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الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع
" الْحَجُّ " بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا : الْقَصْدُ فِي اللُّغَةِ .
وَفِي الشَّرْعِ : قَصْدٌ مَخْصُوصٌ إلَى مَحِلٍّ مَخْصُوصٍ ، عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ .
وَقَوْلُهُ " وَقَّتَ " قِيلَ : إنَّ التَّوْقِيتَ فِي الْأَصْلِ ذِكْرُ الْوَقْتِ .
وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ : تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِالْوَقْتِ ، ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي التَّحْدِيدِ لِلشَّيْءِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ التَّوْقِيتَ تَحْدِيدٌ بِالْوَقْتِ ، فَيَصِيرُ التَّحْدِيدُ مِنْ لَوَازِمِ التَّوْقِيتِ فَيُطْلَقُ عَلَيْهِ التَّوْقِيتُ .
وَقَوْلُهُ هَهُنَا " وَقَّتَ " يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ : التَّحْدِيدُ .
أَيْ حَدُّ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لِلْإِحْرَامِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِذَلِكَ : تَعْلِيقُ الْإِحْرَامِ بِوَقْتِ الْوُصُولِ إلَى هَذِهِ الْأَمَاكِنِ بِشَرْطِ إرَادَةِ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ .
وَمَعْنَى تَوْقِيتِ هَذِهِ الْأَمَاكِنِ لِلْإِحْرَامِ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُجَاوَزَتُهَا لِمُرِيدِ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ إلَّا مُحْرِمًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَفْظَةُ " وَقَّتَ " مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ تَصْرِيحٌ بِالْوُجُوبِ .
فَقَدْ وَرَدَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ " يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ " وَهِيَ صِيغَةُ خَبَرٍ ، يُرَادُ بِهِ الْأَمْرُ .
وَوَرَدَ أَيْضًا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَفْظَةُ الْأَمْرِ ، وَفِي ذِكْرِهِ هَذِهِ الْمَوَاقِيتَ مَسَائِلُ .
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الْأُولَى : أَنَّ تَوْقِيتَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لِأَرْبَابِ هَذِهِ الْأَمَاكِنِ وَأَمَّا إيجَابُ الدَّمِ لِمُجَاوَزَتِهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ : فَمِنْ غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ : أَنَّ مُجَاوِزَهَا لَا يَصِحُّ حَجُّهُ ، وَلَهُ إلْمَامٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهٍ .
وَكَأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى مُقَدَّمَةٍ أُخْرَى مِنْ حَدِيثٍ آخَرَ أَوْ غَيْرِهِ .
الثَّانِيَةُ : " ذُو الْحُلَيْفَةِ " بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، وَفَتْحِ اللَّامِ .
أَبْعَدُ الْمَوَاقِيتِ مِنْ مَكَّةَ وَهِيَ عَلَى عَشْرِ مَرَاحِلَ أَوْ تِسْعٍ مِنْهَا .
وَ " الْجُحْفَةُ " بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْحَاءِ .
قِيلَ : سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ السَّيْلَ اجْتَحَفَهَا فِي بَعْضِ الزَّمَانِ .
وَهِيَ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاحِلَ مِنْ مَكَّةَ ، وَيُقَالُ لَهَا "
---
مَهْيَعَةُ " بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْهَاءِ ، وَقِيلَ : بِكَسْرِ الْهَاءِ وَ " قَرْنُ الْمَنَازِلِ " بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ ، وَصَاحِبُ الصِّحَاحِ ذَكَرَ فَتْحَ الرَّاءِ ، وَغَلِطَ فِي ذَلِكَ ، كَمَا غَلِطَ فِي أَنَّ أُوَيْسًا الْقَرَنِيَّ " مَنْسُوبٌ إلَيْهَا ، وَإِنَّمَا هُوَ مَنْسُوبٌ إلَى " قَرَنٍ " بِفَتْحِ الْقَافِ وَالرَّاءِ ، بَطْنٌ مِنْ مُرَادٍ ، كَمَا بَيَّنَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ طَلَبِ عُمَرَ لَهُ .
وَ " يَلَمْلَمُ " بِفَتْحِ الْيَاءِ وَاللَّامِ وَسُكُونِ الْمِيمِ بَعْدَهَا .
وَيُقَالُ فِيهِ " أَلَمْلَمُ " قِيلَ : هِيَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ ، وَكَذَلِكَ " قَرْنٌ " عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ أَيْضًا .
الثَّالِثَةُ : الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ " هُنَّ " لِهَذِهِ الْمَوَاقِيتِ .
" لَهُنَّ " أَيْ لِهَذِهِ الْأَمَاكِنِ : الْمَدِينَةِ ، وَالشَّامِ ، وَنَجْدٍ وَالْيَمَنِ .
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وَجُعِلَتْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتُ لَهَا ، وَالْمُرَادُ أَهْلُهَا .
وَالْأَصْلُ أَنْ يُقَالَ " هُنَّ لَهُمْ " ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْأَهْلُ ، وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَلَى الْأَصْلِ .
الرَّابِعَةُ : قَوْلُهُ " وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ " يَقْتَضِي : أَنَّهُ إذَا مَرَّ بِهِنَّ مَنْ لَيْسَ بِمِيقَاتِهِ : أَحْرَمَ مِنْهُنَّ ، وَلَمْ يُجَاوِزْهُنَّ غَيْرَ مُحْرِمٍ .
وَمَثَّلَ ذَلِكَ بِأَهْلِ الشَّامِ ، يَمُرُّ أَحَدُهُمْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ .
فَيَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ مِنْهَا ، وَلَا يَتَجَاوَزُهَا إلَى الْجُحْفَةِ الَّتِي هِيَ مِيقَاتُهُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُصَنِّفِينَ : أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَالِكِيَّةَ نَصُّوا عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ إلَى الْجُحْفَةِ .
قَالُوا : وَالْأَفْضَلُ إحْرَامُهُ مِنْهَا - أَيْ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ - وَلَعَلَّهُ أَنْ يَحْمِلَ الْكَلَامَ عَلَى أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَطْلَقَ الْحُكْمَ ، وَلَمْ يُضِفْهُ إلَى مَذْهَبِ أَحَدٍ .
وَحَكَى أَنْ لَا خِلَافَ ، وَهَذَا أَيْضًا مَحِلُّ نَظَرٍ .
فَإِنَّ قَوْلَهُ " وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ "
---
عَامٌّ فِيمَنْ أَتَى ، يَدْخُلُ تَحْتَهُ : مَنْ مِيقَاتُهُ بَيْنَ يَدَيْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي مَرَّ بِهَا ، وَمَنْ لَيْسَ مِيقَاتُهُ بَيْنَ يَدَيْهَا .
وَقَوْلُهُ " وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةُ " عَامٌّ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَنْ يَمُرُّ بِمِيقَاتٍ آخَرَ أَوَّلًا ، فَإِذَا قُلْنَا بِالْعُمُومِ الْأَوَّلِ : دَخَلَ تَحْتَهُ هَذَا الشَّامِيُّ الَّذِي مَرَّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَيَلْزَمُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْهَا .
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وَإِذَا عَمِلْنَا بِالْعُمُومِ الثَّانِي - وَهُوَ أَنَّ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ - دَخَلَ تَحْتَهُ هَذَا الْمَارُّ أَيْضًا بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَيَكُونُ لَهُ التَّجَاوُزُ إلَيْهَا ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُمُومٌ مِنْ وَجْهٍ .
فَكَمَا يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ " وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ " مَخْصُوصٌ بِمَنْ لَيْسَ مِيقَاتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ " وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةُ " مَخْصُوصٌ بِمَنْ لَمْ يَمُرَّ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ .
الْخَامِسَةُ : قَوْلُهُ " مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ " يَقْتَضِي تَخْصِيصَ هَذَا الْحُكْمِ بِالْمُرِيدِ لِأَحَدِهِمَا ، وَأَنَّ مَنْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ إذَا مَرَّ بِأَحَدِ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ لَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ ، وَلَهُ تَجَاوُزُهَا غَيْرَ مُحْرِمٍ .
السَّادِسَةُ : اُسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ " مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ " عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ بِمُجَرَّدِ دُخُولِ مَكَّةَ ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ، مِنْ حَيْثُ إنَّ مَفْهُومَهُ : أَنَّ مَنْ لَمْ يُرِدْ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ لَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ ، فَيَدْخُلُ تَحْتَهُ مَنْ يُرِيدُ دُخُولَ مَكَّةَ لِغَيْرِ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ .
وَهَذَا أَوَّلًا يَتَعَلَّقُ بِأَنَّ الْمَفْهُومَ لَهُ عُمُومٌ مِنْ حَيْثُ إنَّ مَفْهُومَهُ : أَنَّ مَنْ لَا يُرِيدُ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ : لَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ مِنْ حَيْثُ الْمَوَاقِيتِ ، وَهُوَ عَامٌّ يَدْخُلُ تَحْتَهُ مَنْ لَا يُرِيدُ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ وَلَا دُخُولَ مَكَّةَ ، وَمَنْ لَا يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَيُرِيدُ دُخُولَ مَكَّةَ .
وَفِي عُمُومِ الْمَفْهُومِ نَظَرٌ فِي
---
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الْأُصُولِ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُمُومٌ ، فَإِذَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْإِحْرَامِ لِدُخُولِ مَكَّةَ ، وَكَانَ ظَاهِرُ الدَّلَالَةِ لَفْظًا : قُدِّمَ عَلَى هَذَا الْمَفْهُومِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْكَلَامِ : حُكْمُ الْإِحْرَامِ بِالنِّسْبَةِ إلَى هَذِهِ الْأَمَاكِنِ ، وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ بَيَانَ حُكْمِ الدَّاخِلِ إلَى مَكَّةَ .
وَالْعُمُومُ إذَا لَمْ يُقْصَدْ : فَدَلَالَتُهُ لَيْسَتْ بِتِلْكَ الْقَوِيَّةِ إذَا ظَهَرَ مِنْ السِّيَاقِ الْمَقْصُودُ مِنْ اللَّفْظِ .
وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ اللَّفْظُ ، عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ الْعُمُومِ وَتَنَاوُلِهِ لِمَنْ يُرِيدُ مَكَّةَ لِغَيْرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ : أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ مِنْ الْمَوَاقِيتِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ هَذَا الْوُجُوبِ عَدَمُ وُجُوبِ الْإِحْرَامِ لِدُخُولِ مَكَّةَ .
السَّابِعَةُ : اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ ؛ لِأَنَّ مَنْ مَرَّ بِهَذِهِ الْمَوَاقِيتِ لَا يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، يَدْخُلُ تَحْتَهُ مَنْ لَمْ يَحُجَّ ، فَيَقْتَضِي اللَّفْظُ : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ مِنْ حَيْثُ الْمَفْهُومِ .
فَلَوْ وَجَبَ عَلَى الْفَوْرِ لَلَزِمَهُ ، أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ لَمْ يُرِدْهُ .
وَفِيهِ مِنْ الْكَلَامِ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا .
الثَّامِنَةُ : قَوْلُهُ " وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ " يَقْتَضِي : أَنَّ مَنْ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ إذَا أَنْشَأَ السَّفَرَ لِلْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ ، فَمِيقَاتُهُ مَنْزِلُهُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْمَسِيرُ إلَى الْمِيقَاتِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ .
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التَّاسِعَةُ : يَقْتَضِي أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُحْرِمُونَ مِنْهَا ، وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِالْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ ، فَإِنَّ مَنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِمَّنْ هُوَ فِي مَكَّةَ : يُحْرِمُ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ : وَيَقْتَضِي الْحَدِيثُ : أَنَّ الْإِحْرَامَ مِنْ مَكَّةَ نَفْسِهَا .
وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ يَرَى أَنَّ الْإِحْرَامَ مِنْ الْحَرَمِ لَهُ جَائِزٌ .
وَالْحَدِيثُ عَلَى خِلَافِهِ ظَاهِرًا .
وَيَدْخُلُ فِي أَهْلِ مَكَّةَ مَنْ بِمَكَّةَ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا .
---
213 - الْحَدِيثُ الثَّانِي : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ .
قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ } .
الشَّرْحُ
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ " يُهِلُّ " فِيهِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلَالَةِ عَلَى الْأَمْرِ بِالْإِهْلَالِ ، خَبَرٌ يُرَادُ بِهِ الْأَمْرُ .
وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عُمَرَ سَمَاعَهُ لِمِيقَاتِ الْيَمَنِ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَذَكَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ .
فَلِذَلِكَ حَسَنٌ أَنْ يُقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
.
---
214 - الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : { أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ ؟ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
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لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ ، إلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ } .
وَلِلْبُخَارِيِّ { وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ .
وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ } .
الشَّرْحُ
---
فِيهِ مَسَائِلُ .
الْأُولَى : أَنَّهُ وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ .
فَأُجِيبَ بِمَا لَا يَلْبَسُ ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَلْبَسُ مَحْصُورٌ .
وَمَا يَلْبَسُ غَيْرُ مَحْصُورٍ .
إذْ الْإِبَاحَةُ هِيَ الْأَصْلُ .
وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي وَضْعُ السُّؤَالِ عَمَّا لَا يَلْبَسُ .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْجَوَابِ : مَا يَحْصُلُ مِنْهُ الْمَقْصُودُ كَيْفَ كَانَ .
وَلَوْ بِتَغْيِيرٍ أَوْ زِيَادَةٍ .
وَلَا تُشْتَرَطُ الْمُطَابَقَةُ .
الثَّانِيَةُ : اتَّفَقُوا عَلَى الْمَنْعِ مِنْ لُبْسِ مَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ .
وَالْفُقَهَاءُ الْقِيَاسِيُّونَ عَدَّوْهُ إلَى مَا رَأَوْهُ فِي مَعْنَاهُ .
فَالْعَمَائِمُ وَالْبَرَانِسُ : تُعَدَّى إلَى كُلِّ مَا يُغَطِّي الرَّأْسَ ، مَخِيطًا أَوْ غَيْرَهُ .
وَلَعَلَّ " الْعَمَائِمَ " تَنْبِيهٌ عَلَى مَا يُغَطِّيهَا مِنْ غَيْرِ الْمَخِيطِ ، وَ " الْبَرَانِسَ " تَنْبِيهٌ عَلَى مَا يُغَطِّيهَا مِنْ الْمَخِيطِ .
فَإِنَّهُ قِيلَ : إنَّهَا قَلَانِسُ طِوَالٌ كَانَ يَلْبَسُهَا الزُّهَّادُ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ .
وَالتَّنْبِيهُ بِالْقُمُصِ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُحِيطِ بِالْبَدَنِ ، وَمَا يُسَاوِيهِ مِنْ الْمَنْسُوجِ .
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وَالتَّنْبِيهُ بِالْخِفَافِ وَالْقُفَّازَيْنِ - وَهُوَ مَا كَانَتْ النِّسَاءُ تَلْبَسُهُ فِي أَيْدِيهِنَّ - وَقِيلَ : إنَّهُ كَانَ يُحْشَى بِقُطْنٍ وَيُزَرُّ بِأَزْرَارٍ .
فَنَبَّهَ بِهِمَا عَلَى كُلِّ مَا يُحِيطُ بِالْعُضْوِ الْخَاصِّ إحَاطَةَ مِثْلِهِ فِي الْعَادَةِ .
وَمِنْهُ السَّرَاوِيلَاتُ ، لِإِحَاطَتِهَا بِالْوَسَطِ إحَاطَةَ الْمُحِيطِ .
.
---
الثَّالِثَةُ : إذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ مَقْطُوعَيْنِ مِنْ أَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ .
وَعِنْدَ الْحَنْبَلِيَّةِ لَا يَقْطَعُهُمَا .
وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَا قَالُوهُ .
فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْقَطْعِ هَهُنَا مَعَ إتْلَافِهِ الْمَالِيَّةَ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَا قَالُوهُ .
---
الرَّابِعَةُ : اللُّبْسُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ : مَحْمُولٌ عَلَى اللُّبْسِ الْمُعْتَادِ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ .
فَلَوْ ارْتَدَى بِالْقَمِيصِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ اللُّبْسَ الْمُعْتَادَ فِي الْقَمِيصِ غَيْرُ الِارْتِدَاءِ .
وَاخْتَلَفُوا فِي الْقَبَاءِ إذَا لُبِسَ مِنْ غَيْرِ إدْخَالِ الْيَدَيْنِ فِي الْكُمَّيْنِ .
وَمَنْ أَوْجَبَ الْفِدْيَةَ : جَعَلَ ذَلِكَ مِنْ الْمُعْتَادِ فِيهِ أَحْيَانًا .
وَاكْتَفَى فِي التَّحْرِيمِ فِيهِ بِذَلِكَ .
.
---
الْخَامِسَةُ : لَفْظُ " الْمُحْرِمِ " يَتَنَاوَلُ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا .
وَ " الْإِحْرَامُ " الدُّخُولُ فِي أَحَدِ النُّسُكَيْنِ ، وَالتَّشَاغُلُ بِأَعْمَالِهِمَا .
وَقَدْ كَانَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ يَسْتَشْكِلُ مَعْرِفَةَ حَقِيقَةِ " الْإِحْرَامِ " جِدًّا .
وَيَبْحَثُ فِيهِ كَثِيرًا .
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وَإِذَا قِيلَ لَهُ : إنَّهُ النِّيَّةُ ، اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي الْحَجِّ الَّذِي الْإِحْرَامُ رُكْنُهُ وَشَرْطُ الشَّيْءِ غَيْرُهُ .
وَيَعْتَرِضُ عَلَى أَنَّهُ " التَّلْبِيَةُ " بِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِرُكْنٍ .
وَالْإِحْرَامُ رُكْنٌ .
هَذَا أَوْ مَا قَرُبَ مِنْهُ .
وَكَانَ يُحْرِمُ عَلَى تَعْيِينِ فِعْلٍ تَتَعَلَّقُ بِهِ النِّيَّةُ فِي الِابْتِدَاءِ .
.
---
السَّادِسَةُ : الْمَنْعُ مِنْ " الزَّعْفَرَانِ وَالْوَرْسِ " وَهُوَ نَبْتٌ يَكُونُ بِالْيَمَنِ يُصْبَغُ بِهِ : دَلِيلٌ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ أَنْوَاعِ الطِّيبِ .
وَعَدَّاهُ الْقَائِسُونَ إلَى مَا يُسَاوِيهِ فِي الْمَعْنَى مِنْ الْمُطَيِّبَاتِ .
وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ فَاخْتِلَافُهُمْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مِنْ الطِّيبِ أَمْ لَا ؟ .
---
السَّابِعَةُ : نَهْيُ الْمَرْأَةِ عَنْ التَّنَقُّبِ وَالْقُفَّازَيْنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ إحْرَامِ الْمَرْأَةِ يَتَعَلَّقُ بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا .
وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ ، وَفِي تَحْرِيمِ الْمَخِيطِ وَغَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - مُخَالَفَةُ الْعَادَةِ ، وَالْخُرُوجُ مِنْ الْمَأْلُوفِ لِإِشْعَارِ النَّفْسِ بِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : الْخُرُوجُ عَنْ الدُّنْيَا ، وَالتَّذَكُّرُ لِلُبْسِ الْأَكْفَانِ عِنْدَ نَزْعِ الْمَخِيطِ .
وَالثَّانِي : تَنْبِيهُ النَّفْسِ عَلَى التَّلَبُّسِ بِهَذِهِ الْعِبَادَةِ الْعَظِيمَةِ بِالْخُرُوجِ عَنْ مُعْتَادِهَا وَذَلِكَ مُوجِبٌ لِلْإِقْبَالِ عَلَيْهَا ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى قَوَانِينِهَا وَأَرْكَانِهَا ، وَشُرُوطِهَا وَآدَابِهَا .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
.
---
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215 - الْحَدِيثُ الثَّانِي : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : { سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ : مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ : لِلْمُحْرِمِ } .
.
الشَّرْحُ
---
فِيهِ مَسْأَلَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : قَدْ يَسْتَدِلُّ بِهِ مَنْ لَا يَشْتَرِطُ الْقَطْعَ فِي الْخُفَّيْنِ عِنْدَ عَدَمِ النَّعْلَيْنِ .
فَإِنَّهُ مُطْلَقٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقَطْعِ وَعَدَمِهِ وَحَمْلُ الْمُطْلَقِ هَهُنَا عَلَى الْمُقَيَّدِ جَيِّدٌ ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي قُيِّدَ فِيهِ الْقَطْعُ : قَدْ وَرَدَتْ فِيهِ صِيغَةُ الْأَمْرِ .
وَذَلِكَ زَائِدٌ عَلَى الصِّيغَةِ الْمُطْلَقَةِ .
فَإِنْ لَمْ نَعْمَلْ بِهَا ، وَأَجَزْنَا مُطْلَقَ الْخُفَّيْنِ .
تَرَكْنَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ بِالْقَطْعِ .
وَذَلِكَ غَيْرُ سَائِغٍ .
وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ فِي جَانِبِ الْإِبَاحَةِ .
فَإِنَّ إبَاحَةَ الْمُطْلَقِ حِينَئِذٍ تَقْتَضِي زِيَادَةً عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ إبَاحَةُ الْمُقَيَّدِ فَإِنْ أُخِذَ بِالزَّائِدِ كَانَ أَوْلَى .
إذْ لَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ إبَاحَةِ الْمُقَيَّدِ وَإِبَاحَةِ مَا زَادَ عَلَيْهِ .
وَكَذَلِكَ نَقُولُ فِي جَانِبِ النَّهْيِ : لَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ فِيهِ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الْمُطْلَقَ دَالٌّ عَلَى النَّهْيِ فِيمَا زَادَ عَلَى صُورَةِ الْمُقَيَّدِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ فِيهِ .
وَهَذَا يَتَوَجَّهُ إذَا كَانَ الْحَدِيثَانِ - مَثَلًا - مُخْتَلِفَيْنِ بِاخْتِلَافِ مَخْرَجِهِمَا .
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أَمَّا إذَا كَانَ الْمَخْرَجُ لِلْحَدِيثِ وَاحِدًا ، وَوَقَعَ اخْتِلَافٌ عَلَى مَا انْتَهَتْ إلَيْهِ الرِّوَايَاتُ ، فَهَهُنَا نَقُولُ : إنَّ الْآتِيَ بِالْقَيْدِ حَفِظَ مَا لَمْ يَحْفَظْهُ الْمُطْلَقُ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْخِ .
فَكَأَنَّ الشَّيْخَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ إلَّا مُقَيَّدًا .
فَيَتَقَيَّدُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .
وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ : مَبْنِيٌّ عَلَى مَا يَقُولُهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ، مِنْ أَنَّ الْعَامَّ فِي الذَّوَاتِ مُطْلَقٌ فِي الْأَحْوَالِ لَا يَقْتَضِي الْعُمُومَ .
وَأَمَّا عَلَى مِثْلِ مَا نَخْتَارُهُ فِي مِثْلِ هَذَا مِنْ الْعُمُومِ فِي الْأَحْوَالِ ؛ تَبَعًا لِلْعُمُومِ فِي الذَّوَاتِ : فَهُوَ مِنْ بَابِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ .
.
---
الثَّانِيَةُ : لُبْسُ السَّرَاوِيلِ إذَا لَمْ يَجِدْ إزَارًا ، يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى جَوَازِهِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ .
وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ .
وَهُوَ قَوِيٌّ هَهُنَا .
إذْ لَمْ يُرِدْ بِقَطْعِهِ مَا وَرَدَ فِي الْخُفَّيْنِ .
وَغَيْرُهُ مِنْ الْفُقَهَاءِ لَا يُبِيحُ السَّرَاوِيلَ عَلَى هَيْئَتِهِ إذَا لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ .
.
---
216 - الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ } .
قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا " لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ، وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ ، وَالرَّغْبَاءُ إلَيْكَ وَالْعَمَلُ " .
الشَّرْحُ
---
" التَّلْبِيَةُ " الْإِجَابَةُ .
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وَقِيلَ فِي مَعْنَى " لَبَّيْكَ " إجَابَةٌ بَعْدَ إجَابَةٍ ، وَلُزُومًا لِطَاعَتِكَ .
فَثَنَّى لِلتَّوْكِيدِ .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ اللُّغَةِ فِي أَنَّهُ تَثْنِيَةٌ أَمْ لَا .
فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إنَّهُ اسْمٌ مُفْرَدٌ لَا مُثَنَّى .
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إنَّهُ مُثَنَّى .
وَقِيلَ : إنَّ " لَبَّيْكَ " مَأْخُوذٌ مِنْ أَلَبَّ بِالْمَكَانِ وَلَبَّ : إذَا أَقَامَ بِهِ .
أَيْ أَنَا مُقِيمٌ عَلَى طَاعَتِكَ .
وَقِيلَ : إنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ لُبَابِ الشَّيْءِ ، وَهُوَ خَالِصُهُ ، أَيْ إخْلَاصِي لَكَ .
وَقَوْلُهُ " إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك " يُرْوَى فِيهِ فَتْحُ الْهَمْزَةِ وَكَسْرُهَا .
وَالْكَسْرُ أَجْوَدُ ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ الْإِجَابَةُ مُطْلَقَةً غَيْرَ مُعَلَّلَةٍ .
فَإِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .
وَالْفَتْحُ يَدُلُّ عَلَى التَّعْلِيلِ .
كَأَنَّهُ يَقُولُ : أُجِيبُكَ لِهَذَا السَّبَبِ .
وَالْأَوَّلُ أَعَمُّ .
وَقَوْلُهُ " وَالنِّعْمَةَ لَكَ " الْأَشْهَرُ فِيهِ : الْفَتْحُ .
وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَى الِابْتِدَاءِ ، وَخَبَرُ " إنَّ " مَحْذُوفٌ وَ " سَعْدَيْكَ " كَلَبَّيْكَ قِيلَ : مَعْنَاهُ مُسَاعَدَةٌ لِطَاعَتِكَ بَعْدَ مُسَاعَدَةٍ .
وَ " الرَّغْبَاءُ إلَيْكَ " بِسُكُونِ الْغَيْنِ ، فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : ضَمُّ الرَّاءِ ، وَالثَّانِي : فَتْحُهَا .
فَإِنْ ضَمَمْتَ قَصَرْتَ وَإِنْ فَتَحْتَ مَدَدْتَ .
وَهَذَا كَالنَّعْمَاءِ وَالنُّعْمَى .
وَقَوْلُهُ " وَالْعَمَلُ " فِيهِ حَذْفٌ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ نُقَدِّرَهُ كَالْأَوَّلِ ، أَيْ وَالْعَمَلُ إلَيْكَ ، أَيْ إلَيْكَ الْقَصْدُ بِهِ وَالِانْتِهَاءُ بِهِ إلَيْكَ ، لِتُجَازِيَ عَلَيْهِ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَدَّرَ : وَالْعَمَلُ لَكَ .
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وَقَوْلُهُ " وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ " مِنْ بَابِ إصْلَاحِ الْمُخَاطَبَةِ .
كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى : { وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ } .
.
---
217 - الْحَدِيثُ الرَّابِعُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا وَمَعَهَا حُرْمَةٌ } .
وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ " لَا تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " .
الشَّرْحُ
---
فِيهِ مَسَائِلُ .
الْأُولَى : اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ الْمَحْرَمَ لِلْمَرْأَةِ مِنْ الِاسْتِطَاعَةِ أَمْ لَا ؟ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَيْهَا الْحَجُّ ، إلَّا بِوُجُودِ الْمَحْرَمِ .
وَاَلَّذِينَ ذَهَبُوا إلَى ذَلِكَ : اسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ .
فَإِنَّ سَفَرَهَا لِلْحَجِّ مِنْ جُمْلَةِ الْأَسْفَارِ الدَّاخِلَةِ تَحْتَ الْحَدِيثِ .
فَيَمْتَنِعُ إلَّا مَعَ الْمَحْرَمِ .
وَاَلَّذِينَ لَمْ يَشْتَرِطُوا ذَلِكَ قَالُوا : يَجُوزُ أَنْ تُسَافِرَ مَعَ رُفْقَةٍ مَأْمُونِينَ إلَى الْحَجِّ ، رِجَالًا أَوْ نِسَاءً .
وَفِي سَفَرِهَا مَعَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ : خِلَافٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ .
وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَتَعَلَّقُ بِالنَّصَّيْنِ إذَا تَعَارَضَا ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَامًّا مِنْ وَجْهٍ ، خَاصًّا مِنْ وَجْهٍ .
بَيَانُهُ : أَنَّ قَوْله تَعَالَى { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا } يَدْخُلُ تَحْتَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ .
فَيَقْتَضِي ذَلِكَ : أَنَّهُ إذَا وُجِدَتْ الِاسْتِطَاعَةُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا : أَنْ يَجِبَ عَلَيْهَا الْحَجُّ .
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وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ - الْحَدِيثَ " خَاصٌّ بِالنِّسَاءِ ، عَامٌّ فِي الْأَسْفَارِ .
فَإِذَا قِيلَ بِهِ وَأُخْرِجَ عَنْهُ سَفَرُ الْحَجِّ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا } قَالَ الْمُخَالِفُ : نَعْمَلُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ } فَتَدْخُلُ الْمَرْأَةُ فِيهِ .
وَيَخْرُجُ سَفَرُ الْحَجِّ عَنْ النَّهْيِ .
فَيَقُومُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ النَّصَّيْنِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ .
وَيَحْتَاجُ إلَى التَّرْجِيحِ مِنْ خَارِجٍ .
وَذَكَرَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ .
أَنَّهُ يَذْهَبُ إلَى دَلِيلٍ مِنْ خَارِجٍ .
وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ } .
وَلَا يَتَّجِهُ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ عَامٌّ فِي الْمَسَاجِدِ ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْهُ الْمَسْجِدُ الَّذِي يُحْتَاجُ إلَى السَّفَرِ فِي الْخُرُوجِ إلَيْهِ بِحَدِيثِ النَّهْيِ .
.
---
الثَّانِيَةُ : لَفْظُ " الْمَرْأَةِ " عَامٌّ بِالنِّسْبَةِ إلَى سَائِرِ النِّسَاءِ .
وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ : هَذَا عِنْدِي فِي الشَّابَّةِ .
وَأَمَّا الْكَبِيرَةُ غَيْرُ الْمُشْتَهَاةِ : فَتُسَافِرُ حَيْثُ شَاءَتْ فِي كُلِّ الْأَسْفَارِ ، بِلَا زَوْجٍ وَلَا مَحْرَمٍ .
وَخَالَفَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمَرْأَةَ مَظِنَّةُ الطَّمَعِ فِيهَا ، وَمَظِنَّةُ الشَّهْوَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ كَبِيرَةً .
وَقَدْ قَالُوا : لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ .
وَاَلَّذِي قَالَهُ الْمَالِكِيُّ : تَخْصِيصٌ لِلْعُمُومِ بِالنَّظَرِ إلَى الْمَعْنَى .
وَقَدْ اخْتَارَ هَذَا الشَّافِعِيُّ : أَنَّ الْمَرْأَةَ تُسَافِرُ فِي الْأَمْنِ .
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وَلَا تَحْتَاجُ إلَى أَحَدٍ ، بَلْ تَسِيرُ وَحْدَهَا فِي جُمْلَةِ الْقَافِلَةِ ، فَتَكُونُ آمِنَةً .
وَهَذَا مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ .
---
الثَّالِثَةُ : قَوْلُهُ " مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ " اُخْتُلِفَ فِي هَذَا الْعَدَدِ فِي الْأَحَادِيثِ .
فَرُوِيَ " فَوْقَ ثَلَاثٍ " وَرُوِيَ " مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ " وَرُوِيَ " لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ يَوْمَيْنِ " وَرُوِيَ " مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ " وَرُوِيَ " مَسِيرَةَ يَوْمٍ " وَرُوِيَ " يَوْمًا وَلَيْلَةً " وَرُوِيَ بَرِيدًا " وَهُوَ أَرْبَعُ فَرَاسِخَ .
وَقَدْ حَمَلُوا هَذَا الِاخْتِلَافَ عَلَى حَسْبِ اخْتِلَافِ السَّائِلِينَ ، وَاخْتِلَافِ الْمَوَاطِنِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ مُتَعَلِّقٌ بِأَقَلِّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّفَرِ .
---
الرَّابِعَةُ " ذُو الْمَحْرَمِ " عَامٌّ فِي مَحْرَمِ النَّسَبِ ، كَأَبِيهَا وَأَخِيهَا وَابْنِ أَخِيهَا وَابْنِ أُخْتهَا وَخَالِهَا وَعَمِّهَا ، وَمَحْرَمِ الرَّضَاعِ ، وَمَحْرَمِ الْمُصَاهَرَةِ ، كَأَبِي زَوْجِهَا وَابْنِ زَوْجِهَا .
وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ ابْنَ زَوْجِهَا .
فَقَالَ : يُكْرَهُ سَفَرُهَا مَعَهُ ، لِغَلَبَةِ الْفَسَادِ فِي النَّاسِ بَعْدَ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ .
؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ لَا يُنَزِّلُ زَوْجَةَ الْأَبِ فِي النَّفْرَةِ عَنْهَا مَنْزِلَةَ مَحَارِمِ النَّسَبِ .
وَالْمَرْأَةُ فِتْنَةٌ إلَّا فِيمَا جَبَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النُّفُوسَ عَلَيْهِ مِنْ النَّفْرَةِ عَنْ مَحَارِمِ النَّسَبِ ، وَالْحَدِيثُ عَامٌّ .
فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْكَرَاهَةُ لِلتَّحْرِيمِ - مَعَ مَحْرَمِيَّةِ ابْنِ الزَّوْجِ - فَهُوَ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ بَعِيدٌ .
وَإِنْ كَانَتْ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ لِلْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فَهُوَ أَقْرَبُ تَشَوُّفًا إلَى الْمَعْنَى .
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وَقَدْ فَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ .
وَمَا يُقَوِّي هَهُنَا : أَنَّ قَوْلَهُ " لَا يَحِلُّ " اسْتَثْنَى مِنْهُ السَّفَرَ مَعَ الْمَحْرَمِ .
فَيَصِيرُ التَّقْدِيرُ : إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَيَحِلُّ .
وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي قَوْلِنَا " يَحِلُّ " هَلْ يَتَنَاوَلُ الْمَكْرُوهَ أَمْ لَا يَتَنَاوَلُهُ ؟ بِنَاءً عَلَى أَنَّ لَفْظَةَ " يَحِلُّ " تَقْتَضِي الْإِبَاحَةَ الْمُتَسَاوِيَةَ الطَّرَفَيْنِ ، فَإِنْ قُلْنَا : لَا يَتَنَاوَلُ الْمَكْرُوهَ ، فَالْأَمْرُ قَرِيبٌ مِمَّا قَالَهُ ، إلَّا أَنَّهُ تَخْصِيصٌ يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قُلْنَا : يَتَنَاوَلُ ، فَهُوَ أَقْرَبُ ؛ لِأَنَّ مَا قَالَهُ لَا يَكُونُ حِينَئِذٍ مُنَافِيًا لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ .
وَ " الْمَحْرَمُ " الَّذِي يَجُوزُ مَعَهُ السَّفَرُ وَالْخَلْوَةُ : كُلُّ مَنْ حَرُمَ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ لِحُرْمَتِهَا عَلَى التَّأْبِيدِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ ، فَقَوْلُنَا " عَلَى التَّأْبِيدِ " احْتِرَازًا مِنْ أُخْتِ الزَّوْجَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا ، وَقَوْلُنَا " بِسَبَبٍ مُبَاحٍ " احْتِرَازًا مِنْ أُمِّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مَحْرَمًا بِهَذَا
---
التَّفْسِيرِ ، فَإِنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ لَا يُوصَفُ بِالْإِبَاحَةِ ، وَقَوْلُنَا " لِحُرْمَتِهَا " احْتِرَازًا مِنْ الْمُلَاعَنَةِ ، فَإِنَّ تَحْرِيمَهَا لَيْسَ لِحُرْمَتِهَا ، بَلْ تَغْلِيظًا ، هَذَا ضَابِطُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ .
الْخَامِسَةُ : لَمْ يَتَعَرَّضْ فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ لِلزَّوْجِ .
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وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَلَا بُدَّ مِنْ إلْحَاقِهِ بِالْحُكْمِ بِالْمَحْرَمِ فِي جَوَازِ السَّفَرِ مَعَهُ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَسْتَعْمِلُوا لَفْظَةَ " الْحُرْمَةِ " فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي غَيْرِ مَعْنَى الْمَحْرَمِيَّةِ اسْتِعْمَالًا لُغَوِيًّا فِيمَا يَقْتَضِي الِاحْتِرَامَ .
فَيَدْخُلُ فِيهِ الزَّوَاجُ لَفْظًا .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
---
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : { جَلَسْتُ إلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ .
فَسَأَلَتْهُ عَنْ الْفِدْيَةِ ؟ فَقَالَ : نَزَلَتْ فِي خَاصَّةً .
وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً .
حُمِلْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي .
فَقَالَ : مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - أَتَجِدُ شَاةً ؟ فَقُلْتُ : لَا .
فَقَالَ : صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ وَفِي رِوَايَةٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً ، أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ } .
الشَّرْحُ
---
الْكَلَامُ عَلَيْهِ مِنْ وُجُوهٍ : أَحَدُهَا : " مَعْقِلٌ " وَالِدُ عَبْدِ اللَّهِ - هَذَا - بِفَتْحِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْقَافِ .
وَعَبْدُ اللَّهِ - هَذَا - هُوَ ابْنُ مَعْقِلِ بْنُ مُقَرِّنٍ - بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ الْمُهْمَلَةِ - مُزَنِيٌّ كُوفِيٌّ ، يُكَنَّى أَبَا الْوَلِيدِ .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِيهِ : كُوفِيٌّ تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ ، مِنْ خِيَارِ التَّابِعِينَ .
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وَ " عُجْرَةُ " بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْجِيمِ وَفَتْحِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ .
" وَكَعْبٌ " وَلَدُهُ مِنْ بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ .
وَقِيلَ ، مِنْ بَلِيٍّ .
وَقِيلَ : هُوَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ بِالْمَدِينَةِ .
وَلَهُ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
الثَّانِي فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِأَذَى الْقَمْلِ .
وَقَاسُوا عَلَيْهِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الضَّرَرِ وَالْمَرَضِ .
الثَّالِثُ : قَوْلُهُ " نَزَلَتْ فِي " يَعْنِي آيَةَ الْفِدْيَةِ .
قَوْلُهُ " خَاصَّةً " يُرِيدُ اخْتِصَاصَ سَبَبِ النُّزُولِ بِهِ .
فَإِنَّ اللَّفْظَ عَامٌ فِي الْآيَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا } وَهَذِهِ صِيغَةُ عُمُومٍ .
الرَّابِعُ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ " مَا كُنْتُ أُرَى " بِضَمِّ الْهَمْزَةِ ، أَيْ أَظُنُّ .
وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ " بَلَغَ بِك مَا أَرَى " بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ .
يَعْنِي أُشَاهِدُ .
وَهُوَ مِنْ رُؤْيَةِ الْعَيْنِ .
وَ " الْجَهْدُ " بِفَتْحِ الْجِيمِ : هُوَ الْمَشَقَّةُ .
وَأَمَّا الْجُهْدُ - بِضَمِّ الْجِيمِ - فَهُوَ الطَّاقَةُ .
وَلَا مَعْنَى لَهَا هَهُنَا ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الصِّيغَتَانِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ .
الْخَامِسُ : قَوْلُهُ " أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ " تَبْيِينٌ لِعَدَدِ الْمَسَاكِينِ الَّذِينَ تُصْرَفُ إلَيْهِمْ الصَّدَقَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْآيَةِ .
وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ ذِكْرُ عَدَدِهِمْ .
وَأَبْعَدَ مَنْ قَالَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ : إنَّهُ يُطْعِمُ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ ، لِمُخَالَفَةِ الْحَدِيثِ ،
---
وَكَأَنَّهُ قَاسَهُ عَلَى كَفَّارَةِ الْيَمِينِ .
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السَّادِسُ : قَوْلُهُ " لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ " بَيَانٌ لِمِقْدَارِ الْإِطْعَامِ .
وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ : أَنَّ نِصْفَ الصَّاعِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ : إنَّمَا هُوَ فِي الْحِنْطَةِ .
فَأَمَّا التَّمْرُ وَالشَّعِيرُ وَغَيْرُهُمَا : فَيَجِبُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ .
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ : أَنَّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّ حِنْطَةٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهَا .
وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ تَعْيِينُ نِصْفِ الصَّاعِ مِنْ تَمْرٍ .
السَّابِعُ : " الْفَرَقُ " بِفَتْحِ الرَّاءِ ، وَقَدْ تُسَكَّنُ .
وَهُوَ ثَلَاثَةُ آصُعٍ .
مُفَسَّرٌ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ أَعْنِي هَذِهِ الرِّوَايَةَ .
وَهِيَ تَقْسِيمُ الْفَرَقِ عَلَى ثَلَاثَةِ آصُعٍ .
وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى : هُوَ تَعْيِينُ نِصْفِ الصَّاعِ مِنْ تَمْرٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ .
الثَّامِنُ : قَوْلُهُ " أَوْ تُهْدِيَ شَاةً " هُوَ النُّسُكُ الْمُجْمَلُ فِي الْآيَةِ .
قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : هِيَ الشَّاةُ الَّتِي تُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ .
وَقَوْلُهُ " أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ " تَعْيِينُ الصَّوْمِ الْمُجْمَلِ فِي الْآيَةِ .
وَأَبْعَدَ مَنْ قَالَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ : إنَّ الصَّوْمَ عَشْرَةُ أَيَّامٍ ، لِمُخَالَفَةِ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَفْظُ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ مَعًا يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ بَيْنَ هَذِهِ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ - أَعْنِي الصِّيَامَ وَالصَّدَقَةَ وَالنُّسُكَ - ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ " أَوْ " تَقْتَضِي التَّخْيِيرَ .
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وَقَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ " أَتَجِدُ شَاةً ؟ فَقُلْتُ : لَا " فَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ : أَنَّ الصَّوْمَ لَا يُجْزِي إلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْهَدْيِ ، قِيلَ : بَلْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ النُّسُكِ ؟ فَإِنْ وَجَدَهُ أَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ يُخَيِّرُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ .
وَإِنْ عَدِمَهُ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ .
بَابُ حُرْمَةِ مَكَّةَ
---
219 - الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : عَنْ { أَبِي شُرَيْحٍ - خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرٍو - الْخُزَاعِيِّ الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ - وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إلَى مَكَّةَ - ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَنْ أُحَدِّثَكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ .
فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ .
وَوَعَاهُ قَلْبِي .
وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ ، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ : أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ .
ثُمَّ قَالَ : إنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ .
فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ : أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا ، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً .
فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُوا : إنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ .
وَإِنَّمَا أُذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ .
وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ .
فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ .
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فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ : مَا قَالَ لَكَ ؟ قَالَ : أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا ، وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ } .
الشَّرْحُ
---
.
" الْخَرْبَةُ " بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ : هِيَ الْخِيَانَةُ .
وَقِيلَ : الْبَلِيَّةُ وَقِيلَ : التُّهْمَةُ .
وَأَصْلُهَا فِي سَرِقَةِ الْإِبِلِ .
قَالَ الشَّاعِرُ : وَتِلْكَ قُرْبَى مِثْلَ أَنْ تُنَاسِبَا أَنْ تُشْبِهُ الضَّرَائِبُ الضَّرَائِبَا وَالْخَارِبُ اللِّصُّ يُحِبُّ الْخَارِبَا .
الْكَلَامُ عَلَيْهِ مِنْ وُجُوهٍ : الْأَوَّلُ : " أَبُو شُرَيْحٍ " الْخُزَاعِيُّ ، وَيُقَالُ فِيهِ : الْعَدَوِيُّ وَيُقَالُ : الْكَعْبِيُّ ، اسْمُهُ : خُوَيْلِدُ بْنُ عَمْرٍو - وَقِيلَ : عَمْرُو بْنُ خُوَيْلِدٍ وَقِيلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو .
وَقِيلَ هَانِئُ بْنُ عَمْرٍو - أَسْلَمَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ .
وَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ .
الثَّانِي : قَوْلُ " ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ فِي أَنْ أُحَدِّثَكَ " فِيهِ حُسْنُ الْأَدَبِ فِي الْمُخَاطَبَةِ لِلْأَكَابِرِ - لَا سِيَّمَا الْمُلُوكُ - لَا سِيَّمَا فِيمَا يُخَالِفُ مَقْصُودَهُمْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ أَدْعَى لِلْقَبُولِ ، لَا سِيَّمَا فِي حَقِّ مَنْ يُعْرَفُ مِنْهُ ارْتِكَابُ غَرَضِهِ ، فَإِنَّ الْغِلْظَةَ عَلَيْهِ قَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِإِثَارَةِ نَفْسِهِ ، وَمُعَانِدَةِ مَنْ يُخَاطِبُهُ .
وَقَوْلُهُ " أُحَدِّثَكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ .
وَوَعَاهُ قَلْبِي " تَحْقِيقٌ لِمَا يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَ بِهِ .
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وَقَوْلُهُ " سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ " نَفْيٌ لِوَهْمِ أَنْ يَكُونَ رَوَاهُ عَنْ غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ " وَوَعَاهُ قَلْبِي " تَحْقِيقٌ لِفَهْمِهِ ، وَالتَّثَبُّتُ فِي تَعَقُّلِ مَعْنَاهُ .
الثَّالِثُ : قَوْلُهُ " فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ : أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا " يُؤْخَذُ مِنْهُ أَمْرَانِ : أَحَدُهُمَا : تَحْرِيمُ الْقِتَالِ بِمَكَّةَ لِأَهْلِ مَكَّةَ .
وَهُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْحَدِيثِ وَلَفْظُهُ .
وَقَدْ قَالَ بِذَلِكَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ .
قَالَ الْقَفَّالُ فِي شَرْحِ التَّلْخِيصِ ، فِي أَوَّلِ كِتَابِ النِّكَاحِ ، فِي ذِكْرِ الْخَصَائِصِ : لَا يَجُوزُ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ .
قَالَ : حَتَّى لَوْ تَحَصَّنَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْكُفَّارِ
---
فِيهَا لَمْ يَجُزْ لَنَا قِتَالُهُمْ فِيهَا وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ أَيْضًا : أَنَّ مِنْ خَصَائِصِ الْحَرَمِ : أَنْ لَا يُحَارَبَ أَهْلُهُ إنْ بَغَوْا عَلَى أَهْلِ الْعَدْلِ .
فَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ : يَحْرُمُ قِتَالُهُمْ ، بَلْ يُضَيَّقُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَرْجِعُوا إلَى الطَّاعَةِ ، وَيَدْخُلُوا فِي أَحْكَامِ أَهْلِ الْعَدْلِ ، قَالَ وَقَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : يُقَاتَلُونَ عَلَى الْبَغْيِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ رَدُّهُمْ عَنْ الْبَغْيِ إلَّا بِالْقِتَالِ ؛ لِأَنَّ قِتَالَ الْبُغَاةِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي لَا يَجُوزُ إضَاعَتُهَا ، فَحِفْظُهَا فِي الْحَرَمِ أَوْلَى مِنْ إضَاعَتِهَا .
وَقِيلَ : إنَّ هَذَا الَّذِي نَقَلَهُ عَنْ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ : نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنْ كُتُبِ الْأُمِّ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا فِي آخِرِ كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِسِيَرِ الْوَاقِدِيِّ .
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وَقِيلَ : إنَّ الشَّافِعِيَّ أَجَابَ عَنْ الْأَحَادِيثِ : بِأَنَّ مَعْنَاهَا تَحْرِيمُ نَصْبِ الْقِتَالِ عَلَيْهِمْ وَقِتَالُهُمْ بِمَا يَعُمُّ ، كَالْمَنْجَنِيقِ وَغَيْرِهِ ، إذَا لَمْ يُمْكِنْ إصْلَاحُ الْحَالِ بِدُونِ ذَلِكَ ، بِخِلَافِ مَا إذَا انْحَصَرَ الْكُفَّارُ فِي بَلَدٍ آخَرَ .
فَإِنَّهُ يَجُوزُ قِتَالُهُمْ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ ، وَبِكُلِّ شَيْءٍ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَأَقُولُ : هَذَا التَّأْوِيلُ عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ الْقَوِيِّ ، الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ عُمُومُ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ ، فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا } وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ خُصُوصِيَّتَهُ لِإِحْلَالِهَا لَهُ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَالَ " فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُوا : إنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ " فَأَبَانَ بِهَذَا اللَّفْظِ : أَنَّ الْمَأْذُونَ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ لِغَيْرِهِ .
وَاَلَّذِي أُذِنَ لِلرَّسُولِ فِيهِ : إنَّمَا هُوَ مُطْلَقُ
---
الْقِتَالِ ، وَلَمْ يَكُنْ قِتَالُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ مَكَّةَ بِمَنْجَنِيقٍ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَعُمُّ ، كَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ فِي هَذَا التَّأْوِيلِ وَأَيْضًا فَالْحَدِيثُ وَسِيَاقُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا التَّحْرِيمَ لِإِظْهَارِ حُرْمَةِ الْبُقْعَةِ بِتَحْرِيمِ مُطْلَقِ الْقِتَالِ فِيهَا وَسَفْكِ الدَّمِ .
وَذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِمَا يُسْتَأْصَلُ .
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وَأَيْضًا فَتَخْصِيصُ الْحَدِيثِ بِمَا يُسْتَأْصَلُ لَيْسَ لَنَا دَلِيلٌ عَلَى تَعَيُّنِ هَذَا الْوَجْهِ بِعَيْنِهِ لَأَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ .
فَلَوْ أَنَّ قَائِلًا أَبْدَى مَعْنًى آخَرَ ، وَخَصَّ بِهِ الْحَدِيثَ : لَمْ يَكُنْ بِأَوْلَى مِنْ هَذَا .
وَالْأَمْرُ الثَّانِي : يَسْتَدِلُّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَنَّ الْمُلْتَجِئَ إلَى الْحَرَمِ لَا يُقْتَلُ بِهِ .
لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا } وَهَذَا عَامٌّ تَدْخُلُ فِيهِ صُورَةُ النِّزَاعِ قَالَ : بَلْ يُلْجَأُ إلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْحَرَمِ ، فَيُقْتَلَ خَارِجَهُ ، وَذَلِكَ بِالتَّضْيِيقِ عَلَيْهِ .
الرَّابِعُ " الْعَضْدُ " الْقَطْعُ ، عَضَدَ - بِفَتْحِ الضَّادِ فِي الْمَاضِي يَعْضِدُ - بِكَسْرِ الضَّادِ : يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ قَطْعِ أَشْجَارِ الْحَرَمِ ، وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ فِيمَا لَا يَسْتَنْبِتُهُ الْآدَمِيُّونَ فِي الْعَادَةِ وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَسْتَنْبِتُهُ الْآدَمِيُّونَ .
وَالْحَدِيثُ عَامٌّ فِي عَضْدِ مَا يُسَمَّى شَجَرًا .
الْخَامِسُ : قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ } أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ لَيْسُوا مُخَاطَبِينَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ .
وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأُصُولِيِّينَ : أَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْجَوَابِ عَنْ هَذَا التَّوَهُّمِ : لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ هُوَ الَّذِي يَنْقَادُ لِأَحْكَامِنَا ، وَيَنْزَجِرُ عَنْ مُحَرَّمَاتِ شَرْعِنَا ، وَيَسْتَثْمِرُ أَحْكَامَهُ .
فَجُعِلَ الْكَلَامُ فِيهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ : أَنَّ غَيْرَ الْمُؤْمِنِ لَا يَكُونُ مُخَاطَبًا بِالْفُرُوعِ .
وَأَقُولُ :
---
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الَّذِي أُرَاهُ إنَّ هَذَا الْكَلَامَ مِنْ بَابِ خِطَابِ التَّهْيِيجِ ، فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ : أَنَّ اسْتِحْلَالَ هَذَا الْمَنْهِيِّ عَنْهُ لَا يَلِيقُ بِمَنْ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ ، بَلْ يُنَافِيهِ : هَذَا هُوَ الْمُقْتَضِي لِذِكْرِ هَذَا الْوَصْفِ .
وَلَوْ قِيلَ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مُطْلَقًا ، لَمْ يَحْصُلْ بِهِ الْغَرَضُ .
وَخِطَابُ التَّهْيِيجِ مَعْلُومٌ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْبَيَانِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى { وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } إلَى غَيْرِ ذَلِكَ .
السَّادِسُ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَكَّةَ فُتِحَتْ عَنْوَةً .
وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَكْثَرِينَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ : فُتِحَتْ صُلْحًا ، وَقِيلَ فِي تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ : إنَّ الْقِتَالَ كَانَ جَائِزًا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَكَّةَ فَلَوْ احْتَاجَ إلَيْهِ لَفَعَلَهُ .
وَلَكِنْ مَا احْتَاجَ إلَيْهِ .
وَهَذَا التَّأْوِيلُ : يُضَعِّفُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } فَإِنَّهُ يَقْتَضِي وُجُودَ قِتَالٍ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهِرًا .
وَأَيْضًا السِّيَرُ الَّتِي دَلَّتْ عَلَى وُقُوعِ الْقِتَالِ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ } إلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَمَانِ الْمُعَلَّقِ عَلَى أَشْيَاءَ مَخْصُوصَةٍ ، تُبْعِدُ هَذَا التَّأْوِيلَ أَيْضًا .
السَّابِعُ قَوْلُهُ " فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ " فِيهِ تَصْرِيحٌ بِنَقْلِ الْعِلْمِ ، وَإِشَاعَةِ السُّنَنِ وَالْأَحْكَامِ .
وَقَوْلُ عَمْرٍو " أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ بِذَلِكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ - إلَى آخِرِهِ " هُوَ كَلَامُهُ .
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وَلَمْ يَسْنُدْهُ إلَى رِوَايَةٍ .
وَقَوْلُهُ " لَا يُعِيذُ عَاصِيًا " أَيْ لَا يَعْصِمُهُ .
وَقَوْلُهُ " وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ " قَدْ فَسَّرَهَا الْمُصَنِّفُ ، وَيُقَالُ فِيهَا : بِضَمِّ الْخَاءِ وَأَصْلُهَا : سَرِقَةُ الْإِبِلِ ، كَمَا قَالَ .
وَتُطْلَقُ عَلَى كُلِّ خِيَانَةٍ .
وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ " أَنَّهَا الْبَلِيَّةُ " وَعَنْ الْخَلِيلِ أَنَّهُ قَالَ : هِيَ الْفَسَادُ فِي الدِّينِ ،
---
مِنْ الْخَارِبِ وَهُوَ اللِّصُّ الْمُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ ، وَقِيلَ : هِيَ الْعَيْبُ .
---
220 - الْحَدِيثُ الثَّانِي : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ - { لَا هِجْرَةَ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ .
وَإِذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ، وَقَالَ : يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ .
فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .
وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .
لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إلَّا مَنْ عَرَّفَهَا .
وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ .
فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إلَّا الْإِذْخِرَ .
فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ .
فَقَالَ : إلَّا الْإِذْخِرَ } .
الشَّرْحُ
---
" الْقَيْنَ " الْحَدَّادُ .
قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ " لَا هِجْرَةَ " نَفْيٌ لِوُجُوبِ الْهِجْرَةِ مِنْ مَكَّةَ إلَى الْمَدِينَةِ .
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فَإِنَّ " الْهِجْرَةَ " تَجِبُ مِنْ بِلَادِ الْكُفْرِ إلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ .
وَقَدْ صَارَتْ مَكَّةُ دَارَ إسْلَامٍ بِالْفَتْحِ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ .
فَيَكُونُ حُكْمًا وَرَدَ لِرَفْعِ وُجُوبِ هِجْرَةٍ أُخْرَى بِغَيْرِ هَذَا السَّبَبِ .
وَلَا شَكَّ أَنَّهُ تَجِبُ الْهِجْرَةُ الْيَوْمَ مِنْ بِلَادِ الْكُفْرِ إلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ .
وَفِي ضِمْنِ الْحَدِيثِ : الْإِخْبَارُ بِأَنَّ مَكَّةَ تَصِيرُ دَارَ إسْلَامٍ أَبَدًا .
وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، " وَإِذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا " أَيْ إذَا طُلِبْتُمْ لِلْجِهَادِ فَأَجِيبُوا وَلَا شَكَّ أَنَّهُ تَتَعَيَّنُ الْإِجَابَةُ وَالْمُبَادَرَةُ إلَى الْجِهَادِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ ، فَأَمَّا إذَا عَيَّنَ الْإِمَامُ بَعْضَ النَّاسِ لِفَرْضِ الْكِفَايَةِ ، فَهَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ ؟ اخْتَلَفُوا فِيهِ .
وَلَعَلَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ لَفْظِ الْحَدِيثِ الْوُجُوبُ فِي حَقِّ مَنْ عُيِّنَ لِلْجِهَادِ .
وَيُؤْخَذُ غَيْرُهُ بِالْقِيَاسِ .
وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ " وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ " يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ جِهَادًا مَعَ نِيَّةٍ خَالِصَةٍ إذْ غَيْرُ الْخَالِصَةِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ .
فَهِيَ كَالْعَدَمِ فِي الِاعْتِدَادِ بِهَا فِي صِحَّةِ الْأَعْمَالِ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ : وَلَكِنْ جِهَادٌ بِالْفِعْلِ ، أَوْ نِيَّةُ الْجِهَادِ لِمَنْ يَفْعَلُ ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ { مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ .
مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ النِّفَاقِ } .
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وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ } تَكَلَّمُوا فِيهِ ، مَعَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ } فَقِيلَ بِظَاهِرِ هَذَا ، وَأَنَّ إبْرَاهِيمَ أَظْهَرَ حُرْمَتُهَا بَعْدَ مَا نُسِيَتْ .
وَالْحُرْمَةُ ثَابِتَةٌ مِنْ يَوْمِ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ .
وَقِيلَ : إنَّ التَّحْرِيمَ فِي زَمَنِ
---
إبْرَاهِيمَ ، وَحُرْمَتُهَا يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ : كِتَابَتُهَا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ ، أَوْ غَيْرِهِ : حَرَامًا .
وَأَمَّا الظُّهُورُ لِلنَّاسِ : فَفِي زَمَنِ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
وَقَوْلُهُ " فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَّهُ لَمْ يُحِلَّ الْقِتَالُ " يَدُلُّ عَلَى أَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ هَذَا التَّحْرِيمَ يَتَنَاوَلُ الْقِتَالَ .
وَالثَّانِي : أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ ثَابِتٌ لَا يُنْسَخُ .
وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِي تَحْرِيمِ الْقِتَالِ أَوْ إبَاحَتِهِ .
وَقَوْلُهُ " لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قَطْعَ الشَّوْكِ مُمْتَنِعٌ كَغَيْرِهِ .
وَذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ مُصَنِّفِي الشَّافِعِيَّةِ .
وَالْحَدِيثُ مَعَهُ .
وَأَبَاحَهُ غَيْرُهُ ، مِنْ حَيْثُ إنَّ الشَّوْكَ مُؤْذٍ .
وَقَوْلُهُ " وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ " أَيْ يُزْعَجُ مِنْ مَكَانِهِ .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى طَرِيقِ فَحْوَى الْخِطَابِ : أَنَّ قَتْلَهُ مُحَرَّمٌ فَإِنَّهُ إذَا حَرَّمَ تَنْفِيرَهُ ، بِأَنْ يُزْعَجَ مِنْ مَكَانِهِ ، فَقَتْلُهُ أَوْلَى .
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وَقَوْلُهُ " وَلَا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إلَّا مَنْ عَرَّفَهَا " اللُّقْطَةُ - بِإِسْكَانِ الْقَافِ ، وَقَدْ يُقَالُ بِفَتْحِهَا - الشَّيْءُ الْمُلْتَقَطُ .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّ لُقْطَةَ الْحَرَمِ لَا تُؤْخَذُ لِلتَّمَلُّكِ .
وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ لِتُعَرَّفَ لَا غَيْرُ .
وَذَهَبَ مَالِكٌ إلَى أَنَّهَا كَغَيْرِهَا فِي التَّعْرِيفِ وَالتَّمَلُّكِ .
وَيُسْتَدَلُّ لِلشَّافِعِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
وَ " الْخَلَى " بِفَتْحِ الْخَاءِ وَالْقَصْرِ : الْحَشِيشُ إذَا كَانَ رَطْبًا ، وَاخْتِلَاؤُهُ : قَطْعُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ .
وَ " الْإِذْخِرَ " نَبْتٌ مَعْرُوفٌ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ .
وَقَوْلُهُ " فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ " الْقَيْنُ : الْحَدَّادُ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي عَمَلِ النَّارِ ، وَ " بُيُوتِهِمْ " تَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي التَّسْقِيفِ .
وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ " إلَّا الْإِذْخِرَ " عَلَى الْفَوْرِ تَتَعَلَّقُ بِهِ مَنْ يَرْوِي اجْتِهَادَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ تَفْوِيضَ الْحُكْمِ إلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْأُصُولِ .
---
وَقِيلَ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يُوحَى إلَيْهِ فِي زَمَنٍ يَسِيرٍ .
فَإِنَّ الْوَحْي إلْقَاءٌ فِي خُفْيَةٍ .
وَقَدْ تَظْهَرُ أَمَارَاتُهُ وَقَدْ لَا تَظْهَرُ .
---
221 - الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ : الْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ } وَلِمُسْلِمٍ { يُقْتَلُ خَمْسٌ فَوَاسِقُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ }
الشَّرْحُ
---
.
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فِيهِ مَبَاحِثُ ، الْأَوَّلُ : الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ " خَمْسٌ " بِالتَّنْوِينِ " فَوَاسِقُ " وَيَجُوزُ خَمْسُ فَوَاسِقَ بِالْإِضَافَةِ مِنْ غَيْرِ تَنْوِينٍ .
وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْمَشْهُورِ .
فَإِنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ " خَمْسٌ " بِقَوْلِهِ " كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ " وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنْ يُنَوَّنَ " خَمْسٌ " فَيَكُونُ " فَوَاسِقُ " خَبَرًا .
وَبَيْنَ التَّنْوِينِ وَالْإِضَافَةِ فِي هَذَا فَرْقٌ دَقِيقٌ فِي الْمَعْنَى .
وَذَلِكَ : أَنَّ الْإِضَافَةَ تَقْتَضِي الْحُكْمَ عَلَى خَمْسٍ مِنْ الْفَوَاسِقِ بِالْقَتْلِ .
وَرُبَّمَا أَشْعَرَ التَّخْصِيصُ بِخِلَافِ الْحُكْمِ فِي غَيْرِهَا وَبِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ .
وَأَمَّا مَعَ التَّنْوِينِ : فَإِنَّهُ يَقْتَضِي وَصْفَ الْخَمْسِ بِالْفِسْقِ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى وَقَدْ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْحُكْمَ الْمُرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ - وَهُوَ الْقَتْلُ - مُعَلَّلٌ بِمَا جُعِلَ وَصْفًا ، وَهُوَ الْفِسْقُ .
فَيَقْتَضِي ذَلِكَ التَّعْمِيمَ لِكُلِّ فَاسِقٍ مِنْ الدَّوَابِّ ، وَهُوَ ضِدُّ مَا اقْتَضَاهُ الْأَوَّلُ مِنْ الْمَفْهُومِ .
وَهُوَ التَّخْصِيصُ .
الثَّانِي : الْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ قَتْلِ هَذِهِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ .
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ وَعَنْ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ : أَنَّ الْغُرَابَ يُرْمَى وَلَا يُقْتَلُ .
الثَّالِثُ : اخْتَلَفُوا فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى هَذِهِ الْخَمْسَةِ ، أَوْ التَّعْدِيَةِ لِمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا بِالْمَعْنَى .
فَقِيلَ : بِالِاقْتِصَارِ عَلَيْهَا .
وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ .
وَنَقَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمُصَنِّفِينَ الْمُخَالِفِينَ لِأَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَلْحَقَ الذِّئْبَ بِهَا .
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وَعَدُّوا ذَلِكَ مِنْ مُنَاقَضَاتِهِ ، وَاَلَّذِي قَالُوا بِالتَّعْدِيَةِ اخْتَلَفُوا فِي الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ التَّعْدِيَةُ .
فَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ الشَّارِحِينَ : أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ : الْمَعْنَى فِي جَوَازِ قَتْلِهِنَّ : كَوْنُهُنَّ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ ، فَكُلُّ مَا لَا يُؤْكَلُ قَتْلُهُ جَائِزٌ لِلْمُحْرِمِ ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : الْمَعْنَى فِيهِ كَوْنُهُنَّ
---
مُؤْذِيَاتٍ ، فَكُلُّ مُؤْذٍ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ ، وَمَا لَا فَلَا .
وَهَذَا عِنْدِي فِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنَّ جَوَازَ الْقَتْلِ غَيْرُ جَوَازِ الِاصْطِيَادِ ، وَإِنَّمَا يَرَى الشَّافِعِيُّ جَوَازَ الِاصْطِيَادِ وَعَدَمَ وُجُوبِ الْجَزَاءِ بِالْقَتْلِ لِغَيْرِ الْمَأْكُولِ ، وَأَمَّا جَوَازُ الْإِقْدَامِ عَلَى قَتْلِ مَا لَا يُؤْكَلُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ ضَرَرٌ : فَغَيْرُ هَذَا ، وَمُقْتَضَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ الَّذِي حَكَيْنَاهُ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اصْطِيَادُ الْأَسَدِ وَالنَّمِرِ ، وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنْ بَقِيَّةِ السِّبَاعِ الْعَادِيَةِ ، وَالشَّافِعِيَّةُ يَرُدُّونَ هَذَا بِظُهُورِ الْمَعْنَى فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ مِنْ الْخَمْسِ ، وَهُوَ الْأَذَى الطَّبِيعِيُّ ، وَالْعُدْوَانُ الْمُرَكَّبُ فِي هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ ، وَالْمَعْنَى إذَا ظَهَرَ فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ عَدَّى الْقَائِسُونَ إلَى كُلِّ مَا وُجِدَ فِيهِ الْمَعْنَى ذَلِكَ الْحُكْمَ ، كَمَا فِي الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ الَّتِي فِي بَابِ الرِّبَا ، وَقَدْ وَافَقَهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى التَّعْدِيَةِ فِيهَا ، وَإِنْ اخْتَلَفَ هُوَ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْمَعْنَى الَّذِي يُعَدَّى بِهِ .
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وَأَقُولُ : الْمَذْكُورُ ثَمَّ : هُوَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِالْأَلْقَابِ ، وَهُوَ لَا يَقْتَضِي مَفْهُومًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، فَالتَّعْدِيَةُ لَا تُنَافِي مُقْتَضَى اللَّفْظِ ، وَالْمَذْكُورُ هَهُنَا مَفْهُومُ عَدَدٍ ، وَقَدْ قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ ، فَيَكُونُ اللَّفْظُ لِلتَّخْصِيصِ ، وَإِلَّا بَطَلَتْ فَائِدَةُ التَّخْصِيصِ بِالْعَدَدِ ، وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى عَوَّلَ بَعْضُ مُصَنِّفِي الْحَنَفِيَّةِ فِي التَّخْصِيصِ بِالْخَمْسِ الْمَذْكُورَاتِ - أَعْنِي مَفْهُومَ الْعَدَدِ - وَذَكَرَ غَيْرَ ذَلِكَ مَعَ هَذَا أَيْضًا .
وَاعْلَمْ أَنَّ التَّعْدِيَةَ بِمَعْنَى الْأَذَى إلَى كُلِّ مُؤْذٍ : قَوِيٌّ ، بِالْإِضَافَةِ إلَى تَصَرُّفِ الْقَائِسِينَ ، فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ مِنْ جِهَةِ الْإِيمَاءِ بِالتَّعْلِيلِ بِالْفِسْقِ ، وَهُوَ الْخُرُوجُ عَنْ الْحَدِّ ، وَأَمَّا التَّعْلِيلُ بِحُرْمَةِ الْأَكْلِ : فَفِيهِ إبْطَالُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ إيمَاءُ النَّصِّ مِنْ التَّعْلِيلِ بِالْفِسْقِ ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى
---
الْعِلَّةِ : أَنْ يَتَقَيَّدَ الْحُكْمُ بِهَا وُجُودًا وَعَدَمًا ، فَإِنْ لَمْ يَتَقَيَّدْ ، وَثَبَتَ الْحُكْمُ حَيْثُ تُعْدَمُ : بَطَلَ تَأْثِيرُهَا بِخُصُوصِهَا فِي الْحُكْمِ ، حَيْثُ ثَبَتَ الْحُكْمُ مَعَ انْتِفَائِهَا ، وَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ النَّصُّ مِنْ التَّعْلِيلِ بِهَا .
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الْبَحْثُ الرَّابِعُ : الْقَائِلُونَ بِالتَّخْصِيصِ بِالْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ وَمَا جَاءَ مَعَهَا فِي حَدِيثٍ آخَرَ - مِنْ ذِكْرِ الْحَيَّةِ - وَفُوا بِمُقْتَضَى مَفْهُومِ الْعَدَدِ ، وَالْقَائِلُونَ بِالتَّعْدِيَةِ إلَى غَيْرِهَا يَحْتَاجُونَ إلَى ذِكْرِ السَّبَبِ فِي تَخْصِيصِ الْمَذْكُورَاتِ بِالذِّكْرِ ، وَقَالَ مَنْ عَلَّلَ بِالْأَذَى : إنَّمَا خُصَّتْ بِالذِّكْرِ لِيُنَبِّهَ بِهَا عَلَى مَا فِي مَعْنَاهَا ، وَأَنْوَاعُ الْأَذَى مُخْتَلَفٌ فِيهَا ، فَيَكُونُ ذِكْرُ كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا مُنَبِّهًا عَلَى جَوَازِ قَتْلِ مَا فِيهِ ذَلِكَ النَّوْعُ ، فَنَبَّهَ بِالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ عَلَى مَا يُشَارِكُهُمَا فِي الْأَذَى بِاللَّسْعِ ، كَالْبُرْغُوثِ مَثَلًا عِنْدَ بَعْضِهِمْ ، وَنَبَّهَ بِالْفَأْرَةِ عَلَى مَا أَذَاهُ بِالنَّقْبِ وَالتَّقْرِيضِ ، كَابْنِ عِرْسٍ ، وَنَبَّهَ بِالْغُرَابِ وَالْحِدَأَةِ عَلَى مَا أَذَاهُ بِالِاخْتِطَافِ كَالصَّقْرِ وَالْبَازِ ، وَنَبَّهَ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ عَلَى كُلِّ عَادٍ بِالْعَقْرِ وَالِافْتِرَاسِ بِطَبْعِهِ ، كَالْأَسَدِ وَالْفَهْدِ وَالنَّمِرِ .
وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِالتَّعْدِيَةِ إلَى كُلِّ مَا لَا يُؤْكَلُ : فَقَدْ أَحَالُوا التَّخْصِيصَ فِي الذِّكْرِ بِهَذِهِ الْخَمْسَةِ عَلَى الْغَالِبِ ، فَإِنَّهَا الْمُلَابِسَاتُ لِلنَّاسِ وَالْمُخَالِطَاتُ فِي الدُّورِ ، بِحَيْثُ يَعُمُّ أَذَاهَا ، فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِلتَّخْصِيصِ ، وَالتَّخْصِيصُ لِأَجْلِ الْغَلَبَةِ إذَا وَقَعَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَفْهُومٌ ، عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْأُصُولِ ، إلَّا أَنَّ خُصُومَهُمْ جَعَلُوا هَذَا الْمَعْنَى مُعْتَرَضًا عَلَيْهِمْ فِي تَعْدِيَةِ الْحُكْمِ إلَى بَقِيَّةِ السِّبَاعِ الْمُؤْذِيَةِ .
(1/33)



وَتَقْرِيرُهُ : أَنَّ إلْحَاقَ الْمَسْكُوتِ بِالْمَنْطُوقِ قِيَاسًا شَرْطُهُ مُسَاوَاةُ الْفَرْعِ لِلْأَصْلِ أَوْ رُجْحَانُهُ .
أَمَّا إذَا انْفَرَدَ
---
الْأَصْلُ بِزِيَادَةٍ يُمْكِنُ أَنْ تُعْتَبَرَ ، فَلَا إلْحَاقَ .
وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ عَامَّةَ الْأَذَى - كَمَا ذَكَرْتُمْ - نَاسَبَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ سَبَبًا لِإِبَاحَةِ قَتْلِهَا ، لِعُمُومِ ضَرَرِهَا ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَعْدُومٌ فِيمَا لَا يَعُمُّ ضَرَرُهُ مِمَّا لَا يُخَالِطُ فِي الْمَنَازِلِ ، فَلَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى إبَاحَةِ قَتْلِهِ ، كَمَا دَعَتْ إلَى إبَاحَةِ قَتْلِ مَا يُخَالِطُ مِنْ الْمُؤْذِيَاتِ ، فَلَا يَلْحَقُ بِهِ .
وَأَجَابَ الْأَوَّلُونَ عَنْ هَذَا بِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْكَلْبَ الْعَقُورَ نَادِرٌ ، وَقَدْ أُبِيحَ قَتْلُهُ .
وَالثَّانِي : مُعَارَضَةُ النُّدْرَةِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِزِيَادَةِ قُوَّةِ الضَّرَرِ .
أَلَا تَرَى أَنَّ تَأْثِيرَ الْفَأْرَةِ بِالنَّقْبِ - مَثَلًا - وَالْحِدَأَةِ بِخَطْفِ شَيْءٍ يَسِيرٍ لَا يُسَاوِي مَا فِي الْأَسَدِ وَالْفَهْدِ مِنْ إتْلَافِ الْأَنْفُسِ ؟ فَكَانَ إبَاحَةُ الْقَتْلِ أَوْلَى .
الْبَحْثُ الْخَامِسُ : اخْتَلَفُوا فِي الْكَلْبِ الْعَقُورِ .
فَقِيلَ : هُوَ الْإِنْسِيُّ الْمُتَّخَذُ .
وَقِيلَ : هُوَ كُلُّ مَا يَعْدُو ، كَالْأَسَدِ وَالنَّمِرِ .
وَاسْتَدَلَّ هَؤُلَاءِ بِأَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَعَا عَلَى عُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ " بِأَنْ يُسَلِّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِهِ .
افْتَرَسَهُ السَّبُعُ " فَدَلَّ عَلَى تَسْمِيَتِهِ بِالْكَلْبِ .
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وَيُرَجِّحُ الْأَوَّلُونَ قَوْلَهُمْ : بِأَنَّ إطْلَاقَ اسْمِ الْكَلْبِ عَلَى غَيْرِ الْإِنْسِيِّ الْمُتَّخَذِ : خِلَافُ الْعُرْفِ .
وَاللَّفْظَةُ إذَا نَقَلَهَا أَهْلُ الْعُرْفِ إلَى مَعْنًى ، كَانَ حَمْلُهَا عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهَا عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ .
الْبَحْثُ السَّادِسُ : اخْتَلَفُوا فِي صِغَارِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ .
وَهِيَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مُنْقَسِمَةٌ .
فَأَمَّا صِغَارُ الْغُرَابِ وَالْحِدَأَةِ : فَفِي قَتْلِهِمَا قَوْلَانِ لَهُمْ .
وَالْمَشْهُورُ : الْقَتْلُ .
وَدَلِيلُهُمْ عُمُومُ الْحَدِيثِ فِي قَوْلِهِ " الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ " وَأَمَّا مَنْ مَنَعَ الْقَتْلَ لِلصِّغَارِ : فَاعْتَبَرَ الصِّفَةَ الَّتِي عَلَّلَ بِهَا الْقَتْلَ ، وَهِيَ "
---
الْفِسْقُ " عَلَى مَا شَهِدَ بِهِ إيمَاءُ اللَّفْظِ .
وَهَذَا الْفِسْقُ مَعْدُومٌ فِي الصِّغَارِ حَقِيقَةً .
وَالْحُكْمُ يَزُولُ بِزَوَالِ عِلَّتِهِ .
وَأَمَّا صِغَارُ الْكِلَابِ فَفِيهَا قَوْلَانِ لَهُمْ أَيْضًا .
وَأَمَّا صِغَارُ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ : فَتُقْتَلُ .
وَظَاهِرُ اللَّفْظِ وَالْإِطْلَاقِ : يَقْتَضِي أَنْ تَدْخُلَ الصِّغَارُ لِانْطِلَاقِ لَفْظِ " الْغُرَابِ وَالْحِدَأَةِ " وَغَيْرِهِمَا عَلَيْهَا .
وَأَمَّا الْكَلْبُ الْعَقُورُ : فَإِنَّهُ أُبِيحَ قَتْلُهُ بِصِفَةٍ تَتَقَيَّدُ الْإِبَاحَةُ بِهَا .
لَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِي الصَّغِيرِ ، وَلَا هِيَ مَعْلُومَةُ الْوُجُودِ فِي حَالَةِ الْكِبَرِ عَلَى تَقْدِيرِ الْبَقَاءِ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ .
فَإِنَّهُ عِنْدَ الْكِبَرِ يَنْتَهِي بِطَبْعِهِ إلَى الْأَذَى قَطْعًا .
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الْبَحْثُ السَّابِعُ : اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ مَنْ لَجَأَ إلَى الْحَرَمِ بَعْدَ قَتْلِهِ لِغَيْرِهِ مَثَلًا ، عَلَى مَا هُوَ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ .
وَعُلِّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ إبَاحَةَ قَتْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي الْحَرَمِ : مُعَلَّلٌ بِالْفِسْقِ وَالْعُدْوَانِ فَيَعُمُّ الْحُكْمُ بِعُمُومِ الْعِلَّةِ .
وَالْقَاتِلُ عُدْوَانًا فَاسِقٌ بِعُدْوَانِهِ .
فَتُوجَدُ الْعِلَّةُ فِي قَتْلِهِ ، فَيُقْتَلُ بِالْأَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ .
وَهَذِهِ الْفَوَاسِقُ فِسْقُهَا طَبْعِيٌّ .
وَلَا تَكْلِيفَ عَلَيْهَا .
وَالْمُكَلَّفُ إذَا ارْتَكَبَ الْفِسْقَ هَاتِكٌ لِحُرْمَةِ نَفْسِهِ .
فَهُوَ أَوْلَى بِإِقَامَةِ مُقْتَضَى الْفِسْقِ عَلَيْهِ .
وَهَذَا عِنْدِي لَيْسَ بِالْهَيِّنِ .
وَفِيهِ غَوْرٌ ، فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
---
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ .
فَقَالَ : ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ : اُقْتُلُوهُ } .
الشَّرْحُ
ثَبَتَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا ذَلِكَ الْيَوْمَ " وَظَاهِرُ كَوْنِ " الْمِغْفَرُ " عَلَى رَأْسِهِ .
يَقْتَضِي ذَلِكَ .
وَلَكِنَّهُ مُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ لِعُذْرٍ .
وَأُخِذَ مِنْ هَذَا : أَنَّ الْمُرِيدَ لِدُخُولِ مَكَّةَ إذَا كَانَ مُحَارَبًا يُبَاحُ لَهُ دُخُولُهَا بِغَيْرِ إحْرَامٍ ، لِحَاجَةِ الْمُحَارَبِ إلَى التَّسَتُّرِ بِمَا يَقِيهِ وَقْعَ السِّلَاحِ .
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" وَابْنُ خَطَلٍ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَالطَّاءِ اسْمُهُ عَبْدُ الْعُزَّى .
وَإِبَاحَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَتْلِهِ قَدْ يُتَمَسَّكُ بِهِ فِي مَسْأَلَةِ إبَاحَةِ قَتْلِ الْمُلْتَجِئِ إلَى الْحَرَمِ .
وَيُجَابُ عَنْهُ .
بِأَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْخُصُوصِيَّةِ الَّتِي دَلَّ عَلَيْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ { وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي .
وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي .
وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ } .
---
223 - الْحَدِيثُ الثَّانِي : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ ، مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ ، وَخَرَجَ مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى } .
الشَّرْحُ
كَدَاءٌ " بِفَتْحِ الْكَافِّ وَالْمَدِّ .
وَ " الثَّنِيَّةُ السُّفْلَى " الْمَعْرُوفُ فِيهَا " كُدَا " بِضَمِّ الْكَافِّ وَالْقَصْرِ .
وَثَمَّ مَوْضِعٌ آخَرُ يُقَالُ لَهُ " كُدَيٌّ " بِضَمِّ الْكَافِّ وَفَتْحِ الدَّالِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ ، وَلَيْسَ هُوَ السُّفْلَى عَلَى الْمَعْرُوفِ .
وَ " الثَّنِيَّةُ " طَرِيقٌ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ .
وَالْمَشْهُورُ : اسْتِحْبَابُ الدُّخُولِ مِنْ كَدَاءَ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ طَرِيقَ الدَّاخِلِ إلَى مَكَّةَ ، فَيَعْرُجُ إلَيْهَا .
وَقِيلَ : إنَّمَا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا ؛ لِأَنَّهَا عَلَى طَرِيقِهِ .
فَلَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَيْسَتْ عَلَى طَرِيقِهِ .
وَفِيهِ نَظَرٌ .
---
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224 - الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ { دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ ، فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ الْبَابَ فَلَمَّا فَتَحُوا : كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ .
فَلَقِيتُ بِلَالًا ، فَسَأَلَتْهُ : هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ } .
الشَّرْحُ
فِيهِ أَمْرَانِ : أَحَدُهُمَا : قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ .
وَهُوَ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادٍ لَا تُحْصَى كَمَا قَدَّمْنَاهُ .
---
وَفِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ .
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ .
وَمَالِكٌ فَرَّقَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ .
فَكَرِهَ الْفَرْضَ أَوْ مَنَعَهُ .
وَخَفَّفَ فِي النَّفْلِ ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ التَّخْفِيفِ فِي الشُّرُوطِ .
---
وَفِي الْحَدِيثِ : دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ وَالْأَعْمِدَةِ ، وَإِنْ كَانَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ صَلَّى فِي الْجِهَةِ الَّتِي بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مُسَامَتَتِهِمَا حَقِيقَةٌ .
وَقَدْ وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ كَرَاهَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ سَنَدُهَا قُدِّمَ هَذَا الْحَدِيثُ وَعُمِلَ بِحَقِيقَةِ قَوْلِهِ " بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ " وَإِنْ صَحَّ سَنَدُهَا : أُوِّلَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ : أَنَّهُ صَلَّى فِي سَمْتٍ مَا بَيْنَهُمَا .
وَإِنْ كَانَتْ آثَارًا فَقَطْ : قُدِّمَ الْمُسْنَدُ عَلَيْهَا .
---
225 - الْحَدِيثُ الرَّابِعُ : { عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَ إلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، فَقَبَّلَهُ .
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وَقَالَ : إنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّك حَجَرٌ ، لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ } .
الشَّرْحُ
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ .
وَقَوْلُ عُمَرَ هَذَا الْكَلَامَ فِي ابْتِدَاءِ تَقْبِيلِهِ : لِيُبَيِّنَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ اتِّبَاعًا وَلِيُزِيلَ بِذَلِكَ الْوَهْمَ الَّذِي كَانَ تَرَتَّبَ فِي أَذْهَانِ النَّاسِ فِي أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ وَيُحَقِّقُ عَدَمَ الِانْتِفَاعِ بِالْأَحْجَارِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ ، كَمَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تَعْتَقِدُ فِي الْأَصْنَامِ .
---
226 - الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ { لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ .
فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ .
فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ ، وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا : إلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ }
الشَّرْحُ
---
قِيلَ : إنَّ هَذَا الْقُدُومَ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَجَّةِ ، وَإِنَّمَا كَانَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ فَأُخِذَ مِنْ هَذَا : أَنَّهُ نُسِخَ مِنْهُ عَدَمُ الرَّمَلِ فِيمَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ .
فَإِنَّهُ ثَبَتَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنْ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ } وَذَكَرَ : أَنَّهُ كَانَ فِي الْحَجِّ فَيَكُونُ مُتَأَخِّرًا ، فَيُقَدَّمُ عَلَى الْمُتَقَدِّمِ .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الرَّمَلِ .
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وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ مُطْلَقًا فِي طَوَافِ الْقُدُومِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُ .
وَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ زَالَتْ .
فَيَكُونُ اسْتِحْبَابُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِتِلْكَ الْعِلَّةِ ، وَفِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ تَأَسِّيًا وَاقْتِدَاءً بِمَا فُعِلَ فِي زَمَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَفِي ذَلِكَ مِنْ الْحِكْمَةِ : تَذَكُّرُ الْوَقَائِعِ الْمَاضِيَةِ لِلسَّلَفِ الْكِرَامِ ، وَفِي طَيِّ تَذَكُّرِهَا : مَصَالِحُ دِينِيَّةٌ .
إذْ يَتَبَيَّنُ فِي أَثْنَاءِ كَثِيرٍ مِنْهَا مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ امْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالْمُبَادَرَةِ إلَيْهِ ، وَبَذْلِ الْأَنْفُسِ فِي ذَلِكَ .
وَبِهَذِهِ النُّكْتَةِ يَظْهَرُ لَكَ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْأَعْمَالِ الَّتِي وَقَعَتْ فِي الْحَجِّ ، وَيُقَالُ فِيهَا " إنَّهَا تَعَبُّدٌ " لَيْسَتْ كَمَا قِيلَ .
أَلَا تَرَى أَنَّا إذَا فَعَلْنَاهَا وَتَذَكَّرْنَا أَسْبَابَهَا : حَصَلَ لَنَا مِنْ ذَلِكَ تَعْظِيمُ الْأَوَّلِينَ ، وَمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ احْتِمَالِ الْمَشَاقِّ فِي امْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ ، فَكَانَ هَذَا التَّذَكُّرُ بَاعِثًا لَنَا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ ، وَمُقَرِّرًا فِي أَنْفُسِنَا تَعْظِيمَ الْأَوَّلِينَ .
وَذَلِكَ مَعْنًى مَعْقُولٌ .
مِثَالُهُ : السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
إذَا فَعَلْنَاهُ وَتَذَكَّرْنَا أَنَّ سَبَبَهُ : قِصَّةُ هَاجَرَ مَعَ ابْنِهَا ، وَتَرْكُ الْخَلِيلِ لَهُمَا فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ الْمُوحِشِ مُنْفَرِدَيْنِ مُنْقَطِعَيْ أَسْبَابِ الْحَيَاةِ بِالْكُلِّيَّةِ ، مَعَ مَا أَظْهَرهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمَا مِنْ الْكَرَامَةِ ،
---
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وَالْآيَةِ فِي إخْرَاجِ الْمَاءِ لَهُمَا - كَانَ فِي ذَلِكَ مَصَالِحُ عَظِيمَةٌ .
أَيْ فِي التَّذَكُّرِ لِتِلْكَ الْحَالِ .
وَكَذَلِكَ " رَمْيُ الْجِمَارِ " إذَا فَعَلْنَاهُ ، وَتَذَكَّرْنَا أَنَّ سَبَبَهُ : رَمْيُ إبْلِيسٍ بِالْجِمَارِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ عِنْدَ إرَادَةِ الْخَلِيلِ ذَبْحَ وَلَدِهِ : حَصَلَ مِنْ ذَلِكَ مَصَالِحُ عَظِيمَةُ النَّفْعِ فِي الدِّينِ .
---
وَفِي الْحَدِيثِ : جَوَازُ تَسْمِيَةِ الطَّوَّافَات بِالْأَشْوَاطِ .
لِقَوْلِهِ " فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ " وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَعَنْ الشَّافِعِيِّ : أَنَّهُمَا كَرِهَا هَذِهِ التَّسْمِيَةَ .
وَالْحَدِيثُ عَلَى خِلَافِهِ .
وَإِنَّمَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ " أَنَّهُمْ لَمْ يَرْمُلُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ " لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ الْمُسْلِمِينَ إذَا كَانُوا فِي هَذَا الْمَكَانِ .
---
الْحَدِيثُ السَّادِسُ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ { رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ - أَوَّلَ مَا يَطُوفُ - يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ } .
الشَّرْحُ
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الِاسْتِلَامِ لِلرُّكْنِ .
وَذَكَرَ بَعْضُ مُصَنِّفِي الشَّافِعِيَّةِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ اسْتِلَامَ الرُّكْنِ يُسْتَحَبُّ مَعَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ أَيْضًا ، وَلَهُ مُتَمَسَّكٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَإِنْ كَانَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ " اسْتَلَمَ الرُّكْنَ " اسْتَلَمَ الْحَجَرَ .
وَعَبَّرَ بِقَوْلِهِ " اسْتَلَمَ الرُّكْنَ " عَنْ كَوْنِهِ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ، فَإِنَّ الْحَجَرَ بَعْضُ الرُّكْنِ .
(1/41)



كَمَا أَنَّهُ إذَا قَالَ " اسْتَلَمَ الرُّكْنَ " إنَّمَا يُرِيدُ بَعْضَهُ .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى " الْخَبَبِ " فِي جَمِيعِ الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثِ .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَقْدِيمِ الطَّوَافِ فِي ابْتِدَاءِ قُدُومِ مَكَّةَ .
---
228 - الْحَدِيثُ السَّابِعُ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ { طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ }
الشَّرْحُ
الْمِحْجَنُ : عَصًا مَحْنِيَّةُ الرَّأْسِ .
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الطَّوَافِ رَاكِبًا .
وَقِيلَ : إنَّ الْأَفْضَلَ : الْمَشْيُ .
وَإِنَّمَا طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِبًا لِتَظْهَرَ أَفْعَالُهُ ، فَيُقْتَدَى بِهَا وَهَذَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَصْلٌ كَبِيرٌ .
وَهُوَ أَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَكُونُ رَاجِحًا بِالنَّظَرِ إلَى مَحِلِّهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ .
فَإِذَا عَارَضَهُ أَمْرٌ آخَرُ أَرْجَحُ مِنْهُ : قُدِّمَ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَزُولَ الْفَضِيلَةُ الْأُولَى ، حَتَّى إذَا زَالَ ذَلِكَ الْمُعَارَض الرَّاجِحُ : عَادَ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ مِنْ حَيْثُ هُوَ هُوَ .
وَهَذَا إنَّمَا يَقْوَى إذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ تَرْكَ الْأَوَّلِ إنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ الْمُعَارِضِ الرَّاجِحِ .
وَقَدْ يُؤْخَذُ ذَلِكَ بِقَرَائِنَ وَمُنَاسَبَاتٍ .
وَقَدْ يَضْعُفُ ، وَقَدْ يَقْوَى بِحَسْبِ اخْتِلَافِ الْمَوَاضِعِ .
وَهَهُنَا يَصْطَدِمُ الظَّاهِرُ مَعَ الْمُتَّبِعِينَ لِلْمَعَانِي .
---
وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى طَهَارَةِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يُؤْمَنُ بَوْلُ الْبَعِيرِ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ فِي الْمَسْجِدِ .
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وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمْ يُعَرِّضْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ لِلنَّجَاسَةِ .
وَقَدْ مُنِعَ لِتَعْظِيمِ الْمَسَاجِدِ مَا هُوَ أَخَفُّ مِنْ هَذَا .
---
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى الِاسْتِلَامِ بِالْمِحْجَنِ ، إذَا تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَى الِاسْتِلَامِ بِالْيَدِ لَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِتَقْبِيلِهِ .
---
229 - الْحَدِيثُ الثَّامِنُ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : { لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنْ الْبَيْتِ إلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ } .
الشَّرْحُ
اخْتَلَفَ النَّاسُ : هَلْ تُعِمُّ الْأَرْكَانُ كُلُّهَا بِالِاسْتِلَامِ ، أَمْ لَا ؟ وَالْمَشْهُورُ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ : مَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ .
وَهُوَ اخْتِصَاصُ الِاسْتِلَامِ بِالرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ .
وَعِلَّتُهُ : أَنَّهُمَا عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
وَأَمَّا الرُّكْنَانِ الْآخَرَانِ فَاسْتَقْصَرَا عَنْ قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ .
كَذَا ظَنَّ ابْنُ عُمَرَ .
وَهُوَ تَعْلِيلٌ مُنَاسِبٌ .
وَعَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ : أَنَّهُ كَانَ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا ، وَيَقُولُ " لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْبَيْتِ مَهْجُورًا " وَاتِّبَاعُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ أَوْلَى .
فَإِنَّ الْغَالِبَ عَلَى الْعِبَادَاتِ : الِاتِّبَاعُ ، لَا سِيَّمَا إذَا وَقَعَ التَّخْصِيصُ مَعَ تَوَهُّمِ الِاشْتِرَاكِ فِي الْعِلَّةِ .
وَهُنَا أَمْرٌ زَائِدٌ .
وَهُوَ إظْهَارُ مَعْنًى لِلتَّخْصِيصِ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيمَا تُرِكَ فِيهِ الِاسْتِلَامُ .
---
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الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : عَنْ أَبِي جَمْرَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضُّبَعِيِّ - قَالَ { سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْمُتْعَةِ ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا ، وَسَأَلَتْهُ عَنْ الْهَدْيِ ؟ فَقَالَ : فِيهِ جَزُورٌ ، أَوْ بَقَرَةٌ ، أَوْ شَاةٌ ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ قَالَ : وَكَانَ نَاسٌ كَرِهُوهَا ، فَنِمْتُ .
فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ : كَأَنَّ إنْسَانًا يُنَادِي : حَجٌّ مَبْرُورٌ ، وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ .
فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثَتْهُ .
فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } .
الشَّرْحُ
---
" أَبُو جَمْرَةَ " بِالْجِيمِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ " نَصْرٌ " بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ ، الضُّبَعِيُّ : بِضَمِّ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْبَاءِ ثَانِي الْحُرُوفِ وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَقَوْلُهُ " سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْمُتْعَةِ " الظَّاهِرُ : أَنَّهُ يُرِيدُ بِهَا الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ الْحَجَّ مِنْ عَامِهِ .
وَقَوْلُهُ " أَمَرَنِي بِهَا " يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهَا عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ .
وَسَيَأْتِي فِي الْحَدِيثِ قَوْلُهُ " وَكَانَ نَاسٌ كَرِهُوهَا " وَذَلِكَ مَنْقُولٌ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ ، عَلَى أَنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِيمَا كَرِهَهُ عُمَرُ مِنْ ذَلِكَ : هَلْ هِيَ الْمُتْعَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا أَوْ فَسْخُ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ ؟ وَالْأَقْرَبُ : أَنَّهَا هَذِهِ .
فَقِيلَ : إنَّ هَذِهِ الْكَرَاهَةَ وَالنَّهْيَ مِنْ بَابِ الْحَمْلِ عَلَى الْأَوْلَى ، وَالْمَشُورَةُ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ .
وَقَوْلُهُ " رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ إنْسَانًا يُنَادِي .
.
.
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إلَخْ فِيهِ : اسْتِئْنَاسٌ بِالرُّؤْيَا فِيمَا يَقُومُ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ ، لِمَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَيْهِ مِنْ عِظَمِ قَدْرِهَا ، وَأَنَّهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ .
وَهَذَا الِاسْتِئْنَاسُ وَالتَّرْجِيحُ لَا يُنَافِي الْأُصُولَ .
وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ " اللَّهُ أَكْبَرُ .
سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ " يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَأَيَّدَ بِالرُّؤْيَا وَاسْتَبْشَرَ بِهَا .
وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى مَا قُلْنَاهُ .
---
الْحَدِيثُ الثَّانِي : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ { تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى .
فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ .
وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ ، فَكَانَ مِنْ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى ، فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ الْحُلَيْفَةِ .
وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلنَّاسِ : مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ .
وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ .
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وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ، ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنْ السَّبْعِ ، وَمَشَى أَرْبَعَةً ، وَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا ، وَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ .
وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ النَّاسِ } .
الشَّرْحُ
---
قَوْلُهُ " تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قِيلَ " : هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّمَتُّعِ اللُّغَوِيِّ وَهُوَ الِانْتِفَاعُ .
وَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِنًا عِنْدَ قَوْمٍ ، وَالْقِرَانُ فِيهِ تَمَتُّعٌ وَزِيَادَةٌ - إذْ فِيهِ إسْقَاطُ أَحَدِ الْعَمَلَيْنِ ، وَأَحَدُ الْمِيقَاتَيْنِ - سُمِّيَ تَمَتُّعًا عَلَى هَذَا ، بِاعْتِبَارِ الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ .
وَقَدْ يُحْمَلُ قَوْلُهُ " تَمَتَّعَ " عَلَى الْأَمْرِ بِذَلِكَ ، كَمَا قِيلَ بِمِثْلِ هَذَا فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اخْتَلَفَتْ الْأَحَادِيثُ ، وَأُرِيدَ الْجَمْعُ بَيْنَهَا ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ الْمُحْتَمَلِ : مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَاوِيَ هَذَا الْحَدِيثِ - هُوَ الَّذِي رَوَى " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ " .
وَقَوْلُهُ " وَسَاقَ الْهَدْيَ " فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ سَوْقِ الْهَدْيِ مِنْ الْأَمَاكِنِ الْبَعِيدَةِ .
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وَقَوْلُهُ " فَبَدَأَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ بِالْحَجِّ " نَصٌّ فِي الْإِهْلَالِ بِهِمَا .
وَلَمَّا ذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ إلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارَنَ - بِمَعْنَى أَنَّهُ أَحْرَمَ بِهِمَا مَعًا - احْتَاجَ إلَى تَأْوِيلِ قَوْلِهِ " أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ بِالْحَجِّ " فَإِنَّهُ عَلَى خِلَافِ اخْتِيَارِهِ .
فَيَجْعَلُ الْإِهْلَالَ فِي قَوْلِهِ : أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ بِالْحَجِّ " عَلَى رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ وَيَكُونُ قَدْ قَدَّمَ فِيهَا لَفْظَ الْإِحْرَام بِالْعُمْرَةِ عَلَى لَفْظِهِ بِالْحَجِّ .
وَلَا يُرَادُ بِهِ تَقْدِيمُ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ عَلَى الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا رَوَاهُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا نَحْتَاجُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ إلَى ارْتِكَابِ كَوْنِ " الْقِرَانِ " بِمَعْنَى : تَقْدِيمِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ عَلَى الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ .
فَإِنَّهُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ وَقَعَ الْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ أَوَّلًا .
فَالتَّأْوِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ : غَيْرُ
---
مُحْتَاجٍ إلَيْهِ فِي طَرِيقِ الْجَمْعِ .
وَقَوْلُهُ " فَتَمَتَّعَ النَّاسُ إلَى آخِرِهِ " حَمْلٌ عَلَى التَّمَتُّعِ اللُّغَوِيِّ .
فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مُتَمَتِّعِينَ بِمَعْنَى التَّمَتُّعِ الْمَشْهُورِ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يُحْرِمُوا بِالْعُمْرَةِ ابْتِدَاءً .
وَإِنَّمَا تَمَتَّعُوا بِفَسْخِ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ .
فَقَدْ اُسْتُعْمِلَ " التَّمَتُّعُ " فِي مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ ، أَوْ يَكُونُونَ تَمَتَّعُوا بِفَسْخِ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ ، كَمَنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ابْتِدَاءً .
نَظَرًا إلَى الْمَآلِ .
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ثُمَّ إنَّهُمْ أَحْرَمُوا بِالْحَجِّ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَكَانُوا مُتَمَتِّعِينَ .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ أَهْدَى - إلَى آخِرِهِ " مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } .
وَقَوْلُهُ " فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ " دَلِيلٌ عَلَى طَلَبِ هَذَا الطَّوَافِ فِي الِابْتِدَاءِ .
---
وَقَوْلُهُ " فَلْيُقَصِّرْ " أَيْ مِنْ شَعْرِهِ .
وَهُوَ التَّقْصِيرُ فِي الْعُمْرَةِ عِنْدَ التَّحَلُّلِ مِنْهَا .
قِيلَ : وَإِنَّمَا لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْحَلْقِ حَتَّى يَبْقَى عَلَى الرَّأْسِ مَا يَحْلِقُهُ فِي الْحَجِّ فَإِنَّ الْحِلَاقَ فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ الْحِلَاقِ فِي الْعُمْرَةِ .
كَمَا ذَكَرَ بَعْضُهُمْ .
وَاسْتَدَلَّ بِالْأَمْرِ فِي قَوْلِهِ " فَلْيَحْلِقْ " عَلَى أَنَّ الْحِلَاقَ نُسُكٌ .
وَقِيلَ : فِي قَوْلِهِ " فَلْيَحْلِلْ " إنَّ الْمُرَادَ بِهِ : يَصِيرُ حَلَالًا .
إذْ لَا يَحْتَاجُ بَعْدَ فِعْلِ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ ، وَالْحِلَاقِ فِيهَا : إلَى تَجْدِيدِ فِعْلٍ آخَرَ .
وَيُحْتَمَلُ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْأَمْرِ بِالْإِحْلَالِ : هُوَ فِعْلُ مَا كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ مِنْ جِهَةِ الْإِحْرَامِ ، وَيَكُونُ الْأَمْرُ لِلْإِبَاحَةِ .
---
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وَقَوْلُهُ " فَمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ " يَقْتَضِي تَعَلُّقَ الرُّجُوعِ إلَى الصَّوْمِ عَنْ الْهَدْيِ بِعَدَمِ وِجْدَانِهِ حِينَئِذٍ ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ فِي بَلَدِهِ ؛ لِأَنَّ صِيَامَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ إذَا عَدَمَ الْهَدْيُ يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِهَذَا الْبَدَلِ فِي الْحَالِ ، لِقَوْلِهِ " ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ " وَأَيَّامُ الْحَجِّ مَحْصُورَةٌ ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَصُومَ فِي الْحَجِّ إلَّا إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الصَّوْمِ فِي الْحَالِ ، عَاجِزًا عَنْ الْهَدْيِ فِي الْحَالِ ، وَذَلِكَ مَا أَرَدْنَاهُ .
---
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فِي الْحَجِّ " هُوَ نَصُّ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى .
فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ الصِّيَامُ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الْحَجِّ ، لَا مِنْ حَيْثُ الْمَفْهُومُ فَقَطْ ، بَلْ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ الْأَمْرِ بِالصَّوْمِ الْمَوْصُوفِ بِكَوْنِهِ فِي الْحَجِّ .
وَأَمَّا الْهَدْيُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الْحَجِّ : فَقِيلَ لَا يَجُوزُ .
وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ .
وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ : جَوَازُ الْهَدْيِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ مِنْ الْعُمْرَةِ ، وَقَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَأَبْعَدُ مِنْ هَذَا : مَنْ أَجَازَ الْهَدْيَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ مِنْ الْعُمْرَةِ مِنْ الْعُلَمَاءِ .
وَقَدْ يَسْتَدِلُّ بِهِ مَنْ يُجِيزُ لِلْمُتَمَتِّعِ صَوْمَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ إثْبَاتِ مَقْدَمِهِ وَهِيَ أَنَّ تِلْكَ الْأَيَّامَ مِنْ الْحَجِّ ، أَوْ تِلْكَ الْأَفْعَالَ الْبَاقِيَةَ يَنْطَلِقُ عَلَيْهَا : أَنَّهَا مِنْ الْحَجِّ ، أَوْ وَقْتَهَا مِنْ وَقْتِ الْحَجِّ .
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وَقَوْلُهُ " إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ " دَلِيلٌ لِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لِلْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالرُّجُوعِ مِنْ قَوْله تَعَالَى { إذَا رَجَعْتُمْ } هُوَ الرُّجُوعُ إلَى الْأَهْلِ ، لَا الرُّجُوعُ مِنْ مِنًى إلَى مَكَّةَ .
وَقَوْلُهُ " وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ " دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ بِذَلِكَ
---
ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ " دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْخَبَبِ وَهُوَ الرَّمَلُ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ .
وَقَوْلُهُ " ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ " يَدُلُّ عَلَى تَعْمِيمِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ بِالْخَبَبِ ، عَلَى خِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا فِيهِ .
---
وَقَوْلُهُ " عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ " دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ أَنْ تَكُونَ رَكْعَتَا الطَّوَافِ عِنْدَ الْمَقَامِ .
وَ " طَوَافُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ " عَقِيبَ طَوَافِ الْقُدُومِ : دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ، وَاسْتِحْبَابِ أَنْ يَكُونَ السَّعْيُ عَقِيبَ طَوَافِ الْقُدُومِ .
وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ : إنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي السَّعْيِ : أَنْ يَكُونَ عَقِيبَ طَوَافٍ كَيْفَ كَانَ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَقِيبَ طَوَافٍ وَاجِبٍ .
وَهَذَا الْقَائِلُ يَرَى أَنْ طَوَافَ الْقُدُومِ وَاجِبٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُكْنًا .
وَقَوْلُهُ " ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ .
.
.
إلَخْ " امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ حُكْمُ الْقَارِنِ .
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وَقَوْلُهُ " وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ " يُبَيِّنُ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ بِأَنْ " لَا يَحِلُّ مِنْهَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا " .
---
232 - الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : { عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا مِنْ الْعُمْرَةِ وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ فَقَالَ : إنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ } .
الشَّرْحُ
---
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّلْبِيدِ لِشَعْرِ الرَّأْسِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ .
وَ " التَّلْبِيدُ " أَنْ يَجْعَلَ فِي الشَّعْرِ مَا يُسَكِّنُهُ وَيَمْنَعُهُ مِنْ الِانْتِفَاشِ ، كَالصَّبِرِ أَوْ الصَّمْغِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلتَّلْبِيدِ أَثَرًا فِي تَأْخِيرِ الْإِحْلَالِ إلَى النَّحْرِ .
وَفِيهِ : أَنَّ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَوْمَ النَّحْرِ .
وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى { وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } .
وَقَوْلِهَا " مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ ؟ " هَذَا الْإِحْلَالُ : هُوَ الَّذِي وَقَعَ لِلصَّحَابَةِ فِي فَسْخِهِمْ الْحَجَّ إلَى الْعُمْرَةِ .
وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ ، لَيَحِلُّوا بِالتَّحَلُّلِ مِنْ الْعُمْرَةِ .
وَلَمْ يَحِلَّ هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ سَاقَ الْهَدْيَ .
وَقَوْلُهَا " مِنْ عُمْرَتِكَ " يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِنًا .
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وَيَكُونُ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهَا " مِنْ عُمْرَتِكَ " أَيْ مِنْ عُمْرَتِكَ الَّتِي مَعَ حَجَّتِكَ وَقِيلَ " مِنْ " بِمَعْنَى الْبَاءِ أَيْ لَمْ تَحِلَّ بِعُمْرَتِكَ ، أَيْ الْعُمْرَةِ الَّتِي تَحَلَّلَ بِهَا النَّاسُ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : كَوْنُ " مِنْ " بِمَعْنَى الْبَاءِ .
وَالثَّانِي : أَنَّ قَوْلَهَا " عُمْرَتِكَ " تَقْتَضِي الْإِضَافَةُ فِيهِ تَقَرُّرَ عُمْرَةٍ لَهُ تُضَافُ إلَيْهِ .
وَالْعُمْرَةُ الَّتِي يَقَعُ بِهَا التَّحَلُّلُ لَمْ تَكُنْ مُتَقَرِّرَةً وَلَا مَوْجُودَةً وَقِيلَ : يُرَادُ بِالْعُمْرَةِ الْحَجُّ بِنَاءً عَلَى النَّظَرِ إلَى الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ .
وَهُوَ أَنَّ الْعُمْرَةَ الزِّيَارَةُ .
وَالزِّيَارَةُ مَوْجُودَةٌ فِي الْحَجِّ ، أَيْ مَوْجُودَةُ الْمَعْنَى فِيهِ .
وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ إذَا انْتَقَلَ إلَى حَقِيقَةٍ عُرْفِيَّةٍ كَانَتْ اللُّغَوِيَّةُ مَهْجُورَةً فِي الِاسْتِعْمَالِ .
---
233 - الْحَدِيثُ الرَّابِعُ : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ { أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى .
فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهَا ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ .
قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ } قَالَ الْبُخَارِيُّ " يُقَالُ : إنَّهُ عُمَرُ " .
وَلِمُسْلِمٍ { نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ } وَلَهُمَا بِمَعْنَاهُ .
الشَّرْحُ
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يُرَادُ بِآيَةِ الْمُتْعَةِ : قَوْله تَعَالَى { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } وَفِي الْحَدِيثِ إشَارَةٌ إلَى جَوَازِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا " نَفْيٌ مِنْهُ لِمَا يَقْتَضِي رَفْعَ الْحُكْمِ بِالْجَوَازِ الثَّابِتِ بِالْقُرْآنِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الرَّفْعُ مُمْكِنًا لَمَا احْتَاجَ إلَى قَوْلِهِ " وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا " وَمُرَادُهُ بِنَفْيِ نَسْخِ الْقُرْآنِ : الْجَوَازُ ، وَيَنْفِي وُرُودَ السُّنَّةِ بِالنَّهْيِ : تَقَرُّرُ الْحُكْمِ وَدَوَامُهُ .
إذْ لَا طَرِيقَ لِرَفْعِهِ إلَّا أَحَدُ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ .
وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ : أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يُنْسَخُ بِهِ .
إذْ لَوْ نُسِخَ بِهِ لَقَالَ : وَلَمْ يُتَّفَقْ عَلَى الْمَنْعِ ؛ لِأَنَّ الِاتِّفَاقَ حِينَئِذٍ يَكُونُ سَبَبًا لِرَفْعِ الْحُكْمِ .
فَكَانَ يُحْتَاجُ إلَى نَفْيِهِ ، كَمَا نُفِيَ نُزُولُ الْقُرْآنِ بِالنَّسْخِ .
وَوُرُودُ السَّنَةِ بِالنَّهْيِ
---
وَقَوْلُهُ " قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ " هُوَ كَمَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ عَنْ الْبُخَارِيِّ : أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّجُلِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الَّذِي نَهَى عَنْهُ عُمَرُ : هُوَ مُتْعَةُ الْحَجِّ الْمَشْهُورَةِ .
وَهُوَ الْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ الْحَجُّ فِي عَامِهِ ، خِلَافًا لِمَنْ حَمَلَهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ : الْمُتْعَةُ بِفَسْخِ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ ، أَوْ لِمَنْ حَمَلَهُ عَلَى مُتْعَةِ النِّسَاءِ ؛ لِأَنَّ شَيْئًا مِنْ هَاتَيْنِ الْمُتْعَتَيْنِ لَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ بِجَوَازِهِ .
وَالنَّهْيُ الْمَذْكُورُ قَدْ قِيلَ فِيهِ : إنَّهُ نَهْيُ تَنْزِيهٍ .
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وَحُمِلَ عَلَى الْأَوْلَى وَالْأَفْضَلِ .
وَحَذَرًا أَنْ يَتْرُكَ النَّاسُ الْأَفْضَلَ ، وَيَتَتَابَعُوا عَلَى غَيْرِهِ ، طَلَبًا لِلتَّخْفِيفِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ .
---
234 - الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ { فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
ثُمَّ أَشْعَرْتُهَا وَقَلَّدَهَا - أَوْ قَلَّدْتُهَا - ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إلَى الْبَيْتِ .
وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًّا } .
الشَّرْحُ
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْيِ مِنْ الْبِلَادِ الْبَعِيدَةِ لِمَنْ لَا يُسَافِرُ مَعَهُ .
وَدَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ لِلْهَدْيِ ، وَإِشْعَارِهِ مِنْ بَلَدِهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا سَارَ مَعَ الْهَدْيِ فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُ الْإِشْعَارَ إلَى حِينِ الْإِحْرَامِ .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْإِشْعَارِ فِي الْجُمْلَةِ ، خِلَافًا لِمَنْ أَنْكَرَهُ .
وَهُوَ شَقُّ صَفْحَةِ السَّنَامِ طُولًا وَسَلْتُ الدَّمِ عَنْهُ .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ : هَلْ يَكُونُ فِي الْأَيْمَنِ ، أَوْ فِي الْأَيْسَرِ ؟ وَمَنْ أَنْكَرَهُ قَالَ : إنَّهُ مُثْلَةٌ .
وَالْعَمَلُ بِالسُّنَّةِ أَوْلَى .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَامِ ، وَنُقِلَ فِيهِ الْخِلَافُ عَنْ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ ، وَهُوَ مَشْهُورٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ فَتْلِ الْقَلَائِدِ .
---
235 - الْحَدِيثُ الثَّانِي : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ { أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا } .
الشَّرْحُ
فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى إهْدَاءِ الْغَنَمِ .
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---
236 - الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ : ارْكَبْهَا .
قَالَ : إنَّهَا بَدَنَةٌ .
قَالَ ارْكَبْهَا .
فَرَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا ، يُسَايِرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وَفِي لَفْظٍ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ ، أَوْ الثَّالِثَةِ : ارْكَبْهَا .
وَيْلَكَ ، أَوْ وَيْحَكَ " .
الشَّرْحُ
---
اخْتَلَفُوا فِي رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةِ عَلَى مَذَاهِبَ .
فَنُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ : أَنَّهُ أَوْجَبَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ وَرَدَتْ بِهِ ، مَعَ مَا يَنْضَافُ إلَى ذَلِكَ مِنْ مُخَالَفَةِ سِيرَةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، مِنْ مُجَانَبَةِ السَّائِبَةِ وَالْوَصِيلَةِ وَالْحَامِي وَتَوَقِّيهَا .
وَرُدَّ عَلَى هَذَا بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْكَبْ هَدْيَهُ ، وَلَا أَمَرَ النَّاسَ بِرُكُوبِ الْهَدَايَا .
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يَرْكَبُهَا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ اضْطِرَارٍ ، تَمَسُّكًا بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَا يَرْكَبُهَا إلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ ، فَيَرْكَبُهَا مِنْ غَيْرِ إضْرَارٍ .
وَهَذَا الْمَنْقُولُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ " ارْكَبْهَا إذَا احْتَجْتَ إلَيْهَا " فَحُمِلَ ذَلِكَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ .
وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ مِنْ رُكُوبِهَا إلَّا لِضَرُورَةٍ .
وَقَوْلُهُ " وَيْلَكَ " كَلِمَةٌ تُسْتَعْمَلُ فِي التَّغْلِيظِ عَلَى الْمُخَاطَبِ .
وَفِيهَا هَهُنَا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ تَجْرِيَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى .
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وَإِنَّمَا اسْتَحَقَّ صَاحِبُ الْبَدَنَةِ ذَلِكَ لِمُرَاجَعَتِهِ وَتَأَخُّرِ امْتِثَالِهِ لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
لِقَوْلِ الرَّاوِي " فِي الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ " وَالثَّانِي : أَنْ لَا يُرَادَ بِهَا مَوْضُوعُهَا الْأَصْلِيُّ .
وَيَكُونُ مِمَّا جَرَى عَلَى لِسَانِ الْعَرَبِ فِي الْمُخَاطَبَةِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِمَوْضُوعِهِ .
كَمَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ " تَرِبَتْ يَدَاكَ " وَ " أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إنْ صَدَقَ " وَكَمَا فِي قَوْلِ الْعَرَبِ " وَيْلَهُ " وَنَحْوِهِ .
وَمَنْ يَمْنَعُ رُكُوبَ الْبَدَنَةِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ : يَحْمِلُ هَذِهِ الصُّورَةَ عَلَى ظُهُورِ الْحَاجَةِ إلَى رُكُوبِهَا فِي الْوَاقِعَةِ الْمُعَيَّنَةِ .
---
237 - الْحَدِيثُ الرَّابِعُ : عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ { أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا ، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا .
وَقَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا } .
الشَّرْحُ
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِنَابَةِ فِي الْقِيَامِ عَلَى الْهَدْيِ وَذَبْحِهِ ، وَالتَّصَدُّقِ بِهِ .
وَقَوْلُهُ " وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا " يَدُلُّ عَلَى التَّصَدُّقِ بِالْجَمِيعِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ أَفْضَلُ مُطْلَقًا ، وَوَاجِبٌ فِي بَعْضِ الدِّمَاءِ .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجُلُودَ تَجْرِي مَجْرَى اللَّحْمِ فِي التَّصَدُّقِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ .
فَحُكْمُهَا حُكْمُهُ .
وَقَوْلُهُ " أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا " ظَاهِرُهُ : عَدَمُ الْإِعْطَاءِ مُطْلَقًا بِكُلِّ وَجْهٍ .
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وَلَا شَكَّ فِي امْتِنَاعِهِ إذَا كَانَ الْمُعْطَى أُجْرَةَ الذَّبْحِ ؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ بِبَعْضِ الْهَدْيِ وَالْمُعَاوَضَةُ فِي الْأُخْرَى كَالْبَيْعِ .
وَأَمَّا إذَا أَعْطَى الْأُجْرَةَ خَارِجًا عَنْ اللَّحْمِ الْمُعْطَى ، وَكَانَ اللَّحْمُ زَائِدًا عَلَى الْأُجْرَةِ ، فَالْقِيَاسُ : أَنْ يَجُوزَ .
وَلَكِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا " وَأَطْلَقَ الْمَنْعَ مِنْ إعْطَائِهِ مِنْهَا .
وَلَمْ يُقَيِّدْ الْمَنْعَ بِالْأُجْرَةِ .
وَاَلَّذِي يُخْشَى مِنْهُ فِي هَذَا : أَنْ تَقَعَ مُسَامَحَةٌ فِي الْأُجْرَةِ لِأَجْلِ مَا يَأْخُذُهُ الْجَازِرُ مِنْ اللَّحْمِ .
فَيَعُودُ إلَى الْمُعَاوَضَةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ .
فَمَنْ يَمِيلُ إلَى الْمَنْعِ مِنْ الذَّرَائِعِ يَخْشَى مِنْ مِثْلِ هَذَا .
---
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : { رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ ، فَنَحَرَهَا .
فَقَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } .
الشَّرْحُ
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ نَحْرِ الْإِبِلِ مِنْ قِيَامٍ .
وَيُشِيرُ إلَيْهِ قَوْله تَعَالَى { فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا } أَيْ سَقَطَتْ وَهُوَ يُشْعِرُ بِكَوْنِهَا كَانَتْ قَائِمَةً .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ أَنْ تَكُونَ مَعْقُولَةً .
وَوَرَدَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنْ تَكُونَ مَعْقُولَةَ الْيَدِ الْيُسْرَى وَبَعْضُهُمْ سَوَّى بَيْنَ نَحْرِهَا بَارِكَةً وَقَائِمَةً .
وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ : تُنْحَرُ بَارِكَةً .
وَالسُّنَّةُ أَوْلَى .
---
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239 - الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ { أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ .
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ .
وَقَالَ الْمِسْوَرُ : لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ .
قَالَ : فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ .
فَسَلَّمْت عَلَيْهِ .
فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْت : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ ، أَرْسَلَنِي إلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، يَسْأَلُكَ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ ، فَطَأْطَأَهُ ، حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ .
ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ : اُصْبُبْ ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ .
ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ .
ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ } .
وَفِي رِوَايَةٍ " فَقَالَ الْمِسْوَرُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : لَا أُمَارِيكَ أَبَدًا " .
الشَّرْحُ
" الْقَرْنَانِ " الْعَمُودَانِ اللَّذَانِ تُشَدُّ فِيهِمَا الْخَشَبَةُ الَّتِي تُعَلَّقُ عَلَيْهَا الْبَكَرَةُ " الْأَبْوَاءُ " بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالْمَدِّ : مَوْضِعٌ مُعَيَّنٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ .
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْمُنَاظَرَةِ فِي مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ ، وَالِاخْتِلَافِ فِيهَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمُخْتَلِفِينَ فِيهَا حُكْمٌ .
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وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الرُّجُوعِ إلَى مَنْ يُظَنُّ بِهِ أَنَّ عِنْدَهُ عِلْمًا فِيمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَأَنَّ الْعَمَلَ بِهِ سَائِغٌ شَائِعٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُنَيْنٍ لِيَسْتَعْلِمَ لَهُ عِلْمَ الْمَسْأَلَةِ ، وَمِنْ ضَرُورَتِهِ : قَبُولُ خَبَرِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ فِيمَا أُرْسِلَ فِيهِ .
وَ " الْقَرْنَانِ " فَسَّرَهُمَا الْمُصَنِّفُ .
---
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْغُسْلِ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِعَانَةِ فِي الطَّهَارَةِ .
لِقَوْلِ أَبِي أَيُّوبَ " اُصْبُبْ " وَقَدْ وَرَدَ فِي الِاسْتِعَانَةِ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ وَوَرَدَ فِي تَرْكِهَا شَيْءٌ لَا يُقَابِلُهَا فِي الصِّحَّةِ .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ السَّلَامِ عَلَى الْمُتَطَهِّرِ فِي حَالِ طَهَارَتِهِ ، بِخِلَافِ مَنْ هُوَ عَلَى الْحَدَثِ .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْكَلَامِ فِي أَثْنَاءِ الطَّهَارَةِ .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيكِ الْيَدِ عَلَى الرَّأْسِ فِي غُسْلِ الْمُحْرِمِ إذَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى نَتْفِ الشَّعْرِ .
وَقَوْلُهُ " أَرْسَلَنِي إلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ؟ " يُشْعِرُ بِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ بِأَصْلِ الْغُسْلِ .
فَإِنَّ السُّؤَالَ عَنْ كَيْفِيَّةِ الشَّيْءِ : إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِأَصْلِهِ .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ غَسْلَ الْبَدَنِ كَانَ عِنْدَهُ مُتَقَرِّرُ الْجَوَازِ ، إذْ لَمْ يَسْأَلْ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا سَأَلَ عَنْ كَيْفِيَّةِ غُسْلِ الرَّأْسِ .
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وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْإِشْكَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ .
إذْ الشَّعْرُ عَلَيْهِ ، وَتَحْرِيكُ الْيَدِ فِيهِ يُخَافُ مِنْهُ نَتْفُ الشَّعْرِ .
---
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ غُسْلِ الْمُحْرِمِ ، وَقَدْ أُجْمِعَ عَلَيْهِ إذَا كَانَ جُنُبًا ، أَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ حَائِضًا ، فَطَهُرَتْ .
وَبِالْجُمْلَةِ الْأَغْسَالُ الْوَاجِبَةُ .
وَأَمَّا إذَا كَانَ تَبَرُّدًا مِنْ غَيْرِ وُجُوبٍ ، فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ .
فَالشَّافِعِيُّ يُجِيزُهُ .
وَزَادَ أَصْحَابُهُ ، فَقَالُوا : لَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَالْخِطْمِيِّ .
وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ .
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ : عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ .
أَعْنِي غَسْلَ رَأْسِهِ بِالْخِطْمِيِّ وَمَا فِي مَعْنَاهُ .
فَإِنْ اُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى هَذَا الْمُخْتَلَفِ فِيهِ فَلَا يَقْوَى ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ حِكَايَةُ حَالٍ ، لَا عُمُومُ لَفْظٍ .
وَحِكَايَةُ الْحَالِ تَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْمُخْتَلَفَ فِيهَا .
وَتَحْتَمِلُ أَنْ لَا .
وَمَعَ الِاحْتِمَالِ لَا تَقُومُ حُجَّةٌ .
---
240 - الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ { أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةَ ، وَقَدِمَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ الْيَمَنِ .
(1/60)



فَقَالَ : أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ : أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً ، فَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا ، إلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالُوا : نَنْطَلِقُ إلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ ؟ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ .
وَحَاضَتْ عَائِشَةُ .
فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ .
فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَنْطَلِقُونَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ ، وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ : أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ } .
الشَّرْحُ
---
قَوْلُهُ " أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْإِهْلَالُ : أَصْلُهُ رَفْعُ الصَّوْتِ .
ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي التَّلْبِيَةِ اسْتِعْمَالًا شَائِعًا .
وَيُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْإِحْرَامِ .
وَقَوْلُهُ " بِالْحَجِّ " ظَاهِرُهُ يَدُلُّ عَلَى الْإِفْرَادِ .
وَهُوَ رِوَايَةُ جَابِرٍ .
وَقَوْلُهُ " وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةَ " كَالْمُقَدِّمَةِ لِمَا أُمِرُوا بِهِ مِنْ فَسْخِ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ ، إذَا لَمْ يَكُنْ هَدْيٌ .
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وَقَوْلُهُ " أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قِيلَ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَعْلِيقِ الْإِحْرَامِ بِإِحْرَامِ الْغَيْرِ وَانْعِقَادِ إحْرَامِ الْمُعَلِّقِ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ الْغَيْرُ .
وَمِنْ النَّاسِ مَنْ عَدَّى هَذَا إلَى صُوَرٍ أُخْرَى أَجَازَ فِيهَا التَّعْلِيقَ ، وَمَنَعَهُ غَيْرُهُ وَمَنْ أَبَى ذَلِكَ يَقُولُ : الْحَجُّ مَخْصُوصٌ بِأَحْكَامٍ لَيْسَتْ فِي غَيْرِهِ .
وَيُجْعَلُ مَحَلَّ النَّصِّ مِنْهَا .
وَقَوْلُهُ " فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً " فِيهِ عُمُومٌ وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِأَصْحَابِهِ الَّذِينَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ هَدْيٌ ، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ .
وَفَسْخُ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ : كَانَ جَائِزًا بِهَذَا الْحَدِيثِ .
وَقِيلَ : إنَّ عِلَّتَهُ حَسْمُ مَادَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي اعْتِقَادِهَا أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ .
---
وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَا بَعْدَ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ : هَلْ يَجُوزُ فَسْخُ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ ، كَمَا فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ أَمْ لَا ؟ فَذَهَبَ الظَّاهِرِيَّةُ إلَى جَوَازِهِ .
وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ الْمَشْهُورِينَ إلَى مَنْعِهِ وَقِيلَ : إنَّ هَذَا كَانَ مَخْصُوصًا بِالصَّحَابَةِ .
وَفِي هَذَا حَدِيثٌ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَبِيهِ أَيْضًا .
أَعْنِي فِي كَوْنِهِ مَخْصُوصًا .
وَقَوْلُهُ " فَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا " يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ " فَيَطُوفُوا " وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يُرَادَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ عَلَى مَا هُوَ الْمَشْهُورُ .
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وَيَكُونُ فِي الْكَلَامِ حَذْفٌ ، أَيْ يَطُوفُوا وَيَسْعَوْا .
فَإِنَّ الْعُمْرَةَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ السَّعْيِ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اسْتَعْمَلَ الطَّوَافَ فِي الطَّوْفِ بِالْبَيْتِ ، وَفِي السَّعْيِ أَيْضًا فَإِنَّهُ قَدْ يُسَمَّى طَوَافًا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } .
---
وَقَوْلُهُ " فَقَالُوا : نَنْطَلِقُ إلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ " فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمُبَالَغَةِ فِي الْكَلَامِ .
فَإِنَّهُمْ إذَا حَلُّوا مِنْ الْعُمْرَةِ وَوَاقَعُوا النِّسَاءَ ، كَانَ إحْرَامُهُمْ لِلْحَجِّ قَرِيبًا مِنْ زَمَنِ الْمُوَاقَعَةِ ، وَالْإِنْزَالِ .
فَحَصَلَتْ الْمُبَالَغَةُ فِي قُرْبِ الزَّمَانِ بِأَنْ قِيلَ " وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ " وَكَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى اعْتِبَارِ الْمَعْنَى فِي الْحَجِّ .
وَهُوَ الشَّعَثُ وَعَدَمُ التَّرَفُّهِ .
فَإِذَا طَالَ الزَّمَنُ فِي الْإِحْرَامِ حَصَلَ هَذَا الْمَقْصُودُ .
وَإِذَا قَرُبَ زَمَنُ الْإِحْرَامِ مِنْ زَمَنِ التَّحَلُّلِ : ضَعُفَ هَذَا الْمَقْصُودُ ، أَوْ عَدِمَ وَكَأَنَّهُمْ اسْتَنْكَرُوا زَوَالَ هَذَا الْمَقْصُودِ أَوْ ضَعْفَهُ ، لِقُرْبِ إحْرَامِهِمْ مِنْ تَحَلُّلِهِمْ
---
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ } فِيهِ أَمْرَانِ : أَحَدُهُمَا : جَوَازُ اسْتِعْمَالِ لَفْظَةِ " لَوْ " فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ وَرَدَ فِيهَا مَا يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ .
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وَهُوَ { قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ } وَقَدْ قِيلَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا : إنَّ كَرَاهَتَهَا فِي اسْتِعْمَالِهَا فِي التَّلَهُّفِ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا ، إمَّا طَلَبًا كَمَا يُقَالُ : لَوْ فَعَلْتُ كَذَا حَصَلَ لِي كَذَا .
وَإِمَّا هَرَبًا كَقَوْلِهِ : لَوْ كَانَ كَذَا لَمَا وَقَعَ لِي كَذَا وَكَذَا .
لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ صُورَةِ عَدَمِ التَّوَكُّلِ فِي نِسْبَةِ الْأَفْعَالِ إلَى الْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ وَأَمَّا إذَا اُسْتُعْمِلَتْ فِي تَمَنِّي الْقُرُبَاتِ - كَمَا جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ - فَلَا كَرَاهَةَ هَذَا أَوْ مَا يَقْرَبُ مِنْهُ .
الثَّانِي : اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ التَّمَتُّعَ أَفْضَلُ .
وَوَجْهُ الدَّلِيلِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَنَّى مَا يَكُونُ بِهِ مُتَمَتِّعًا لَوْ وَقَعَ .
وَإِنَّمَا يَتَمَنَّى الْأَفْضَلَ مِمَّا حَصَلَ .
وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَكُونُ أَفْضَلَ بِالنَّظَرِ إلَى ذَاتِهِ ، بِالنِّسْبَةِ إلَى شَيْءٍ آخَرَ ، وَبِالنَّظَرِ إلَى ذَاتِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْآخَرِ .
ثُمَّ يَقْتَرِنُ بِالْمَفْضُولِ فِي صُورَةٍ خَاصَّةٍ مَا يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ وَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَفْضَلِيَّتِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ هُوَ .
وَهَهُنَا كَذَلِكَ .
فَإِنَّ هَذَا التَّلَهُّفَ اُقْتُرِنَ بِهِ قَصْدُ مُوَافَقَةِ الصَّحَابَةِ فِي فَسْخِ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ ، لَمَّا شَقَّ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ .
وَهَذَا أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى مُجَرَّدِ التَّمَتُّعِ .
وَقَدْ يَكُونُ التَّمَتُّعُ مَعَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ أَفْضَلَ .
وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ : أَنْ يَكُونَ التَّمَتُّعُ بِمُجَرَّدِهِ أَفْضَلَ .
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وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ " مُعَلَّلٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ
---
مَحِلَّهُ } وَفَسْخُ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ : يَقْتَضِي التَّحَلُّلَ بِالْحَلْقِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعُمْرَةِ .
وَلَوْ تَحَلَّلَ بِالْحَلْقِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعُمْرَةِ : لَحَصَلَ الْحَلْقُ قَبْلَ بُلُوغِ الْهَدْيِ مَحِلَّهُ .
وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - التَّمَسُّكُ بِالْقِيَاسِ .
فَإِنَّهُ يَقْتَضِي تَسْوِيَةَ التَّقْصِيرِ بِالْحَلْقِ فِي مَنْعِهِ قَبْلَ بُلُوغِ الْهَدْيِ مَحِلَّهُ ، مَعَ أَنَّ النَّصَّ لَمْ يَرِدْ إلَّا فِي الْحَلْقِ .
فَلَوْ وَجَبَ الِاقْتِصَارُ عَلَى النَّصِّ ، لَمْ يَمْتَنِعْ فَسْخُ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ لِأَجْلِ هَذِهِ الْعِلَّةِ .
فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ كَانَ يُمْكِنُ التَّحَلُّلُ مِنْ الْعُمْرَةِ بِالتَّقْصِيرِ .
وَيَبْقَى النَّصُّ مَعْمُولًا بِهِ فِي مَنْعِ الْحَلْقِ ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَحَيْثُ حَكَمَ بِامْتِنَاعِ التَّحَلُّلِ مِنْ الْعُمْرَةِ ، وَعَلَّلَ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ : دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ أَجْرَى التَّقْصِيرَ مَجْرَى الْحَلْقِ فِي امْتِنَاعِهِ قَبْلَ بُلُوغِ الْهَدْيِ مَحِلَّهُ ، مَعَ أَنَّ النَّصَّ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ بِلَفْظِهِ ، وَإِنَّمَا أُلْحِقَ بِهِ بِالْمَعْنَى .
---
وَقَوْلُهُ " وَحَاضَتْ عَائِشَةُ - إلَى آخِرِهِ " يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِ الطَّوَافِ عَلَى الْحَائِضِ إمَّا لِنَفْسِهِ ، وَإِمَّا لِمُلَازَمَتِهِ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ .
وَيَدُلُّ عَلَى فِعْلِهَا لِجَمِيعِ أَفْعَالِ الْحَجِّ إلَّا ذَلِكَ .
وَعَلَى أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الطَّهَارَةُ فِي بَقِيَّةِ الْأَعْمَالِ .
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وَقَوْلُهُ غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ " فِيهِ حَذْفٌ ، تَقْدِيرُهُ : وَلَمْ تَسْعَ .
وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ رِوَايَةٌ أُخْرَى صَحِيحَةٌ ، ذَكَرَ فِيهَا " أَنَّهَا بَعْدَ أَنْ طَهُرَتْ طَافَتْ وَسَعَتْ " .
---
وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا : أَنَّ السَّعْيَ لَا يَصِحُّ إلَّا بَعْدَ طَوَافٍ صَحِيحٍ .
فَإِنَّهُ لَوْ صَحَّ لَمَا لَزِمَ مِنْ تَأْخِيرِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ تَأْخِيرُ السَّعْيِ ، إذْ هِيَ قَدْ فَعَلَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ، فَلَوْلَا اشْتِرَاطُ تَقَدُّمِ الطَّوَافِ عَلَى السَّعْيِ لَفَعَلَتْ فِي السَّعْيِ مَا فَعَلَتْ فِي غَيْرِهِ .
وَهَذَا الْحُكْمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ .
وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ قَوْلًا آخَرَ : أَنَّ السَّعْيَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ طَوَافٍ وَاجِبٍ وَإِنَّمَا صَحَّ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ - عَلَى هَذَا الْقَوْلِ - لِاعْتِقَادِ هَذَا الْقَائِلِ وُجُوبَ طَوَافِ الْقُدُومِ .
وَقَوْلُهَا " يَنْطَلِقُونَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ " تُرِيدُ الْعُمْرَةَ الَّتِي فَسَخُوا الْحَجَّ إلَيْهَا ، وَالْحَجُّ الَّذِي أَنْشَئُوهُ مِنْ مَكَّةَ .
وَقَوْلُهَا " وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ ؟ " يُشْعِرُ بِأَنَّهَا لَمْ تَحْصُلْ لَهَا الْعُمْرَةُ ، وَأَنَّهَا لَمْ تَحِلَّ بِفَسْخِ الْحَجِّ الْأَوَّلِ إلَى الْعُمْرَةِ .
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وَهَذَا ظَاهِرٌ ، إلَّا أَنَّهُمْ لَمَّا نَظَرُوا إلَى رِوَايَاتٍ أُخْرَى اقْتَضَتْ : أَنَّ عَائِشَةَ اعْتَمَرَتْ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَهَا بِتَرْكِ عُمْرَتِهَا ، وَنَقْضِ رَأْسِهَا ، وَامْتِشَاطِهَا ، وَالْإِهْلَالِ بِالْحَجِّ لَمَّا حَاضَتْ لِامْتِنَاعِ التَّحَلُّلِ مِنْ الْعُمْرَةِ بِوُجُودِ الْحَيْضِ ، وَمُزَاحَمَتِهِ وَقْتَ الْحَجِّ وَحَمَلُوا أَمْرَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِتَرْكِ الْعُمْرَةِ عَلَى تَرْكِ الْمُضِيِّ فِي أَعْمَالِهَا .
لَا عَلَى رَفْضِهَا بِالْخُرُوجِ مِنْهَا .
وَأَهَلَّتْ بِالْحَجِّ ، مَعَ بَقَاءِ الْعُمْرَةِ .
فَكَانَتْ قَارِنَةً - اقْتَضَى ذَلِكَ : أَنْ تَكُونَ قَدْ حَصَلَ لَهَا عُمْرَةٌ .
فَأَشْكَلَ حِينَئِذٍ قَوْلُهَا " يَنْطَلِقُونَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ ، وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ " إذْ هِيَ أَيْضًا قَدْ حَصَلَ لَهَا حَجٌّ وَعُمْرَةٌ ، لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ كَوْنِهَا صَارَتْ قَارِنَةً .
فَاحْتَاجُوا إلَى تَأْوِيلِ هَذَا اللَّفْظِ .
فَأَوَّلُوا قَوْلَهَا " يَنْطَلِقُونَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ ، وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ " عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ : يَنْطَلِقُونَ
---
بِحَجٍّ مُفْرَدٍ عَنْ عُمْرَةٍ ، وَعُمْرَةٍ مُنْفَرِدَةٍ عَنْ حَجٍّ .
وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ غَيْرِ مُفْرَدٍ عَنْ عُمْرَةٍ .
فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ ، لِيَحْصُلَ لَهَا قَصْدُهَا فِي عُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ عَنْ حَجٍّ ، وَحَجٍّ مُفْرَدٍ عَنْ عُمْرَةٍ .
هَذَا حَاصِلُ مَا قِيلَ فِي هَذَا .
مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ ، بِالنِّسْبَةِ إلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، لَكِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ أَلْجَأَهُمْ إلَى مِثْلِ هَذَا .
---
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وَقَوْلُهُ " فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ - إلَى آخِرِهِ " يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْخَلْوَةِ بِالْمَحَارِمِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ .
وَقَوْلُهُ " أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إلَى التَّنْعِيمِ " يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ مَكَّةَ لَا يُحْرِمُ بِهَا مِنْ جَوْفِهَا .
بَلْ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ إلَى الْحِلِّ .
فَإِنَّ " التَّنْعِيمَ " أَدْنَى الْحِلِّ .
وَهَذَا مُعَلَّلٌ بِقَصْدِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ فِي الْعُمْرَةِ ، كَمَا وَقَعَ ذَلِكَ فِي الْحَجِّ .
فَإِنَّهُ جَمَعَ فِيهِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ .
فَإِنَّ " عَرَفَةَ " مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ .
وَهِيَ مِنْ الْحِلِّ .
وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ مَكَّةَ ، وَلَمْ يَخْرُجْ إلَى الْحِلِّ : هَلْ يَكُونُ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ صَحِيحًا وَيَلْزَمُهُ دَمٌ ، أَوْ يَكُونُ بَاطِلًا ؟ وَفِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ خِلَافٌ .
وَمَذْهَبُ مَالِكٍ : أَنَّهُ لَا يَصِحُّ .
وَجَمَدَ بَعْضُ النَّاسِ فَشَرْطُ الْخُرُوجِ إلَى التَّنْعِيمِ بِعَيْنِهِ .
وَلَمْ يَكْتَفِ بِالْخُرُوجِ إلَى مُطْلَقِ الْحِلِّ .
وَمَنْ عَلَّلَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَفَهِمَ الْمَعْنَى - وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ - اكْتَفَى بِالْخُرُوجِ إلَى مُطْلَقِ الْحِلِّ .
---
241 - الْحَدِيثُ الثَّانِي : عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ { قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقُولُ : لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ .
فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً } .
الشَّرْحُ
حَدِيثُ جَابِرٍ عَلَى أَنَّهُمْ أَحْرَمُوا بِالْحَجِّ .
وَرَدُّوهُ إلَى الْعُمْرَةِ .
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وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَ الظَّاهِرِيَّةِ جَوَازُهُ مُطْلَقًا .
وَهُوَ الْمَحْكِيُّ أَيْضًا عَنْ أَحْمَدَ .
وَقَوْلُهُ فِيهِ " وَنَحْنُ نَقُولُ لِبَيْتٍ بِالْحَجِّ " يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ أَحْرَمُوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا عَلَى بَعْضِهِمْ ، لِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ { فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ .
وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ } .
---
242 - الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ { قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ .
فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً .
فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْحِلِّ ؟ قَالَ : الْحِلُّ كُلُّهُ } .
الشَّرْحُ
وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى فَسْخِ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ .
وَفِيهِ زِيَادَةٌ : أَنَّ التَّحَلُّلَ بِالْعُمْرَةِ تَحَلُّلٌ كَامِلٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى جَمِيعِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ .
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّحَابَةِ لَمَّا قَالُوا " أَيُّ الْحِلِّ ؟ " قَالَ " الْحِلُّ كُلُّهُ " وَقَوْلُ الصَّحَابَةِ كَأَنَّهُ لِاسْتِبْعَادِهِمْ بَعْضَ أَنْوَاعِ الْحِلِّ .
وَهُوَ الْجِمَاعُ الْمُفْسِدُ لِلْإِحْرَامِ .
فَأُجِيبُوا بِمَا يَقْتَضِي التَّحَلُّلَ الْمُطْلَقَ .
وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا : قَوْلُهُمْ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ { يَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إلَى مِنًى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ } وَهَذَا يُشْعِرُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ اسْتِبْعَادِ التَّحَلُّلِ الْمُبِيحِ لِلْجِمَاعِ
---
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243 - الْحَدِيثُ الرَّابِعُ : عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ { سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - وَأَنَا جَالِسٌ - كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ ؟ قَالَ : كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ .
فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ } .
الشَّرْحُ
" الْعَنَقَ " انْبِسَاطُ السَّيْرِ .
وَ " النَّصُّ " فَوْقَ ذَلِكَ .
حَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أُسَامَةَ لَا يَتَعَلَّقُ بِفَسْخِ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ وَقَدْ أَدْخَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِهِ .
وَ " الْعَنَقَ " بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّونِ .
وَ " النَّصُّ " بِفَتْحِ النُّونِ وَتَشْدِيدِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ - ضَرْبَانِ مِنْ السَّيْرِ .
وَالنَّصُّ : أَرْفَعُهُمَا .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ عِنْدَ الِازْدِحَامِ : كَانَ يَسْتَعْمِلُ السَّيْرَ الْأَخَفَّ .
وَعِنْدَ وُجُودِ الْفَجْوَةِ - وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُنْفَسِحُ - يَسْتَعْمِلُ السَّيْرَ الْأَشَدَّ .
وَذَلِكَ بِاقْتِصَادٍ ، لِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ { عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ } .
---
244 - الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .
فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ .
فَقَالَ : رَجُلٌ لَمْ أَشْعُرْ ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟ قَالَ .
اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ .
وَجَاءَ آخَرُ ، فَقَالَ : لَمْ أَشْعُرْ ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَالَ : ارْمِ وَلَا حَرَجَ .
فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إلَّا قَالَ : افْعَلْ وَلَا حَرَجَ } .
الشَّرْحُ
---
" الشُّعُورُ " الْعِلْمُ .
وَأَصْلُهُ : مِنْ الْمَشَاعِرِ .
وَهِيَ الْحَوَاسُّ .
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فَكَأَنَّهُ يَسْتَنِدُ إلَى الْحَوَاسِّ ، وَ " النَّحْرُ " مَا يَكُونُ فِي اللَّبَّةِ ، وَ " الذَّبْحُ " مَا يَكُونُ فِي الْحَلْقِ .
وَالْوَظَائِفُ يَوْمَ النَّحْرِ أَرْبَعَةٌ : الرَّمْيُ .
ثُمَّ نَحْرُ الْهَدْيِ أَوْ ذَبْحُهُ .
ثُمَّ الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ .
ثُمَّ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ .
هَذَا هُوَ التَّرْتِيبُ الْمَشْرُوعُ فِيهَا .
وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي طَلَبِيَّةِ هَذَا التَّرْتِيبِ ، وَجَوَازِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ، إلَّا أَنَّ ابْنَ الْجَهْمِ - مِنْ الْمَالِكِيَّةِ - يَرَى أَنَّ الْقَارِنَ لَا يَجُوزُ لَهُ الْحَلْقُ قَبْلَ الطَّوَافِ وَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ الْقَارِنَ عُمْرَتَهُ وَحَجَّتَهُ قَدْ تَدَاخَلَا .
فَالْعُمْرَةُ قَائِمَةٌ فِي حَقِّهِ .
وَالْعُمْرَةُ لَا يَجُوزُ فِيهَا الْحَلْقُ قَبْلَ الطَّوَافِ .
وَقَدْ يَشْهَدُ لِهَذَا : قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْقَارِنِ " حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا " فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْإِحْلَالَ مِنْهُمَا يَكُونُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ .
فَإِذَا حَلَقَ قَبْلَ الطَّوَافِ : فَالْعُمْرَةُ قَائِمَةٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
فَيَقَعُ الْحَلْقُ فِيهِمَا قَبْلَ الطَّوَافِ ، وَفِي هَذَا الِاسْتِشْهَادِ نَظَرٌ .
وَرَدَّ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِنُصُوصِ الْأَحَادِيثِ وَالْإِجْمَاعِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ .
وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ بِنُصُوصِ الْأَحَادِيثِ : مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَارِنًا فِي آخِرِ الْأَمْرِ " وَأَنَّهُ حَلَقَ قَبْلَ الطَّوَافِ .
وَهَذَا إنَّمَا ثَبَتَ بِأَمْرٍ اسْتِدْلَالِيٍّ ، لَا نَصِّيٍّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، أَوْ كَثِيرٍ ، أَعْنِي : كَوْنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَارِنًا .
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وَابْنُ الْجَهْمِ بَنَى عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ، وَمَنْ قَالَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُفْرِدًا وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ : فَبَعِيدُ الثُّبُوتِ ، إنْ أَرَادَ بِهِ الْإِجْمَاعَ النَّقْلِيَّ الْقَوْلِيَّ .
وَإِنْ أَرَادَ السُّكُوتِيَّ : فَفِيهِ نَظَرٌ .
وَقَدْ يُنَازَعُ فِيهِ أَيْضًا .
وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْوَظَائِفَ أَرْبَعٌ فِي
---
هَذَا الْيَوْمِ ، فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيمَا لَوْ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ .
فَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ جَوَازَ التَّقْدِيمِ : وَجَعَلَ التَّرْتِيبَ مُسْتَحَبًّا ، وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ يَمْنَعَانِ تَقْدِيمَ الْحَلْقِ عَلَى الرَّمْيِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ حَلْقًا قَبْلَ وُجُودِ التَّحَلُّلَيْنِ .
وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ مِثْلُهُ .
وَقَدْ بُنِيَ الْقَوْلَانِ لَهُ عَلَى أَنَّ الْحَلْقَ نُسُكٌ ، أَوْ اسْتِبَاحَةُ مَحْظُورٍ .
فَإِنْ قُلْنَا : إنَّهُ نُسُكٌ ، جَازَ تَقْدِيمُهُ عَلَى الرَّمْيِ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مِنْ أَسْبَابِ التَّحَلُّلِ .
وَإِنْ قُلْنَا : إنَّهُ اسْتِبَاحَةُ مَحْظُورٍ : لَمْ يَجُزْ ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ وُقُوعِ الْحَلْقِ قَبْلَ التَّحَلُّلَيْنِ .
وَفِي هَذَا الْبِنَاءِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ نُسُكًا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَسْبَابِ التَّحَلُّلِ .
وَمَالِكٌ يَرَى أَنَّ الْحَلْقَ نُسُكٌ .
وَيَرَى - مَعَ ذَلِكَ - أَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ عَلَى الرَّمْيِ .
إذْ مَعْنَى كَوْنِ الشَّيْءِ نُسُكًا : أَنَّهُ مَطْلُوبٌ ، مُثَابٌ عَلَيْهِ .
وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ : أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِلتَّحَلُّلِ وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ : أَنَّهُ إنْ قُدِّمَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ عَلَى بَعْضٍ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، إنْ كَانَ جَاهِلًا .
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وَإِنْ كَانَ عَالِمًا : فَفِي وُجُوبِ الدَّمِ رِوَايَتَانِ .
وَهَذَا الْقَوْلُ فِي سُقُوطِ الدَّمِ عَنْ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي ، دُونَ الْعَامِدِ : قَوِيٌّ ، مِنْ جِهَةِ أَنَّ الدَّلِيلَ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ أَفْعَالِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ ، بِقَوْلِهِ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ " وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْمُرَخَّصَةُ فِي التَّقْدِيمِ لَمَّا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ : إنَّمَا قُرِنَتْ بِقَوْلِ السَّائِلِ " لَمْ أَشْعُرْ " فَيُخَصَّصُ الْحُكْمُ بِهَذِهِ الْحَالَةِ .
وَتَبْقَى حَالَةُ الْعَمْدِ عَلَى أَصْلِ وُجُوبِ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ فِي أَعْمَالِ الْحَجِّ .
وَمَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الدَّمِ فِي الْعَمْدِ وَالنِّسْيَانِ ، عِنْدَ تَقَدُّمِ الْحَلْقِ عَلَى الرَّمْيِ : فَإِنَّهُ يُحْمَلُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ " لَا حَرَجَ " عَلَى نَفْيِ
---
الْإِثْمِ فِي التَّقْدِيمِ مَعَ النِّسْيَانِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْإِثْمِ نَفْيُ وُجُوبِ الدَّمِ .
وَادَّعَى بَعْضُ الشَّارِحِينَ : أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ " لَا حَرَجَ " ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
وَعَنَى بِذَلِكَ نَفْيَ الْإِثْمِ وَالدَّمِ مَعًا .
وَفِيمَا ادَّعَاهُ مِنْ الظُّهُورِ نَظَرٌ .
وَقَدْ يُنَازِعُهُ خُصُومُهُ فِيهِ ، بِالنِّسْبَةِ إلَى الِاسْتِعْمَالِ الْعُرْفِيِّ .
فَإِنَّهُ قَدْ اسْتَعْمَلَ " لَا حَرَجَ " كَثِيرًا فِي نَفْيِ الْإِثْمِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ اللُّغَوِيُّ يَقْتَضِي نَفْيَ الضِّيقِ .
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } .
وَهَذَا الْبَحْثُ كُلُّهُ إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي جَاءَ فِيهَا السُّؤَالُ عَنْ تَقْدِيمِ الْحَلْقِ عَلَى الرَّمْيِ .
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وَأَمَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ : فَلَا تَعُمُّ مَنْ أَوْجَبَ الدَّمَ ، وَحَمَلَ نَفْيَ الْحَرَجِ عَلَى نَفْيِ الْإِثْمِ ، فَيَشْكُلُ عَلَيْهِ تَأْخِيرُ بَيَانِ وُجُوبِ الدَّمِ .
فَإِنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى تِبْيَانِ هَذَا الْحُكْمِ .
فَلَا يُؤَخَّرُ عَنْهَا بَيَانُهُ .
وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إنَّ تَرْكَ ذِكْرِهِ فِي الرِّوَايَةِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَرْكُ ذِكْرِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ .
وَأَمَّا مَنْ أَسْقَطَ الدَّمَ ، وَجَعَلَ ذَلِكَ مَخْصُوصًا بِحَالَةِ عَدَمِ الشُّعُورِ : فَإِنَّهُ يَحْمِلُ " لَا حَرَجَ " عَلَى نَفْيِ الْإِثْمِ وَالدَّمِ مَعًا .
فَلَا يَلْزَمُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ .
وَيُبْنَى أَيْضًا عَلَى الْقَاعِدَةِ : فِي أَنَّ الْحُكْمَ إذَا رُتِّبَ عَلَى وَصْفٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُعْتَبَرًا لَمْ يَجُزْ اطِّرَاحُهُ وَإِلْحَاقُ غَيْرِهِ مِمَّا لَا يُسَاوِيه بِهِ .
وَلَا شَكَّ أَنَّ عَدَمَ الشُّعُورِ وَصْفٌ مُنَاسِبٌ لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ وَالْمُؤَاخَذَةِ .
وَالْحُكْمُ عَلِقَ بِهِ .
فَلَا يُمْكِنُ اطِّرَاحُهُ بِإِلْحَاقِ الْعَمْدِ بِهِ .
إذْ لَا يُسَاوِيهِ .
فَإِنْ تَمَسَّكَ بِقَوْلِ الرَّاوِي " فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إلَّا قَالَ : افْعَلْ ، وَلَا حَرَجَ " فَإِنَّهُ قَدْ يُشْعِرُ بِأَنَّ
---
التَّرْتِيبَ مُطْلَقًا غَيْرُ مُرَاعًى فِي الْوُجُوبِ .
فَجَوَابُهُ : أَنَّ الرَّاوِيَ لَمْ يَحْكِ لَفْظًا عَامًا عَنْ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتَضِي جَوَازَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ مُطْلَقًا .
وَإِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " لَا حَرَجَ " بِالنِّسْبَةِ إلَى كُلِّ مَا سُئِلَ عَنْهُ مِنْ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ حِينَئِذٍ .
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وَهَذَا الْإِخْبَارُ مِنْ الرَّاوِي : إنَّمَا تَعَلَّقَ بِمَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ .
وَذَلِكَ مُطْلَقٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى حَالِ السُّؤَالِ ، وَكَوْنِهِ وَقَعَ عَنْ الْعَمْدِ أَوْ عَدَمِهِ ، وَالْمُطْلَقُ لَا يَدُلُّ عَلَى أَحَدِ الْخَاصِّينَ بِعَيْنِهِ .
فَلَا يَبْقَى حُجَّةٌ فِي حَالِ الْعَمْدِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
---
245 - الْحَدِيثُ السَّادِسُ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ { أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ .
فَرَآهُ رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ .
ثُمَّ قَالَ : هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } .
الشَّرْحُ
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى رَمْيِ الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى بِسَبْعٍ كَغَيْرِهَا ، وَدَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ فِي الْوُقُوفِ لِرَمْيِهَا ، وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْجَمْرَةَ تُرْمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، وَدَلِيلٌ عَلَى مُرَاعَاةِ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ هَيْئَاتِ الْحَجِّ الَّتِي وَقَعَتْ مِنْ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ " هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ " قَاصِدًا بِذَلِكَ الْإِعْلَامَ بِهِ ، لِيُفْعَلَ .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ قَوْلِنَا " سُورَةُ الْبَقَرَةِ " وَقَدْ نُقِلَ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ .
وَأَمَرَ أَنْ يُقَالَ " السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ " فَرَدَّ عَلَيْهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ
---
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246 - الْحَدِيثُ السَّابِعُ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ .
قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ .
قَالَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ .
قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ .
قَالَ : وَالْمُقَصِّرِينَ } .
الشَّرْحُ
الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ مَعًا .
وَعَلَى أَنَّ الْحَلْقَ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهَرَ فِي الدُّعَاءِ لِلْمُحَلِّقِينَ ، وَاقْتَصَرَ فِي الدُّعَاءِ لِلْمُقَصِّرِينَ عَلَى مَرَّةٍ .
وَقَدْ تَكَلَّمُوا فِي أَنَّ هَذَا كَانَ فِي الْحُدَيْبِيَةِ ، أَوْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .
وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فِي الْحُدَيْبِيَةِ .
وَلَعَلَّهُ وَقَعَ فِيهِمَا مَعًا .
وَهُوَ الْأَقْرَبُ .
وَقَدْ كَانَ فِي كِلَا الْوَقْتَيْنِ تَوَقُّفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ فِي الْحَلْقِ .
أَمَّا فِي الْحُدَيْبِيَةِ : فَلِأَنَّهُمْ عَظُمَ عَلَيْهِمْ الرُّجُوعُ قَبْلَ تَمَامِ مَقْصُودِهِمْ ، مِنْ الدُّخُولِ إلَى مَكَّةَ وَكَمَالِ نُسُكِهِمْ .
وَأَمَّا فِي الْحَجِّ .
فَلِأَنَّهُمْ شَقَّ عَلَيْهِمْ فَسْخُ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ .
وَكَانَ مَنْ قَصَّرَ مِنْهُمْ شَعْرَهُ اعْتَقَدَ : أَنَّهُ أَخَفُّ مِنْ الْحَلْقِ .
إذْ هُوَ يَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِلشَّيْءِ .
فَكَرَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءَ لِلْمُحَلِّقَيْنِ ؛ لِأَنَّهُمْ بَادَرُوا إلَى امْتِثَالِ الْأَمْرِ ، وَأَتَمُّوا فِعْلَ مَا أُمِرُوا بِهِ مِنْ الْحَلْقِ وَقَدْ وَرَدَ التَّصْرِيحُ بِهَذِهِ الْحَالَةِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ .
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فَقِيلَ " لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا " .
---
247 - الْحَدِيثُ الثَّامِنُ .
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ { حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ .
فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ .
فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ .
فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّهَا حَائِضٌ .
قَالَ : أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ : اُخْرُجُوا } .
وَفِي لَفْظٍ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { عَقْرَى ، حَلْقَى .
أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قِيلَ : نَعَمْ .
قَالَ : فَانْفِرِي } .
الشَّرْحُ
---
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أُمُورٍ : أَحَدُهَا : أَنَّ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَأَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا حَاضَتْ لَا تَنْفِرُ حَتَّى تَطُوفَ .
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ " فَقِيلَ : " إنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ - إلَى آخِرِهِ " فَإِنَّ سِيَاقَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَدَمَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ مُوجِبٌ لِلْحَبْسِ .
وَثَانِيهِمَا : أَنَّ الْحَائِضَ يَسْقُطُ عَنْهَا طَوَافُ الْوَدَاعِ .
لَا تَقْعُدُ لِأَجْلِهِ .
لِقَوْلِهِ " فَانْفِرِي " .
وَثَالِثُهَا : قَوْلُهُ " عَقْرَى " مَفْتُوحُ الْعَيْنِ ، سَاكِنُ الْقَافِ ، وَ " حَلْقَى " مَفْتُوحُ الْحَاءِ ، سَاكِنُ اللَّامِ .
وَالْكَلَامُ فِي هَاتَيْنِ اللَّفْظَتَيْنِ مِنْ وُجُوهٍ : مِنْهَا : ضَبْطُهُمَا .
فَالْمَشْهُورُ عَنْ الْمُحَدِّثِينَ - حَتَّى لَا يَكَادَ يُعْرَفُ غَيْرُهُ - أَنَّ آخِرَ اللَّفْظَتَيْنِ أَلِفُ التَّأْنِيثِ الْمَقْصُورَةِ مِنْ غَيْرِ تَنْوِينٍ .
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وَقَالَ بَعْضُهُمْ " عَقْرًا حَلْقًا " بِالتَّنْوِينِ ؛ لِأَنَّهُ يُشْعِرُ أَنَّ الْمَوْضِعَ مَوْضِعُ دُعَاءٍ .
فَأَجْرَاهُ مَجْرَى كَلَامِ الْعَرَبِ فِي الدُّعَاءِ بِأَلْفَاظِ الْمَصَادِرِ .
فَإِنَّهَا مُنَوَّنَةٌ .
كَقَوْلِهِمْ سَقْيًا وَرَعْيًا ، وَجَدْعًا ، وَكَيًّا " وَرَأْيٌ أَنَّ " عَقْرَى " بِأَلِفِ التَّأْنِيثِ نَعْتٌ لَا دُعَاءٌ .
وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْمُحَدِّثُونَ صَحِيحٌ أَيْضًا .
وَمِنْهَا : مَا تَقْتَضِيهِ هَاتَانِ اللَّفْظَتَانِ .
فَقِيلَ " عَقْرَى " بِمَعْنَى : عَقَرَهَا اللَّهُ .
وَقِيلَ : عَقَرَ قَوْمَهَا .
وَقِيلَ : جَعَلَهَا عَاقِرًا ، لَا تَلِدُ .
وَأَمَّا " حَلْقَى " فَإِمَّا بِمَعْنَى حَلَقَ شَعْرَهَا ، أَوْ بِمَعْنَى أَصَابَهَا وَجَعٌ فِي حَلْقِهَا ، أَوْ بِمَعْنَى تَحْلِقُ قَوْمَهَا بِشُؤْمِهَا .
وَمِنْهَا : أَنَّ هَذَا مِنْ الْكَلَامِ الَّذِي كَثُرَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ ، حَتَّى لَا يُرَادَ بِهِ أَصْلُ مَوْضُوعِهِ .
كَقَوْلِهِمْ : تَرِبَتْ يَدَاكَ .
وَمَا أَشْعَرَهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ .
وَأَفْلَحَ وَأَبِيهِ ، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَا يُقْصَدُ أَصْلُ مَوْضُوعِهَا لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهَا .
---
248 - الْحَدِيثُ التَّاسِعُ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ { أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ } .
الشَّرْحُ
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ طَوَافَ الْوَدَاعِ وَاجِبٌ لِظَاهِرِ الْأَمْرِ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَيَجِبُ الدَّمُ بِتَرْكِهِ .
وَهَذَا بَعْدُ تَقْرِيرٌ أَنَّ إخْبَارَ الصَّحَابِيِّ عَنْ صِيغَةِ الْأَمْرِ كَحِكَايَتِهِ لَهَا .
وَلَا دَمَ فِيهِ عِنْدَ مَالِكٍ .
وَلَا وُجُوبَ لَهُ عِنْدَهُ .
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وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى سُقُوطِهِ عَنْ الْحَائِضِ .
وَفِيهِ خِلَافٌ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ ، أَعْنِي ابْنَ عُمَرَ ، أَوْ مَا يُقَرِّبُ - أَيْ مِنْ الْخِلَافِ - مِنْهُ .
---
الْحَدِيثُ الْعَاشِرُ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ { اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى ، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ } .
الشَّرْحُ
أُخِذَ مِنْهُ أَمْرَانِ : أَحَدُهُمَا : حُكْمُ الْمَبِيتِ بِمِنًى ، وَأَنَّهُ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ وَوَاجِبَاتِهِ : وَهَذَا مِنْ حَيْثُ قَوْلُهُ " أَذِنَ لِلْعَبَّاسِ مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ " فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْإِذْنَ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ الْمَخْصُوصَةِ ، وَأَنَّ غَيْرَهَا لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ الْإِذْنُ .
الثَّانِي : أَنَّهُ يَجُوزُ الْمَبِيتُ لِأَجْلِ السِّقَايَةِ .
وَمَدْلُولُ الْحَدِيثِ : تَعْلِيقُ هَذَا الْحُكْمِ بِوَصْفِ السِّقَايَةِ ، وَبِاسْمِ الْعَبَّاسِ : فَتَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ هَذَا مِنْ الْأَوْصَافِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي هَذَا الْحُكْمِ .
فَأَمَّا غَيْرُ الْعَبَّاسِ : فَلَا يَخْتَصُّ بِهِ الْحُكْمُ اتِّفَاقًا ، لَكِنْ اخْتَلَفُوا فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ : فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يَخْتَصُّ هَذَا الْحُكْمُ بِآلِ الْعَبَّاسِ .
وَمِنْهُمْ مَنْ عَمَّهُ فِي بَنِي هَاشِمٍ .
وَمِنْهُمْ مَنْ عَمَّ ، وَقَالَ : كُلُّ مَنْ احْتَاجَ إلَى الْمَبِيتِ لِلسِّقَايَةِ فَلَهُ ذَلِكَ .
وَأَمَّا تَعْلِيقُهُ بِسِقَايَةِ الْعَبَّاسِ : فَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّصَهُ بِهَا ، حَتَّى لَوْ عُمِلَتْ سِقَايَةٌ أُخْرَى لَمْ يُرَخَّصْ فِي الْمَبِيتِ لِأَجْلِهَا .
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وَالْأَقْرَبُ : اتِّبَاعُ الْمَعْنَى ، وَأَنَّ الْعِلَّةَ : الْحَاجَةُ إلَى إعْدَادِ الْمَاءِ لِلشَّارِبِينَ
---
250 - الْحَدِيثُ الْحَادِيَ عَشَرَ : وَعَنْهُ - أَيْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - قَالَ { جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إقَامَةٌ .
وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا ، وَلَا عَلَى إثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا } .
الشَّرْحُ
---
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَمْعِ التَّأْخِيرِ بِمُزْدَلِفَةَ .
وَهِيَ " جَمْعٌ " لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَقْتَ الْغُرُوبِ بِعَرَفَةَ فَلَمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا بِالْمُزْدَلِفَةِ إلَّا وَقَدْ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ .
وَهَذَا الْجَمْعُ لَا خِلَافَ فِيهِ .
وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا : هَلْ هُوَ بِعُذْرِ النُّسُكِ ، أَوْ بِعُذْرِ السَّفَرِ ؟ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ : أَنَّ مَنْ لَيْسَ بِمُسَافِرٍ سَفَرًا يَجْمَعُ فِيهِ ، هَلْ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَمْ لَا ؟ وَالْمَنْقُولُ عَنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّ الْجَمْعَ بِعُذْرِ النُّسُكِ .
وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ : أَنَّهُ بِعُذْرِ السَّفَرِ .
وَلِبَعْضِ أَصْحَابِهِ وَجْهٌ : أَنَّهُ بِعُذْرِ السَّفَرِ .
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وَلِبَعْضِ أَصْحَابِهِ وَجْهٌ : أَنَّهُ بِعُذْرِ النُّسُكِ ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي طُولِ سَفَرِهِ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَجْمَعْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، فَيَقْوَى أَنْ يَكُونَ لِلنُّسُكِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ الْمُتَجَدِّدَ عَنْ تَجَدُّدِ أَمْرٍ يَقْتَضِي إضَافَةَ ذَلِكَ الْحُكْمِ إلَّا ذَلِكَ الْأَمْرَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَمَعَ : إمَّا بِأَنْ يَرِدَ فِي ذَلِكَ نَقْلٌ خَاصٌّ ، أَوْ يُؤْخَذَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ } فَقَدْ تَعَارَضَ فِي هَذَا الْجَمْعِ سَبَبَانِ : السَّفَرُ ، وَالنُّسُكُ .
فَيَبْقَى النَّظَرُ فِي تَرْجِيحِ الْإِضَافَةِ إلَى أَحَدِهِمَا ، عَلَى أَنَّ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى هَذَا الْجَمْعِ نَظَرًا .
مِنْ حَيْثُ إنَّ السَّيْرَ لَمْ يَكُنْ مُجِدًّا فِي ابْتِدَاءِ هَذِهِ الْحَرَكَةِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَازِلًا عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، وَأَنْشَأَ الْحَرَكَةَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَالْجِدُّ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْحَرَكَةِ .
أَمَّا فِي الِابْتِدَاءِ : فَلَا ، وَقَدْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ تُقَامَ الْمَغْرِبُ بِعَرَفَةَ .
وَلَا يَحْصُلُ جِدُّ السَّيْرِ بِالنِّسْبَةِ
---
إلَيْهَا .
وَإِنَّمَا يَتَنَاوَلُ الْحَدِيثُ : مَا إذَا كَانَ الْجِدُّ وَالسَّيْرُ مَوْجُودًا عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا فَهَذَا أَمْرٌ مُحْتَمَلٌ .
---
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وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا : فِيمَا لَوْ أَرَادَ الْجَمْعَ بِغَيْرِ جَمْعٍ ، كَمَا لَوْ جَمَعَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِعَرَفَةَ عَلَى التَّقْدِيمِ ، هَلْ يَجْمَعُ أَمْ لَا ؟ وَاَلَّذِينَ عَلَّلُوا الْجَمْعَ بِالسَّفَرِ : يُجِيزُونَ الْجَمْعَ مُطْلَقًا .
وَاَلَّذِينَ يُعَلِّلُونَهُ بِالنُّسُكِ : نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ : أَنَّهُ لَا يُجْمَعُ إلَّا بِالْمَكَانِ الَّذِي جَمَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَهُوَ الْمُزْدَلِفَةُ ، إقَامَةً لِوَظِيفَةِ النُّسُكِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فَعَلَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْحَدِيثِ : الْكَلَامُ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِصَلَاتَيْ الْجَمْعِ .
وَقَدْ ذُكِرَ فِيهِ : أَنَّهُ جَمَعَ بِإِقَامَةٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ .
وَلَمْ يُذْكَرْ الْأَذَانُ .
وَحَاصِلُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَنَّ الْجَمْعَ إمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ التَّقْدِيمِ ، أَوْ عَلَى وَجْهِ التَّأْخِيرِ .
فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّقْدِيمِ : أَذَّنَ لِلْأُولَى ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ لَهَا وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ لِلثَّانِيَةِ ، إلَّا عَلَى وَجْهٍ غَرِيبٍ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ .
وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّأْخِيرِ - كَمَا فِي هَذَا الْجَمْعِ - صَلَّاهُمَا بِإِقَامَتَيْنِ ، كَمَا فِي ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ .
وَأَجْرَوْا فِي الْأَذَانِ لِلْأُولَى الْخِلَافَ الَّذِي فِي الْأَذَانِ لِلْفَائِتَةِ .
وَدَلَالَةُ الْحَدِيثِ عَلَى عَدَمِ الْأَذَانِ دَلَالَةُ سُكُوتٍ ، أَعْنِي الْحَدِيثَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ .
---
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وَيَتَعَلَّقُ بِالْحَدِيثِ أَيْضًا : عَدَمُ التَّنَفُّلِ بَيْنَ صَلَاتَيْ الْجَمْعِ لِقَوْلِهِ " وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا " وَ " السُّبْحَةُ صَلَاةُ النَّافِلَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَالْمَسْأَلَةُ مُعَبَّرٌ عَنْهَا : بِوُجُوبِ الْمُوَالَاةِ بَيْنَ صَلَاتَيْ الْجَمْعِ .
وَالْمَنْقُولُ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ : أَنَّ لَهُ أَنْ يَنْتَفِلَ .
أَعْنِي لِلْجَامِعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ .
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ : أَنَّ الْمُوَالَاةَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ شَرْطٌ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ وَفِيهَا فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ خِلَافٌ ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ لِلصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ .
فَجَازَ تَأْخِيرُهَا .
وَإِذَا قُلْنَا بِوُجُوبِ الْمُوَالَاةِ فَلَا يَقْطَعُهَا قَدْرَ الْإِقَامَةِ ، وَلَا قَدْرَ التَّيَمُّمِ لِمَنْ يَتَيَمَّمُ ، وَلَا قَدْرَ الْأَذَانِ لِمَنْ يَقُولُ بِالْأَذَانِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ صَلَاتَيْ الْجَمْعِ وَقَدْ حَكَيْنَاهُ وَجْهًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ .
وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ أَيْضًا فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّنَفُّلِ بَيْنَ صَلَاتَيْ الْجَمْعِ ؟ فَلِمُخَالِفِهِ أَنْ يَقُولَ : هُوَ فِعْلٌ ، وَالْفِعْلُ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَيَحْتَاجُ إلَى ضَمِيمَةِ أَمْرٍ آخَرَ إلَيْهِ .
وَمِمَّا يُؤَكِّدُهُ - أَعْنِي كَلَامَ الْمُخَالِفِ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَنَفَّلْ بَعْدَهُمَا ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ ، مَعَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ .
فَيُشْعِرُ ذَلِكَ بِأَنَّ تَرْكَ التَّنَفُّلِ لَمْ يَكُنْ لِمَا ذُكِرَ مِنْ وُجُوبِ الْمُوَالَاةِ .
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وَقَدْ وَرَدَ بَعْضُ الرِّوَايَاتِ " أَنَّهُ فَصَلَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ بِحَطِّ الرِّحَالِ " وَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى مَسَافَةٍ فِي الْوَقْتِ ، وَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّأْخِيرِ .
وَقَدْ تَكَرَّرَ مِنْ الْمُصَنِّفِ إيرَادُ أَحَادِيثَ فِي هَذَا الْبَابِ لَا تُنَاسِبُ تَرْجَمَتَهُ .
---
251 - الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حَاجًّا .
فَخَرَجُوا مَعَهُ .
فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ - فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ - وَقَالَ : خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ ، حَتَّى نَلْتَقِيَ .
فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ ، إلَّا أَبَا قَتَادَةَ ، فَلَمْ يُحْرِمْ .
فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ .
فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ .
فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا .
فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا .
ثُمَّ قُلْنَا : أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا ؟ قَالُوا : لَا .
قَالَ : فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا } وَفِي رِوَايَةٍ " قَالَ : هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ ؟ فَقُلْت : نَعَمْ .
فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ ، فَأَكَلَ مِنْهَا " .
الشَّرْحُ
---
تَكَلَّمُوا فِي كَوْنِ أَبِي قَتَادَةَ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا ، مَعَ كَوْنِهِمْ خَرَجُوا لِلْحَجِّ ، وَمَرُّوا بِالْمِيقَاتِ .
وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ .
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وَأُجِيبَ بِوُجُوهٍ : مِنْهَا : مَا دَلَّ عَلَيْهِ أَوَّلُ هَذَا الْحَدِيثِ ، مِنْ أَنَّهُ أُرْسِلَ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى لِكَشْفِهَا .
وَكَانَ الِالْتِقَاءُ بَعْدَ مُضِيِّ مَكَانِ الْمِيقَاتِ .
وَمِنْهَا : أَنَّهُ قَبْلَ تَوْقِيتِ الْمَوَاقِيتِ .
وَ " الْأَتَانُ " الْأُنْثَى مِنْ الْحُمُرِ .
وَقَوْلُهُمْ " نَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ " وَرُجُوعُهُمْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ : دَلِيلٌ عَلَى أَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : جَوَازُ الِاجْتِهَادِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّهُمْ أَكَلُوهُ بِاجْتِهَادٍ وَالثَّانِي : وُجُوبُ الرُّجُوعِ إلَى النُّصُوصِ عِنْدَ تَعَارُضِ الْأَشْبَاهِ وَالِاحْتِمَالَاتِ .
{ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا } فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ لَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ لَكَانَ سَبَبًا لِلْمَنْعِ .
وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ " فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا " دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ أَكْلِ الْمُحْرِمِ لَحْمَ الصَّيْدِ ، إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ دَلَالَةٌ وَلَا إشَارَةٌ .
وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أَكْلِ الْمُحْرِمِ لَحْمَ الصَّيْدِ عَلَى مَذَاهِبَ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مُطْلَقًا ، صِيدَ لِأَجْلِهِ أَوْ لَا .
وَهَذَا مَذْكُورٌ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ وَدَلِيلُهُ : حَدِيثُ الصَّعْبِ ، عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ مَمْنُوعٌ إنْ صَادَهُ أَوْ صِيدَ لِأَجْلِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ .
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وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ إنْ كَانَ بِاصْطِيَادِهِ ، أَوْ بِإِذْنِهِ ، أَوْ بِدَلَالَتِهِ حَرُمَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ : لَمْ يَحْرُمْ .
وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ - هَذَا - يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ أَكْلِهِ فِي الْجُمْلَةِ .
وَهُوَ عَلَى خِلَافِ مَذْهَبِ الْأَوَّلِ .
وَيَدُلُّ ظَاهِرُهُ : عَلَى أَنَّهُ إذَا
---
لَمْ يُشِرْ الْمُحْرِمُ إلَيْهِ ، وَلَا دَلَّ عَلَيْهِ : يَجُوزُ أَكْلُهُ .
فَإِنَّهُ ذَكَرَ الْمَوَانِعَ الْمَانِعَةَ مِنْ أَكْلِهِ .
وَالظَّاهِرُ : أَنَّهُ لَوْ كَانَ غَيْرُهَا مَانِعًا لَذُكِرَ .
وَإِنَّمَا احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ مَا صِيدَ لِأَجْلِهِ مُطْلَقًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِدَلَالَتِهِ وَإِذْنِهِ : بِأُمُورٍ أُخْرَى .
مِنْهَا : حَدِيثُ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ حَلَالٌ ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ ، أَوْ يُصَدْ لَكُمْ } .
وَاَلَّذِي فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ " هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ ؟ " فِيهِ أَمْرَانِ : أَحَدُهُمَا : تَبَسُّطُ الْإِنْسَانِ إلَى صَاحِبِهِ فِي طَلَبِ مِثْلِ هَذَا .
وَالثَّانِي : زِيَادَةُ تَطْيِيبِ قُلُوبِهِمْ فِي مُوَافَقَتِهِمْ فِي الْأَكْلِ .
وَقَدْ تَقَدَّمَ لَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ ، لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ } وَالْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ ذَلِكَ لِطَلَبِ مُوَافَقَتِهِمْ فِي الْحَلْقِ فَإِنَّهُ كَانَ أَطْيَبَ لِقُلُوبِهِمْ .
---
(1/86)



252 - الْحَدِيثُ الثَّانِي : عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ { أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا ، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ - فَرَدَّهُ عَلَيْهِ .
فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِي ، قَالَ : إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلَّا أَنَّا حُرُمٌ } وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ " رِجْلَ حِمَارٍ " وَفِي لَفْظٍ " شِقَّ حِمَارٍ " وَفِي لَفْظٍ " عَجُزَ حِمَارٍ " .
الشَّرْحُ
---
وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ : أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ صِيدَ لِأَجْلِهِ وَالْمُحْرِمُ لَا يَأْكُلُ مَا صِيدَ لِأَجْلِهِ " الصَّعْبُ " بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ أَيْضًا وَ " جَثَّامَةَ " بِفَتْحِ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَفَتْحِ الْمِيمِ .
وَقَوْلُهُ " أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْأَصْلُ : أَنْ يَتَعَدَّى " أَهْدَى " بِإِلَى ، وَقَدْ يَتَعَدَّى بِاللَّامِ ، وَيَكُونُ بِمَعْنَاهُ .
وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ اللَّامُ بِمَعْنَى " أَجْلِ " وَهُوَ ضَعِيفٌ .
وَقَوْلُهُ حِمَارًا وَحْشِيًّا " ظَاهِرُهُ : أَنَّهُ أَهْدَاهُ بِجُمْلَتِهِ وَحُمِلَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ حَيًّا .
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وَعَلَيْهِ يَدُلُّ تَبْوِيبُ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقِيلَ : إنَّهُ تَأْوِيلُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَلَى مُقْتَضَاهُ : يُسْتَدَلُّ بِالْحَدِيثِ عَلَى مَنْعِ وَضْعِ الْمُحْرِمِ يَدَهُ عَلَى الصَّيْدِ بِطَرِيقِ التَّمَلُّكِ بِالْهَدِيَّةِ ، وَيُقَاسُ عَلَيْهَا : مَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ ، إلَّا أَنَّهُ رُدَّ هَذَا التَّأْوِيلُ بِالرِّوَايَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ عَنْ مُسْلِمٍ ، مِنْ قَوْلِهِ " عَجُزَ حِمَارٍ ، أَوْ شِقَّ حِمَارٍ ، أَوْ رِجْلَ حِمَارٍ " فَإِنَّهَا قَوِيَّةُ الدَّلَالَةِ عَلَى كَوْنِ الْمُهْدَى بَعْضًا وَغَيْرَ حَيٍّ .
فَيَحْتَمِلُ قَوْلُهُ " حِمَارًا وَحْشِيًّا " الْمَجَازَ .
وَتَسْمِيَةَ الْبَعْضِ بِاسْمِ الْكُلِّ ، أَوْ فِيهِ حَذْفُ مُضَافٍ ، وَلَا تَبْقَى فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ تَمَلُّكِ الصَّيْدِ بِالْهِبَةِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلَّا أَنَّا حُرُمٌ " .
" إنَّا " الْأُولَى مَكْسُورَةُ الْهَمْزَةِ ؛ لِأَنَّهَا ابْتِدَائِيَّةٌ .
وَالثَّانِيَةُ مَفْتُوحَةٌ ؛ لِأَنَّهَا حُذِفَ مِنْهَا اللَّامُ الَّتِي لِلتَّعْلِيلِ .
وَأَصْلُهُ : إلَّا لِأَنَّا .
وَقَوْلُهُ " لَمْ نَرُدَّهُ " الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ : فِيهِ فَتْحُ الدَّالِ .
وَهُوَ خِلَافُ مَذْهَبِ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ النُّحَاةِ ، وَمُقْتَضَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ .
وَهُمْ ضَمُّ الدَّالِ .
وَذَلِكَ فِي كُلِّ
---
مُضَاعَفٍ مَجْزُومٍ ، أَوْ مَوْقُوفٍ ، اتَّصَلَ بِهِ هَاءُ ضَمِيرِ الْمُذَكَّرِ .
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وَذَلِكَ مُعَلَّلٌ عِنْدَهُمْ بِأَنَّ الْهَاءَ حَرْفٌ خَفِيٌّ ، فَكَأَنَّ الْوَاوَ تَالِيَةٌ لِلدَّالِ ، لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِالْهَاءِ ، وَمَا قَبْلَ الْوَاوِ : يُضَمُّ .
وَعَبَّرُوا عَنْ ضَمَّتِهَا بِالِاتِّبَاعِ لِمَا بَعْدَهَا .
وَهَذَا بِخِلَافِ ضَمِيرِ الْمُؤَنَّثِ إذَا اتَّصَلَ بِالْمُضَاعَفِ الْمُشَدَّدِ .
فَإِنَّهُ يُفْتَحُ بِاتِّفَاقٍ .
وَحُكِيَ فِي مِثْلِ هَذَا الْأَوَّلِ الْمَوْقُوفِ لُغَتَانِ أُخْرَيَانِ .
إحْدَاهُمَا : الْفَتْحُ ، كَمَا يَقُولُ الْمُحَدِّثُونَ .
وَالثَّانِيَةُ : الْكَسْرُ .
وَأُنْشِدَ فِيهِ : قَالَ أَبُو لَيْلَى لِحُبْلَى مُدِّهِ حَتَّى إذَا مَدَدْتِهِ فَشُدِّهْ إنَّ أَبَا لَيْلَى نَسِيجُ وَحْدِهِ
---
.
وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ " إلَّا أَنَّا حُرُمٌ " يُتَمَسَّكُ بِهِ فِي مَنْعِ أَكْلِ الْمُحْرِمِ لَحْمَ الصَّيْدِ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ عَلَّلَ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ الْإِحْرَامِ .
وَاَلَّذِينَ أَبَاحُوا أَكْلَهُ : لَا يَكُونُ مُجَرَّدُ الْأَحْرَامِ عِنْدَهُمْ عِلَّةً وَقَدْ قِيلَ : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا رَدَّهُ ؛ لِأَنَّهُ صَيْدٌ لِأَجْلِهِ ، جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ، وَ " الْحُرُمُ " جَمْعُ حَرَامٍ .
وَ " الْأَبْوَاءُ " بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالْمَدِّ .
وَ " وَدَّانُ " بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ ، آخِرُهُ نُونٌ : مَوْضِعَانِ مَعْرُوفَانِ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ .
وَلِمَسْأَلَةِ أَكْلِ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ ، تَعَلُّقٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } وَهَلْ الْمُرَادُ بِالصَّيْدِ : نَفْسُ الِاصْطِيَادِ ، أَوْ الْمَصِيدِ ؟ وَلِلِاسْتِقْصَاءِ فِيهِ مَوْضِعٌ غَيْرُ هَذَا .
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وَلَكِنَّ تَعْلِيلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُمْ حُرُمٌ قَدْ يَكُونُ إشَارَةً إلَيْهِ .
وَفِي اعْتِذَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّعْبِ : تَطْيِيبٌ لِقَلْبِهِ ، لِمَا عَرَضَ لَهُ مِنْ الْكَرَاهَةِ فِي رَدِّ هَدِيَّتِهِ .
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ : اسْتِحْبَابُ مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ الِاعْتِذَارِ .
وَقَوْلُهُ " فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِي " يُرِيدُ مِنْ الْكَرَاهَةِ بِسَبَبِ الرَّدِّ .
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كتاب الحج
979 - ( لحديث ابن عمر : ( بني الاسلام على خمس . . . ) . ص 236 صحيح . وقد تقدم في أول ( الزكاة ) رقم ( 781 ) . 980 - ( وعن أبي هريرة قال : ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا . فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم . ثم قال : ذروني ما تركتكم ) . رواه أحمد ومسلم والنسائي ) . ص 236 صحيح . وتمامه : ( فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فلذا أمرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه ) . أخرجه مسلم ( 4 / 102 ) والنسائي ( 2 / 2 ) والدارقطني ( 281 ) وأحمد ( 2 / 508 ) والبيهقي ( 4 / 326 ) من طريق الربيع بن مسلم القرشى عن محمد بن زياد عن أبي هريرة به . وأخرج منه البخاري ( 4 / 422 ) وابن ماجه ( 1 / 2 ) من طريقين آخرين عن أبي هريرة مرفوعا قوله : ( ذروني . . . ) وعن ابن عباس قال : ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : يا أيها الناس إن الله كتب عليكم
---
(1/1)



الحج فقام الاقرع بن حابس فقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ قال : لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فتطوع ) . أخرجه أبو داود ( 1721 ) والنسائي والدارمي ( 2 / 29 ) والدارقطني ( 280 ) والحاكم ( 1 / 4441 و 470 ) وأحمد ( 1 / 255 و 290 و 303 و 352 و 370 و 371 ) من طرق عن الزهري عن أبي سنان عنه . وقال الحاكم : ( إسناده صحيح وأبو سنان هو الدؤلي ) . قلت : واسمه يزيد بن أمية وهو ثقة ومنهم من عده في الصحابة . وله في الدارمي والدارقطني ومسند الطيالسي ( 2668 ) وأ حمد ( 1 / 292 و 301 و 323 و 325 ) متابع من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس باختصار . وهو إسناد لا بأس به في المتابعات . وعن على رضي الله عنه قال : ( لما نزلت ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قالوا : يا رسول الله أفي كل عام ؟ فسكت فقالوا : يا رسول الله في كل عام ؟ قال : لا ولو قلت : نعم لوجبت فانزل الله ( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم ) ) . أخرجه الترمذي ( 1 / 155 ) وابن ماجه ( 2884 ) والدارقطني ( 281 ) وأحمد ( 1 / 113 ) عن على بن عبد الاعلى عن أبيه عن أبي البختري عنه . وقال الترمذي : ( حديث غريب ) . قلت : يعني ضعيف وعلته عبد الاعلى وهو ابن عامر الثعلبي ضعفه أحمد وأبو زرعة وغيرهما وابنه أحسن حالا منه خلافا لما يفيده كلام الحافظ في ( التقريب )
---
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وعن أنس بن مالك نحو حديث ابن عباس دون قوله : ( ولم تستطيعوا . . . ) وزاد : ( ولما لم تقوموا بها عذبتم ) . أخرجه ابن ماجه ( 2885 ) . وإسناده صحيح كما قال البوصيري في ( الزوائد ) ( 178 / 2 ) . 981 - ( وعن عائشة أنها قالت : ( يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة ) . رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح ) . ص 236 صحيح . أخرجه أحمد ( 6 / 165 ) وابن ماجه ( 2901 ) والدارقطني ( 282 ) عن محمد بن فضيل قال : ثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة ابنة طلحة عن عائشة به . قلت : وهذا اسناد صحيح على شرط الشيخين وصححه ابن خزيمة بإخراجه إياه في ( صحيحه ) كما في ( الترغيب ) ( 2 / 106 ) . وقد أخرجه البخاري ( 1 / 465 ) والبيهقي ( 4 / 326 ) وأحمد أيضا ( 6 / 79 ) من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا حبيب بن أبي عمرة بلفظ : ( قالت : قلت : يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم ؟ فقال : لكن أحسن الجهاد وأجمله : الحج حج مبرور . فقالت عائشة : فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم أخرجه البخاري ( 2 / 198 و 218 ) والبيهقي وأحمد ( 6 / 67 و 68 و 71 و 75 و 79 و 120 و 166 ) من طرق أخرى عن حبيب به نحوه . وتابعه معاوية بن اسحاق عن عائشة بنت طلحة بلفظ : قالت : ( استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ؟ قال : جهادكن الحج ) . ولمعاوية هذا إسناد آخر بلفظ آخر فقال الطبراني في ( المعجم الكبير )
---
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( 1 / 141 / 1 ) و ( الاوسط ) ( 1 / 110 / 2 - زوائد ) : حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل حدثنى ابراهيم بن الحجاج السامى نا أبو عوانة عن معاوية بن إسحاق عن عباية بن رفاعة عن الحسين بن علي رضي الله عنه قال : ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اني جبان وانى ضعيف قال : هلم إلى جهاد لا شوكة فيه : الحج ) . قلت : وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات وقال المنذري بعد أن عزاه للمعجمين : ( ورواته ثقات واخرجه عبد الرزاق أيضا ) . وأخرجه الدارقطني ( 282 ) والبيهقي ( 4 / 350 ) بإسناد آخر صحيح عن عائشة مثل رواية ابن فضيل . 982 - ( ولمسلم عن ابن عباس : ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) ) . ص 236 صحيح . أخرجه مسلم ( 4 / 57 ) وكذا أبو داود ( 1790 ) والدارمي ( 2 / 50 - 51 ) والبيهقي ( 5 / 18 ) وأحمد ( 1 / 236 و 241 ) من طرق عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله فقد دخلت . . . ) . وتابعه يزيد بن أبي زياد عن مجاهد به أتم منه ولفظه : قال : ( قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا فامرهم فجعلوها عمرة ثم قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلوا ولكن دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ثم أنشب أصابعه بعضها في بعض فحل الناس إلا من كان معه هدي وقسم علي من اليمن . . . ) . أخرجه أحمد ( 1 / 253 و 259 )
---
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قلت : وهو حديث صحيح بهذا التمام فإن يزيد بن أبي زياد وإن كان فيه ضعف من قبل حفظه فلم يتفرد به فإن له شواهد كثيرة أتمها حديث جابر الطويل في صفه حجه صلى الله عليه وسلم ولي فيه رسالة مطبوعة . ويأتي موضع الشاهد منه . وروى أحمد ( 1 / 260 - 261 ) من طريق محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن مسلم الزهري عن كريب مولى عبد الله بن عباس قال : قلت له : يا أبا العباس ! أرأيت قولك : ما حج رجل لم يسق الهدي معه ثم طاف بالبيت إلا حل بعمرة وما طاف بها حاج قد ساق معه الهدي إلا اجتمعت له عمرة وحجة والناس لا يقولون هذا ؟ فقال : ( ويحك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومن معه من أصحابه لا يذكرون إلا الحج فأمر رسول الله من لم يكن معه الهدي أن يطوف بالبيت ويحل بعمرة فجعل الرجل منهم يقول : يا رسول الله إنما هو الحج ؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه ليس بالحج ولكنها عمرة ) . قلت : وإسناده حسن . 983 - ( وعن الصبي بن معبد قال : ( أتيت عمر رضي الله عنه فقلت : يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما . فقال : هديت لسنة نبيك ) . رواه النسائي ) ص 237 ح
أخرجه النسائي ( 2 / 13 - 14 ) وكذا أبو داود ( 1799 ) من طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال : قال الصبي بن معبد : ( كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت فكنت حريصا على الجهاد فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هريم بن عبد الله فسألته ؟ فقال : أجمعهما ثم اذبح ما تيسر من الهدي فأهللت بهما فلما أتينا العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما فقال أحدهما للاخر : ما هذا بافقه من بعيره ! فأتيت عمر فقلت : يا أمير المؤمنين
---
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إنى أسلمت وأنا حريص على الجهاد واني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت هريم بن عبد الله فقلت : يا هناه إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فقال : إجمعهما ثم اذبح ما استير من الهدي فأهللت بهما فلما أتينا العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فقال أحدهما للاخر : ما هذا بأفقه من بعيره فقال عمر : هديت لسنة نبيك ) . ثم رواه النسائي من طريق زائدة عن منصور عن شفيق قال : أنبانا الصبي فذكر مثله . قلت : وهذا سند صحيح . وأخرجه ابن ماجه ( 2970 ) والطحاوي ( 1 / 374 ) وابن حبان ( 985 ) والبيهقي ( 4 / 352 و 5 / 16 ) وأحمد ( 1 / 14 و 25 و 34 و 37 و 53 ) من طرق عن أبي وائل به نحوه موضع الشاهد منه وهو قوله : ( وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين ) . وزاد ابن ماجه وابن حبان وأحمد في رواية : ( فأتيت عمر بن الخطاب - وهو بمني - فذكرت ذلك له فأقبل عليهما فلامهما وأقبل علي فقال : هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم مرتين ) . وليس عند ابن ماجه ( مرتين ) وقوله : ( وهو بمنى ) عند ابن حبان فقط . ويخالفه ما عند الطحاوي بلفظ : ( فقدمت المدينة ) . وإسناده أصح من سند ابن حبان فإن في سند هذا أبا خليفة الفضل بن الحباب وهو ثقة لكن له أخطاء فراجع ( لسان الميزان ) . 984 - ( حديث ( رفع القلم عن ثلاثة ) ) . ص 237 صحيح وتقدم برقم ( 297 )
---
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985 - ( لحديث ابن عباس : ( أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر ) رواه مسلم ) . ص 237 صحيح . أخرجه مسلم ( 4 / 101 ) وكذا مالك ( 1 / 422 / 244 ) والشافعي ( 1 / 289 ) وأبو داود ( 1736 ) والنسائي ( 2 / 5 ) والطحاوي ( 1 / 235 ) وابن الجارود ( 411 ) والبيهقي ( 5 / 155 ) واحمد ( 1 / 219 ، 244 ، 288 ، 343 ، 344 ) من طريق كريب عنه . وله شاهد من حديث جابر مثله . أخرجه الترمذي ( 1 / 174 ) وابن ماجه ( 2910 ) والبيهقي ( 5 / 156 ) عن أبي معاوية : حدثني محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عنه . قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين . وروي عن أنس مثله بزيادة : ( قالت : فما ثوابه إذا وقف بعرفة ؟ قال : يكتب الله لوالديه بعدد كل من وقف بالموقف عدد شعر رؤوسهم حسنات ) . أخرجه الطبراني في ( الاوسط ) ( 110 / 1 ) من طريق خالد بن الوليد المخزومي عن الزهري عن أنس . وقال : ( لم يرد عن الزهري الا بهذا الاسناد ) . قلت : وهو موضوع من أجل خالد هذا وهو ابن اسماعيل بن الوليد قال الذهبي : ( نسب إلى جده تدليسا لحاله وهو متهم بالكذب قال ابن عدي : ( كان يضع الحديث على الثقات فمن بلاياه . . . ) . فذكر هذا الحديث وإنما أوردته للتنبيه عليه لا للاستكثار به . 986 - ( وعنه أيضا مرفوعا : ( أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة
---
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أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى ) رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما ) ص 237 صحيح . أخرجه الشافعي ( 1 / 290 ) فقال : أخبرنا سعيد بن سالم عن مالك بن مغول عن أبي السفر قال : قال ابن عباس : ( أيها الناس أسمعوني ما تقولون وأفهموا ما أقول لكم أيما مملوك . . . ) قلت : فذكره بمعناه موقوفا عليه . وأخرجه الطحاوي ( 1 / 435 ) والبيهقي ( 5 / 156 ) من طريقين آخرين عن أبي السفر به . وإسناده صحيح كما قال الحافظ في ( الفتح ) 9 ( 4 / 61 ) . وقد جاء من طريق آخر مرفوعا يرويه محمد بن المنهال الضرير ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الاعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى ) . أخرجه الطبراني في ( الاوسط ) ( 1 / 110 / 1 ) والحاكم في ( المستدرك ) ( 1 / 481 ) والبيهقي ( 4 / 325 ) والخطيب في ( تاريخ بغداد ) ( 8 / 209 ) قال : ( لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو غريب ) . وقال الطبراني : ( لم يروه عن شعبة مرفوعا الا يزيد تفرد به محمد بن المنهال ) . كذا قال وهو عند الخطيب من طريق محمد بن المنهال وحارث بن سريج النقال معا قالا : حدثنا يزيد بن زريع به . وقد أخرجه ابن عدي في
---
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157 - / ( الكامل ) ( 64 / 2 ) عن الحارث بن سريج وحده ثم قال عقبه : ( وهذا الحديث معروف بمحمد بن المنهال عن يزيد بن زريع وأظن أن الحارث هذا سرقه منه ولا أعلم يرويه عن يزيد بن زريع غيرهما ورواه ابن أبي عدي وجماعة معه عن شعبة موقوفا ) . قلت : يزيد بن زريع احتج به الشيخان وهو ثقة ثبت ومثله محمد بن المنهال احتج به الشيخان أيضا وهو ثقة حافظ كما في ( التقريب ) وكان أثبت الناس في يزيد بن زريع كما قال ابن عدي عن أبي يعلى فالقلب يطمئن لصحة حديثه ولا يضره وقف من أوقفه على شعبة لان الراوي قد ينشط تارة فيرفع الحديث ولا ينشط تارة فيوقفه فمن حفظ حجة على من لم يحفظ ولهذا قال الحاكم : ( صحيح على شرط الشيخين ) . ووافقه الذهبي ( 1 ) . والحديث قال الحافظ في ( التلخيص ) ( ص 201 - 202 ) : ( رواه ابن خزيمة والاسماعيلي في ( مسند الاعمش ) والحاكم والبيهقي وابن حزم وصححه والخطيب في ( التاريخ ) . . . قال ابن خزيمة : الصحيح موقوف . وأخرجه كذلك من رواية ابن أبي عدي وقال البيهقي : تفرد برفعه محمد بن المنهال ورواه الثوري عن شعبة موقوفا . قلت : لكن هو عند الاسماعيلي والخطيب عن الحارث بن سريج عن يزيد ابن زريع متابعة لمحمد بن المنهال ويؤيد رفعه ما رواه ابن أبى شيبة في مصنفه : نا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره . وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع فلذا نهاهم عن نسبته إليه وفي الباب عن جابر أخرجه ابن عدي بلفظ : ( لو حج صغير حجة لكان عليه حجة أخرى ) الحديث . وسنده * ( هامش ) * ( 1 ) وصححه أيضا عبد الحق في ( الاحكام ) ( 106 / 2 ) لكنه توقف في صحة السند إلى يزيد بن زريع لانه لم يفف عليه لانه نقله عن ابن حزم وقد ابتدا به من عند يزيد وصححه ابن دقيق العيد فاورده في ( الالمام ) ( رقم 635 )
---
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ضعيف وأخرجه أبو داود في ( المراسيل ) عن محمد بن كعب القرظي نحو حديث ابن عباس مرسلا وفيه راو مبهم ) . قلت : حديث القرظي رواه أيضا سعيد بن منصور في ( سننه ) كما في ( المغني ) ( 3 / 248 ) . وحديث جابر أخرجه ابن عدي في ( الكامل ) ( 111 / 1 ) في ترجمة حرام ابن عثمان الانصاري عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما جابر به وتمامه : ( . . . إذا بلغ ان استطاع إليه سبيلا ولو حج المملوك عشرا لكانت عليه حجة إذا عتق ان استطاع إليها سبيلا ولو حج الاعرابي عشرا لكانت عليه حجة إذا بلغ إن استطاع إليه سبيلا وإذا هاجر ) . وساق له أحاديث أخرى وقال : ( عامة أحاديثه مناكير ) . قلت : وهو ضعيف جدا قال الذهبي في ( الضعفاء ) : ( متروك باتفاق مبتدع ) . قلت : لكنه لم يتفرد به فقال الطيالسي في ( مسنده ) ( 1767 ) : ( حدثنا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر وأما اليمان فحدثنا عن أبى عبس عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره الا أنه قال : ( لو أن صبيا حج عشر حجج . . . ) كما قال في الاخرين . لكن اليمان هذا وهو ابن المغيرة ضعفوه كما قال الذهبي في ( الضعفاء ) . وقال الحافظ في ( التقريب ) : ( ضعيف ) . وحديث محمد بن المنهال يظهر أن له متابعا آخر فقد قال ابن الملقن في ( خلاصة البدر المنير ) ( 104 / 1 ) بعد أن أقر تصحيح الحكم إياه :
---
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( وقال أبو محمد بن حزم : رواته ثقات وقال البيهقي : تفرد برفعه محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع . قلت : لم يتفرد بل تابعه عليه ثقتان كما ذكرته في ( الاصل ) ) . يعني ( البدر المنير ) ولم أقف عليه لنتعرف على الثقة الاخر وأما الثقة الاول فهو فيما يبدو حارث بن سريج المتقدم وهو مختلف فيه فقد وثقه ابن معين وابن حبان والازدي وضعفه آخرون منهم ابن معين في رواية . وخلاصته : أن الحديث صحيح الاسناد مرفوعا وموقوفا وللمرفوع شواهد ومتابعات يتقوى بها . ( تنبيه ) من التخريج السابق يتبين للباحث المتأمل أن عزو المصنف لهذا الحديث عن ابن عباس للشافعي والطيالسي لا يخلو من شئ فإن الاول منهما إنما أخرجه موقوفا والاخر لم يخرجه عنه أصلا وإنما رواه عن جابر رضي الله عنهما . 987 - ( قال ابن عباس : إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجه ) . لم اقف على سنده وقد أورده ابن قدامة في ( المغني ) ( 3 / 248 ) هكذا : ( قال أحمد : قال طاوس عن ابن عباس : إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته ) . فالظاهر أنه صحيح عند أحمد لجزمه به . وروى أبو بكر القطيعى في ( كتاب المناسك عن سعيد بن أبى عروبة ) ( 159 / 1 ) باسناد صحيح عن قتادة وعن عطاءه أنهما قالا : ( إذا أعتق المملوك أو احتلم الغلام عشية عرفة فشهد الموقف أجزأ عنهما ) . ثم وقفت على سنده فقال الامام أحمد في ( مسائل ابنه عبد الله )
---
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( ص 190 ) : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ليث عن طاوس عن ابن عباس به . قلت : وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف . 988 - ( وعن أنس في قوله عزوجل : من استطاع إليه سبيلا قال : ( قيل : يا رسول الله ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة ) رواه الدارقطني ) ص 238 ضعيف . أخرجه الدارقطني ( 254 ) وكذا الحاكم ( 1 / 442 ) عن على بن العباس حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به . وقال الحاكم . ( صحيح على شرط الشيخين وقد تابع حماد بن سلمة سعيدا على روايته عن قتادة ) . قلت : ثم ساق الحاكم من طريق أبي قتادة الحراني عن حماد بن سلمة عن قتادة به . ثم قال : ( هذا صحيح على شرط مسلم ) . ووافقه الذهبي في كل ذلك وخالفه البيهقي - وهو تلميذه - فقال ( 4 / 230 ) بعد أن علقه من طريق سعيد بن أبي عروبة به : ( ولا أراه إلا وهما فقد أخبرنا . . . ) ثم ساق إسناده إلى جعفر بن عون : أنبأ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال . فذكره مرفوعا مرسلا وقال : ( هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن ) . وقال ابن عبد الهادي في ( تنقيح التحقيق ) ( 2 / 70 / 1 ) : ( لم يخرجه أحد من أهل السنن بهذا الاسناد وعلي بن سعيد بن مسروق
---
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وعلي بن العباس ثقتان والصواب عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وأما رفعه عن أنس فهو وهم هكذا قال شيخنا ) . وقال الحافظ في ( التلخيص ) ( 202 ) بعد أن ذكر خلاصة كلام البيهقى في ترجيح المرسل علي الموصول : ( وسنده صحيح إلى الحسن وقد رواه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضا إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله ابن واقد الحراني وقد قال أبو حاتم : هو منكر الحديث ) . وقال في ( التقريب ) . ( هو متروك وكان يدلس ) . قلت : فلا قيمة لهذه المتابعة حينئذ فالعجب من الذهبي كيف وافق الحاكم على تصحيح اسناده وعلى شرط مسلم ؟ ! وهو ليس من رجاله ! ويتبين أن الصواب في هذا الاسناد أنه عن قتادة عن الحسن مرسلا كما قال البيهقى ثم ابن عبد الهادي عن شيخه وهو ابن تيمية أو الحافظ المزي والاول أقرب . وقد أخرجه أبو بكر القطيعي في ( كتاب المناسك عن سعيد بن أبي عروبة ) ( 1 / 157 / 2 ) قال : نا عبد الاعلى قال : نا سعيد عن قتادة عن الحسن به . وعبد الاعلى هذا هو ابن عبد الاعلى بن محمد السامي البصري ثقة محتج به في ( الصحيحين ) وقد قال : ( فرغت من حاجتى من سعيد يعني ابن أبي عروبة قبل الطاعون ) قال الحافظ في ( التهذيب ) : ( يعنى أنه سمع منه قبل الاختلاط ) . قلت : وهذا من المرجحات لرواية الارسال لان ابن أبي زائدة وهو يحيي ابن زكريا بن أبي زائدة الذي وصله لا ندري سمع منه قبل الاختلاط أو بعده
---
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2 - وقد روي موصولا من طريق جماعة آخرين من الصحابة منهم عبد الله ابن عمر بن الخطاب مثل حديث أنس . أخرجه الترمذي ( 1 / 155 ، 2 / 166 ) وابن ماجه ( 2896 ) وابن جرير الطبري في ( التفسير ) ( 7 / 40 / 7485 ) وكذا الشافعي ( 1 / 283 / 740 ) والعقيلي في ( الضعفاء ) ( 323 ) والدارقطني ( 255 ) والبيهقي ( 4 / 330 ) من طريق ابراهيم بن يزيد المكي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومى عن ابن عمر . وقال الترمذي : ( حديث حسن ( 1 ) وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ) . وقال الحافظ في ( التلخيص ) ( 202 ) : ( وقد قال فيه أحمد والنسائي : متروك الحديث ) . وبهذا جزم في ( التقريب ) . وقال البيهقي عقبه : ( ضعفه أهل العلم بالحديث وقد تابعه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن محمد بن عباد إلا أنه أضعف من ابراهيم بن يزيد . ورواه أيضا محمد بن الحجاج عن جرير بن حازم عن محمد بن عباد ومحمد بن الحجاج متروك ) . قلت : وصل هذين الطريقين الدارقطني إلا أنه أدخل في الطريق الاولى ابن جريج بين ابن عمر وابن عباد . وله طريق أخرى عن ابن عمر فقال ابن أبي حاتم في ( العلل ) ( 1 / 297 ) : * ( هامش ) * ( 1 ) كذا في نسخة بولاق من ( السنن ) وكذا في نقل ( التلخيص ) عنه وأما الزيلعي فنقل ( 3 / 8 ) عنه أنه قال : ( حديث غريب . . . ) . ( * )
---
( سألت علي بن الحسين بن الجنيد عن حديث رواه سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عنه به ؟ قال : هذا حديث باطل ) . قلت : وآفته ابن سلام هذا قال أحمد وابن معين : ( كذاب ) . 3 - وعن ابن عباس نحوه . أخرجه ابن ماجه ( 2897 ) : حدثنا سويد بن سعيد : ثنا هشام بن سليمان القرشي عن ابن جريج قال : وأخبرنيه أيضا ( 1 ) عن ابن عطاء عن عكرمة عنه . قلت : وهذا سند ضعيف وفيه ثلاث علل : ( الاولى ن :
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عطاء وهو عمر بن عطاء بن وراز قال ابن معين : ( عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث عن عكرمة ليس بشئ وهو ابن وراز وهم يضعفونه وقال النسائي : ( ضعيف ) ذكره ابن عدي في ( الكامل ) ( 242 / 2 ) ثم قال : ( وهو قليل الحديث ولا أعلم يروي عنه غير ابن جريج ) . الثانية : هشام بن سليمان القرشي وجده عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي . قال ابن أبى حاتم ( 4 / 2 / 62 ) عن أبيه : ( مضطرب الحديث ومحله الصدق ما أرى به باسا ) . وقال الحافظ في ( التقريب ) : ( مقبول ) يعني عند المتابعة وأما عند التفرد كما هنا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة . وبقول أبي حاتم المذكور أعله الزيلعى في ( نصب الراية ) ( 3 / 9 ) نقلا عن ( الامام ) لابن دقيق العيد . الثالثة : سويد بن سعيد هو الحدثاني قال الحافظ : * ( هامش ) * ( 1 ) كذا الاصل وكذا نقله الزيلعى فمن المخبر لابن جريج عن ابن عطاء وقد ذكروا أن ابن جريج روى عنه مباشرة ! ( * )
---
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( صدوق في نفسه إلا أنه عمى فصار يتلقن ما ليس من حديثه وأفحش فيه ابن معين القول ) . قلت : وأنا أخشي أن يكون هذا مما تلقنه فقد تابعه أبو عبيد الله المخزومى ( 1 ) لكنه أوقفه فقال : ثنا هشام بن سليمان وعبد المجيد عن ابن جريج قال : أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( السبيل الزاد والراحلة ) . أخرجه الدارقطني ( 255 ) وعنه البيهقى ( 4 / 331 ) . قلت : وهذا الموقوف أقرب إلى الصواب على ضعفه أيضا . ومن هذا التحقيق في هذا الاسناد تعلم أن قول البوصيري في ( الزوائد ) ( ق 179 / 2 ) : ( اسناد حسن ) ليس بحسن مع أنه ذكر تضعيف من ذكرنا لابن عطاء لكنه زاد فقال : ( وقال أبو زرعة : ثقة لين ) . فاستخلص هو منه أنه وسط فحسن إسناده وكيف يصح هذا مع تضعيف أولئك إياه وقلة حديث ومع وجود العلتين الاخريين في الطريق إليه ؟ ! وله عند الدارقطني طريق اخرى فيه حصين بن مخارق قال الدارقطني : ( يضع الحديث ) . 4 - وعن عائشة مثله . أخرجه العقيلي في ( الضعفاء ) ( 323 ) والدارقطني ( 254 - 255 ) والبيهقي ( 4 / 330 ) عن عتاب بن أعين عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عنها . وقال العقيلي : . ( عتاب في حديثه وهم ) . * ( هامش ) * ( 1 ) اسمه سعيد بن عبد الرحمن بن حسان وهو ثقة . ( * )
---
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ثم ساقه من طريقين صحيحين عن سفيان عن ابراهيم بن يزيد الخوزي بسنده المتقدم عن ابن عمر به ثم قال : ( هذا أولى على ضعفه أيضا ) . قلت : وأيضا فإن المحفوظ عن سفيان عن يونس إنما هو عن الحسن مرسلا . هكذا أخرجه البيهقى ( 4 / 327 ) من طريق أبي داود الحفري عن سفيان به نعم وصله الدارقطني ( 255 ) عن حصين بن مخارق عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس . لكن الحصين هذا يضع الحديث كما تقدم . وقال الامام أحمد : حدثنا هشيم حدثنا يونس عن الحسن مرسلا . أخرجه أبو داود في ( المسائل ) ( 97 ) وابنه عبد الله فيها ( 176 ) . 5 - عن جابر بن عبد الله مثله . أخرجه الدارقطني ( 254 ) عن عبد الملك بن زياد النصيبي ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي الزبير أو عمرو بن دينار عنه . قلت : هذا سند واه جدا قال ابن عبد الهادي في ( التنقيح ) ( 70 / 1 ) : ( عبد الملك بن زياد النصيبي قال فيه الازدي : منكر الحديث غير ثقة ومحمد بن عبيد الله بن عبيد ضعفه ابن معين وقال مرة : ليس بثقة ومرة ليس حديثه بشئ . وقال البخاري : منكر الحديث . وقال النسائي : متروك الحديث ) . 6 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( 1 ) مثله . * ( هامش ) * ( ) وقع في ( نصب الراية ) ( 3 / 10 ) : ( عمرو بن العاص . باسقاط ابنه عبد الله ووقع فيه قبل ( 3 / 8 ) عل الصواب . ( * )
---
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أخرجه الدارقطني عن أحمد بن أبي نافع ثنا عفيف عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قلت : وهذا سند واه وفيه علتان : إحداهما : أحمد بن أبي نافع وهو أبو سلمة الموصلي أورده ابن أبي حاتم ( 1 / 1 / 79 ) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . وفي ( الميزان ) : ( قال أبو يعلى : لم يكن أهلا للحديث . وذكر له ابن عدي في كامله أحاديث منكرة ) . والاخرى إبن لهيعة وهو ضعيف من قبل حفظه وتصحيح أحمد شاكر له من تساهله . وجزم بضعفه الزيلعى إلا انه اقتصر في اعلال الحديث عليه وهو قصور لا يخفى . وقد تابعه عند الدارقطني محمد بن عبيدالته العرزمى وهو أشد ضعفا منه قال الحافظ في ( التقريب ) : ( متروك ) . 7 - عن عبد الله بن مسعود مثله . رواه الدارقطني من طريق بهلول بن عبيد عن حماد بن أبي سليمان عن ابراهيم بن علقمة عنه . قلت : وهذا سند واه جدا بهلول آفته قال أبو حاتم : ( ضعيف
الحديث ذاهب ) . وقال ابن حبان : ( يسرق الحديث ) وقال الحاكم : ( روى أحاديث موضوعة ) . وخلاصة القول : إن طرق هذا الحديث كلها واهية وبعضها أوهى من بعض وأحسنها طريق الحسن البصري المرسل وليس في شئ من تلك الموصولات ما يمكن أن يجعل شاهدا له لوهائها خلافا لقول البيهقي بعد أن ساق بعضها : ( وروي فيه أحاديث أخر لا يصح شئ منها وحديث ابراهيم بن يزيد أشهرها وقد أكدناه بالذي رواه الحسن البصري وإن كان منقطعا )
---
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قلت : ولسنا نرى هذا لان إبراهيم بن يزيد ضعيف جدا فلا يؤثر فيه ولا يقويه مرسل الحسن البصري كما هو المقرر في ( علم المصطلح ) . وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ عبد الحق الاشبيلى فإنه قال في ( الاحكام الكبرى ) ( 96 / 1 ) عقب حديث الخوزي : ( وقد تكلم فيه من قبل حفظه وترك حديثه وقد خرج الدارقطني هذا الحديث من حديث جابر وابن عمر وابن مسعود وأنس وعائشة وغيرهم وليس فيها إسناد يحتج به ) . ونقل الزيلعى ( 3 / 10 ) مثله عن ابن دقيق العيد في ( الامام ) أضف إلى ذلك ما في ( فتح الباري ) ( 3 / 300 ) : ( قال ابن المنذر : لا يثبت الحديث الذي فيه الزاد والراحلة والاية الكريمة عامة ليست مجملة فلا تفتقر إلى بيان وكأنه كلف كل مستطيع قدره بمال أو بدن ) . ويظهر أن ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يعط هذه الاحاديث والطرق حقها من النظر والنقد فقال في ( شرح العمدة ) بعد سرده إياها : ( فهذه الاحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة . . . ) ( 1 ) فإنه ليس في تلك الطرق ما هو حسن بل ولا ضعيف منجبر . فتنبه 989 - ( لحديثه : ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) ) . ص 238 صحيح . أخرجه أبو داود وغيره عن ابن عمرو بسند ضعيف لكن أخرجه مسلم من طريق أخرى عنه نحوه وقد ذكرنا لفظه في ( الزكاة ) ( رقم * ( هامش ) * ( 1 ) نقلته من ( سبل السلام ) للصنعاني . ( * )
---
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990 - ( حديث ابن عباس مرفوعا : ( تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له ) رواه أحمد ) . ص 238 حسن أخرجه أحمد ( 1 / 314 ) من طريق إسماعيل عن أبيه أبي إسرائيل عن فضيل يعنى ابن عمرو عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الاخر . ثم أخرجه هو ( 1 / 214 ، 323 ، 355 ) وابن ماجه ( 2883 ) والبيهقي وأبو نعيم ( 1 / 114 ) والخطيب في ( الموضح ) ( 1 / 232 ) و ( 4 / 340 ) من طرق أخرى عن إسماعيل به لفظ : ( من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة ) . قلت : وهذا سند ضعيف إسماعيل هذا هو ابن خليفة العبسي أبو إسرائيل الملائى قال الحافظ في ( التقريب ) : ( صدوق سئ الحفظ نسب إلى الغلو في التشيع ) . وقال البوصيري في ( الزوائد ) ( 178 / 2 ) : ( هذا إسناد فيه مقال إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائي قال فيه ابن عدي : عامة ما يرويه يخالف الثقات وقال النسائي : ضعيف وقال الجوزجانى : مفتري زائغ قلت : لم ينفرد به إسماعيل فقد رواه أبو داود . . . وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الشيخان والنسائي وابن ماجه ) . قلت : أما المتابعة التى أشار إليها فهي عند أبي داود ( 1732 ) والدارمي ( 2 / 28 ) وابن سمعون في ( الامالي ) ( 2 / 185 / 2 ) والدولابى ( 2 / 12 ) والحاكم ( 1 / 448 ) والبيهقي وأحمد ( 1 / 225 ) من طرق عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : ( من أراد الحج فليتعجل ) . وقال الحاكم :
---
(1/20)



( صحيح الاسناد وأبو صفوان لا يعرف بالجرح ) . ووافقه الذهبي . وهذا منهما عجب ولا سيما الذهبي فقد أورده في ( الميزان ) قائلا : ( لا يدرى من هو قال أبو زرعة : لا أعرفه الا في هذا الحديث ) . وقال الحافظ في ( التقريب ) : ( مجهول ) . قلت : لكن لعله يتقوى حديثه بالطريق الاولى فيرتقي إلى درجة الحسن لا سيما وبعض العلماء يحسن حديث أمثاله من التابعين كالحافظ ابن كثير وابن رجب وغيرهما والله أعلم وقد صححه عبد الحق في ( الاحكام ) رقم ( ) . وأما الشاهد الذي ذكره البوصيري من حديث أبي هريرة فلم أعرفه وما أظنه الا وهما منه أو من بعض نساخ كتابه . والله أعلم . 991 - ( لحديث : ( لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله ) رواه أبو داود وسعيد ) . ضعيف . أخرجه أبو داود وغيره من طريق بشر أبي عبد الله عن بشير ابن مسلم عن عبد الله بن عمرو مرفوعا . وهذا ضعيف بشر وبشير كلاهما مجهول . وفي إسناده اضطراب ولذلك اتفق الائمة على تضعيفه وقد ذكرت من ضعفه وبينت اضطرابه في ( الاحاديث الضعيفة ) رقم ( 478 ) فليراجعه من شاء الزيادة . ( تنبيه ) الحديث عند أبي داود في أول ( الجهاد ) من طريق سعيد بن منصور
بلفظ : ( لا يركب البحر الا حاج . . . ) فلا أدري هل اللفظ الذي في الكتاب ( لا تركب . . . ) بصيغة المخاطب هو لفظ سعيد في سننه نقله المصنف عنه ووقع عند أبي داود بصيغة الغائب أم تحرف على النساح ؟
---
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992 - ( لحديث ابن عباس : ( أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فأحج عنه . قال : حجي عنه متفق عليه ) ص 239 صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 384 ، 464 ، 3 / 102 ) ومسلم ( 4 / 101 ) وكذا مالك ( 1 / 359 / 97 ) وأبو داود ( 1809 ) والنسائي ( 2 / 5 ) والترمذي ( 1 / 174 ) والدارمي ( 2 / 40 ) وابن ماجه ( 2909 ) وابن الجارود ( 497 ) والبيهقي ( 4 / 328 ) والطيالسي ( 2663 ) وأحمد ( 1 / 212 ، 213 ، 219 ، 251 ، 329 ، 346 ، 359 ) من طريق سليمان ابن يسار عنه . زاد الترمذي وصححه ابن ماجه : ( عن أخيه الفضل ) . وهو رواية لمسلم والنسائي وأحمد . وزاد الشيخان وغيرهما في رواية : ( كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الاخر قالت : يا رسول الله . . . ) وزاد احمد ( 1 / 251 ) : ( وكانت امرأة حبسناء ) . وللحديث شاهد من حديث علي خرجته في ( حجاب المرأة المسلمة ) . 993 - ( لحديث ابن عباس : ( أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت . أفأحج عنها ؟ قال نعم حجي عنها . أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) رواه البخاري ) . ص 239 صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 464 ، 4 / 431 ) والنسائي ( 2 / 4 ) وابن الجارود ( 501 ) والبيهقي ( 4 / 335 ) والطيالسي ( 2621 ) وأحمد ( 1 / 239 - 240 ، 345 ) والطبراني في ( الكبير ) ( 3 / 164 / 1 ) عن سعيد بن جبير عنه
---
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994 - ( لحديث ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . قال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) . رواه أحمد واحتج به وأبو داود وابن حبان والطبراني . قال البيهقي : إسناده صحيح وفي لنط للدارقطني : هذه عنك وحج عن شبرمة ) . ص 240 صحيح . أبو داود ( 1811 ) وابن ماجه ( 2903 ) وابن الجارود ( 499 ) وإبن حبان في ( صحيحه ) ( 962 ) والدارقطني ( 276 ) والبيهقي ( 4 / 336 ) والطبراني في ( المعجم الكبير ) ( 3 / 161 / 1 ) والضياء في ( المختارة ) ( 60 / 236 / 2 ) كلهم عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به إلا أن المؤلف اختصر منه قوله : ( قال : من شبرمة ؟ قال : أخ لي أو قريب لي ) . وقال البيهقي : ( هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح منه ) . قلت : وقد تكلم فيه بعض العلماء بكلام كثير يراجهه من شاء في المبسوطات من التخريجات . مثل ( نصب الراية ) و ( تلخيص الحبير ) وغيرهما وقال الحافظ ابن الملقن في ( خلاصة البدر المنير ) ( ق 104 / 1 ) : ( وإسناده صحيح على شرط مسلم وقد أعله الطحاوي بالوقف والدارقطني بالارسال وابن المغلس الظاهري بالتدليس وابن الجوزي بالضعف وغيرهم بالاضطراب والانقطاع وقد زال ذلك كله بما أوضحناه في الاصل ) . قلت : وأوضح شيئا من ذلك الحافظ في ( التلخيص ) ومال إلى تصحيح الحديث بالنظر
إلى أن له شاهدا مرسلا رواه سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
---
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( لكنه يقوي المرفوع ( يعني الموصول ) لانه من غير رجاله وقد رواه الاسماعيلي في ( معجمه ) من طريق أخرى عن أبي الزبير عن جابر وفي إسنادها من يحتاج إلى النظر في حاله فيجتمع من هذا صحة الحديث ) . قلت : وهو الذي لا يتوقف الباحث الناظر في طرقه لا سيما وقد وقفت له على طريق اخرى موصولة من طريق عطاء عن ابن عباس لم أر أحدا من المخرجين أو الذين تكلموا على الحديث ذكره أو أشار إليه فقال الطبراني في ( المعجم الصغير ) ( ص 131 ) : ثنا عبد الله بن سندة بن الوليد الاصبهاني ثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي ثنا يزيد بن هارون ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عطاء به . وقال : ( لم يروه عن عمرو إلا حماد ولا عنه الا يزيد تفرد به عبد الرحمن ابن خالد ) . قلت : وهو ثقة قال النسائي : ( لا باس به ) وذكره ابن حبان في ( الثقات ) وفي ( التقريب ) : ( صدوق ) . قلت : وبقية رجال الاسناد ثقات محتج بهم في الصحيح غير شيخ الطبراني ابن سندة وقد ترجم له أبو الشيخ في ( طبقات الاصبهانيين ) ( ص 245 ) وقال : ( يكنى أبا محمد وكان ثقة صدوقا ) . وفي ترجمته أخرجه أبو نعيم في ( أخبار أصبهان ) ( 2 / 66 ) من طريق الطبراني ثم قال : ( كتب عن الشاميين كثير الحديث ) . قلت : ولم أجده في ( تاريخ دمشق ) للحافظ ابن عساكر فلا أدري أسقط من النسخة أم هو مما فات الحافظ وبالجملة فهذا الاسناد صحيح عزيز والحمد لله على توفيقه . وأما طريق أبي الزبير التي ذكرها الحافظ فقد أخرجها أيضا الطبراني في
---
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( الاوسط ) ( 1 / 113 / 2 ) عن ثمامة بن عبيدة عن ابي الزبير عن جابر وقال : ( لم يروه عن أبي الزبير إلا ثمامة ) . قلت : وبه أعله الهيثمي فقال في ( المجمع ) ( 3 / 283 ) : ( وهو ضعيف ) . قلت : بل هو واه جدا قال في ( الميزان ) : ( قال أبو حاتم : منكر الحديث وكذبه ابن المديني ) . فمثله لا يستشهد به ولا كرامة والظاهر أن الاسماعيلي رواه من طريقه لقول الطبراني أنه تفرد به . والله أعلم . 995 - ( حديث ابن عباس : ( لا تسافر امرأة الا مع [ ذي ] محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ) . رواه أحمد بإسناد صحيح ) . ص 240 صحيح . وقد أبعد المصنف النجعة فالحديث في ( صحيح البخاري ) ( 1 / 465 ) من طريق عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس عنه مرفوعا به وزيادة ( فقال رجل : يا رسول الله : اني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتى تريد الحج ؟ فقال : اخرج معها ) . وهكذا هو عند أحمد في ( مسنده ) ( 1 / 222 ) الا أنه قدم قضية الدخول على السفر فعزوه لاحمد بسياق البخاري فيه مؤاخذة أخرى ! وأخرجه أيضا مسلم ( 4 / 104 ) والشافعي ( رقم 756 )
---
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باب الاحرام 996 - ( حديث ابن عباس قال : ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ) متفق عليه ) . ص 241 صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 386 ، 387 ، 387 - 388 ) ومسلم ( 4 / 5 ، 6 ) وكذا أبو داود ( 1738 ) والنسائي ( 2 / 6 ، 7 ) والدارمي ( 2 / 30 ) والطحاوي ( 1 / 359 ) وابن الجارود ( 413 ) والدارقطني ( 263 ) وأبو نعيم في ( المستخرج ) ( 19 / 132 / 1 ) والبيهقي ( 5 / 29 ) والطيالسي ( 2606 ) وأحمد ( 1 / 238 ، 249 ، 252 ، 332 ، 339 ) من طريق طاوس عنه . زاد الطحاوي من طريق عمرو وهو ابن دينار : ولا تحسبن فينا أحدا أصدق لهجة من طاوس . 997 - ( قول عمر : ( انظروا حذوها من قديد - وفي لفظ - من طريقكم ) رواه البخاري ) . صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 388 ) وكذا البيهقي ( 5 / 27 ) عن عبد الله بن عمر قال : ( لما فتح هذان المصران ( يعني البصرة والكوفة ) أتوا عمر فقالوا : يا أمير المؤمنين : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا
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إن أردنا قرنا شق علينا ؟ قال : فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق ) . 998 - ( وفي صحيح مسلم عن جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق ) ) . ص 242 . وعن عائشة مرفوعا نحوه . رواه أبو داود والنسائي . صحيح . أخرجه مسلم ( 4 / 7 ) وكذا الشافعي ( 777 ) والطحاوي ( 1 / 360 ) وأبو نعيم في ( المستخرج ) ( 19 / 132 / 1 - 2 ) وأحمد ( 3 / 333 ) عن ابن جريج : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال : سمعت ( أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) فقال : ( مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الاخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم ) . وأخرجه ابن ماجه ( 2915 ) عن طريق إبراهيم بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر قال : ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ومهل أهل الشام من الجحفة ومهل أهل اليمن من يلملم ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل المشرق من ذات عرق ثم أقبل بوجهه للافق ثم قال : اللهم أقبل بقلوبهم ) . قلت : وهذا سند ضعيف جدا من أجل ابراهيم هذا وهو الخوزي قال البوصيري في ( الزوائد ) ( 180 / 2 ) : ( هذا إسناد ضعيف إبراهيم بن يزيد الخوزي قال فيه أحمد والنسائي وعلي بن الجنيد : متروك الحديث وقال الدارقطني : منكر الحديث . وقال ابن المدينى وابن سعد : ضعيف )
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قلت : لكنه لم يتفرد به فقال الامام أحمد ( 3 / 336 ) : ثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا أبو الزبير قال : سألت جابرا عن المهل ؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره مثل حديث ابن جريج . قلت : وابن لهيعة أحسن حالا من الخوزي فانه في نفسه ثقة ولكنه سئ الحفظ عرض له ذلك بعد أن احترقت كتبه ولذلك قال ابن سعد : كان ضعيفا ومن سمع منه في أول أمره أحسن حالا ممن سمع منه باخره ) . وقال عبد الغني بن سعيد الازدي : ( إذا روى العبادلة عنه ابن لهيعة فهو صحيح : ابن المبارك وابن وهب والمقري ) . وذكر الساجى وغيره مثله . قلت : وقد روى هذا الحديث عن ابن لهيعة إبن وهب أخرجه البيهقي ( 5 / 27 ) بسند صحيح عن عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ومهل العراق من ذات عرق ) فصح الحديث من هذه الطريق والحمد لله . ولا يعله الشك في رفعه الذي وقع في رواية ابن جريج لان الذي لم يشك معه من العلم ما ليس مع من شك ومن علم حجة على من لم يعلم لا سيما وللحديث شواهد يتقوى بمجموعها كما قال الحافظ في ( الفتح ) ( 3 / 309 ) ومن هذه الشواهد حديث عائشة الاتى في الكتاب بعد هذا . 999 - ( وعن عائشة مرفوعا نحوه . رواه أبو داود والنسائي ) . صحيح . أخرجه أبو داود ( 1739 ) والنسائي ( 2 / 6 ) وكذا الدارقطني ( 262 ) والبيهقي ( 5 / 28 ) من طرق عن أفلح بن حميد عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها . ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق )
---
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ولفظ النسائي أتم : ( وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام ومصر الجحفة ولاهل العراق ذات عرق ولاهل اليمن يلملم ) . وهكذا أخرجه ابن عدي في ( الكامل ) ( 29 / 2 ) في ترجمة أفلح هذا وقال : ( قال لنا ابن صاعد : كان أحمد بن حنبل ينكر هذا الحديث مع غيره على أفلح بن حميد فقيل له : يروي عنه غير المعافا ؟ قال : المعافا بن عمران ثقة . قال ابن عدي : وأفلح بن حميد أشهر من ذلك وقد حدث عنه ثقات الناس مثل ابن أبي زائدة ووكيع وابن وهب وآخرهم القعنبى وهو عندي صالح وأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة كلها وهذا الحديث ينفرد به معافا عنه وإنكار أحمد على أفلح في هذا الحديث قوله : ( ولاهل العراق ذات عرق ) ولم ينكر الباقي من إسناده ومتنه شيئا ) . قلت : ولا وجه عندي لهذا الانكار أصلا فإن أفلح بن حميد ثقة اتفاقا واحتج به الشيخان جميعا فلو روى ما لم يروه غيره من الثقات لم يكن حديثه منكرا ولا شاذا وقد قال الامام الشافعي في الحديث الشاذ : ( وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو غيره ) فهذا الحديث عن عائشة ثفرد به القاسم بن محمد عنها فلم يكن شاذا لانه لم يخالف فيه الناس وتفرد به أفلح به حميد عنه فلم يكن شاذا كذلك ولا فرق . فكيف والحديث له شواهد تدل على حفظ أفلح وضبطه ؟ ! فمنها حديث جابر الذي تقدم قبله ومنها أحاديت عن جماعة من الصحابة خرجها الزيلعي في ( نصب الراية ) وغيره وقد وجدت شاهدا آخر لم أجد أحدا من المخرجين قد تعرض لذكره ألا وهو الذي يرويه جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال :
---
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( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل اليمن يلملم ولاهل الشام الجحفة ولاهل الطائف قرن قال ابن عمر : وحدثني أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق ) . أخرجه أبو نعيم في ( الحلية ) ( 4 / 94 ) وقال : ( هذا حديث صحيح ثابت من حديث ميمون لم نكتبه الا من حديث جعفر عنه ) . ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوي ( 1 / 360 ) إلا أنه قال : ( وقال الناس : لاهل المشرق ذات عرق ) . قال الطحاوي : ( فهذا ابن عمر يخبر أن الناس قد قالوا ذلك ولا يريد ابن عمر من الناس إلا أهل الحجة والعلم بالسنة ومحال أن يكونوا قالوا ذلك بأرائهم لان هذا ليس مما يقال من جهة الرأي ولكنهم قالوا بما أوقفهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت : ورواية أبي نعيم صريحة في ذلك وقد وجدت لها متابعا أيضا لم أر أحدا ذكره فقال الامام أحمد ( 2 / 78 ) : ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت صدقة بن يسار يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنه وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرنا ولاهل العراق ذات عرق ولاهل اليمن يلملم ) . قلت : وهذا إسناد صحيح موصول على شرط مسلم . ولكن قد يعارضه ما أخرجه أحمد أيضا ( 2 / 11 ) من طريق سفيان وهو ابن عيينة و ( 2 / 140 ) من طريق جرير وهو ابن عبد الحميد عن صدقة بن يسار وقال الاول : سمع صدقة ابن عمر يقول . . . فذكر الحديث دون التوقيت لاهل العراق وزاد مكانه : ( قيل له فالعراق ؟ قال : لا عراق يومئذ ) . قلت : وهذا سند صحيح أيضا وهو ثلاثي
---
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وظاهره أن ابن عمر لا يعلم في الحديث ذكر ميقات أهل العراق ويعلل عدم ذكره فيه أن العراق لم تكن مفتوحة يومئذ . فكيف يتفق هذا القول منه مع ذكره ذلك في رواية شعبة عنه ؟ قلت : مادام أن الروايتين عن ابن عمر ثابتتان عنه ومن رواية صدقة ابن يسار عنه فالظاهر أن ابن عمر رضي الله عنه كان في أول الامر لم يبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الميقات المذكور ولو من طريق غيره من الصحابة فلما سئل عنه أجاب بقوله ( لا عراق يومئذ ) . ثم بلغه من طريق بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره فكان هو بعد ذلك يذكره في الحديث ولا يقول فيه ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . ) لانه لم يسمعه بهذا التمام بدليل رواية ميمون بن مهران المتقدمة عنه . كما يظهر أيضا أن صدقة بن يسار سمع الحديث من ابن عمر على الوجهين فكان تارة يرويه على هذا الوجه وتارة أخرى على الوجه الاخر . هذا ما بدا لي في الجمع بين الروايتين والله أعلم . وإن مما يحسن التنبيه عليه أن قوله في الحديث : ( ولاهل اليمن يلملم ) . هو أيضا مما لم يسمعه ابن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما حدثه به بعض الصحابة كما في رواية ابنه سالم عن أبيه مرفوعا بلفظ : ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن . قال ابن عمر : وذكر لي - ولم أسمع - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ويهل أهل اليمن من يلملم ) . أخرجه مسلم ( 4 / 6 ) وأحمد ( 2 / 9 ) وأبو نعيم في ( المستخرج ) ( 19 / 132 / 1 ) وغيرهم . ثم أخرج أحمد ( 2 / 48 / 5 ) والبخاري ( 1 / 47 ) ومسلم وأبو نعيم من طريق نافع عنه نحوه . وجملة القول أنه قد ثبت ذكر ميقات العراق في حديث ابن عمر رضي الله
---
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عنهما ولكنه تلقاه عن غيره من الصحابة وكلهم عدول رضي الله عنهم وقد انضم إليه حديث جابر وحديث عائشة فهو صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا . 1000 - ( و ( وقت عمر أيضا لاهل العراق ذات عرق ) رواه البخاري ) ص 242 صحيح . وتقدم تخريجه ولفظه بتمامه قبل حديث . 1001 - ( عن أنس : ( أنه كان يحرم من العقيق ) ) . ص 242 لم أقف على سنده . والمصنف كأنه نقله عن ابن المنذر وقد نقله عنه الزيلعي في ( نصب الراية ) ( 3 / 13 ) وقد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الذي بعده . 1002 - ( وعن ابن عباس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق ) حسنه الترمذي ) ص 242 منكر . أخرجه الترمذي ( 1 / 159 ) وكذا أحمد ( 1 / 344 ) وعنه أبو داود ( 1740 ) ومن طريق البيهقي ( 5 / 28 ) كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد عن محمد بن على عن ابن عباس به . وقال الترمذي : ( حديث حسن ) . كذا قال وقد تعقبه ابن القطان في كتابه فقال كما في ( نصب الراية ) ( 3 / 14 ) : ( هذا حديث أخاف أن يكون منقطعا فإن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس إنما عهد يروي عن أبيه عن جده ابن عباس كما جاء ذلك في ( صحيح مسلم ) في ( صلاته عليه السلام من الليل ) وقال مسلم في ( كتاب التمييز ) : لا نعلم له سماعا من جده ولا أنه لقيه ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم أنه يروي عن جده وذكر أنه يروي عن أبيه )
---
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قلت : وأيضا فإن يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي مولاهم قال الحافظ : ( ضعيف كبر فتغير صار يتلقن ) . قلت : والحديث عندي منكر لمخالفته للاحاديث المتقدمة قريبا عن عائشة وجابر وابن عمر في أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق . والعقيق قبلها بمرحلة أو مرحلتين كما ذكر ابن الاثير في النهاية فهما موضعان متغايران فلا يعقل أن يكون لاهل العراق وهم أهل المشرق ميقاتان مع ضعف حديث العقيق . وعلى هذا - فما قاله ابن عبد البر - كما نقله المصنف : ( هو أحوط من ذات عرق ) . ليس بجيد لان الاحتياط إنما هو في اتباع السنة لا في مخالفتها والازدياد عليها وما أحسن ما قال الامام مالك رحمه الله لرجل أراد أن يحرم قبل ذي الحليفة : ( لا تفعل فإني أخشي عليك الفتنة فقال : وأي فتنة في هذه ؟ ! وإنما : هي أميال أزيدها ! قال : وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! إنى سمعت الله يقول : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) ) . وكل ما روي من الاحاديث في الحض على الاحرام قبل الميقات لا يصح بل قد روي نقيضها فانظر الكلام على عللها في ( سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة ) ( رقم 210 - 212 ) . 1003 - ( قول عائشة : ( فمنا من أهل بعمرة ومنا من اهل بحج ومنا من أهل بهما ) ) . ص 243 صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 396 / 3 / 175 ) ومسلم ( 4 / 29 ) كلاهما عن مالك وهو في ( الموطأ ) ( 1 / 335 / 36 ) وعنه أبو داود ( 1779 ) وكذا الطحاوي ( 1 / 371 ) وأبو نعيم في ( المستخرج ) ( 19 / 142 / 2 ) والبيهقي ( 5 / 2 ) وأحمد ( 6 / 36 ) كلهم عن مالك عن أبي الاسود محمد بن
---
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عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلو احتى كان يوم النحر ) . وتابعه الزهري عن عروة بلفظ : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل قالت عائشة رضي الله عنها : فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بالعمرة وكنت ممن أهل بعمرة ) . أخرجه مسلم ( 4 / 28 ) والسياق له وأبو نعيم في ( مستخرجه عليه ) ( 19 / 142 / 1 ) وأحمد ( 6 / 119 ) والبيهقي ( 5 / 3 ) وابن الجارود ( 421 ) وله عن عائشة طريقان آخران : أحدهما عن القاسم بن محمد عنها قالت : ( منا من أهل بالحج مفردا ومنا من قرن ومنا من تمتع ) . أخرجه مسلم ( 4 / 32 ) وأبو نعيم ( 19 / 144 / 2 ) والبيهقي ( 5 / 2 ) والاخر : عن محمد بن عمرو ثنا يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنواع ثلاثة فمنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بحج مفرد ومنا من أهل بعمرة فمن كان أهل بحج وعمرة فلم يحل من شئ حرم عليه حتى قضي مناسك الحج ومن أهل بحج مفرد لم يحل من شئ حتي يقضي مناسك الحج ومن أهل بعمرة فطاف بالبيت
---
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والصفا والمروة حل ثم استقبل الحج ) أخرجه الحاكم ( 1 / 485 ) وأحمد ( 6 / 141 ) وقال الحاكم : ( صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ) . وأقره الذهبي وفي ذلك نظر فإن محمد بن عمرو إنما أخرج له مسلم متابعة وهو ثقة حسن الحديث وأخرج له البخاري مقرونا . ( تنبيه ) : استدل المصنف رحمه الله كغيره بهذا الحديث على أن المحرم مخير في إحرامه لمن شاء جعله حجا مفردا أو قرانا أو تمتعا وهو ظاهر الدلالة على ذلك لكن من تتبع الاحاديث الواردة في حجه صلى الله عليه وسلم وخصوصا حديث جابر الطويل - وقد أفردته في جزء - يتبين له أن التخيير المذكور لنا كان في مبدأ حجته صلى الله عليه وسلم وعليه يدل حديث عائشة هذا ولكن حديث جابر المشار إليه وغيره دلنا على أن الامر لم يستقر على ذلك بل نهى صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي من المفردين والقارنين أن يجعل حجه عمرة ودلت بعض الاحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم غضب على من لم يبادر إلى تنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى عمرة ثم جعل ذلك شريعة مستمرة إلى يوم القيامة حين سئل عنه فقال : ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه بل إنه صلى الله عليه وسلم ندم على سوق الهدي الذي منعه من أن يشارك أصحابه في التحلل الذي أمرهم به كما هو صريح حديث جابر المذكور في الكتاب بعد هذا ولذلك فإننا لا ننصح أحدا الا بحجة التمتع لانه آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكاه المصنف عن الامام احمد رحمه الله وتجد شيئا من التوضيح لهذا في جزئنا المشار إليه من الطبعة الثانية ( 1 ) وقد أضفت إليها فوائد أخرى هامة لم تكن في الطبعة الاولى منه . 1004 - ( لحديث جابر : ( أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم : حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروه وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فاهلوا * ( هامش )
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* ( 3 ) اصدرها المكتب الاسلامي في بيروت جزى الله صاحبه الاستاذ زهير الشاويش خير الجزاء ( * )
---
بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة فقالوا : كيف نجعلها ( 1 ) متعة وقد سمينا الحج ؟ فقال : افعلوا ما أمرتكم به فلولا إنى سقت الهدي لفعلت مثل ما ( 2 ) أمرتكم به ولكن لا يحل منى حرام حتى ييلغ الهدي محله ) متفق عليه ) . ص 243 - 244 صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 397 ) ومسلم ( 4 / 37 - 38 ) . 1005 - ( قول طاوس : ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء فنزل عليه بين الصفا والمروة . . . . ) الخ ) . ص 244 منكر . أخرجه الشافعي ( 1 / 310 / 907 ) وعنه البيهقي ( 5 / 6 ) : أخبرنا سفيان حدثنا ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة وهشام بن حجير سمعوا طاوسا يقول : فذكره . قلت : وإسناده صحيح مرسل ولكن متنه عندي منكر لمخالفته للاحاديث الصحيحة التي منها ما ينص على أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج كحديث عائشة الذي قبله بحديث ومنها ما ينص على أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة كحديث أنس في الصحيحين وغيرهما . بل فيها ما يصرح أن الوحي نزل عليه يأمره بذلك وهو حديث عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول : ( أتاني الليلة آت من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك وقل : عمرة في حجة ) . أخرجه الشيخان وغيرهما . * ( هامش ) * ( 1 ) الاصل ( تجعلها ) بالتاء المضارعة وهو خطا لعله من النساخ . ( 2 ) كذا الاصل ولفظ الصحيحين ( الذي ) . ( * )
---
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( تنبيه ) : هذا الحديث من أصح الاحاديث المرسلة إسنادا لان طاوسا الذي أرسله ثقة فقيه فاضل احتج به الجميع ورواه عنه ثلاثة من الثقات وعنهم سفيان وهو ابن عيينة ومع ذلك فهو حديث باطل كما بينا وهو من الادلة الكثيرة على ما ذهب إليه المحدثون أن المرسل ليس بحجة وأصح منه اسنادا حديث الغرانيق فإنه جاء من طرق صحيحة عن جماعة من ثقات التابعين منهم سعيد بن جبير ومع ذلك فهو حديث أبطل من هذا ولي في تحقيق ذلك رسالة خاصة وقد طبعت . 1006 - ( حديث أنس قال : ( قدم علي على رسول صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال : بم أهللت يا علي ؟ قال : أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال : لولا أن معى الهدي لاحللت ) متفق عليه ) . ص 244 صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 394 ) ومسلم ( 4 / 59 ) وكذا البيهقى ( 5 / 15 ) وأحمد ( 3 / 185 ) من حديث سليم بن حيان سمعت مروان الاصفر عن أنس بن مالك به . 1007 - ( قول عائشة : ( فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من من أهل بحج ) متفق عليه . ) . ص 244 صحيح . وتقدم قبل ثلاثة أحاديث . 1008 - ( روى النسائي من حديث جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : بم أهللت ؟ قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ) . ص 244 صحيح . أخرجه النسائي ( 2 / 17 ) من طريق جعفر بن محمد قال : حدثنا أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا : ( أن عليا قدم من اليمن بهدي وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة هديا قال لعلى . . . ) الحديث وزاد :
---
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( ومعى الهدي قال : فلا تحل ) . قلت : وسنده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه في ( صحيحه ) في حديث جابر الطويل في حجته صلى الله عليه وسلم إلا أنه جعل قوله ( معي الهدي ) مرفوعا بلفظ : قال : ( فان معى الهدي فلا تحل ) . وقد خرجت هذا الحديث في رسالة خاصة جمعت فيها طرقه وألفاظه وهي مطبوعة فلا نطيل الكلام بتخريجه . 1009 - ( وعن عائشة : ( أن رسول اللة صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها : لعلك أردت الحج فقالت : والله ما أجدني إلا وجعة . فقال لها : حجي واشترطي وقولي : اللهم إن محلي حيث حبستنى ) متفق عليه ) . صحيح . أخرجه البخاري ( 3 / 417 ) ومسلم ( 4 / 26 ) وكذا أبو نعيم في ( مسخرجه ) ( 19 / 140 / 1 ) والنسائي ( 2 / 21 ) وابن حبان ( 973 ) وابن الجارود ( 420 ) والدارقطني ( 262 ) والبيهقي ( 5 / 221 ) وأحمد ( 6 / 164 ، 202 ) من طريق عروة عنها . وله طريق آخر عنها يرويه القاسم وهو ابن محمد عنها مختصرا بلفظ : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة أن تشترط ) . أخرجه الدارقطني بسند صحيح . 1010 - ( وللنسائي في حديث ابن عباس : ( فإن لك على ربك ما استثنيت ) ) . ص 245 صحيح . أخرجه النسائي ( 2 / 20 ) وكذا الدارمي ( 2 / 34 - 35 ) وأبو نعيم ( 9 / 224 ) من طريق هلال بن خباب قال : سالت سعيد بن جبير عن الرجل بحج فيشترط قال : الشرط بين الناس فحدثته حديثه يعني عكرمة
---
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فحدثني عن ابن عباس : ( أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج فكيف اقول ؟ قال : قولي : لبيك اللهم لبيك ومحلي حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيت ) . قلت : وهذا اسناد حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غير هلال وهو صدوق تغير باخره كما في ( التقريب ) . وله طريق أخرى يرويه سفيان بن حسين عن أبي بشر عن عكرمة عن ابن عباس : ( أن ضباعة بنت الزبير . . . ) الحديث نحوه وفي آخره : ( فإن ذلك لك ) . أخرجه أحمد ( 1 / 352 ) والبيهقي ( 5 / 222 ) . قلت : وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح . وقد أخرجه من طريق هلال دون قوله : ( فإن لك . . . ) أبو داود
( 1776 ) والترمذي ( 1 / 177 ) والبيهقي وأحمد ( 6 / 360 ) وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . وكذلك أخرجه مسلم ( 4 / 26 ) وأبو نعيم ( 19 / 141 / 1 ) والنسائي أيضا والبيهقي وأحمد ( 1 / 337 ) من طريق أبي الزبير أنه سمع طاوسا وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس به . وأخرجوه جميعا سوى أحمد والطيالسي ( 1648 و 268 5 ) من طريق عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس به مختصرا . وفي الباب عن أم سلمة عند أحمد ( 6 / 303 ) : الطبراني بسند حسن . وعن أبى بكر بن عبد الله بن الزبير عن جدته أسماء بنت أبى بكر أو سعدى بنت عوف . رواه بن ماجه وأحمد ( 6 / 349 )
---
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وعن جابر . رواه البيهقى . وعن ضباعة صاحبة القصة ويأتي بعده . ( فائدة ) : قال البيهقي : ( قال الشافعي في ( كتاب المناسك ) : لو ثبت حديث عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستثناء لم أعده إلى غيره لانه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال البيهقي ) : قد ثبت هذا الحديث من أوجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . وقال أبو داود في ( المسائل ) ( ص 123 ) : ( سمعت أحمد سئل عمن اشترط في الحج ثم أحصر ؟ قال : ليس عليه شئ . ثم ذكر أحمد قول الذي قال : كانوا يشترطون ولا يرونه شيئا . قال : كلام منكوس أراد أن يحسن رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لضباعة : قولي : محلى حيث حبستني ) . وقال الحافظ في ( التلخيص ) ( 230 ) : ( وزعم الاصيلي أنه لا يثبت في الاشتراط حديث ! وهو زلل منه عما في الصحيحين . وقال العقيلي : روى ابن عباس قصة ضباعة بأسانيد ثابتة جياد وأخرجه ابن خزيمة من حديث ضباعة نفسها ) . 1011 - ( وفي حديث عكرمة [ عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ] : ( فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك ) . رواه أحمد ) . ص 245 صحيح . أخرجه الامام أحمد في ( المسند ) ( 6 / 419 - 420 ) : ثنا الضحاك بن مخلد عن حجاج الصواف قال : حدثنى يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
---
( ( أحرمى وقولي : إن محلي حيث تحبسني فإن حبست . . . ) . قلت : وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح . وقد رواه جماعة من الثقات عن عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة . . . كما تقدم آنفا فلعل عكرمة بعد أن سمعه عن ابن عباس لقي ضباعة نفسها فسمع الحديث منها مباشرة . وقد تابعه عروة فرواه عن ضباعة به دون قوله : ( فان حبست . . . ) أخرجه ابن ماجه ( 2937 ) بسند صحيح على شرط الشيخين ومعنى الزيادة المذكورة عند النسائي وغيره من طريقين عن ابن عباس كما تقدم
---
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باب محظورات الاحرام 1012 - ( حديث ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : ما يلبس المحرم ؟ فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ) . متفق عليه ) . ص 245 . صحيح . اخرجه البخاري ( 1 / 47 و 390 و 460 و 4 / 74 - 75 و 77 ) ومسلم ( 4 / 2 ) وكذا مالك ( 1 / 324 / 8 ) وعنه أبو داود ( 1824 ) والنسائي ( 2 / 9 و 10 ) والترمذي ( 1 / 159 ) والدارمي ( 2 / 31 - و 32 ) وابن ماجه ( 2929 ) وأبو نعيم في ( المستخرج ) ( 19 / 130 / 2 ) والطحاوي ( 1 / 369 ) والبيهقي ( 5 / 46 و 49 ) وكذا الدارقطني ( 260 ) والليالسي ( 1839 ) وأحمد ( 2 / 3 و 4 و 29 و 32 و 41 و 54 و 63 و 65 و 77 و 119 ) من طرق عن نافع به . وزاد البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي وأحمد : ( ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) . وأشار البخاري إلى صحة هذه الزيادة وذكر اتفاق جماعة من الثقات عليها خلافا للحافظ في ( الفتح ) فرجح أنها موقوفة على ابن عمر والارجح عندي الاول وهو الذي يشعر به قول الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . وفي رواية لاحمد ( 2 / 32 ) من طريق ابن إسحاق عن نافع بلفظ : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر )
---
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وقد صرح ابن اسحاق بالتحديث في رواية أبي داود . وتابعه أيوب عن نافع بلفظ : ( نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وهو بذاك المكان وأشار نافع إلى مقدم المسجد ) . أخرجه البيهقي . وفي رواية له من طريق عبد الله بن عوف عن نافع عنه قال : ( قام رجل من هذا الباب يعنى بعض أبواب مسجد المدينة ) . وقال الدارقطني : ( سمعت أبا بكر النيسابوري يقول : في حديث ابن جريج وليث بن سعد وجويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال : نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد : ماذا يترك المحرم من الثياب ؟ ) . ونقله الحافظ في ( الفتح ) ( 3 / 318 ) عن الدارقطني باسقاط جويرية بن أسماء ثم قال : ( ولم أر ذلك في شئ من الطرق عنهما ) . قلت : حديث الليث بن سعد أخرجه البخاري ( 1 / 47 ) والنسائي ( 2 /
2 - / 6 ) وحديث ابن جريج أخرجه الشافعي ( 1 / 299 / 775 ) وأحمد ( 2 / 47 ) كلاهما عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال : يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكر حديث المواقيت الذي ذكرته عند الكلام على الحديث ( 996 ) . ثم أخرج البخاري ( 1 / 460 ) من طريق الليث : حدثنا نافع من عبد الله ان عمر قال : قام رجل فقال : يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الاحرام ؟ الحديث . فالظاهر أن القصة واحدة والسائل واحد سأل عن قضيتين : احداهما في المواقيت والاخرى في ثياب المحرم ثم فصل الرواة إحداهما عن الاخرى وصارا كأنهما قصتان متغايرتان عن رجلين مختلفين ( 9 ) . * ( هامش ) * ( 1 ) ثم وقفنا له علي سؤال ثالث فانظر الحديث 1036 . ( * )
---
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ومما يؤيد ما ذكرته أننا قدمنا من رواية أيوب عن نافع في قصة الثياب أن الرجل نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في المسجد وقد أخرج البيهقى أيضا ( 5 / 26 ) من الرواية ذاتها عن نافع عن ابن عمر قال : ( نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال : من أين تأمرنا أن نهل يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) فذكر حديث المواقيت . فثبت يقينا أن القصة واحدة والسائل واحد وأن ذلك وقع في المسجد النبوي قبل خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الحج . وفي رواية لاحمد ( 2 / 22 ) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ينهى النساء في الاحرام عن القفاز والنقاب وما مس الرؤوس والزعفران من الثياب ) . وأخرجه البخاري ( 1 / 461 ) وغيره من طرق أخرى عن نافع به . وفي أخرى له ( 2 / 31 ) من طريق جرير بن حازم : ثنا نافع قال : وجد ابن عمر القر وهو محرم فقال : ألق علي ثوبا فألقيت عليه برنسا فأخره وقال : تلقي علي ثوبا قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم ! ؟ ) . قلت : وإسناده صحيح . ثم أخرجه هو ( 2 / 57 و 141 ) وأبو داود ( 1828 ) من طريقين آخرين عن نافع به نحوه . وللحديث طريقان آخران عن ابن عمر . رضي الله عنه . أحدهما : عن سالم بن عبد الله عنه وسياق الكتاب له . أخرجه البخاري ( 1 / 104 و 462 و 4 / 77 ) ومسلم وأبو داود ( 1823 ) والنسائي والطحاوي وابن الجارود ( 416 ) والدارقطني والبيهقي والطيالسي ( 1806 ) وأحمد ( 2 / 8 و 34 ) وأبو نعيم في ( المستخرج ) من طرق عن الزهري
---
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عن سالم به . وزاد ابن الجارود وأحمد : ( وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين . . . ) . وستأتى هذه الزيادة في الكتاب ( 1096 ) ونتكلم على إسنادها هناك . والاخرى : عن عبد الله بن دينار عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس وقال : من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ) . أخرجه البخاري ( 4 / 88 ) ومسلم وأبو نعيم وابن ماجه ( 2930 ) والبيهقي ( 5 / 50 ) وأحمد ( 2 / 66 ) كلهم من طريق مالك وهذا في ( الموطأ ) ( 1 / 325 / 9 ) عن عبد الله بن دينار به . وأخرجه الطيالسي ( 1883 ) وأحمد ( 2 / 47 و 74 و 81 و 139 ) من حديث شعبة عن عبد الله بن دينار به . ثم أخرجه أحمد ( 2 / 73 و 111 ) من طريقين آخرين عن ابن دينار به . وأخرجه الدارقطني ( 259 ) من طرق عن سفيان عن عمرو عن ابن عمر به . وزاد : ( قال : وقال عمرو : انظروا أيهما كان قبل ؟ حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس ؟ ) . قلت : عمرو هو ابن دينار وهو يرويه عن ابن عباس أيضا وليس فيه قطع النعلين أسفل من الكعبين ولذلك أمر عمرو بالنظر في أيهما كان قبل . ولا شك أن حديث ابن عمر كان قبل حديث ابن عباس لما سبق تحقيقه أن هذا الحديث خطب به عليه السلام في مسجد المدينة قبل خروجه إلى الحج وأما حديث ابن عباس فإنما خطب به صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وهو في عرفات وهو الحديث المذكور في الكتاب عقب هذا . 1013 - ( لحديث ابن عباس : ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب
---
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بعرفات : ( من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم مجد نعلين فليلبس خفين ) . متفق عليه ) . ص 245 صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 462 و 4 / 88 ) ومسلم ( 4 / 3 ) وأبو داود ( 1829 ) والنسائي ( 2 / 9 و 10 ) والترمذي ( 1 / 159 ) والدارمي ( 2 / 32 ) وابن ماجه ( 2931 ) والطحاوي ( 1 / 367 ) وابن الجارود ( 417 ) والدارقطني ( 260 ) والبيهقي ( 5 / 50 ) وأبو نعيم في ( المستخرج ) ( 19 / 130 / 2 ) والطيالسي ( 2610 ) وأحمد ( 1 / 215 و 221 و 228 و 279 و 285 و 336 - 337 ) والطبراني في ( المعجم الكبير ) ( 3 / 178 / 1 ) من طرق عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس به . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . وقال أبو داود : ( هذا حديت أهل مكة ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد والذي تفرد به منه ذكر السراويل ولم يذكر القطع في الخف ) . قلت : . كذا قال أبو داود أن جابر بن زيد تفرد به وكذا قال الحافظ في ( الفتح ) ( 3 / 321 ) وهو منقوض بما أخرجه الطبراني في ( الكبير ) ( 3 / 160 / 2 ) : حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان الرقي نا يحيي بن سليمان الجعفي نا يحيي بن عبد الملك بن أبي غنية نا أبو إسحاق الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي قال : فذكره . قلت : وهذا اسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير أحمد بن يحيي الرقي ولم اجد له الان ترجمة . ( تنبيه ) زاد النسائي في آخر الحديث : ( وليقطعهما أسفل من الكعبين ) . أخرجها من طريق شيخه إسماعيل بن مسعود قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : أنبانا أيوب عن عمرو بن دينار به . وهذا إسناد ظاهره الصحة فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير
---
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إسماعيل بن مسعود وهو الجحدري وهو ثقة ولذلك قال ابن التركماني : ( وهذا إسناد جيد فيه أن اشتراط القطع مذكور في حديث ابن عباس فلا نسلم أن الاطلاق بجواز لبسهما هو المتأخر ) . قلت : لكن هذه الزيادة في حديث ابن عباس شاذة بلا ريب وهي من الجحدري المذكور فقد تابعه صالح بن حاتم بن وردان وهو ثقة احتج به مسلم فقال : نا يزيد بن زريع فلم يذكر الزيادة . أخرجه الطبراني في ( الكبير ... . وتابع يزيد بن زريع اسماعيل بن علية فقال : عن أيوب به دون الزيادة . أخرجه النسائي . وكذلك رواه جميع الثقات عن عمرو بن دينار كما سبقت الاشارة إليه في تخريج الحديث . بل لقد زاد ابن جريج زيادة أخرى تبطل تلك الزيادة فقد قال في روايته : ( قلت : لم يقل : ( ليقطعهما ) ؟ قال : لا ) . اخرجه الدارمي والطحاوي وأحمد ( 1 / 228 ) . والقائل ( قلت ) هو إما عمرو بن دينار أو ابن جريج وأيهما كان فعمرو بن دينار على علم بأنه ليس في حديث ابن عباس ( وليقطعهما ) فهو دليل قاطع على وهم من زادها في حديثه ! فاحفظ هذا فإنك قد لا تجده في مكان آخر . والحمد لله على توفيقه . وللحديث شاهد من حديث جابر مرفوعا بلفظ : ( من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل ) . اخرجه مسلم وأبو نعيم والطحاوي والبيهقي وأحمد ( 3 / 323 / 395 )
---
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من طرق عن زهير : حدثنا أبو الزبير عن جابر به . قلت : وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه لكنه قد توبع فقال الطبراني في ( المعجم الاوسط ) ( 1 / 115 / 1 ) : حدثنا هاشم بن مرثد ثنا زكريا بن نافع الارسوفي نا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله به مع تقديم الجملة الاخيرة على الاولى وزاد : ( وليقطعهما أسفل من العقبين ) . وقال : ( لم يروه عن عمرو عن جابر الا محمد ) . قلت : ومحمد بن مسلم الطائفي أورده الذهبي في ( الضعفاء ) وقال : ( وثقه ابن معين وضعفه أحمد ) . وقال الحافظ في ( التقريب ) : ( صدوق يخطئ ) . قلت : والراوي عنه زكريا بن نافع الارسوفي مجهول الحال ذكره ابن أبي حاتم في ( الجرح والتعديل ) ( 1 / 2 / 594 - 595 ) من رواية جماعة عنه ولم يحك فيه جرحا ولا تعديلا . وقال الحافظ في ( اللسان ) : ( ذكره ابن حبان في ( الثقات ) وقال : ( يغرب ) وأخرج له الخطيب في ( الرواة عن مالك ) حديثا في ترجمة العباس بن الفضل عنه وقال : في إسناده غير واحد من المجهولين ) . قلت : ومما سبق تعلم تساهل الحافظ الهيثمي في قوله في ( المجمع ) ( 3 / 219 ) : ( رواه الطبراني في ( الاوسط ) وإسناده حسن ) . 1014 - ( وفي رواية لاحمد في حديث ابن عمر المتقدم ( 1012 ) : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر . وذكره ) . ص 245 صحيح . وتقدم تخريجه قبل حديث
---
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1015 - ( حديث : ( نهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس ) ) . ص 245 صحيح . وتقدم تخريجه قبل حديثين وهو هناك بلفظ المفرد : ( العمامة والبرنس ) . ونبهت هناك أنه لفظ سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه . وأما لفظه هنا فهو لفظ نافع عن مولاه ابن عمر . 1016 - ( وقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته : ( ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ) . متفق عليه ) . ص 245 صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 319 و 361 و 363 ) ومسلم ( 4 / 23 - 26 ) وأبو نعيم في ( المستخرج ) ( 19 / 139 / 1 - 140 / 1 ) وأبو داود أيضا ( 3238 - 3241 ) والنسائي ( 1 / 269 و 2 / 13 و 28 - 29 ) والترمذي ( 1 / 178 ) والدارمي ( 2 / 49 - 50 ) وابن ماجه ( 3084 ) والطحاوي في ( مشكل الاثار ) ( 1 / 99 ) وابن الجارود ( 506 و 507 ) والدارقطني ( 287 ) والبيهقي ( 3 / 390 - 393 و 5 / 53 - 54 ) والطيالسي ( 2622 ) وأحمد ( 1 / 220 - 221 و 221 و 286 و 287 و 333 و 346 ) والطبراني في ( المعجم الكبير ) ( 3 / 175 / 2 - 166 / 1 ) و ( الصغير ) ( ص 43 و 209 ) من طرق عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس : ( أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ( وفي رواية : ثوبيه ) ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا . . . ) . وفي رواية للنسائي : ( اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما واغسلوه بماء وسدر . . . ) . وقال الترمذي :
---
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( حديث حسن صحيح ) . قلت : وفي رواية النسائي يونس بن نافع وهو الخراساني صدوق يخطئ . وفي رواية منصور عن سعيد بن جبير بلفظ : ( ولا تغطوا وجهه ) . بدل ( ولا تخمروا رأسه ) . رواه مسلم وأبو عوانة وابن الجارود والبيهقي ( 3 / 293 ) . وكذلك رواه جماعة عن عمرو بن دينار عن ابن جبير . أخرجه الطبراني والدارقطني . وجمع بينهما سفيان وهو الثوري عن عمرو بن دينار بلفظ : ( ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ) . أخرجه مسلم وابن ماجه والبيهقي من طريقين عن وكيع عن سفيان به وتابع وكيعا أبو داود الحفري عن سفيان به . أخرجه النسائي بسند صحيح . وتابعه أشعث بن سوار وهو ضعيف وأبو مريم واظنه عبد الغفار بن قاسم الانصاري رافضي ليس بثقة كلاهما عن عمرو بن دينار به . أخرجه الطبراني . وفي رواية أبي الزبير عن سعيد بن جبير بلفظ : ( وأن يكشفوا وجهه - حسبته قال : ورأسه ) . أخرجه مسلم وأبو عوانة والبيهقي تعليقا وقال : ( وذكر الوجه فيه غريب ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن سياقة أولى بأن تكون محفوظة ) . ويرد عليه ما سبق من الطرق والمتابعات التي لا شك فيها أصلا ولهذا
---
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تعقبه ابن التركماني بقوله : ( قلت : قد صح النهي عن تغطيتهما فجمعهما بعضهم وافرد بعضهم الرأس وبعضهم الوجه والكل صحيح ولا وهم في شئ منه في متنه وهذا أولى من تغليط مسلم ) . يعني في إخراجه للرواية التى فيها ذكر الوجه وهو كما قال فإنه يبعد جدا أن يجتمع أولئك الثقات على ذكر هنر الزيادة في الحديث خطأ منهم جميعا فهي زيادة محفوظة إن شاء الله تعالى . وقد جاءت من طريق آخر عن سعيد بن جبير يرويه شعبة قال : سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير . . . فذكر الحديث بلفظ : ( . . . وأن يكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارج راسه . قال شعبة : ثم حدثنى به بعد ذلك : خارج راسه ووجهه ) . أخرجه مسلم وأبو نعيم والبيهقي . وأخرجه النسائي ( 2 / 28 - 29 ) بلفظ : ( وكفنوه في ثوبين ثم قال على أثره : خارجا رأسه قال ولا تمسوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا قال شعبة : فسألته بعد عشر سنين فجاء بالحديث كما كان يجئ به إلا أنه قال : ولا تخمروا وجهه ورأسه ) . أخرجه من طريق خالد : حدثنا شعبة به . وأخرجه ابن حبان في ( صحيحه ) من طريق أبي أسامة عن شعبة بهذا اللفظ : ( ولا تخمروا وجهه ورأسه ) كما في ( الجوهر النقي ) . ثم أخرجه النسائي من طريق خلف بن خليفة عن أبي بشر بلفظ : ( ولا يغطى رأسه ووجهه ) . وإسناده على شرط مسلم إلا أن خلفا هذا كان اختلط في الاخر ومن طريقه رواه ابن حزم في ( حجة الوداع ) كما في ( الجوهر النقى ) وعزاه إليه
---
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وحده وهو قصور . وأما قول الحافظ في ( الفتح ) ( 4 / 47 ) بعد أن ذكر رواية شعبة هذه من طريق مسلم : ( وهذه الرواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والتغطية وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحديث فلعل بعض رواته انتقل ذهنه من التطيب إلى التغطية ) . قلت : وهذا من الحافظ أمر عجيب فإن الطرق كلها تدل أن الرواية وإنما تتعلق بالكشف لا بالتطيب على خلاف ما حملها عليه الحافظ وإنما غره رواية مسلم وفيها تقديم وتأخر كما دل على ذلك رواية النسائي وغيره فقوله : ( خارج رأسه ) عند مسلم جملة حالية لقوله : ( وأن يكفن في ثوبين ) لا لقوله : ( ولا يمس طيبا ) كما توهم الحافظ ويؤيد ذلك رواية شعبة نفسه فضلا عن غيره : ( ولا تخمروا وجهه ورأسه ) . فإنها صريحة فيما ذكرنا . وجملة القول : أن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير من طرق عنه فيجب على الشافعية أن يأخذوا بها كما أخذ بها الامام أحمد في رواية عنه ذكرها المؤلف ( ص 246 ) كما يجب على الحنفية أن ياخذوا بالحديث ولا يتأولوه بالتأويل البعيدة توفيقا بينه وبين مذهب إمامهم ! 1016 / 1 - ( قول ابن عمر : ( أضح لمن أحرمت له ) ) . صحيح موقوفت . أخرجه البيهقى ( 5 / 70 ) من طريق شجاع بن الوليد ثنا عبيدالله بن عمر : حدثني نافع قال : ( أبصر ابن عمر رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقاله . . . ) فذكره . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وفي شجاع بن الوليد وهو السكوني كلام يسير لا يضر . ثم أخرج البيهقى من طريق عمرو بن دينار أن عطاء حدثه أنه رأى
---
عبد الله بن أبي ربيعة جعل على وسط راحلته عودا وجعل ثوبا يستظل به من الشمس وهو م
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محرم فلقيه ابن عمر فنهاه . قلت : وإسناده صحيح أيضا . ويعارضه الحديثان الاتيان بعده . 1017 - ( حديث جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم امر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها ) ) . ص 246 صحيح . وهو قطعة من حديث جابر من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عنه . وقد كنت تتبعت طرقه والزيادات التى وردت فيها ثم ضممتها إلى هذه الرواية وسقتها على سياق مسلم لها وخرجت الطرق كلها في أول الرسالة ورمزت في صلب الرواية لمخرجي الزيادات بالاحرف وعلقت عليها بتعليقات مفيدة . ونشرت في مصر . ثم أضفت عليها إضافات وفوائد هامة في أولها وآخرها وفي تضاعيف ذلك ثم طبعت في المكتب الاسلامي جزى الله صاحبه خيرا . وبما أن المصنف رحمه الله قد نقل من الحديث فقرات كثيرة في مواطن متفرقة رأيت أن أسوق هنا متن الحديث كما جاء في الرسالة المذكورة حتى يتسنى الاحالة عليها ؟ عند كل فقرة ستمر معنا في الكتاب وبذلك نزيد القراء فاثدة ونوفر علينا إعادة التخريج مرات ومرات . فاقول : قال جابر رضي الله عنه : ( إن رسول صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج . ثم أذن في الناس في العاشرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام . فقدم المدينة بشر كثير ( وفي رواية : فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم ) فتدارك الناس ليخرجوا معه كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله عمله . وقال جابر رضي الله عنه : سمعت - قال الراوي :
---
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أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( وفي رواية قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فقال : ( مهل اهل المدينة من ذي الحليفة و ( مهل أهل ) الطريق الاخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم . قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع ) ( وساق هديا ) . فخرجنا معه ( معنا النساء والولدان ) حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر . فارسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أضع ؟ فقال : اغتسلي واستثفري ( 1 ) بثوب وأحرمي . فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ( وهو صامت ) . ثم ركب القصواء ( 2 ) حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالحج ( وفي رواية أفرد الحج ) هو وأصحابه . قال جابر : فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شئ عملنا به . فاهل بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ( وفي رواية : ولبى الناس ) والناس يزيدون : لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه . ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته . قال جابر : ونحن نقول : ( لبيك اللهم ) لبيك بالحج . ( نصرخ صراخا ) لسنا ننوي الا الحج ( مفردا ) لا نخلطه بعمرة ( وفي رواية : لسنا نعرف العمرة ) وفي أخرى : أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ليس معه غيره خالصا وحده . قال : وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت ب ( سرف ) عركت * ( هامش ) * ( 1 ) أمر من الاستثفار . قال ابن الاثير في ( النهاية ) : ( هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشى قطنا وتوثق طرفها
(1/53)



في شئ تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم ) . ( 2 ) هي بفتح القاف وبالمداسم ناقته صلى الله عليه وسلم ولها أسماء أخرى مثل ( العضباء ) و ( الجدعاء ) . وقيل هي أسماء لنوق له صلى الله عليه وسلم انظره ( شرح مسلم ) للنووي . ( * )
---
حتى إذا أتينا البيت معه ( صبح رابعة مضت من ذي الحجة ) ( وفي رواية : دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى ) . فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد ) استلم الركن ( وفي رواية : الحجر الاسود ) ثم مضي عن يمينه . فرمل حتي ( عاد إليه ثلاثا ) ومشى أربعا على هينته . ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي ) ( ورفع صوته يسمع الناس ) فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين . ( قال ) : فكان يقرأ في الركعتين : ( قل هو الله أحد ) و ( قل يا أيها الكافرون ) ( وفي رواية : ( قل يا أيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) ) . ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه . ثم رجع إلى الركن فاستلمه . ثم خرج من الباب ( وفي رواية : باب للصفا ) إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ : ( ان الصفا والمروة من شعائر الله ) . أبدأ ( وفي رواية : نبدأ ) بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حق رأى البيت . فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ثلاثا وحمده وقال : لا إله إلا لله وحده لا شريك لك له له الملك وله الحمد ( يحيى ويميت ) وهو على كل شئ قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات . ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا ( يعني قدماه ) لشق الاخر مشى حتى أتى المروة ( فرقى عليها حق نظر إلى البيت ) . ففعل على المروة كما فعل على الصفا . حتى إذا كان آخر طوافه ( وفي رواية : كان السابع ) على المروة . فقال يا أيها الناس لو أني استقبلت من أمري ما
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استدبرت لم أسق الهدي ( ول ) جعلتها عمرة فمن كان منكم معه هدي فليحل وليجعلها عمرة ( وفي رواية : فقال : أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا . حتى إذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة )
---
فقام سراقة بن مالك بن جعشم ( وهو في أسفل المروة ) فقال : يا رسول الله أرأيت عمرتنا ( وفي لفظ : متعتنا ) هذه [ أ ] لعامنا هذا أم لابد الابد ؟ قال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لا بل لابد أبد لا بل لابد أبد ثلاث مرات . ( قال : يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الان فيما العمل اليوم ؟ أفيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل ؟ قال : لا بل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير . قال : ففيم العمل إذن ؟ قال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له ) . قال جابر : فأمرنا إذا حللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية كل سبعة منا في بدنة فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله . قال : فقلنا : حل ماذا ؟ قال : الحل كله . قال : فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا قال : فخرجنا إلى البطحاء قال : فجعل الرجل يقول : عهدي باهلي اليوم . قال : فتذاكرنا بيننا فقلنا : خرجنا حجاجا لا نريد الا الحج ولا ننوي غيره حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع ( وفي رواية : خمس ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني من النساء قال : يقول جابر بيده ( قال الراوي ) : كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها قالوا : كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج ؟ قال : فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري أشئ بلغه من السماء أم شئ بلغه من قبل الناس . فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه فقال : أبا لله تعلموني أيها الناس ! قد علمتم أنى أتقاكم لله واصدقكم وأبركم إفعلوا ما آمركم به فإني
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لولا هديى لحللت كما تحلون ولكن لا يحل منى حرام حتى يبلغ الهدي محله ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا . قال : فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وسمعنا وأطعنا . فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي
---
قال : وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة . وقدم علي من سعايته من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم . فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل : ترجلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها وقال : من أمرك بهذا ؟ ! فقالت : إن أبي أمرنى بهذا . قال : فكان علي يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا ( 1 ) على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أنى أنكرت ذلك عليفا فقالت : أبى أمرنى بهذا فقال : صدقت صدقت صدقت أنا أمرتها به . قال جابر : وقال لعلي : ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ قال : قلت : اللهم انى أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فإن معي الهدي فلا تحل وأمكث حراما كما أنت . قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذين أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مائة بدنة . قال : فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي . فلما كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر توجهوا إلى منى فاهلوا بالحج من البطحاء قال : ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال : ما شأنك ؟ قالت : شأني أنى قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الان فقال : ان هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي ففعلت . ( وفي رواية : فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت ) . * ( هامش ) * ( 1 ) اللتحريش : الاغراء
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والمراد هنا أن يذكر ما يقتضي عتابها . نووي . ( * )
---
وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها ( يعني منى وفي رواية : بنا ) الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر . ثم مكث قليلا حتي طلعت الشمس . وأمر بقبة له من شعر تضرب له بنمرة . فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة ويكون منزلة ثم كما كانت قريش تصنع في الجاهلية - فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها . حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي . فخطب الناس وقال : ( إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا وإن كل شئ من أمر الجاهلية تحت . قدمي هاتين موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وان أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب - كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل - وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا : ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وان لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون ( وفي لفظ مسؤولون ) عني فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لامتك وقضيت الذي عليك فقال باصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : اللهم اشهد اللهم اشهد ) . ثم اذن بلال بنداء واحد ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا . ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة
---
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فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص . وقال : وقفت ههنا وعرفة كلها موقف . وأردف أسامة بن زيد خلفه . ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وفي رواية : أفاض وعليه السكينة ) وقد شنق للقصواء الزمام حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى هكذا واشار بباطن كفه إلى السماء أيها الناس السكينة السكينة . كلاما آتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد . حتى أتى المزدلفة فصلى بها فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا . ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الفجر باذان وإقامة . ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام فرقى عليه فاستقبل القبلة فدعا ( وفي لفظ : فحمد الله ) وكبره وهلله ووحده . فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا . ( وقال : وقفت ههنا والمزدلفة كلها موقف ) . فدفع من جمع قبل أن تطلع الشمس وعليه السكينة . وأردف الفضل بن عباس - وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما - فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن تجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الاخر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الاخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الاخر ينظر ! حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا وقال : عليكم السكينة ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها ضحى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصي الخذف فرمى من بطن الوادي وهو على راحلته وهو يقول : لتاخذوا منا سككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه . قال : ورمى بعد يوم النحر في سائر أيام التشريق إذا زالت الشمس
---
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ولقيه سراقة وهو يرمى جمرة العقبة فقال : يا رسول الله ألنا هذه خاصة ؟ قال : لا بل لابد . ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر يقول : ما بقي : وأشركه في هديه . ثم امر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها . ( وفي رواية قال : نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة ) . ( وفي أخرى قال : فنحرنا البعير ( وفي أخرى : نحر البعير ) عن سبعة والبقرة عن سبعة ) ( وفي رواية خامسة عنه قال : فاشتركنا في الجزور سبعة فقال له رجل : أرأيت البقرة أيشترك ؟ فقال : ما هي إلا من البدن ) . وفي رواية : قال جابر : كنا لا نأكل من البدن الا ثلاث منى فارخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كلوا وتزودوا ) ) . قال : فأكلنا وتزودنا حتى بلغنا بها المدينة ( وفي رواية : نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجلس بمنى يوم النحر للناس فما سئل يومئذ عن شئ قدم قبل كل شئ الا قال : ( لاحرج لا حرج ) حتى جاءه رجل فقال : حلقت قبل أن أنحر ؟ قال : ( لا حرج ) ثم جاء آخر فقال : حلقت قبل أن أرمى ؟ قال : لا حرج ) . ثم جاءه آخر فقال : طفت قبل أن أرمى ؟ قال : لا حرج . قال آخر : طفت قبل أن أذبح قال : اذبح ولا حرج . ثم جاءه آخر فقال : إنى نحرت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ولا حرج . ثم قال نبى الله صلى الله عليه وسلم : قد نحرت ههنا ومنى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر فانحروا من رحالكم . وقال جابر رضي الله عنه : خطبنا صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال : أي يوم أعظم حرمة ؟ فقالوا : يومنا هذا قال : فأي شهر أعظم حرمة ؟ قالوا : شهرنا هذا قال : أي بلد أعظم حرمة ؟ قالوا بلدنا هذا قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا هل بلغت ؟ قالوا : نعم . قال : اللهم إشهد . ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فطافوا ولم
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يطوفوا بين الصفا
---
والمروة فصلى بمكة الظهر . فأتى بنى عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال : انزعوا بنى عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه ) . وقال جابر رضي الله عنه : وإن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت قال : حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة ثم قال : قد حللت من حجك وعمرتك جميعا قالت : يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج ؟ قال : إن لك مثل ما لهم فقالت إني أجد في نفسي أنى لم أطف بالبيت حتى حججت قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشئ تابعها عليه قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم فاعتمرت بعد الحج ثم أقبلت وذلك ليلة الحصبة . وقال جابر : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لان يراه الناس وليشرف وليسالوه فإن الناس غشوه . وقال : رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر . وهذا آخر ما وقفت عليه من ( حجة النبي صلى الله عليه وسلم ) برواية جابر رضي الله عنه والحمد لله على توفيقه وأساله المزيد من فضله . 1018 - ( حديث أم الحصين : ( حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة ) . رواه مسلم ) . صحيح . أخرجه مسلم ( 4 / 80 ) وكذا أبو نعيم في ( المستخرج ) ( 20 / 167 / 1 ) وأبو داود ( 1834 ) والنسائي ( 2 / 49 - 50 ) وفي ( الكبرى )
---
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له ( 2 / 187 / 1 ) والبيهقي ( 5 / 69 ) وأحمد ( 6 / 402 ) عنها 1018 / 1 - ( في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة : و ( لا تخمروا وجهه . لا رأسه ) ) . ص 246 صحيح . وتقدم تخريجه والكلام على هذه الزيادة بتفضيل رقم ( 1016 ) . 1019 - حديث ( أنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ) متفق عليه ) ص 246 . صحيح وأخرجه البحاري ( 1 / 461 ) ومسلم ( 4 / 23 ) وكذا مالك ( 1 / 323 / 4 ) والشافعي ( 1008 ) وأبو داود ( 1840 ) والنسائي ( 2 / 8 ) وابن ماجه ( 2934 ) والن الجارود ( 441 ) والدارقطني ( 227 ) والبيهقي ( 5 / 63 ) وأحمد ( 5 / 418 / 421 ) من طريق عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة انهما اختلفا بالايواء فقال عبد الله بن عباس : يغسل المحرم رأسه وقال المسور : لا يغسل المحرم رأسه فارسلني ابن عباس الي ابي أيوب الانصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال فسلمت عليه فقال : من هذا ؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتي بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب أصبب فصب على رأيسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وادبر ثم قال : هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل ) 1020 - ( واغتسل عمر وقال ( لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا ) رواه مالك والشافعي ) ص 246 صحيح أخرجه مالك ( 1 / 323 / 5 ) عن عطاء ابن ابي رباح : ( أن عمر بن خطاب قال ليعلى بن أمية - وهو يصب على عمر بن
---
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الخطاب ماء وهو يغتسل - أصبب على رأسي فقال يعلى : أتريد ان يجعلها بي ؟ لن أمرتني صببت فقال له عمر بن الخطاب : أصبب فلن يزيده الماء الا شعثا ) . قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين الا أنه منقطع بين عطاء وعمر لكن وصله الشافعي ( 1009 ) من طريق أخرى فقال : أخبر سعيد بن سالم عن ابن جريج أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره عن أبيه يعلى بن امية أنه قال : ( بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغتسل إلى بعير وأنا أستر عليه بثوب إذ قال عمر بن الخطاب : يا يعلى اصبب على رأسي فقلت : أمير المؤمنين اعلم فقال عمر رضي الله عنه : ما يزيد الماء الشعر إلا شعثا فسمى الله تعالى ثم أفاض على رأسه ) . قلت : وهذا اسناد جيد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن سالم قال الحافظ في ( التقريب ) . ( صدوق يهم رمي بالارجاء وكان فقيها ) . 1021 - ( وعن ابن عباس : قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة : تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء ) . رواه سعيد : ص 246 صحيح . أخرجه الشافعي أيضا فقال ( 1010 ) : أخبرنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي ( 5 / 63 ) 1022
قال صلى الله عليه وسلم : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) . رواه أحمد والبخاري ) . صحيح . وهو قطعة عن حديث ابن عمر المتقدم برقم ( 1012 )
---
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1023 - ( ماروي عن اسماء : ( أنها تغطيه ) ) . ص 246 صحيح . أخرجه مالك ( 1 / 328 / 16 ) عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : ( كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق ) . قلت : وهذا إسناد صحيح . ورواه على بن مسهر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمشط قبل ذلك في الاحرام ) . أخرجه الحاكم ( 1 / 454 ) وقال : ( صحيح على شرط الشيخين ) . ووافقه الذهبي وهو كما قالا . وله شاهد من حديث عائشة قالت : ( المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت ) . أخرجه البيهقى ( 5 / 47 ) بسند صحيح . قلت : وروى ابن الجارود ( 418 ) عنها مختصرا بلفظ : ( تلبس المحرمة ما شاءت إلا البرقع ) . وفي سنده يزيد ابن أبى زياد وفيه ضعف كما يأتي في الحديث بعده . 1024 - لحديث عائشة : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حازونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه . رواه أبو داود والاثرم . ص 247
---
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أخرجه أبو داود ( 1833 ) وعنه البيهقى ( 5 / 48 ) وهما عن أحمد ( 6 / 30 ) وابن ماجة ( 2935 ) وابن الجارود ( 418 ) والدارقطني ( 286 ، 287 ) من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة قالت : فذكره . قلت : يزيد بن أبي زياد هو الهاشمي مولاهم الكوفي قال الحافظ : ( ضعيف كبر فتغير صار يتلقن ) . 1025 - ( قوله في الذي وقصته راحلته : ( ولا تمسوه بطيب ) ) . ص 247 صحيح . وهو قطعة من الحديث المتقدم ( 1016 ) . 1026 - ( قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا يلبس ثوبا مسه ورس وزعفران ) . متفق عليه ) . ص 247 صحيح . وهو قطعة من الحديث المتقدم ( 1012 ) . 1027 - ( قوله صلى الله عليه وسلم : ( عفى لامتي عن الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه ) ص 247 . صحيح . وتقسم في أول ( باب الوضوء ) . 1028 - ( حديث أبي قتادة : ( أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم فابصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول اخصف نعلي فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته فركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولونى السوط والرمح فقالوا : والله لا نعينك عليه . ولما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال : هل أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا لا قال : فكلوا ما بقي من لحمها ) . متفق عليه ) . ص 247 صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 457 ) ومسلم ( 4 / 16 ) وأبو نعيم في ( المستخرج ) ( 19 / 135 / 2 ) والنسائي ( 2 / 26 ) والدارمي ( 2 / 38
---
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39 - ) والطحاوي ( 1 / 389 ) والبيهقي ( 5 / 189 ) وابن الجارود ( 435 ) واحمد ( 5 / 302 ) من طريق عثمان بن عبد الله بن موهب قال : أخبرني عبد الله ابن أبي قتاده أن أباه أخبره : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فانصرف طائفة منهم فيهم أبو قتاده فقال : خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فاخذوا ساحل النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرفوا احرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها فقالوا : أنأكل لحم صيد ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقي من لحم الاتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا : انأكل لحم صيد ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقي من لحمها قال : أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا : لا قال : فكلوا ما بقي من لحمها ) . ثم أخرجه البخاري ( 2 / 130 ، 3 / 499 ) من طريق عبد العزيز وهو ابن رفيع وأبي حازم المدني عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : ( كنت يوما جالسا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أنى أبصرته والتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم : ناولوني السوط والرمح فقالوا : لا والله لا نعينك عليه بشئ فغضبت فنزلت فاخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم حئت به وقد مات فوقعوا عليه يأكلونه ثم انهم شكوا في أكلهم اياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك ؟ فقال : معكم منه شئ ؟ فقلت : نعم فناولته
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ضد : فأكلها حتى نفدها وهو محرم ) . وأخرجه الشيخان وأبو داود ( 1852 ) والنسائي وابن ماجه ( 3093 )
---
والدارقطني ( 285 ) وكذا الطحاوي والبيهقي وأحمد ( 5 / 301 ) من طرق أخرى عن عبد الله بن أبي قتادة به نحوه . 1029 - ( قول ابن عباس : ( في بيض النعام قيمته ) ) . ص 248 صحيح موقوفا . أخرجه عبد الرزاق في ( مصنفه ) - كما في ( نصب الراية ) ( 3 / 135 ) فقال : - حدثنا سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال : فذكره بلفظ : ( ثمنه ) . قلت : وهذا سند موقوف صحيح على شرط الشيخين . وله طريق أخرى عنه بمعناه يرويه أبو أسامة عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس : ( أنه جعل في كل بيضتين من بيض حمام الحرم درهما ) . أخرجه البيهقى ( 5 / 208 ) وإسناده صحيح أيضا . وقد روي الاول مرفوعا من طريق ابراهيم بن أبي يحيي عن حسين بن عبد الله بن عبيدالله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس عن كعب بن عجرة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه ) . أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والدارقطني في سننه ( 267 ) ومن طريقه البيهقي ( 5 / 208 ) . قلت : وهذا سند واه جدا من أجل ابن أبى يحيى فانه متهم بالكذب وشيخه الحسن ضعيف . وقال البيهقى عقبه : ( وروي في ذلك عن جماعة من الصحابة ) . قلت : يعنى موقوفا . منهم ابن عباس كما تقدم . ومنهم ابن مسعود أخرجه البيهقي وغيره بسند ضعيف منقطع وعمر بن الخطاب رواه ابن أبى شيبة بسند منقطع . أنظر ( نصب الراية ) ( 3 / 135 ) وقال :
---
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( وأخرج نحوه عن مجاهد والشعبي والنخعي وطاوس ) قلت : وقد روي مرفوعا أيضا من حديث أبي هريرة وهو : 1030 - ( وعن أبي هريرة مرفوعا : ( في بيض النعام ثمنه ) رواه ابن ماجه ) . ص 248 ضعيف جدا . أخرجه ابن ماجه ( 3086 ) والدارقطني ( 268 ) من طريق حسين المعلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه ) . قلت : وهذا سند ضعيف جدا أبو المهزم واسمه - يزيد بن سفيان - ضعيف جدا قال الحافظ في ( التقريب ) : ( متروك ) . ومن طريقه رواه الطبراني أيضا كما في ( نصب الراية ) ( 3 / 136 ) وفاته أن يعزوه لابن ماجه ! وأشار البيهقي في ( سننه ) ( 5 / 208 ) إلى تضعيف الحديث وله شاهد من حديث كعب بن عجرة ولكن إسناده ضعيف جدا كما سبق بيانه آنفا . وقد جاء ما يعارضه وهو أحسن حالا منه من حديث أبي هريرة أيضا يرويه الوليد بن مسلم : نا ابن جريج عن أبي الزناد عن الاعرج عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين ) . أخرجه الدارقطني ( 267 ) وكذا البيهقى ( 5 / 207 ) من هذا الوجه عن ابن جريج قال : أحسن ما سمعت في بيض النعامة حديث أبي الزناد به . قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع بين ابن جريج وأبي الزناد وقد ذكره ابن أبي حاتم في ( العلل ) ( 1 / 270 ) وقال : سالت أبي عنه فقال : ( هذا حديث ليس بصحيح عندي ولم يسمع ابن جريج من أبي الزناد
---
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شيئا يشبه أن يكون ابن جريج اخذه من إبراهيم بن أبي يحيى ) . قلت : وفي نفى سماع ابن جريج من أبي الزناد نظر عندي فقد صرح ابن جريج بالسماع منه لهذا الحديث عند الدارقطني فقال ( 268 ) : ( نا محمد بن القاسم نا أبو سعيد نا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج أخبرني أبو الزناد عمن أخبره عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره . قلت : وهذا سند صحيح إلى أبى الزناد ومحمد بن القاسم الظاهر أنه أبو بكر الانباري فانه من شيوخ الدارقطني وهو حافظ صدوق له ترجمة في ( تاريخ بغداد ) ( 3 / 181 - 186 ) و ( تذكرة الحفاظ ) ( 3 / 57 - 59 ) . وللدارقطني شيخان آخران كل منهما يسمى محمد بن القاسم أحدهما أبو الطيب المعروف بالكوكبي والاخر أبو عبد الله الازدي يعرف بابن بنت كعب البزاز وكلاهما ثقة أيضا مترجم لهم في ( التاريخ ) ( 3 / 181 ، 186 ) فيحتمل أن يكون أحدهما هو المذكور في هذا الاسناد لكن الاول أرجح لانه أشهر من هذين والله أعلم وبقية رجال الاسناد من رجال الشيخين سوى الذي لم يسم وقد سماه بعضهم عروة أخرجه الدارقطني من طريق أبي قرة عن ابن جريج : أخبرني زياد بن سعيد عن أبي الزناد عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم به . ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي ( 5 / 207 ) ثم قال : ( هكذا رواه أبو قرة موسى بن طارق عن ابن جريج ورواه أبو عاصم وهشام بن سليمان عن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن أبي الزناد عن رجل عن عائشة وهو الصحيح قاله أبو داود السجستاني وغيره من الحفاظ ) . قلت : وكذلك رواه أبو عاصم عن ابن جريج به . أخرجه الدارقطني
---
قلت : د
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: فقد اتفق ثلاثة من الثقات وهم أبو خالد الاحمر وابن أبي رواد وأبو عاصم على خلاف رواية أبي قرة في تسمية الرجل ولا شك أن رواية الجماعة تطمئن إليها النفس أكثر من رواية الفرد المخالف لهم لا سيما إذا قيل فيه : ( ثقة يغرب ) كما هو حال أبي قرة هذا . نعم له شاهد من حديث رجل منه الانصار يرويه مطر عن معاوية بن قرة عنه : ( أن رجلا أوطأ بعيره أدحي نعام وهو محرم فكسر بيضها فانطلق إلى على رضي الله عنه فسأله عن ذلك ؟ فقال له علي : عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد قال علي بما سمعت ولكن هلم إلى الرخصة عليك بكل بيضة صوم أو إطعام مسكين ) . أخرجه الامام أحمد ( 5 / 58 ) والدارقطني والبيهقي من طرق عن سعيد ابن أبي عروبة عن مطر به . قلت : ومطر هو ابن طهمان الوراق وفيه ضعف قال الحافظ في ( التقريب ) : ( صدوق كثير الخطأ ) . وخالف الطرق المشار إليها عبدة بن سليمان فقال : عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة : أن رجلا أوطأ بعيره الحديث . أخرجه الدارقطني . فخالف من وجهين : الاول : جعل قتادة بدل مطر . والاخر : أسقط الرجل من الانصار فصار الحديث مرسلا وعبدة ثقة لكن رواية الجماعة أحب إلينا والله أعلم
---
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وقال البيهقي عقب رواية مطر : ( هذا هو المحفوظ وقيل فيه : عن معاوية بن قرة عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى عن علي ) . ( تنبيه ) عزا حديث عائشة هذا الحافظ في ( التلخيص ) ( 224 ) لابي داود أيضا فأطلق فأوهم أنه في سننه وليس كذلك وإنما ذكره في ( المراسيل ) كما صرح بذلك عبد الحق الاشبيلي في ( الاحكام الكبرى ) ( ق 107 / 2 ) رقم ( - نسختي ) وقال : ( هذا لا يسند من وجه صحيح ) . 1031 - ( وحديث ابي هريرة مرفوعا : ( أنه من صيد البحر وهم ) قاله أبو داود ) . ص 249 ضعيف . أخرجه أبو داود ( 1854 ) والترمذي ( 1 / 162 ) وابن ماجه ( 3222 ) والبيهقي ( 5 / 207 ) وأحمد ( 2 / 306 ، 364 ، 374 ، 407 ) من طريق أبي المهزم عن أبي هريرة قال : ( أصبنا حرما من جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم فقيل له : إن هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنما هو من صيد البحر ) . واللفظ لابي داود والبيهقي ولفظ الاخرين : ( كلوه فانه من صيد البحر ) . وقال الترمذي : ( حديث غريب لا نعرفه إلا من حيث أبي المهزم واسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة ) . قلت : بل هو ضعيف جدا كما تقدم قريبا وقد روي من غير طريقه أخرجه أبو داود وعنه البيهقي من طريق ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
---
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( الجراد من صيد البحر ) . وقال أبو داود : ( أبو المهزم ضعيف والحديثان جميعا وهم ) . قلت : كأنه يعنى أن الصواب فيه الوقف فقد ساقه موقوفا من طريق ميمون بن جابان أيضا عن أبي رافع عن كعب : الجراد من صيد البحر . وميمون هذا ليس ممن يحتج به كما قال عبد الحق ( رقم ) . 1032 - ( وعنه : ( هو من صيد البحر لا جزاء فيه لا ) . ص 249 لم أقف عليه بهذا اللفظ وهو في المعنى كالذي قبله . 1033 - ( قال ابن عباس : ( هو من صيد البحر ) ) . ص 249 لم أقف على إسناده والمصنف نقله عن ابن المنذر معلقا وقد جاء عن ابن عباس خلافه فقال الامام الشافعي ( 1000 ) : أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال : أخبرني بكر بن عبد الله قال : سمعت القاسم يقول : ( كنت جالسا عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال ابن عباس : فيها قبضة من طعام ولتأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو ) قال الشافعي : ( قوله : ولتأخذن بقبضة جرادات إنما فيها القيمة . وقوله ( ولو ) يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد ما أعلمتك أنه أكثر مما عليك ) . قلت : وإسناده جيد . 1034 - ( عن ابن عمر قال : ( هي أهون مقتول ) ) . ص 249 صحيح موقوف . أخرجه البيهقي ( 5 / 213 ) عن حسان بن عبد الله ثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه :
---
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أن رجلا أتاه فقال : إنى قتلت قملة وأنا محرم فقال ابن عمر رضي الله عنه : أهون قتيل ) . قلت : وهذا إسناد جيد رجاله كلهم رجال البخاري . 1035 - ( وعن ابن عباس فيمن القاها ثم طلبها : ( تلك ضالة لا تبتغى ) ) . ص 249 صحيح موقوفا . أخرجه الشافعي ( 996 ) : أخبرنا ابن عينية عن ابن أبي نجيح قال : سمعت ميمون بن مهران قال : ( كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وسأله رجل فقال : أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها فقال له ابن عباس رضي الله عنهما : تلك ضالة لا تبتغى ) . قلت : وهذا سند صحيح . ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي ( 5 / 213 ) ثم أخرج من طريق عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه قال قال رجل لابن عباس : أحك
رأسي وأنا محرم ؟ قال : فإدخل ابن عباس يده في شعره وهو محرم فحك رأسه بها حكا شديدا قال : أما أنا فأصنع هكذا قال : أفرأيت إن قتلت قملة ؟ قال : بعدت ما للقملة ما يغنى من حك رأسك وما إياها أردت وما نهيتم إلا عن قتل الصيد ) . قلت : وإسناده جيد . 1036 - لحديث : ( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور - وفي لفظ - الحية مكان العقرب ) . متفق عليه ) . ص 249 صحيح . وهو من حديث عائشة رضي الله عنها وله طرق : الاولى : عن عروة عنها به
---
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أخرجه البخلري ( 1 / 458 ، 2 / 328 ) ومسلم ( 4 / 18 ) وأبو نعيم في ( مستخرجه ) ( 19 / 136 / 2 ) والنسائي ( 2 / 33 ) والترمذي ( 1 / 160 ) والدارمي ( 2 / 36 - 37 ) والطحاوي ( 1 / 385 ) والبيهقي ( 5 / 209 ) وأحمد ( 6 / 87 ، 122 ، 164 ، 231 ، 259 ، 261 ) من طريقين عنه . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . الثانية : عن سعيد بن المسيب عنها به إلا أنه قال ( الحية ) بدل ( العقرب ) . وقال : ( الغراب الابقع ) ( 1 ) أخرجه مسلم وأبو نعيم والنسائي ( 2 / 26 ، 32 ) وابن ماجه ( 3087 ) والطحاوي والطيالسي ( 1521 ) واحمد ( 6 / 97 ، 203 ) . الثالثة : عن عبيد الله بن مقسم قال : سمعت القاسم بن محمد : سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : فذكره مرفوعا بلفظ : ( أربع كلهن فاسق يقتلن . . . ) الحديث فذكر الخمس دون العقرب والحية وزاد في آخره : ( فقلت للقاسم : أفرأيت الحية ؟ قال : تقتل بصغر لها ) . ورواه المسعودي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به مختصرا بلفظ : ( الحية فاسقة والعقرب فاسقة والغراب فاسق والفأرة فاسقة ) . أخرجه أحمد ( 6 / 209 ، 238 ) قلت : والمسعودي ضعيف لاختلاطه . الرابعة : عن زيد بن مرة أبى المعلى عن الحسن عنها : * ( هامش ) * ( 1 ) هو الذي في ظهره وبطنه بياض . ( * )
---
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( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل من قتل الدواب والرجل محرم : أن يقتل . . . ) . قلت : فذكر الخمس وقال ( الغراب الابقع ) وزاد : ( والحية ولدغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عقرب فامر بقتلها وهو محرم ) . أخرجه أحمد ( 6 / 250 ) . قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد بن مرة وهو زيد بن أبي ليلى وثقه ابن معين والطيالسي وغيرهما كما في ( الجرح والتعديل ) ( 1 / 2 / 573 ) . إلا أن الحسن وهو البصري مدلس وقد عنعنه بل لعله لم يسمع من عائشة أصلا . وقد ورد الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة رضي الله عنهم . منهم عبد الله بن عمر وله عنه طرق : الاولى : عن نافع عنه مرفوعا بلفظ : ( خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن : . . . ) قلت : فذكرهن . أخرجه البخاري ومسلم وأبو نعيم ورمالك ( 1 / 356 / 88 ) والشافعي ( 1006 ) والنسائي ( 2 / 26 ) والدارمي ( 2 / 36 ) وابن ماجه ( 3087 ) والطحاوي والبيهقي وأحمد ( 2 / 3 ، 32 ، 48 ، 54 ، 65 ، 82 ، 138 ) من طرق عن نافع به . وفي رواية ابن جريج عند مسلم ومحمد بن اسحاق عنده وكذا أحمد تصريح ابن عمر بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وفي معني رواتهما رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : ( نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا ؟ قال . . . ) فذكره . أخرجه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين
---
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ومن الظاهر أن هذا الرجل هو الذي سأل عن لباس المحرم ومهله وكان ذلك في المسجد النبوي قبيل إحرامه صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه عند الحديث ( 1012 ) . وذكرت هناك أن الرجل سأل سؤالين في مكان واحد وقصة واحدة فرقهما الرواة فهذا سؤال ثالث له . والله أعلم . الثانية : عن سالم عنه نحوه وزاد : ( في الحرم والاحرام ) . أخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود ( 1846 ) والنسائي ( 2 / 33 ) والدارمي وابن الجارود ( 440 ) وأحمد ( 2 / 8 ) . الثالثة : عن عبد الله بن دينار عنه بلفظ : ( خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن . . . ) فذكرهن : أخرجه البخاري ( 2 / 328 ) ومسلم وأبو نعيم ومالك ( 1 / 356 / 89 ) والطحاوي والطيالسي ( 1889 ) وأحمد ( 2 / 50 ، 52 ، 138 ) . الرابعة : عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه . أخرجه مسلم ( 4 / 20 ) وأبو نعيم ( 19 / 137 / 1 ) وأحمد ( 2 / 32 ) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله به . . الخامسة : عن حجاج بن أرطاة عن وبرة سمعت ابن عمر يقول : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم يعني والفأرة والغراب والحدأة فقيل له : فالحية والعقرب ؟ فقال : قد كان يقال ذلك ) . قلت : وهذا إسناد ضعيف لعنعنة الحجاج وذكر الذئب فيه غريب وقد جاء من طرق أخرى كما يأتي وقال الحافظ في ( الفتح ) ( 4 / 30 ) : ( وحجاج ضعيف وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفا . أخرجه ابن أبي شيبة ) . ومنهم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يرويه عنها أخوها عبد الله بن عمر وعنه رجلان : الاول : زيد بن جبير أن رجلا سال ابن عمر : ما يقتل المحرم من الدواب ؟ فقال : أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقر أو أمر أن يقتل . . . فذكر الخمس . أخرجه مسلم وأبو نعيم وأحمد ( 6 / 285 ، 236 ، 380 ) وزاد الاولان في رواية : ( والحية قال : وفي الصلاة أيضا ) . والاخر : سالم بن عبد الله
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قال : قال عبد الله بن عمر قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن . . . ) . قلت : فذكرهن . ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : ( خمس قتلهن حلال في الحرم . . . . ) فذكرهن إلا أنه قال : ( الحية ) بدل ( الغراب ) . أخرجه أبو داود ( 1847 ) من طريق حاتم بن اسماعيل : حدثنى محمد ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عنه . قلت : وهذا إسناد جيد وأخرجه البيهقي ( 5 / 210 ) من طريق أبي داود ومن طريق يحيى بن أيوب عن ابن عجلان به ولم يسق لفظه لانه ساقه مع رواية حاتم بن إسماعيل فكأنه أحال به عليه وقد رواه الطحاوي ( 1 / 384 ) من طريق يحيى بن أيوب بلفظ : ( الحية والذئب والكلب العقور ) . ومنهم أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم ؟ قال :
---
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( الحية والعقرب والفويسقة ويرمى الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي ) . أخرجه أبو داود ( 1448 ) وابن ماجه ( 3089 ) والطحاوي ( 1 / 385 ) والبيهقي واحمد ( 3 / 3 ، 32 ، 79 ) وكذا ابنه عبد الله من طرق عن يزيد بن أبي زياد ثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلى عنه به واللفظ لابي داود والبيهقي وليس في رواية ابن ماجه ( ولا يقتله ) وهو رواية لاحمد . ( فقيل له : لم قيل لها الفويسقة ؟ قال : لان رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت ) . وقال أحمد : ( فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليه ) . قلت : وهذا سند ضعيف من أجل يزيد هذا فانه ضعيف من قبل حفظه كما تقدم غير بعيد . وقال البوصيري في ( الزوائد ) ( ق 187 / 2 ) : ( هذا إسناد ضعيف : يزيد بن ابي زياد ضعيف وإن أخرج له مسلم فإنما أخرج له مقرونا بغيره ومع ضعفه فقد اختلط بآخره ) . ومن طريقه أخرجه الترمذي ( 1 / 160 ) مختصرا جدا بلفظ : ( يقتل المحرم السبع العادي ) . وقال : ( حديث حسن ) ! 1037 - ( لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) . رواه الجماعة إلا البخاري وليس للترمذي فيه : ( ولا يخطب ) ) . ص 249 صحيح . أخرجه مسلم ( 4 / 136 - 137 ) وأبو داود ( 1838 ، 1839 ) والنسائي ( 2 / 27 ، 78 - 79 ) والترمذي ( 1 / 160 ) والدارمي ( 2 / 37 - 38 ، 141 ) وابن ماجه ( 1966 ) والطحاوي ( 1 / 441 ) وابن الجارود ( 444 ) وكذا مالك ( 1 / 348 / 70 ) وعنه الشافعي ( 962 ) وأبو
---
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نعيم في ( مستخرجه ) ( 21 / 191 / 2 ) والدارقطني ( 275 ، 399 ) والبيهقي ( 5 / 65 ) والطيالسي ( 74 ) وأحمد ( 1 / 57 ، 64 ، 68 ، 69 ، 73 ) من طريق أبان بن عثمان عن عثمان مرفوعا به . وفي رواية لمسلم وغيره عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيدالله أراد أن تزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك - وهو أمير الحج فقال : أبان : سمعت عثمان بن عفان يقول : فذكره . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . وليس عنده ( ولا يخطب ) كما ذكر المصنف . ( تنبيه ) أخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ) . قال الحافظ في ( الفتح ) ( 4 / 45 ) ( وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا وعن أبي رافع مثله وأنه كان الرسول إليها ( 1 ) . واختلف العلماء في هذه المسألة فالجمهور على المنع لحديث عثمان ( يعني هذا ) وأجابوا عن حديث ميمونة بانه اختلف في الواقعة كيف كانت فلا تقوم بها الحجة ولانها تحتمل الخصوصية فكان الحديث في النهى عن ذلك أولى بأن يؤخذ به . وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة : يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطأ فتعقب بالتصريح فيه بقوله : ( ولا ينكح ) بضم أوله . وبقوله فيه ( ولا يخطب ) ) . وقال الحافظ ابن عبد الهادي في ( تنقيح التحقيق ) ( 2 / 104 / 1 ) وقد ذكر حديث ابن عباس : ( وقد عد هذا من الغلطات التي وقعت في ( الصحيح ) وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع والانسان أعرف بحال نفسه قالت : ( تزوجني رسول الله * ( هامش ) * ( 1 ) قلت : في إسناد حديث أبي رافع مطر الوراق وهو ضعيف وقد خالفه مالك فأرسله كما يأتي بيانه في ( النكاح ) في أول الفصل الذي يلي ( باب النكاح وشروطه ) . رقم الحديث 1849
---
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صلى الله عليه وسلم ونا حلال بعدما رجعنا من مكة ) . رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه : ( تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلال بسرف ) . قلت : وسند أبي داود صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه في ( صحيحه ) ( 4 / 137 - 138 ) دون ذكر سرف . وأخرجه أحمد ( 6 / 332 ، 335 ) باللفظ الاول الذي في ( التنقيح ) وهو على شرط مسلم أيضا . 1038 - ( وعن أبي غطفان عن أبيه : ( أن عمر فرق بينهما - يعني رجلا تزوج وهو محرم - رواه مالك والدارقطني . صحيح . أخرجه مالك ( 1 / 349 / 71 ) وعنه البيهقى ( 5 / 66 ) والدارقطني ( ص 399 ) عن داود بن الحصين عن أبي غطفان به . قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم . ثم روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : ( لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره ) . وسنده صحيح . وروى البيهقي عن علي قال : ( لا ينكح المحرم فان نكح رد نكاحه ) . وسنده صحيح أيضا . قلت : وإتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان رضي الله عنه مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسخه فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس رضي الله عنه وإليه ذهب الامام الطحاوي في كتابه ( الناسخ والمنسوخ ) خلافا لصنيعه في ( شرح المعاني ) . أنظر ( نصب الراية ) ( 3 / 174 ) . 1039 - ( وروي عن عمر : ( في الجراد الجزاء ) ) . ص 250
---
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أخرجه الشافعي ( 997 ) وعنه البيهقي ( 5 / 206 ) عن عبد الله بن أبي عمار ( أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الاحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلى مرت به رجل جراد فأخذ جرادتين فقتلهما ونسي إحرامه ثم ذكر إحرامه فألقاهما فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر رضي الله عنه ودخلت معهم فقص كعب قصة الجرادتين على عمر فقال عمر : من بذلك ؟ لعلك يا كعب ؟ قال : نعم قال : إن حمير تحب الجراد ! ما جعلت في نفسك ؟ قال : درهمين قال بخ درهمان خير من مائة جرادة اجعل ما جعلت في نفسك ) . قلت : ورجاله ثقات على خلاف يسير في بعضهم فهو إسناد حسن لولا عنعنة ابن جريج فانه مدلس
---
باب الفدية 1040 - ( قوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة : ( لعلك آذاك هوام رأسك ؟ قال : نعم يا رسول الله قال : إحلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة ) . متفق عليه ) . ص 251 صحيح . وهو من حديث كعب بن عجرة نفسه وله عنه طرق : الاولى : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه به . أخرجه البخاري ( 1 / 453 - 455 ، 3 / 119 ، 4 / 46 ، 54 ، 277 ) ومسلم ( 4 / 20 - 21 ) وكذا مالك ( 1 / 417 - 237 ، 238 ) والشافعي ( 1015 ، 1018 ، 1019 ) وأبو داود ( 1856 ، 1857 ، 1860 ، 1861 ) والنسائي ( 2 / 28 ) والترمذي ( 2 / 161 ) وابن الجارود ( 450 ) والدارقطني ( 288 ) والبيهقي ( 5 / 55 ، 169 ، 185 ، 187 ، 242 ) وكذا أبو نعيم في ( المستخرج ) ( 19 / 137 / 2 ) والطيالسي ( 1065 ) وأحمد ( 4 / 241 ، 242 ، 243 ) من طرق عن ابن أبي ليلى به بالفاظ مختلفة وهذا لفظ البخاري ومالك وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . وزاد الشيخان وغيرهما في رواية بلفظ : ( أو تصدق بفرق بين سنة أو نسك مما تيسر ) . وزاد مسلم في رواية أخرى : ( والفرق ثلاثة آصع )
---
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وزاد مالك في آخره وعنه أبو داود والنسائي وأحمد من طريق عبد الكريم الجزري عن ابن أبي ليلى : ( أي ذلك فعلت أجزأ عنك ) . وفي معناها رواية الشعبي عن ابن أبي ليلى بلفظ : ( إن شئت فانسك نسيكة وان شئت فصم ثلاثة أيام وإن شئت فاطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين ) . أخرجه أبو داود والبيهقي ( 5 / 185 ) بسند صحيح . لكن رواه الدارقطني ( 288 ) بلفظ : ( أمعك نسك ؟ قال : لا قال : فإن شئت فصم . . . ) الحديث . وهو رواية لابي داود ( 1858 ) . فهذا يدل على أن التخيير إنما كان بعد أمره صلى الله عليه وسلم إياه بالنسيكة واعتذار كعب بأنه لا يجدها ويشهد له ما يأتي في الطريق الثانية والرابعة . الطريق الثانية : عن عبد الله بن معقل قال : ( قعدت إلى كعب رضي الله عنه وهو في المسجد فسألته عن هذه الاية ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فقال كعب رضي الله عنه : نزلت في كان بى أذي من رأسي فحملت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ه والقمل يتناثر على وجهي فقال : ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة ؟ فقلت : لا فنزلت هذه الاية ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) قال : صوم ( وفي رواية : فصم ) ثلاثة أيام أو إطعام ( وفي الرواية الاخرى أو أطعم ) ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين قال : فنزلت في خاصة وهى لكم عامة ) . أخرجه البخاري ( 1 / 454 ) ومسلم ( 4 / 21 - 22 ) والسياق له والترمذي ( 2 / 161 ) وابن ماجه ( 3079 ) والبيهقي ( 5 / 55 ) والطيالسي ( 1062 ) وأحمد ( 4 / 242 ) وقال الترمذي :
---
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( حديث حسن صحيح ) . الثالثة : عن أبي وائل عن كعب بن عجرة قال : ( أحرمت فكثر قمل رأسي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني وأنا أطبخ قدرا لاصحابي فمس رأسي بأصبعه فقال : انطلق فاحلقه وتصدق على ستة مساكين ) . قلت : وإسناده جيد . الرابعة : عن محمد بن كعب القرظي عن كعب بن عجرة قال : ( أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين آذاني القمل أن أحلق رأسي ثم أصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين وقد علم أنه ليس عندي ما أنسك به ) . أخرجه الشافعي ( 1017 ) وابن ماجه ( 3080 ) قلت : وإسناده حسن . وأخرجه الامام مالك ( 1 / 417 / 239 ) عن عطاء بن عبد الله الخراساني أنه قال : حدثنى شيخ بسوق البرم بالكوفة عن كعب بن عجرة أنه قال : ( جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لاصحابي وقد امتلا رأسي ولحيتي قملا فأخذ بجبهتي ثم قال : احلق هذا الشعر وصم . . . ) الحديث مثل رواية القرظى . قلت : وعطاء الخراساني فيه ضعف من قبل حفظه وشيخه الذي لم يسم قال الحافظ ( 4 / 11 ) : ( قال ابن عبد البر يحتمل أن يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى أو عبد الله ابن معقل ) . قلت : الاحتمال الاول بعيد عندي لانه ليس في حديث ابن أبي ليلى : ( وقد علم أنه ليس عندي ما أنسك به ) وإنما هذه الزيادة في حديث ابن معقل وحديث القرظى كما تقدم فالشيخ الذي لم يسم هو أحد هذين . والله أعلم
---
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1041 - ( وقال ابن عباس فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير : ( عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ) رواه الاثرم ) . صحيح موقوفا . أخرجه البيهقي ( 5 / 172 ) من طريق أيوب عن سعيد بن جبير : ( أن رجلا أهل هو وامرأته جميعا بعمرة فقضت مناسكها إلا التقصير فغشيها قبل أن تقصر فسئل ابن عباس عن ذلك فقال : إنها لشبقة فقيل له : إنها تسمع فاستحيا من ذلك وقال : ألا أعلمتموني ؟ وقال لها : أهريقي دما قالت : ماذا ؟ قال : إنحري ناقة أو بقرة أو شاة قالت أي ذلك أفضل قال : ناقة . قلت : وسنده صحيح وخالفه أبو بشر عن سعيد بن جبير فقال : ( أن رجلا اعتمر فغشي امرأته قبل أن يطوف بالصفا والمروة بعد ما طاف بالبيت فسئل ابن عباس ؟ قال : ( فدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فقلت فأي ذلك أفضل ؟ قال : جزور أو بقرة قلت : فأاي ذلك افضل ؟ قال : جزور ) . قلت : وإسناده صحيح أيضا لكن رجح البيهقي الاول فقال : ( ولعل هذا أشبه ) . 1042 - ( قال ابن عمر وعائشة : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي . رواه البخاري ) ( ص 252 ) . صحيح . وتقدم تخريجه برقم ( 964 ) . 1043 - ( لان ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين : أهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) . ص 253 صحيح . أخرجه البيهقي ( 5 / 167 ) من طرق عن محمد - بن عبيد ثنا
---
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عبيدالله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه : ( أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة فأشار إلى عبيدالله بن عمر فقال : اذهب إلى ذلك فسله قال : فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال : بطل حجك فقال الرجل : فما أصنع ؟ قال : اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابلا فحج واهد فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره فقال : اذهب إلى ابن عباس فسله قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس ثم قال : ما تقول أنت فقال : قولي مثل ما قالا ) . وقال البيهقي : ( هذا إسناد صحيح وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله من جده عبد الله بن عمرو ) . ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم ( 2 / 65 ) وقال : ( هذا حديث ثقات رواته حفاظ وهو كالاخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو ) . ووافقه الذهبي . 1044 - ( وقول ابن عباس في رجل أصاب اهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل . ص 253 رواه مالك ) . صعيح موقوف . هو في ( الموطأ ) ( 1 / 384 / 155 ) من طريق أبى الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس : ( أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة )
---
ثم روى من طريق ثور بن يزيد الديلي عن عكرمة مولى ابن عباس قال : لا أظنه إلا عبد الله بن عباس أنه قال : ( الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي ) . ورواه البيهقي ( 5 / 171 ) من طريق العلاء بن المسيب عن عطاء عن ابن عباس مثل رواية الكتاب . قلت : وإسناده صحيح . 1045 - ( قول ابن عباس فيمن وقع على امرأته قبل التقصير : عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ص 253 رواه الاثرم )
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) . صحيح . وتقدم قريبا ( 1041 ) . 1046 - ( حديث عائشة مرفوعا : ( إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شئ إلا النساء ) . رواه سعيد ) . ص 253 ضعيف بزيادة ( وحلقتم ) . أخرجه الطحاوي في ( شرح الاثار ) ( 1 / 419 ) والبيهقي ( 5 / 136 ) وأحمد ( 6 / 143 ) من طريق يزيد قال : أخبرنا الحجاج عن أبي بن بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة به . وأخرجه الدارقطني ( ص 279 ) من طرق أخرى عن الحجاج به وفي رواية له وكذا الطبري في تفسيره ( رقم 3960 ) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج به . ثم قال : قال ( يعني الحجاج ) : وذكر الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . وتابعه عبد الواحد بن زياد ثنا الحجاج عن الزهري به دون قوله ( وحلقتم ) . أخرجه أبو داود ( 1978 ) والطحاوي وقال أبو داود : ( هذا حديث ضعيف الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه )
---
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قلت : وهؤلاء الذين رووا الحديث عن الحجاج كلهم ثقات وقد اختلفوا عليه في إسناده ومتنه وهذا الاختلاف منه قال الحافظ في ( التقريب ) : ( صدوق كثير الخطأ والتدليس ) . ولهذا قال البيهقي عقبه : ( وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه سائر الناس عن عائشة رضي الله عنها ) . قلت : يعنى الحديث الاتى بعد هذا . وللحديث شاهد من حديث ابن عباس بلفظ : ( إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم . . . ) . وقد أوردته في ( سلسلة الاحاديث الصحيحة ) وبينت فيه الاختلاف في رفعه ووقفه وأن الاكثر على الوقف وأنه حديث صحيح لغيره . بدون الزيادة المذكورة ( وحلقتم ) لان له شاهدا من حديث عائشة كما سابينه في حديثها الاتى . 1047 - ( قالت عائشة : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت . متفق عليه ) . ص 254 صحيح . وله عنها طرق : الاولى : عن القاسم بن محمد عنها . أخرجه البخاري ( 1 / 439 ) ومسلم ( 4 / 10 ) وكذا أبو نعيم في ( مستخرجه ) ( 19 / 133 / 2 ) ومالك ( 1 / 328 / 17 ) وأبو داود ( 1745 ) والنسائي ( 2 / 10 ، 11 ) والترمذي ( 1 / 173 ) والدارمي ( 2 / 33 ) وابن ماجه ( 2926 ) والطحاوي ( 1 / 419 ) وابن الجارود ( 414 ) والدارقطني
---
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( 278 ) والبيهقي ( 5 / 34 ، 136 ) والطيالسي ( 1418 ، 1431 ) وأحمد ( 6 / 181 ، 186 ، 192 ، 250 ، 214 ، 216 ، 238 ، 244 ) وابن أبي داود في ( مسند عائشة رضي الله عنها ) ( ق 54 / 2 ) من طرق عنه . وزاد البخاري : ( بيدي هاتين وبسطت يديها ) . وهي عند أحمد في رواية دون قوله : ( وبسطت يديها ) . وزاد هو في رواية أخرى وكذا النسائي : ( بطيب فيه مسك ) . وهي في رواية الترمذي وقال : ( حديث حسن صحيح ) . وزاد الدارقطني وحده من طريق إسرائيل عن عبد الكريم عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه بلفظ : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يذبح ويحلق قبل أن يزور البيت ) . قلت : فقوله : ( بعدما يذبح ويحلق ) شاذ أو منكر لانه ثبت عن عروة وغيره ان ذلك كان بعد ما رمى صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة لم يذكروا الذبح والحلق كما يأتي في الطريق الثانية وغيرها والشذوذ إنما هو من عبد الكريم وهو ابن أبي المخارق البصري أو ابن مالك الجزري فإن كلا منهما يروي عنه اسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ولذلك لم أستطع الجزم بأيهما المراد هنا وإن كان القلب يميل إلى أنه البصري لانه ضعيف فهو بهذا الشذوذ أولى من الجزري فإنه ثقة . والله أعلم . الطريق الثانية : عن عروة عنها بلفظ : ( طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للجل والاحرام )
---
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أخرجه البخاري ( 4 / 101 ) ومسلم وأبو نعيم والشافعي ( 924 ، 925 ) والنسائي والدارمي والطحاوي والبيهقي وأحمد ( 6 / 200 ، 244 ) وابن أبي داود من طرق عن عروة به . وزاد النسائي عن طريق الزهري عنه : ( ولحله بعد ما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت ) . وهى عند أحمد من طريق عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران به بلفظ : ( وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت ) . وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين . الطريق الثالثة : عن أم أبي الرجال ( واسمها عمرة ) عنها بلفظ : ( طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض باطيب ما وجدت ) . أخرجه مسلم وأبو نعيم والبيهقي . الطريق الرابعة : عن سالم بن عبد الله قال : قالت عائشة رضي الله عنها : ( أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله وإحرامه . قال سالم : وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع ) . أخرجه الشافعي ( 927 ) : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم به . ومن طريقه أخرجه البيهقي ( 5 / 135 - 136 ) ورواه الطيالسي ( 1553 : حدثنا حماد بن زيد قال : ثنا عمرو بن دينار به مختصرا دون قول سالم وكذا رواه الطحاوي . قلت : وهذا سند صحيح . وأخرجه الامام أحمد ( 6 / 106 ) : ثنا مؤمل : قال : ثنا سفيان عن
---
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عمرو بن دينار : قال سالم : فذكره بلفظ : ( كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يرمى الجمرة قبل أن يفيض إلى البيت . قال سالم : فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن نأخذ بها من قول عمر ) . قلت : ومؤمل بوزن محمد هو ابن اسماعيل البصري وهو صدوق ولكنه سئ الحفظ الا أن قوله ( بعدما يرمي الجمرة ) ثابت محفوظ عن عائشة رواه عنها عروة والقاسم كما سبق في الطريق الثانية ويأتى مثله في السادسة والسابعة . ويشير سالم بقوله : ( فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق . . . من قول عمر ) إلى ما أخرجه مالك ( 1 / 410 / 421 ) وعنه البيهقي ( 5 / 204 ) عن نافع وعبد الله ابن ينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال : ( إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج الا النساء والطيب لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت ) . وزاد في لفظ له : ( ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه ) . ورواه الطحاوي ( 1 / 420 ) من الوجهين عن ابن عمر ومن طريق طاوس عنه مثله . السادسة : عن طاوس عن ابن عمر قال : قال عمر ( فذكر مثل الذي تقدم آنفا ) قال : فقالت عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يؤخذ بها من سنة عمر ) . أخرجه الطحاوي ( 1 / 421 ) بسند صحيح . السابعة : عن عطاء عنها قالت :
---
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طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد ما رمى الجمرة قبل ان يطوف بالبيت ) . أخرجه الطيالسي ( 1493 ) : حدثنا طلحة عن عطاء . قلت : وطلحة هو ابن عمرو المكى متروك لكنه قد توبع على أصل الحديث عن عطاء وعلى الحديث بتمامه عن غيره كما سبق وأما أصل الحديث عن عطاء فرواه عباد بن منصور قال : سمعت القاسم بن محمد ويوسف بن ماهك وعطاء يذكرون عن عائشة أنها قالت : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحلاله وعند إحرامه ) . أخرجه أحمد ( 6 / 186 ) . قلت : وعباد بن منصور فيه ضعف . ( تنبيه ) استدل المصنف رحمه الله بحديث عائشة هذا والذي قبله على أن التحلل الاول يحصل به شئ من رمي وحلق وطواف ) . قلت : وحديثها الاول يدل على ما ذكر لولا أنه ضعيف الاسناد كما سبق بيانه . وأما حديثها هذا فهو بعد جمع طرقه يدل على أن التحلل الاول يحصل بمجرد الرمي ولو لم يكن معه حلق لقولها ( وحين رمي جمرة العقبة ) وقد اختلف العلماء في هذه المسألة ولا شك أن الصواب ما دل عليه هذا الحديث ولا معارض له وانظر ( سلسلة الاحاديث الصحيحة ) ( رقم 239 ) . 1048 - ( قول ابن عمر : ( لم مجل النبي صلى الله عليه وسلم من شئ حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت ثم قد حل له كل شئ حرم منه ) . متفق عليه ) . ص 254 صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 425 ) ومسلم ( 4 / 49 ) وأبو داود ( 1805 ) والنسائي ( 2 / 15 ) والبيهقي ( 5 / 17 ) وأحمد ( 2 / 139 ) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال :
---
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تمعتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس : من كان منكم أهدى فانه لا يحل من شئ حرم منه حتى يفضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر وليحلل ثم ليهد بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شئ ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شئ حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شئ حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس ) . 1049 - ( حديث : ( أن عمر رضي الله عنه قضي في حمار الوحش وبقره بقرة ) ) . ص 254 لم أقف عليه عن عمر وإنما عن ابن عباس أخرجه الدارقطني ( 267 ) والبيهقي ( 5 / 182 ) من طريق أبي مالك الجنبى عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس في حمام الحرم : ( في الحمامة شاة وفي بيضتين درهم وفي النعامة جزور وفي البقرة بقرة وفي الحمار بقرة ) . قلت : وهذا سند ضعيف أبو مالك هذا اسمه عمرو بن هاشم وهو لين الحديث ه
لم يتفرد به فقد أخرجه البيهقي بسنده عن الشافعي عن سعيد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه قال : ( في بقرة الوحش بقرة وفي الايل بقرة )
---
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ورجاله موثقون لكنه منقطع فان الضحاك لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة . 1050 - ( وفي الضبع كبش ( لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك ) . رواه أبو داود وغيره ) ص 254 صحيح . أخرجه أبو داود ( 3801 ) والدارمي ( 2 / 74 ) والطحاوي في ( مشكل الاثار ) ( 4 / 370 - 371 ) وابن الجارود ( 439 ) وابن حبان ( 979 ) والدارقطني ( 266 ) والحاكم ( 1 / 452 ) والبيهقي ( 5 / 183 ) وأبو يعلى ( 119 / 2 ) من طرق عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع ؟ فقال : ( هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم ) . وقال الحاكم : ( صحيح على شرط الشيخين ) . قلت : وسكت عليه الذهبي وإنما هو على شرط مسلم وحده لان عبد الرحمن بن أبي عمار لم يخرج له البخاري . وقد تابعه ابن جريج : أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمار أخبره قال : ( سالت جابرا فقلت : الضبع آكلها ؟ قال : نعم قال : قلت : أصيد هي ؟ قال : نعم قلت أسمعت ذاك من نبي الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ) . خرجه النسائي ( 2 / 27 ، 199 ) والترمذي ( 1 / 162 ) والدارمى والطحاوي وابن حبان أيضا ( 1068 ) وابن الجارود ( 438 ) والدارقطني والبيهقي وأحمد ( 3 / 318 ، 322 ) وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . وقال في ( علله الكبرى ) :
---
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( قال البخاري : حديث صحيح ) . كما نقله ( نصب الراية ) ( 3 / 134 ) . وتابعه أيضا اسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عبيد به ليس فيه ذكر الكبش . أخرجه ابن ماجه ( 3236 ) والطحاوي والدارقطني وأحمد ( 3 / 297 ) وأبو يعلى ( 118 / 2 ) . قلت : وقد يبدو من هذا التخريج أن ذكر الكبش زيادة تفرد بها جرير ابن حازم فتكون شاذة وليس كذلك فقد جاءت من طريق أخرى عن جابر رضي الله عنه يرويها حسان بن ابراهيم : ثنا ابراهيم الصائغ عن عطاء عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل ) . أخرجه الطحاوي ( 4 / 372 - وسقط منه متنه ) وابن خزيمة ( 2648 ) والدارقطني والحاكم والبيهقي من طرق ثلاث عن حسان به . وقال الحاكم : ( هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة رضي الله عنه ) . ووافقه الذهبي . قلت : وهو صحيح الاسناد كما قال الحاكم رحمه الله وعطاء هو ابن أبي رباح كما جزم بذلك الطحاوي وقول المعلق على ( المستدرك ) : ( هو عطاء بن نافع ) وهم سببه أنه رأى في ترجمته أنه روى عن جابر فتوهم أنه هو ولم يتنبه أنهم لم يذكروا في الرواة عنه ابراهيم الصائغ ولو رجع إلى ترجمة إبراهيم هذا لرأى في شيوخه عطاء بن أبي رباح . وقد أعل هذه الطريق الطحاوي بالوقف فقد رواه من طريق هشيم عن منصور بن زاذان ومن طريق زهير بن معاوية عن عبد الكريم بن مالك كلاهما عن عطاء عن جابر قال : ( في الضبع إذا أصابه المحرم كبش )
---
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قلت : هذا الموقوف لا ينافي المرفوع لان الراوي قد ينشط أحيانا فيرفع الحديث واحيانا يوقفه ومن رفعه فهي زيادة من ثقة مقبولة وقد رفعها ثقتان احدهما ابن أبي عمار عن جابر والاخر ابراهيم الصائغ عن عطاء عنه ولا سبيل إلى توهيمهما وهما ثقتان لمجرد مخالفة منصور بن زاذان وعبد الكريم بن مالك عن عطاء وإيقافهما إياه لا سيما وفي الطريق إلى ابن زاذان هشيم وهو مدلس وقد عنعنه لكنه قد صرح بالسماع عند البيهقي ( 5 / 183 ) . وللحديث شاهد مرسل قال الشافعي ( 989 ) : ( أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عكرمة مولى ابن عباس يقول : أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبعا صيدا وقضي فيها كبشا ) . قلت : ورجاله ثقات وقد وصله الدارقطني ( 266 ) وعنه البيهقي من طريق أبن أبي السري نا الوليد عن ابن جريج عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الضبع صيد وجعل فيها كبشا ) . قلت : وهذا سند ضعيف من أجل ابن أبي السري واسمه محمد بن المتوكل العسقلاني فإنه ضعيف وقد أتهم . وأما أثر ابن عباس فاخرجه الشافعي ( 988 ) وعنه البيهقي : أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول : ( في الضبع كبش ) . قلت : وهذا إسناد حسن إذا كان ابن جريج سمعه من عطاء ولم يدلسه فقد روى أبو بكر بن أبي خيثمة . بسند صحيح عن ابن جريج قال : ( إذا قلت : قال عطاء فإنا سمعته منه وإن لم أقل سمعت ) . قلت : وهذه فائدة هامة جدا تدلنا على أن عنعنة ابن جريج عن عطاء في حكم السماع
---
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1051 - ( وقضي فيها عمر وابن عباس بكبش ) . ص 254 صحيح . أخرجه مالك ( 1 / 414 / 230 ) وعنه الشافعي ( 987 ) وعنه البيهقي ( 5 / 183 ) والطحاوي في ( المشكل ) ( 4 / 372 ) عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ( وسقط من ( الموطأ ) عن جابر بن عبد الله ) : ( أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الارنب بعناق وفي اليربوع بجفرة ) . ثم رواه البيهقي ( 5 / 184 ) من طريق الليث بن سعد : حدثنى أبو الزبير به . قلت : وهذا إسناد صحيح فإن الليث لا يروي عن أبي الزبير إلا ما صرح له فيه بالتحديث وهو على شرط مسلم . وقد تابعه عطاء عن جابر به . أخرجه البيهقي ( 5 / 184 ) بسند صحيح على شرط مسلم أيضا . 1052 - ( وفي الغزال شاة : قضى بها عمر وعلي وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر ) . ص 254 صحيح موقوفا . أما عن عمر فهو عند مالك وغيره وتقدم تخريجه آنفا . وله عنه طريقان آخران صحيحان عند البيهقي ( 5 / 181 ) وفيه قصة . وله عنده ( 5 / 180 ) طريق ثالث لكنه منقطع . ورواه مالك ( 1 / 414 / 231 ) من هذا الوجه . وأما أثر علي فلم أقف عليه الان . وأما حديث جابر فيرويه الاجلح عن أبي الزبير عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( في الضبع إذا أصابه المحرم كبش وفي الظبي شاة وفي الارنب عناق وفي اليربوع جفرة . قال : والجفرة التي قد ارتعت ) وفي رواية : ( فطمت ورعت )
---
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أخرجه الدارقطني ( 266 ، 267 ) والبيهقي ( 5 / 183 ) وقال : ( والصحيح أنه موقوف على عمر رضي الله عنه ) . قلت : وأبو الزبير مدلس والاجلح فيه ضعف وقد تفرد برفعه عنه وخالفه مالك والليث بن سعد وغيرهما من الثقات فرووه عن أبي الزبير عن جابر عن عمر قوله كما سبق في الذي قبله . ثم رأيته في ( مسند أبي يعلى ) ( ق 16 / 2 ) رواه من طريق مالك بن سعير عن الاجلح عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال : ولا أراه الا أنه قد رفعه . ( أنه حكم في الضبع يصيبه المحرم شاة وفي الارنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي الظبي كبش ) . 1053 - ( وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر روي عن عمر وابن مسعود وجابر ) ) . ص 254 صحيع موقوفا . أما عن عمر فقد تقدم قبل حديث . وهو عنه صحيح وهو من رواية مالك والليث عن أبي الزبير عن جابر عنه . وأخرجه البيهقي ( 5 / 184 ) من طريق أبي عبيد حدثني ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير . وزاد : ( قال أبو عبيد : قال أبو زيد : الجفر من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه ) . وأما عن ابن مسعود فاخرجه البيهقي من طريق الشافعي باسنادين صحيحين أحدهما عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود والاخر عن مجاهد كلاهما عن ابن مسعود . ( أنه قضي في اليربوع بجفر أو جفرة ) . وقال : ( وهاتان الروايتان عن ابن مسعود رضي الله عنه مرسلتان أحداهما تؤكد
---
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الاخرى ) . قلت : يعني أنهما منقطعتان بين أبي عبيدة ومجاهد وبين ابن مسعود . وأما عن جابر فلم أقف عليها إلا من روايته عن عمر موقوفا عليه أو من روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد تقدمتا . 1054 - ( وفي الارنب عناق دون الجفرة يروى عن عمر : ( أنه قضى بذلك ) ) . ص 254 صحيح موقوف . وتقدم تخريجه قبل حديثين . 1055 - ( ( في القطا والورش والفواخت شاة ) قضى به عمر وعثمان وابن عمرو وابن عباس ) ) . ص 254 لم أقف على إسناده عنهم سوى ما علقه البيهقي ( 5 / 205 ) عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن إبن عباس : ( في الخضري والدبسي والقمري والقطا والحجل شاة شاة ) وابن أبي ليلى اسمه محمد بن عبد الرحمن وهو سئ الحفظ . 1056 - ( وروي عن ابن عباس : ( أنه قضى به في حمام الاحرام ) ) . لم أقف عليه بهذا اللفظ وإنما أخرجه البيهقي ( 5 / 205 ) من طريق عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس : ( أنه جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاة ) . قلت : إسناده صحيح . وفي رواية له من الوجه المذكور عنه قال : ( ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم ) . وإسناده صحيح أيضا
---
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قلت : فمجموع الروايتين تبطلان رواية الكتاب فإنهما فرقتا بين حمام الاحرام ففيه القيمة وحمام الحرم ففيه شاة وهو مذهب مالك . وقد أورد ابن قدامة في ( المغني ) ( 3 / 518 ) رواية الكتاب ولم يعزها لاحد وصدرها بقوله ( روي ) وما أظن أنه يريد تضعيفها . 1056 / 1 - ( وروي عن ابن عباس وجابر : أنهما قالا : ( في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاة ) . قاله في الكافي ) . ص 255 لم أقف عليه عن جابر وأما عن ابن عباس فرواه البيهقي معلقا دون ( الحبارى ) كما تقدم قبل حديث . وروى البيهقي أيضا ( 5 / 206 ) من طريق شريك عن عبد الكريم عن عطاء : ( في عظام الطير شاة : الكركي والحبارى والوز ونحوه ) . وشريك هو ابن عبد الله القاضي وهو سئ الحفظ . 1057 - ( لحديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والارض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة - الحديث - وفيه ولا ينفر صيدها ) . متفق عليه صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 401 ، 3 / 147 ) ومسلم ( 4 / 109 ) وأبو نعيم في ( المستخرج ) ( 20 / 179 / 2 ) وأبو داود ( 2018 ) والنسائي ( 2 / 30 - 31 ، 31 ) وابن الجارود ( 509 ) والبيهقي ( 5 / 195 ) وأحمد ( 1 / 259 ، 315 - 316 ) من طرق عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة : ( لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وقال يوم الفتح فتح مكة : إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر
---
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صيده ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يختلى خلاها فقال العباس : يا رسول الله الا الاذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال : الا الاذخر ) وله طريق أخرى عن ابن عباس يرويه عكرمة عنه مختصرا : ( إن الله عزوجل حرم مكة فلم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي وإنها أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها الا لمعرف فقال العباس يا رسول الله إلا الاذخر لصاغتنا وبيوتنا قال ( الا الاذخر ) . أخرجه البخاري ( 1 / 338 ) والبيهقي . وله شاهد من حديث أبي هريرة نحو حديث طاوس عن ابن عباس إلا أنه قال : قبورنا وبيوتنا وزاد فيه : ( ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل ) . وزاد في آخره : ( فقام أبو شاه - رجل من اليمن - فقال : كتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اكتبوا لابي شاة ) . أخرجه البخاري ( 1 / 40 - 41 ) ومسلم ( 4 / 110 ) وأبو داود ( 2017 ) وأبو نعيم والبيهقي وأحمد ( 2 / 238 ) من طرق عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ثنا أبو هريرة . وقال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الامام أحمد : ( ليس يروى في كتابة الحديث شئ أصح من هذا الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم قال : ( اكتبوا لابي شاة ) ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم : خطبته ) . وللحديث شاهد مختصر من حديث صفية بنت شيبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح : فذكرته . أخرجه ابن ماجه ( 3109 ) بسند جيد وعلقه البخاري بصيغة
---
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الجزم وقواه البوصيري في ( الزوائد ) خلافا لما نقله السندي في حاشيته عنه وتبعه محمد فواد عبد الباقي . 1058 - ( حديث علي في تحريم صيد حرم المدينة ) ص 255 صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 467 ، 2 / 296 ، 298 ، 4 / 289 ، 425 ) ومسلم ( 4 / 115 ) وأبو نعيم ( 20 / 179 / 2 ) وأبو داود ( 2034 ) والبيهقي ( 5 / 196 ) والطيالسي ( 184 ) وأحمد ( 1 / 81 ، 126 ، 151 ) من طريق ابراهيم التيمى عن أبيه قال : ( خطبنا على بن أبي طالب فقال : من زعم أن عندنا شيئا نقرأه الا كتاب الله وهذه الصحيفة قال : - وصحيفة معلقة في قراب سيفه - فقد كذب فيها أسنان الابل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم : المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ) . والسياق لمسلم وفي رواية أبي داود وهو رواية للبخاري بلفظ : ( ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة . . . ) . وله طريق أخرى عن قتادة عن أبي حسان أن عليا رضي الله عنه كان يأمر بالامر فيؤتى فيقال : قد فعلنا كذا وكذا فيقول : صدق الله ورسوله قال : فقال له الاشتر : إن هذا الذي تقول قد تفشع في الناس أفشئ عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال على رضي الله عنه : ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس الا شئ سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفى قال : فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة قال : فإذا فيها : ان
---
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ابراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة حرام ما بين حرتيها وحماها كلها لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا لمن أشار بها ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره ولا يحمل فيها السلاح لقتال ( قال : وإذا فيها : ) المؤمنون تتكافأ دمأوهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ) . أخرجه الامام أحمد ( 1 / 119 ) وأبو داود ( 2035 ) والنسائي ( 2
241 - ) مختصرا بسند صحيح على شرط مسلم وأبو حسان هو الاعرج اسمه مسلم بن عبد الله . والاستثناء المذكور ( الا ان يعلف رجل بعيره ) . له شاهد في ( المسند ) ( 3 / 393 ) عن جابر . وفيه ابن لهيعة . وللحديث شواهد كثيرة اذكر بعضها : فمنها عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا بلفظ : ( إنى أحرم ما بين لابتي المدينة : أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها وقال : المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لاوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة ) . أخرجه مسلم وأبو نعيم وأحمد ( 1 / 181 ، 184 ، 185 ) . ومنها عن جابر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ان إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها ) . أخرج مسلم وأبو نعيم والبيهقي ( 5 / 198 ) . 1059 - ( وقوله : ( ولا يعضد سجرها ولا يحش حشيشها ) . ( وفي رواية : لا يختلى شوكها ) - فقال العباس : إلا الاذخر فإنه لابد لهم
---
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منه فإنه للقبور والبيوت . فقال : إلا الاذخر . متفق عليه ) . ص 255 صحيح . وهو من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس واللفظ للاول منهما وليس عندهما ( ولا يحش حشيشها ) وقد سبق لفظهما وتخريجهما قبل حديث . 1060 - ( لما روي عن ابن عباس أنه قال : ( في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة ) ) . ص 256 لم أقف عليه عن ابن عباس وقد روي بعضه عن ابن الزبير فروى البيهقي ( 5 / 196 ) عن الشافعي أنه قال في الاملاء : ( والفدية في متقدم الخبر عن ابن الزبير وعطاء مجتمعة في أن في الدوحة بقرة والدوحة الشجرة العظيمة وقال عطاء : في الشجرة دونها شاة ) . قال البيهقي : ( روينا عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقطع من شجر الحرم قال في القضيب درهم وفي الدوحة بقرة ) . ( تنبيه ) : فسر المصنف رحمه الله ( الدوحة ) بالشجرة الكبيرة و ( الجزلة ) بالشجرة الصغيرة . وفي تفسير الجزلة بما ذكر نظر فإن الذي في ( النهاية ) و ( القاموس ) أن ( الجزلة ) بالكسر القطعة العظيمة فالظاهر أن المعنى القطعة الكبيرة من الشجرة . فلعل تفسير المؤلف تفسير مراد . والله أعلم . 1061 - ( لقول جابر : ( كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له : والبقرة ؟ فقال : وهل هي إلا من البدن ؟ ) . رواه مسلم ) ص 256 صحيح . أخرجه مسلم ( 4 / 88 ) وكذا أبو نعيم ( 20 / 170 / 2 ) والبيهقي ( 9 / 295 ) وأحمد ( 3 / 378 ) من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال : فذكره بلفظ : ( اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة فقال رجل
---
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لجابر : أيشترك في البقرة ( ووقع في مسلم : البدنة ) ما يشترك في الجزور ؟ قال : ما هي إلا من البدن وحضر جابر الحديبية قال : نحرنا يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة ) . وليس عند أحمد قوله : ( فقال رجل . . . ) وكذلك رواه ابن الجارود ( 479 ) ورواه مالك ( 2 / 486 / 9 ) عن أبي الزبير المكي به بلفظ : ( نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة والبقرة عن سبعة ) . وأخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود ( 2809 ) والترمذي ى ( 1 / 284 ) والدارمي ( 2 / 78 ) وابن ماجه ( 3132 ) والبيهقي ( 5 / 168 ، 169 ) كلهم من طريق مالك به . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . وتابعه سفيان عن أبى الزبير به . دون قوله : ( والبقرة عن سبعة : أخرجه الدارمي والدارقطني ( ص 265 ) والحاكم ( 4 / 230 ) وزادوا : ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اشتركوا في الهدي ) . الا أن الحاكم قال : ( البدنة عن عشرة ) . وهو شاذ كما أشار إلى ذلك الذهبي في ( تلخيصه ) . وتابعه زهير ثنا أبو الزبير به بلفظ : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان . . . ) الحديث وفيه : ( وأمرنا رسول الله أن نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة ) . أخرجه أحمد ( 3 / 291 - 293 ) ومسلم وأبو نعيم . وتابعه عطاء عن جابر بلفظ : ( كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها )
---
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أخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود ( 2807 ) والنسائي ( 2 / 205 ) وأحمد ( 304 ، 318 ، 366 ) . ورواه البيهقي ( 9 / 295 ) مختصرا مرفوعا بلفظ : ( البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة ) . وهو رواية لاحمد ( 3 / 363 ، 364 ) . وله ثلاث طرق أخرى عن جابر وفيها كلها : ( البدنة عن سبعة ) مما يؤكد شذوذ رواية الحام المتقدمة . أخرجها أحمد ( 3 / 316 ، 335 ، 353 ) . وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا به نحوه إلا أنه قال : ( وفي البعير سبعة أو عشرة ) . أخرجه ابن حبان ( 1050 ) وكذا الحاكم ( 4 / 230 ) إلا أنه قال : ( وفي الجزور عن عشرة ) ولم يشك . وفي إسنادهما الحسين بن واقد وهو ثقة له أوهام كما في ( التقريب ) فلعل الشك منه . وفي الباب عن عبد الله بن مسعود مرفوعا بلفظ : ( الجزور في الاضحى عن عشرة ) . أخرجه ابن عدي ( 19 / 2 ) والدارقطني ( ص 265 ) من طريق أيوب أبي الجمل نا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود . وقال ابن عدي : ( لا يرويه عن عطاء غير أبي الجمل ) . وكذا قال الدارقطني وزاد : ( وهو ضعيف ) . وعطاء كان اختلط وبه أعله الهيثمي ( 4 / 20 ) وعزاه للطبراني في ( الكبير )
---
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وروى الدارقطني نحوه عن المسور بن مخرمة ومروان مرفوعا . وفيه عنعنة ابن إسحاق . 1062 - ( قول ابن عباس : ( أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياة فيذبحهن ) . رواه أحمد وابن ماجه ) . ص 256 ضعيف . أخرجه أحمد ( 1 / 311 ، 312 ) وابن ماجه ( 3136 ) من طريق ابن جريج قال : قال عطاء الخراساني عن ابن عباس . قلت : وهذا سند ضعيف لانقطاعه بين الخراساني وابن عباس فانه لم يدركه كما يأتي عن البيهقي وابن جريج مدلس ولم يصرح بالتحديث . لكنه قد توبع فرواه ابن وهب أخبرني اسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني به . أخرجه البيهقي ( 5 / 169 ) وقال : ( وكذلك رواه ابن جريج عن عطاء الخراساني أورده أبو داود في ( المراسيل ) لان عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس وقد روي موقوفا ) . وقال البوصيري في ( الزوائد ) ( ق 191 / 1 ) : ( هذا إسناد رجاله رجال الصحيح وفيه مقال عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس قاله الامام أحمد قال شيخنا أبو زرعة : روايته عن ابن عباس في ( صحيح البخاري ) . قلت : وابن جريج مدلس وقد رواه بالعنعنة قال يحيى بن سعيد القطان : ابن جريج عن عطاء الخراساني ضعيف وإنما هو كتاب دفعه إليه ) . قلت : أخرج البخاري عن ابن جريج باسناده هذا عن ابن عباس حديثين لكنه لم يقع عنده أنه الخراساني ولدلك مال الحافظ في ( التهذيب ) إلى أنه عطاء بن أبي رباح واحتج على ذلك بان الخراساني ذكره البخاري في ( الضعفاء ) فبعيد جدا أن يحتج به في ( الصحيح ) . فراجع تمام البحث في المصدر المذكور
---
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باب اركان الحج وواجباته 1063 - ( حديث : ( إنما الاعمال بالنيات ) ) . ص 257 صحيح . وهو متفق عليه وقد مضى تخريجه في أول ( الطهارة ) ( رقم 22 ) 1064 - ( حديث : ( الحج عرفة ) رواه أبو داود ) ص 257 صحيح . أخرجه أبو داود ( 1949 ) والنسائي ( 2 / 45 - 46 ، 48 ) والترمذي ( 1 / 168 ) والدارمي ( 2 / 59 ) وابن ماجه ( 3015 ) والطحاوي ( 1 / 408 ) وابن الجارود ( 468 ) وابن حبان ( 1009 ) والدارقطني ( 264 ) والحاكم ( 1 / 464 ، 2 / 278 ) والبيهقي ( 5 / 116 ، 173 ) والطيالسي ( 1309 ) وأحمد ( 4 / 309 ، 309 - 310 ، 335 ) والحميدي ( 899 ) عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى قال : ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف الحج ؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى : الحج الحج يوم عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتمم حجه أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قال : ثم أردف رجلا خلفه فجعله ينادي ) . وزاد الترمذي والبيهقي - واللفظ له - : ( قال سفيان بن عينية : قلت : لسفيان الثوري : ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا )
---
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وقال ابن ماجه : ( قال محمد بن يحيى : ما أرى للثوي حديثا أشرف منه ) . وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي وهو كما قالا . وله شاهد من حديث عروة بن مضرس يأتي بعد حديث . ثم إن للحديث شاهدا آخر من رواية ابن عباس مختصرا مرفوعا بلفظ : ( الحج عرفة ) . أخرجه الطبراني في ( الاوسط ) ( 1 / 119 / 2 ) عن عبد السلام بن حرب عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس - لا أعلمه إلا قال : - قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ( لا يروى عن ابن عباس الا بهذا الاسناد ) . قلت : وهو ضعيف من أجل خصيف فإنه سئ الحفظ قلت : لكنه لم يتفرد به فقد أخرجه الطبراني في ( الاوسط ) أيضا من طريق عمر بن قيس عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : ( من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج ) . وقال الطبراني : ( لم يروه عن عطاء إلا عمر ) . كذا قال : وعمر ضعيف متروك وهو المكي المعروف ب ( سندل ) ولكنه لم يتفرد به بل تابعه ابن أبي ليلى عن عطاء به أتم منه ولفظه : ( من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم حجه ومن فاته عرفات فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل ) . أخرجه الدارقطني ( 264 ) . وابن أبي ليلى - واسمه محمد بن عبد الرحمن - صدوق سئ الحفظ وقد
---
روي
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عنه عن عطاء ونافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : ( من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج . فليحل بعمرة عليه الحج من قابل ) أخرجه الدارقطني أيضا من طريق رحمة بن مصعب ابي هاشم الفراء ( رحمة بن مصعب ضعيف ولم يأت به غيره ) . 1065 - ( قول جابر ( لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع . قال أبو الزبير : فقلت له : أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ؟ قال : نعم . ) رواه الاثرم ) ص 257 لم أقف على إسناده . وقد عزاه للاثرم أيضا الشيخ ابن قدامة في ( المغني ) ( 3 / 145 ) ثم رأيت البيهقي قد أخرج ( 5 / 174 ) بإسناده عن ابن وهب : أخبرني ابن جريح عن عطاءبن أبي رباح قال : ( لا يفوت الحج حتى ينفجر من ليلة جمع قال : قلت لعطاء : أبلغك ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال عطاء : نعم ) . وبإسناده عن ابن وهب أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله إنه قال ذلك . قلت : وهذا سند صحيح إن كان ابن جريج سمعه من أبي الزبير فإنه مدلس . ومثله أبو الزبير أيضا لكنه قد سمعه من جابر بدليل رواية الاثرم . والله أعلم 1066 - ( حديث عروة بن مضرس بن أوس حارثة بن لام الطائي قال ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت : يا رسول الله إني جئت من جبل طئ أكللت راحلتي وأتعبت
---
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نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ) رواه الخمسة وصححه الترمذي ) . ص 257 صحيح . أخرجه أبو داود ( 1950 ) والنسائي ( 2 / 48 ) والترمذي ( 1 / 169 ) والدارمي ( 2 / 59 ) وابن ماجه ( 3016 ) والطحاوي ( 1 / 408 ) وابن الجارود ( 467 ) وابن حبان ( 1010 ) والدارقطني ( 264 ) والحاكم ( 1 / 463 ) والبيهقي ( 5 / 116 ) والطيالسي ( 1282 ) وأحمد ( 4 / 15 ، 261 ، 262 ) والحميدي ( 900 ، 901 ) من طرق عن الشعبي عن عروة به . وزاد أحمد والبيهقي في رواية لهما عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عنه بلفظ : ( أنه حج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدرك الناس إلا ليلا وهو يجمع فانطلق إلى عرفات فأفاض منها ثم رجع فأتى جمعا فقال : يا رسول الله ! أتعبت نفسي . . . ) الحديث . قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أن ابن أبي زائدة كان يدلس وقد عنعنه . وأورده الهيثمي بهذه الزيادة وقال ( 3 / 254 ) : ( رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح ) . قلت : لكن فيه العنعنة المشار إليها . وهناك زيادة أخرى غريبة أخرجها أبو يعلى في ( مسنده ) ( ق 62 / 2 ) من طريق مطرف عن عامر به بلفظ : ( ومن لم يدرك جمعا فلا حج له ) . قلت : وسكت عليها الحافظ في ( التلخيص ) ( ص 216 ) وأنا أظن أنها مدرجة من كلام الشعبي فقد زاد الدارقطني عقب الحديث في رواية له : ( قال الشعبي : ومن لم يقف بجمع جعلها عمرة )
---
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ثم قال الحافظ : ( وصحح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما ) . 1067 - ( حديث : ( الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك ) رواه الخمسة ) . ص 258 صحيح . وقد تقدم تخريجه قبل حديثين واللفظ هنا للترمذي وسقته هناك بلفظ أبي داود . 1068 - ( روي ان عمر قال لهبار بن الاسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر : ما حبسك ؟ قال : حسبت أن اليوم عرفة فلم يعذر بذلك . رواه الاثرم ) . ص 258 . صحيح . أخرجه مالك ( 1 / 383 / 154 ) عن سليمان بن يسار : ( أن هبار بن الاسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال : يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة فقال عمر : اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا أو اقصروا وارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ) . قلت : وهذا سند صحيح والهبار صحابي معروف له ترجمة في ( الاصابة ) وغيره . وأخرجه الشافعي ( 1105 ) والبيهقي ( 5 / 174 ) من طريق مالك والبخاري في ( التاريخ ) من طريق موسى بن عقبة عن سليمان بن يسار عن هبار ابن الاسود أنه حدثه به مختصرا . 1069 - ( عن عائشة قالت : ( حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت . قالت : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أحابستنا
---
هي ؟ قلت : يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الافاضة . قال : فلتنفر إذا ) متفق عليه ) . ص 258 صحيح . وله عنها طرق : الاولى والثانية : عن أبي سلمة وعروة عنها . أخرجه البخاري ( 3 / 173 ) ومسلم ( 4 / 93 ) وأبو نعيم ( 20 / 172 / 2 ) والنسائي في ( السنن الكبرى ) ( 94 / 2 ) وابن ماجه (
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3072 - ) والطحاوي ( 1 / 422 ) والبيهقي ( 5 / 162 ) من طريق الزهري عنهما . ثم أخرجه البخاري ( 1 / 434 ) وأحمد ( 6 / 185 ) من طريقين آخرين عن أبي سلمة وحده . وفيه عند البخاري : ( فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت : يا رسول الله إنها حائض . . ) الحديث نحوه . وهكذا أخرجه مسلم وأبو نعيم ( 20 / 173 / 1 ) والنسائي ( 95 / 1 ) عن أبي سلمة وحده . وأخرجه مالك ( 1 / 413 / 228 ) وعنه أبو داود ( 2003 ) وابن الجارود ( 496 ) وكذا النسائي والبيهقي ( 5 / 162 ) وأحمد ( 6 / 164 ، 202 ، 207 ، 213 ، 231 ) عن عروة وحده بنحوه بدون الزيادة . الثالثة : عن الاسود عنها قالت : ( لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة فقال : عقري حلقى إنك لحابستنا ثم قال لها : أكنت أفضت يوم النحر ؟ قالت : نعم قال : فانفري ) . أخرجه البخاري ( 1 / 440 ، 442 - 443 ، 3 / 479 ) ومسلم وأبو نعيم والنسائي والدارمي ( 2 / 68 ) وابن ماجه ( 3073 ) والطحاوي والبيهقي وأحمد ( 6 / 122 ، 175 ، 213 ، 2 4 ، 253 )
---
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الرابعة : عن القاسم بن محمد عنها نحو الطريق الاولى . أخرجه مسلم وأبو نعيم ومالك ( 412 / 225 ) والنسائي والترمذي ( 1 / 177 ) والطحاوي والبيهقي وأحمد ( 6 / 99 ، 192 - 193 ، 207 ) وزاد : ( أن صفية حاضت بمنى وقد أفاضت ) . الخامسة : عن عمرة بنت عبد الرحمن عنها نحوه . أخرجه مسلم وأبو نعيم ومالك ( 226 ) والنسائي والطحاوي والبيهقي وأحمد ( 6 / 177 ) . وقد وقعت لام سليم مثل هذه القصة وروتها عن صفية أيضا فقال قتادة عن عكرمة قال : ( إن زيد بن ثابت وابن عباس اختلفا في المرأة تحيض بعد الزيارة في يوم النحر بعد ما طافت بالبيت فقال زيد : يكون آخر عهدها الطواف بالبيت وقال ابن عباس : تنفر ان شاءت فقال الانصار : لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيدا وقال : واسألوا صاحبتكم أم سليم فقالت : حضت بعد ما طفت بالبيت يوم النحر فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنفر وحاضت صفية فقالت لها عائشة : الخيبة لك انك لحابستنا ( فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : مروها فلتنفر ) . أخرجه الطحاوي والطيالسي ( 1651 ) وأحمد ( 6 / 431 ) . قلت : وإسناده صحيح . وهو عند مسلم وأبي نعيم وغيرهما من طريق طاوس قال : كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت . . . فذكر نحوه دون قصة صفية ويأتى بتمامه في تخريج الحديث ( 1086 ) . وعن أنس أن أم سليم حاضت بعدما أفاضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفر
---
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أخرجه الطحاوي والطبراني في ( الاوسط ) ( 1 / 122 / 2 ) بسند صحيح . 1070 - ( قول ابن عمر : ( أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ) متفق عليه ) . ص 259 صحيح . أخرجه مسلم ( 4 / 84 ) وأبو نعيم ( 20 / 168 / 2 ) وأبو داود ( 1998 ) والنسائي في ( السنن الكبرى ) ( ق 94 / 1 ) وابن الجارود ( 486 ) والحاكم ( 1 / 475 ) والبيهقي ( 5 / 144 ) وأحمد ( 2 / 34 ) كلهم عن عبد الرزاق : أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى قال نافع : فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلى الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ) . قلت : وعلقه البخاري في ( صحيحه ) بقوله بعد أن ساقه من طريق سفيان عن عبيد الله به موقوفا : ( ورفعه عبد الرزاق قال : أخبرنا عبيد الله ) . ولم يسق لفظه . فعزو المصنف الحديث للمتفق عليه لا يخفي ما فيه وهو تابع في ذلك للمجد ابن تيمية في ( المنتقى ) ! ولم ينبه على ذلك شارحه الشوكاني ( 4 / 298 ) ! وللحديث شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم . . . ) الحديث . أخرجه البخاري ( 1 / 434 ) وتقدم تمامه في الحديث الذي قبله . وله شاهد آخر من حديث جابر في حديثه الطويل في ( حجته صلى الله عليه وسلم ) : ( ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر )
---
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أخرجه مسلم ( 4 / 42 ) وأصحاب السنن وأحمد وغيرهم ولنا فيه رسالة خاصة طبعت للمرة الثانية . ( فائدة ) قد عارض هذا الحديث ما علقه البخاري بقوله : ( وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس : أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل ) . وقد وصله أبو داود ( 2000 ) والنسائي والترمذي ( 1 / 173 ) والبيهقي وأحمد ( 1 / 288 ، 309 ، 6 / 215 ) من طرق عن سفيان عن أبي الزبير به بلفظ : ( أخر طواف ( وفي لفظ : الطواف ) يوم النحر إلى الليل ) . وفي رواية لاحمد بلفظ : ( أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى ليلا ) . وقد تأول هذا الحديث الحافظ ابن حجر ( 3 / 452 ) فقال : ( يحمل حديث جابر وابن عمر على اليوم الاول وهذا الحديث على بقية الايام ) ت
) قلت : وهذا التأويل ممكن بناء على اللفظ الذي عند البخاري : ( آخر الزيارة إلى الليل ) . وأما الالفاظ الاخرى فهي تأبى ذلك لانها صريحة في أنه طواف الافاضة في اليوم الاول يوم النحر . ولذلك فلابد من الترجيح ومما لا شك فيه أن حديث ابن عمر أصح من هذا مع ما له من الشاهدين من حديث جابر وعائشة نفسها بل إن هذا معلول عندي فقد قال البيهقي عقبه : ( وأبو الزبير سمع من ابن عباس وفي سماعه من عائشة نظر قاله البخاري ) . قلت : وهذا إعلال قاصر لانه إن سمع من ابن عباس فالحديث متصل
---
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من هذا الوجه فلا يضره بعد ذلك إنقطاعه من طريق عائشة وإنما العلة رواية أبي الزبير إياه بالعنعنة وهو معروف بالتدليس فلا يحتج من حديثه إلا بما صرح فيه بالتحديث حتى في روايته عن جابر ولذلك قال الذهبي في ترجمته من ( الميزان ) : ( وفي ( صحيح مسلم ) عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر ولا هي من طريق الليث عنه ففي القلب منها شئ ) . ومن هنا تعلم أن قول الترمذي في هذا الحديث : ( حسن صحيح ) غير مسلم . ولا يشد من عضده ما رواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة أيضا : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لاصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلا ) . أخرجه البيهقي : فان سنده ضعيف جدا من أجل عمر بن قيس هذا وهو المعروف ب ( سندل ) فإنه متروك . ولا ينفعه أنه تابعه محمد بن إسحاق عن ( عبد الرحمن بن القاسم به نحوه فإنه مدلس وقد عنعنه أيضا كما سيأتي برقم ( 1082 ) 1071 - ( قول عائشة : ( طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون - تعني : بين الصفا والمروة - فكانت سنة فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة ) ) . رواه مسلم . ص 259 صحيح . أخرجه مسلم ( 4 / 68 - 69 ) وابن ماجه ( 2986 ) وكذا أبو نعيم في ( المستخرج ) ( 20 / 162 / 1 - 2 ) ثلاثتهم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة : أخبرني أبي قال : قلت لعائشة : ما أرى على جناحا أن لا أتطوف بين الصفا والمروة قالت . : لم ؟ قلت : لان الله عزوجل يقول : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) الاية
---
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فقالت : لو كان كما تقول لكان : ( فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ) إنما أنزل هذا في أناس من الانصار كانوا إذا أهلوا هلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الاية فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة ) . وتابعه مالك في ( الموطأ ) ( 1 / 373 / 129 ) وعنه البخاري ( 1 / 448 و 3 / 200 ) وأبو داود ( 1901 ) والبيهقي ( 5 / 96 ) كلهم عن مالك به دون قوله ( فلعمري . . . ) . وزاد : ( وكانت مناة حذو قديد ) . ثم أخرجه مسلم وأبو نعيم والبيهقي من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة به إلا أنه قال : ( وهل تدري فيما كان ذاك ؟ إنما كان ذاك أن الانصار كانوا يهلون في الجاهلية لصمين على شط البحر يقال لهما ( إساف ) و ( نائلة ) ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون فلما جاء الاسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية قالت : فأنزل الله . . . ) . قال البيهقي : ( كذا قال أبو معاوية عن هشام : أن الاية نزلت في الذين كانوا يطوفون بين الصفا والمروة في الجاهلية خلافا لما رواه أبو أسامة عن هشام نحو رواية مالك في أنها نزلت فيمن لا يطوف بينهما ويحتمل أن يكون كلاهما صحيحا ) . يعنى أن بعضهم كان يطوف وبعضهم لا يطوف وسيأتى ما يشهد لهذا من رواية الزهري عن عروة . ورواه سفيان قال : سمعت الزهري يحدث عن عروة قال : قلت لعائشة زوج النبي الله : ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا وما
---
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أبالي أن لا أطوف بينهما قالت : بئس ما قلت يا ابن أختي طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي ب ( المشلل ) لا يطوفون بين الصفا والمروة فلما كان الاسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عزوجل ( إن الصفا . . . الاية ) ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما . قال الزهري : فذكرت ذلك لابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال : إن هذا العلم ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون : إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروه من العرب يقولون ان طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية وقال آخرون من الانصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة فأنزل الله عزوجل : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) قال أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء ) . أخرجه البخاري ( 3 / 340 ) ومسلم وأبو نعيم والترمذي ( 1 / 160 ) وقال : ( حديث حسن صحيح ) . قلت : ففي قوله ( ان طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية ) ما يدل على أنهم كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية . فهي تؤيد رواية أبي معاوية المتقدمة عن هشام بن عروة عن أبيه . وقد رواه شعيب عن الزهري عن عروة به وزاد بعد قوله : ( فأنزل الله ( ان الصفا . . . ) ) . ( قالت عائشة رضي الله عنها : وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لاحد أن يترك الطواف بينهما ) . ( قال الزهري ) : ( ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال : إن هذا لعلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون : أن الناس - إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل لمناة - كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر الله
---
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الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا : يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة ؟ فأنزل الله تعالى ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) الاية قال أبو بكر : فأسمع هذه الاية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الاسلام من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت ) . أخرجه البخاري ( 1 / 414 ) والنسائي ( 2 / 41 ) دون قول الزهري : ( ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن . . . ) . وكذلك رواه مسلم ( 4 / 69 - 70 ) وأبو نعيم عن عقيل ويونس وأحمد ( 6 / 144 ، 227 ) عن ابراهيم ابن سعد ثلاثتهم عن الزهري به دون حديث أبي بكر بن عبد الرحمن . وقال البيهقى : ( ورواية الزهري عن عروة توافق رواية مالك وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه وروايته عن أبي بكر بن عبد الرحمن توافق رواية أبى معاوية عن هشام ثم قد حمله أبو بكر على الامرين جميعا وأن الاية نزلت في الفريقين معا . والله أعلم ) . قلت : وقد رواه معمر عن الزهري مثل رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة ولفظه : ( عن عائشة في قوله عزوجل ( ان الصفا والمروة من شعائر الله ) قالت : كان رجال من الانصار ممن يهل لمناة في الجاهلية - ومناة صنم بين مكة والمدينة - قالوا : يا نبي الله إنا كنا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناة فهل علينا من حرج أن نطوف بهما ؟ فأنزل الله عز وجل ( إن الصفا والمروة من شعائر الله . . . ) الاية ) . أخرجه أحمد ( 6 / 162 - 163 ) بسند صحيح . 1072 - ( حديث : ( اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ) رواه
---
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أحمد وابن ماجه ) . ص 259 صحيح . أخرجه الامام أحمد ( 6 / 421 ) وكذا ابن سعد في ( الطبقات ) ( 8 / 180 ) والحاكم ( 4 / 70 ) والطبراني في ( الكبير ) كما في ( المجمع ) ( 3 / 247 ) من طريق عبد الله بن المؤمل المكي عن عمر بن عبد الرحمن بن محصن حدثنى عطاء بن أبي رباح عن حبيبة بنت أبي تجراة قالت : ( دخلت على دار أبي حسين في نسوة من قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة وهو يسعى يدور به إزاره من شدة السعي وهو يقول لاصحابه : اسعوا . . . ) . وأخرجه الشافعي ( 1025 ) وعنه الدارقطني ( 270 ) والبيهقي ( 5 / 98 ) وأبو نعيم في ( الحلية ) ( 9 / 159 ) عن عبد الله بن المؤمل به الا أنه زاد في الاسناد فقال : ( عن صفية بنت شيبة قالت : أخبرتني بنت أبي تجرأة . . . ) وهو رواية لاحمد لكنه أسقط منه عمر بن عبد الرحمن فجعله من رواية عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن أبي رباح . قلت : ولعل هذا الاختلاف من ابن المؤمل نفسه فإنه ضعيف قال الهيثمي : ( وثقة ابن حبان وقال : يخطئ وضعفه غير واحد ) . ولذلك قال الذهبي في ( التلخيص ) : ( هذا الحديث لم يصح ) . وفي هذا الاطلاق نظر فقد جاء من طريق أخرى عن معروف بن مشكان أخبرني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية قالت : أخبرتني نسوة من بنى عبد الدار اللاتي أدركن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلن : ( دخلنا دار ابن أبي حسين فاطلعنا من باب مقطع فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد في السعي حتى إذا بلغ زقاق بني فلان - موضعا قد سماه من
---
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المسعى - استقبل الناس وقال : يا ايها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم ) . أخرجه الدارقطني ( 270 ) والبيهقي ( 5 / 97 ) . قلت : وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات معروفون غير ابن مشكان هذا وقد روى عنه جماعة من الثقات مثل عبد الله بن المبارك ومروان بن معاوية وبشر بن السري وغيرهم وكان أحد القراء المشهورين ولم يذكر فيه صاحب ( الجرح والتعديل ) فيه جرحا ولا تعديلا وكذا صاحب ( التهذيب ) لكن شهرته هذه مع رواية الثقات عنه تغني عن نقل في توثيقه ولذلك قال الحافظ في ( ريب ( صدوق ) ولهذا صحح إسناده الحافظان المزي وابن عبد الهادي فقال الثاني في ( تنقيح التحقيق ) ( 2 / 116 / 1 ) : ( قال شيخنا : والحديث صحيح الاسناد ومنصور بن عبد الرحمن هو ثقة مخرج له في ( الصحيحين ) . قال شيخنا : وليس هذا بمنصور بن عبد الرحمن الفداني ) . هكذا في نسختنا المخطوطة من ( التنقيح ) ويظهر أن فيها سقطا فقد نقل عبارته الحافظ الزيلعى في ( نصب الراية ) ( 3 / 56 ) وزاد بعد تصحيح إسناده : ( ومعروف بن مشكان باني كعبة الرحمن صدوق لا نعلم من تكلم فيه ومنصور . . . ) . وقال الحافظ في ( الفتح ) بعد أن ساقه من الطريق الاولى : ( له طريق أخرى في ( صحيح ابن خزيمة ) مختصرا وعند الطبراني عن ابن عباس كالاولى وإذا انضمت إلى الاولى قويت ) . وللحديث طرق أخرى أوردتها في كتابنا ( حجة الوداع ) الكبير . ( تنبيه ) عزاه المصنف لابن ماجه وهو وهم سبقه إليه في ( المغني ) ( 3 / 389 )
---
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1073 - ( حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتف إلى الغروب ) . ص 259 صحيح . وهو قطعة من حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم وغيره من أصحاب السنن وغيرهم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عنه بلفظ : ( فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص . . . ) . ولنا في هذا الحديث رسالة خاصة وقد تم طبعها الطبعة الثانية مع زيادات هامة في المكتب الاسلامي في بيروت . وفي الباب عن على رضي الله عنه قال : ( وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال : هذه عرفة وهذا هو الموقف وعرفة كلها موقف ثم أفاض حين غربت الشمس ) . أخرجه الترمذي ( 1 / 167 ) وابن الجارود ( 471 ) وغيرهما وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . 1074 - ( حديث : ( خذوا عني مناسككم ) ) . ص 259 صحيح . اخرجه مسلم ( 4 / 79 ) وأبو نعيم في ( المستخرج ) ( 21 / 166 / 2 ) وأبو داود ( 1970 ) والنسائي ( 2 / 50 ) والترمذي ( 1 / 168 ) مختصرا وابن ماجه ( 3023 ) وأحمد ( 3 / 301 ، 318 ، 332 337 ، 367 ، 378 ) وأبو يعلى في ( مسنده ) ( ق 119 / 1 ) والبيهقي ( 5 / 130 ) من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة وهو على بعيره وهو يقول : يا أيها الناس خذوا مناسككم فإنى لا أدري لعلي لا أحج بعد عامى هذا ) . واللفظ للنسائي ولفظ مسلم وغيره : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول : لتاخذوا
---
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مناسككم ( ولفظ ابن ماجه وكذا أحمد في رواية : لتأخذ أمتي مناسكها ) فاني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتى هذه ) . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . ( تنبيه ) عزى الحديث الحافظ في ( التلخيص ) ( 218 ) للشيخين وهو وهم وإنما هو من إفراد مسلم عنه . 1075 - ( حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة وقال : لتأخذوا عني مناسككم ) ) . ص 259 صحيح . وهذا السياق من المصنف يشعر أنه حديث واحد وليس كذلك فإن قوله ( لتاخذوا . . . ) حديث مختلف المخرج عن هذا وتقدم تخريجه آنفا وفيه أنه قاله وهو يرمي جمرة العقبة وليس فيه ( عني ) عند أحد مخرجيه الذين ذكرنا . وأما البيات فهو حديث آخر وهو حديث جابر الطويل عند مسلم وغيره كما سبقت الاشارة إليه آنفا ولفظه : ( حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ) . 1076 - ( عن ابن عباس قال : ( كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى ) متفق عليه ) . ص 259 صحيح . وله عن ابن عباس طرق : الاولى : عن عبيدالله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول : ( أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله ) . أخرجه البخاري ( 1 / 422 - 423 ) ومسلم ( 4 / 77 ) وأبو نعيم
---
(1/122)



( 21 / 166 / 1 ) وأبو داود ( 1939 ) والنسائي ( 2 / 47 ) وكذا الشافعي ( 1077 ) والبيهقي ( 5 / 123 ) والطيالسي ( 1 / 222 ) وأحمد ( 1 / 222 ) والحميدي ( 463 ) كلهم عن سفيان وهو ابن عيينة عن عبيد الله به . قلت : وإسناده عند الشافعي وأحمد ثلاثى . الثانية : عن عطاء عن ابن عباس قال : ( كنت فيمن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله ) . أخرجه مسلم وأبو نعيم والنسائي وابن ماجه ( 3026 ) والبيهقي وأحمد ( 1 / 221 ، 340 ) والحميدي ( 464 ) . وأخرجه الطحاوي ( 1 / 412 ) من طريق اسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير عن عطاء قال : أخبرني ابن عباس بلفظ : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس ليلة المزدلفة : اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى وليرموا جمرة العقبة قبل أن يصيبهم دفعة الناس . قال : فكان عطاء يفعله بعدما كبر وضعف ) . قلت :
: وابن أبي الصفير هذا أورده الذهبي في ( الضعفاء ) وقال : ( ليس بالقوي ) . وقال الحافظ في ( التقريب ) : ( صدوق كثير الوهم ) . وأخرجه النسائي ( 2 / 49 ) من طريق عمرو بن دينار أن عطاء بن أبي رباح حدثهم أنه سمع ابن عباس يقول : ( أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة ) . قلت : وإسناده صحيح وقوله ( ورمينا الجمرة ) ليس نصا في أنهم رموا قبل طلوع الشمس فلا يعارض ما سيأتي من الروايات المصرحة بنهيهم عن الرمي حتي تطلع الشمس
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ورواه حبيب بن أبي ثابت عن عطاء به بلفظ : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم يعنى لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس ) . أخرجه أبو داود ( 1941 ) والنسائي ( 2 / 50 ) . قلت : وإسناده صحيح ان كان ابن أبي ثابت سمعه من عطاء فإنه مدلس لكن الحديث صحيح فإن له طرقا أخرى تأتي . قريبا إن شاء الله تعالى . الثالثة : عن عكرمة عن ابن عباس قال : ( بعثنى النبي صلى الله عليه وسلم من جمع بليل ) . أخرجه البخاري ( 1 / 422 ) والبيهقي ( 5 / 123 ) وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . الرابعة : عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال : ( كنت فيمن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فرمينا الجمرة مع الفجر ) . أخرجه الطحاوي ( 1 / 411 - 412 ) والطيالسي ( 1 / 222 ) . قلت : وهذا إسناده ضعيف شعبة هذا هو ابن دينار الهاشمي أورده الذهبي في ( الضعفاء ) وقال : ( قال النسائي ) : ليس بالقوي ) . وقال الحافظ في ( التقريب ) : ( صدوق سئ الحفظ ) . قلت : وقوله ( فرمينا الجمرة مع الفجر ) منكر لمخالفته ما يأتي . الخامسة : عن كريب عن ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول
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الفجر بسواد ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين ) . أخرجه الطحاوي ( 1 / 412 ) والبيهقي ( 5 / 132 ) بسند جيد . السادسة : عن الحكم عنه . ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل ناسا من بنى هاشم بليل - قال شعبة : أحسبه قال : ضعفتهم - وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتي تطلع الشمس ) . أخرجه أحمد ( 1 / 249 ) عن شعبة عنه . قلت : وإسناده صحيح إن كان الحكم وهو ابن عتيبة الكوفي سمعه من ابن عباس فانه موصوف بأنه ربما دلس ( 1 ) وقد رواه غير شعبة عنه عن مقسم عن ابن عباس . فأخرجه الترمذي ( 1 / 169 ) والطحاوي ( 1 / 412 ) والطيالسي ( 1 / 223 ) وأحمد ( 1 / 326 ، 344 ) من طريق المسعودي والطحاوي وأحمد ( 1 / 277 ، 371 ) والطحاوي عن الحجاج وأحمد ( 1 / 326 ) عن أبي الاحوص والطحاوي ( 1 / 412 ، 413 ) عن ابن أبي ليلى كلهم عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عنه ولفظ الاعمش وهو أحفظهم : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة : ( يا بنى أخي يا بني يا بنى هاشم تعجلوا قبل زحام الناس ولا يرمين أحد منكم العقبة حتى تطلع الشمس ) . ولفظ المسعودي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله . وقال : لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ) . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . قلت : وإسناده صحيح ومقسم هو ابن بجرة . يقال له مولى ابن * ( هامش ) * ( 1 ) ثم رأيت البيهقي قد أخرجه ( 5 / 132 ) من طريق اخرى عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس فاتصل السند وصح والحمد لله . ( * )
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عباس للزومه له وهو ثقة احتج به البخاري . السابعة : عن الحسن العرني عن ابن عباس قال : ( قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول : أبنيي لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ) . أخرجه أبو داود ( 1940 ) والنسائي ( 2 / 50 ) وابن ماجه ( 3025 ) والطحاوي ( 1 / 413 ) والبيهقي ( 5 / 132 ) والطيالسي ( 1 / 223 ) وأحمد ( 1 / 234 ، 311 ، 343 ) والحميدي ( 465 ) من طرق عن سلمة بن كهيل عنه . قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير أن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس كما قال أحمد ولذلك قال الحافظ في ( بلوغ المرام ) : ( رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع ) . كذا قال وفيه نظر من وجهين : الاول : أن النسائي قد أخرجه وقد أشرنا إلى مكانه من كتابه . الثاني : أن الترمذي ليس إسناده منقطعا بل هو موصول فإنه من طريق مقسم عنه ابن عباس كما سبق بيانه في الطريق السادسة وهو صحيح من هذا الوجه وهو قد أوهم أن الحديث ضعيف وهو صحيح فتنبه . واعلم أنه لا يصح حديث مرفوع صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترخيص بالرمي قبل طلوع الشمس للضعفة وغاية ما ورد أن بعضهم رمى قبل الطلوع في حجته صلى الله عليه وسلم دون علمه أو إذنه ومن ذلك حديث عائشة الاتى بعده ان صح . ثم رأيت الحافظ قال عن الحديث في ( الفتح ) ( 3 / 422 ) : ( وهو حديث حسن . . ) ثم ذكر الطريق الموصولة وطريق حبيب عن
( وهو حديث حسن . . ) ثم ذكر الطريق الموصولة وطريق حبيب عن عطاء ثم قال : ( وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا ومن ثم صححه الترمذي
---
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وابن حبان ) . 1077 - ( عن عائشة قالت : ( أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت ) رواه أبو داود ) ص 259 ضعيف . أخرجه أبو داود ( 1942 ) والبيهقي ( 5 / 133 ) من طريق ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عنها به إلا أنه قال : ( ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها ) . قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم الا أن الضحاك فيه ضعف من قبل حفظه ولذلك قال الحافظ في ( التقريب ) : ( صدوق يهم ) . قلت : وقد خولف في إسناده ومتنه . أما الاسناد فقد أرسله جماعة فقال الشافعي ( 1075 ) : عن داود ابن عبد الرحمن العطار وعبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ( دار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة يوم النحر فأمرها أن تعجل الافاضة من جمع حتى تأتى مكة فتصلي بها الصبح وكان يومها فأحب أن توافيه ) . وتابعهما حماد بن سلمة عن هشام به مرسلا بلفظ : ( أن يوم أم سلمة دار إلى يوم النحر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع أن تفيض فرمت جمرة العقبة وصلت الفجر بمكة ) . أخرجه الطحاوي ( 1 / 413 ) . وخالفهم جميعا أبو معاوية محمد بن خازم فقال : عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت :
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( أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر أن توافي صلاة الصبح بمكة ) . وقال الطحاوي : ( ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بما امرها به من هذا يوم النحر فذلك على صلاة الصبح في اليوم الذي بعد يوم النحر وهذا خلاف الحديث الاول ) . يعنى حديث حماد بن سلمة المتقدم . قال الحافظ في ( التلخيص ) ( 217 ) : ( قال البيهقي : هكذا رواه جماعة عن أبي معاوية وهو في آخر حديث الشافعي المرسل وقد أنكره أحمد بن حنبل لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يومئذ بالمزدلفة فكيف يأمرها أن توافي معه صلاة الصبح بمكة وقال الروياني في ( البحر ) : فوله : ( وكان يومها ) فيه معنيان : أحدهما أن يريد يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب أن يوفي التحلل وهي قد فرغت ثانيهما : أنه أراد وكان يوم حيضها فأحب أن توافي التحلل قبل أن تحيض قال : فيقرأ على الاول بالمثناة تحت وعلى الثاني بالمثناة فوق . قلت : وهو تكلف ظاهر ويتعين أن يكون المراد اليوم الذي يكون فيه عنده صلى الله عليه وسلم وقد جاء مصرحا بذلك في رواية أبي داود التي سبقت وهي سالمة من الزيادة التي استنكرها أحمد وسياتى قريبا قول أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان عندها ليلة النحر التي كان يأتيها فيها . والله أعلم ) . ( تنبيه ) في نسخة من ( شرح المعاني ) بعد قوله ( توافي ) زيادة ( معه ) وأورده الحافظ من رواية البيهقي بلفظ ( أن توافيه ) وهو في سننه بلفظ ( أن توافي ) ليس فيه الضمير العائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فليس فيه ما انكره الامام أحمد رحمه الله تعالى . وقال ابن التركماني في ( الجوهر النقي ) ( 5 / 132 ) : ( وحديث ام سلمة مضطرب سندا كما بينه البيهقي ومضطرب متنا كما سنبينه إن شاء الله تعالى وقد ذكر الطحاوي وابن بطال في ( شرح البخاري ) أن
---
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أحمد بن حنبل ضعفه وقال : لم يسنده غير أبي معاوية وهو خطأ وقال عروة مرسلا أنه عليه السلام أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة . قال أحمد : وهذا أيصا عجب وما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة ؟ ! ينكر ذلك قال : فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته ؟ فقال : عن هشام عن أبيه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي ) وليس ( توافيه ) وبين هذين فرق وقال لي يحيى : سل عبد الرحمن بن مهدي فسألته ؟ فقال : هكذا [ قال ] سفيان عن هشام عن أبيه : ( توافي ) . قال أحمد : رحم الله يحيى ما كان أضبطه وأشد بعقده ( ! ) وقال البيهقي في ( الخلافيات ) : ( توافي ) هو الصحيح فانه عليه السلام لم يكن معها بمكة وقت صلاة الصبح يوم النحر ) . وقال الطحاوي : هذا حديث دار على أبي معاوية وقد اصطرب فيه فرواه مرة هكذا يعني كما ذكره البيهقي ورواه مرة أنه عليه السلام أمرها يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح بمكة . فهذا خلاف الاول لان فيه أنه أمرها يوم النحر فذلك على صلاة الصبح في اليوم الذي بعد يوم النحر . وهذا أشبه لانه عليه السلام يكون في ذلك الوقت حلالا ) . وخلاصة القول : أن الحديث ضعيف لاضطرابه اسنادا ومتنا ولذلك فلا يصح استدلال المصنف به على ما ذكره من أن المبيت في المزدلفة إلى بعد نصف الليل . لعدم ثبوت الحديث ولو صح فدلالته خاصة بالضعفة من النساء فلا يصح استدلاله به لغيرهن . ثم رأيت ابن القيم قد ضعف أيضا هذا الحديث وقال : ( انه حديث منكر أنكره الامام أحمد وغيره ) . ثم ذكر ما تقدم نقله عن الامام أحمد من ( الجوهر النقي ) من الاختلاف في إرساله ووصله وزاد في الاستدلال على بطلانه فذكر شيئا آخر فراجعه ( 1 / 313 ) . 1078 - ( حديث عائشة ( . . . ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق . . . ) الحديث رواه أحمد وأبو داود ) . صحيح المعنى وإسناده ضعيف كما سيأتي برقم ( 1082 )
---
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1079 - ( حديث ابن عباس قال : ( استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فاذن له ) . متفق عليه ) . صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 411 ، 436 ) ومسلم ( 4 / 86 ) وبو داود ( 1959 ) والدارمي ( 2 / 75 ) وكذا الشافعي ( 1094 ) وابن ماجه ( 3065 ) وابن الجارود ( 490 ) والبيهقي ( 5 / 153 ) وأحمد ( 2 / 19 ، 28 ، 88 ) من طرق عن نافع عن ابن عمر به . هكذا هو عندهم جميعا من مسند ابن عمر وفي الكتاب ( ابن عباس ) وهو خطأ . 1080 - ( عن عاصم بن عدي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر ) رواه الخمسة وصححه الترمذي ) . صحيح . أخرجه أبو داود ( 1975 ) والنسائي ( 2 / 50 ) والترمذي ( 1 / 179 ) وابن ماجه ( 3037 ) وكذا مالك ( 1 / 408 / 218 ) وابن الجارود ( 478 ) والحاكم ( 1 / 478 ) والبيهقي ( 5 / 192 ) وأحمد ( 5 / 450 ) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن ابي البداح بن عاصم عن أبيه . ولفظ ابن الجارود : وهو رواية لاحمد : ( . . . ثم يجمعوا رمى يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما - قال مالك - ظننت أنه قال في الاول ( وقال أحمد عنه : الاخر ) منهما ثم يرمون يوم النفر ) . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) وصححه الحاكم أيضا فقال : ( أبو البداح مشهور في التابعين وعاصم بن عدي مشهور في الصحابة وهو صاحب اللعان ) ووافقه الذهبي . ثم أخرجه أبو داود ( 1976 ) من طريق سفيان عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر عن أبيهما عن أبى البداح بن عدي عن أبيه :
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( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما ) . وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ( 3036 ) وابن حبان ( 1015 ) والحاكم وأحمد كلهم عن سفيان به لكنهم لم يذكروا في سنده محمد ابن أبي بكر والرواية عنه محفوظة فقال ابن جريج : أخبرني محمد بن أبى بكر بن محمد بن عمرو عن أبيه عن أبي البداح عن عاصم بن عدي بلفظ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يوما وليلة ثم يرموا الغد ) . أخرجه أحمد والبيهقي وقال عقب رواية سفيان وأخرجها من طريق أبي داود : ( هكذا قال سفيان بن عيينة وكذلك قاله روح بن القاسم عن عبد الله ابن أبي بكر وكأنهما نسبا أبا البداح إلى جده وأبوه عاصم بن عدي ) . وذكر نحوه الحاكم . 1081 - ( حديث ( . . . أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ برمي جمرة العقبة ) ) . ص 260 صحيح المعنى . ولم أره بهذا اللفظ ومعناه في عدة أحاديث منها حديث جابر الطويل في حجته صلى الله عليه وسلم وفيه : ( ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف . . . ) الحديث أخرجه مسلم وغيره ولنا فيه رسالة مطبوعة كما سبق التنبيه عليه مرارا . وفي رواية له من طريق أبي الزبير عن جابر قال : ( رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس )
---
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ويجوز للمعذور أن يرمى في الليل أو أن يجمع رمي يومين في يوم لا يبيت في منى لحديث ابن عمر قال : ( استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ؟ فأذن له . ( أخرجه الشيخان ) ويجوز للمعذور : أ - أن لا يبيت في منى لحديث . . . ب - وأن يجمع في يومين ويرمي في يوم واحد . ج - وأن يرمي في الليل . 1082 - ( حديث عائشة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يقف عند الاولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها ) رواه أبو داود ) ص 260 ضعيف . أخرجه أبو داود ( 1973 ) وكذا الطحاوي ( 1 / 414 ) وابن حبان ( 1013 ) وابن الجارود ( 492 ) والدارقطني ( ص 278 ) والحاكم ( 1 / 477 ) وعنه البيهقي ( 5 / 148 ) وأحمد ( 6 / 90 ) من طرق عن محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها به . وزاد ابن حبان في آخره : ( وكانت الجمار من آثار إبراهيم صلى الله عليه وسلم ) . وهي زيادة شاذة تفرد بها سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي عن أبيه وفيهما كلام يسير وذلك وإن كان لا يضر في حديثهما ولكنه يمنع من الاحتجاج بما تفردا به عن الثقات كهذه الزيادة وقال الحاكم : ( صحيح على شرط مسلم ) . ورافقه الذهبي وفيه نظر من وجهين : الاول : ان ابن اسحاق لم يحتج به مسلم وإنما روى له مقرونا بغيره . والاخر : انه مدلس وقد عنعنه نعم صرح بالتحديث في رواية ابن
---
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حبان لكن في الطريق إليه سعيد بن يحيى عن أبيه وقد عرفت حالهما فان توبعا على ذلك فالحديث حسن وإلا فلا . 1083 - ( حديث ( . . . فليقصر ثم ليحلل ) . ) ص 260 صحيح . وهو قطعة من حديث ابن عمر رضي الله عنه وقد سقت لفظه عند تخريج قطعة أخرى منه ذكرها المصنف فيما تقدم ( رقم ( 1048 ) . ( تنبيه ) في هذا الحديث أمر المتمتع بالحج إلى العمرة أن يتحلل منها بتقصير الشعر لا يحلقه وفي الحديث الاتى بعده تفضيل الحلق على التقصير ولا تعارض فالاول خاص بالمتمتع والاخر عام يشمل كل حاج أو معتمر إلا المتمتع فإن الافضل في حقه أن يقصر في عمرته ولهذا قال الحافظ في ( الفتح ) ( 3 / 449 ) : ( يستحب في حق المتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج إذا كان ما ببن النسكين متقاربا ) . وهذه فائدة يغفل عنها كثير من المتمتعين فيحلق بدل التقصير ظنا منه أنه أفضل له وليس كذلك لهذا الحديث فاحفظه يحفظك الله تعالى . 1084 - ( حديث : ( دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ) متفق عليه ) . ص 260 صحيح . وقد جاء من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وجدة يحيى بن الحصين وعبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله ومالك بن ربيعة السلولي وحبشي بن جنادة وقارب بن الاسؤد الثقفى . أما حديث ابن عمر فيرويه نافع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اللهم ارحم المحلقين قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : اللهم ارحم المحلقين قالوا : والمقصرين يا رسول الله قال : والمقصرين ) . وزاد بعض الرواة عنه : ( فلما كانت الرابعة قال : والمقصرين )
---
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أخرجه البخاري ( 1 / 433 ) ومسلم ( 4 / 80 - 81 ) وأبو نعيم في ( المستخرج ) ( 20 / 167 / 1 ) ومالك ( 1 / 395 / 184 ) والشافعي ( 1089 ) وأبو داود ( 1979 ) والنسائي في ( الكبرى ) ( 90 / 1 ) والترمذي ( 1 / 172 ) والدارمي ( 2 / 64 ) وابن ماجه ( 3044 ) والطحاوي في ( مشكل الاثار ) ( 2 / 143 ) وابن الجارود ( 485 ) والبيهقي ( 5 / 134 ) والطيالسي ( 1835 ) وأحمد ( 2 / 16 ، 24 ، 79 ، 119 ، 138 ، 141 ، 151 ) من طرق عن نافع به . والزيادة للنسائي والدارمي ورواية لمسلم . وفي أخرى له في أوله : ( حلق رسرل الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم قال عبد الله : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . . . ) فذكره . وهذه الزيادة خرجها البخاري أيضا في ( المغازي ) ( 3 / 175 ) لوحدها دون المتن وأخرج أبو داود ( 1980 ) منها قوله ( حلق صلى الله عليه وسلم رأسه في حجة الوداع ) . وهو رواية للبخاري . واستنبط من ذلك الحافظ في ( الفتح ) ( 3 / 447 ) أن هذا القول وقع منه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ثم ذكر عن ابن عبد البر أنه قال : ( لم يذكر أحد من رواة نافع عن ابن عمر أن ذلك كان يوم الحديبية وهو تقصير وحذف وإنما جرى ذلك يوم الحديبية حين صد عن البيت وهذا محفوظ مشهور من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد . . . ) قال الحافظ : ( ولم يسق ابن عبد البر عن ابن عمر في هذا شيئا ولم أقف على تعيين الحديبية في شئ من الطرق عنه وقد قدمت في صدر الباب أنه مخرج من مجموع الاحاديث عنه أن ذلك كان في حجة الوداع كما يومئ إليه صنيع البخاري ) . قلت : قد وقفت على التعين المذكور الذي خفي على الحافظ ومن قبله ابن عبد البر والحمد لله على توفيقه فقال عبد الرزاق : أنا معمر عن أيوب عن نافع به بلفظ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الحديبية : اللهم اغفر للمحلقين . . . )
---
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الحديث . وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . أخرجه الامام أحمد ( 2 / 34 ، 151 ) . ولذلك شواهد تأتي . 2 - وأما حديث أبي هريرة فله عنه طريقان : الاولى : عن أبي زرعة عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم اغفر للمحلقين قالوا : وللمقصرين . . . قالها ثلاثا قال : وللمقصرين ) . أخرجه البخاري ومسلم وأبو نعيم وابن ماجه ( 3043 ) والطحاوي والبيهقي وأحمد ( 2 / 231 ) الثانية : عن العلاء - وهو ابن عبد الرحمن - عن أبيه عنه به . أخرجه مسلم - ولم يسق لفظه وأبو نعيم وأحمد ( 2 / 411 ) . 3 - وأما حديث جدة يحيى بن الحصين واسمها أم الحصين الاحمسية فقال شعبة عن يحيى بن الحصين عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة . أخرجه مسلم وأبو نعيم والنسائي في ( الكبرى ) والطيالسي ( 1655 ) حمد ( 4 / 70 ، 6 / 402 ، 403 ) وفي رواية : ( سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم بعرفات يخطب يقول . . . ) وفي أخرى : ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى دعا . . . ) . 4 - وأما حديث ابن عباس فيرويه مجاهد عنه قال : ( حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين قالوا : يا رسول الله والمقصرين . . . قالوا : فما بال المحلقين ظاهرت لهم بالرحمة ؟ قال : انهم لم يشكوا )
---
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أخرجه ابن ماجه ( 3045 ) والطحاوي وأحمد ( 1 / 353 ) قلت : وهذا إسناد حسن وقال البوصيري في ( الزوائد ) ( 185 / 2 ) : ( إسناد صحيح ) . وله في المسند ( 1 / 216 ) طريق أخرى عن ابن عباس ليس فيه ذكر الحديبية ولا المظاهرة وسنده لا باس به في المتابعات وطريق ثالث في ( اوسط الطبراني ) ( 1 / 121 / 1 ) . 5 - وأما حديث أبي سعيد الخدري فيرويه أبو إبراهيم الانصاري عنه . ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حلقوا رؤوسهم عام الحديبية غير عثمان بن عفان وأبي قتادة فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرار وللمقصرين مرة ) . أخرجه الطيالسي ( 2224 ) وأحمد ( 3 / 20 ، 89 ) والطحاوي ( 2 / 146 ) نحوه . ورجاله ثقات غير الانصاري هذا فانه مجهول . 6 - وأما حديث جابر فيروبه أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول : ( حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وحلق ناس كثير من أصحابه حين رأوه حلق وأمسك آخرون فقالوا : والله ما طفنا بالبيت ! فقصروا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين فقال : رجل : والمقصرين يا رسول الله فقال : يرحم الله المحلقين قالوا : والمقصرين يا رسول الله قال : والمقصرين ) . أخرجه الطحاوي والطبراني في ( الاوسط ) ( 1 / 121 / 1 ) عن زمعة بن صالح عن زياد بن سعد عن أبي الزبير . قلت : ورجاله ثقات غير زمعة بن صالح فهو ضعيف . 7 - وأما حديث مالك بن ربيعة السلولي فيرويه ابنه بريد بن أبي مريم عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول : اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين قال : يقول رجل من القوم : والمقصرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في
---
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الثالثة أو في الرابعة : والمقصرين . ثم قال : وأنا يومئذ محلوق الرأس فما يسرني بحلق رأسي حمر النعم أو خطرا عظيما . أخرجه أحمد ( 4 / 177 ) والطبراني في ( الاوسط ) ( 1 / 121 / 2 ) من طريقين عن بريد به . قلت : وهو بمجموع الطريقين عن بريد صحيح الاسناد وقال الهيثمي في ( المجمع ) ( 3 / 262 ) ( وإسناده حسن ) . 8 - وأما حديث حبشي بن جنادة فيرويه أبو إسحاق عنه - وكان ممن شهد حجة الوداع - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم اغفر للمحلقين . . قال في الثالثة : والمقصرين . أخرجه أحمد ( 4 / 165 ) والطبراني في ( الكبير ) ( 1 / 173 / 1 ) . قلت : ورجاله ثقات رجال الصحيح . 9 - وأما حديث قارب فيرويه ابن قارب عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للمحلقين قال رجل : والمقصرين قال في الرابعة : والمقصربن يقلله سفيان بيده قال سفيان وقال : في تيك كأنه يوسع يده . أخرجه أحمد ( 6 / 393 ) والحميدي ( 931 ) بسند صحيح وابن قارب اسمه عبد الله وله صحبة وقال الهيثمى ( 3 / 262 ) : ( رواه أحمد والطبراني في ( الكبير والبزار وإسناده صحيح ) . 1085 - ( حديث أنس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق : خذ وأشار إلى جانبه الايمن ثم الايسر وجعل يعطيه الناس ) . رواه أحمد ومسلم ) . صحيح . وله عن أنس طريقان : الاولى : عن محمد بن سيرين عنه به
---
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أخرجه مسلم ( 4 / 82 ) وأبو نعيم في ( مستخرجه ) ( 20 / 167 / 2 ) وأبو داود ( 1981 ، 1982 ) وابن الجارود ( 484 ) والبيهقي ( 5 / 134 ) وأحمد ( 3 / 111 ، 208 ، 256 ) واللفظ لمسلم وفي رواية له : ( فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس ثم قال بالايسر فصنع به مثل ذلك ثم قال : ههنا أبو طلحة ؟ فدفعه إلى أبي طلحة ) . وهو لفظ أبي داود ؟ وزاد مسلم وأبو نعيم في رواية : ( فقال : أقسمه بين الناس ) . ولابن الجارود معناها . والاخرى : عن ثابت عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة الا في يد رجل ) . أخرجه أحمد ( 3 / 133 ، 137 ، 146 ، 213 ، 239 ، 287 ) وابن سعد في ( الطبقات ) ( 1 / 2 / 135 ) بسند صحيح على شرط مسلم . وفي رواية لاحمد بلفظ : ( لما أراد أن يحلق رأسه بمنى أخذ أبو طلحة شق رأسه فحلق الحجام فجاء به إلى أم سليم وكانت أم سليم تجعله في مسكها ) . وهو صحيح أيضا على شرط مسلم . 1086 - ( حديث ابن عباس ( أمر الناس أن يكون أخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) متفق عليه ) . صحيح أخرجه البخاري ( 1 / 439 ) ومسلم ( 4 / 93 ) وأبو نعيم في ( المستخرج ) ( 2 0 / 172 / 2 ) والنسائي في ( الكبرى ) ( 95 / 2 ) والطحاوي ( 1 / 421 ) من طريق سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به وفي رواية عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال :
---
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( كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت : ثقتى أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ؟ ! فقال ابن عباس : إما لا فسل فلانة الانصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول : ما أراك الا قد صدقت ) . أخرجه مسلم وأبو نعيم والنسائي والطحاوي وأحمد ( 1 / 226 ، 348 ) . وفي أخرى عن وهيب قال : حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : ( رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت قال : وسمعت ابن عمر يقول : إنها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد : ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن ) . أخرجه البخاري ( 1 / 440 ) والدارمي ( 2 / 72 ) . وللحديث طريق أخرى يرويه عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يذكر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف إذا كانت قد طافت في الافاضة ) . أخرجه أحمد ( 1 / 370 ) بسند صحيح على شرطهما . وله طريق ثالثة تقدم ذكرها في تخريج الحديث ( 1069 ) . ثم ورد الحديث عن ابن عمر أيضا قال : ( من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت الا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . أخرجه النسائي ( 95 / 1 ) والترمذي ( 1 / 177 ) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح )
---
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1087 - ( حديث ( إنما الاعمال بالنيات ) ) . ص 261 صحيح . وتقدم في أول الكتاب . 1088 - ( حديث : ( اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ) ) . ص 261 صحيح . وقد سبق تخريجه ( 1072 ) . 1089 - ( عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل ) متفق عليه ) . ص 261 صحيح . وتقدم لفظه بتمامه مع تخريجه برقم ( 1048 ) . 1090 - ( حديث ( أمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم ) ) ص 261 صحيح . وهو من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم ) . أخرجه البخاري ( 1 / 445 ) ومسلم ( 4 / 35 ) وأبو نعيم في ( المستخرج ) ( 20 / 146 / 2 ) . وأبو داود ( 1995 ) والنسائي في ( الكبرى ) ( ق 97 / 1 ) والترمذي ( 1 / 176 ) والدارمي ( 2 / 52 ) وابن ماجه ( 2999 ) والبيهقي ( 4 / 357 ، 357 - 358 ) وأحمد ( 1 / 197 ، 198 ) من طرق عنه به واللفظ للشيخين وغيرهما . ولفظ أبي داود والدارمي وهو رواية للبيهقي وأحمد : ( يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم فإذا هبطت بها من الاكمة فلتحرم فإنها عمرة متقبلة ) . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح )
---
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قلت : وفي الباب عن عائشة عند الشيخين وغيرهما . ( تنبيه ) قال الحافظ في ( التلخيص ) ( 205 ) في تخريج هذا الحديث : ( متفق عليه من حديثها ورواه أحمد والطبراني من حديث عبد الرحمن بن أبى بكر ) وفاته أنه متفق عليه من حديثه أيضا فهو ذهول عجيب من مثله . 1091 - ( حديث ( وليقصر وليحلل ) ) . ص 262 صحيح . وتقدم قبل حديث . 1092 - ( حديث ( بات بمني ليلة عرفة ) - رواه مسلم عن جابر ) : صحيح . وهو قطعة من حديث جابر الطويل في حجته صلى الله عليه وسلم بلفظ : ( فلما كان يوم التروبة توجهوا إلى منى وأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس . . . ) . 1093 - ( حديث عائشة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت ) متفق عليه ) . صحيح . يرويه عنها عروة بن الزبير قال : قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة : ( أن أول شئ بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر وكان أول شئ بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيته أول شئ بدأ به الطواف ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي : الزبير بن العوام فكان أول شئ بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم رأيت المهاجرين والانصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ثم آخر من رأيت فعل . ذلك ابن عمر ثم لم تنقضها عمرة وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ؟ ولا
---
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أحد ممن مضي ما كانوا يبدأون بشئ حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأن بشئ أولى من البيت تطوفان به ثم إنهما لا تحلان وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا ) . أخرجه البخاري ( 1 / 407 ، 413 - 414 ) ومسلم ( 4 / 54 ) وأبو نعيم في ( المستخرج ) ( 20 / 155 / 2 ) والبيهقي ( 5 / 77 ) . 1094 - ( حديث ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت جعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى ) رواه أبو داود ) . ص 262 صحيح . أخرجه أبو داود ( 1884 ) : حدثنا أبو سلمة : موسى : ثنا حماد : عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به . وأخرجه البيهقى ( 5 / 79 ) من طريق أبي داود . ثم أخرجه هو وأحمد ( 1 / 371 ) والضياء المقدسي في ( المختارة ) ( 60 / 230 - 231 ) من طريق أخرى عن حماد بن سلمة به وزادا بعد قوله : ( الجعرانة ) : ( فاضطبعوا ) . قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم وقال المنذري : ( حديث حسن ) فيما نقله الزيلعي عنه في ( نصب الراية ) ( 3 / 43 ) ولم أره في ( مختصر أبي داود ) له . وعزا هذه الزيادة الحافظ الزيلعي ثم العسقلاني ( ص 213 ) للطبراني فقط في ( معجمه ) ! ولعبد الله بن عثمان فيه شيخ آخر فقال الامام أحمد ( 1 / 306 ) : ثنا سريج ويونس قالا : ثنا حماد يعني ابن سلمة عن عبد الله بن عثمان عن أبي الطفيل عن ابن عباس ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من جعرانة فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا أربعا )
---
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وتابعه يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به بلفظ : ( اضطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه ورملوا . . . ) . وهذا إسناد صحيح أيضا . أخرجه البيهقي . 1095 - ( حديث جابر ( . . . حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ) ) ص 262 صحيح . وهو قطعة من حديثه الطويل في حجته صلى الله عليه وسلم . 1096 - ( حديث ابن عمر ( وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ) رواه أحمد ) . ص 262 صحيح قال الامام أحمد ( 2 / 34 ) : ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر : ( أن رجلا نادى فقال : يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب ؟ فقال : لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرنس ولا العمامة ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حق يكونا أسفل من العقبين ) . وكذا أخرجه ابن الجارود في ( المنتقى ) ( 416 ) : حدثنا محمد بن يحيى قال : ثنا عبد الرزاق به . قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه في ( صحيحيهما ) دون هذه القطعة التي أوردها المصنف كما سبق التنبيه على ذلك عند تخريج الحديث برقم ( 1012 ) . واعلم أن هذا التخريج قد فات كبار الحفاظ المتأخرين فلم يقفوا للحديث الا على مخرج واحد هو غير من ذكرناهما بل إن بعضهم بيض له فلم يقف له على مخرج أصلا وذلك كله مصداق قول القائل ( كم ترك الاول للآخر ) فقد أورد الحديث الرافعي في شرحه الكبير فقال ابن الملقن في ( خلاصة البدر المنير ) ( ق 106 / 2 ) :
---
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( رواه أبو عوانة في صحيحه ) من رواية ابن عمر رضي الله عنه فاستفده فلم أجده إلا بعد سنين ) . فاستفاده منه الحافظ ابن حجر وزاد عليه فقال في ( التلخيص ) ( 209 ) ( بيض له المنذري والنووي في الكلام على ( المهذب ) ووهم من عزاه إلى الترمذي نعم رواه ابن المنذر في ( الاوسط ) وأبو عوانة في ( صحيحه ) بسند على شرط الصحيح من رواية عبد الرزاق . . . وقال ابن المنذر في ( مختصره ) : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . وله شاهد عند البخاري من طريق كريب عن ابن عباس قال : انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ولم ينه عن شئ من الازار والاردية يلبس الا المزعفر ) . 1097 - ( حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال : لبيك اللهم لبيك . . . ) الحديث متفق عليه ) ص 262 صحيح . وعزوه للمتفق عليه بهذا اللفظ فيه نظر فانه من أفراد مسلم أخرجه ( 4 / 7 ) من طريق حاتم بن اسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله وحمزة بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم ( 19 / 132 / 2 ) والبيهقي ( 5 / 44 ) . وأخرجه البخاري ( 1 / 360 ) ومسلم ( 4 / 8 ) عن مالك وهو في ( الموطا ) ( 1 / 332 / 30 ) وعنه أبو داود ( 1771 ) والترمذي ( رقم 818 ) وقال : حسن صحيح والنسائي ( 2 / 19 ) والبيهقي ( 5 / 38 ) كلهم عنه عن موسى بن عقبة به بلفظ : ( بيداؤكم هذه التى تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعنى مسجد ذي الحليفة
---
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وتابعه شعبة عن موسى به مختصرا بلفظ : ( كان ابن عمر يكاد يلعن البيداء ويقول : إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد ) . أخرجه أحمد ( 2 / 28 ) . ثم أخرج البخاري ( 1 / 362 ) ومسلم وأبو نعيم والنسائي وابن ماجه ( 2 وأحمد ( 2 / 36 ) حديث نافع عن ابن عمر قال : ( أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة ) . وأخرج البخاري ومسلم وأبو عوانة والنسائي وأحمد ( 2 / 17 ) من طريق عبيد بن جريج قال : قلت لابن عمر : رأيتك تهل إذا استوت بك ناقتك ؟ قال : ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهل إذا استوت به ناقته وانبعثت ) . 1098 - ( عن الفضل بن عباس قال : ( كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ) رواه الجماعة ) . صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 390 ، 424 ) ومسلم ( 4 / 71 ) وأبو نعيم ( 20 / 163 / 1 ) وأبو داود ( 1815 ) والترمذي ( 1 / 173 ) والنسائي ( 2 / 51 ) وفي الكبرى ( 88 / 1 ) والدارمي ( 2 / 62 - 63 ) وابن ماجه ( 3040 ) والطحاوي ( 1 / 416 ) والبيهقي ( 5 / 112 ) وأحمد ( 1 / 210 - 214 ) من طرق عن عبد الله بن عباس عن الفضل به . وزاد أحمد والنسائي في ( الكبرى ) في رواية : ( فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة )
---
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قلت : وسنده صحيح على شرط مسلم ( 1 ) . وزاد ابن ماجه و ( كبرى النسائي ) : ( فلما رماها قطع التلبية ) . وسنده ضعيف والمعنى صحيح لان له شاهدا من حديث ابن مسعود كما يأتي . وتابعه أبو الطفيل عن الفضل بن عباس به . أخرجه أحمد ( 1 / 211 ) بسند صحيح على شرط مسلم . وفي الباب عن ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة ) . أخرجه ابن ماجه ( 3 039 ) والطحاوي وأحمد ( 1 / 283 ) من طريقين صحيحين عنه . وكأنه مرسل فان ابن عباس إنما يرويه عن أخيه الفضل كما سبق . وله شاهد من حديث على . أخرجه الطحاوي وأحمد ( 1 / 114 ، 155 ) بسند جيد . وآخر من حديث ابن مسعود . أخرجه الطحاوي وأحمد أيضا ( 1 / 417 ) ولفظه : ( خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل ) . وإسناده حسن . 1099 - ( عن ابن عباس مرفوعا قال : ( يلبي المعتمر حتى * ( هامش ) * ( 1 ) واخرجه ابن خزيمة في ( صحيحه ) بزيادة : ( ثم قطع التلبية مع آخر حصاة ) . وقال : ( هذا حديث صحيح مفسر لما ابهم في الروايات الاخرى وإن لمراد بقوله : ( حتى رمى جمرة العقبة ) اي اتم رميها ( فتح ) . ( * )
---
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يستلم الحجر ) رواه أبو داود ) . ضعيف . أخرجه أبو داود ( 1817 ) وكذا الترمذي ( 1 / 173 ) والبيهقي ( 5 / 105 ) من طرق عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس به . ولفظ الترمذي والبيهقي : ( كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر ) . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . كذا قال وابن أبي ليلى اسمه محمد بن عبد الرحمن ضعيف لسوء حفظه ولذلك قال الامام الشافعي وقد ذكر حديثه هذا : ( ولكنا هبنا روايته لانا وجدنا حفاظ المكيين يقفونه على ابن عباس ) . نقله البيهقي ثم أيده بقوله : ( رفعه خطأ وكان ابن أبي ليلى هذا كثير الوهم وخاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ كثيرا ضعفه أهل النقل مع كبر محله في الفقه ) . قلت : وقد أشار أبو داود إلى ترجيح وقفه أيضا بقوله عقبه : ( رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا ) . ورواية عبد الملك وصلها البيهقي عنه قال : ( سئل عطاء متى يقطع المعتمر التلبية ؟ فقال : قال ابن عمر : إذا دخل الحرم وقال ابن عباس : حتى يمسح الحجر قلت : يا أبا محمد أيهما أحب إليك ؟ قال : قول ابن عباس ) . وسنده صحيح
---
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ثم روى عن مجاهد قال : ( كان ابن عباس رضي الله عنه يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر ثم يقطع قال : وكان ابن عمر رضي الله عنه يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية وأقبل على التكبير والذكر حتي يستلم الحجر ) . وسنده صحيح أيضا . وقد روي الحديث عن عبد الله بن عمرو قال : ( اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر كل ذلك [ في ذي القعدة ] يلبي حتي يستلم الحجر ) . أخرجه البيهقي وأحمد ( 2 / 180 ) عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وقال البيهقي : ( إسناده أضعف من حديث ابن عباس والحجاج بن أرطاة لا يحتج به . وروي عن أبي بكرة مرفوعا أنه خرج معه في بعض عمره فما قطع التلبية حتى استلم الحجر . وإسناده ضعيف ) . ( تنبيه ) من تراجم النسائي في ( السنن الكبرى ) قوله ( 97 / 2 ) : ( متى يقطع المعتمر التلبية ؟ ) ثم ساق بسنده الصحيح عن أيوب عن نافع : ( كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ويصلى به الصبح ويغتسل ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ) . وهذا رواه البخاري أيضا ( 1 / 398 - 399 ) بإسناده ومتنه ؟ وليس فيه كما ترى ذكر للعمرة فكيف ترجم به للباب ؟ الظاهر والله أعلم أن انسائي رحمه الله أشار بذلك إلى ما وقع في بعض الحديث على طريقة البخاري الدقيقة في ذلك فقد قال مالك في ( الموطأ ) ( 1 / 338 / 46 ) : عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حق يغدو من منى إلى عرفة فإذا غدا ترك التلبية
---
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وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم ) . 1100 - ( حديث ابن عباس : ( من ترك نسكا فعليه دم ) ) . ص 263 ضعيف مرفوعا وثبت موقوفا أخرجه مالك ( 1 / 419 / 240 ) عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال : ( من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما ) . قال أيوب : لا أدري قال : ( ترك ) أو ( نسي ) . ومن طريق مالك أخرجه البيهقي ( 5 / 152 ) وقال عقبه : ( وكذلك رواه الثوري عن أيوب ( من ترك أو نسي شيئا من نسكه فليهرق له دما ) كأنه قالهما جميعا ) . وتابعه وهيب عن أيوب به . أخرجه الطحاوي ( 1 / 424 ) ولكنه لم يسق لفظه وإنما أحال فيه على لفظ آخر عن ابن عباس نحوه ظننت أنه أراد به هذا . والله أعلم . وأما المرفوع فرواه ابن حزم من طريق على بن أحمد المقدسي عن أحمد ابن علي بن سهل المروزي عن على بن الجعد عن ابن عيينة عن أيوب به . وأعله بالمروزي هذا والمقدسي الراوي عنه فقال : ( هما مجهولان ) . ذكره الحافظ في ( التلخيص ) ( ص 205 ) وأقتره . وذكر في ترجمة المروزي من ( اللسان ) أنه يحتمل أن يكون الذي أورده الذهبي قبل هذا من ( الميزان ) أحمد بن علي بن سليمان أبو بكر المروزي وقال فيه : ( ضعفه الدارقطني فقال : يضع الحديث )
---
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فصل 1101 - ( حديث : ( لا يطوف بالبيت عريان ) متفق عليه ) . ص 263 صحيح . وهو من حديث أبي هريرة وعلي بن أبي طالب وعبد الله ابن عباس أما حديث أبي هريرة فبيوبه حميد بن عبد الرحمن عنه قال : ( بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر : لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ) . أخرجه البخاري ( 1 / 409 ، 2 / 298 ، 3 / 163 ، 249 ) ومسلم ( 4 / 106 - 107 ) وأبو نعيم في ( المستخرج ) ( 20 / 178 / 1 ) وأبو داود ( 1946 ) والنسائي ( 2 / 40 ) وابن سعد في ( الطبقات ) ( 2 / 1 / 121 - 122 ) والبيهقي ( 5 / 87 - 66 ) وزاد أبو داود في آخره : ( ويوم الحج الاكبر يوم النحر والحج الاكبر الحج ) . وهي عند اللبخاري في رواية بلفظ : ( وإنما قيل الاكبر من أجل قول اللناس الحج الاصغر ) . وهذا يشعر بأن هذه الزيادة ليست من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صرحت بذلك رواية مسلم ففيها : ( قال ابن شهاب : فكان حميد بن عبد الرحمن يقول : يوم النحر يوم الحج الاكبر من أجل حديث أبي هريرة ) . وهي رواية للبخاري أيضا ولذلك جزم الحافظ في ( الفتح ) ( 8 / 258 ) بأنها مدرجة في الحديث وأنها من قول حميد بن عبد الرحمن استنبطه من قوله تعالى : ( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الاكبر ) ومن مناداة أبي هريرة بذلك بأمر أبي بكر يوم النحر ) . وعنده في الرواية الثانية : ( فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوادع الذي
---
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حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك ) . وزاد في رواية رابعة : ( قال حميد بن عبد الرحمن : ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلى بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ب ( براءة ) قال أبو هريرة : فأذن معنا على يوم النحر في أهل منى ب ( براءة ) وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ) . وتد تابعه المحرر بن أبي هريرة عن أبيه قال : ( جئت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة . ببراءة قال : ما كنتم تنادون ؟ قال : كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فأجله وأمده إلى أربعة أشهر فإذا مضت الاربعة أشهر فإن الله برئ من المشركين ورسوله ولا يحج بعد العام مشرك فكنت أنادي حتى صحل صوتي ) . أخرجه النسائي والدارمي ( 1 / 332 - 333 ، 2 / 237 ) وأحمد ( 2 / 299 ) والحاكم ( 2 / 331 ) وقال : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي . قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير المحرر بن أبي هريرة وقد أورده ابن حبان في ( الثقات ) ( 1 / 235 ) وقال : ( روى عنه الشعبي وأهل الكوفة ) . قلت : وروى عنه غيرهم من الكبار كالزهري وعطاء وعكرمة فهو ثقة إن شاء الله فقول الحافظ فيه ( مقبول ) غير مقبول ! وعليه فالاسناد صحيح . وأما حديث علي فيرويه زيد بن أثيع قال : ( سألت عليا رضي الله عنه بأي شئ بعثت - يعني يوم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع
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أبي بكر رضي الله عنه في الحجة ؟ قال : بعثت بأربع لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد هده إلى مدته ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا ) . أخرجه الترمذي ( 1 / 165 ، 2 / 184 ) والدارمي ( 2 / 68 ) وأحمد ( 1 / 79 ) والحميدي ( 48 ) كلهم عن سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد به وقال الترمذي : ( حديث حسن ورواه الثوري عن أبي اسحاق عن بعض أصحابه عن علي ) . قلت : وخالفهما إسرائيل إسنادا ومتنا . أما السند فإنه قال : ( عن أبي بكر ) بدل ( علي ) أعني أنه جعله من مسند أبي بكر وليس من مسند علي . أما المتن فإنه زاد في آخره : ( قال : فسار ( يعني أبا بكر ) بها ثلاثا ثم قال لعلي رضي الله عنه : الحقه فرد علي أبا بكر وبلغها أنت قال : ففعل قال فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بكى قال : با رسول الله حدث في شئ ؟ قال : ما حدث فيك الا خير ولكن أمرت أن لا يبلغه الا أنا ورجل مني ) . أخرجه أحمد ( 1 / 3 ) : ثنا وكيع قال : قال إسرائيل قال أبو إسحاق . . . وكذا أخرجه أبو يعلى في ( مسنده ) ( 8 / 2 - فاتح ) : ثنا إسحاق ابن إسماعيل ثنا وكيع به . قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين الا أن في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق لين سمع منه بأخرة كما قال الامام أحمد وهو حفيده فإنه إسرائيل بن يونس بن أبي اسحاق السبيعي الهمداني وقد تفرد بهذه الزيادة عن جده دون ابن عيينة فلا تطمئن النفس لها على أن في السند علة أخرى وهي عنعنة أبي إسحاق في جميع الطرق فإنه كان مدلسا ثم انه لم يسم شيخه زيدا في
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رواية الثوري عنه كما ذكر الترمذي والثوري أثبت الناس في أبي إسحاق كما في ( التهذيب ) والله أعلم . وأنكر ما في هذه الزيادة استرداد النبي الله لابي بكر بعد ثلاث فإن جميع الروايات تدل على أن أبا بكر رضي الله عنه استمر أميرا على الحج في هذه السنة التي كانت قبل حجة الوداع وأصرح الروايات في ذلك حديث ابن عباس الاتي وظني أن ذلك من تخاليط أبي إسحاق فإنه كان اختلط في آخر عمره . وأما حديث ابن عباس فيرويه مقسم عنه قال : ( بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات ثم أتبعه عليا فبينا أبو بكر في بعض الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء فخرج أبو بكر فزعا فظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو علي فدفع إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر عليا أن ينادي بهؤلاء الكلمات فانطلقا فحجا فقام علي أيام التشريق فنادى : ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك فسيحوا في الارض أربعة أشهر ولا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوت بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا مؤمن وكان علي ينادي فإذا عيي قام أبو بكر فنادى بها ) . أخرجه الترمذي ( 2 / 184 ) وقال : ( حديث حسن غريب ) . قلت : ورجاله كلهم ثقات رجال البخاري فهو صحيح الاسناد فلا أدري لم اقتصر الترمذي على تحسينه ؟ وله شاهد مرسل من حديث أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنهم بنحوه وفيه : ( فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدرك أبا بكر بالطريق فلما رآه أبو بكر قال : أأمير أم مامور ؟ فقال : بل مأمور ثم مضيا فأقام أبو بكر للناس الحج . . . حتى إذا كان يوم النحر قام
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علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال . . . . ) الحديث . أخرجه ابن إسحاق في ( السيرة ) ( 4 / 190 ) بسند حسن مرسل . 1102 - ( حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الطواف بالبيت صلاة . إلا أنكم تتكلمون فيه ) رواه الترمذي والاثرم ) . ص 263 . صحيح . وتقدم في ( الطهارة ) رقم ( 121 ) . 1103 - ( حديث عائشة لما حاضت : ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) متفق عليه ) . صحيح . وتقدم في ( الحيض ) ( رقم 191 ) . 1104 - ( حديث ( إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا ) . ص 263 . صحيح . وهو من حيث عبد الله بن عمر يرويه عمرو بن دينار قال : ( سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتى امرأته ؟ فقال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ويين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) . أخرجه البخاري ( 1 / 409 ، 448 ) ومسلم ( 4 / 53 ) وأبو نعيم في ( المستخرج ) ( 155 / 1 ) والنسائي ( 2 / 41 ) وأحمد ( 2 / 15 ، 85 ) . وتابعه سالم بن عبد الله عن ابن عمر : ( فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شئ ثم خب ثلاثة أطواف ومشي أربعا . . . ) الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما ومضي لفظه بتمامه عند الحديث ( 1048 )
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وله شواهد منها عن ابن عباس قال : ( قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف سبعا وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة ) . أخرجه البخاري ( 1 / 410 ) . 1105 - ( حديث ( خذوا عني مناسككم ) ) . ص 263 صحيح . وتقدم ( 1075 ) . 1106 - ( حديث ( الحجر من البيت ) متفق عليه ) . ص 264 صحيح . وهو من حديث عائشة رضي الله عنها وله طرق : الاولى : عن الاسود بن يزيد عنها قالت : ( سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو ؟ قال : نعم قلت : فما لهم لم يدخلوه في البيت ؟ قال : ان قومك قصرت بهم النفقة قلت : فما شأن بابه مرتفعا ؟ قال : فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم [ لنظرت ] أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالارض ) . أخرجه البخاري ( 1 / 400 - 401 ، 4 / 412 ) ومسلم ( 4 / 100 ) وأبو نعيم في ( المستخرج ) ( 20 / 175 / 1 ) والدارمي ( 2 / 54 ) وابن ماجه ( 2955 ) وقال : ( البيت ) بدل ( الجدر ) والطحاوي ( 1 / 395 ) والبيهقي ( 5 / 89 ) . الثانية : عن عبد الله بن الزبير قال : حدثتني خالتي عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : ( لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بجاهلية لهدمت الكعبة فألزقتها
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بالارض وجعلت لها بابين : بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها من الحجر ستة أذرع فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة ) . أخرجه الامام مسلم وأبو نعيم والطحاوي والبيهقي ( 5 / 89 ) وأحمد ( 6 / 179 - 180 ) . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري . الثالثة : عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة يرويه عنه أبو قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال : قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول : سمعتها تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا عائشة ! لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر فإن قومك قصروا في البناء ) فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة : لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا قال : لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته علي ما بنى ابن الزبير ) . اخرجه مسلم وأبو نعيم والطحاوي والبيهقي وأحمد ( 6 / 253 ، 262 ) الرابعة : عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة قالت : ( كنت احب أن أدخل البيت فأصلى فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحطجر فقال : إذا أردت دخول البيت فصل ههنا فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك اقتصروا حيث بنوه ) أخرجه النسائي ( 3 / 25 ) والترمذي ( 1 / 166 ) وأحمد ( 6 / 92 - 93 ) والسياق للنسائي وزاد الاخران : ( فأخرجوه من البيت ) . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح )
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الخامسة : عن صفية بنت شيبة عنها قالت : ( قلت : يا رسول الله ألا أدخل البيت ؟ قال : ادخلي الحجر فإنه من البيت ) . أخرجه النسائي والطيالسي ( 1562 ) . قلت : وسنده صحيح على شرط الشيخين . السادسة : عن سعيد بن جبير عن عائشة أنها قالت : ( يا رسول الله كل أهلك قد دخل البيت غيري فقال : أرسلي إلى شيبة فيفتح لك الباب فأرسلت إليه فقال شيبة : ما أستطعنا فتحه في جاهلية ولا اسلام بليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صلي في الحجر فإن قومك استقصروا عن بناء البيت حين بنوه ) . أخرجه أحمد ( 6 / 67 ) والبيهقي ( 5 / 158 ) . قلت : ورجاله ثقات رجال الصحيح منهم عطاء بن السائب وكان اختلط يرويه عنه حماد بن سلمة وعلي بن عاصم وسمعا منه في الاختلاط . ( تنبيه ) جاء في الطريق الثالثة الاشارة إلى أن عبد الله بن الزبير كان قد بنى الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام وأنه ضم الحجر إليها وقد جاء في بعض طرق الحديث تفصيل ذلك أعرضت عن ذكره خشية التطويل لا سيما وقد ذكرته في ( سلسلة الاحاديث الصحيحة ) برقم ( 43 ) فليراجع من شاء الوقوف علي ذلك . 1107 - ( حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا ) رواه مسلم والنسائي ) ص 264 صحيح . وهو قطعة من حديث جابر في حجته صلى الله عليه وسلم . 1108 - ( حديث ( الطواف بالبيت صلاة ) ) . ص 264
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صحيح . وتقدم قريبا ( 1103 ) . 1109 - ( حديث ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ) . ص 265 . صحيح . وتقدم في ( صلاة الجماعة ) ( 497 ) . 1110 - ( حديث ابن عمر : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافة ) ( 1 ) - قال نافع : ( وكان ابن عمر يفعله ) رواه أبو داود ) . ص 265 حسن . أخرجه أبو داود ( 1876 ) والنسائي في ( الكبرى ) ( 78 / 1 ) والصغرى ( 2 / 39 ) والطحاوي ( 1 / 394 ) وكذا الحاكم ( 1 / 456 ) والبيهقي ( 5 / 80 ) وأحمد ( 2 / 115 ) عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عنه به وزاد الطحاوي وأحمد : ( ولا يستلم الركنين الاخرين اللذين يليان الحجر ) . وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . وافقه الذهبي . قلت : وإنما هو حسن الاسناد عندي لان ابن أبي رواد فيه ضعف يسير من قبل حفظه كما أشار إليه الحافظ بقوله : ( صدوق عابد ربما وهم ) . 1111 - عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي فقال : يا عمر ها هنا تسكب العبرات . - رواه ابن ماجه ) . ص 265 ضعيف جدا . أخرجه ابن ماجه ( 2945 ) وكذا الحاكم ( 1 / 454 ) * ( هامش ) * ( 1 ) الاصل في ( طوافه ) والتصحيح من ( سنن أبي داود ) وغيره . ( * )
---
(1/158)



من طريق محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر به . وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي . قلت : وذلك من أوهامهما فإن محمد بن عون هذا وهو الخراساني متفق على تضعيفه بل هو ضعيف جدا وقد أورده الذهبي نفسه في ( الضعفاء ) وقال : ( قال النسائي متروك ) . وزاد في ( الميزان ) : ( وقال البخاري : منكر الحديث . وقال ابن معين : ليس بشئ ) . ثم ساق له الذهبي هذا الحديث مشيرا بذلك إلي أنه مما أنكر عليه والظاهر أنه هو الحديث الذي عناه أبو حاتم بقوله في ترجمته من ( الجرح والتعديل ) ( 4 / 1 / 47 ) : ( ضعيف الحديث منكر الحديث روى عن نافع حديثا ليس له أصل ) . وساق له في التهذيب هنا الحديث ثم قال : ( وكأنه الحديث الذي أشار إليه أبو حاتم ) . وقال في ( التقريب ) : ( متروك ) . وقال الحافظ البوصيري في ( الزوائد ) ( ق 182 / 1 ) : ( هذا إسناد ضعيف محمد بن عون ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي وغيرهم رواه ابن خزيمة في ( صحيحه ) والحاكم وصحح إسناده ومن طريقه البيهقي وقال : تفرد به محمد بن عون . ورواه عبد بن حميد في ( مسنده ) عنه . 1112 - ( السجود على الحجر فعله ابن عمر وابن عباس . نقله الاثرم )
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صحيح . أخرجه الطيالسي في ( مسنده ) ( ص 7 ) : حدثنا جعفر بن عثمان القرشي - من أهل مكة - قال : رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال : رأيت عبد الله بن عباس قبله وسجد عليه فقال ابن عباس : رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه ثم قال عمر : لو لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله ما قبلته . وأخرجه الحاكم ( 1 / 455 ) من طريق أبى عاصم النبيل ثنا جعفر بن عبد الله - وهو ابن الحكم - قال : رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد إليه . . . الخ الا أنه قال في آخره : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت . وكنا أخرجه الدارمي ( 2 / 53 ) : اخبرنا أبو عاصم عن جعفر بن عبد الله ابن عثمان قال : فذكره . وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي . وفيه نظر لان قوله في جعفر بن عبد الله هو ابن الحكم - وهو ثقة - لم يسلم له فقد صرح الدارمي في روايته أنه ابن عثمان ولذلك تعقبه الحافظ في ( التلخيص ) ( ص 212 ) بقوله : ( ووهم في قوله : ( إن جعفر بن عبد الله هو ابن الحكم فقد نص العقيلي على أنه غيره وقال في هذا : في حديثه وهم واضطراب ) . قلت : أخرجه العقيلي في ( الضعفاء ) ( ص 65 ) من طريق بشر بن السري قال : حدثنا جعفر بن عبد الله بن عثمان الحميدي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر ثم سجد عليه . وقال : ( رواه أبو عاصم وأبو داود والطيالسي عن جعفر فقالا : عن ابن عباس عن عمر مرفوعا . وحدثنا إسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن ابن جريج
---
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قال : أخبرني محمد بن عباد بن ( 1 ) جعفر أنه رأى ابن عباس قبل الحجر وسجد عليه . حديث ابن جريج أولى ) . قلت : ومما يؤيد أنه موقوف رواية الشافعي إياه من طريق أخرى عن ابن عباس موقوفا فقال ( 1057 ) : أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن أبي جعفر قال : رأيت ابن عباس جاء يوم التروية مسبدا رأسه فقبل الركن ثم سجد عليه ثلاث مرات . وأخرجه الازرقي في ( أخبار مكة ) ( 233 ) عن ابن عيينة عن ابن جريج به . قلت : وهذا إسناد صحيح ان كان ابن جريج سمعه من أبي جعفر وهو محمد بن علي بن الحسين الباقر رحمه الله . ثم وجدت تصريحه بالتحديث في ( مصنف عبد الرزاق ) ( 8912 ) فصح الاسناد والحمد لله . والطريق الاولى عند العقيلي موقوفا جيدة . وقد تبين من اسناد العقيلي في المرفوع أن جعفر بن عثمان في رواية الطيالسي إنما هو جعفر بن عبد الله بن عثمان نسبه الطيالسي إلى جده . والحديث أخرجه البيهقي ( 5 / 74 ) من طريق الطيالسي والحاكم ومن طريق الشافعي عن سعيد وهو ابن سالم القداح المكي . ثم ساق من طريق يحيى بن يمان ثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على الحجر ) . وقال : ( لم يروه عن سفيان إلا ابن يمان . وابن أبي حسين : عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ) . قلت : وابن يمان ضعيف قال الحافظ : * ( مش ( 1 ) كذا الاصل والصواب : ( محمد بن عباد عن أبي جعفر ) كما في الروايات الاخرى الاتية عن ابن جريج وكذلك في ( مصنف عبد الرزاق ) ( 8912 ) ( * )
---
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( صدوق عابد يخطئ كثيرا وقد تغير ) . وذكر له في ( مجمع الزوائد ) ( 3 / 241 ) شاهدا من حديث ابن عمر قال : ( رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه ثم عاد فقبله وسجد عليه ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ) . ثم قال : ( رواه أبو يعلى بإسنادين وفي أحدهما جعفر بن محمد المخزومى وهو ثقة وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح ورواه البزار من الطريق الجيد ) . قلت : ثم رأيته في ( مسند أبي يعلى ) ( 17 / 2 ) من الطريق الاخرى وفيها عمر بن هارون وهو متروك . قلت : فيبدو من مجموع ما سبق أن السجود على الحجر الاسود ثابت مرفوعا وموقوفا . والله أعلم . ( تنبيه ) : وقع في الكتاب : ( فعله ابن عمر ) وأنا أخشى أن تكون لفظة ( ابن ) مقحمة من بعض النساخ فإني لم أقف على رواية فيها سجود ابن عمر على الحجر وإنما ذلك عن أبيه كما تقدم اللهم إلا أن يكون ذلك عند الاثرم وذلك مما أستبعده . والله أعلم . 1113 - ( حديث ابن عمر ( 1 ) ( أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده ) رواه مسلم ) . ص 265 صحيح . أخرجه مسلم ( 4 / 66 ) وأبو نعيم في ( المستخرج ) ( 20 / 161 ) وابن الجارود ( 453 ) والبيهقي ( 5 / 75 ) وأحمد ( 2 / 108 ) وابنه عبد الله كلهم عن أبي خالد الاحمر عن عبيدالله عن نافع قال : ( رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ) . * ( هامش ) * ( 1 ) الاصل ( ابن عباس ) وهو خطا . ( * )
---
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وروى البيهقي عن عطاء قال : ( رأيت جابر بن عبد الله وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري وابن عمر رضي الله عنهم إذا استلموا الحجر قبلوا ايديهم . قال ابن جريج : فقلت لعطاء : وابن عباس ؟ قال : وابن عباس - حسبت - كثيرا ) . أخرجه من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرني ابن جريج عن عطاء . قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم . وقد أخرجه الشافعي ( 1035 ) : أخبرنا سعيد عن ابن جريج به وزاد : ( قلت : وابن عباس ؟ قال : نعم وحسبت كثيرا قلت : هل تدع أنت إذا استلمت أن تقبل يدك ؟ قال : فلم استلمه إذا ) . قلت : وإسناده جيد . 1114 - ( عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن ) رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه ) ص 265 . صحيح . أخرجه مسلم ( 4 / 68 ) وكذا أبو نعيم في ( المستخرج ) ( 162 / 1 ) وأبو داود ( 1879 ) وابن ماجه ( 2949 ) وابن الجارود ( 464 ) والبيهقي ( 5 / 100 - 101 ) وأحمد ( 5 / 454 ) عن معروف بن خربوذ المكي قال : سمعت أبا الطفيل به . وزاد أحمد في أوله : ( وأنا غلام شاب ) . وليس عنده ولا عند أبي نعيم : ( ويقبل المحجن ) . وزاد أبو نعيم وأبو داود وابن الجارود والبيهقي : ( ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعا على راحلته ) . 1115 - ( حديث : قيل للزهري : إن عطاء يقول : تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف فقال : السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم
---
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أسبوعا إلا صلى ركعتين ) رواه البخاري ) . ص 266 ضعيف بهذا اللفظ . وإطلاق العزو للبخاري يوهم أنه مسند عنده وليس كذلك فإنه إنما أورده معلقا في ( باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم اسبوعه ركعتين ) ( 1 / 409 ) ثم قال : ( وقال إسماعيل بن أمية قلت : للزهري : فذكره . وقال الحافظ في ( الفتح ) ( 3 / 388 ) : ( وصله ابن أبي شيبة مختصرا قال : حدثنا يحيي بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال : مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين . ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه ) . ويغني عنه حديث ابن عمر الذي ساقه البخاري في الباب بلفظ : ( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) . وقد أخرجه مسلم أيضا وغيره وتقدم لفظه برقم ( 1105 ) . 1116 - ( حديث ( إن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين السعي ) ) . ص 266 . لم أجده . . 1117 - ( روي ( أن سودة بنة عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها في ثلاثة أيام ) ) . ص 266 لم أقف عليه الان . 1118 - ( حديث ( إن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا ) ) . ص 266 صحيح . ورد من حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس
---
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أما حديث جابر فيرويه أبو الزبير سمعه يقول : ( طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن للناس غشوه ) . أخرجه مسلم ( 4 / 67 - 68 ) وأبو نعيم ( 161 / 2 ) والنسائي ( 2 / 42 ) والبيهقي ( 5 / 100 ) وأحمد ( 3 / 317 و 333 - 334 ) عن ابن جريج : أخبرني أبو الزبير به . وأما حديث ابن عباس فيرويه أبو الطفيل قال : ( قلت لابن عباس : أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشي أربعة أطواف أسنة هو ؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة قال : فقال : صدقوا وكذبوا ؟ قال : قلت : ما قولك صدقوا وكذبوا قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال وكانوا يحسدونه قال : فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثا ويمشوا أربعا قال : قلت له : أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة ؟ قال : صدقوا وكذبوا قال : قلت وما قولك : صدقوا وكذبوا ؟ قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون : هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس يين يديه فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل ) . أخرجه مسلم ( 4 / 64 ) وأبو نعيم ( 20 / 160 / 2 ) والبيهقي ( 5 / 100 ) من طريق الجريري عن أبي الطفيل به . وتابعه أبو عاصم الغنوي عن أبي الطفيل به . أخرجه أحمد ( 1 / 297 ) بتمامه وهو ( 1 / 369 ) والبيهقي مختصرا دون قصة الرمل . وله طريق آخر عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم :
---
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( أنه طاف بالبيت على ناقته يستلم الحجر بمحجنه وبين الصفا والمروة وقال يزيد مرة : على راحلته يستلم الحجر ) . أخرجه أحمد ( 1 / 237 ) . ورجاله ثقات غير أخي سالم بن أبي الجعد وله خمسة إخوة عبد الله وعبيد وزياد وعمران ومسلم وبعضهم ثقة والاخرون مجهولون ولم أعرف من هو من بينهم . 1119 - ( حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطواف وقال : خذوا عني مناسككم ) . ص 266 صحيح . وهو مركب من حديثين لجابر بن عبد الله رضي الله عنه : أحدهما : حديثه الطويل في وصف حجته صلى الله عليه وسلم وفيه : ( حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشي أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ ( واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ) فجعل المقام بينه وبين البيت . . . ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا ) الحديث . رواه مسلم وغيره . والحديث الاخر تقدم برقم ( 1074 ) . 1120 - ( حديث جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه . . ) الحديث رواه مسلم ولفظ النسائي : ( ابدؤوا بما بدأ الله به ) ) . ص 266 صحيح باللفظ الاول وهو في حديث جابر الطويل في صفة حجته صلى الله عليه وسلم وقد مضي بتمامه برقم ( 1017 ) وهو من رواية حاتم بن اسماعيل
---
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المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر . هكذا أخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود والنسائي في ( الكبرى ) ( 80 / 2 ) والدارمي وابن ماجه وابن الجارود ( 469 ) والدارقطني ( 270 ) والبيهقي ( 5 / 7 - 9 ، 93 ) كلهم من طرق عن حاتم به وكلهم قالوا : ( أبدأ ) إلا ابن ماجه والبيهقي في رواية فقالا : ( نبدأ ) وأما الدارقطني فوفع عنده ( فابدؤوا ) بصيغة الامر وهو رواية لابن خزيمة في ( صحيحه ) ( 1 / 273 / 1 ) وهو شاذ . فهذه ثلاثة ألفاظ : ( ابدأ ) و ( نبدأ ) و ( ابدؤوا ) . وقد تابعه على اللفظ الثاني جماعة من الثقات فمنهم مالك في ( الموطأ ) ( 1 / 372 / 126 ) وعنه النسائي ( 2 / 41 ) . وابن عبد الهاد عنده ( 2 / 40 ، 41 - 42 ) ويحيى بن سعيد عنده أيضا ( 2 / 41 ) وكذا ابن الجارود ( 465 ) وأحمد ( 3 / 320 ) وأبو يعلى في مسنده ( 1185 / 1 ) وإسماعيل بن جعفر عند النسائي في ( الكبرى ) ( ق 79 / 2 ) وسفيان بن عيينة عند الترمذي ( 1 / 163 - 164 ) ورهيب بن خالد عند الطيالسي في ( مسنده ) ( 1668 ) وأبو يعلى ( ق 114 / 1 ) وابن جريج عند أبي بكر الفقيه في ( الجزء من الفوائد المنتقاة ) ( 187 / 1 ) كل هؤلاء الثقات قالوا : ( نبدأ ) . وأما اللفظ الثالث : ( ابدؤوا ) . فقد عزاه المصنف للنسائي وهو في ذلك تابع لغير واحد من الحفاظ كالزيلعي في ( نصب الراية ) ( 3 / 54 ) وابن الملقن في ( الخلاصة ) ( 108 / 2 ) وابن حجر في ( التلخيص ) ( 214 ) وغيرهم وقد أطلقوا جميعا العزو للنسائي وذلك يعني اصطلاحا ( سننه الصغرى ) وليس فيها هذا اللفظ أصلا فيحتمل أنهم قصدوا ( سننه الكبرى ) ولم أره فيه في الجزء الثاني من ( كتاب المناسك ) من ( الكبرى ) المحفوظة في ( المكتبة الظاهرية ) فيحتمل - على بعد - أن يكون في الجزء الاول منه وهذا - مع الاسف مما لا يوجد عندنا أو في ( كتاب الطهارة ) منه وهو مفقود أيضا . وإنما وجدنا في الجزء المشار إليه اللفظ الثاني
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والاول أيضا كما سبقت إلاشارة إليه أنفا . وقد رأيت الحافظ أبا محمد بن حزم قد أخرجه في ( حلى
( المحلى ) ( 2 / 66 ) من طريق النسائي بإسناده عن حاتم بن اسماعيل . إلا أنه
---
وقع عنده بهذا اللفظ الثالث : ( ابدؤوا ) وهو في نسختنا المخطوطة بلفظ الاول : ( أبدأ ) وهي نسخة جيدة مقابلة ومصححة فالظاهر أن نسخ ( السنن الكبرى ) في هذه اللفظة مختلفة فيمكن أن يكون أولئك الحفاظ كانت نسختهم موافقة لنسخة ابن حزم من ( السنن الكبرى ) أو أنهم اعتمدوا عليها في عزو اللفظ المذكور للنسائي . وسواء كان هذا أو ذاك فلست أشك أن رواية ابن حزم شاذة لمخالفتها لجميع الطرق عن حاتم بن إسماعيل وقد اتفقت جميعها على رواية الحديث باللفظ الاول كما تقدم . نعم قد وجدت للفظ الثالث طريقين آخرين لم أر من نبه عليهما أو أرشد إليهما من أولئك الحفاظ : الاولى : عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد به . أخرجه الدارقطني ( 269 ) والبيهقي ( 1 / 85 ) . والاخرى : عن سليمان بن بلال عن جعفر به . أخرجه أحمد ( 3 / 394 ) : حدثنا موسى بن داود حدثنا سليمان بن بلال . قلت : وموسى بن داود - وهو الضبي - قال الحافظ في ( التقريب ) : ( صدوق فقيه زاهد له أوهام ) . وأما سليمان بن بلال فثقة محتج به في الصحيحين فيمكن أن يكون الضبي قد وهم عليه في هذا اللفظ وإلا فهو الواهم . والعصمة لله . وجملة القول : إن هذا اللفظ : ( ابدؤوا ) شاذ لا يثبت لتفرد الثوري وسليمان به مخالفين فيه سائر الثقات الذين سبق ذكرهم وهم سبعة وقد قالوا : ( نبدأ ) . فهو الصواب ولا يمكن القول بتصحيح اللفظ الاخر لان الحديث واحد وتكلم به صلى الله عليه وسلم مرة واحدة عند صعوده على الصفا فلابد من الترجيح وهو ما ذكرنا . وقد أشار إلى ذلك العلامة ابن دقيق العيد في ( الالمام بأحاديث الاحكام ) ( رقم 56 ) بعد أن ذكر هذا اللفظ من رواية النسائي :
---
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( والحديث في ( الصحيح ) لكن بصيغة الخبر ( نبدأ ) و ( أبدأ ) لا بصيغة الامر والاكثر في الرواية هذا والمخرج للحديث واحد ) . وقال الحافظ في ( التلخيص ) : ( قال أبو الفتح القشيري ( 1 ) : ( مخرج الحديث عندهم واحد وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية ( نبدأ ) بالنون التي للجمع ) . قلت : وهم أحفظ الناس ) . قلت : المتبادر من ( سفيان ) عند الاطلاق إنما هو الثوري لجلالته وعلو طبقته وليس هو المراد هنا بل هو سفيان بن عيينة كما سبق وأما الثوري فهو المخالف لرواية الجماعة ومن الطرائف أن روايته هذه رواها عنه سفيان بن عيينة عند الدارقطني وتابعه الفريابي وقبيصة عنه عند البيهقي . ومن الغرائب أن ابن التركماني في ( الجوهر النقي ) توهم أن سفيان عند البيهقي هو سفيان نفسه عند الترمذي ولكنه لم يذكر أهو عنده الثوري أم ابن عيينة وقد عرفت أنهما متغايران . 1121 - ( حديث ( أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت : افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) ) . ص 267 صحيح . وقد مضى في ( الحيض ) ( 191 ) . 1122 - ( قالت عائشة : ( إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة ) ) ص 267 . لم أقف عليه الان . * ( هامش ) * ( 1 ) هو ابن دقيق العيد صاحب ( الالمام ) . وما نقله الحافظ عنه هو في كتابه الاخر ( الامام ) كما ذكر ابن الملقن . ( * )
---
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1123 - ( حديث جابر : ( ماء زمزم لما شرب له ) رواه أحمد وابن ماجه ) ص 267 صحيح . وله عن جابر بن عبد الله طريقان : الاولى : عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عنه . أخرجه أحمد ( 3 / 357 ، 372 ) وابن ماجه ( 3062 ) والعقيلي في ( الضعفاء ) ( ص 222 ) والبيهقي ( 5 / 148 ) والخطيب في ( تاريخ بغداد ) ( 3 / 179 ) والازرقي في ( أخبار مكة ) ( 291 ) من طرق سبع عن ابن المؤمل به . وقال البيهقي : ( تفرد به عبد الله بن المؤمل ) . وقال العقيلي : ( لا يتابع عليه ) . قال الذهبي في ( الضعفاء ) وفي ( الميزان ) : ( ضعفوه ) . وقال في ) الرد على ابن القطان ) ( 19 / 1 ) : ( لين ) . وقال الحافظ في ( التقريب ) : ضعيف الحديث ) . ولذلك قال الحافظ السخاوي في ( المقاصد الحسنة ) ( 928 ) بعد ما عزاه للفاكهي أيضا : ( وسنده ضعيف ) . قلت : لكن الظاهر أنه لم يتفرد به فقد أخرجه البيهقي ( 5 / 202 ) من طريقين عن أبي محمد أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي ب ( هراة ) أنا معاذ بن نجدة ثنا خلاد بن يحيى ثنا إبراهيم بن طهمان ثنا أبو الزبير قال : ( كنا عند جابر بن عبد الله فتحدثنا فحضرت صلاة العصر فقام فصلى بنا في ثوب واحد قد تلبب به ورداؤه موضوع ثم أتى بماء من ماء زمزم
---
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فشرب ثم شرب فقالوا : ما هذا ؟ قال : هذا ماء زمزم وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماء زمزم لما شرب له . قال : ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن أهد لنا من ماء زمزم ولا يترك قال : فبعث إليه بمزادتين ) . قلت : وهذا اسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير معاذ بن نجدة أورده الذهبي في ( الميزان ) وقال : . ( صالح الحال قد تكلم فيه روى عن قبيصة وخلاد بن يحيى توفي سنة أثنتين وثمانين ومائتين وله خمس وثمانون سنة ) . وأقره الحافظ في ( اللسان ) . وأما الراوي عنه أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي فلم أعرفه وهو من شرط الخطيب البغدادي في ( تاريخه ) ولم أره في فلا أدري أهو مما فاته أم وقع في اسمه تحريف في نسخة البيهقي فهو علة هذه الطريق عندي . وأما الحافظ فقد أعله بعلة غريبة فقال : ( قلت : ولا يصح عن إبراهيم انما سمعه إبراهيم من إبن المؤمل ) قلت : ولا أدري من أين أخذ الحافظ هذا التعليل فلو اقتصر على قوله : ( لا يصح عن ابراهيم ) . لكان مما لا غبار عليه . ثم قال : ( ورواه العقيلي من حديث ابن المؤمل وقال ( لا يتابع عليه ) وأعله ابن القطان به وبعنعنة أبي الزبير لكن الثانية مردودة ففي رواية ابن ماجه التصريح بالسماع ) . قلت : لكنها رواية شاذة غير محفوظة تفرد بها هشام بن عمار قال : قال عبد الله بن المؤمل أنه سمع أبا الزبير . وهشام فيه ضعف قال الحافظ : ( صدوق كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح )
---
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قلت : والوليد بن مسلم مدلس ولم يصرح بسماعه من ابن المؤمل وقد خالفه رواية الطرق الاخرى وهم ستة فقالوا : عن أبي الزبير عن جابر فروايتهم هي الصواب . ثم قال الحافظ : ( وله طريق أخرى من حديث أبي الزبير عن جابر . أخرجها الطبراني في ( الاوسط ) في ترجمة على بن سعيد الرازي ) . قلت : لم أره في ( زوائد المعجمين ) لشيخه الحافظ الهيثمي وقد ساق فيه ( 1 / 118 / 1 - 2 ) من رواية أوسط الطبراني بإسناد آخر له عن ابن عباس مرفوعا بلفظ ( خير ماء على وجه الارض ماء زمزم . . . ) ومن رواية فيه قال : حدثنا على بن سعيد الرازي ثنا الحسن بن أحمد نحوه . فهذا هو حديث على بن سعيد الرازي في ( الاوسط ) : ( خير ماء . . . ) وليس هو ( ماء زمزم لما شرب له ) فهل اختلط علي الحافظ أحدهما بالاخر أم فات شيخه الهيثمي ما عناه الحافظ فلم يورده في ( الزوائد ) ؟ كل محتمل والاقرب الاول . والله أعلم . الطريق الثانية : عن سويد بن سعيد قال : رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى منه شربة ثم استقبل الكعبة ثم قال : اللهم إن ابن أبى الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ماء زمزم لما شرب له ) وهذا أشربه لعطش القيامة ثم شربه . أخرجه الخطيب في ( تاريخه ) ( 10 / 116 ) وكذا ابن المقرئ في ( الفوائد ) كما في ( الفتح ) ( 3 / 394 ) والبيهقي في ( شعب الايمان ) كما في ( التلخيص ) ( 221 ) وقال البيهقي : . ( غريب تفرد به سويد ) . قت : وهو كما قال في ( التقريب ) : ( صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه
---
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وأفحش فيه ابن معين القول ) . وقال في ( الفتح ) ( 3 / 394 ) : ( وزعم الدمياطي أنه على رسم الصحيح وهو كما قال من حيث الرجال إلا أن سويدا وإن أخرج له مسلم فإنه خلط وطعنوا فيه وقد شذ بإسناده والمحفوظ في ابن المبارك عن ابن المؤمل . وقد جمعت في ذلك جزءا ) . وقال في ( التلخيص ) ( 221 ) : ( قلت : وهو ضعيف جدا وإن كان مسلم قد أخرج له في المتابعات وأيضا فكان أخذ به عنه قبل أن يعمى ويفسد حديثه ولذلك أمر أحمد بن حنبل ابنه بالاخذ عنه كان قبل عماه ولما أن عمي صار يلقن فيتلقن حتي قال يحيى بن معين : لو كان لي فرس ورمح لغزوت سويدا من شدة ما كان يذكر له عنه من المناكير . قلت : وقد أخطأ في هذا الاسناد وأخطأ فيه على ابن المبارك . وإنما رواه ابن المبارك عن ابن المؤمل عن أبي الزبير كذلك رويناه في ( فوائد أبي بكر بن المقري ) من طريق صحيحة فجعله سويد عن ابن أبي الموال عن ابن المنكدر . واغتر الحافظ شرف الدين الدمياطي بظاهر هذا الاسناد فحكم بأنه على رسم الصحيح لان ابن أبي الموال تفرد به البخاري وسويدا انفرد به مسلم وغفل عن أن مسلما إنما أخرج لسويد ما توبع عليه لا ما انفرد به فضلا عما خولف فيه ) . وقال الحافظ السخاوي في ( المقاصد الحسنة ) ( 928 ) بعد أن ذكر حديث أبي الزبير عن جابر ومجاهد عن ابن عباس الاتي برقم ( 1126 ) وضعفهما : ( وأحسن من هذا كله عند شيخنا ( يعني الحافظ ابن حجر ) ما أخرجه الفاكهي من رواية ابن اسحاق : حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : لما حج معاوية فحججنا معه فلما طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتين ثم مر بزمزم وهو خارج إلى الصفا فقال : انزع لي منها دلوا يا غلام قال : فنزع له منه دلوا فأتي به فشرب وصب على وجهه ورأسه وهو يقول : زمزم شفاء وهي لما شرب له . بل قال شيخنا : إنه حسن مع كونه
---
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موقوفا وأفرد فيه جزءا واستشهد له في موضع آخر بحديث أبي ذر فيه : ( إنها طعام طعم وشفاء سقم ) . وأصله في ( مسلم ) وهذا اللفظ عند الطيالسي قال : ومرتبة هذا الحديث انه باجتماع الطرق يصلح للاحتجاج به . وقد جربه جماعة من الكبار فذكروا أنه صح بل صححه من المتقدمين ابن عيينة ومن المتأخرين الدمياطي في جزء جمعه فيه والمنذري وضعفه النووي ) . وقال ابن القيم في ( زاد المعاد ) ( 3 / 192 - المطبعة المصرية ) عقب حديث ابن أبي الموال المتقدم عن ابن المنكدر عن جابر : ( وابن أبي الموال ثقة فالحديث إذا حسن وقد صححه بعضهم وجعله بعضهم موضوعا وكلا القولين فيه مجازفة وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمور عجيبة واستشفيت به من عدة أمراض فبرأت بإذن الله وشاهدت من يتغذى به الايام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعا ويطوف مع الناس كأحدهم وأخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين يوما وكان له قوة يجامع بها أهله ويصوم ويطوف مرارا ) . قلت : ما ذكره من أن الحديث حسن فقط هو الذي ينبغي أن يعتمد لكن لا لذاته كما قد يوهم أول كلامه الذي ربط فيه التحسين بكون ابن أبي الموال ثقة فهو معلول بسويد بن سعيد كما سبق وإنما الحديث حسن لغيره بالنظر إلى حديث معاوية الموقوف عليه فإنه في حكم المرفوع والنووي رحمه الله إنما ضعفه بالنظر إلى طريق ابن المؤمل قال في ( المجموع ) ( 8 / 267 ) : ( وهو ضعيف ) . وذكر له السخاوي شاهدا آخر من حديث ابن عباس ولكنه عندي ضعيف جدا فلا يصلح شاهدا بل قال فيه الذهبي : ( خبر باطل ) . وأقره الحافظ في ( اللسان ) كما يأتي بيانه برقم ( 1126 ) . ( تنبيه ) عزا المنذري في ( الترغيب ) ( 2 / 133 ) حديث سويد بن سعيد المتقدم لاحمد بإسناد صحيح . وهذا وهم منه فليس هو عند أحمد في مسنده
---
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ولا إسناده صحيح بل هو منكر كما تقدم بيانه من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى . هذا وجزم ابن الجوزي بصحة الحديث مؤكدا ذلك بقوله في ( منهاج القاصدين ) : ( وقد قال صلى الله عليه وسلم : ماء زمزم لما شرب له ) . ومال السيوطي إلى تصحيحه في ( الفتاوى ) ( 2 / 81 ) . 1124 - ( حديث جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ( دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ) ) . ص 267 حسن . ومضى تخريجه في ( الطهارة ) ( رقم 12 ) ومن هناك تعرف أن الحديث ليس من مسند جابر بل من مسند على رضي الله عنهما . 1125 - ( عن ابن عباس مرفوعا : ( إن آية ما بيننا وبين المنافقين [ أنهم ] لا يتضلعون من ماء زمزم ) رواه ابن ماجه ) . ص 267 . ضعيف . أخرجه ابن ماجه ( 3061 ) وكذا البخاري في ( التاريخ الصغير ) ( 193 ) وأبو نعيم في ( صفة النفاق ) ( ق 29 / 2 ) والضياء في ( المختارة ) ( 67 / 110 / 1 ) عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الاسود عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال : ( كنت عند ابن عباس جالسا فجاءه رجل فقال : من أين جئت ؟ قال : من زمزم قال : فشربت منها كما ينبغي ؟ قال : وكيف ؟ قال : إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها فإذا فرغت فاحمد الله عزوجل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . وتابعه مكي بن ابراهيم ثنا عثمان بن الاسود عن محمد بن عبد الرحمن قال : فذكره
---
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أخرجه البيهقي ( 5 / 147 ) . وتابعه عبد الله بن المبارك . عند البخاري في ( تاريخه الكبير ) ( 1 / 1 / 158 ) . وخالفهم اسماعيل بن زكريا أبو زياد فقال : عن عثمان بن الاسود : حدثنى عبد الله بن أبي مليكة قال : جاء رجل إلى ابن عباس . . . أخرجه البخاري في ( التاريخ ) والدارقطني في ( سننه ) ( 284 ) والبيهقي . وتابعه عبد الرحمن بن بوذيه حدثنا عثمان به . أخرجه البخاري فيه والطبراني في ( المعجم الكبير ) ( 3 / 115 / 1 ) وعنه أبو نعيم من طريق عبد الرزاق أخبرنا عبد الرحمن به . وتابعه الثوري عن عثمان . أخرجه الطبراني عقب الرواية السابقة فقال : قال عبد الرزاق : ولا أعلم الثوري إلا حدثناه عن عثمان بن الاسود به . وتابعه الفضل بن موسى أخبرنا عثمان عن ابن أبي مليكة به . أخرجه البخاري : حدثني يوسف : أخبرنا الفضل به . وعلقه البيهقي عن الفضل بن موسى به إلا أنه قال : عبد الرحمن بن أبى مليكة . وخالفهم جميعا عبد الوهاب الثقفي فقال : ثنا عثمان بن الاسود : حدثني جليس لابن عباس قال : قال لي ابن عباس : من أين جئت ؟ أخرجه البيهقي . قلت : فقد اختلف على عثمان بن الاسود في تسمية شيخه على وجوه : الاول : محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر
---
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رواه عنه هكذا عبيدالله بن موسى ومكي بن ابراهيم وعبد الله بن المبارك وهؤلاء ثقات أثبات . الثاني : عبد الله بن أبي مليكة . رواه عنه اسماعيل بن زكريا وهو صدوق يخطئ قليلا وعبد الرحمن بن بوذيه وليس بالمشهور وأثنى عليه أحمد وسفيان الثوري وهو ثقة حجة لكن في الطريق إليه وإلى ابن بوذيه إسحاق وهو الدبري وفيه ضعف . والفضل بن موسى وهو ثقة ثبت وربما أغرب كما قال : الحافظ . وقيل عنه عن عثمان ( عبد الرحمن بن أبي مليكة ) . الثالث : جليس لابن عباس لم يسم . قلت : بعد هذا العرض يتبين أن أولى هذه الوجوه بالترجيح إنما هو الوجه الاول لاتفاق الثلاثة الثقات عليه وصحة الطرق بذلك إليهم . بخلاف الوجه الثاني فبعض رواته لم تثبت عدالتهم وبعضهم لم يثبت السند إليه الا إلى الفضل بن موسى . وأما الوجه الثالث فشاذ فرد . وإذا كان كذلك فقد رجع الحديث إلى أنه من رواية محمد بن عبد الرحمن ابن ابي بكر عن ابن عباس فمن يكون ابن أبي بكر هذا وما حاله ؟ هو محمد ابن عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي الجمحي أبو الثورين المكي روى عنه عمرو بن دينار أيضا وقد أورده ابن حبان في ( الثقات ) ( 1 / 208 ) ولم يوثقه غيره ولهذا قال الحافظ في ( التقريب ) : ( مقبول ) يعني عند المتابعة . قلت : وقد توبع لكن السند واه إلى المتابع كما يأتي . وأما قول البوصيري في ( الزوائد ) ( ق 186 / 1 ) : ( هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه الدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك من طريق عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس ورواه البيهقي في سننه الكبرى عن الحاكم )
---
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قلت : فهذا التصحيح إنما يستقيم في طريق ابن أبي مليكة لو لم تكن مضطربة ومخالفة للطريق الراجحة التي مدارها على أبي الثورين هذا أما وهي مضطربة ومرجوجة فلا . وأما ما ذكره أن هذه الطريق في مستدرك الحاكم فالظاهر أنه ليس كذلك وإن النسخة المطبوعة من ( المستدرك ) قد سقط منها عبد الله بن أبي مليكة فصار الحديث بذلك منقطعا وليس السقط من الناسخ أو الطابع كما يتبادر للذهن وإنما هو من الحاكم نفسه فإنه قال عقب الحديث ( 1 / 472 - 473 ) : ( صحيح على شرط الشيخين ان كان عثمان بن الاسود سمع من ابن عباس ) . وتعقبه الذهبي بقوله : ( قلت : لا والله ما لحقه توفي عام خمسين ومائة وأكبر مشيخته سعيد ابن جبير ) . قلت : والسقط المذكور يتبين لي أنه من الحاكم نفسه حين ألف الكتاب فإن البيهقي رواه عنه بالسند الذي أورده الحاكم في ( المستدرك ) باثبات ابن أبي مليكة فيه هو من طريق إسماعيل بن زكريا وبذلك اتصل السند وزال الانقطاع وإنما العلة محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر فهو تابعي الحديث وليس ابن أبي مليكة وهو مجهول الحال كما سبق بيانه . نعم انه لم يتفرد به فقال الطبراني في ( المعجم الكبير ) ( 3 / 97 / 1 ) : حدثنا زكريا الساجي نا عبد الله ابن هارون أبو علقمة الفروي نا قدامة بن محمد الاشجعي عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( علامة ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم ) . قلت : وهذا اسناد ضيعف جدا أبو علقمة هذا فال الدارقطني : ( متروك
---
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الحديث ) . وقال الذهبي : ( منكر الحديث ) . وفي ( التقريب ) : ( ضعيف ) . وبقية رجال الاسناد موثقون . 1126 - ( حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ماء زمزم لما شرب له إن شربته تستشفي به شفاك الله وإن شربته يشبعك أشبعك الله به وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله وهي هزمة جبريل وسقيا [ الله ] إسماعيل ) . رواه الدارقطني ) ص 267 . باطل موضوع . أخرجه الدارقطني في ( سننه ) ( 284 ) : ثنا عمر بن الحسن بن على ثنا محمد بن هشام بن عيسى ( ! ) المروزي ثنا محمد بن حبيب الجارودي : نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به . قلت : وهذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل : الاولى : محمد بن حبيب الجارودي غمزه الحاكم كما يأتي وفي ( تاريخ بغداد ) ( 2 / 277 ) : ( محمد بن حبيب الجارودي بصري قدم بغداد وحدث بها عن عبد العزيز بن أبي حازم روى عنه أحمد بن على الخزاز والحسن بن عليل العنزي وعبد الله بن محمد البغوي وكان صدوقا ) . قال الحافظ في ( اللسان ) : ( فيحتمل أن يكون هو هذا وجزم أبو الحسن القطان بأنه هو وتبعه على ذلك ابن دقيق العيد والدمياطي ) . قلت : وقد تناقض فيه الذهبي فقال في ترجمته : ( غمزه الحاكم النيسابوري وأتى بخبر باطل اتهم بسنده ) يعني هذا الحديث
---
وقال مرة ( موثق ) . وأخرى : ( ثقة ) ومرة : ( صدوق ) كما يأتي النقل عنه . والحق أنه صدوق كما قال الخطيب ومن تابعه الا أنه أخطأ في هذا الحديث فعه
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وأسنده عن ابن عباس والصواب فيه موقوف على مجاهد قال : الحافظ في آخر ترجمته : ( فهذا أخطأ الجارودي [ في ] وصله وإنما رواه ابن عيينة موقوفا على مجاهد كذلك حدث عنه حفاظ أصحابه كالحميدي وابن أبي عمر وسعيد بن منصور وغيرهم ) . وقال في ( التلخيص ) ( ص 222 ) : ( قلت : والجارودي صدوق إلا أن روايته شاذة فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عيينة كالحميدي وابن أبي عمر وغيرهما عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله . ومما يقوي رواية ابن عيينة ما أخرجه الدينوري في ( المجالسة ) من طريق الحميدي قال : كنا عند ابن عيينة فجاء رجل فقال : يا أبا محمد الحديث الذي حدثتنا عن ماء زمزم صحيح ؟ قال : نعم قال : فإني شربته الان لتحدثني مائة حديث فقال : اجلس فحدثه مائة حديث ) . قلت : الدينوري واسمه أحمد بن مروان ذكر الحافظ في ( اللسان ) عن الدارقطني أنه كان يضع الحديث . فلا يوثق بخبره . الثانية : محمد بن هشام بن عيسى . كذا وقع في المطبوعة من ( الدارقطني ) وفي ( الميزان ) في موضع و ( اللسان ) في موضع آخر نقلا عن الدارقطني ( ابن على ) ولم يترجم له الذهبي في ( الميزان ) وكانه لانه ثقة عنده كما يأتي واستدركه الحافظ فقال : ( قال ابن القطان : لا يعرف حاله وكلام الحاكم يقتضي أنه ثقة عنده فإنه قال عقب حديثه : ( صحيح الاسنلد إن سلم من الجارودي ) . قلت : وقد قال الزكي المنذري مثلما قال ابن القطان وسبق في ترجمة عمر بن الحسن الاشناني قول الذهبي : إن محمد بن هشام هذا موثق . قال : وهو ابن أبي
---
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الدميك ) . قلت : وتبع ابن القطان الحافظ ابن الملقن فقال في ( الخلاصة ) ( 112 / 1 ) عقب قول الحاكم المذكور : ( سلم منه فإنه صدوق لكن الراوي عنه مجهول ) . الثالثة : عمر بن الحسن بن علي وهو الاشناني أبو الحسين القاضي قال الذهبي في ( الميزان ) : ( صاحب بلايا فمن ذلك حدثنا عمر بن الحسن بن على ثنا محمد بن هشام المروزوي وهو ابن الدميك موثق ثنا محمد بن حبيب الجارودي . . . قلت : وذكر الحديث ثم قال عقبه : ( وابن حبيب صدوق فآفة هذا هو عمر ولقد أثم الدارقطني بسكوته عنه فإنه بهذا الاسناد باطل ما رواه ابن عيينة قط بل المعروف حديث عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر مختصرا ) . وتعقبه الحافظ بقوله : ( والذي يغلب على الظن أن المؤلف هو الذي أثم بتأثيمه الدارقطني فإن الاشناني لم ينفرد بهذا تابعه عليه في ( مستدركه ) الحاكم ولقد عجبت من فول المؤلف : ما رواه ابن عيينة قط مع أنه رواه عنه الحميدي وغيره من حفاظ أصحابه إلا أنهم أوقفوه على مجاهد لم يذكروا ابن عباس فيه فغايته أن يكون محمد بن حبيب وهم في رفعه ) . وأقول : لم يأثم الدارقطني ولا الذهبي إن شاء الله تعالى لان كلا منهما ذهب إلى ما أداه إليه اجتهاده وإن كنا نستنكر من الذهبي اطلاق هذه العبارة في الامام الدارقطني . وأما تعجب الحافظ من الذهبي فلست أراه في محله لان الذي أورده عليه من رواية الحميدي غير وارد لانه مقطوع وإنكار الذهبي منصب على الحديث المرفوع الموصول فهو الذي نفاه بقوله ( ما رواه ابن عيينة قط ) ونفيه
---
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هذا لا يزال قائما كما يدل عليه هذا البحث الدقيق . وأما قوله : ( تابعه عليه في ( مستدركه ) الحاكم ) فوهم ولعل في العبارة سقطا فإن الذي تابعه إنما هو شيخ الحاكم فقد قال في ( المستدرك ) ( 1 / 373 ) : حدثنا على بن حمشاد العدل ثنا أبو عبد الله بن هشام المروزي به دون قله : ( وهي هزمة جبريل وسقيا الله إسماعيل ) . وزاد : ( قال : وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال : اللهم أسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ) . وقال : ( هذا حديث صحيح الاسناد إن سلم من الجارودي ) . قلت : ووافقه الذهبي وذلك من وهمه وتناقضه فقد سبق عنه أنه قال في ( الجارودي هذا ) : ( أتى بخبر باطل ) . وقد عرفت مما تقدم ذكره أن قوله هذا هو الصواب وأنه أخطأ في رفعه ووصله . ثم إن الحافظ قد ذكر في ترجمة الاشناني هذا عن الحاكم أنه كان يكذب وعنه أنه قال : قلت : للدارقطني : سألت أبا علي الحافظ عنه فذكر أنه ثقة فقال : بئس ما قال شيخنا أبو علي ! وقال الذهبي في ( الرد على ابن القطان ) ( بعد أن ساق الحديث من طريق الدارقطني ( 19 / 1 - 2 ) : ( قلت : هؤلاء ثقات سوى عمر الاشناني أنا أتهمه بوضع حديث اسلمت وتحتي أختان ) . وجملة القول : إن الحديث بالزيادة التي عند الدارالقطني موضوع . لتفرد هذا الاشنانى به وهو بدونها باطل لخطأ الجارودي في رفعه والصواب وقفه على مجاهد ولئن قيل إنه لا يقال من قبل الرأي فهو في حكم المرفوع فإن سلم هذا فهو في حكم المرسل وهو ضعيف . والله أعلم
---
ثم إن ادة
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الزيادة التي عند الحاكم في دعاء ابن عباس بعد شربه من زمزم قد أخرجها الدارقطني ( 284 ) من طريق حفص بن عمر العدني حدثنى الحكم عن عكرمة قال : ( كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال . . . ) فذكره بالحرف الواحد . وهذا إسناد ضعيف من أجل العدني والحكم وهو ابن أبان العدني صدوق له أوهام كما في ( التقريب ) . فهل الزيادة هذه وقعت للحاكم في الطريق الاولى أم هي في الاصل عنده من هذه الطريق لكنها سقطت من الناسخ أو الطابع ؟ الله أعلم فإنى لم أقف الان على شئ يرجح أحد الاحتمالين . 1127 - ( حديث : ( من زارني أو زار قبري كنت له شافعا أو شهيدا ) رواه أبو داود الطيالسي ) . 267 . ضعيف . أخرجه الطيالسي في ( مسنده ) ( رقم 65 ) قال : حدثنا سوار بن ميمون ( 1 ) أبو الجراح العبدي قال : حدثني رجل من آل عمر عن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره بلفظ : ( من زار قبري - أو قال : من زارني - كنث له شفيعا وشهيدا ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الامنين يوم القيامة ) . قلت : وهذا إسناد واه من أجل الرجل الذي لم يسم . وسوار بن ميمون أغفلوه فلم يذكره ابن أبي حاتم ولا الذهبي ولا العسقلاني . نعم قلبه بعض الرواة فقال : ميمون بن سوار ومع ذلك لم يوردوه فيمن اسمه ميمون وهذا مما يدل على أنه رجل مغمور مجهول ولهذا * ( هامش ) * ( 1 ) الاصل ( نوار ) وكذا نقله مرتبه الشيخ البنا في ( منحة المعبود ) رقم ( 1098 ) وهو خطا صححناه من ( سنن البيهقي ) و ( التلخيص ) وغيره . ( * )
---
(1/183)



قال الحافظ ابن عبد الهادي في ( الصارم المنكي في الرد على السبكي ) ( ص 87 ) ( وهو شيخ مجهول ) لا يعرف بعدالة ولا ضبط ولم يشتهر بحمل العلم ونقله وهو خطا صححناه من ( سنن البيهقي ( و ( التلخيص ) وغيره . ( وأما شيخ سوار في هذه الرواية فإنه شيخ مبهم وهو اسوأ حالا من المجهول ) . والحديث أخرجه البيهقي في ( سننه ) ( 5 / 245 ) من طربق الطيالسي . وقال ابن عبد الهادي : ( هذا الحديث ليس بصحيح لانقطاعه وجهالة إسناده واضطرابه ) . ثم فصل ذلك تفصيلا لا تجده في كتاب فليراجعه من شاء من ( 86 - 91 ) . ومن وجوه الاضطراب المشار إليه وراية العقيلي في ( الضعفاء ) ( ص 452 ) من طريق شعبة عن سوار بن ميمون عن هارون بن قزعة عن رجل من آل الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ : ( من زارني متعمدا كان في جوار الله يوم القيامة ومن مات . . . ) الحديث . أورده في ترجمة هارون هذا وقال عن البخاري : ( لا يتابع عليه ) . ثم قال العقيلي : ( والرواية في هذا لينة ) . وأخرجه الدارقطني في سننه ( 279 - 280 ) من طريق وكيع نا خالد بن أبي خالد وأبو عون عن الشعبي والاسود بن ميمون عن هارون أبي قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
---
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( من زارني بعد موتى فكأنما زارني في حياتي ومن مات بأحد الحرمين بعث من الامنين يوم القيامة ) . وهذا اسناد مجهول أيضا وأبو عون إن كان هو محمد بن عبيدالله بن سعيد الثقفي فهو ثقة ولكنه ممن لم يدركه وكيع فإن هذا ولد بعد وفاة أبي عون بإحسد عشرة سنة ! فالظاهر أنه ( ابن عون ) ويؤيده أنه وقع هكذا في رواية السبكي للحديث في ( الشفاء ) من غير طريق الدارقطني وابن عون اسمه عبد الله وهو ثقة فقيه وعليه فالسند إلى هارون أي قزعة صحيح فهو علة الحديث وهو مجهول . ويقال فيه هارون بن قزعة كما تقدم أو شيخه الذي لم يسم وقد أطال الكلام على هذا الاسناد العلامة ابن عبد الهادي في ( الصارم المنكي ) ( 99 - 102 ) وقد ذكرنا لك خلاصته . وقد روي الحديث عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : ( من زارني في مماتي كان كمن زارني في حياتي ومن زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له شهيدا يوم القيامة أو قال شفيعا ) . أخرجه العقيلي في ( الضعفاء ) ( 355 ) عن فضالة بن سعيد بن زميل المأربى حدثنا محمد بن يحيى المأربي عن ابن جريج عن عطاء عنه . وقال : ( فضالة حديثه غبر محفوظ ولا يعرف الا به ويروى بغير هذا الاسناد من طريق أيضا فيه لين ) . وقال الذهبي في ( الميزان ) : ( هذا موضوع على ابن جريج ويروى في هذا شئ من مثل هذا ) . وأقره الحافظ في ( اللسان ) لكن وقع فيه : ( ويروى في هذا شئ أمثل من هذا . انتهى ) . ولا يخفى الفرق بين العبارتين . 1128 - ( عن ابن عمر مرفوعا : ( من حج فزار قبري بعد
---
وفاتي فكأنما زارني في حياتي ) وفي رواية ( من زار قبري وجبت له شفاعتي ) رواه الدارقطني بإسناد ضعيف ) . ص 268 منكر . وله عن ابن عمر طريقان : الاولى : عن حفص بن أبي داود عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عنه به بالرواية الاولى . أخرجه الدارقطني ( 279 ) وكذا البيهقي ( 5 / 246 ) وغيرهما وقال البيهقي : ( تفرد به حفص وهو ضعيف )
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قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا من أجل ليث وحفص وقد ذكرت بعض أقوال الائمة فيهما ومن أخرج حديثهما سوى من ذكرنا في ( سلسلة الاحاديث الضعيفة ) ( رقم 47 ) ونقلت فيه كلام شيخ الاسلام ابن تيمية على الحديث وحكمه عليه بالوضع من حيث معناه فراجعه فإنه مهم . والاخرى : عن موسى بن هلال العبدي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه بالرواية الاخرى . أخرجه الدارقطني ( 280 ) وعنه ابن النجار في ( ترريخ المدينة ) ( 397 ) وكذا الخلعي في ( اللفوائد ) ( ق 111 / 2 ) والعقيلي في ( الضعفاء ) ( 410 ) من طريقين عن موسى به . ورواه الدولابى في ( الكنى ) ( 2 / 64 ) عن موسى بن هلال الا أنه قال : حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن أخو عبيدالله عن نافع به . وكذا رواه ابن عدي في ( الكامل ) ( 385 / 2 ) أخرجاه من طريقين أخرين عنه . وقال ابن عدي بعد أن أشار إلى الرواية الاولى : ( وعبد الله أصح ولموسى غير هذا وأرجو أنه لا بأس به ) . ورواه البيهقي في ( شعب الايمان ) كما في ( الصارم ) ( 12 ) من طريق ابن
---
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عدي ثم قال : ( وقيل : عن موسى بن هلال العبدي عن عبيدالله بن عمر وسواء قال : عبيدالله أو عبد الله فهو منكر عن نافع عن ابن عمر لم يأت به غيره ) . قال ابن عبد الهادي : ( والصحيح أنه عبد الله المكبر كما ذكره ابن عدي وغيره ) . قلت : ورواية الدولابي صريحة في ذلك قال الحافظ عقبها في ( اللسان ) : ( فهذا قاطع للنزاع من أنه عن المكبر لا عن المصغر فإن المكبر هو الذي يكنى أبا عبد الرحمن وقد أخرج الدولابي هذا الحديث في من يكنى أبا عبد الرحمن ) . قلت : وأنا أخشى أن يكون هذا الاختلاف من موسى بن هلال نفسه وليس من الرواة عنه لان الطرق بالروايتين عنه متقابلة فمن الصعب والحالة هذه ترجيح وجه على الاخر من وجهي الاختلاف عليه فالاضطراب منه نفسه فإنه ليس بالمشهور فقد عرفت آنفا قول ابن عدي فيه ( أرجو أنه لا باس به ) وخالفه الاخرون فقال أبو حاتم والدارقطني : ( مجهول ) . وقال العقيلي عقب الحديث : ( لا يصح ولا يتابع عليه ) . وقال ابن القطان : ( الحق أنه لم تثبت عدالته ) . قلت : واضطرابه في إسناد هذا الحديث مما يدل عندي على ضعفه . والله أعلم . ثم رأيت ابن عبد الهادي قد مال أخيرا إلى هذا الذي ذكرناه من اضطراب موسى فيه فقال ( 18 ) مرجحا أن الصواب قوله ( عبد الله بن عمر ) : ( وكان موسى بن هلال حدث به مرة عن عبيدالله فأخطا لانه ليس من أهل الحديث ولا من المشهورين بنقله وهو لم يدرك عبيدالله ولا لحقه
---
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فإن بعض الرواة عنه لا يروي عن رجل عن عبيدالله وإنما يروي عن رجل عن آخر عن عبيدالله فإن عبيدالله متقدم الوفاة كما ذكرنا ذلك فما تقدم بخلاف عبد الله فانه عاش دهرا بعد أخيه عبيدالله . وكان موسى بن هلال لم يكن يميز بين عبد الله وعبيدالله ولا يعرف أنهما رجلان فإنه لم يكن من أهل العلم ولا ممن يعتمد عليه في ضبط باب من أبوابه ) . وقد جزم الامام ابن خزيمة بان قول موسى في بعض الروايات عنه ( عبيدالله بن عمر ) مصغرا خطأ منه فقال بعد أن ساق الحديث في ( صحيحه ) : ( ان ثبت الخبر فإن في القلب منه ) . ثم ساق إسناده به ثم قال : ( أنا أبرأ من عهدة هذا الخبر لان عبيدالله بن عمر أجل وأحفظ من أن يروي مثل هذا المنكر فإن كان موسى بن هلال لم يغلط فيمن فوق أحد العمرين فيشبه أن يكون هذا من حديث عبد الله بن عمر فاما من حديث عبيدالله بن عمر فإني لا أشك أنه ليس من حديثه ) . ذكره الحافظ في ( اللسان ) وقد وقع فيه بعض الاخطاء صححناها بقدر الامكان ثم قال : ( وعبد الله بن عمر العمري بالتكبير ضعيف الحديث وأخوه عبيدالله بن عمر بالتصغير ثقة حافظ جليل ومع ما تقدم من عبارة ابن خزيمة وكشفه عن علة هذا الخبر لا يحسن أن يقال : أخرجه ابن خزيمة في ( صحيحه ) الا مع البيان ) . قلت : ولذلك فقد تأدب الحافظ السخاوي بتوجيه شيخه هذا فقال في ( المقاصد الحسنة ) ( 1125 ) : ( وهو في ) صحيح ابن خزيمة ) وأشار إلي تضعيفه ) ( 1 ) . * ( هامش ) * ( 1 ) وأخل بذلك ابن الملقن فقال ( 112 / 1 ) : ( سكت عنه عبد الحق وتعقبه بن القطان لكن أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ) ! ( * )
---
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ومن أجل ذلك كله قال ابن القطان في هذا الحديث : ( لا يصح ) وأنكر على عبد الحق سكوته عن تضعيفه وقال : أراه تسامح فيه لانه من الحث والترغيب عل عمل ) . وأنا أخالف ابن القطان في هذا الذي ظنه من التسامح وأرى أن عبد الحق يذهب إلى أن الحديث ثابت عنده لانه قال في مقدمة كتابه ( الاحكام الكبرى ) : ( وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته ) ! وأيضا فقد أورد الحديث في كتابه الاخر ( مختصر أحكام الشريعة ) معروفة ب ( الاحكام الكبرى ) وأورد الحديث فيه وقد نص في مقدمتها قال : ( فإني جمعت في هذا الكتاب متفرقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وتخيرتها صحيحة الاسناد معروفة عند النقاد . . . ) ( 1 ) . فهذا وذاك يدلان على أن الحديث صحيح عنده نقول هذا بيانا للحقيقة ودفعا لسوء الظن بعبد الحق أن يسكت عن الحديث الضعيف وهو يراه ضعيفا وإلا فالصواب الذي لا يرتاب فيه من أمعن النظر فيما سبق من البيان أن الحديث ضعيف الاسالد لا تقوم به حجة . ولا يقويه أنه روي من طريق أخرى فانها شديدة الضعف جدا أخرجها البزار في ( مسنده ) قال : حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن ابراهيم : حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن ابن عمر به . قلت : وهذا إسناد هالك وفيه علتان : ( الاولى : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف جدا وهو صاحب * ( هامش ) * ( 1 ) قلت : ونحن في صدد استنساخ الكتابين يقوم بنسح الاول منهما ابني عبد اللطيف وقد جاوز حتى الان نصفه وبدأت بتحقيقه والتعليق عليه وبالاخر ابني عبد الرزاق وفقهما الله لطاعته وأنعم عليهما بمزيد من توفيقه وهدايته . ( * )
---
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حديث توسل آدم بالنبي صلى الله عليهما وسلم وهو حديث موضوع كما بينته في ( سلسلة الاحاديث الضعيفة ) رقم ( 25 ) . والاخرى : عبد الله بن إبراهيم وهو الغفاري أورده الذهبي في ( الضعفاء ) وقال : ( متهم قال ابن عدي : ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات ) . وقال الحافظ في ( التقريب ) : ( متروك ونسبه ابن حبان إلى الوضع ) . قلت : وبه أعله الهيثمي فقال في ( المجمع ) ( 4 / 2 ) وتبعه الحافظ في ( التلخيص ) : ( رواه البزار وفيه عبد الله بن ابراهيم الغفاري وهو ضعيف ) . قلت : وفيه قصور لا يخفى . وقال الامام النووي في ( المجموع شرح المهذب ) ( 8 / 272 ) : ( رواه البزار والدارقطني بإسنادين ضعيفين ) ( 1 ) . وقد روي من حديث أنس رواه ابن النجار في ( تاريخ المدينة ) ( ص 397 ) عن محمد بن مقاتل : حدثنا جعفر بن هارون حدثنا إسماعيل بن المهدي عن أنس مرفوعا به . قلت : وهذا إسناد ساقط بمرة إسماعيل بن مهدي لم أعرفه وأظنه محرفا من ( سمعان بن مهدي ) فإن نسخة ( التاريخ ) المطبوعة سيئة جدا فقد جاء في ( الميزان ) : ( سمعان بن مهدي عن أنس بن مالك لا يكاد يعرف ألصقت به * ( هامش ) * ( 1 ) كذا في نسختنا المطبوعة من ( المجموع شرح المهذب ) ونقل عنه ابن عبد الهادي في كتابه ( ص 18 و 32 ) والمناوي في ( الفيض ) أنه قال : ( ضعيف جدا ) . وهذا أقرب إلى التحقيق فلعل لفظة ( جدا ) سقطت من الناسخ أو الطابع . والله أعلم . ( * )
---
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نسخة مكذوبة رأيتها قبح الله من وضعها ) . قال الحافظ في ( اللسان ) : ( وهي من رواية محمد بن مقاتل الرازي عن جعفر بن هارون الواسطي عن سمعان فذكر النسخة وهي أكثر من ثلاثمائة حديث أكثر متونها موضوعة . . . وأورد الجوزجاني من هذه النسخة حديثا وقال : منكر وفي سنده غير واحد من المجهولين ) . قلت : ومن الظاهر أن هذا الحديث من هذه النسخة لانه مروي بسندها . وجعفر بن هارون قال الذهبي في ترجمته : ( أتى بخير موضوع ) . قلت : فلعله هو الذي افتعل هذه النسخة . ومحمد بن مقاتل ( وكان في النسخة : محمد بن محمد بن مقاتل ) قال الذهبي : ( تكلم فيه ولم يترك ) . وقال الحافظ في ( التقريب ) : ( ضعيف ) . وجملة القول : إن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به وبعض طرقه أشد ضعفا من بعض . . 1129 - ( حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في سواه إلا المسجد الحرام فصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة [ فيما سواه ] ) . رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين ) . ص 268 . صحيح . أخرجه أحمد ( 3 / 343 ، 397 ) وابن ماجه ( 1406 ) من طرق عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر به
---
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قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وعبد الكريم هو ابن ) مالك الجزري . وقال البوصيري في ( الزوائد ) ( 87 / 1 ) : ( هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وأصله في ( الصحيحين ) من حديث أبي هريرة وفي مسلم وغيره من حديث ابن عمر وفي ابن حبان والبيهقي من حديث عبد الله بن الزبير ) . وأما قول المصنف : ( . . . باسنادين صحيحين ) . فهو وهم تبع فيه المنذري في ( الترغيب ) ( 2 / 136 ) فقد عرفت أنهما أخرجاه بإسناد واحد صحيح . والحديث صححه أيضا ابن عبد الهادي في ( التنقيح ) ( 2 / 111 / 2 - 112 / 1 ) 1130 - ( عن أبي الدرداء مرفوعا : ( الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمس مئة صلاة ) رواه الطبراني في
على سنده لنرى رأينا فيه وقد حسنه بعضهم . وقد أورده المنذري في ( الترغيب ) ( 2 / 137 ) بهذا اللفظ ثم قال : ( رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه ) ولفظه : ( صلاة في المسجد الحرام أفضل مما سواه من المساجد بمائة ألف صلاة وصلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فيما سواه وصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد بخمسمائة صلاة ) . ورواه البزار ولفظه : ( فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره بمائة ألف صلاة وفي مسجدي ألف صلاة وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة ) . وقال البزار : ( إسناده
---
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حسن ) . كذا قال ) . قلت : فتد أشار المنذري إلى أن تحسين البزار لسنده ليس بالمرضي عنده وقد بين وجه ذلك الحافظ الناجي في كتابه الذي وضعه على ( الترغيب ) فقال ( من 135 / 1 ) : ( وهو كما قال المصنف إذ فيه سعيد بن سالم القداح وقد ضعفوه ورواه عن سعيد بن بشير وله ترجمة في آخر الكتاب في الرواة المختلف فيهم ) . قلت : وهو ضعيف كما جزم به الحافظ في ( التقريب ) وأما القداح فقال فيه : ( صدوق يهم ) . وقال الهيثمي في اللفظ الاول ( 4 / 7 ) : ( رواه الطبراني في ( الكبير ) ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام وهو حديث حسن ) . قلت : إن كان إسناده وكذا اسناد ابن خزيمة من الوجه الذي أخرجه البزار فقد علمت أنه ضعيف وإن كان من غيره - وهذا ما لا أظنه - فإني لم أقف عليه . فمن كان عنده علم بذلك فليتحفنا به وجزاؤه عند ربه تبارك وتعالى . ثم رأيت الحديث في ( مشكل الاثار ) للطحاوي ( 1 / 248 ) من طريق سعيد بن سالم القداح عن سعيد بن بشير عن اسماعيل بن عبد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء مرفوعا بلفظ البزار وقد عرفت ضعفه . لكن له شاهد من حديث جابر مرفوعا نحوه . رواه البيهقي في ( شعب الايمان ) كما في ( الجامع الصغير ) للسيوطي لكنه قال في ( الكبير ) ( 2 / 61 / 1 ) : ( والخطيب في ( المتفق والمفترق ) وفيه إبراهيم بن أبي حية واه ) . قلت : يعني ضعيف جدا . قال البخاري : منكر الحديث . وقال الدارقطني : متروك . واتهمه ابن حبان بتعمد الوضع
---
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باب الفوات والاحصار 1131 - ( حديث جابر : ( لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع ) رواه الاثرم ) ص 269 . لم أقف على سنده . عند الاثرم وأخرجه البيهقي وفي سنده مدلسان وقد مضى بيانه برقم ( 1065 ) . 1132 - ( عن عمر بن الخطاب ( أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الاسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ) رواه مالك في الموطأ والشافعي والاثرم بنحوه ) . ص 269 . صحيح . أخرجه مالك ( 1 / 383 / 153 ) عن يحيى بن سعيد أنه قال : أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الانصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال عمر : اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج واهد ما تيسر من الهدي ) . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ( 1104 ) والبيهقي ( 5 / 174 ) . قلت : وهذا إسناد صحيح وأعله البيهقي بالانقطاع يعني بين سليمان وأبي أيوب وفيه نظر فإنه أدركه وكان عمره حين وفاة أبي أيوب نحو ست عشر سنة . ثم أخرجه مالك وعنه المذكوران من طريق نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الاسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه . . . الحديث وتقدم بتمامة برقم ( 1068 )
---
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1133 - ( وللنجاد عن عطاء مرفوعا نحوه ) . ص 269 لم أقف على سنده عند النجاد واسمه أبو بكر الفقيه أحمد بن سلمان بن الحسن توفي سنة ( 348 ) . وتقدم برقم ( 1065 ) من رواية البيهقي بسند صحيح عن عطاء بن أبي رباح مرفوعا بلفظ : ( لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع ) . فهل هو اللفظ الذي رواه النجاد ؟ ذلك ما لا أظنه . ثم وقتفت على لفظه ذكره ابن قدامة في ( المغني ) ( 3 / 527 ) : ( من فاته الحج فعليه دم وليجعلها عمرة وليحج من قابل ) . واعلم أنه كان في الاصل : ( وللبخاري ) فرابني ذلك لان الحديث مرسل فكيف يرويه البخاري في كتابه ( المسند الجامع الصحيح ) فقلت : لعل المصنف يعني أنه رواه تعليقا فلا يشترط أن يكون حينئذ مسندا فأخذت أبحث عنه في تعليقاته ولكن عبثا إلى أن رأيت ابن قدامة يقول : ( وروى النجاد بإسناده عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال . . . ) فذكر . فعرفت منه أن ( النجلد ) تحرف على ناسخ الكتاب أو الطابع فحمدت الله على توفيقه . 1134 - ( وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعا : ) من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل ) ) ص 269 يف
قابل ) ) ص 269 ضعيف . أخرجه الدارقطني طريق يحيى بن عيسى عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم حجه ومن فاته عرفات . . . ) الحديث . قلت : وهذا إسناد ضعيف وله علتان :
---
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الاولى : ابن أبي ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن وهو ضعيف لسوء حفظه وبه أعله ابن عبد الهادي في ( التنقيح ) ( 2 / 130 / 1 ) . وقد اختلف عليه كما ياتي . والاحرى : يحيى بن عيسى وهو التميمي الفاخوري وهو وان كان أخرج له مسلم ففيه ضعف وبه أعله الزيلعي في ( نصب الراية ) ( 3 / 145 ) وذكر بعض أقوال الائمة فيه . وأورده الذهبي في ( الضعفاء ) فقال : ( صدوق يهم ضعفه ابن معين وقال النسائي : ليس بالقوي ) قلت : وقد خالفه رحمة بن مصعب أبو هاشم الفراء الواسطي فقال : عن ابن أبي ليلى عن عطاء ونافع عن ابن عمر مرفوعا به . رواه عنه داود بن جبير عند الدارقطني وقال : ( رحمة بن مصعب ضعيف ولم يأت به غيره ) . قلت : لكن داود بن جبير مجهول الحال كما في ( الميزان ) وقال ابن عبد الهادي : ( غير مشهور ) . قال : ( والاشبه في هذين الحديثين الوقف وقد روى سعيد بن منصور ثنا هشام أنبأ مغيرة عن ابراهيم عن الاسود بن يزيد أن رجلا فاته الحج فأمره عمر بن الخطاب ان يحل بعمرة وعليه الحج من قابل ) . قلت : وهذا أخرجه البيهقي ( 5 / 175 ) من طرق عن ابراهيم به . وزاد في بعض الطرق عنه : ( قال الاسود : مكثت عشرين سنه ثم سألت زيد بن ثابت عن ذلك ؟ فقال : مثل قول عمر ) . قلت : وإسناده صحيح . 1135 - ( حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا
---
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فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية ) ص 270 صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 451 ) واللفظ له ومسلم ( 4 / 51 ) وأبو نعيم في ( المستخرج ) ( 19 / 154 / 2 ) والبيهقي ( 5 / 216 ) من طريق نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه ( أنهما كلما عبد الله بن عمر ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقالا : لا يضرك أن لا تحج العام وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت فقال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه وأشهدكم أني قد أوجبت عمرة إن شاء الله تعالى أنطلق فإن خلى بيني وبين الببت طفت وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فأهل بالعمرة من ذي الحليفة ثم سار ساعة ثم قال : انهما شأنهما واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى وكان يقول : لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة ) . وفي رواية من طريق فليح عن نافع عن ابن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحتمل سلاحا عليهم الا سيوفا ولا يقيم بها الا ما أحبوا فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج ) . أخرجه البخالري ( 2 / 168 ) والبيهقي وأحمد ( 2 / 125 ) . 1121 - ( وللبخاري عن المسور ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك ) ) . ص 270
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صحيع . أخرجه البخاري ( 1 / 452 ) وكذا أحمد ( 4 / 327 ) من طريق عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور ( زاد أحمد ومروان ) قالا : فذكره والسياق للبخاري ولفظ أحمد : ( قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر بذي الحليفة وأحرم منها بالعمرة وحلق بالحديبية في عمرته وأمر أصحابه بذلك ونحر بالحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك ) . 1136 - ( روي عن ابن عمر أنه قال : ( من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت ) رواه مالك ) ص 270 . صحيح موقوفا . أخرجه في ( الموطأ ) ( 1 / 361 / 1 ) وعنه البيهقي ( 5 / 219 ) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اللله عن عبد الله بن عمر به وزاد : ( وبين الصفا والمروة ) . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين فتصدير المؤلف إياه بقوله : ( روي ) بصيغة المبني للمجهول المشعر بالضعف ليس بجيد . وأخرجه البخاري ( 1 / 452 ) والنسائي ( 2 / 21 ) من طريق يونس عن الزهري قال : أخبرني سالم قال : كان ابن عمر يقول : ( أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ! إن حبس أحدكم عن الحج فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شئ حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد ) . باب الاضحية 1137 - ( حديث أنس : ( ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ) متفق عليه ) . ص 271
---
صحيح . أخرجه البخاري ( 4 / 25 ، 451 ) ومسلم ( 6 / 77 ) وكذا
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أبو داود ( 2794 ) والنسائي ( 2 / 204 - 205 و 208 ) والدارمي ( 2 / 75 ) وابن ماجه ( 3120 ، 3155 ) وابن الجارود ( 902 ، 909 ) والبيهقي ( 5 / 238 ) والطيالسي ( 1968 ) وأحمد ( 3 / 99 ، 115 ، 170 ، 183 ، 189 ، 214 ، 222 ، 255 ، 258 ، 272 ، 279 ) وأبو يعلى في ( مسنده ) ( 157 / 2 و 158 / 2 ) من طرق عن قتادة عن أنس به . وصرح قتادة بالتحديث في رواية للبخاري وأحمد . ورواه أبو قلابة عن أنس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده ) . أخرجه البخاري ( 4 / 23 ) وأبو داود ( 2793 ) . 1138 - ( حديث ( إن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضح من أمته ) . رواه أبو داود وأحمد والترمذي من حديث جابر ) ص 271 . صحيح . أخرجه أبو داود ( 2810 ) والترمذي ( 1 / 287 ) وكذا الطحاوي ( 2 / 302 ) والدارقطني ( 544 - 545 ) والحاكم ( 4 / 229 ) والبيهقي ( 9 / 264 ، 287 ) وأحمد ( 3 / 356 ، 362 ) عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله ( زاد الطحاوي وغيره : وعن رجل من بنى سلمة أنهما حدثاه ) عن جابر بن عبد الله ( وفي رواية الطحاوي : أن جابر بن عبد الله أخبرهما ) قال : ( شهدت مع رسول الله في صلى الله عليه وسلم الاضحى بالمصلى فلما قضي خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال : بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي ) . وقال الترمذي ( حديث غريب من هذا الوجه ) . قلت : وقال الحاكم :
---
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( صحيح الاسناد ) . وأقره الذهبي . قلت : وهو كما قالا فإن رجاله كلهم ثقات وإنما يخشى من تدليس المطلب وقد عنعنه في رواية الترمذي وغيره فلعله إستغربه من أجلها لكن قد صرح بالتحديث في رواية الطحاوي والحاكم وغيرهما فزالت بذلك شبهة تدليسه . ثم رأيت الترمذي قد بين وجه الاستغراب بعد سطرين مما سبق نقله عنه فقال : ( والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال انه لم يسمع من جابر ) . قلت : ورواية الطحاوي : ترد هذا القيل . وقد قال ابن أبي حاتم في روايته عن جابر : ( يشبه أنه أدركه ) . وهذا أصح مما رواه عنه ابنه في ( المراسيل ) : ( لم يسمع من جابر ) . على أنه لم ينفرد به فقد رواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله قال : ( ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم العيد فقال : حين وجههما : ( إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض ( إلى آخر الاية ) اللهم إن هذا منك ولك ( 1 ) عن محمد وأمته ثم سمى الله وكبر وذبح ) . أخرجه أبو داود ( 2795 ) والدارمي ( 2 / 75 - 76 ) والطحاوي والبيهقي ( 9 / 285 ، 287 ) قلت : ورجاله ثقات غير أبي عياش هذا وهو المعافري المصري وهو مستور روى عنه ثلاثة من الثقات . نعم رواه ابن ماجه ( 3121 ) بإسناده عن محمد بن اسحاق به الا أنه قال : ( عن أبى عياش الزرقى ) . وأبو عياش الزرقي اثنان أحدهما صحابي والاخر تابعي اسمه زيد بن عياش وهو ثقة فالاسناد على هذا صحيح لولا عنعنة ابن إسحلق لكن * ( هامش ) * ( 1 ) هذه الجملة لها شاهد من حديث أبي سعيد عند أبي يعلى فانظر ( مجمع الزوائد ) 4 / 22 ) . ( * )
---
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إسناد إبن ماجه إليه بأنه الزرقي ضعيف ويؤيد أنه غيره أنهم لم يذكروا في الرواة عنه يزيد بن ابي حبيب وإنما ذكروه في الرواة عن المعافري . وله طريق ثالثة عن جابر يرويه عبد الله بن محمد بن عقيل قال : أخبرني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله قال : حدثني ابي : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بكبشين أملحين عظيمين أقرنين موجوئين فأضجع احدهما وقال : بسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ) . أخرجه الطحاوي وأبو يعلى في ( مسنده ) ( 105 / 2 ) والبيهقي ( 9 / 268 ) . قلت : وإسناده حسن رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن عقيل وفيه كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن وقد قال الهيثمي ( 4 / 22 ) : ( رواه أبو يعلى وإسناده حسن ) . نعم قد اختلف فيه على ابن عقيل فرواه حماد بن سلمة عنه هكذا . ورواه زهير وعبيد الله بن عمر عنه عن على بن الحسين عن أبي رافع به وزاد : ( ثم يؤتي بالاخر فيذبحه بنفسه ويقول : هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منها فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم ) . أخرجه عنهما الامام أحمد ( 6 / 391 - 392 ، 392 ) والطحاوي عن عبيد الله والبيهقي عن زهير . ورواه سفيان الثوري عنه عن أبي سلمة عن عائشة وعن أبي هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين . . . . ) الحديث إلى قوله : ( وعن آل محمد )
---
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أخرجه ابن ماجه ( 3122 ) والطحاوي والحاكم ( 4 / 227 - 228 ) وأحمد ( 6 / 220 ، 225 ) والبيهقي وقال البوصيري ( ق 190 / 1 ) : ( هذا إسناد حسن عبد الله بن محمد مختلف فيه ) . قلت : والطرق إلى ابن عقيل بهذه الاسانيد كلها صحيحة فإما أن يكون ابن عقيل قد حفظها عن مشايخه الثلاثة : عبد الرحمن بن جابر وعلى بن الحسن وأبي سلمة وإما أن يكون اضطرب فيها ورجح الاول البيهقي ولكنه لم تقع له روايته عن أبي سلمة وإنما عن عبد الرحمن وعلى فقال عقب روايته عنهما : ( فكأنه سمعه منهما ) . قلت : ولعله يرجح ما ذكره البيهقي أن للحديث أصلا عن أبي رافع وعائشة وأبي هريرة من طرق أخرى عنهم . أما حديث أبي رافع فرواه عمارة : حدثني المعتمر بن أبي رافع عن أبيه مختصرا بلفظ : ( ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشا ثم قال : هذا عني وعن أمتى ) . أخرجه الطبراني في ( الاوسط ) ( 1 / 127 / 2 ) وقال : ( لم بروه إلا عمارة ) . قلت : وهو ابن غزية وهو ثقة لكن شيخه المعتمر ليس بالمشهور عندي لم أجد له ترجمة سوى أن ابن حبان أورده في ( الثقات ) ( 1 / 218 ) وقال : ( يروي عن أبيه وعنه عمرو بن أبي عمرو . . . ) . وأما حديث عائشة فيرويه عروة بن الزبير عنها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتى به ليضحي به فقال لها يا عائشة : هلمي المدية ثم
---
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قال : اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال : بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به ) . أخرجه مسلم ( 6 / 78 ) وأبو داود ( 2792 ) والطحاوي والبيهقي . وأما حديث أبي هريرة فيرويه ابن وهب : حدثني عبد الله بن عياش ابن عباس القتباني عن عيسى بن عبد الرحمن أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن السميب عنه مرفوعا بلفظ : ( ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين أحدهما عنه وعن أهل بيته والاخر عنه وعمن لم يضح من أمته ) . أخرجه الطبراني في ( الاوسط ) ( 217 / 2 ) وقال : ( تفرد به ابن وهب ) . قلت : وهو ثقة حافظ ومن فوقه ثقات إلا أن القتباني فيه ضعف يسير وأخرج له مسلم في الشواهد فالاسناد حسن . وقال الهيثمى : ( رواه الطبراني في ( الاوسط ) و ( الكبير ) واسناده حسن ) . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري مختصرا نحو حديث المعتمر بن أبي رافع عن أبيه . أخرجه الطحاوي والدارقطني والحاكم ( 4 / 228 ) والبيهقي وأحمد ( 3 / 8 ) من طريق ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده . وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي . قلت : كذا قالا وربيح لم يوثقه أحد بل قال البخاري : ( منكر الحديث ) . أورده الذهبي نفسه في ( الضعفاء ) ! وقال الحافظ في ( التقريب ) : ( مقبول )
---
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وعن أنس بن مالك . وله عنه طريقان : الاولى : عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن أنس مرفوعا نحو حديث أبي هريرة عند ابن وهب . أخرجه الطبراني في ( الاوسط ( 128 / 1 ) وقال : ( لم يروه الا الحجاج ) . قلت : وهو مدلس وقد عنعنه . وفي الطريق إليه ضعيفان . لكن أخرجه أبو يعلى في ( مسنده ) ( 157 / 1 ) بسند صحيح عنه فانحصرت الشبهة فيه . والاخرى : عن المبارك بن سحيم نا عبد العزيز بن صهيب عنه . أخرجه الدارقطني . والمبارك بن سحيم متروك . وفي الباب عن أبي طلحة وابن عباس وحذيفة بن أسيد وفي أسانيدها كلام وقد خرجها الهيثمي فليراجعها من شاء في كتابه ( مجمع الزوائد ) فإن فيما خرجناه كفاية . ( فائدة ) : ما جاء في هذه الاحاديث من تضحيته صلى الله عليه وسلم عمن لم يضح من أمته هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما ذكره الحافظ في ( الفتح ) ( 9 / 514 ) عن أهل العلم . وعليه فلا يجوز لاحد أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم في التضحية عن الامة وبالاحرى أن لا يجوز له القياس عليها غيرها من العبادات كالصلاة والصيام والقراءة ونحوها من الطاعات لعدم ورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فلا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولا يقرأ أحد عن أحد وأصل ذلك كله قوله تعالى : ( وأن ليس للانسان لا ما سعى ) . نعم هناك أمور استثنيت من هذا الاصل بنصوص وردت ولا مجال الان لذكرها فلتطلب في المطولات . 1139 - ( روي عن أبى بكر وعمر ( أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا ) ) . ص 271
---
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صحيح . أخرجه البيهقي ( 9 / 295 ) من طريق جماعة عن أبي سريحة الغفاري قال : ( ما أدركت أبا بكر أو رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما . كانا لا يضحيان - في بعض حديثهم - كراهية أن يقتدى بهما ) . وقال : ( أبو سريحة الغفاري هو حذيفة بن أسيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت : والسند إليه صحيح . ثم روى عن أبي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال : ( إني لادع الاضحى واني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي ) . قلت : وإسناده صحيح أيضا . 1140 - ( حديث : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) ) . ص 271 . صحيح . وقد مضى برقم ( 966 ) . 1141 - ( حديث أبي هريرة ( من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ) متفق عليه ) . ص 271 صحيح وقد تقدم 1142 - ( قول أبي أيوب : ( كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى ) رواه ابن ماجة والترمذي وصححه ) . ص 272 . صحيح . أخرجه الترمذي ( 1 / 284 ) وابن ماجه ( 3147 ) وكذا مالك
---
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( 2 / 486 / 10 ) والبيهقي ( 9 / 268 ) من طريق عمارة بن عبد الله بن صياد عن عطاء بن يسار قال : ( سالت أبا أيوب الانصاري : كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال . . . ) فذكره وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . ( تنبيه ) : أخرجه مالك مختصرا وقال : ( عمارة بن يسار ) ولم أجد في الرواة من اسمه عمارة ( بن يسار وقد ذكروا في شيوخ مالك عمارة بن عبد الله ابن صياد فالظاهر أنه هذا . والله أعلم هل الخطأ من الراوي أم الطابع ؟ 1143 - ( قول أبي هريرة : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : نعم أو : نعمت الاضحية الجذع من الضأن ) رواه أحمد والترمذي . ) . ص 272 . ضعيف . ولم يحسن المصنف بعدم ذكره لقول مخرجه الترمذي عقبه : ( حديث غريب ) " . المشعر بضعفه وقد بينت علته ومن ضعفه من أهل العلم في ( سلسلة الاحاديث الضعيفة ) ( رقم 64 ) فأغنى عن الاعادة . 1144 - ( وفي حديث عقبة بن عامر ( فقلت يا رسول الله : أصابني جذع قال : ضح به ) متفق عليه ) . ص 272 . صحيح . وله عنه طرق : الاولى : عن بعجة بن عبد الله الجهني عنه قال : ( قسم رسول الله فينا ضحايا فأصابني جذغ فقلت : يا رسول الله . . . ) الحديث . أخرجه البخاري ( 4 / 21 ) ومسلم ( 6 / 77 ) والنسائي ( 2 / 204 ) والترمذي ( 1 / 284 ) والبيهقي ( 9 / 269 ) وأحمد ( 4 / 144 - 145 و 156 )
---
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الثانية : عن أبي الخير عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقى عتود فذكره لرسول الله فقال : ضح به أنت ) . أخرجه البخاري ( 2 / 91 و 113 و 4 / 23 ) ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه ( 3138 ) والبيهقي ( 9 / 270 ) وأحمد ( 4 / 149 ) وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح قال وكيع : الجذع من الضأن يكون ابن ستة أو سبعة أشهر ) . قلت : وزاد البيهقي في آخره . ( ولا أرخصه لاحد فيها بعد ) . وقال : ( فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص لابي بردة ابن نيار ) . قلت : إسنادهما صحيح وهي إن لم تكن محفوظة لفظا فلست أشك في صحتها معني لقوله ( ضح به أنت ) فإنه ظاهر الدلالة على الخصوصية ومما يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لابي بردة : ( ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك ) . وهو من حديث البراء وسيأتي تخربجه برقم ( 1154 ) . الثالثة : عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن معاذ بن عبد الله ابن خبيب عن عقبة بن عامر قال : ( ضحينا مع رسول الله بجذع منه الضأن ) . أخرج النسائي ( 2 / 204 ) وابن الجارود ( 955 ) والبيهقي
---
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قلت : وهذا إسناد جيد وقواه الحافظ وأعله ابن حزم بجهالة ابن خبيب وليس بشئ كما بينته في ( سلسلة الاحاديث الضعيفة ) ( رقم 65 ) . وخالفه أسامة بن زيد فقال : عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن ابن المسيب عن عقبة بن عامر قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع ؟ فقال : ضح به لا باس به ) . أخرجه أحمد ( 4 / 152 ) . وهذا ( إسناد حسن ان كان أسامة قد حفظه ففي حفظه ضعف وإلا فرواية بكير أصح وقد أخرجها ابن حبان في ( صحيحه ) ( 1048 ) . 1145 - ( حديث ( لا تذبحوا إلا مسنة فإن عز عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن ) . رواه مسلم وغيره ) . ص 272 ضعيف . فانه عند مسلم ( 6 / 77 ) وأبي داود ( 2797 ) والنسائي ( 2 / 204 ) وابن ماجه ( 3141 ) وابن الجارود ( 904 ) والبيهقي ( 9 / 269 ) وأحمد ( 3 / 312 ، 327 ) وأبى يعلى الموصلي في ( مسنده ) ( ق 125 / 2 ) كلهم من طريق زهير قال : حدثنا أبو الزبير عن جابر مرفوعا بلفظ : ( . . . إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) . والباقي مثله سواء . ثم رواه أبو يعلى من طريق محمد بن عثمان القرشي ثنا سليمان : ثنا أبو الزبير بلفظ : ( إذا عز عليك المسان من الضأن أجزأ الجذع من الضأن ) . قلت : وسليمان هذا أظنه ابن مهران الاعمش . ومحمد بن عثمان القرشي قال الدارقطني : ( مجهول ) . واورده ابن أبي حاتم ( 4 / 1 / 24 / 104 ) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا !
---
ومدار الطريقين على أبي الزبير وهو مدلس معروف بذلك خاصة عن أبي بير
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فيتقى حديثه عنه ما لم يصرح بالتحديث وكان معنعنا كما فعل في هذا الحديث في جميع المصادر المخرجة له وقد كنت اغتررت برهة من الزمن بهذا الحديث متوهما صحته لاخراج مسلم إياه في ( صحيحه ) ثم تنبهت لعلته هذه فتنبهت عليها في ( سلسلة الاحاديث الضعيفة ) ( ج 1 ص 91 طبع المكتب الاسلامي في دمشق ) . وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنية ) وهو مجاشع الاتى بعده فهو معارض لهذا إلا أن تحمل ( المسنة ) فيه على المسنة من المعز فانها لا تجزئ كما يأتي في حديث البراء المخرج عند الحديث ( 1154 ) وهو خلاف الظاهر من السياق ولفظ أبي يعلى الثاني ( . . . المسان من الضأن . . . ) يبطله . والله أعلم . 1146 - ( وعن مجاشع مرفوعا ( إن الجذع يوفى مما يوفي منه الثنية ) رواه أبو داود وابن ماجه ) ص . صحيح . أخرجه أبو داود ( 2799 ) وابن ماجه ( 3140 ) والحاكم ( 4 / 226 ) والبيهقي ( 9 / 270 ) من طريق الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال : ( كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم ففرت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول . . . ) فذكره . قال أبو داود : ( وهو مجاشع بن مسعود ) وفي رواية للبيهقي : ( إن الجذع من الضأن يفي ما تفي منه الثنية ) زاد في أخرى : ( أراه قال : من المعز . شك سفيان ) . وأخرجه النسائي ( 2 / 204 ) والحاكم والبيهقي وأحمد ( 5 / 368 ) من
---
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طرق أخرى عن عاصم عن أبيه قال : ( كنا في سفر فحضر الاضحى فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة فقال لنا رجل من مزينة : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . ) فذكره . وقال الحاكم : ( حديث صحيح ) . وقال ابن حزم في ( المحلى ) ( 7 / 267 ) : ( إنه في غاية الصحة ) . وهو كما قالا . 1147 - ( عن أبي رافع قال : ( ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين خصيين ) رواه أحمد ) ص 272 صحيح . أخرجه احمد ( 6 / 8 ) من طريق شريك عن عبد الله بن محمد عن على بن حسين عن أبي رافع به وزاد : ( فقال : أحدهما عمن شهد بالتوحيد وله بالبلاغ والاخر عنه وعن أهل بيته قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفانا ) . قلت : وهذا إسناد حسن لولا أن شريكا وهو ابن عبد الله القاضي سئ لحفظ لكن قد تابعه جماعة من الثقات عن عبد الله بن محمد وهو ابن عقيل وتابع هذا آخرون كما سبق بيانه عند هذا الحديث من رواية جابر ( رقم 1138 ) وذكرنا له هناك طرقا وشواهد فراجعها . ( تنبيه ) في ( المسند ) ( موجبين ) بدل ( موجؤين ) ووقع في ( مجمع الزوائد ) ( 4 / 21 ) كما في الكتاب فلا أدري أهذا تصحيف أم ما في ( المسند ) فان كان الاول فلفظ المسند شاذ بل منكر لعدم وروده في شئ من الطرق التى أشرنا إليها آنفا . 1148 - ( حديث البراء بن عازب ( أربع لا تجوز في الاضاحي : العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها
---
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والكسير - وفي لفظ - والعجفاء التي لا تنقى ) رواه الخمسة ومعهم الترمذي ) . صحيح . أخرجه أبو داود ( 2802 ) والنسائي ( 2 / 203 ) والترمذي ( 1 / 283 ) والدارمي ( 2 / 76 ، 76 - 77 ) وابن ماجه ( 3144 ) ومالك ( 2 / 482 / 1 ) والطحاوي ( 2 / 296 ) وابن حبان ( 1046 ) وابن الجارود ( 907 ) والبيهقي ( 9 / 274 ) والطيالسي ( 740 ) وأحمد ( 4 / 284 ، 289 ، 300 ، 301 ) من طرق عن عبيد بن فيروز عنه به والسياق لابي داود إلا أنه قال ( بين ) بالتنكير في المواطن الثلاثة ووقعت معرفة عند النسائي وغيره . واللفظ الاخر له في رواية ولمالك وغيره كالترمذي وقال : ( حديث حسن صحيح ) . قلت وإسناده صحيح فان عبيد بن فيروز ثقة بلا خلاف وتابعه يزيد بن أبي حبيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عند الحاكم ( 4 / 223 ) وقال : ( صحيح الاسناد ) . ورده الذهبي بأن فيه أيوب بن سويد ضعفه أحمد . 1149 - ( حديث علي ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الاذن والقرن ) رواه النسائي ) . منكر . أخرجه أبو داود ( 2805 ) والنسائي ( 2 / 204 ) والترمذي ( 1 / 284 ) وابن ماجه ( 3145 ) والطحاوي ( 2 / 297 ) والحاكم ( 4 / 224 ) والبيهقي ( 9 / 275 ) والطيالسي ( 97 ) وأحمد ( 1 / 83 ، 101 ، 127 ، 129 ، 137 ، 150 ) وأبو يعلى في ( مسنده ) ( ق 18 / 1 ) من طريق قتادة قال : سمعت جري بن كلب عن على بن أبي طالب به . والسياق لابن ماجه وآخرين وكلهم قدموا القرن على الاذن سوى أبي داود إلا أنه قال ( بعضباء ) ولم يذكر النسائي ( الاذن ) ! وزاد جمهورهم : ( قال قتادة : سألت سعيد بن المسيب عن ( العضب ) ؟ قال : النصف فما زاد ) . وقال أبو داود : ( جري سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة )
---
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ونقل الذهبي في ( الميزان ) مثله عن أبي حاتم وقال ( لا يحج به ) فتعقبه بقوله : ( قلت : قد أثنى عليه قتادة ) . وكأنه لذلك لما قال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . وافقه الذهبي في ( تلخيصه ) . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . قلت : ولعل ذلك لطرقه وإلا فأحسن أحواله أن يبلغ رتبة الحسن . وقد رواه جابر عن عبد الله بن نجي عن علي به . أخرجه الطيالسي ( 97 ) وعنه البيهقى وأحمد ( 1 / 109 ) . وجابر هو ابن يزيد الجعفي وهو متروك . وقال البيهقي عقب هذه الرواية والتي قبلها : ( كذا في هاتين الروايتين والاولى : مثلهما والاخرى أضعفهما وقد روي عن علي رضي الله عنه موقوفا خلاف ذلك في القرن ) . ثم ساق عن طريق سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال : ( كنا عند علي رضي الله عنه فأتاه رجل فقال : البقرة ؟ فقال : عن سبعة قال : القرن ( وفي رواية : مكسورة القرن ) ؟ قال : لا يضرك قال العرج قال : إذا بلغت المنسك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والاذن ) . وأخرجه الترمذي ( 1 / 284 ) والدارمي ( 2 / 77 ) وابن ماجه ( 3143 ) والطحاوي ( 2 / 297 ) والحاكم ( 4 / 225 ) وأ حمد ( 1 / 985 ، 105 ، 125 ، 152 ) وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي . قلت : هو على كل حال أحسن إسنادا من الاول ولكنه لا يبلغ درجة الصحة فان حجية هذا وإن كان من كبار أصحاب على رضي الله عنه كما قال
---
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الحاكم فقد أورده الذهبي في ( الميزان ) وقال : ( قال أبو حاتم : شبه مجهول لا يحتج به . قلت : روى عنه الحكم وسلمة ابن كهيل وأبو إسحلق وهو صدوق ان شاء الله تعالى قد قال فيه العجلي : ثقة ) وقال الحافظ في ( التقريب ) : ( صدوق يخطئ ) . قلت : ويشهد لحديثه المرفوع ما روى زهير : أنبأنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان - قال : وكان رجل صدق - عن علي قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والاذن وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء . قال زهير : فقلت لابي اسحاق : أذكر عضباء ؟ قال : لا قال : قلت : ما المقابلة ؟ قال : هي التى يقطع طرف أذنها قلت : فالمدابرة ؟ قال : التى يقطع مؤخر الاذن قلت : ما الشرقاء ؟ قال : التي يشق أذنها قلت : فما الخرقاء ؟ قالو : التى تخرق أذنها السمة ) . أخرجه الامام أحمد ( 1 / 108 ، 149 ) وأبو داود ( 2804 ) والبيهقي عن زهير . ورواه الترمذي ( 1 / 283 ) وصححه والدارمي ( 2 / 77 ) وابن الجارود ( 906 ) والطحاوي والحاكم ( 4 / 224 ) والبيهقي أيضا وأحمد ( 1 / 80 ، 128 ) من طرق أخرى عن أبي اسحاق به دون ذكر ( العضباء ) . وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي . وفيه نظر فان أبا اسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي كان اختلط ثم هو مدلس وقد عنعنه وروى الحاكم من طريق قيس بن الربيع قال : قلت لابي إسحاق سمعته من شريح ؟ قال : حدثني ابن أشوع عنه . قلت : وابن أشوع اسمه سعيد بن عمرو وهو ثقة من رجال الشيخين
---
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فإذا صح أنه هو الواسطة بين أبي اسحاق وشريح فقد زالت شبهة التدليس وبقيت علة الاختلاط . وله طريق أخرى عن علي مختصرا قال : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والاذن فصاعدا ) . أخرجه عبد الله بن أحمد في ( زوائد المسند ) ( 1 / 132 ) من طريق أبى اسحاق الهمداني عن هبيرة بن يريم ( بوزن عظيم وفي الاصل : مريم وهو تصحيف ) عن علي . قلت : وهبيرة أورده الذهبي في ( الضعفاء ) وقال : ( قال أبو حاتم : شبه المجهول ) . وبقية رجاله ثقات رجال مسلم لكن أبو اسحاق الهمداني وهو السبيعي فيه ما عرفت . وجملة القول : أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح وذكر القرن فيه منكر عندي لتفرد جري به مع مخالفته لما رواه حجية عن علي أنه لا باس به . والطريق الاخرى لا غناء فيها لشدة ضعفها بسبب الجعفي . والله أعلم . ( تنبيه ) عرفت مما سبق أن الطيالسي أخرج الحديث من الطريقين فاعلم أنه وقع في النسخة المطبوعة منه سقط فلم يذكر فيها إسناد الطريق الاولى ولا متنها المرفوع وجعل سؤال قتادة لسعيد بن المسيب من تمام الطريق الاخرى فيصحح ذلك من البيهقي فقد أخرجهما كليهما عن الطيالسي وقد وقعت الاولى في ( ترتيبه ) دون الاخرى ! 1150 - ( عن ابن عمر ( أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال : إبعثها قياما [ مقيدة ] ( 1 ) سنة محمد صلى الله عليه وسلم ) متفق عليه ) . صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 430 ) ومسلم ( 4 / 89 ) وكذا أبو * ( هامش ) * ( 1 ) سقطت من الاصل وهي ثابتة عند كل من أخرج الحديث . ( * )
---
داود ( 1768 ) والنسائي في ( الكبرى ) و ( ق 91 / 1 ) والدارمي ( 2 / 66 ) حمد
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( 2 / 3 ، 86 ، 139 ) من طريق زياد بن جبير قال : ( رأيت ابن عمر أتى . . . ) . والسياق البخاري . وأخرج البيهقي من طريق سعيد بن جبير قال : ( رأيت ابن عمر نحر بدنته وهي قائمة معقولة إحدى يديها صافنة ) . وهذا موقوف صحيح الاسناد . وعزاه الحافظ ( 3 / 441 ) لسعيد بن منصور وسكت عليه . وله شاهدان مرفوعان : الاول : عن أبي قلابة عن انس وذكر الحديث قال : ( ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين ) . أخرجه البخاري وأبو داود ( 1796 ، 2793 ) والبيهقي . الثاني : عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وأخبرني عبد الرحمن ابن سابط : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها . أخرجه أبو داود ( 1767 ) وعنه البيهقي وقال : ( حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر موصول وحديثه عن عبد الرحمن بن سابط مرسل ) . قلت : وهو مرسل صحيح الاسناد . وأما الموصول ففيه عنعنة ابن جريج وأبى الزبير فأحدهما يقوي الاخر ولعله من أجل ذلك سكت عنه الحافظ في ( الفتح ) ( 3 / 441 ) . 1151 - ( حديث ( ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده ) . متفق عليه ) . ص 274 صحيح . وتقدم في أول الباب برقم ( 1137 )
---
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1152 - ( حديث ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين - وفيه - ثم قال : بسم الله والله كبر اللهم هذا منك ولك ) . رواه أبو داود . ) ص 274 . صحيح . وعزوه لحديث ابن عمر وهم وإنما هو من حديث جابر رضي الله عنه وقد ذكرنا لفظه مع بيان اسناده وشواهده عند الحديث ( 1138 ) . 1153 - ( حديث أنس قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر : من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ) . متفق عليه ) . ص 274 صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 243 ، 4 / 22 ) ومسلم ( 6 / 86 ) وكذا النسائي ( 2 / 206 ) وابن ماجه ( 3151 ) والبيهقي ( 9 / 277 ) وأحمد ( 3 / 113 ، 117 ) عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس به وزادوا جميعا سوى ابن ماجه : ( فقام رجل فقال : يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر جيرانه - وعندي جذعة خير من شاتي لحم فرخص له في ذلك فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال : فتجزعوها ) . 1154 - ( وللبخاري ( من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنه المسلمين ) ) . ص 274 صحيح . وليس هو من حديث أنس كما يوهمه صنيع المصنف رحمه الله وإنما هو من حديث البراء بن عازب ثم هو ليس من أفراد البخاري بل متفق عليه فأخرجه البخاري ( 1 / 243 ، 245 ، 246 ، 248 ، 250 ، 4 / 21 ) ومسلم ( 6 / 74 ) واللفظ له وأبو داود ( 2800 ) والنسائي ( 1 / 202 ، 234 ) والترمذي ( 1 / 285 ) والدارمي ( 2 / 80 ) وابن الجارود ( 908 ) والبيهقي ( 9 / 276 ) وأحمد ( 4 / 281 - 282 ، 282 ، 287 ، 297 ، 302 ) من طرق عن الشعبي عن البراء قال : ( ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تلك شاة
---
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لحم فقال : يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز فقال : ضح بها ولا تصلح لغيرك ثم قال : من ضحى قبل الصلاة فانما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة . . . ) الحديث . ولفظ البخاري في رواية وهو لفظ أبي داود والنسائي : قال : ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال : من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدم فقام أبو بردة بن نيار فقال : يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تلك شاة لحم قال : فان عندي عناقا ( 1 ) جذعة لهي خير من شاتى لحم هل تجزي عنى ؟ قال : نعم ولن تجزي عن أحد بعدك ) . وفي رواية لمسلم : ( فقال : يا رسول الله إن عندي عناق لين هي خير من شاتي لحم فقال : هي خير نسيكتيك ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك ) . وهى رواية الترمذي وابن الجارود وأحمد وقال الاول : ( حديث حسن صحيح ) . وللحديث شاهد عن جندب بن سفيان قال : ( شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم فإذ هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال : من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله ) . أخرجه البخاري ( 1 / 250 ، ومسلم ( 6 / 73 ) والسياق له والنسائي ( 2 / 203 ) وابن ماجه ( 3152 ) والبيهقي والطيالسي ( 936 ) وأحمد * ( هامش ) * ( 1 ) العناق كسحاب الانثى من اولاد المعز - قاموس - ( * )
---
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( 4 / 312 ، 313 ) وأبو يعلى ( 92 / 2 ) عن الاسود بن قيس عنه . وعن عويمر بن أشقر الانصاري المازنى مختصرا . أخرجه ابن حبان ( 1052 ) 1155 - ( حديث ( أنه صلى الله عليه وسلم ( نهى عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث ) متفق عليه ) . ص 275 صحيح . أخرجه البخاري ( 4 / 27 ) ومسلم ( 6 / 80 ) والترمذي ( ظ / 285 ) وكذا النسائي ( 2 / 208 ) والدارمي ( 2 / 78 ) والبيهقي ( ط / 290 ) وأحمد ( 2 / 9 ، 16 ) من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام ) . هذا لفظ مسلم والترمذي والدارمي نحوه . ولفظ البخاري : ( كلوا من الاضاحي ثلاثا . ولفظ الاخرين وهو رواية لمسلم : ( نهى أن تؤكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث ) . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح وانما كان النهى من النبي صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بذلك ) . قلت : ودليل الترخيص بذلك في حديث الكتاب الذي بعد هذا . وللحديث شاهد من رواية على رضي الله عنه قال : ( نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث ) . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي من طريق أبى عبيد عنه . وأما ما رواه علي بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور . . . ونهيتكم عن لحوم الاضاحي أن تحبسوها بعد ثلاث فاحبسوا ما بدا لكم ) . فهذا لا يصح عن علي من أجل ابن زيد فانه ضعيف . وإنما صح ذلك من حديث بريدة بن الحصيب
---
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أخرجه مسلم ( 6 / 82 ) والنسائي ( 2 / 209 ) والترمذي ( 1 / 285 ) وقال : ( حديث حسن صحيح ) . 1156 - ( وقال جابر ( كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث [ منى ] فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم ! فقال : كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا ) . رواه البخاري ) . ص 275 صحيح . وله عن جابر طريقان : الاولى : عن عطاء سمع جابر بن عبد الله يقول : فذكره . أخرجه البخاري ( 1 / 431 ) ومسلم ( 6 / 81 ) والنسائي في ( الكبرى ) ( ق 96 / 1 ) والبيهقي ( 9 / 291 ) وأحمد ( 3 / 317 ، 378 ) . وفي رواية من هذا الوجة عنه : ( كنا نتزود لحوم الهدي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ) . رواه البخاري ( 3 / 502 ) والنسائي في ( الكبرى ) ( ق 93 / 1 ) والدارمي ( 2 / 80 ) وأحمد ( 3 / 309 ) . الثانية : عن أبي الزبير عن جابر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام ثم قال بعد : كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا ) . أخرجه مالك ( 2 / 484 / 6 ) وعنه مسلم ( 6 / 80 ) والنسائي ( 2 / 208 ) والبيهقي وأحمد ( 3 / 388 ) كلهم عن مالك به . وتابعه حرب بن أبي العالية عند الطيالسي ( 1740 ) . قلت : وفيه عنعنة أبي الزبير فإنه مدلس لكنه قد صرح بالتحديث عنه في رواية لاحمد ( 3 / 327 ) من طريق حسين بن واقد عن أبي الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول : ( أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القدسيد بالمدينة من قديد الاضحى )
---
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قلت : وهذا إسناد جيد على شرط مسلم . وللحديث شواهد كثيرة فمنها عن عائشة قالت : ( دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الاضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا : يا رسول الله ان الناس يتخذون الاسقية من ضحاياهم يجملون منها الودك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما ذاك ؟ قالوا : نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال : إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا ) . أخرجه مسلم ( 6 / 80 ) وأبو داود ( 2812 ) والنسائي ( 2 / 209 ) والبيهقي ( 9 / 293 ) وأحمد ( 6 / 51 ) كلهم عن مالك وهو في ( الموطأ ) ( 2 / 484 / 7 ) عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عنها والدارمي ( 2 / 79 ) عن عبد الله نحوه . وأخرجه البخاري ( 3 / 502 ) والنسائي وأحمد ( 6 / 102 ، 259 ) من طريق أخرى عن عائشة به مختصرا . وعن سلمة بن الاكوع قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من ضحى منكم فلا يضحى بعد ثالثة وفي بيته منه شئ فلما كان العام المقبل قالوا : يا رسول الله نفعل كما فعلنا العلم الماضي ؟ قال : كلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان للناس جهد فاردت أن تعينوا فيها ) . وفي لفظ ( أن يفشوا فيهم ) وفي لفظ : ( أن تقسموا في الناس ) . أخرجه البخاري ( 4 / 26 ) والسياق له ومسلم ( 6 / 81 ) واللفظ الاخر له والبيهقي ( 9 / 297 ) باللفظ الثالث . وفي الباب عن بريدة وقد خرجته في الحديث السابق وعن ثوبان وياتى بعد حديث وعن جماعة آخرين وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى
---
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1157 - ( حديث جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه قال : ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكلا منها وشربا حسيا من مرقها ) . رواه مسلم وأحمد ) . ص 275 . صحيح . وهو قطعة من حديث جابر الطويل في حجته صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناه بتمامه فيما تقدم برقم ( 1017 ) لكن ليس فيه لفظة ( حسيا ) ولم أر هذه للفظة في شئ من طرقه الثابتة وإنما روي قريب منه في بعض طرقه أخرجه ابن ماجه ( رقم 3158 ) : حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فجعلت في قدر فأكلوا من اللحم وحسوا من المرق ) . وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير هشام فمن رجال البخاري وهو صدوق لكنه لما كبر صار يتلقن . إلا أنه لم يتفرد بهذا اللفظ فقد أخرجه النسائي في ( الكبرى ) ( ق 92 / 2 ) من طريق إسماعيل قال : حدثنا جعفر بن محمد به . قلت : واسناده صحيح على شرط مسلم . وله شاهد من حديث ابن عباس وله عنه طريقان : الاولى : عن ابن إسحاق قال : حدثني رجل عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر عنه قال : ( أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مائة بدنة نحر منها ثلاثين بدنة بيده ثم أمر عليا فنحر ما بقى منها وقال : . اقسم لحومها وجلالها وجلودها بين الناس ولا تعطين جزارا منها شيئا وخذ لنا من كل بعير حذية من لحم ثم اجعلها في قدر واحدة حتى نأكل لحمها ونحسو من مرقها ففعل ) . أخرجه أحمد ( 1 / 260 ) ورجاله ثقات غير الرجل . الثانية : عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن الحكم عن مقسم عنه
---
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قال : ( نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج مائة بدنة نحر منها بيده ستين وأمر ببقيتها فنحرت وأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت في قدر فأكل منها وحسا من مرقها ) الحديث . أخرجه أحمد أيضا ( 1 / 314 ) وإسناده لا باس به في المتابعات والشواهد . 1158 - ( حديث ثوبان : ( ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال : يا ثوبان أصلح لي لحم هذه فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة ) رواه أحمد ومسلم ) . ص 275 - 276 . صحيح . أخرجه مسلم ( 6 / 82 ) وأحمد ( 5 / 177 ، 281 ) وكذا أبو داود ( 2814 ) والنسائي في ( السنن الكبرى ) ( ق 93 / 1 ) والبيهقي ( 9 / 291 ) من طريق معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان به . وتابعه محمد بن الوليد الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه به بلفظ : ( قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : أصلح هذا اللحم . . . ) الحديث . وفي لفظ : ( وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى . . . ) فذكره . أخرج مسلم الاول والدارمي ( 2 / 79 ) بالاخر وفيه رد على البيهقي فإنه قال في اللفظة الاولى ( في حجة الوداع ) : ( ولا أراها محفوظة ) . فان رواية الدارمي تشهد لها لانها في معناها كما لا يخفى . 1159 - ( حديث ( أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة
---
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الوداع وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة ثم ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عنهن البقر فأكلن من لحومها ) . متفق عليه ) ص 276 . صحيح . وهو ملتقط من حديث عائشة في عدة روايات عنها : الاولى : عن الاسود عنها قالت : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل قالت : فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن قالت عائشة : فحضت فلم أطف بالبيت . . . ) الحديث . أخرجه البخاري ( 1 / 395 - 396 ) ومسلم ( 4 / 33 ) الثانية : عن عروة بن الزبير عنها قالت : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا أني أهديت لاهللت بعمرة قالت : فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج قالت : فكنت أنا ممن أهل بعمرة فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : دعي عمرتك وانفضى رأسك وامتشطي وأهلي بالحج قالت : ففعلت . . . ) الحديث . أخرجه البخاري ( 1 / 393 ) ومسلم ( 4 / 39 ) والسياق له ومالك ( 1 / 410 / 223 ) وعنه أبو داود ( 1781 ) والنسائي ( 2 / 19 - 20 ) وابن ماجه ( 3000 ) وأحمد ( 6 / 191 ) . الثالثة : عن عمرة قالت سمعت عائشة تقول : ( خرخنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى الا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل . قالت عائشة : فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر
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فقلت : ما هذا ؟ فقيل : ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه ) . أخرجه البخاري ( 1 / 431 - 432 ) ومسلم ( 4 / 32 ) وابن ماجه ( 2981 ) وأحمد ( 6 / 194 ) . وأخرجه مسلم ( 4 / 30 ) ومالك ( 410 / 223 ) وأحمد ( 6 / 273 ) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها به . وفي رواية لاحمد من طريق ابن إسحاق قال : فحدثني عبد الرحمن بن القاسم به بلفظ : ( فحل كل من كان لا هدي معه وحل نساؤه بعمرة فلما كان يوم النحر
أتيت بلحم بقر كثير فطرح في بيتي فقلت : ما هذا ؟ قالوا : ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر . . . ) . قلت : وإسناده حسن . 1160 - ( حديث ابن عباس مرفوعا ( ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث ) ) . ص 276 . لم أقف على سنده لانظر فيه وقد حسن وما أراه كذلك فقد أورده ابن قدامة في ( المغني ) ( 8 / 632 ) كما ذكره المؤلف وقال : ( رواه الحافظ أبو موسى الاصفهانى في ( الوظائف ) وقال : حديث حسن ) . قلت : ولا أدري أراد بذلك حسن المعنى أم حسن الاسناد والاول هو الاقرب . والله أعلم . ( فائدة ) : كتاب ( الوظائف ) هذا هو من كتب أبي موسى محمد بن عمر ابن المديني الحافظ المتوفي سنة 581 كما في ( كشف الظنون ) لكاتب حلبي وهو غير كتابه الاخر : ( اللطائف من علوم المعارف ) ولم يورده في ( الكشف ) وفي المكتبة الظاهرية منه نسخة جيدة في مجلد لطيف بخط دقيق
---
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1161 - ( حديث علي : ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أقسم جلودها وحلالها ولا أعطي الجازر منها شيئا وقال : نحن نعطيه من عندنا ) - متفق عليه ) . ص 276 . صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 431 ) ومسلم ( 4 / 87 ) وأبو داود ( 1769 ) والنسائي في ( السنن الكبرى ) ( ق 92 - 93 / 1 ) والدارمي ( 2 / 74 ) وابن ماجه ( 3099 ) وابن الجارود ( 483 ) والبيهقي ( 9 / 294 ) وأحمد ( 1 / 79 ، 123 ، 132 ، 154 ) كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه به . واللفظ للبيهقي الا أنه قال : ( وأمرني أن لا أعطي . . ) والباقى مثله سواء وقريب منه لفظ أبى داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في رواية ومعناه في ( الصحيحين ) دون قوله : ( نحن نعطيه من عندنا ) . ومن ذلك تعلم ما في قول المؤلف ( متفق عليه ) ! وهو في ذلك تابع لابن قدامة في ( المغني ) ( 8 / 634 ) . وهذه الزيادة عند من ذكرنا من طريق عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي . وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . وللحديث شاهد من رواية ابن عباس رضي الله عنه أخرجه أحمد بإسناد فيه رجل لم يسم وقد ذكرت لفظه عند الحديث ( 1157 ) . 1162 - ( حديث ( لا تعط في جزارتها شيئا منها ) قال أحمد إسناده جيد ) ص 277 صحيح . وتقدم في الحديث السابق لكن من كلام علي بلفظ : ( وأن لا أعطي الجازر منها شيئا ) . وأما من قوله صلى الله عليه وسلم فلم أره إلا في ( زوائد المسند ) ( 1 / 112 ) بلفظ : ( لا تعط الجازر منها شيئا )
---
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وإسناده ضعيف فيه سويد بن سعيد شيخ عبد الله بن أحمد فيه وهو ضعيف وأفحش فيه ابن معين القول . وفيه عنعنة ابن جريج . 1163 - ( حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ) . رواه مسلم . وفي رواية له : ( ولا من بشرته ) ) . ص 277 . صحيح . وهو من رواية سعيد بن المسيب عنها وله عنه طريقان . الاولى : عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع سعيد بن المسيب به . أخرجه مسلم ( 6 / 83 ) والنسائي ( 2 / 202 ) وابن ماجه ( 3149 ) البيهقى ( 9 / 266 ) وأحمد ( 6 / 289 ) من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بلفظ : ( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا ) قيل لسفيان : فان بعضهم لا يرفعه قال : لكني أرفعه . الثانية : عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب به بلفظ : ( من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ) . أخرجه مسلم ( 6 / 83 - 84 ) واللفظ له والنسائي والترمذي ( 1 / 287 ) وابن ماجه ( 3150 ) والطحاوي ( 2 / 305 ) والحاكم ( 4 / 220 ) والبيهقي وأحمد ( 6 / 301 ، 311 ) وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . وقال الحاكم : ( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) . ووافقه الذهبي . قلت : وقد وهما في أمرين :
---
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الاول : في الاستدراك على مسلم وقد أخرجه ! والاخر : في تصحيحه على شرطهما فان عمرو بن مسلم وهو ابن عمارة ابن اكيمة الليثي ليس منه رجال البخاري . وله طريق ثالث عن سعيد ولكنه موقوف . رواه شريك عن عثمان الاحلافي عن سعيد بن المسيب قال : ( من أراد أن يضحي فدخلت أيام العشر فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره ) فذكرته لعكرمة فقال : ألا يعتزل النساء والطيب ) . أخرجه النسائي . وشريك هو ابن عبد الله القاضي وهو سئ الحفظ . وعثمان الاحلافي هو ابن حكيم بن عباد وهو ثقة فان صح ما رواه عنه شريك عن عكرمة فهو موقف لا يستحسن من عكرمة يشبه بعض المواقف من أهل الرأي . لكن يمكن أن يقال : أنه ليس في هذه الرواية التصريح برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم المحتمل أن عكرمة إنما رده بالرأي لان الراوي لم يذكره له مرفوعا فحسب أنه اجتهاد من سعيد فقابله باجتهاد من عنده وهو له أهل وأما لو بلغه حديثا مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم لكان موقفه يختلف عن هذا الموقف تماما . ألا وهو القبول والتسليم . وذلك هو الظن يرحمه الله . وله طريق ثانية عن أم سلمة موقوفا . رواه الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت : ( إذا دخل عشر ذي الحجة فلا تأخذن من شعرك ولا من أظفارك حتى تذبح أضحيتك ) . أخرجه الحاكم ( 4 / 220 - 221 ) وقال : ( هذا شاهد صحيح وإن كان موقوفا ) . ثم روى من طريق قتادة قال : جاء رجل من العتيك فحدث سعيد بن
---
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المسيب أن يحيى بن يعمر يقولى : ( من اشترى أضحية في العشر فلا يأخذ من شعره وأظفاره ) . قال سعيد : نعم فقلت عمن يا أبا محمد ؟ قال : ( عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت : وسكت عليه هو والذهبي وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير أبي الحسين أحمد بن عثمان الادمى ثنا محمد بن ماهان . وهما ثقتان مترجمان في ( تايخ بغداد ) ( 4 / 299 - 300 ، 3 / 293 - 294 ) . قلت : وفي هذه دليل على أن هذا الحديث كان مشهورا ببن الصحابة رضي الله عنهم حتى رواه ابن المسيب عن جماعة منهم وهو إن لم يصرح بالرفع عنهم فله حكم الرفع لانه لا يقال بالاجتهاد والرأي وبمثل هذا يجاب عن بعض الروايات التي وقع الحديث فيها موقوفا حتى أعله الدارقطني بالوقف كما في ( التلخيص ) ( رقم 1954 - طبع مصر ) ولم يجب الحافظ عنه بشئ تبعا للحافظ عبد الحق الاشبيلي في ( الاحكام الكبرى ) ( رقم بتحقيقي ) فإنه قال : ( هذا الحديث قد روي موقوفا قال الدارقطني : ( وهو الصحيح عندي أنه موقوف ) وذكره الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ) . ولكن عبد الحق أشار في ( الاحكام الصغرى ) ( رقم بتحقيقي ) إلى رده لاعلال الدارقطني إياه بالوقف بإيراده للحديث فيه وقد التزم أن لا يذكر فيه الا ما صح عنده . ( تنبيه ) : تبين من هذا التخريج أن الحديث باللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله من رواية مسلم ليس عنده ولا عند غيره وإنما لفظ ملفق من روايتي مسلم ون الرواية الاخرى التي عزاها المؤلف إليه هي في روايته الاولى
---
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فصل في العقيقة 1164 - ( حديث : ( لانه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين ) ) . ص 278 صحيح . ورد عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الله بن عباس وعائشة وبريدة بن الحصيب وأنس بن مالك و عبد الله بن عمرو وجابر وعلى . 1 - أما حديث ابن عباس فيرويه عنه عكرمة وله عنه طريقان : الاولى : عن أيوب عن عكرمة عنه به وزاد : ( كبشا كبشا ) . أخرجه أبو داود ( 2841 ) والطحالوي في ( المشكل ) ( 1 / 457 ) وابن الجارود ( 911 ) والبيهقي ( 9 / 299 ، 302 ) وأبو إسحاق الحربي في ( غريب الحديث ) ( 5 / 8 / 2 ) وابن الاعرابي في ( معجمه ) ( ق 166 / 1 ) والطبراني في ( المعجم الكبير ) ( 1 / 254 ، 3 / 137 / 2 ، 138 / 1 ) وأبو نعيم في ( أخبار اصبهان ) ( 2 / 151 ) . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري وقد صححه عبد الحق الاشبيلى في ( الاحكام الكبرى ) ( رقم بتحقيقي ) . الثانية : عن قتادة عن عكرمة به وزاد : ( بكبشين كبشين ) . أخرجه النسائي ( 2 / 189 ) والطبراني في ( الكبير ) ( 3 / 137 / 2 ) دون الزيادة
---
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وإسنادهما صحيح إسناد الاول على شرط البخاري . الثالثة : عن يونس بن عبيد عن عكرمة به بلفظ : ( عق عن الحسن كبشا وأمر برأسه فحلق وتصدق بوزن شعره فضة وكذلك الحسين أيضا ) . أخرجه ابن الاعرابي في ( معجمه ) ( 166 / 1 ) من طريق مسلمة بن محمد الثقفي عن يونس بن عبيد به . قلت : وهذا إسناد ضعيف مسلمة هذا لين الحديث كما في ( التقريب ) . 2 - وأما حديث عائشة رضي الله عنها فيرويه ابن وهب : أخبرني محمد ابن عمرو عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : ( عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رأسه الاذى ) . أخرجه الطحاوي في ( المشكل ) ( 1 / 460 ) وابن حبان ( 1056 ) والحاكم ( 4 / 237 ) والبيهقي ( 9 / 299 ) وقال : ( قال ابن عدي : لا أعلم يرويه عن ابن جريج بهذا الاسناد غير محمد بن عمرو اليافعي و عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ) . قلت : واليافعي قال ابن حبان عقب اسمه في هذا السند : ( شيخ ثقة مصري ) . قلت : وروى له مسلم متابعة . وقال ابن عدي : له مناكير . وقال ابن القطان : لم تثبت عدالته . وذكره الساجى في ( الضعفاء ) ونقل عن يحيى بن معين أنه قال : غيره أقوى منه . كما في ( التهذيب ) . قلت : وفي هذا رد على الذهبي حيث قال في ( الميزان ) : ( روى له مسلم وما علمت أحدا ضعفه ) : قلت : لكن تابعه عبد المجيد ابن أبي رواد كما تقدم عن ابن عدي معلقا ووصلها البيهقى ( 9 / 303 ) وتابعه أيضا أبو قرة واسمه موسى بن طارق وهو ثقة أخرجه البيهقي وفي روايته : ( عن الحسن شاتين وعن حسين شاتين ذبحهما يوم السابع وسماهما ) . أخرجه البيهقي ( 9 / 303 - 304 ) . قلت : فهاتان المتابعتان تقويان رواية اليافعي وتدلان على أنه قد حفظ الحديث عن ابن جريج فلولا عنعنة هذا لقلت كما قال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي ! وصححه ابن السكن أيضا كما ذكر الحافظ في ( التلخيص ) ( 4
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/ 147 ) . وقال في ( الفتح ) ( 9 / 483 ) : ( وسنده صحيح ) . 3 - وأما حديث بريدة فيرويه الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مختصرا بلفظ : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين ) . أخرجه النسائي ( 2 / 188 ) وأحمد ( 5 / 355 ، 361 ) والطبراني في ( الكبير ) ( 1 / 121 / 2 ) وقال الحافظ ( وسنده صحيح ) . قلت : وهو على شرط مسلم . 4 - وأما حديث أنس بن مالك فيرويه ابن وهب أيضا : أخبرني جرير ابن حازم عن قتادة عنه قال : ( عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين بكبشين ) . أخرجه الطحاوي في ( المشكل ) ( 1 / 456 ) وابن حبان ( 1061 ) والطبراني في ( المعجم الاوسط ) ( 1 / 133 / 2 ) وابن عدي في ( الكامل ) ( ق 51 / 2 ) وابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) ( 14 / 356 / 1 ) وقال الطبراني :
---
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( لم يروه عن قتادة إلا جرير تفرد به ابن وهب ) . قلت : وكلهم ثقات من رجال الشيخين لولا أن قتادة مدلس وقد عنعنه . ومع ذلك فقد صححه عبد الحق في ( الاحكام الكبرى ) ( رقم ) وقال الهيثمي في ( المجمع ) ( 4 / 58 ) بعدما عزاه للاوسط : ( ورجاله رجال الصحيح ) . وقال في مكان آخر ( 4 / 57 ) : ( رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجاله ثقات ) . وعزاه الحافظ في ( التلخيص ) ( 4 / 147 ) للطبراني في ( الصغير ) وهو وهم فانما أخرجه في ( الاوسط ) كما عرفت من تخريجنا ومما نقلته عن الهيثمي . 5 - وأما حديث ابن عمرو فيرويه سوار أبو حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين ) . أخرجه الحاكم ( 4 / 237 ) وسكت عليه وتعقبه الذهبي بقوله : ( قلت : سوار ضعيف ) . قلت : ولا بأس به في الشواهد . 6 - وأما حديث جابر بن عبد الله فله عنه طريقان : الاولى : عن المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عنه مختصرا : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين ) . أخرجه أبو يعلى في ( مسنده ) ( ق 111 / 1 ) والطبراني في ( الكبير ) ( 1 / 121 / 2 ) قلت : ورجاله ثقات كلهم رجال مسلم غير المغيرة بن مسلم وهو القسملي وهو ثقة لكن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه ولولا ذلك لقلنا بصحته . وقال الهيثمى ( 4 / 557 ) :
---
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( رواه أبو يعلى ورجاله ثقات ) . والاخرى : عن محمد بن المتوكل : حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد المكى عن محمد بن المنكدر عنه به وزاد : ( وختنهما لسبعة أيام ) . أخرجه الطبراني في ( المعجم الصغير ) ( ص 185 ) وابن عدي في ( الكامل ) ( ق 149 / 1 ) وعنه البيهقي في ( السنن الكبرى ) ( 8 / 324 ) وقال ابن عدي : ( لا أعلم رواه عن الوليد غير محمد بن المتوكل وهو محمد بن أبي السري العسقلاني ) . قلت : وهو ضعيف . وفي ( التقريب ) : ( صدوق له أوهام كثيرة ) . وقال الهيثمي ( 4 / 59 ) : ( رواه الطبراني في ( الصغير ) و ( الكبير ) باختصار الختان وفيه محمد بن أبي السري وثقه ابن حبان وغيره وفيه لين ) . قلت : فيه إيهام أنه في ( الكبير ) من هذه الطريق وأنه لم يروه غير الطبراني بالاختصار وليس كذلك كما هو ظاهر بمراجعة الطريق الاولى . 7 - وأما حديث علي بن أبي طالب فيرويه محمد بن إسحاق عن عبد الله ابن أبي بكر عن محمد بن على بن الحسين عنه قال : ( عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال : يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة قال : فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم ) . أخرجه الترمذي ( 1 / 286 - 287 ) وقال : ( حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل وأبو جعفر محمد بن علي ابن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب )
---
قلت : قد وصله الحاكم فقال ( 4 / ز 237 ) : حدثنا أبو الطيب محمد بن علي بن الحسن الحيري - من أصل كتابه - ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء ثنا يعلى ابن عبيد ثنا محمد بن اسحاق عن عبد الله ابن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي بن أبي أبي طالب به . وسكت عليه هو والذهبي ورجاله ثقات معروفون غير أبي الطيب هذا فلم أجد له ترجمة . وقد ذكره البيهقي من الطريق الاولى معلقا ثم قال ( 9 / 304 ) : ( وهذا منقطع ) . ثم ذكره من الطريق الاخرى الموصولة ثم قال : ( ولا أدري
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محفوظ هو أم لا ) . قلت : ومداره من الطريقين على محمد بن اسحاق وهو ابن يسار صاحب السيرة وهو مدلس وقد عنعنه . ولعل تحسين الترمذي إياه من أجل ماله من الشواهد مثل حديث ابن عباس المتقدم من الطريق الثالثة . والله أعلم . ( فائدة ) : يلاحظ القارئ الكريم أن الروايات اختلفت فيما عق به صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما ففي بعضها أنه كبش واحد عن كل منهما وفي أخرى أنه كبشان . وأرى أن هذا الثاني هو الذي ينبغى الاخذ به والاعتماد عليه لامرين : الاول : أنها تضمنت زيادة على ما قبلها وزيادة الثقة مقبولة لا سيما إذا جاءت من طرق مختلفة المخارج كما هو الشأن هنا . والاخر : إنها توافق الاحاديث الاخرى القولية في الباب والتي توجب العق عن الذكر بشاتين كما يأتي بيان قريبا بعد حديث ان شاء الله تعالى . وجاء في طريق واحد منها زيادة تبدو أنها غريبة وهى قوله : ( وختنهما لسبعة أيام ) . وقد وجدت لها شاهدا من حديث رواد بن الجراح عن عبد الملك بن أبي
---
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سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال : ( سبعة من السنة في الصبي يوم السابع : يسمى ويختن ويماط عنه الاذى ويثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهبا أو فضة . أخرجه الطبراني في ( الاوسط ) ( 1 / 133 / 2 ) وقال : ( لم يروه عن عبد الملك الا رواد ) . قلت : وهو صدوق اختلط بآخره فترك كما قال الحافظ في ( التقريب ) . وقال في ( التلخيص ) ( 4 / 148 ) : ( وهو ضعيف ) . قلت : وأورده الذهبي في ( الضعفاء ) وقال : ( قال النسائي : ليس بثقة وقال أبو حاتم : محله الصدق . وقال الدارقطني : ضعيف . قلت : فمثله هل يعتبر به ويحتج به في المتابعات والشواهد ؟ محل نظر عندي . والله أعلم . وأما قول الهيثمى ( 4 / 59 ) : ( رواه الطبراني في ( الاوسط ) ورجاله ثقات ) . فهو من تساهله أو ذهوله وقد اغتررت به زمانا من دهري قبل أن أقف على رجال إسناده وقول الطبراني أن روادا تفرد به فلما وقفت على ذلك تبينت لي الحقيقة وتركت قول الهيثمي ! 1165 - ( وقال صلى الله عليه وسلم : ( كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه ) . رواه الخمسة وصححه الترمذي ) . صحيح . أخرجه أبو داود ( 2838 ) والنسائي ( 2 / 179 ) والترمذي ( 1 / 287 ) وابن ماجه ( 3165 ) وأحمد ( 5 / 7 - 8 ، 12 ، 17 ، 17 - 18 ، 22 ) فهؤلاء هم الخمسة ورواه أيضا الطيالسي ( 909 ) والدارمي
---
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( 2 / 81 ) والطحاوي في ( مشكل الاثار ) ( 1 / 453 ) وابن الجارود ( 910 ) والحاكم ( 4 / 237 ) والبيهقي ( 9 / 299 ) وأبو نعيم في ( الحلية ) ( 6 / 191 ) كلهم من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة به . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي . وصححه أيضا عبد الحق الاشبيلي ( ) قال الحافظ في ( التلخيص ) ( 4 / 164 ) : ( وجعل بعضهم الحديث بأنه من رواية الحسن عن سمرة وهو مدلس . لكن روى البخاري في ( صحيحه ) من طريق الحسن أنه سمع حديث العقيقة من سمرة كأنه عنى هذا ) . قتلت : ورواه أيضا النسائي عقب الحديث مباشرة كأنه يشير بذلك إلى أنه أراد هذا الحديث وهو الظاهر ويؤيده أنه لا يعرف للحسن حديث آخر في العقيقة . والله أعلم . وأعلم أن قوله في الحديث ( فيه ) لم يرد إلا في رواية للامام أحمد وقد طعن في صحتها أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى فوجب البحث في ذلك وبيان الصواب فيه فأقول : قال الامام أحمد : ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة ويزيد قال : أنا سعيد وبهز : ثنا همام ( قلت : يعني ثلاثتهم ) عن قتادة به بلفظ : ( تذبح عنه يوم سابعه قال بهز في حديثه : ويدمى ويسمى فيه ويحلق قال يزيد : رأسه ) . قلت : فهؤلاء ثلاثة من الثقات : همام وهو ابن يحيى العوذي البصري وسعيد وهو ابن أبي عروبة وشعبة وهو ابن الحجاج ثلاثتهم زادوا فيه ( فيه ) . وقد تابعه عن ابن أبي ى عروبة روح بن عبادة بلفظ : ( تذبح عنه ويسمى ويحلق رأسه في اليوم السابع ) . أخرجه الطحاوي ( 1 / 254 ) وأعله بقوله :
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( ليس بالقوي في قلوبنا لان الذي رواه عن سعيد بن أبي عروبة إنما هو روح وسماعه من سعيد إنما كان بعد إختلاطه فطلبناه من رواية سواه ممن سماعه منه كان قبل إختلاطه ) . ثم ساقه من طريق النسائي بسنده عن يزيد بن زريع عن سعيد به : دون قوله ( فيه ) . قلت : وقد خفي عليه الطريقان الاخران عن قتادة وهما صحيحان وفيهما الزيادة فدل ذلك على أنها قوية محفوظة . وفي رواية بهز عن همام لفظة أخرى غريبة وهي : ( ويدمى ) . وقد تابعه عفان ثنا همام به . إلا أنه اقتصر عليها ولم يجمع بينها وبين قوله : ( ويسمى ) . وكذلك تابعه أبو عمر حفص بن عمر صاحب الحوض ثنا همام به . أخرج ابعة أخرج المتابعة الاولى أحمد ( 5 / 17 - 18 ) والدارمي والاخرى أبو داود والبيهقي وزادوا واللفظ لاحمد : ( قال همام : وراجعناه ( ويدمى ) قال همام : فكان قتادة يصف الدم فيقول : إذا ذبح العقيقة تؤخذ صوفة فتستقبل أو داج الذبيحة ثم توضع على يافوخ الصبى حتى إذا سال غسل رأسه ثم حلق بعد ) . قلت : فقد اختلف الرواة على قتادة في هذه اللفظة ( ويسمي ) فالاكثرون عليها يدل ( ويدمي ) وعكس ذلك همام في رواية ومرة جمع بينهما فقال : ( ويدمي ويسمي كما سبق . ) . والرواية الاولى هي التى ينشرح الصدر لها لاتفاق الاكثر عليها ولا سيما ولها متابعات وشواهد كما يأتي بخلاف الاخرى فهي غريبة ولذلك قال أبو داود عقبها : ( وهذا وهم من همام : ( ويدمى ) وخولف همام في هذا الكلام وإنما
---
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قالوا : ( يسمي ) فقال : همام : ( يدمي ) وليس يؤخذ بهذا ) . وقال عقب الرواية الاولى : ( ويسمى أصح كذا قال سلام ابن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن ) . قلت : وصله الطحاوي من طريق أشعث عن الحسن به . وإسناده جيد فهو شاهد قوي لرواية الجماعة عن قتادة . وقد رد الحافظ في ( التلخيص ) ( 4 / 146 ) تغليط أبي داود لهمام بقوله : ( قلت : يدل على أنه ضبطها أن في رواية بهز عنه ذكر الامرين : التدمية والتسمية وفيه أنهم سألوا قتادة عن هيئة التدمية فذكرها لهم فكيف يكون تحريفا من التسمية وهو يسأل عن كيفية التدمية ؟ ! ) . قلت : وهو الجواب صحيح لو كانت الدعوى محصورة في كون هذه اللفظة : ( ويسمي ) تحرفت عليه فقال : ( ويدمي ) لكن الدعوى أعم من ذلك وهي أنه أخطأ فيها سواء كان المحفوظ عنه إقامتها مقام ( ويسمى ) أو كان المحفوظ الجمع بين اللفظين فقد اختلفوا عليه في ذلك وهو في كل ذلك واهم وهذا وإن كان بعيدا بالنسبة للثقة فلابد من ذلك ليسلم لنا حفظ الجماعة فإنه إذا كان صعبا تخطئة الثقة الذي زاد على الجماعة فتخطئة هؤلاء ونسبتهم إلى عدم الحفظ أصعب . أضف إلى ما سبق أن تدميم رأس الصبى عادة جاهلية قضى عليها الاسلام بدليل حديثين له اثنين : الاول : عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : ( كنا في الجاهلية إذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء بالاسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ) أخرجه أبو داود ( 2843 ) والطحاوي ( 1 / 456 ، 460 ) والحاكم ( 4 / 238 ) والبيهقي ( 9 / 303 ) وقال الحاكم :
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( صحيح على شرط الشيخين ) . ووافقه الذهبي . قلت : إنما هو على شرط مسلم وحده فإن الحسين بن واقد لم يخرج له البخاري إلا تعليقا . وله شاهد من حديث عائشة قالت : ( وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويحيلونه على رأس الصبي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكان الدم خلوفا ) . أخرجه أبو يعلى في ( مسنده ) ( 215 / 1 - 2 ) والبيهقي ( 9 / 303 ) بإسناد رجاله ثقات لكن فيه عنعنة ابن جريج لكن قد صرح بالتحديث عند ابن حبان ( 1057 ) فصح الحديث والحمد لله . الثاني : عن يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم ) . أخرجه الطحاوي ( 1 / 460 ) والطبراني في ( الاوسط ) ( 1 / 133 / 2 ) وفي ( الكبير ) أيضا كما في ( المجمع ) ( 4 / 58 ) وقال : ( ورجاله ثقات ) . قلت : لكن يزيد بن عبد هذا لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير أيوب ابن موسى القرشي فهو مجهول العين وقول الحافظ في ( التقريب ) : ( مجهول الحال ) تسامح . ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه ( 3166 ) لكن لم يقع عنده في السند : ( عن أبيه ) وراجع له ( الاحاديث الصحيحة ) ( 1996 ) . 1166 - ( حديث عائشة مرفوعا : ( عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ) رواه أحمد والترمذي وصححه ) . ص 278 . صحيح . أخرجه الترمذي ( 1 / 286 ) وأحمد ( 6 / 31 ، 158
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251 - ) وكذا ابن ماجه ( 3163 ) وابن حبان ( 1058 ) والبيهقي ( 9 / 301 ) وأبو يعلى في ( مسنده ) ( 221 / 2 ) من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة ؟ فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام . . . الحديث . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم . وله طريق أخرى : عن عبد الجبار بن ورد المكي : سمعت ابن أبى مليكة يقول : نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام فقيل لعائشة : يا أم المؤمنين : عقي عنه جزورا فقالت : معاذ الله ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شاتان مكافئتان . أخرجه الطحاوي ( 1 / 457 ) والبيهقي . قلت : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار هذا قال الذهبي في ( الضعفاء ) : ( ثقة قال البخاري : يخالف في بعض حديثه ) . وقال الحافظ في ( التقريب ) : ( صدوق يهم ) . وله طريق ثالث يأتي ذكرها في تخريج الحديث ( 1170 ) . وله شواهد كثيرة منها عن أم كرز الكعبية وله عنها طرق : الاولى : عن حبيبة بنت ميسرة عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ) . أخرجه أبو داود ( 2834 ) والنسائي ( 2 / 189 ) والدارمي ( 2 / 81 ) والطحاوي ( 1 / 457 ) وابن حبان ( 1060 ) وأحمد ( 6 / 381 ، 422 ) والحميدي ( 345 ، 346 ) قلت : ورجالها ثقات غير حبيبة هذه وهي مجهولة تفرد عنها عطاء بن أبي
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رباح . وفي ( التقريب ) : ( مقبولة ) . الثانية : عن سباع بن ثابت عنها به دون قوله ( مكافئتان ) وزاد : ( لا يضركم أذكرانا أم اناثا ) . أخرجه أبو داود ( 2835 ) والنسائي ( 2 / 189 ) والترمذي ( 1 / 286 ) وابن ماجه ( 3162 ) والشافعي ( 1132 ) ( 1 ) والطحاوي وابن حبان ( 1059 ) والحاكم ( 4 / 237 ) وأحمد ( 6 / 381 ، 422 ) وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي قلت : وهو كما قالوا . ورجاله ثقات كلهم رجال الشيخين إلا أن الترمذي وقع في اسناده زيادة بين سباع وأم كرز فقال : عن سباع أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته به . وهى رواية لاحمد . وإبن ثابت هذا ليس بالمشهور ولم يوثقه غير ابن حبان وهذه الزيادة إن كانت محفوظة فلا يعل الاسناد بها لتصريح سباع بن ثابت بسماعه للحديث من أم كرز عند أحمد بإسناد الشيخين وزاد هو وأبو داود والحاكم في أوله : ( أقروا الطير على مكناتها ) . وصححه ابن حبان أيضا ( 1431 ) . الثالثة والرابعة والخامسة : عن عطاء وطاوس ومجاهد عنها بلفظها الاول . أخرجه النسائي ( 2 / 188 - 189 ) والطحاوي ( 1 / 458 ، عن قيس ابن سعد عنهم . وإسناده صحيح على شرط مسلم ) وتابعه منصور عن عطاء وحده . أخرجه أحمد ( 6 / 422 ) . وأخشى أن يكون منقطعا بين عطاء وأم كرز فقد رواه عمرو بن دينار * ( هامش ) * ( 1 ) وقد اختصر إسناده مرتبه البنا فلم يحسن . ( * )
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عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة وهى الطريق الاولى . ومن شواهده : عن أسماء بنت يزيد مرفوعا مثل حديث عائشة الاول . أخرجه أحمد ( 6 / 456 ) بإسناد صحيح . وأورده الهيثمي في ( المجمع ) ( 4 / 57 ) بلفظ : ( العقيقة حق على الغلام . . . ) ثم قال : ( رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله محتج بهم ) . ومنها : عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : ( للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة ) أخرجه الطحاوي ( 1 / 458 ) بسند جيد في الشواهد . وقال الهيثمي : ( رواه البزار والطبراني في ( الكبير ) وفيه عمران بن عيينة وثقه ابن معين وابن حبان وفيه ضعف ) . قلت : وطريق الطحاوي سالمة منه . ومنها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ؟ فقال : لا يحب الله عزوجل العقوق وكأنه كره الاسم قال : يا رسول الله إنما نسألك أحدنا يولد له قال : من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ) . أخرجه أبو داود ( 2842 ) والنسائي ( 2 / 188 ) والطحاوي ( 1 / 461 ) والحاكم ( 4 / 238 ) والبيهقي ( 9 / 300 ) وأحمد ( 2 / 182 - 183 ، 194 ) من طريق داود بن قيس عنه به . وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي . قلت : والخلاف في عمرو بن شعيب معروف مشهور والمتقرر أنه حسن الحديث يحتج به . وقد رواه عنه عبد الله بن عامر الاسلمي مختصرا فعله صلى الله عليه وسلم بلفظ :
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( عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة ) . أخرجه أحمد ( 2 / 185 ) والاسلمي هذا ضعيف . ومنها عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة ) . أخرجه البيهقى ( 9 / 301 - 302 ) عن أبي حفص سالم بن تميم عن أبيه عن عبد الرحمن الاعرج عنه . وسالم هذا وأبوه لم أر من ذكرهما . والحديث في ( المجمع ) ( 4 / 58 ) بنحوه وقال : ( رواه البزار من رواية أبي حفص الشاعر عن أبيه ولم أجد من ترجمهما ) . 1167 - ( حديث ابن عباس : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا ) ) رواه أبو داود ص 278 صحيح . وتقدم تخريجه عند الحديث ( 1167 ) . 1168 - ( حديث أنس مرفوعا : ( يعق عنه من الابل والبقر والغنم ) رواه الطبراني ) . ص 278 . موضوع . أخرجه الطبراني في ( المعجم الصغير ) ( ص 45 ) : ثنا إبراهيم بن أحمد ابن مروان الواسطي ثنا عبد الملك بن معروف الخياط الواسطي ثنا مسعدة بن اليسع عن حديث ابن السائب عن الحسن عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ولد له غلام فليعق عنه من . . . ) . وقال :
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( لم يروه ( عن حديث إلا مسعدة تفرد به عبد الملك بن معروف ) . قلت : وهو غير معروف ليس له ترجمة في شئ من كتب الرجال . وشيخه مسعدة قال الذهبي : ( هالك كذبه أبو داود وقال أحمد : حرقنا حديثه منذ دهر ) وقال أبو حاتم : ( هو ذاهب منكر الحديث ولا يشتغل به يكذب على جعفر بن محمد ) . وحديث ابن السائب أورده الذهبي في ( الضعفاء ) وقال : ( ضعفه زكريا الساجي ) . والحسن وهو البصري مدلس وقد عنعنه . وإبراهيم شيخ الطبراني قال الدارقطني : ( ليس بالقوي ) . قلت : فهو إسناد ساقط بمرة مسلسل من أوله إلى آخره بالعلل . أقواها كذب مسعدة وكأنه لذلك أعلن به الحافظ الهيثمي ولم يعرج على العلل الاخرى فقال في ( المجمع ) ( 4 / 58 ) : ( رواه الطبراني في ( الصغير ) وفيه مسعدة بن اليسع وهو كذاب ) . قلت : ولو كان هذا الحديث ثابتا لم تقل السيدة عائشة رضي الله عنها حين قيل لها ( عقي جزورا ( : ( معاذ الله ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شاتان مكافئتان ) . وإسناده حسن كما تقدم بيانه عند الحديث ( 1166 ) ففيه إشعار بأن هذا الحديث عن أنس لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن العجيب سكوت الحافظ في ( الفتح ) ( 9 / 512 ) وقد عزاه للطبراني وأبي الشيخ . 1169 - ( حديث سمرة مرفوعا ( كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه ) رواه الخمسة وصححه الترمذي ) ص 278 . صحيح . وتقدم برقم . ( 1165 ) . 1170 - ( حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة :
---
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( تذبح لسبع ولاربع عشرة ولاحدى وعشرين ) أخرجه الحسين بن عيسى ابن عياش ( 1 ) القطان ويروى عن عائشة نحوه ) . ص 279 . ضعيف . ) أخرجه الحسين بن يحيى بن عياش أبو عبد الله القطان في ( حديثه ) ( من 59 / 1 ) وعنه البيهقي في ( السنن ) ( 9 / 303 ) والطبراني في ( المعجم الصغير ) ( ص 149 ) و ( الاوسط ) ( 1 / 134 ) من طريق اسماعيل ابن مسلم عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به . وقال الطبراني : ( لم يروه عن قتادة إلا إسماعيل ) . قلت : وهو ضعيف بل تركه بعضهم . وقال الهيثمي ( 4 / 59 ) : ( رواه الطبراني في ( الصغير ) و ( الاوسط ) وفيه اسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف لكثرة غلطه ووهمه ) . وأما حسدث عائشة فأخرجه الحاكم ( 4 / 238 - 239 ) : أخبرنا أبو عبد الله محمد يعقوب الشيباني ثنا ابراهيم بن عبد الله أنبأ يزيد بن هارون أنبا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا : ( نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرتا جزورا فقالت عائشة رضي الله عنها : لا بل السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذاك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين ) . وقال : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي . قلت : رجاله كلهم ثقات معروفون رجال مسلم غير إبراهيم بن عبد الله وهو السعدي الينسابوري وهو صدوق كما قال الذهبي في ( الميزان ) وغير أبي عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني وهو حافظ كبير مصنف ويعرف بابن الاحزم توفي سنة ( 344 ) له ترجمة في ( التذكرة ) ( 3 / 76 - 77 ) . * ( هامش ) * ( 1 ) الاصل : ( عباس ) وهو خطأ . ( * )
---
(1/245)



قلت : وعلى هذا فظاهر الاسناد والصحة ولكن له عندي علتان : الاولى : الانقطاع بين عطاء وأم كرز لما ذكرته فيما تقدم من الكلام على طرق حديث أم كرز هذه عند حديث عائشة رقم ( 1166 ) . والاخرى : الشذوذ والادراج فقد ثبت الحديث عن عائشة من طريقين كما سبق هناك وليس فيهما قوله : ( تقطع جدولا . . . ) فالظاهر أن هذا مدرج من قول عطاء ويؤيده أن عامر الاحول رواه عن عطاء عن أم كرز قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ) . قال : وكان عطاء يقول : تقطع جدولا . . . ) دون قوله ( ولكن ذاك يوم السابع . . . ) . أخرجه البيهقي ( 9 / 302 ) . فقد بين عامر أن هذا القول ليس مرفوعا في الحديث وإنما هو من كلام عطاء موقوفا عليه فدل أنه مدرج في الحديث . والله أعلم . 1171 - ( ( أهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الاذى ) رواه أبو داود ) . ص 279 صحيح . أخرجه أبو داود ( 2839 ) والترمذي ( 1 / 286 ) والبيهقي ( 9 / 299 ) وأحمد ( 4 / 18 ، 214 ) عن عبد الرزاق : ثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مع الغلام عقيقة فأهريقوا . . . ) . وتابعه عاصم بن سلمان الاحول عن حفصة بنت سيرين به . أخرجه الترمذي وأحمد ( 4 / 214 ) والحميدي ( 823 ) وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . قلت : وخالف عبد الرزاق جماعة فرواه عبد الله بن نمير ثنا هشام بن
---
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حسان عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر به . لم يذكر الرباب . أخرجه ابن ماجه ( 3164 ) وأحمد ( 4 / 17 - 18 ، 214 ) . وكذلك رواه يحيى بن سعيد عن هشام به . أخرجه الامام أحمد ( 4 / 18 ، 214 ) : ثنا يحيى بن سعيد به . وكذلك رواه محمد بن جعفر ويزيد بن هارون قالا : ثنا هشام به . أخرجه أحمد أيضا ( 4 / 17 - 18 ، 214 ) وكذلك رواه سعيد بن عامر عن هشام به . أخرجه الدارمي ( 2 / 81 ) وكذا رواه عبد الله بن بكير السهمي عن هشام به أخرجه الحارث بن أبي اسامة كما في ( الفتح ) ( 9 / 510 ) قلت : فقد اتفق هؤلاء الثقات على روايته عن هشام بن حسان بإسقاط الرباب من الاسناد وذلك - مما يرجح روايتهم على رواية عبد الرزاق التى زاد فيها ( الرباب ) وهي مجهولة ويجعل روايته شاذة إلا أن متابعة عاصم الاحول المذكورة تدل على أن لها أصلا وقد علقها البخاري في ( صحيحه ) فقال : ( وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصه بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم . وفيه إشعار بأن عبد الرزاق لم يتفرد به عن هشام وذلك مما يقوي أن روايته محفوظة فلعل حفصة بنت سيرين سمعتها أولا من الرباب عن سلمان ثم سمعتها من سلمان مباشرة فكانت ترويه على الوجهين مرة عنها وتارة عنه . وقد تابعها على الوجه الثاني أخوها محمد بن سيرين عن سلمان به مرفوعا
---
(1/247)



رواه عنه جماعة من الثقات منهم أيوب وحبيب ويونس وقتادة رواه عنهم جميعا حماد بن سلمة . أخرجه النسائي ( 2 / 188 ) والبيهقي وأحمد ( 4 / 18 ، 214 ) وعلقه البخاري . ومنهم هشام وهو ابن حسان نفسه . أخرجه الطحاوي ( 1 / 459 ) والبيهقي في رواية حماد بن سلمة المذكورة آنفا وعلقها البخاري . وتابعه حماد بن زيد عن أيوب وحده . أخرجه البيهقي وأحمد ( 4 / 18 ) وجرير بن حازم أخرجه الطحاوي . وعلقه البخاري وتابعه هشيم أخبرنا يونس وحده . وهمام ثنا قتادة وحده أخرجه أحمد ( 4 / 18 ، 215 ) . ومنهم ابن عون وسعيد - وهو ابن أبي عروبة كلاهما عن محمد بن سيرين به أخرجه احمد ( 4 / 18 ، 214 - 215 ) وزادا : ( قال : وكان ابن سيرين يقول : إن لم يكن إماطة الاذي حلق الرأس فلا أدري ما هو ؟ ) . ومنهم يزيد بن إبراهيم حدثنا محمد بن سيرين به . وزاد : ( قال محمد : فحرصت أن أعلم معنى ( أميطوا عنه ) فلم يخبرني أحد ) . أخرجه الطحاوي والبيهقي لكنه أوقفه وكذلك علقه البخاري
---
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قلت : فهذه طرق كثيرة عن جماعة من الثقات رووه عن ابن سيرين عن سلمان بن عامر مرفوعا وابن سيرين ثقة لا يسأل عن مثله فالسند صحيح غاية وقال الحافظ في ( الفتح ) : ( وبالجملة فهذه الطرق يقوى بعضها بعضا والحديث مرفوع ولا يضره رواية من وقفه ) . قلت : وقد روي عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا به . أخرجه الحاكم ( 4 / 238 ) من طريق محمد بن جرير بن حازم عن عبد الله بن المختار عن محمد بن سيرين به . وقال : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي . قلت : ومحمد بن جرير بن حازم لم أجد له ترجمة ولم يذكره في ( التهذيب ) في الرواة عن جرير بن حازم وقد ذكر فيهم ابنه وهيبا : والحديت أورده الهيثمي في ( المجمع ) ( 4 / 58 ) وقال : ( رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ) . وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ : ( إذا كان يوم سابعه فأهريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى وسموه ) . أخرجه الطبراني في ( الكبير ) ( 3 / 193 / 2 ) و ( الاوسط ) ( 1 / 133 / 1 ) : حدثنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى ناجدي حرملة بن يحيى نا ابن وهب : حدثني الضحاك بن عثمان عن عبد الرحمن بن مجبر عن سالم عن أبيه . وقال : ( لم يروه عن عبد الرحمن إلا الضحاك تفرد به ابن وهب ) . قلت : وهو ثقة حافظ ومن فوقه ثقة من رجال مسلم سوى ابن المجبر فأورده ابن حبان في ( الثقات ) ( 2 / 166 ) ووثقه عمرو بن علي الفلاس كما
---
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( الجرح والتعديل ) ( 2 / 2 / 1374 ) . قلت : فالسند صحيح إن كان أحمد بن طاهر قد توبع عليه كما يشعر بذلك قول الطبراني : ( تفرد به ابن وهب ) فإن مفهومه أن ابن طاهر لم يتفرد به فإذا كان من تابعه ثقة فهو صحيح وإلا فلا لان ابن طاهر كذاب كما قال الدارقطني وغيره . وقال الهيثمي : ( رواه الطبراني في ( الاوسط ) و ( الكبير ) ورجاله ثقات ) ! ( فائدة ) : ذهب ابن سيرين - كما تقدم إلى أن المراد بقوله ( وأميطوا عنه الاذى ( الحلق . قاله فهما من عنده وذكر أنه ليس عنده رواية في ذلك . وقد روى أبو داود ( 2840 ) بإسناد صحيح عن الحسن أنه كان يقول : ( إماطة الاذى حلق الرأس ) ويحتمل معنى آخر ذكره أبو جعفر الطحاوي وهو تنزيه رأس المولود أن يلطخ بالدم كما كانوا يفعلونه في الجاهلية على ما تقدم ذكره في ض الاحاديث كحديث بريدة ويأتى عقب هذا وعليه فالحديث دليل آخر على خطأ من ذكر في حديث سمرة المتقدم ( 1165 ) : ( ويدمي ) بدل ( ويسمى ) وقد سبق بيان ذلك بما فيه كفاية . وليس هو إزالة الدم الذي كانوا في الجاهلية يلطخون به رأس الصبي . 1172 - عن بريدة : ( كنا نلطخ رأس الصبي بدم العقيقة فلما جاء الاسلام كنا نلطخه بزعفران ) رواه أبو داود ص 279 . صحيح . وتقدم تخريجه في الكلام على الحديث ( 1165 ) . 1173 - ( قول أبي رافع ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن ( 1 ) حين ولدته فاطمة بالصلاة ) رواه أحمد وغيره ) ص 279 . حسن إن شاء الله أخرجه أحمد ( 6 / 9 ، 391 ، 392 ) وأبو داود * ( هامش ) * ( 1 ) الاصل ( الحسين ) والتصويب من السند وغيره . ( * )
---
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( 5105 ) والترمذي أيضا ( 1 / 286 ) والحاكم ( 3 / 179 ) والبيهقي ( 9 / 305 ) والطبراني في ( المعجم الكبير ) ( 1 / 121 / 2 ) من طريق سفيان عن عاصم بن عبيدالله عن عبيدالله ابن أبي رافع عن أبيه به . ثم رواه الطبراني من طريق حماد بن شعيب عن عاصم بن عبيدالله به مرفوعا بلفظ : ( أذن في أذن الحسن والحسين حين ولدا وأمر به ) . قلت : وهو بهذا اللفظ ضعيف جدا تفرد به حماد بن شعيب ضعفه ابن معين وغيره وقال البخاري : ( منكر الحديث ) وفي موضع آخر : ( تركوا حديثه ) . وأما اللفظ الاول فقال الترمذي عقبه : ( حديث حسن صحيح ) . كذا قال وعاصم بن عبيد الله اتفقوا على تضعيفه وأحسن ما قيل فيه ( لا بأس به ) . قاله العجلى وهو من المتساهلين ولذلك جزم الحافظ في ( التقريب ) بضعف عاصم هذا وأورده الذهبي في ( الضعفاء ) وقال : ( ضعفه مالك وغيره ) . وتعقب قول الحاكم ( صحيح الاسناد ) بقوله : ( قلت : عاصم ضعيف ) . قلت : وقد روي الحديث عن ابن عباس أيضا بسند ضعيف أوردته كشاهد لهذا الحديث عند الكلام على الحديث الاتي بعده في ( سلسلة الاحاديث الضعيفة ) رقم ( 321 ) ورجوت هناك أن يصلح شاهدا لهذا . والله أعلم . 1174 - ( روى ابن السني عن الحسن بن علي مرفوعا ( من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان ) ) . ص 279 موضوع . قال ابن السني في ( عمل اليوم والليلة ) ( ص 200 رقم 617 ) :
---
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أخبرني أبو يعلى : حدثنا جبارة بن المفلس ثنا يحيى بن العلاء من مروان بن سالم عن طلحة ابن عبيدالله العقيلي عن حسين بن علي رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكره . قلت : وهذا إسناد موضوع آفته يحيى بن العلاء أو شيخه مروان بن سالم فإن أحدهما شر من الاخر فأوردهما الذهبي في ( الضعفاء ) وقال في الاول منهما : ( قال أحمد : كذاب يضع الحديث ) . وقال في الاخر : ( قال أحمد : ليس بثقة ) . وقال الحافظ في ( التقريب ) . ( متروك ورماه الساجي وغيره بالوضع ) . وقال في الذي قبله : ( رمي بالوضع ) . قلت : وجبارة بن المغلس ضعيف لكن الافة ممن فوقه من المتهمين بالوضع فأحدهما اختلقه . وقد خفي وضع هذا الحديث على جماعة من المؤلفين منهم الشيخ المباركفوري فإنه جعله شاهدا للحديث الذي قبله . وهو يعلم - بلا ريب - أن الموضوع بل والذي اشتد ضعفه لا يصلح الاستشهاد به . فلو كان على علم بوضعه لما إستشهد به . والله المستعان . وقد أوردت الحديث في ( سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة ) رقم ( 321 ) وذكرت هناك من ضعف الحديث من العلماء ومن خفى عليه وضعه . 1175 - ( وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن : ( احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين ) . رواه أحمد ) . ص 279
---
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حسن . أخرجه أحمد ( 6 / 390 ) والطبراني في ( المعجم الكبير ) ( 1 / 121 / 2 ) والبيهقي ( 9 / 304 ) من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين عن أبي رافع قال : ( لما ولدت فاطمة حسنا قالت : ألا أعق عن ابني بدم ؟ قال : لا ولكن احلقى رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين والاوفاض وكان الاوفاض ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين في المسجد أو في الصفة ففعلت ذلك قالت : فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك ) . قلت : وهذا إسناد حسن لولا أن شريكا وهو ابن عبد الله القاضي سئ الحفظ لكنه لم يتفرد به فقد تابعه عبيدالله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل به ولفظه : ( أن الحسن بن علي لما ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين فقال : لا تعقي عنه ولكن احلقي شعر رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله ثم ولد حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك ) . اخرجه أحمد ( 6 / 392 ) . قلت : وهذه متابعة قوية من عبيدالله هذا وهو الرقي ثقة محتج به في ( الصحيحين ) فثبت الحديث والحمد لله . وتابعه أيضا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن عبد الله بن محمد بن عقيل به إلا أنه قال : ( بكبش عظيم ) . وقال :
( في سبيل الله وعلى الاوفاض ثم ولدت الحسين رضي الله عنه من العام المقبل فصنعت به كذلك ) . أخرجه الطبراني : حدثنا عبدان بن أحمد نا سعيد بن ابي الربيع السمان : نا سعيد بن سلمة . . . وأخرجه البيهقي من طريق محمد بن غالب نا
---
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سعيد بن اشعث به . قلت : وهذه متابعة لا باس بها ابن أبي الحسام هذا من رجال مسلم وفيه كلام قال الحافظ في ( التقريب ) : ( صدوق . صحيح الكتاب يخطئ من حفظه ) . وأما سعيد بن أبي الربيع السمان فقال فيه ابن أبي حاتم ( 2 / 1 / 5 ) عن أبيه : ( ما أراه إلا صدوقا ) . قلت : ومن أجل هذه الطرق قال البيهقي : ( تفرد به ابن عقيل ) . قلت : وهو حسن الحديث إذا لم يخالف وظاهر حديثه مخالف لما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كما تقدم برقم ( 1150 ) وأجيب عن ذلك بجوابين ذكرهما الحافظ في ( الفتح ) ( 9 / 515 ) : ( قال شيخنا في ( شرح الترمذي ) : يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان عق عنه ثم استأذنته فاطمة أن تعق عنه أيضا فيمنعها . قلت : ويحتمل أن يكون منها لضيق ما عندهم حينئذ فارشدها إلى نوع من الصدقة أخف ثم تيسر له عن قرب ما عق به عنه . ) . قلت : وأحسن من هذين الجوابين جواب البيهقي : ( وهو إن فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه كما رويناه ( يعني في الاحاديث التى أشرنا إليها آنفا ) فأمرها بغيرها وهو التصدق بوزن شعرهما من الورق . وبالله التوفيق ) . ( تنبيه ) ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث عقب قول الماتن : ( ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه ) . وهذا الحديث فيه أن الحلق والتصدق في اليوم السابع وإنما روى ذلك
---
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من حديث أنس بن مالك . ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن والحسين ابني على بن أبي طالب يوم سابعهما فحلق ثم تصدق بوزنه فضة ولم يجد ( 1 ) ذبحا ) . أخرجه الطبراني في ( الاوسط ) ( 1 / 133 / 2 ) من طرق ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك . قلت : وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة فإنه سئ الحفظ إلا فيما رواه العبادلة عنه . وليس منه هذا الحديث . وقال الهيثمي في ( المجمع ) ( 4 / 57 ) : ( رواه الطبراني في ( الكبير ) و ( الاوسط ) والبزار وفي إسناد الكبير ابن لهيعة وإسناده حسن وبقية رجاله رجال الصحيح ) . قلت : وفاته أن ابن لهيعة في إسناد ( االاوسط ) أيضا . ولا أعلم حديثا آخر في توقيت الصدقة باليوم السابع الا حديث ابن عباس الذي أوردته في ( فائدة ) في الحديث ( 1150 ) وهو ضعيف أيضا . وقد صرح باستحباب ذلك الامام أحمد كما رواه الخلال عنه وذكره ابن القيم في ( تحفة الودود باحكام المولود ) ( ص 31 هند ) فلعل هذا الحكم يتقوى بمجموع حديث أنس وحديث ابن عباس . وأما ما روى البيهقى ( 9 / 304 ) من طريق موسى بن الحسن ثنا الضغبي ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده . ( أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبحت عن حسن وحسين حين ولدتهما شاة وحلقت شعورهما ثم تصدقت بوزنه فضة ) . فهو منكر مخالف لحديث أبي رافع وأنس هذا وعلته موسى بن الحسن وهو موسى بن الحسن بن موسى قال ابن يونس في ( تاريخ مصر ) : ( يعرف وينكر ) . * ( هامش ) * ( 1 ) الاصل ( لحد ) بالاهمال وفي ( المجمع ) : ( لجر ) هكذا بإهمال الحرف الاول والاخر . ( * )
---
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وأما دليل الحلق والتسمية في اليوم السابع فهو حديث سمرة الذي تقدم لفظه وتحقيق القول فيه برقم ( 1165 ) . ( فائدة ) قال الحافظ في ( التلخيص ) ( 4 / 148 ) : ( الروايات كلها متفقة على ذكر التصدق بالفضة وليس في شئ منها ذكر الذهب بخلاف ما قال الرافعي : أنه يستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبا فإن لم يفعل ففضة . . . ) . قلت : ذكر حديث ابن عباس في أن سبعة من السنة في الصبي يوم السابع وفيه ( ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ) . وقال : ( وفيه رواد بن الجراح وهو ضعيف ) . وقد تقدمت الاشارة إليه آنفا . 1176 - ( حديث ( احب الاسماء عبد الله وعبد الرحمن ) . رواه مسلم ) . ص 279 صحيح . أخرجه مسلم ( 6 / 169 ) وكذا الحاكم ( 4 / 274 ) والبيهقي ( 9 / 306 ) من طريق عباد بن عباد عن عبيدالله بن عمر وأخيه عبد الله سمعه منهما سنة أربع وأربعين ومائة يحدثان عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره بلفظ : ( إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ) . وأخرجه أبو داود ( 4949 ) من هذا الوجه لكنه لم يفكر في اسناده أخا عبيدالله واسمه بن عمر العمري . وكذا أخرجه الدارمي ( 2 / 294 ) من طريق أخرى عن عبيدالله به . وأخرجه الترمذي ( 2 / 136 ) وابن ماجه ( 3828 ) وأحمد ( 2 / 24 ) من طرق أخرى عن العمري به . وقال الترمذي : ( حديث غريب من هذا الوجه )
---
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قلت : وذلك لان العمري ضعيف من قبل حفظه لكن متابعة أخيه عبد الله إياه مما يدل على أنه قد حفظ هذا الحديث . نعم شذ في رواية عبد الوهاب بن عطاء عنه بإسناده بلفظ : ( كان أحب الاسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن ) . أخرجه أحمد ( 2 / 128 ) . فكأنه رواه بالمعنى . وله طريق أخرى عند الحاكم عن نافع باللفظ الاول . وقد روي من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وأبي وهب الجشمي . أما حديث أبي هريرة فأخرجه عبد الله بن وهب في ( الجامع ) ( ص 11 ) حدثني ابن سمعان ان عبد الرحمن الاعرج أخبره عنه به . قلت : وهذا إسناده واه بمرة ابن سمعان - واسمه عبد الله بن زياد بن سليمان المخزومي قال في ( التقريب ) : ( متروك اتهمه بالكذب أبو داود وغيره ) . وأما حديث أنس ففي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف كما قال في ( المجمع ) ( 8 / 49 ) . أخرجه أبو يعلى في ( مسنده ) ( ق 147 / 1 ) . وأما حديث أبي وهب فيأتي بعد حديث . 1177 - ( حديث سمرة مرفوعا ( لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول : اثم هو فلا يكون فيقول : لا ) رواه مسلم ) . ص 280 صحيح . أخرجه مسلم ( 6 / 172 ) والترمذي أيضا ( 2 / 137 ) والطحاوي في ( المشكل ) والبيهقي ( 9 / 306 ) و ( 2 / 303 ) وأبو داود والطيالسي
---
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( 893 ) وأحمد ( 5 / 7 و 10 و 21 ) عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب به . وتابعه عمارة بن عمير التيمي عن الربيع به . أخرجه الطحاوي . وخالفهما سلمة بن كهيل فقال : سمعت هلال بن يساف يحدث عن سمرة به . فلم يذكر في إسناده الربيع بن عميلة . وتابعه الركين بن الربيع عن أبيه به دون قوله : ( فإنك تقول . . . ) وقال : ( نافعا ) بدل ( يحيى ) . أخرجه مسلم وابن ماجه ( 3730 ) والدارمي ( 2 / 294 ) والبيهقي وأحمد ( 5 / 12 ) أخرجه الطحاوي والطيالسي ( 900 ) . فلعل هلالا سمعه أولا عن الربيع عن سمرة ثم لقي سمرة فسمعه منه مباشرة . وقد ذكروا في ترجمته أنه روى عنه . والله أعلم . 1178 - ( حديث [ أبي ] ( 1 ) وهب الجشمي مرفوعا ( تسموا بأسماء الانبياء ) . رواه أحمد ) . ص 280 . ضعيف . أخرجه أحمد ( 4 / 345 ) وكذا أبو داود ( 4950 ) والنسائي ( 2 / 119 ) والبيهقي من طريق عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . وتمامه : ( وأحب الاسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة ) . قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل عقيل بن شبيب قال الذبي : ( لا يعرف هو ولا الصحابي الا بهذا الحديث ) . * ( هامش ) * ( 1 ) سقطت من الاصل . ( * )
---
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وقال الحافظ : ( مجهول ) . ولتمام الحديث شاهد مرسل صحيح خرجته في ( الصحيحة ) ( 1040 ) ( تنبيه ) قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ( مجموعة الفتاوى ) ( 1 / 379 ) : ( وقد ثبت في ( صحيح مسلم ) عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أحب الاسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة ) . وهذا من أوهامه رحمه الله فإنه كان يكتب من حفظه قلما يراجع كتابا عند ما يكتب فإن حديث ابن عمر في ( صحيح مسلم ) كما قال لكن دون قوله : ( وأصدقها . . . ) الخ . وانما هذه الزيادة في حديث أبى وهب الجشمي هذا ولا تصح كما علمت فاقتضى التنبيه . 1179 - ( حديث عائشة ( تطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم ) ) . ص 280 معلول . وسبق بيانه علته وتخريجه عند الحديث ( 1170 ) . 1180 - ( حديث أبي هريرة مرفوعا ( لا فرع ولا عتيره ) . متفق عليه ) . ص 281 . صحيح . أخرجه البخاري ( 9 / 515 - فتح ) ومسلم ( 6 / 83 ) وأبو داود أيضا ( 2831 ) والنسائي ( 2 / 189 ) والترمذي ( 1 / 285 ) والدارمي ( 2 ك 80 ) وابن ماجه ( 3168 ) والبيهقي ( 9 / 313 ) والطيالسي ( 2298 ) وأحمد ( 2 / 229 و 239 و 279 و 490 ) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عنه به . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح )
---
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وزاد الشيخان وغيرهما : ( قال : والفرع أول النتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب ) . وقال أحمد : ( . . . ذبيحة في رجب ) وصرح أن هذا التفسير من قول الزهري . وروى أبو داود ( 2832 ) بسند صحيح عن الزهري عن سعيد قال : ( الفرع أول النتاج وكان ينتج لهم فيذبحونه ) . 1181 - ( حديث الحارث بن عمرو ( 1 ) أنه ( لقي رسولي الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال : فقال رجل : يا رسول الله الفرائع والعتائر ؟ قال : من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغنم الاضحية ) . رواه أحمد والنسائي ) . ص 281 ضعيف . أخرجه أحمد ( 3 / 485 ) والنسائي ( 2 / 190 ) والطحاوي في ( المشكل ) ( 1 / 466 ) والحاكم ( 4 / 236 ) والبيهقي ( 9 / 312 ) من طريق يحيى بن زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو الباهلي قال : حدثنى أبي عن جدي الحارث بن عمرو به . قلت : وهذا سند ضعيف يحيى بن زرارة وابوه حالهما مجهولة ولم يوثقهما أحد غير ابن حبان وهو أشهر من أبيه قال ابن القطان : ( لا تعرف حاله ) . وقال عبد الحق الاشبيلي في ( الاحكام الكبرى ) ( رقم بتحقيقي ) : ( وزرارة هذا لا يحتج بحديثه ) . قال ابن القطان : ( يعنى أنه لا يعرف ) . قلت : وأما الحاكم فإنه قال : ( صحيح الاسناد ) ! ووافقه الذهبي * ( هامش ) * ( 1 ) الاصل ( عمرو بن الحارث ) وهو خطأ . ( * )
---
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وأقره الحافظ في ( الفتح ) ( 9 / 516 ) ! لكن يشهد لمعنى الحديث أحاديث أخرى . للاول : عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ( وسئل عن الفرع ؟ قال : والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا شفزيا ( أي غليظا ) ابن مخاض أو ابن لبون فنعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك ) زاد في رواية : ( قال : وسئل عن العتيرة ؟ فقال : العتيرة حق . قال بعض القوم لعمرو ابن شعيب : ما العتيرة ؟ قال : كانوا يذبحون في رجب شاة فيطبخون ويأكلون ويطعمون ) . أخرجه أبو داود ( 2842 ) والسياق له دون الزيادة والنسائي ( 2 / 189 - 190 ) والحاكم ( 4 / 236 ) والبيهقي ( 9 / 312 ) وأحمد ( 2 / 182 - 183 ) والزيادة له وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي . قلت : وانما هو حسن فقط للكلام المعروف في إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . ولم يذكر النسائي في إسناده في هذا الحديث قوله : ( عن جده ) إنما قال : ( عن أبيه وزيد بن أسلم ) . فصار الحديث بذلك مرسلا والصواب إثباته فقد رواه جماعة من الثقات عن داود بن قيس به . ورواه شعبان عن زيد بن أسلم عن رجل عن ابيه قال : ( شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وسئل . . . ) فذكره . أخرجه النسائي
---
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قلت : وهذا موصول لولا أن فيه الرجل الذي لم يسمه . الثاني : عن نبيشة الهذلي قال : ( قالوا : يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية فما تأمرنا ؟ قال : اذبحوا لله عزوجل في أي شهر ما كان وبروا الله تبارك وتعالى وأطعموا قالوا : يا رسول الله انا كنا نفرع في الجاهلية فرعا فما تأمرنا ؟ قال : في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه - قال خالد : أراه قال : على ابن السبيل - فإن ذلك هو خير ) . أخرجه أبو داود ( 2830 ) والنسائي ( 2 / 190 ) وابن ماجه ( 3167 ) والطحاوي في ( مشكل الاثار ) ( 1 / 465 ) والحاكم ( 4 / 235 ) والبيهقي ( 9 / 311 - 312 ) وأحمد ( 5 / 75 و 76 ) من طرق عن خالد الحذاء عن أبي المليح بن أسامة عنه . غير أن أبا داود أدخل بينهما أبا قلابة . وكلاهما صحيح إن شاء الله تعالى . فقد قال شعبة : عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المليح . قال خالد : وأحسبني قد سمعته عن أبى المليح . وفي رراية : فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني . . . أخرجه أحمد ( 5 / 76 ) . والنسائي بالرواية الاخرى . وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي . قلت : وهو قصور منهما فإنه صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه الطبراني في ( الاوسط ) ( 1 / 128 / 2 ) عن معاوية بن واهب بن سوار ثنا عمي أنيس عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال : قلت : فذكره دون قصة الفرع وقال : ( تفرد به معاوية بن واهب ) . قلت : ولم أعرفه . وهو عن أنس منكر الاسناد . الثالث : عن عائشة قالت :
---
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( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرعة من الغنم من الخمسة واحدة ) . هكذا أخرجه أحمد ( 6 / 82 ) عن وهيب وأبو يعلى ( 15 / 1 ) عن يحيى ابن سليم والحاكم ( 4 / 235 - 236 ) عن حجاج بن محمد : ثنا ابن جريج ثلاثتهم عن ابن خيثم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عنها . وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي . قلت : وهو كما قالا لكن اضطرب في متنه فرواه من ذكرنا هكذا بلفظ : ( الخمسة ) . ورواه عبد الرزاق انبأ ابن جريج به بلفظ : ( خمسين ) . أخرجه البيهقى ( 9 / 312 ) وقال : ( كذا في كتابي وفي رواية حجاج بن محمد وغيره عن ابن جريج : في كل خمس واحدة . ورواه حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خيثم قال : من كل خمسين شاة شاة ) . قلت : ثم ساقه من طريق أبي داود وقد أخرجه هذا في سننه ( رقم 2833 ) : حدثنا موسى بن إسماعيل : ثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خيثم به قلت : ولعل هذا اللفظ ( خمسين ) هو الارجح لانه يبعد جدا أن يكون في الزكاة من كل أربعين شاة وفي الفرع من كل خمس شاة . فتأمل . هذا وقد أفادت هذه الاحاديث مشروعية الفرع وهو الذبح أول النتاج ى :
أن يكون لله تعالى ومشروعية الذبح في رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الاشهر فلا تعارض بينها وبين الحديث المتقدم ( لا فرع ولا عتيرة ) لانه إنما أبطل صلى الله عليه وسلم به الفرع الذي كان أهل الجاهلية لاصنامهم والعتيرة وهى الذبيحة التى يخصون بها رجبا . والله أعلم
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الكتاب : الإقناع
مصدر الكتاب : موقع يعسوب
ترقيم الكتاب موافق للمطبوع
المؤلف: موسى الحجاوي
كتاب الحج
---
بفتح المهملة وكسرها لغتان قرئ بهما في السبع.
وهو لغة القصد، وشرعا: قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه كما قاله في المجموع وهو فرض على المستطيع لقوله تعالى * (ولله على الناس حج البيت) * الآية ولحديث: بني الاسلام على خمس ولحديث: حجوا قبل أن لا تحجوا قالوا: كيف نحج قبل أن لا نحج ؟ قال: أن تقعد العرب على بطون الاودية فيمنعون الناس السبيل.
وهو معلوم من الدين بالضرورة.
يكفر جاحده إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، وهو من الشرائع القديمة روي أن آدم عليه الصلاة والسلام لما حج قال له جبريل: إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت بسبعة آلاف سنة.
وقال صاحب التعجيز: إن أول من حج آدم عليه السلام، وإنه حج أربعين سنة من الهند ماشيا.
وقيل: ما من نبي إلا حجه.
وقال أبو إسحاق: لم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا وقد حج البيت وادعى بعض من ألف في المناسك أن الصحيح أنه لم يجب إلا على هذه الامة.
واختلفوا متى فرض، فقيل قبل الهجرة حكاه في النهاية والمشهور أنه بعدها وعليه قيل فرض في السنة الخامسة من الهجرة وجزم به الرافعي في الكلام على أن الحج على التراخي.
وقيل في السنة السادسة وصححاه في كتاب السير، ونقله في المجموع عن الاصحاب وهذا هو المشهور، ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة لانه (ص) لم يحج بعد فرض الحج إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع ولخبر مسلم: أحجنا هذا لعامنا أم للابد ؟ قال: لا، بل للابد وأما حديث البيهقي الآمر بالحج في كل خمسة أعوام فمحمول
على الندب لقوله (ص) من حج حجة أدى فرضه، ومن حج ثانية داين ربه، ومن حج ثالثة حرم الله شعره وبشرته على النار.
وقد يجب أكثر من مرة لعارض كنذر وقضاء عند إفساد التطوع.
(1/1)



والعمرة فرض في الاظهر لقوله تعالى * (وأتموا الحج والعمرة لله) * أي ائتوا بهما تامين.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ قال: نعم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة وأما خبر الترمذي عن جابر: سئل النبي (ص) عن العمرة أواجبة هي ؟ قال: لا وأن تعتمر خير قال في المجموع: اتفق الحفاظ على ضعفه ولا تجب في العمر إلا مرة.
شروط وجوب الحج
---
(وشرائط وجوب الحج) أي والعمرة (سبعة) بل ثمانية كما ستعرفه: الاول (الاسلام) فلا يجبان على كافر أصلي وجوب مطالبة كما في الصلاة، أما المرتد بعد الاستطاعة فلا يسقطان عنه، فإن أسلم معسرا استقر في ذمته بتلك الاستطاعة أو موسرا ومات قبل التمكن حج واعتمر عنه من تركته، ولو ارتد في أثناء نسكه بطل في الاصح فلا يمضي في فاسده.
(و) الثاني والثالث (البلوغ والعقل) فلا يجبان على صبي ولا مجنون لعدم تكليفهما كسائر العبادات.
(و) الرابع (الحرية) فلا يجبان على من فيه رق لان منافعه مستحقة لسيده، وفي إيجاب ذلك عليه إضرار لسيده.
(و) الخامس (الاستطاعة) كما يعلم ذلك من كلامه فلا يجبان على غير مستطيع لمفهوم الآية.
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والاستطاعة نوعان: أحدهما استطاعة مباشرة، ولها شروط: أحدها (وجود الزاد) الذي يكفيه وأوعيته حتى السفرة وكلفة ذهابه لمكة ورجوعه منها إلى وطنه وإن لم يكن فيه أهل وعشيرة، فلو لم يجد ما ذكر ولكن كان يكتسب في سفره ما يفي بزاده وباقي مؤنته وسفره طويل مرحلتان فأكثر لم يكلف النسك، ولو كان يكسب في يوم كفاية أيام لانه قد ينقطع عن الكسب لعارض، وبتقدير عدم الانقطاع فالجمع بين تعب السفر والكسب فيه مشقة عظيمة، وإن قصر سفره وكان يكتسب في يوم كفاية أيام الحج كلف الحج بأن يخرج له لقلة المشقة حينئذ، وقدر في المجموع أيام الحج بما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثالث عشره، وهو في حق من لم ينفر النفر الاول، فإن لم يجد زادا واحتاج أن يسأل الناس كره له اعتمادا على السؤال إن لم يكن له كسب وإلا منع بناء على تحريم المسألة للمكتسب كما بحثه
لاذرعي.
(و) الثاني من شروط الاستطاعة وجود (الراحلة) الصالحة لمثله بشراء أو استئجار بثمن أو أجرة مثل لمن بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، قدر على المشي أم لا، لكن يندب للقادر على المشي الحج خروجا من خلاف من أوجبه، ومن بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج لعدم المشقة فلا يعتبر في حقه وجود الراحلة، فإن ضعف عن المشي بأن عجز أو لحقه ضرر ظاهر كالبعيد عن مكة فيشترط في حقه وجود الراحلة، فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط محمل وهو الخشبة التي يركب فيها بيع أو إجارة بعوض مثله دفعا للضرر في حق الرجل، ولانه أستر
---
للانثى وأحوط للخنثى، واشترط شريك أيضا مع وجود المحمل يجلس في الشق الآخر لتعذر ركوب بشق لا يعادله شئ، فإن لم يجده لم يلزمه النسك، وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه أو كانت العادة جارية في مثله بالمعادلة بالاثقال كما هو ظاهر كلام الاصحاب.
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ويشترط كون ما ذكر من الزاد والراحلة والمحمل والشريك فاضلين عن دينه حالا كان أو مؤجلا وعن كلفة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه، وعن مسكنه اللائق به المستغرق لحاجته، وعن عبد يليق به ويحتاج إليه لخدمته، ويلزمه صرف مال تجارته إلى الزاد والراحلة وما يتعلق بهما.
(و) الشرط السادس للوجوب: - (تخلية الطريق) أي أمنه ولو ظنا في كل مكان بحسب ما يليق به، فلو خاف في طريقه على نفسه أو عضوه أو نفس محترمة معه أو عضوها أو ماله ولو يسيرا سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق له سواه لم يجب النسك عليه لحصول الضرر، والمراد بالامن العام حتى لو كان الخوف في حقه وحده قضى من تركته كما نقله البلقيني عن النص.
ويجب ركوب البحر إن غلبت السلامة في ركوبه وتعين طريقا كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة، فإن غلب الهلاك أو استوى الامران لم يجب بل يحرم لما فيه من الخطر.
(و) السابع - (إمكان المسير) إلى مكة بأن يكون قد بقي من الوقت ما يتمكن فيه من السير المعتاد لاداء النسك.
وهذا هو المعتمد كما نقله الرافعي عن الائمة وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه يشترط لاستقراره لا لوجوبه، فقد صوب النووي ما قاله الرافعي.
وقال السبكي: إن نص الشافعي أيضا يشهد له ولا بد من وجود رفقة يخرج معهم في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده الخروج فيه، وأن يسيروا السير المعتاد، فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج بحيث
لا يصلون مكة إلا بأكثر من مرحلة في كل يوم، أو كانوا يسيرون فوق العادة لم يلزمه الخروج هذا إن احتيج إلى الرفقة لدفع الخوف، فإن أمن الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها لزمه، ولا حاجة للرفقة ولا نظر إلى الوحشة بخلافها فيما مر في التيمم لانه لا بدل لما هنا بخلافه ثم.
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(و) الثامن - من شروط الوجوب وهو من شروط الاستطاعة أن يثبت على الراحلة أو في محمل ونحوه بلا مشقة شديدة، فمن لم يثبت عليها أصلا أو ثبت في محمل عليها لكن بمشقة شديدة لكبر أو نحوه انتفى عنه استطاعة المباشرة ولا تضر مشقة تحتمل في العادة.
ويشترط وجود ماء وزاد بمحال معتاد حملهما منها بثمن مثل زمانا ومكانا، ووجود علف دابة كل مرحلة، وخروج نحو زوج امرأة كمحرمها أو عبدها أو نسوة ثقات معها لتأمن على نفسها لخبر الصحيحين لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو محرم ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة وسفرها وحدها إن أمنت، ولو كان خروج من ذكر بأجرة فيلزمها أجرته إذا لم يخرج إلا بها، فيشترط في لزوم النسك لها قدرتها على أجرته، ويلزمها أجرة المحرم كقائد أعمى والمحجور عليه بسفه كغيره في وجوب النسك عليه فيصح إحرامه، وينفق عليه من ماله لكن لا يدفع له المال لئلا يبذره بل يخرج معه الولي بنفسه إن شاء لينفق عليه في الطريق بالمعروف، أو ينصب شخصا له ثقة ينوب عن الولي ولو بأجرة مثله إن لم يجد متبرعا لينفق عليه في الطريق بالمعروف، والظاهر أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة.
والنوع الثاني - استطاعة بغيره فتجب إنابة عن ميت غير مرتد عليه نسك من تركته كما يقضي منها ديونه، ولو فعله عنه أجنبي جاز ولو بلا إذن كما يقضي ديونه بلا إذن، وعن معضوب بضاد معجمة أي عاجز عن النسك بنفسه لكبر أو غيره كمشقة شديدة بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، إما بأجرة مثل فضلت عما مر في النوع الاول غير مؤنة عياله سفرا إذا لم يفارقهم يمكنه تحصيل مؤنتهم، أو بوجود مطيع بنسك سواء كان أصله أم فرعه أو أجنبيا بشرط كونه غير معضوب موثوقا به أدى فرضه،
---
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وكون بعضه غير ماش ولا معولا على الكسب أو السؤال إلا أن يكتسب في يوم كفاية أيام وسفره دون مرحلتين فلا يجب عليه إنابة مطيع بمال للاجرة لعظم المنة، بخلاف المنة في بذل الطاعة بنسك بدليل أن الانسان يستنكف عن الاستعانة بمال غيره ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الاشغال.
تنبيه: سكت المصنف عن شروط صحة النسك، فيشترط لصحته الاسلام فلا يصح من كافر أصلي أو مرتد لعدم أهليته للعبادة، ولا يشترط فيه تكليف فلولي مال ولو بمأذونه إحرام عن صغير ولو مميز لخبر مسلم عن ابن عباس أنه (ص) لقي ركبا بالروحاء ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي صغير فأخرجته من محفتها فقالت: يا رسول الله هل لهذا حج ؟ قال: نعم ولك أجر.
وعن مجنون قياسا على الصغير، ويشترط للمباشرة مع الاسلام التمييز ولو من صغير أو رقيق كما في سائر العبادات، فللمميز أن يحرم بإذن وليه من أب ثم جد ثم وصي ثم حاكم أو قيمه.
ويشترط لوقوعه عن فرض الاسلام مع الاسلام التمييز والبلوغ والحرية ولو غير مستطيع فيجزئ ذلك من فقير لكمال حاله فهو كما لو تكلف المريض المشقة وحضر الجمعة، لا من صغير ورقيق إن كملا بعده لخبر: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى فالمراتب المذكورة للصحة والوجوب أربع: الوجوب والصحة المطلقة وصحة المباشرة والوقوع عن فرض الاسلام.
أركان الحج (وأركان الحج أربعة) بل ستة كما ستعرفه: الاول (الاحرام) به (مع النية) أي نية الدخول في الحج لخبر: إنما الاعمال بالنيات (و) الثاني (الوقوف بعرفة) لخبر الحج عرفة.
(و) الثالث (الطواف) لقوله تعالى * (وليطوفوا بالبيت العتيق) * (و) الرابع (السعي) لما روى الدارقطني وغيره بإسناد حسن كما في المجموع أنه (ص) استقبل القبلة في المسعى وقال: يا أيها الناس، اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم.
(و) الخامس الحلق أو التقصير لتوقف التحلل عليه مع عدم جبره بدم كالطواف.
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(و) السادس ترتيب المعظم بأن يقدم الاحرام على الجميع، والوقوف على طواف الركن، والحلق أو التقصير والطواف على السعي إن لم يفعل بعد طواف القدوم، ودليله الاتباع مع خبر خذوا عني مناسككم وقد عده في الروضة كأصلها ركنا وفي المجموع شرطا والاول أنسب كما في الصلاة ولا دخل للجبر في الاركان.
أركان العمرة وأركان العمرة أربعة أشياء)
---
بل خمسة كما ستعرفه: الاول (الاحرام و) الثاني (الطواف و) الثالث (السعي و) الرابع (الحلق أو التقصير في أحد القولين) القائل بأنه نسك وهو الاظهر ومثله التقصير والخامس الترتيب في جميع أركانها على ما ذكرناه.
تنبيهات: الاول الافضل أن يعين في إحرامه النسك الذي يحرم به بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما،
فلو أحرم بحجتين أو عمرتين انعقدت واحدة، فإن أحرم وأطلق بأن لا يزيد على نفس الاحرام فإن كان في أشهر الحج صرفه إلى ما شاء بالنية من النسكين أو كليهما إن صلح الوقت لهما، ثم بعد النية يأتي بما شاء فلا يجزئ العمل قبل النية، فإن لم يصلح الوقت لهما بأن فات وقت الحج صرفه للعمرة، وإن كان في غير أشهره انعقدت عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره، لان الوقت لا يقبل غير العمرة ويسن النطق بنية وتلبية فيقول بقلبه ولسانه: نويت الحج أو العمرة أو هما لبيك اللهم لبيك إلى آخره كما سيأتي.
ولا تسن التلبية في طواف ولا سعي لان فيهما أذكارا خاصة، ويسن الغسل للاحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة النحر وفي أيام التشريق للرمي، فإن عجز عن الغسل تيمم، ويسن أن يطيب مريد الاحرام بدنه للاحرام، ولا بأس باستدامته بعد الاحرام، ولا يسن تطييب ثوبه خلافا لما في المنهاج.
ويسن خضب يدي امرأة للاحرام إلى الكوعين بالحناء لانهما قد ينكشفان، ومسح وجهها بشئ منه.
ويسن أن يصلي مريد الاحرام في غير وقت الكراهة ركعتين للاحرام، والافضل أن يحرم الشخص إذا توجه لطريقه.
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ويسن للمحرم إكثار التلبية في دوام إحرامه ويرفع الذكر صوته بها، وتتأكد عند تغيير الاحوال كركوب وصعود وهبوط واختلاط رفقة وإقبال ليل أو نهار ووقت سحر.
ولفظها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
وإذا رأى ما يعجبه أو يكرهه ندب أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، وإذا فرغ من تلبيته صلى وسلم على النبي (ص) وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه، واستعاذ به من النار.
والافضل دخول مكة قبل الوقوف بعرفة، والافضل دخولها من ثنية كداء - بالفتح والمد، وهي العلياء - وإن لم تكن بطريقه، ويخرج من ثنية كدى - بالضم والقصر وهي السفلى - والثنية الطريق الضيق بين الجبلين، وإذا دخل مكة ورأى الكعبة أو وصل محل رؤيتها ولم يرها لعمى أو ظلمة أو نحو ذلك قال ندبا رافعا يديه: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا.
اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ويدخل المسجد من باب بني شيبة وإن لم يكن بطريقه، ويبدأ بطواف القدوم إلا لعذر كإقامة جماعة وضيق وقت صلاة، ويختص بطواف القدوم حلال وحاج دخل مكة قبل الوقوف ومن
دخل الحرم لا لنسك بل لنحو تجارة سن له إحرام بنسك.
واجبات الطواف التنبيه الثاني: واجبات الطواف بأنواعه ثمانية: الاول ستر العورة.
والثاني طهر عن حدث أصغر وأكبر وعن نجس كما في الصلاة، فلو زالا في الطواف جدد الستر والطهر وبنى على طوافه، والثالث جعله البيت عن يساره مارا من تلقاء وجهه.
والرابع بدؤه بالحجر الاسود محاذيا له أو لجزئه في مروره ببدنه، فلو بدأ بغيره لم يحسب ما طافه، فإذا انتهى إليه ابتدأ منه، ولو أزيل الحجر
---
والعياذ بالله تعالى وجب محاذاة محله، ولو مشى على الشاذروان الخارج عن عرض جدار البيت أو مس الجدار في موازاته أو دخل من إحدى فتحتي الحجر المحوط بين الركنين الشاميين لم يصح طوافه.
(1/8)



والخامس كونه سبعا.
والسادس كونه في المسجد.
والسابع نية الطواف إن استقل بأن لم يشمله نسك.
والثامن عدم صرفه لغيره كطلب غريم.
وسننه أن يمشي في كله إلا لعذر كمرض وأن يستلم الحجر الاسود أول طوافه وأن يقبله ويسجد عليه ويفعل بمحله إذا أزيل والعياذ بالله تعالى كذلك، فإن عجز عن التقبيل استلم بيده، فإن عجز عن استلامه أشار إليه بيده.
ويراعي ذلك الاستلام وما بعده في كل طوفه، ولا يسن (تقبيل الركنين الشاميين ولا استلامهما)، ويسن استلام الركن اليماني ولا يسن تقبيله، وللطواف سنن أخر وأدعية ذكرتها في شرح البهجة وغيره.
واجبات السعي التنبيه الثالث: واجبات السعي ثلاث: الاول يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
والثاني أن يسعى سبعا ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه مرة أخرى.
والثالث أن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بين السعي وطواف القدوم الوقوف بعرفة، ومن سعى بعد طواف قدوم لم تسن له إعادته بعد طواف الافاضة وله سنن ذكرتها في شرح المنهاج وغيره.
التنبيه الرابع: واجب الوقوف بعرفة حضوره بجزء من أرضها وإن كان مارا في طلب آبق بشرط كونه محرما أهلا للعبادة لا مغمى عليه جميع وقت الوقوف ولا بأس بالنوم، ووقت الوقوف من وقت زوال الشمس يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا ولم يقلوا على خلاف العادة أجزأهم وقوفهم، فإن قلوا على خلاف العادة وجب القضاء.
واجبات الحج (وواجبات الحج غير الاركان ثلاثة أشياء) بل خمسة كما ستعرفه، وغاير المصنف بين
الركن والواجب وهما مترادفان إلا في هذا الباب فقط، فالفر ض ما لا توجد ماهية الحج إلا به.
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والواجب ما يجبر تركه بدم ولا يتوقف وجود الحج على فعله: الاول (الاحرام من الميقات) ولو من آخره والافضل من أوله والميقات في اللغة الحد - والمراد به هنا زمن العبادة ومكانها، فالميقات الزماني للحج، شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة وجميع السنة وقت لاحرام العمرة، وقد يمتنع الاحرام بها لعوارض: منها ما لو كان محرما بحج، فإن العمرة لا تدخل عليه، ومنها ما لو أحرم بها قبل نفره لاشتغاله بالرمي والمبيت، ومنها ما لو كان محرما بعمرة فإن العمرة لا تدخل على أخرى، وأما الميقات المكاني للحج في حق من بمكة سواء كان من أهلها أم لا نفس مكة، وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة وهي على نحو عشرة مراحل من مكة، وميقات المتوجه من الشام ومن مصر ومن المغرب الجحفة، وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة.
قال في المجموع: على نحو ثلاث مراحل من مكة.
وميقات المتوجه من تهامة اليمن يلملم، وهو موضع على مرحلتين من مكة.
وميقات المتوجه من نجد اليمن ونجد الحجاز قرن، وهو جبل على مرحلتين من مكة.
وميقات المتوجه من المشرق العراق وغيره ذات عرق وهي قرية على مرحلتين من مكة.
والاصل في المواقيت خبر الصحيحين أنه (ص) وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام ومصر الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
---
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فائدة: قال بعضهم: سألت الامام أحمد بن حنبل في أي سنة أقت النبي (ص) مواقيت الاحرام ؟ فقال: سنة عام حج، ومن سلك طريقا لا تنتهي إلى ميقات أحرم من محاذاته، فإن حاذى ميقاتين أحرم من محاذاة أقربهما إليه، فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة، وإن لم يحاذ ميقاتا أحرم على مرحلتين من مكة، ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه، ومن جاوز ميقاتا غير مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه، ومن وصل إليه مريدا نسكا لم يجز مجاوزته بغير إحرام بالاجماع، فإن جاوزه لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا، فإن لم يعد لعذر أو غيره لزمه دم، وإن أحرم ثم عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم عنه وإلا فلا.
وميقات العمرة المكاني لمن هو خارج الحرم ميقات الحج، ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بأقل من خطوة، فإن لم يخرج
وأتى بأفعال العمرة أجزأه في الاظهر ولكن عليه دم، فلو خرج إلى أدنى الحل بعد إحرامه وقبل الطواف والسعي سقط عنه الدم، وأفضل بقاع الحل الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية.
(و) الواجب الثاني - (رمي الجمار الثلاث) كل يوم من أيام التشريق الثلاث، ويدخل رمي كل يوم من أيام التشريق بزوال شمسه، ويخرج وقت اختياره بغروبها، وأما وقت جوازه فإلى آخر أيام التشريق، فإن نفر ولو انفصل من منى بعد الغروب أو عاد لشغل في اليوم الثاني بعد رميه جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمى يومها.
وشرط لصحة الرمي ترتيب الجمرات بأن يرمي أولا إلى الجمرة التي تلي مسجد الخيف، ثم إلى الوسطى ثم إلى جمرة العقبة.
تنبيه: لو قال المصنف والرمي لكان أخصر وأجود ليشمل رمي جمرة العقبة يوم النحر فإنه واجب يجبر تركه بدم، ويدخل وقته بنصف ليلة النحر، ويبقى وقت اختياره إلى غروب شمس يومه، وأما وقت الجواز فإلى آخر أيام التشريق.
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ويشترط في رمي يوم النحر وغيره كونه سبع مرات، وكونه بيد لانه الوارد ذكره، بحجر فيجزئ بأنواعه، وقصد المرمي وتحقق إصابته بالحجر.
قال الطبري: ولم يذكروا في المرمي حدا معلوما غير أن كل جمرة عليها علم فينبغي أن يرمي تحته على الارض ولا يبعد عنه احتياطا.
وقد قال الشافعي رضي الله عنه: الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى.
وحده بعض المتأخرين بثلاثة أذرع من سائر الجوانب إلا في جمرة العقبة فليس لها إلا وجه واحد وهو قريب مما تقدم.
(و) الواجب الثالث - (الحلق) على القول بأنه استباحة محظور وهو مرجوح، والمعتمد أنه ركن على القول الاظهر أنه نسك كما مر بل نقل الامام الاتفاق على ركنيته، وحينئذ يصحح للمصنف ما ذكره من العدد بإبدال هذا المرجوح بالمبيت بمزدلفة فإنه واجب على الاصح ويجبر تركه بدم، والواجب فيه ساعة في النصف الثاني من الليل، فإن دفع قبل النصف الثاني لزمه العود، فإن لم يعد حتى طلع الفجر لزمه دم، ويسن أن يأخذ منها حصى الرمي وهو سبعون حصاة منها سبع لرمي يوم النحر والباقي وهو ثلاث وستون حصاة لايام التشريق كل واحد إحدى وعشرون حصاة لكل جمرة سبع حصيات، ويسن أن يرمي بقدر حصى الخذف وهو دون الانملة طولا وعرضا بقدر الباقلا، ومن عجز عن الرمي أناب من يرمي عنه، ولو ترك رميا من رمي يوم النحر أو أيام التشريق تداركه في باقي أيام التشريق أداء وإلا لزمه دم بترك رمي ثلاث رميات فأكثر.
(و) الواجب الرابع - المبيت بمنى ليالي أيام التشريق معظم الليل كما لو حلف لا يبيت بمكان لا يحنث إلا بمبيت معظم
الليل فإن تركه لغمه دم، ومحل وجوب مبيت الليلة الثالثة لمن لم ينفر النفر الاول كما مرت الاشارة إليه.
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والواجب الخامس - التحرز من محرمات الاحرام، وأما طواف الوداع فهو واجب مستقل ليس من المناسك على المعتمد، فيجب على غير نحو حائض كنفساء بفراق مكة ولو مكيا أو غير حاج ومعتمر، أو فارقها لسفر قصير كما في المجموع، ويجبر تركه بدم فإن عاد بعد فراقه بلا طواف قبل مسافة القصر وطاف فلا دم عليه وإن مكث بعد الطواف لا لصلاة أقيمت أو شغل سفر كشراء زاد أعاد الطواف.
---
تنبيه: يسن دخول البيت والصلاة فيه والشرب من ماء زمزم وزيارة قبر النبي (ص) ولو لغير حاج ومعتمر، وسن لمن قصد المدينة الشريفة لزيارته أن يكثر في طريقه من الصلاة والسلام عليه، فإذا دخل المسجد قصد الروضة وهي بين قبره ومنبره وصلى تحية المسجد بجانب المنبر، ثم وقف مستدبر القبلة مستقبل رأس القبر الشريف ويبعد عنه نحو أربعة أذرع فارغ القلب من علق الدنيا، ويسلم بلا رفع صوت وأقله (السلام عليك يا رسول الله (ص))، ثم يتأخر صوب يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر، ثم يتأخر قدر ذراع فيسلم على عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم يرجع إلى موقفه الاول قبالة وجه النبي (ص) ويتوسل به في حق نفسه ويستشفع به إلى ربه، وإذا أراد السفر ودع المسجد بركعتين وأتى القبر الشريف وأعاد نحو السلام الاول.
سنن الحج (وسنن الحج) كثيرة المذكور منها ههنا (سبع)، بتقديم السنن على الموحدة ومشى المصنف في بعضها على ضعيف كما ستعرفه.
الاول: (الافراد) في عام واحد (وهو تقديم) أعمال (الحج على) أعمال (العمرة) فإن الحج والعمرة يؤديان على ثلاثة أوجه: الاول هذا الافراد والثاني التمتع وعكسه، والثالث القران بأن يحرم بهما معا في أشهر الحج أو بعمرة ثم يحج قبل شروعه في طواف ثم يعمل الحج فيهما، وأفضلهما الافراد إن اعتمر عامه، ثم التمتع أفضل من القران، وعلى كل من المتمتع والقارن دم إن لم يكونا من حاضري المسجد الحرام وهم من مساكنهم دون مرحلتين منه.
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(و) الثانية (التلبية) إلا عند الرمي فيستحب التكبير فيه دونها وتقدمت صيغتها، ومن لا يحسنها بالعربية يأتي بها بلسانه (و) الثالثة (طواف القدوم) وتقدم أنه يختص بحلال وبحاج دخل مكة قبل الوقوف، فلو دخل بعد الوقوف تعين طواف الافاضة
لدخول وقته.
(و) الرابعة (المبيت بمزدلفة) على وجه ضعيف والاصح أنه واجب كما مر.
(و) الخامسة (ركعتا الطواف) خلف المقام فإن لم يتيسر ففي الحجر، فإن لم يتيسر ففي المسجد، فإن لم يتيسر فحيث شاء من الحرم.
(و) السادسة (المبيت بمنى) ليلة عرفة لانه للاستراحة لا للنسك، وخرج بقيد عرفة المبيت بها ليالي التشريق فإنه واجب كما مر بيانه.
(و) السابعة (طواف الوداع) على قول مرجوح والاظهر أنه واجب كما مر بيانه.
وقد بقي للحج سنن كثيرة ذكرت منها جملة في شرح التنبيه وغيره.
(ويتجرد الرجل عند الاحرام عن المخيط) وجوبا كما جزم به النووي في مجموعه وهذا وهو المعتمد وإن خالف في مناسكه الكبرى فقال فيه بالاستحباب، ولو عبر بالمحيط - بضم الميم وبحاء مهملة بدل المخيط بالخاء المعجمة - لكان أولى ليشمل الخف واللبد والمنسوج (ويلبس) ندبا (إزارا ورداء أبيضين) جديدين وإلا فمغسولين ونعلين، وخرج بالرجل والمرأة والخنثى إذ لا نزع عليهما في غير الوجه والكفين.
فصل: في محرمات الاحرام وحكم الفوات وقد بدأ بالقسم الاول فقال: (ويحرم على المحرم) بحج أو عمرة أو بهما أمور كثيرة المذكورة منها هنا (عشرة أشياء): الاول (لبس المخيط) وما في معناه كالمنسوج على هيئته والملزوق واللبد سواء كان من قطن أم من جلد ومن غير ذلك في جميع بدنه إذا كان معمولا
---
على قدره على الهيئة المألوفة فيه ليخرج ما إذا ارتدى بقميص أو قباء أو اتزر بسراويل فإنه لا فدية في ذلك.
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والاصل في ذلك الاخبار الصحيحة كخبر الصحيحين عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي (ص) ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس زاد البخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين.
فإن قيل السؤال عما يلبس فأجيب بما لا يلبس ما الحكمة في ذلك ؟ أجيب بأن ما لا يلبس محصور بخلاف ما يلبس إذ الاصل الاباحة، وفيه تنبيه على أنه كان ينبغي السؤال عما لا يلبس وبأن المعتبر في الجواب ما يحصل المقصود وإن لم يطابق السؤال صريحا.
(و) الثاني (تغطية) بعض (الرأس من الرجل) ولو البياض الذي وراء الاذن سواء أستر البعض الآخر أم لا بما يعد ساترا عرفا، مخيطا
كان أو غيره كالعمامة والطيلسان، وكذا الطين والحناء الثخينان لخبر الصحيحين أنه (ص) قال في المحرم الذي خر من على بعيره ميتا: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا بخلاف ما لا يعد ساترا كاستظلال بمحمل وإن مسه، فإن لبس أو ستر بغير عذر حرم عليه ولزمته الفدية، فإن كان لعذر من حر أو برد أو مداواة كأن جرح رأسه فشد عليه خرقة فيجوز لقوله تعالى * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * لكن تلزمه الفدية قياسا على الحلق بسبب الاذى.
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(و) الثالث ستر بعض (الوجه والكفين من المرأة) ولو أمة كما في المجموع بما يعد ساترا إلا لحاجة فيجوز مع الفدية، وعلى الحرة أن تستر منه ما لا يتأتى ستر جميع رأسها إلا به احتياطا للرأس إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستر قدر يسير مما يلي الوجه والمحافظة على ستره بكماله لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجه، ويؤخذ من التعليل أن الامة لا تستر ذلك لان رأسها ليس بعورة، وإذا أرادت المرأة ستر وجهها عن الناس أرخت عليه ما يستره بنحو ثوب متجاف عنه بنحو خشبة بحيث لا يقع على البشرة وسواء أفعلته لحاجة كحر وبرد أم لا، ولها لبس المخيط وغيره في الرأس وغيره إلا القفاز فليس لها ستر الكفين ولا أحدهما به للحديث المتقدم وهو شئ يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها.
ومراد الفقهاء ما يشمل المحشو وغيره.
تنبيه: يحرم على الخنثى المشكل ستر وجهه مع رأسه ويلزمه الفدية، وله ستر وجهه مع كشف رأسه ولا فدية عليه لانا لا نوجبها بالشك.
قال في المجموع: ويسن أن يستتر بالمخيط لجواز كونه رجلا ويمكن ستره بغيره.
ع (و) الرابع (ترجيل) أي تسريح (الشعر) أي شعر رأس المحرم أو لحيته ولو من امرأة (بالدهن)
---
ولو غير مطيب كزيت وشمع مذاب لما فيه من التزين المنافي لحال المحرم فإنه أشعث أغبر كما ورد في الخبر، ولا فرق في الشعر بين القليل والكثير ولو واحدة كما هو ظاهر كلامهم، ولو كان شعر الرأس أو اللحية محلوقا لما فيه من تزيين الشعر وتنميته بخلاف رأس الاقرع والاصلع وذقن الامرد لانتفاء المعنى، وله دهن بدنه ظاهرا وباطنا وسائر شعره بذلك، وله أكله وجعله في شجة ولو برأسه،
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وألحق المحب الطبري بشعر اللحية شعر الوجه كحاجب وشارب وعنفقة، وقال الولي العراقي: التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية كالشارب والعنفقة والعذار، وأما الحاجب والهدب وما على الجبهة أي والخد ففيه بعد انتهى وهذا هو الظاهر لان ذلك لا يتزين به، ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي ونحوه كسدر من غير نتف شعر لان ذلك لازالة الوسخ لا للتزيين والتنمية لكن الاولى تركه وترك الاكتحال الذي لا طيب فيه، وللمحرم الاحتجام والفصد ما لم يقطع بهما شعر.
(و) الخامس (حلقه) أي الشعر من سائر جسده ومثل الحلق النتف والاحراق ونحو ذلك قال تعالى * (ولا تحلقوا رؤوسكم) * أي شعرها وشعر سائر الجسد ملحق به (و) السادس (تقليم الاظفار) قياسا على الشعر لما فيه من الترفه، والمراد من ذلك الجنس الصادق ببعض شعره أو ظفر.
(و) السابع (الطيب) سواء أكان المحرم ذكرا أم غيره ولو أخشم بما يقصد منه رائحته غالبا ولو مع غيره كالمسك والعود والكافور والورس - وهو أطيب ببلاد اليمن - والزعفران وإن كان يطلب للصبغ والتداوي أيضا سواء أكان ذلك في ملبوسه كثوبه أم في بدنه لقوله (ص) في الحديث المار ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران وسواء أكان ذلك بأكل أم إسعاط أم احتقان فيجب مع التحريم في ذلك الفدية، واستعماله أن يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك بنفسه أو مأذونه، ولو استهلك الطيب في المخالط له بأن لم يبق له ريح ولا طعم ولا لون كأن استعمل في دواء جاز استعماله وأكله ولا فدية، وما يقصد به الاكل أو التداوي وإن كان له ريح طيبة كالتفاح والسنبل وسائر الابازير الطيبة كالمصطكي - لم يحرم، ولم يجب فيه فدية لان ما لا يقصد منه الاكل أو التداوي لا فدية فيه.
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(و) الثامن يحرم على المحرم (قتل الصيد) إذا كان مأكولا بريا وحشيا كبقر وحشي ودجاجة أو كان متولدا بين المأكول البري الوحشي وبين غيره، كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي أو بين شاة وظبي أما الاول فلقوله تعالى * (وحرم عليكم صيد البر) * أي أخذه * (ما دمتم حرما) * وأما الثاني فللاحتياط.
وخرج بما ذكر ما تولد بين وحشي غير مأكول وإنسي مأكول، كالمتولد بين ذئب وشاة، وما تولد بين غير مأكولين أحدهما وحشي كالمتولد بين حمار وذئب وما تولد بين أهليين أحدهما غير مأكول كبغل فلا يحرم
التعرض لشئ منها، ويحرم أيضا اصطياد المأكول البري والمتولد منه ومن غيره في الحرم على الحلال بالاجماع كما في المجموع ولو كان كافرا ملتزم الاحكام ولخبر الصحيحين أنه (ص) يوم فتح مكة قال: إن هذا البلد حرام بحرمة الله لا يعضد شجره ولا ينفر صيده أي لا يجوز تنفير صيده لمحرم ولا لحلال فغير التنفير أولى.
وقيس بمكة باقي الحرم.
(و) التاسع (عقد النكاح) بولاية أو وكالة، وكذا قبوله له أو لوكيله، واحترز بالعقد عن الرجعة فلا يحرم عليه على الصحيح لانها استدامة نكاح.
(و) العاشر (الوطئ) بإدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها فإنه يحرم بالاجماع ولو لبهيمة في قبل أو دبر، ويحرم على المرأة الحلال تمكين زوجها المحرم من الجماع لانه إعانة على معصية، ويحرم على الحلال جماع زوجته المحرمة
---
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(و) كذا (المباشرة) قبل التحلل الاول فيما دون الفرج (بشهوة) لا بغيرها وكذا يحرم الاستمناء باليد (و) يجب (في) كل واحد من (جميع ذلك) أي المحرمات المذكورة (الفدية) الآتي بيانها في الفصل بعده (إلا عقد النكاح) أو قبوله فلا فدية فيه (فإنه لا ينعقد) فوجوده كالعدم، ولو جامع بعد المباشرة بشهوة أو الاستمناء سقطت عنه الفدية في الصورتين لدخولها في فدية الجماع (ولا يفسده) أي الاحرام شئ من محرماته (إلا الوطئ في الفرج) فقط وإن لم ينزل إذا وقع في العمرة قبل الفراغ منها وفي الحج قبل التحلل الاول قبل الوقوف بالاجماع وبعده خلافا لابي حنيفة لانه وطئ صادف إحراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الاول، ولو كان المجامع في العمرة أو الحج رقيقا أو صبيا مميزا لقوله تعالى * (فلا رفث) * أي لا ترفثوا فلفظه خبر ومعناه النهي، ولو بقي على الخبر امتنع وقوعه في الحج لان إخبار الله تعالى صدق قطعا مع أن ذلك وقع كثيرا، والاصل في النهي اقتضاء الفساد.
وقاسوا العمرة على الحج أما غير المميز من صبي أو مجنون فلا يفسد ذلك بجماعه، وكذا الناسي والجاهل والمكره، ولو أحرم مجامعا لم ينعقد إحرامه على الاصح في زوائد الروضة ولو أحرم حال النزع صح في أحد أوجه يظهر ترجيحه لان النزع ليس بجماع.
تنبيه: يحصل التحلل الاول في الحج بفعل اثنين من ثلاثة وهي: رمي يوم النحر والحلق أو التقصير
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والطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن فعل قبل، ويحل به اللبس وستر الرأس للرجل والوجه للمرأة، والحلق والقلم والطيب والصيد، ولا يحل به عقد النكاح ولا المباشرة فيما دون الفرج لما روى النسائي بإسناد جيد كما قاله النووي إذا رميتم الجمرة حل لكم كل شئ إلا النساء وإذا فعل الثالث بعد الاثنين حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات بالاجماع، ويجب عليه الاتيان بما بقي من أعمال الحج وهو الرمي والمبيت مع أنه غير محرم كما أنه يخرج من الصلاة بالتسليمة الاولى وتطلب منه التسليمة الثانية، لكن المطلوب هنا على سبيل الوجوب وهناك على سبيل الندب، أما العمرة فليس لها إلا تحلل واحد لان الحج يطول زمنه وتكثر أعماله فأبيح بعض محرماته في وقت وبعضها في وقت آخر بخلاف العمرة، ونظير ذلك الحيض والجنابة لما طال زمن الحيض جعل لارتفاع محظوراته محلان انقطاع الدم والاغتسال، والجنابة لما قصر زمنها جعل لارتفاع محظوراتها محل واحد.
(و) إذا جامع المحرم (لا يخرج منه) أي الاحرام (بالفساد) بل يجب المضي في فاسد نسكه من حج أو عمرة لاطلاق قوله تعالى * (وأتموا الحج والعمرة لله) * فإنه لم يفصل بين الصحيح والفاسد وصورة الاحرام بالحج فاسدا أن يفسد العمرة بالجماع ثم يدخل عليها الحج فإنه يصح على الاصح وينعقد فاسدا على الاصح في الروضة في باب الاحرام.
قال في الجواهر: وإذا سئلت عن إحرام ينعقد فاسدا فهذه صورته ولا أعلم لها أخرى اه.
وأما إذا أحرم وهو مجامع فلم ينعقد إحرامه على الاصح في زوائد الروضة.
ثم شرع في القسم الثاني وهو الفوات فقال: (ومن فاته الوقوف بعرفة) بعذر أو غيره وذلك بطلوع فجر يوم النحر قبل حضوره عرفات وبفواته يفوت الحج (تحلل) وجوبا كما في المجموع، ونص عليه في الام لئلا يصير محرما بالحج في غير أشهره واستدامة الاحرام كابتدائه وابتداؤه حينئذ لا يجوز ويحصل التحلل (بعمرة) أي بعملها فيأتي بأركانها الخمسة المتقدمة بيانها.
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نعم شرط إيجاب السعي أن لا يكون سعي بعد طواف قدوم، فإن كان سعي لم يحتج لاعادته كما في المجموع عن الاصحاب (وعليه القضاء) فورا من قابل للحج الذي فاته
---
بفوات الوقوف سواء كان فرضا أو نفلا كما في الافساد لانه لا يخلو عن تقصير، وإنما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حصر فإن نشأ عنه بأن أحصر فسلك طريقا آخر ففاته الحج وتحلل
بعمرة فلا إعادة عليه لانه بذل ما في وسعه.
فإن قيل كيف توصف حجة الاسلام بالقضاء ولا وقت لها ؟ أجيب بأن المراد بالقضاء القضاء اللغوي لا القضاء الحقيقي، وقيل لانه لما أحرم به تضيق وقته ويلزمه قضاء عمرة الاسلام مع الحج كما قاله في الروضة لان عمرة التحلل لا تجزئ عن عمرة الاسلام.
(و) عليه مع القضاء (الهدي) أيضا وهو كدم التمتع وسيأتي.
(ومن ترك ركنا) من أركان الحج غير الوقوف أو من أركان العمرة سواء أتركه مع إمكان فعله أم لا كالحائض قبل الطواف الافاضة (لم يحل) بفتح المثناة التحتية وكسر المهملة أي لم يخرج (من إحرامه حتى يأتي به) أي المتروك ولو بعد سنين لان الطواف والسعي والحلق لا آخر لوقتها، أما ترك الوقوف فقد عرف حكمه من كلامه سابقا (ومن ترك واجبا) من واجبات الحج أو العمرة المتقدم ذكره سواء أتركه عمدا أم سهوا أم جهلا (لزمه) بتركه (دم) وهو شاة كما سيأتي (ومن ترك سنة) من سنن الحج أو العمرة (لم يلزمه بتركها شئ) كتركها من سائر العبادات.
فصل: في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها (والدماء الواجبة في الاحرام) بترك مأمور به أو ارتكاب منهي عنه (خمسة أشياء) بطريق الاختصار وبطريق البسط تسعة أنواع: دم التمتع، ودم الفوات، والدم المنوط بترك مأمور به، ودم الحلق والقلم، ودم الاحصار، ودم قتل الصيد، ودم الجماع، ودم الاستمتاع، ودم القران.
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فهذه تسعة أنواع أخل المصنف بالاخير منها والثمانية معلومة من كلامه إذ الثلاثة الاول داخلة في تعبيره بالنسك كما سيظهر لك، ودم الاستمتاع داخل في تعبيره بالترفه كما سيظهر لك أيضا وستعرف التاسع إن شاء الله تعالى.
(أحدها) أي الدماء (الدم الواجب بترك نسك) وهو شامل لثلاثة أنواع: الاول دم التمتع وإنما يجب بترك الاحرام بالحج من ميقات بلده، والثاني دم الفوات
---
للوقوف بعد التحلل بعمل عمرة كما مر.
والثالث الدم المنوط بترك مأمور به من الواجبات المتقدمة (وهو) أي الدم الواجب في هذه الانواع الثلاثة (على الترتيب) والتقدير وسيأتي بيان التقدير، وأما الترتيب فهو ما أشار إليه بقوله (شاة) مجزئة في الاضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ووقت وجوب الدم على التمتع إحرامه بالحج لانه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج، ويجوز ذبحه إذا فرغ من العمرة
ولكن الافضل ذبحه يوم النحر، وشرط وجوبه أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وهو من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم، وأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات بلده، وأن يحج بعدها في سنتها وأن لا يعود إلى الاحرام بالحج إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة بعد مجاوزة الميقات وقد بقي بينه وبين مكة مسافة القصر فعليه دم الاساءة (فإن لم يجد) تارك النسك شاة بأن عجز عنها حسا بأن فقدها أو ثمنها، أو شرعا بأن وجدها بأكثر من ثمن مثلها، أو كان محتاجا إليه أو غاب عنه ماله أو نحو ذلك في موضعه وهو الحرم، سواء أقدر عليه ببلده أو لا بخلاف كفارة اليمين لان الهدي يختص ذبحه بالحرم والكفارة لا تختص به (فصيام عشرة أيام) بدلها وجوبا (ثلاثة) منها (في الحج) لقوله تعالى * (فمن لم يجد) * أي الهدي * (فصيام ثلاثة أيام في الحج) * أي بعد الاحرام فلا يجوز تقديمها على الاحرام بخلاف الدم، لان الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة، والدم عبادة مالية فأشبه الزكاة.
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ويستحب صومها قبل يوم عرفة لانه يسن للحاج فطره فيحرم قبل سادس ذي الحجة ويصومه وتالييه، وإذا أحرم في زمن يسع الثلاثة وجب عليه تقديمها على يوم النحر، فإن أخرها عن يوم النحر أثم وصارت قضاء، وليس السفر عذرا في تأخير صومها لان صومها متعين إيقاعه في الحج بالنص، وإن كان مسافرا فلا يكون السفر عذرا بخلاف رمضان، ولا يجوز صومها في يوم النحر وكذا في أيام التشريق في الجديد، ولا يجب عليه تقديم الاحرام
---
بزمن يتمكن من صوم الثلاثة فيه قبل يوم النحر خلافا لبعض المتأخرين في وجوب ذلك إذ لا يجب تحصيل سبب الوجوب، ويجوز أن لا يحج في هذا العام، ويسن للموسر أن يحرم بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة للاتباع وللامر به كما في الصحيحين، وسمي يوم التروية لانتقالهم، فيه من مكة إلى منى (و) أن يصوم بعد الثلاثة (سبعة) أيام (إذا رجع إلى أهله) ووطنه إن أراد الرجوع إليهم لقوله تعالى * (وسبعة إذا رجعتم) * ولقوله (ص): فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله رواه الشيخان، فلا يجوز صومها في الطريق لذلك، فإن أراد الاقامة بمكة صامها بها كما قاله في البحر.
ويندب تتابع الثلاثة والسبعة أداء كانت أو قضاء لان فيه مبادرة لقضاء الواجب وخروجا من خلاف من أوجبه.
نعم إن أحرم بالحج سادس ذي الحجة
لزم صوم الثلاثة متتابعة في الحج لضيق الوقت لا للتتابع نفسه، ولو فاتته الثلاثة في الحج بعذر أو غيره لزمه قضاؤها.
ويفرق في قضائها بينها وبين السبعة بقدر أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة كما في الاداء، فلو صام عشرة ولاء حصلت الثلاثة ولا يعتد بالبقية لعدم التفريق.
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(والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه) كالقلم من اليد أو الرجل، وتكمل الفدية في إزالة ثلاث شعرات أو إزالة ثلاثة أظفار ولاء بأن اتحد الزمان والمكان وذلك لقوله تعالى * (ولا تحلقوا رؤوسكم) * أي شعرها وشعر سائر الجسد ملحق به بجامع الترفه، وأما الظفر فقياسا على الشعر، لما فيه من الترفه.
والشعر يصدق بالثلاثة ويقاس به الاظفار، ولا يعتبر جميعه بالاجماع ولا فرق في ذلك بين الناسي للاحرام والجاهل بالحرمة لعموم الآية، وكسائر الاتلاف وهذا بخلاف الناسي والجاهل بالحرمة في التمتع باللبس والطيب والدهن والجماع ومقدماته اعتبار العلم والقصد فيه وهو منتف فيهما، نعم لو أزالها مجنون أو مغمى عليه أو صبي غير مميز لم تلزمه الفدية، والفرق بين هؤلاء وبين الجاهل والناسي أنهما يعقلان فعلهما فينسبان إلى التقصير بخلاف هؤلاء على أن الجاري على قاعدة الاتلاف وجوبها عليهم أيضا، ومثلهم في ذلك النائم، ولو أزيل ذلك بقطع جلد أو عضو لم يجب فيه شئ لان ما أزيل تابع غير مقصود بالازالة، ويلزمه في الشعرة الواحدة أو الظفر الواحد أو بعض شئ من أحدهما مد طعام، وفي الشعرتين أو الظفرين مدان، وللمعذور في الحلق بإيذاء قمل أو نحوه كوسخ أن يحلق ويفدي لقوله تعالى * (فمن كان منكم مريضا) * الآية.
قال الاسنوي: وكذا تلزمه الفدية في كل محرم أبيح للحاجة إلا لبس السراويل والخفين المقطوعين، لان ستر العورة ووقاية الرجل عن النجاسة مأمور بها فخفف فيهما والحصر فيما قاله ممنوع أو مؤول، فقد استثنى صور لا فدية فيها منها ما إذا أزال ما نبت من شعر في عينه وتأذى به، ومنها ما إذا أزال قدر ما يغطيها من شعر رأسه وحاجبيه إذا طال بحيث ستر بصره، ومنها ما لو انكسر ظفره فقطع المؤذي منه فقط.
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تنبيه: دخل في إطلاق المصنف الترفه كما تقدم التنبيه عليه في تعداد الانواع دم الاستمتاع كالتطيب واللبس، ومقدمات الجماع، والجماع بين التحللين، ودهن شعر الرأس واللحية ولو محلوقين، وألحق المحب الطبري بذلك بحثا الحاجب والعذار والشارب والعنفقة.
وفصل ابن النقيب فألحق باللحية ما
اتصل بها كالشارب والعنفقة والعذار دون الحاجب والهدب وما على الجبهة ومرت الاشارة إلى ذلك وأن هذا هو الظاهر.
(وهو) أي الدم الواجب بما ذكر هنا (على التخيير) والتقدير فتجب (شاة) مجزئة في الاضحية أو ما يقوم مقامها من سبع بدنة أو سبع بقرة (أو صوم ثلاثة أيام) ولو متفرقة (أو التصدق بثلاثة آصع) بمد الهمزة وضم المهملة جمع صاع (على ستة مساكين)
---
لكل مسكين نصف صاع وتقدم في زكاة الفطر بيان الصاع وذلك لقوله تعالى * (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه) * أي فحلق * (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) *.
فائدة: سائر الكفارات لا يزاد المسكين فيها على مد إلا في هذا.
(والثالث الدم الواجب بالاحصار) وهو المنع من جميع الطرق عن إتمام الحج أو العمرة.
وسكت المصف عن بيان الدم هنا وهو دم ترتيب وتعديل كما سيأتي (فيتحلل) جوازا بما سيأتي لا وجوبا سواء أكان حاجا أم معتمرا أم قارنا، وسواء أكان المنع بقطع الطريق أم بغيره منع من الرجوع أم لا وذلك لقوله تعالى * (فإن أحصرتم) * أي وأردتم التحلل * (فما استيسر من الهدي) * إذ الاحصار بمجرده لا يوجب الهدي، والاولى للمحصر المعتمر الصبر عن التحلل وكذا الحاج إن اتسع الوقت وإلا فالاولى التعجيل لخوف الفوات.
نعم إن كان في الحج وتيقن زوال الحصر في مدة يمكنه إدراك الحج بعدها أو في العمرة وتيقن قرب زواله وهو ثلاثة أيام امتنع تحلله كما قاله الماوردي وهذا أحد الموانع من إتمام النسك وهي ستة.
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وثاني الموانع الحبس ظلما كأن حبس بدين وهو معسر فإنه يجوز له أن يتحلل كما في الحصر العام، ولا تحلل بالمرض ونحوه كإضلال طريق فإن شرط في إحرامه أن يتحلل بالمرض ونحوه جاز له أن يتحلل بسبب (ويهدي) المحصر إذا أراد التحلل (شاة) أو ما يقوم مقامها من بدنة أو بقرة أو سبع إحداهما حيث أحصر في حل أو حرم، ولا يسقط عنه الدم إذا شرط عند الاحرام أنه يتحلل إذا أحصر بخلاف ما إذا شرط في المرض أنه يتحلل بلا هدي فإنه لا يلزمه لان حصر العدو لا يفتقر إلى شرط، فالشرط فيه لاغ، ولو أطلق في التحلل من المرض بأن لم يشرط هديا لم يلزمه شئ بخلاف ما إذا شرط التحلل بالهدي فإنه يلزمه، ولا يجوز له الذبح بموضع من الحل غير الذي أحصر فيه كما ذكره في المجموع.
وإنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل
المقارنة له لان الذبح قد يكون للتحلل وقد يكون لغيره، فلا بد من قصد صارف، وكيفيتها أن ينوي خروجه عن الاحرام وكذا الحلق أو نحوه إن جعلناه نسكا وهو المشهور كما مر.
ولا بد من مقارنة النية كما في الذبح ويشترط تأخره عن الذبح للآية السابقة، فإن فقد الدم حسا كأن لم يجد ثمنه أو شرعا كأن احتاج إلى ثمنه أو وجده غاليا فالاظهر أن له بدلا قياسا على دم التمتع وغيره.
والبدل طعام بقيمة الشاة فإن عجز عن الطعام صام حيث شاء عن كل مد يوما قياسا على الدم الواجب بترك المأمور به، وله إذا انتقل إلى الصوم التحلل في الحال بالحلق بنية التحلل عنده لان التحلل إنما شرع لدفع المشقة لتضرره بالمقام على الاحرام.
وثالث الموانع الرق، فإذا أحرم الرقيق بلا إذن سيده فله تحليله بأن يأمره بالتحلل لان إحرامه بغير إذنه حرام لانه يعطل عليه منافعه التي يستحقها، فإنه قد يريد منه ما لا يباح للمحرم
---
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كالاصطياد، وله أن يتحلل وإن لم يأمره بذلك سيده فإن أمره به لزمه، فيحلق وينوي التحلل، فعلم أن إحرامه بغير إذنه صحيح وإن حرم عليه، فإن لم يتحلل فله استيفاء منفعته منه والاثم عليه.
ورابع الموانع الزوجية، فللزوج الحلال أو المحرم تحليل زوجته كما له منعها ابتداء من حج أو عمرة تطوع لم يأذن فيه، وله تحليلها أيضا من فرض الاسلام من حج أو عمرة بلا إذن لان حقه على الفور والنسك على التراخي.
فإن قيل: ليس له منعها من فرض الصلاة والصوم فهلا كان هنا كذلك ؟ أجيب بأن مدتهما لا تطول فلا يلحق الزوج كبير ضرر.
وخامس الموانع الابوة، فإن أحرم الولد بنفل بلا إذن من أبويه فلكل منهما منعه وتحليله وتحليلهما له كتحليل السيد رقيقه، وليس لاحد من أبويه منعه من فرض النسك لا ابتداء ولا دواما كالصوم والصلاة ويفارق الحج الجهاد بأنه فرض عين عليه وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد.
ويسن للولد استئذانهما إذا كانا مسلمين في النسك فرضا أو تطوعا، وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لابويها منعها وهو ظاهر إلا أن يسافر معها الزوج.
وسادس الموانع الدين، فليس لغريم المدين تحليله إذ لا ضرر عليه في إحرامه وله منعه من الخروج إذا كان موسرا والدين حالا ليوفيه حقه بخلاف ما إذا كان معسرا أو موسرا والدين مؤجلا فليس له منعه إذ لا يلزمه أداؤه حينئذ، فإن كان الدين يحل في غيبته استحب له أن يوكل من يقضيه عند حل حلوله، ولا قضاء على المحصر المتطوع لعدم وروده، فإن
كان نسكه فرضا مستقرا كحجة الاسلام فيما بعد السنة الاولى من سني الامكان أو كانت قضاء أو نذرا بقي في ذمته، أو غير مستقر كحجة الاسلام في السنة الاولى من سني الامكان اعتبرت الاستطاعة بعد زوال الاحصار.
(والرابع الدم الواجب بقتل الصيد) المأكول البري الوحشي، أو المتولد من المأكول البري الوحشي ومن غيره كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي.
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واعلم أن الصيد ضربان ما له مثل من النعم في الصورة والخلقة تقريبا فيضمن به، وما لا مثل له فيضمن بالقيمة إن لم يكن فيه نقل، ومن الاول ما فيه نقل بعضه عن النبي (ص) وبعضه عن السلف فيتبع.
وقد شرع المصنف في بيان ذلك فقال: (وهو) أي الدم المذكور (على التخيير) بين ثلاثة أمور
---
(إن كان الصيد) المقتول أو المزمن (مما له مثل) شبه صوري من النعم.
وذكر المصنف الاول من هذه الثلاثة في قوله (أخرج المثل من النعم) أي يذبح المثل من النعم ويتصدق به على مساكين الحرم وفقرائه، ففي إتلاف النعامة ذكرا كان أو أنثى بدنة كذلك فلا تجزئ بقرة ولا سبع شياه أو أكثر لان جزاء الصيد يراعى فيه المماثلة، وفي واحد من بقر الوحش أو حماره بقرة، وفي الغزال وهو ولد الظبية إلى أن يطلع قرناه معز صغير، ففي الذكر جدي وفي الانثى عناق، فإن طلع قرناه سمي الذكر ظبيا والانثى ظبية، وفيها عنز وهي أنثى المعز التي تم لها سنة، وفي الارنب عناق وهي أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة، وفي اليربوع جفرة وهي أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر، وفي الضبع كبش، وفي الثعلب شاة وما لا نقل فيه من الصيد عمن سيأتي يحكم فيه بمثله من النعم عدلان لقوله تعالى * (يحكم به ذوا عدل منكم) * الآية.
والعبرة بالمماثلة بالخلقة والصورة تقريبا لا تحقيقا، فأين النعامة من البدنة لا بالقيمة فيلزم في الكبير كبير، وفي الصغير صغير، وفي الذكر ذكر، وفي الانثى أنثى وفى الصحيح صحيح وفي المعيب معيب إن اتحد جنس العيب، وفي السمين سمين، وفي الهزيل هزيل.
ولو فدى المريض بالصحيح أو المعيب بالسليم أو الهزيل بالسمين فهو أفضل، ويجب أن يكون العدلان فقيهين فطنين لانهما حينئذ أعرف بالشبه المعتبر شرعا.
وما ذكر من وجوب الفقه محمول على الفقه الخاص بما يحكم به هنا وما في المجموع عن الشافعي والاصحاب من أن الفقه مستحب محمول على زيارته.
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تنبيه: لو حكم عدلان بأن له مثلا وعدلان بعدمه فهو مثلي كما جزم به في الروضة، ولو حكم عدلان بمثل وآخران بمثل آخر تخير على الاصح.
ثم ذكر الثاني من الثلاثة في قوله (أو قومه) أي المثل بدراهم بقيمة مثله بمكة يوم الاخراج (واشترى بقيمته) أي بقدرها (طعاما) مجزئا في الفطرة أو مما هو عنده (وتصدق به) أي الطعام وجوبا على مساكين الحرم وفقرائه القاطنين وغيرهم، ولا يجوز له التصدق بالدراهم.
ثم ذكر الثالث من الثلاثة في قوله (أو صام عن كل مد) من الطعام (يوما) في أي مكان كان (وإن كان الصيد) الذي وجب فيه الدم (مما لا مثل له) مما لا نقل فيه كالجراد وبقية الطيور ما عدا الحمام كما سيأتي سواء كان أكبر جثة من الحمام أم لا، (أخرج بقيمته) أي بقدرها (طعاما) وإنما لزمته القيمة عملا بالاصل في المتقومات، وقد حكمت الصحابة بها في الجراد ولانه مضمون لا مثل له، فضمن بالقيمة كمال الآدمي ويرجع في القيمة إلى عدلين، أما ما لا مثل له مما فيه نقل والحمام وهو ما عب أي شرب الماء بلا مص وهدر أي رجع صوته وغرد كاليمام والقمري والفاختة وكل مطوق ففي الواحدة منه شاة من ضأن أو معز بحكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي مستندهم وجهان أصحهما توقيف بلغهم فيه والثاني ما بينهما من الشبه وهو ألف البيوت وهذا إنما يأتي في بعض أنواع الحمام إذ لا يتأتى في الفواخت ونحوها، ويتصدق بالطعام على مساكين الحرم وفقرائه كما مر (أو صام عن كل مد) من الطعام (يوما) في أي موضع كان قياسا على المثلي.
تنبيه: تعتبر قيمة المثلي والطعام في الزمان بحالة الاخراج على الاصح وفي المكان بجميع الحرم لانه محل الذبح لا بمحل الاتلاف على المذهب، وغير المثلي تعتبر قيمته في الزمان بحالة الاتلاف لا الاخراج
---
على الاصح، وفي المكان بمحل الاتلاف لا بالحرم على المذهب.
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(والخامس الدم الواجب بالوطئ) المفسد (وهو) أي الدم المذكور (على الترتيب) والتعديل على المذهب فيجب به (بدنة) على الرجل بصفة الاضحية لقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك، وخرج بالوطئ المفسد مسألتان الاولى أن يجامع في الحج بين التحللين، والثانية أن يجامع ثانيا بعد جماعة الاول قبل التحللين، وفي الصورتين إنما تلزمه شاة وبالرجل المرأة وإن شملتها عبارته فلا فدية عليها على الصحيح سواء أكان الواطئ زوجا
أم غيره محرما أم حلالا.
تنبيه: حيث أطلقت البدنة في كتب الحديث والفقه المراد بها البعير ذكرا كان أو أنثى.
(فإن لم يجد) أي البدنة (فبقرة) تجزئ في الاضحية (فإن لم يجد) أي البقرة (فسبع من الغنم) من الضأن أو المعز أو منهما (فإن لم يجد) أي الغنم (قوم البدنة) بدراهم بسعر مكة حالة الوجوب كما قاله السبكي وغيره.
وليست المسألة في الشرحين والروضة (واشترى بقيمتها) أي بقدرها (طعاما) أو أخرجه مما عنده (وتصدق به) في الحرم على مساكينه وفقرائه (فإن لم يجد) طعاما (صام عن كل مد يوما) في أي مكان كان ويكمل المنكسر.
تنبيه: المراد بالطعام في هذا الباب ما يجزئ عن الفطرة، ولو قدر على بعض الطعام وعجز عن الباقي أخرج ما قدر عليه وصام عما عجز عنه.
وقد عرفت مما تقدم أن المذكور في كلام المصنف ثمانية أنواع.
وأما النوع التاسع الموعود بذكره فيما تقدم فهو دم القران وهو كدم التمتع في الترتيب والتقدير وسائر أحكامه المتقدمة، وإنما لم يدخل هذا النوع في تعبيره بترك النسك لانه دم جبر لا دم نسك على المذهب في الروضة.
وسيأتي جميع الدماء في خاتمة آخر الباب إن شاء الله تعالى.
(ولا يجزئه الهدي ولا الاطعام إلا بالحرم) مع التفرقة على مساكينه وفقرائه بالنية عندها، ولا يجزئه على أقل من ثلاثة من الفقراء أو المساكين أو منهما ولو غرباء، ولا يجوز له أكل شئ منه ولا نقله إلى غير الحرم وإن لم يجد فيه مسكينا ولا فقيرا.
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تنبيه: أفضل بقعة من الحرم لذبح معتمر المروة لانها موضع تحلله، ولذبح الحاج منى لانها موضع تحلله، وكذا حكم ما ساقه الحاج والمعتمر من هدي نذر أو نفل مكانا في الاختصاص والافضلية.
ووقت ذبح هذا الهدي وقت الاضحية على الصحيح، والهدي كما يطلق على ما يسوقه المحرم يطلق أيضا على ما يلزمه من دم الجبرانات، وهذا الثاني لا يختص بوقت الاضحية.
(ويجزئه أن يصوم) ما وجب عليه عند التخيير أو العجز (حيث شاء) من حل أو حرم كما مر إذ لا منفعة لاهل الحرم في صيامه، ويجب فيه تبييت النية وكذا تعيين جهته من تمتع أو قران أو نحو ذلك كما قاله القمولي (ولا يجوز) لمحرم ولا لحلال (قتل صيد الحرم) أما حرم مكة فبالاجماع كما قاله في المجموع.
ولو كان كافرا ملتزم
للاحكام ولخبر الصحيحين أنه (ص) يوم فتح مكة قال: إن هذا البلد حرام بحرمة الله
---
لا يعضد شجره ولا ينفر صيده أي لا يجوز تنفير صيده لمحرم ولا لحلال، فغير التنفير أولى.
وقيس بمكة باقي الحرم فإن أتلف فيه صيدا ضمنه كما مر في المحرم، وأما حرم المدينة فحرام لقوله (ص) إن إبراهيم حرم مكة.
وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها ولكن لا يضمن في الجديد لانه ليس محلا للنسك بخلاف حرم مكة (ولا) يجوز (قطع) ولا قلع (شجره) أي حرم مكة والمدينة لما مر في الحديثين السابقين، وسواء في الشجر المستنبت وغيره لعموم النهي، ومحل ذلك في الشجر الرطب غير المؤذي، أما اليابس والمؤذي: كالشوك والعوسج وهو ضرب من الشوك فيجوز قطعه.
تنبيه: علم من تعبيره بالقطع تحريم قلعه من باب أولى، وخرج بالحرم شجر الحل إذا لم يكن بعض أصله في الحرم فيجوز قطعه وقلعه ولو بعد غرسه في الحرم بخلاف عكسه عملا بالاصل في الموضعين، أما ما بعض أصله في الحرم فيحرم تغليبا للحرم، وخرج بتقييد غير المستنبت بالشجر الحنطة ونحوها كالشعير والخضراوات فيجوز قطعها وقلعها مطلقة بلا خلاف كما قاله في المجموع.
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تنبيه: سكت المصنف عن ضمان شجر حرم مكة، فيجب في قطع أو قلع الشجرة الحرمية الكبيرة بأن تسمى كبيرة عرفا بقرة سواء أخلفت أم لا.
قال في الروضة كأصلها: والبدنة في معنى البقرة، وفي الصغيرة إن قاربت سبع الكبيرة شاة، فإن صغرت جدا ففيها القيمة، ولو أخذ غصنا من شجرة حرمية فأخلف مثله في سنته بأن كان لطيفا كالسواك فلا ضمان فيه، فإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله لا في سنته فعليه الضمان، والواجب في غير الشجر من النبات القيمة لانه القياس ولم يرد نص يدفعه، ويحل أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء كالحنظل وللتغذي كالرجلة للحاجة إليه، ولان ذلك في معنى الزرع ولا يقطع لذلك إلا بقدر الحاجة، ولا يجوز قطعه للبيع ممن يعلف به لانه كالطعام الذي أبيح أكله لا يجوز بيعه.
ويؤخذ منه أنا حيث جوزنا أخذ السواك كما سيأتي لا يجوز بيعه، ويجوز رعي حشيش الحرم وشجره كما نص عليه في الام بالبهائم، ويجوز أخذ أوراق الاشجار بلا خبط
لئلا يضر بها وخبطها حرام كما في المجموع نقلا عن الاصحاب ونقل اتفاقهم على أنه يجوز أخذ ثمرها وعود السواك ونحوه، وقضيته أنه لا يضمن الغصن اللطيف وإن لم يخلف.
قال الاذرعي: وهو الاقرب ويحرم أخذ نبات حرم المدينة ولا يضمن، ويحرم صيد الطائف ونباته ولا ضمان فيهما قطعا.
فائدة: يحرم نقل تراب من الحرمين أو أحجار أو عمل من طين أحدهما كالاباريق وغيرها
---
إلى الحل، فيجب رده إلى الحرم بخلاف ماء زمزم فإنه يجوز نقله، ويحرم أخذ طيب الكعبة، فمن أراد التبرك مسحها بطيب نفسه ثم يأخذه، وأما سترها فالامر فيه إلى رأي الامام يصرفه في بعض مصاريف بيت المال بيعا وعطاء لئلا يتلف بالبلى وبهذا قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم، وجوزوا لمن أخذه لبسه ولو جنبا أو حائضا.
(والمحل والمحرم في ذلك) أي في تحريم صيد الحرم وقطع شجره والضمان (سواء) بلا فرق لعموم النهي.
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قاعدة نافعة فيما سبق: ما كان محضا كالصيد وجبت الفدية فيه مع الجهل والنسيان، وما كان استمتاعا أو ترفها كالطيب واللبس فلا فدية فيه مع الجهل والنسيان، وما كان فيه شائبة من الجانبين كالجماع والحلق والقلم ففيه خلاف والاصح في الجماع عدم وجوب الفدية مع الجهل والنسيان، وفي الحلق والقلم الوجوب معهما.
خاتمة: حيث أطلق في المناسك الدم فالمراد به كدم الاضحية، فتجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة دماء وإن اختلفت أسبابها، فلو ذبحها عن دم، واجب فالفرض سبعها فله إخراجه عنه وأكل الباقي إلا في جزاء الصيد المثلي فلا يشترط كونه كالاضحية، فيجب في الصغير صغير وفي الكبير كبير وفي المعيب معيب كما مر بل لا تجزئ البدنة عن شاة.
وحاصل الدماء ترجع باعتبار حكمها إلى أربعة أقسام: دم ترتيب وتقدير دم ترتيب وتعديل دم تخيير وتقدير دم تخيير وتعديل.
القسم الاول: يشتمل على دم التمتع والقران والفوات والمنوط بترك مأمور به وهو ترك الاحرام من الميقات والرمي والمبيت بمزدلفة ومنى وطواف الوداع، فهذه الدماء دماء ترتيب بمعنى أنه يلزمه الذبح ولا يجزئه العدول إلى غيره إلا إذا عجز عنه، وتقدير بمعنى أن الشرع قدر ما يعدل إليه بما لا يزيد ولا ينقص.
والقسم الثاني: يشتمل على دم الجماع فهو دم ترتيب وتعديل، بمعنى أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة فيجب فيه بدنة
ثم بقرة ثم سبع شياه، فإن عجز قوم البدنة بدراهم واشترى بها طعاما وتصدق به، فإن عجز صام عن كل مديوما ويكمل المنكسر كما مر، وعلى دم الاحصار فعليه شاة ثم طعام بالتعديل، فإن عجز صام عن كل مديوما.
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والقسم الثالث: يشتمل على دم الحلق والقلم فيتخير إذا حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار ولاء بين ذبح دم وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وصوم ثلاثة أيام، وعلى دم الاستمتاع وهو التطيب والدهن - بفتح الدال - للرأس واللحية وبعض شعر الوجه على خلاف تقدم واللبس ومقدمات الجماع والاستمناء والجماع غير المفسد.
والقسم الرابع: يشتمل على جزاء الصيد والشجر، فجملة هذه الدماء عشرون دما وكلها لا تختص بوقت كما مر وتراق في النسك الذي وجبت فيه ودم الفوات يجزئ بعد دخول وقت الاحرام بالقضاء كالمتمتع إذا فرغ من عمرته فإنه يجوز له أن يذبح قبل الاحرام بالحج وهذا هو المعتمد، وإن قال ابن المقري لا يجزئ إلا بعد الاحرام بالقضاء وكلها وبدلها من الطعام تختص تفرقته بالحرم على مساكينه.
وكذا يختص به الذبح إلا المحصر فيذبح حيث أحصر كما مر، فإن عدم المساكين في الحرم أخره كما مر حتى يجدهم كمن نذر التصدق على فقراء بلد فلم يجدهم.
ويسن لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي إليها شيئا من النعم لخبر الصحيحين أنه (ص) أهدى في حجة الوداع مائة بدنة.
ولا يجب ذلك إلا بالنذر.
ويسن أن يقلد البدنة أو البقرة نعلين من النعال التي تلبس في الاحرام ويتصدق بهما بعد ذبحها، ثم يجرح صفحة سنامها اليمنى بحديدة مستقبلا بها
القبلة ويلطخها بالدم لتعرف، والغنم لا تجرح بل تقلد عرى القرب وآذانها ولا يلزم بذلك ذبحها.
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الكتاب : الإنصاف
مصدر الكتاب : موقع الإسلام
http://www.al-islam.com
الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع
كِتَابُ الْمَنَاسِكِ
فَائِدَةٌ : الصَّحِيحُ أَنَّ الْحَجَّ فُرِضَ سَنَةَ تِسْعٍ مِنْ الْهِجْرَةِ ، وَقِيلَ : سَنَةَ عَشْرٍ ، وَقِيلَ : سَنَةَ سِتٍّ ، وَقِيلَ : سَنَةَ خَمْسٍ .
قَوْلُهُ ( يَجِبُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً وَاحِدَةً ) .
وُجُوبُ الْحَجِّ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً وَاحِدَةً إجْمَاعٌ .
وَالْعُمْرَةُ إذَا قُلْنَا تَجِبُ فَمَرَّةً وَاحِدَةً بِلَا خِلَافٍ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهَا تَجِبُ مُطْلَقًا ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي الْعُمْدَةِ ، وَالْكَافِي .
قَالَ الْمَجْدُ : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالْعُمْرَةُ فَرْضٌ كَالْحَجِّ .
ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : جَزَمَ بِهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ وَعَنْهُ أَنَّهَا سُنَّةٌ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، فَعَلَيْهَا يَجِبُ إتْمَامُهَا إذَا شَرَعَ فِيهَا ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ ، وَعَنْهُ تَجِبُ عَلَى الْآفَاقِيِّ دُونَ الْمَكِّيِّ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْأَثْرَمِ ، وَالْمَيْمُونِيِّ ، وَبَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَاخْتَارَهَا الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ .
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : عَلَيْهَا نُصُوصُهُ ، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفَائِقِ .
قَوْلُهُ ( بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ : الْإِسْلَامُ ، وَالْعَقْلُ ، فَلَا يَجِبُ عَلَى كَافِرٍ وَلَا مَجْنُونٍ ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا ) .
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إنْ كَانَ الْكَافِرُ أَصْلِيًّا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إجْمَاعًا ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ ، وَعَلَى سَائِرِ فُرُوعِ الْإِسْلَامِ كَالتَّوْحِيدِ إجْمَاعًا ، وَعَنْهُ لَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ ، وَعَنْهُ يُعَاقَبُ عَلَى النَّوَاهِي ، لَا الْأَوَامِرِ .
وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ تَنْبِيهٌ : شَمَلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الْمُرْتَدَّ ، وَهُوَ كَذَلِكَ .
لَكِنْ هَلْ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ بِاسْتِطَاعَتِهِ فِي حَالِ رِدَّتِهِ ؟ فَإِنْ قُلْنَا : يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ : لَزِمَهُ الْحَجُّ وَإِلَّا فَلَا ، وَلَا تَبْطُلُ اسْتِطَاعَتُهُ بِرِدَّتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَنْهُ تَبْطُلُ ،
---
وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِاسْتِطَاعَتِهِ فِي حَالِ رِدَّتِهِ فَقَطْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَعَنْهُ يَجِبُ ، وَإِنْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ وَهُوَ مُسْتَطِيعٌ لَمْ يَلْزَمْهُ حَجٌّ ثَانٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَنْهُ يَلْزَمُهُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ فِي كِتَابِ الْحَجِّ .
وَالْإِفَادَاتِ .
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْجَزَرِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ : يَبْطُلُ الْحَجُّ بِالرِّدَّةِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ هُنَا ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْفَائِقِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ .
وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ كُلُّهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ، فَلْيُرَاجَعْ .
فَوَائِدُ .
الْأُولَى : لَا يَصِحُّ الْحَجُّ مِنْ الْكَافِرِ ، وَيَبْطُلُ إحْرَامُهُ ، وَيَخْرُجُ مِنْهُ بِرِدَّتِهِ فِيهِ .
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الثَّانِيَةُ : لَا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمَجْنُونِ إجْمَاعًا .
لَكِنْ لَا تَبْطُلُ اسْتِطَاعَتُهُ بِجُنُونِهِ ، وَلَا يَصِحُّ الْحَجُّ مِنْهُ إنْ عَقَدَهُ بِنَفْسِهِ إجْمَاعًا ، وَكَذَا إنْ عَقَدَهُ لَهُ الْوَلِيُّ ، اقْتِصَارًا عَلَى النَّصِّ فِي الطِّفْلِ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ .
قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ .
الثَّالِثَةُ : هَلْ يَبْطُلُ إحْرَامُهُ بِالْجُنُونِ ؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَاتِ ، أَمْ لَا يَبْطُلُ كَالْمَوْتِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ .
وَأَطْلَقَهُمَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ ، وَابْنُ عَقِيلٍ .
أَحَدُهُمَا : لَا يَبْطُلُ .
قُلْت : وَهُوَ قِيَاسُ الصَّوْمِ .
إذَا أَفَاقَ جُزْءًا مِنْ الْيَوْمِ ، وَالصَّحِيحُ هُنَاكَ الصِّحَّةُ ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ، وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، فَعَلَيْهِ : حُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَبْطُلُ ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ ، وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الْمَجْدِ فِي الصَّوْمِ .
الرَّابِعَةُ : لَا يَبْطُلُ الْإِحْرَامُ بِالْإِغْمَاءِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ الْمَعْرُوفُ ، وَقِيلَ :
---
يَبْطُلُ ، وَأَطْلَقَ ابْنُ عَقِيلٍ وَجْهَيْنِ فِي بُطْلَانِهِ بِجُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ .
الْخَامِسَةُ : لَا يَبْطُلُ الْإِحْرَامُ بِالسُّكْرِ .
قَوْلًا وَاحِدًا ، وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ الْبُطْلَانَ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْإِغْمَاءِ .
---
فَائِدَةٌ : قَوْلُهُ ( وَالْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ ، فَلَا يَجِبُ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا عَبْدٍ ) .
بِلَا نِزَاعٍ .
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لَكِنْ مَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ إلَى الْوُجُوبِ عَلَى الْعَبْدِ ، إذَا قُلْنَا يَمْلِكُ ، وَفِي يَدِهِ مَالٌ يُمْكِنُهُ أَنْ يَحُجَّ بِهِ ، وَكَذَا إذَا لَمْ يَحْتَجْ إلَى رَاحِلَةٍ ، لِكَوْنِهِ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ، وَيُمْكِنُهُ الْمَشْيُ بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ .
وَمِثْلُهُ الْعَبْدُ الْمُكَاتَبُ ، وَالْمُدَبَّرُ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهُ .
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَبْلُغَ وَيَعْتِقَ فِي الْحَجِّ : قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ عَرَفَةَ ، وَفِي الْعُمْرَةِ : قَبْلَ طَوَافِهَا ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ ، مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ .
وَعَنْهُ لَا يُجْزِئُهُمَا .
فَائِدَةٌ : لَوْ سَعَى أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْوُقُوفِ ، وَقَبْلَ الْبُلُوغِ ، وَبَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ وَقُلْنَا السَّعْيُ رُكْنٌ فَهَلْ يُجْزِئُهُ هَذَا السَّعْيُ أَمْ لَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، وَأَطْلَقَهُمَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَالْفُرُوعُ .
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أَحَدُهُمَا : يُجْزِئُهُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَغَيْرِهِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالنَّظْمِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يُجْزِئُهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْمَجْدُ ، وَقَالَ : هُوَ الْأَشْبَهُ بِتَعْلِيلِ أَحْمَدَ الْإِجْزَاءَ بِاجْتِمَاعِ الْأَرْكَانِ حَالَ الْكَمَالِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَقَالَ : هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفَائِقِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، فَعَلَى الثَّانِي : لَا يُجْزِئُهُ إعَادَةُ السَّعْيِ ، ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، بِأَنَّهُ لَا يُشْرَعُ مُجَاوَزَةُ عَدَدِهِ وَلَا تَكْرَارُهُ ، وَاسْتِدَامَةُ الْوُقُوفِ مَشْرُوعٌ ، وَلَا قَدْرَ لَهُ مَحْدُودٌ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَقِيلَ : يُجْزِئُهُ إعَادَتُهُ .
قَالَ فِي التَّرْغِيبِ : يُعِيدُهُ عَلَى الْأَصَحِّ .
قَالَ فِي
---
التَّلْخِيصِ : لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ .
فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : حَيْثُ قُلْنَا بِالْإِجْزَاءِ ، فَلَا دَمَ عَلَيْهِمَا لِنَقْضِهِمَا فِي ابْتِدَاءِ الْإِحْرَامِ .
كَاسْتِمْرَارِهِ .
الثَّانِيَةُ : حُكْمُ الْكَافِرِ يُسْلِمُ ، وَالْمَجْنُونِ يُفِيقُ : حُكْمُ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ فِيمَا تَقَدَّمَ .
---
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قَوْلُهُ ( وَيُحْرِمُ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ ) ، الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ لَا يَصِحُّ إحْرَامُهُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ .
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ : اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ إحْرَامُهُ بِدُونِ إذْنِ وَلِيِّهِ ، اخْتَارَهُ الْمَجْدُ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْفَائِقِ وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَشَرْحِ الْمَجْدِ ، فَعَلَى الثَّانِي : يُحَلِّلُهُ الْوَلِيُّ إذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقِيلَ : لَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهُ .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ ( وَغَيْرُ الْمُمَيِّزِ يُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ ) .
أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُحْرِمَ عَنْهُ غَيْرُ الْوَلِيِّ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَقَالَ : هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ مِنْ الْأُمِّ أَيْضًا ، وَهُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ حَنْبَلٍ ، وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ ، مِنْهُمْ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .
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قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَإِلَيْهِ مَيْلُ أَبِي مُحَمَّدٍ ، وَاخْتَارَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ الصِّحَّةَ فِي الْعَصَبَةِ وَالْأُمِّ .
قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَكَذَا الْأُمُّ وَالْعَصَبَةُ سَوَاءٌ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : يَصِحُّ فِي الْأَظْهَرِ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَأَلْحَقَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمَا : الْعَصَبَةَ غَيْرَ الْوَلِيِّ بِالْأُمِّ ، وَقَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ :
---
وَفِي أُمِّهِ وَعَصَبَتِهِ غَيْرِ وَلِيِّهِ وَجْهَانِ .
فَائِدَةٌ : الْوَلِيُّ هُنَا : مَنْ يَلِي مَا لَهُ ، فَيَصِحُّ إحْرَامُهُ عَنْهُ ، وَلَوْ كَانَ مُحْرِمًا ، وَلَوْ كَانَ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْإِحْرَامِ عَنْهُ : عَقْدُهُ لَهُ .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ ( وَيَفْعَلُ عَنْهُ مَا يَعْجِزُ عَنْ عَمَلِهِ ) .
أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ مَا لَا يَعْجِزُ عَنْهُ .
وَهُوَ صَحِيحٌ ، فَيَفْعَلُ الصَّغِيرُ كُلَّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، كَالْوُقُوفِ وَالْمَبِيتِ ، وَسَوَاءٌ أَحَضَرَهُ الْوَلِيُّ أَوْ غَيْرُهُ ، وَمَا يَعْجِزُ عَنْهُ يَفْعَلُهُ الْوَلِيُّ ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ .
لَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَرْمِيَ عَنْهُ إلَّا مَنْ رَمَى عَنْ نَفْسِهِ .
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كَالنِّيَابَةِ فِي الْحَجِّ ، فَإِنْ قُلْنَا بِالْإِجْزَاءِ هُنَاكَ : فَكَذَا هُنَا ، وَإِنْ قُلْنَا : لَا يُجْزِئُ هُنَاكَ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ هُنَا إنْ كَانَ مُحْرِمًا بِفَرْضِهِ ، وَإِنْ كَانَ حَلَالًا لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ ، وَإِنْ قُلْنَا : يَقَعُ الْإِحْرَامُ بَاطِلًا فَكَذَا الرَّمْيُ هُنَا ، وَإِنْ أَمْكَنَ الصَّبِيَّ أَنْ يُنَاوِلَ النَّائِبَ الْحَصَاةَ : نَاوَلَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ : اُسْتُحِبَّ أَنْ تُوضَعَ الْحَصَاةُ فِي كَفِّهِ ، ثُمَّ تُؤْخَذُ مِنْهُ فَيَرْمِي عَنْهُ ، فَإِنْ وَضَعَهَا النَّائِبُ فِي يَدِهِ وَرَمَى بِهَا ، فَجَعَلَ يَدَهُ كَالْآلَةِ : فَحَسَنٌ ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَطُوفَ فَعَلَهُ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ طِيفَ بِهِ مَحْمُولًا أَوْ رَاكِبًا .
وَتُعْتَبَرُ النِّيَّةُ مِنْ الطَّائِفِ بِهِ ، وَكَوْنُهُ مِمَّنْ يَصِحُّ أَنْ يَعْقِدَ لَهُ الْإِحْرَامَ فَإِنْ نَوَى الطَّوَافَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ الصَّبِيِّ : وَقَعَ عَنْ الصَّبِيِّ .
كَالْكَبِيرِ يُطَافُ بِهِ مَحْمُولًا لِعُذْرٍ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَطُوفَ عَنْهُ الْحَلَالُ وَالْمُحْرِمُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ طَافَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ لَا ، وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي وَجْهًا : لَا يُجْزِئُ عَنْ الصَّبِيِّ كَالرَّمْيِ عَنْ الْغَيْرِ ، فَعَلَى هَذَا : يَقَعُ عَنْ الْحَامِلِ ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ هُنَا شَرْطٌ ، فَهِيَ كَجُزْءٍ مِنْهُ شَرْعًا ، وَقِيلَ : يَقَعُ هُنَا عَنْ
---
نَفْسِهِ .
كَمَا لَوْ نَوَى الْحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ ، وَالْمَحْمُولُ الْمَعْذُورُ وُجِدَتْ النِّيَّةُ مِنْهُ وَهُوَ أَهْلٌ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَلْغُوَ نِيَّتُهُ هُنَا ؛ لِعَدَمِ التَّعْيِينِ لِكَوْنِ الطَّوَافِ لَا يَقَعُ عَنْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ .
---
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وَقَوْلُهُ ( وَنَفَقَةُ الْحَجِّ فِي مَالِ وَلِيِّهِ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي بَعْضِ كُتُبِهِ .
وَأَبُو الْخَطَّابِ ، وَأَبُو الْوَفَاءِ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالْمَجْدُ ، وَالشَّارِحُ ، وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ .
قَالَ فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ : هَذَا أَقْوَى الرِّوَايَتَيْنِ .
قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَهُوَ أَصَحُّ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَقَالَ إجْمَاعًا ، وَعَنْهُ فِي مَالِهِ ، اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ .
مِنْهُمْ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ ، قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْهَادِي ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ ، وَهُوَ مِنْهَا ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَالْكَافِي ، وَشَرْحِ الْمَجْدِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالنَّظْمِ .
تَنْبِيهٌ : مَحَلُّ الْخِلَافِ : يَخْتَصُّ فِيمَا يَزِيدُ عَلَى نَفَقَةِ الْحَضَرِ ، وَبِمَا إذَا أَنْشَأَ السَّفَرَ لِلْحَجِّ بِهِ تَمْرِينًا عَلَى الطَّاعَةِ .
زَادَ الْمَجْدُ " وَمَالُهُ كَثِيرٌ يَحْمِلُ ذَلِكَ " وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، جَزَمَ بِهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ ، وَالْحَاوِي وَغَيْرُهُمْ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ : وَنَفَقَةُ الْحَجِّ ، وَقِيلَ : الزَّائِدَةُ عَلَى نَفَقَةِ حَضَرِهِ وَكَفَّارَتِهِ ، وَدِمَاؤُهُ : تَلْزَمُهُ فِي مَالِهِ .
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انْتَهَى ، وَقَالَ الْمَجْدُ : أَمَّا سَفَرُ الصَّبِيِّ مَعَهُ لِتِجَارَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ ، أَوْ إلَى مَكَّةَ لِيَسْتَوْطِنَهَا ، أَوْ لِيُقِيمَ بِهَا لِعِلْمٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يُبَاحُ لَهُ السَّفَرُ بِهِ فِي وَقْتِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ ، وَمَعَ الْإِحْرَامِ وَعَدَمِهِ : فَلَا نَفَقَةَ عَلَى الْوَلِيِّ .
رِوَايَةً وَاحِدَةً .
بَلْ عَلَى الْجِهَةِ الْوَاجِبَةِ فِيهَا بِتَقْدِيرِ عَدَمِ الْإِحْرَامِ .
انْتَهَى ، وَتَابَعَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ : يُؤْخَذُ هَذَا مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ مِنْ
---
التَّصَرُّفِ لِمَصْلَحَتِهِ .
قَوْلُهُ ( كَفَّارَتُهُ فِي مَالِ وَلِيِّهِ ) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ، وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ .
قَالَ فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ : يَلْزَمُ ذَلِكَ الْوَلِيَّ فِي أَقْوَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، فَقَالَ ، وَمَا لَزِمَهُ مِنْ الْفِدْيَةِ : فَعَلَى وَلِيِّهِ إجْمَاعًا .
ثُمَّ حَكَى الْخِلَافَ .
قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ : نَفَقَةُ الْحَجِّ وَمُتَعَلِّقَاتُهُ الْمُجْحِفَةُ بِالصَّبِيِّ تَلْزَمُ الْمُحْرِمَ بِهِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : تَكُونُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ، قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْكَافِي ، وَشَرْحِ الْمَجْدِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْفُرُوعِ .
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تَنْبِيهٌ : مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَاتِ فِيمَا يَفْعَلُهُ الصَّبِيُّ : فِيمَا إذَا كَانَ يَلْزَمُ الْبَالِغَ كَفَّارَتُهُ مَعَ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ .
قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : أَوْ فَعَلَهُ بِهِ الْوَلِيُّ لِمَصْلَحَتِهِ كَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ لِبَرْدٍ ، أَوْ تَطْبِيبِهِ لِمَرَضٍ ، فَأَمَّا إنْ فَعَلَهُ الْوَلِيُّ لَا لِعُذْرٍ : فَكَفَّارَتُهُ عَلَيْهِ .
كَمَنْ حَلَقَ رَأْسَ مُحْرِمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَأَمَّا مَا لَا يَلْزَمُ الْبَالِغَ فِيهِ كَفَّارَةٌ مَعَ الْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ كَاللُّبْسِ وَالطِّيبِ فِي الْأَشْهَرِ ، وَقَتْلِ الصَّيْدِ فِي رِوَايَةٍ ، وَالْوَطْءِ وَالتَّقْلِيمِ عَلَى تَخْرِيجٍ فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ إذَا فَعَلَهُ الصَّبِيُّ ؛ لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ .
فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : حَيْثُ أَوْجَبْنَا الْكَفَّارَةَ عَلَى الْوَلِيِّ بِسَبَبِ الصَّبِيِّ وَدَخَلَهَا الصَّوْمُ : صَامَ عَنْهُ ؛ لِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ ابْتِدَاءً .
الثَّانِيَةُ : وَطْءُ الصَّبِيِّ كَوَطْءِ الْبَالِغِ نَاسِيًا يَمْضِي فِي فَاسِدِهِ ، وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ عَلَى
---
الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ ، وَحَكَاهُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ احْتِمَالًا ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَا يَصِحُّ الْقَضَاءُ إلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ قَبْلَ بُلُوغِهِ ، وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ ، وَكَذَا الْحُكْمُ وَالْمَذْهَبُ إذَا تَحَلَّلَ الصَّبِيُّ مِنْ إحْرَامِهِ لِفَوَاتٍ أَوْ إحْصَارٍ .
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لَكِنْ إذَا أَرَادَ الْقَضَاءَ بَعْدَ الْبُلُوغِ : لَزِمَهُ أَنْ يُقَدِّمَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ عَلَى الْمَقْضِيَّةِ ، فَلَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ : فَهُوَ كَالْبَالِغِ ، يُحْرِمُ قَبْلَ الْفَرْضِ بِغَيْرِهِ عَلَى مَا يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ ، وَمَتَى بَلَغَ فِي الْحَجَّةِ الْفَاسِدَةِ فِي حَالٍ يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْفَرْضِ لَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً ، فَإِنَّهُ يَمْضِي فِيهَا ، ثُمَّ يَقْضِيهَا ، وَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَالْقَضَاءِ ، كَمَا يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الْعَبْدِ قَرِيبًا .
قُلْت : فَيُعَايَى بِهَا .
وَيَأْتِي حُكْمُ حَصْرِ الصَّبِيِّ أَيْضًا فِي بَابِ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ .
---
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ الْإِحْرَامُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ) .
بِلَا نِزَاعٍ ، فَلَوْ خَالَفَ وَأَحْرَمَ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ انْعَقَدَ إحْرَامُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : يَتَخَرَّجُ بُطْلَانُ إحْرَامِهِ بِغَصْبِهِ لِنَفْسِهِ ، فَيَكُونُ قَدْ حَجَّ فِي بُدْنِ غَصْبٍ ، فَهُوَ آكَدُ مِنْ الْحَجِّ بِمَالِ غَصْبٍ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ .
لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ مُؤَثِّرٌ .
قَالَ : فَيَكُونُ هَذَا الْمَذْهَبَ ، وَنَصَرَهُ .
وَسَبَقَ مِثْلُهُ فِي الِاعْتِكَافِ عَنْ جَمَاعَةٍ .
قَالَ : وَدَلَّ اعْتِبَارُ الْمَسْأَلَةِ بِالْغَصْبِ عَلَى تَخْرِيجِ رِوَايَةٍ إنْ أُجِيزَ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا .
انْتَهَى .
قَوْلُهُ ( فَإِنْ فَعَلَا فَلَهُمَا تَحْلِيلُهُمَا ) .
يَعْنِي الْعَبْدَ وَالْمَرْأَةَ ، فَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هُنَا حُكْمَ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ .
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أَمَّا حُكْمُ الْعَبْدِ إذَا أَحْرَمَ : فَلَا يَخْلُو ، إمَّا أَنْ يَكُونَ بِوَاجِبٍ كَالنَّذْرِ ، أَوْ بِتَطَوُّعٍ ، فَإِنْ كَانَ بِوَاجِبٍ : فَتَارَةً يُحْرِمُ بِإِذْنِهِ ، وَتَارَةً يُحْرِمُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِتَطَوُّعٍ : فَتَارَةً أَيْضًا يُحْرِمُ بِإِذْنِهِ ، وَتَارَةً يُحْرِمُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَإِنْ أَحْرَمَ بِتَطَوُّعٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ : فَلَهُ تَحْلِيلُهُ ، إذَا قُلْنَا يَصِحُّ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ وَغَيْرُهُمْ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ ، وَابْنُ حَمْدَانَ ، وَغَيْرُهُمَا ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَغَيْرُهُ ، وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى : لَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهُ .
نَقَلَهَا الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَاخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ ، وَالْقَاضِي ، وَابْنُهُ .
قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ : هَذَا الْأَشْهَرُ ، وَهُوَ مِنْهَا ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ .
وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ قَوْلَ أَحْمَدَ : لَا يُعْجِبُنِي مَنْعُ السَّيِّدِ عَبْدَهُ مِنْ الْمُضِيِّ فِي
---
الْإِحْرَامِ زَمَنَ الْإِحْرَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ ، وَقَالَ : إنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ وُجُوبُ النَّوَافِلِ بِالشُّرُوعِ كَانَ بَلَاهَةً ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْفُرُوعِ ، فَإِنْ أَحْرَمَ بِنَفْلٍ بِإِذْنِهِ ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَحْلِيلُهُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا ، وَعَنْهُ لَهُ تَحْلِيلُهُ .
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فَائِدَةٌ : لَوْ بَاعَهُ سَيِّدُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ : فَمُشْتَرِيهِ كَبَائِعِهِ فِي تَحْلِيلِهِ وَعَدَمِهِ ، وَلَهُ الْفَسْخُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ ، إلَّا أَنْ يَمْلِكَ بَائِعُهُ تَحْلِيلَهُ فَيُحَلِّلُهُ وَإِنْ عَلِمَ الْعَبْدُ بِرُجُوعِ السَّيِّدِ عَنْ إذْنِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ لَمْ يَأْذَنْ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَفِيهِ الْخِلَافُ فِي عَزْلِ الْوَكِيلِ قَبْلَ عِلْمِهِ عَلَى مَا يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَابِ الْوَكَالَةِ ، وَأَمَّا إنْ كَانَ إحْرَامُهُ بِوَاجِبٍ ، مِثْلُ : إنْ نَذَرَ الْحَجَّ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ .
قَالَ الْمَجْدُ : لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، وَهَلْ لِسَيِّدِهِ تَحْلِيلُهُ ؟ لَا يَخْلُو : إمَّا أَنْ يَكُونَ النَّذْرُ بِإِذْنِهِ ، أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ : لَمْ يَجُزْ لَهُ تَحْلِيلُهُ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ : فَهَلْ لَهُ مَنْعُهُ أَمْ لَا ؟ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ كَوَاجِبِ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ ؟ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِأَصْلِ الشَّرْعِ فِيهِ رِوَايَتَانِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ .
إحْدَاهُمَا : لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ ، وَالْقَاضِي ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ [ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالنَّظْمِ ] .
قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : إنْ كَانَ النَّذْرُ مُعَيَّنًا بِوَقْتٍ : لَمْ يَمْلِكْ مَنْعَهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ عَلَى الْفَوْرِ ، وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا فَلَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى
---
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خِلَافِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ .
---
فَوَائِدُ .
لَوْ أَفْسَدَ الْعَبْدُ حَجَّهُ بِالْوَطْءِ لَزِمَهُ الْمُضِيُّ فِيهِ وَالْقَضَاءُ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : صِحَّةُ الْقَضَاءِ فِي حَالِ الرِّقِّ ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ شُرُوعُهُ فِيمَا أَفْسَدَهُ بِإِذْنِهِ .
هَذَا الصَّحِيحُ ، وَقِيلَ : لَهُ مَنْعُهُ .
حَكَاهُ الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْمُذْهَبِ : نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ رَجَبٍ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِهِ ، فَفِي مَنْعِهِ مِنْ الْقَضَاءِ وَجْهَانِ كَالْمَنْذُورِ ، وَأَطْلَقَهُمَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ .
قُلْت : الْأَوْلَى جَوَازُ الْمَنْعِ .
ثُمَّ وَجَدْت صَاحِبَ الْفُرُوعِ قَدَّمَ ذَلِكَ فِي بَابِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ فِي أَحْكَامِ الْعَبْدِ وَأَيْضًا فَإِنَّهُ قَالَ كَالْمَنْذُورِ ، وَالْمَذْهَبُ : لَهُ مَنْعُهُ مِنْ الْمَنْذُورِ .
كَمَا تَقَدَّمَ ، وَهَلْ يَلْزَمُ الْعَبْدَ الْقَضَاءُ لِفَوَاتٍ أَوْ إحْصَارٍ ؟ فِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ فِي الْحُرِّ الصَّغِيرِ وَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ ذَلِكَ لَزِمَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ خَالَفَ فَحُكْمُهُ كَالْحُرِّ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، يَبْدَأُ بِنَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ .
وَإِنْ عَتَقَ فِي الْحَجَّةِ الْفَاسِدَةِ فِي حَالٍ يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْفَرْضِ لَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً : فَإِنَّهُ يَمْضِي فِيهَا ، وَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَالْقَضَاءِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ .
انْتَهَى .
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وَيَلْزَمُهُ حُكْمُ جِنَايَةٍ كَحُرٍّ مُعْسِرٍ ، وَإِنْ تَحَلَّلَا لِحَصْرٍ ، أَوْ حَلَّلَهُ سَيِّدُهُ : لَمْ يَتَحَلَّلْ قَبْلَ الصَّوْمِ ، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : فِي إذْنِهِ فِيهِ ، وَفِي صَوْمٍ آخَرَ فِي إحْرَامٍ بِلَا إذْنِهِ وَجْهَانِ [ وَأَطْلَقَهُمَا ] قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ ، وَوَجَدَ الْهَدْيَ لَزِمَهُ .
وَيَأْتِي هَذَا وَغَيْرُهُ فِي آخِرِ كِتَابِ الْأَيْمَانِ مُسْتَوْفًى ، وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ وَلَمْ يَصُمْ فَلِسَيِّدِهِ
---
أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ .
ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ ، وَإِنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ صَامَ ، وَكَذَا إنْ تَمَتَّعَ أَوْ أَقْرَنَ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي : أَنَّهُ عَلَى سَيِّدِهِ إنْ أَذِنَ فِيهِ .
انْتَهَى .
وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : وَهَدْيُ تَمَتُّعِ الْعَبْدِ وَقِرَانِهِ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : عَلَى سَيِّدِهِ إنْ أَذِنَهُ فِيهِمَا ، وَقِيلَ : مَا لَزِمَهُ مِنْ دَمٍ فَعَلَى سَيِّدِهِ ، إنْ أَحْرَمَ بِإِذْنِهِ وَإِلَّا صَامَ .
قَالَ فِي الْكُبْرَى : قُلْت : بَلْ يَلْزَمُهُ وَحْدَهُ .
وَيَأْتِي حُكْمُ حَصْرِ الْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ فِي بَابِ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ أَيْضًا .
هَذَا حُكْمُ الْعَبْدِ ، وَتَقَدَّمَ أَحْكَامُ حَجِّ الْمُكَاتَبِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الِاعْتِكَافِ .
---
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وَأَمَّا أَحْكَامُ الْمَرْأَةِ : فَإِذَا أَحْرَمَتْ ، فَلَا يَخْلُو : إمَّا أَنْ يَكُونَ بِوَاجِبٍ أَوْ تَطَوُّعٍ ، فَإِنْ كَانَ بِوَاجِبٍ ، فَلَا يَخْلُو : إمَّا أَنْ يَكُونَ بِنَذْرٍ ، أَوْ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ كَانَ بِتَطَوُّعٍ فَلَا يَخْلُو : إمَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِهِ ، أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَإِنْ كَانَ بِتَطَوُّعٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ : فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ لَهُ تَحْلِيلَهَا ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ .
مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَقَالَ : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ .
وَابْنُ حَامِدٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ ، وَصَاحِبُ الْإِفَادَاتِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يَمْلِكُ تَحْلِيلَهَا ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَالْقَاضِي ، وَابْنُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ .
قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ : هَذَا الْأَشْهَرُ .
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قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهِيَ أَشْهَرُهُمَا ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ذَكَرُوهُ فِي بَابِ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ وَالْفُرُوعِ ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِنَفْلٍ بِإِذْنِهِ : فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهَا قَوْلًا وَاحِدًا ، وَلَهُ الرُّجُوعُ مَا لَمْ يُحْرِمْ وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِنَذْرٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَإِنْ قُلْنَا فِي إحْرَامِهَا بِالتَّطَوُّعِ بِغَيْرِ إذْنِهِ : لَا يَمْلِكُ تَحْلِيلَهَا ، فَهُنَا بِطَرِيقِ أَوْلَى ، وَإِنْ قُلْنَا : يَمْلِكُ تَحْلِيلَهَا هُنَاكَ ، فَهَلْ يَمْلِكُ تَحْلِيلَهَا هُنَا ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْقَوَاعِدِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ .
إحْدَاهُمَا : لَا يَمْلِكُ تَحْلِيلَهَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ .
قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَالثَّانِيَةُ : لَيْسَ لَهُ
---
تَحْلِيلُهَا .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، وَكَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .
قَالَ الْمُغْنِي : فِي مَكَان " وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ الْحَجِّ الْمَنْذُورِ " وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ ، وَبِهِ قَطَعَ الشَّيْخَانِ ، وَقِيلَ : لَهُ تَحْلِيلُهَا إنْ كَانَ النَّذْرُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ ، وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا لَمْ يَمْلِكْهُ .
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وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِنَذْرٍ بِإِذْنِهِ لَمْ يَمْلِكْ تَحْلِيلَهَا قَوْلًا وَاحِدًا فَائِدَةٌ : حَيْثُ جَازَ لَهُ تَحْلِيلُهَا فَحَلَّلَهَا ، فَلَمْ تَقْبَلْ : أَثِمَتْ ، وَلَهُ مُبَاشَرَتُهَا .
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُ امْرَأَتِهِ مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ وَلَا تَحْلِيلُهَا إنْ أَحْرَمَتْ بِهِ ) .
اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا اسْتَكْمَلَتْ الْمَرْأَةُ شُرُوطَ الْحَجِّ ، وَأَرَادَتْ الْحَجَّ : لَمْ يَكُنْ لِزَوْجِهَا مَنْعُهَا مِنْهُ ، وَلَا تَحْلِيلُهَا إنْ أَحْرَمَتْ بِهِ .
هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَاطِبَةً .
وَعَنْهُ لَهُ تَحْلِيلُهَا .
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَقِيلَ : فِيهِ رِوَايَتَانِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَيَتَوَجَّهُ مِنْهُ مَنْعُهَا .
قَالَ : وَظَاهِرُهُ وَلَوْ أَحْرَمَتْ قَبْلَ الْمِيقَاتِ ، وَأَمَّا إذَا لَمْ تَسْتَكْمِلْ ، شُرُوطَ الْحَجِّ : فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ لَهُ وَالْإِحْرَامِ بِهِ ، فَلَوْ خَالَفَتْ ، وَأَحْرَمَتْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَمْ يَمْلِكْ تَحْلِيلَهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : يَمْلِكُهُ وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْمُصَنِّفِ .
فَوَائِدُ .
الْأُولَى : حَيْثُ قُلْنَا " لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا " فَيُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَسْتَأْذِنَهُ ، وَنَقَلَ صَالِحٌ : لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَهُ ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : إنْ كَانَ غَائِبًا كَتَبَتْ إلَيْهِ ، فَإِنْ أَذِنَ وَإِلَّا حَجَّتْ بِمَحْرَمٍ ، وَقَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي قَوَاعِدِهِ : نَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ : عَلَى أَنَّهَا لَا تَحُجُّ إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا .
قَالَ : فَعَلَى
---
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هَذَا يُجْبَرُ عَلَى الْإِذْنِ لَهَا .
الثَّانِيَةُ : لَوْ أَحْرَمَتْ بِوَاجِبٍ فَحَلَفَ زَوْجُهَا بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ : أَنَّهَا لَا تَحُجُّ الْعَامَ لَمْ يَجُزْ أَنْ تَحِلَّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْصَرِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى كَمَا لَوْ مَنَعَهَا عَدُوٌّ مِنْ الْحَجِّ ، إلَّا أَنْ تَدْفَعَ إلَيْهِ مَالَهَا ، وَنَقَلَ مُهَنَّا : وَسُئِلَ عَنْ الْمَسْأَلَةِ ؟ فَقَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : الطَّلَاقُ هَلَاكٌ ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْصَرِ وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ تَخْرِيجًا بِمَنْعِ الْإِحْرَامِ .
وَقَالَ : هُوَ أَظْهَرُ وَأَقْيَسُ .
ذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْجَنَائِزِ ، وَسَأَلَهُ ابْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدٍ : قَالَ إذَا دَخَلَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ لَمْ يُحْرِمْ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ؟ قَالَ : يُحْرِمُ ، وَلَا تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ .
وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَمْنَعَهُ أَنْ يَخْرُجَ إلَى مَكَّةَ إذَا عَلِمَ مِنْهُ رُشْدًا ، فَجَوَّزَ أَحْمَدُ إسْقَاطَ حَقِّ السَّيِّدِ لِضَرَرِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ مَعَ تَأَكُّدِ حَقِّ الْآدَمِيِّ ، وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ عَنْهُ : لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَمْنَعَهُ .
قَالَ فِي الِانْتِصَارِ : فَاسْتُحِبَّ أَنْ لَا يَمْنَعَهُ .
---
الثَّالِثَةُ : لَيْسَ لِلْوَالِدِ مَنْعُ وَلَدِهِ مِنْ حَجٍّ وَاجِبٍ ، وَلَا تَحْلِيلُهُ مِنْهُ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلَدِ طَاعَتُهُ فِيهِ ، وَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ التَّطَوُّعِ كَالْجِهَادِ ، لَكِنْ لَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهُ إذَا أَحْرَمَ لِلُزُومِهِ بِشُرُوعِهِ ، وَيَلْزَمُهُ طَاعَةُ وَالِدَيْهِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ .
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وَيَحْرُمُ طَاعَتُهُمَا فِيهَا ، وَلَوْ أَمَرَهُ بِتَأْخِيرِ الصَّلَاةِ لِيُصَلِّيَ بِهِ أَخَّرَهَا ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ .
قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ : وَلَوْ كَانَا فَاسِقَيْنِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هَذَا فِيمَا فِيهِ نَفْعٌ لَهُمَا ، وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَضُرَّهُ .
وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا .
انْتَهَى .
وَظَاهِرُ رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ وَجَعْفَرٍ : لَا طَاعَةَ لَهُمَا إلَّا فِي الْبِرِّ ، وَظَاهِرُ رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ : لَا طَاعَةَ فِي مَكْرُوهٍ ، وَظَاهِرُ رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ : لَا طَاعَةَ لَهُمَا فِي تَرْكِ مُسْتَحَبٍّ ، وَقَالَ الْمَجْدُ ، وَتَبِعَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ : لَا يَجُوزُ لَهُ مَنْعُ وَلَدِهِ مِنْ سُنَّةٍ رَاتِبَةٍ ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِيمَنْ يَتَأَخَّرُ عَنْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ [ لِأَجْلِ أَبِيهِ ] لَا يُعْجِبُنِي .
هُوَ يَقْدِرُ يَبَرُّ أَبَاهُ بِغَيْرِ هَذَا وَقَالَ فِي الْغُنْيَةِ : يَجُوزُ تَرْكُ النَّوَافِلِ لِطَاعَتِهِمَا ، بَلْ الْأَفْضَلُ طَاعَتُهُمَا .
وَيَأْتِي فِيمَنْ يَأْمُرُهُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ بِالطَّلَاقِ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ ، وَكَلَامُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ فِي أَمْرِهِ بِنِكَاحِ مُعَيَّنَةٍ .
---
الرَّابِعَةُ : لَيْسَ لِوَلِيِّ السَّفِيهِ الْمُبَذِّرِ مَنْعُهُ مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ ، وَلَكِنْ يَدْفَعُ نَفَقَتَهُ إلَى ثِقَةٍ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقِ ، وَإِنْ أَحْرَمَ بِنَفْلٍ وَزَادَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى نَفَقَةِ الْحَجِّ : وَلَمْ يَكْتَسِبْ الزَّائِدَ ، فَقِيلَ : حُكْمُهُ حُكْمُ الْعَبْدِ إذَا أَحْرَمَ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ ، وَصَحَّحَ فِي النَّظْمِ أَنَّهُ يَمْنَعُهُ .
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ذَكَرَهُ فِي أَوَاخِرِ الْحَجْرِ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : فَلَهُ فِي الْأَصَحِّ مَنْعُهُ مِنْهُ ، وَتَحْلِيلُهُ بِصَوْمٍ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، فَإِنْ مَنَعَهُ فَأَحْرَمَ : فَهُوَ كَمَنْ ضَاعَتْ نَفَقَتُهُ .
---
قَوْلُهُ ( الْخَامِسُ : الِاسْتِطَاعَةُ ، وَهُوَ أَنْ يَمْلِكَ زَادًا وَرَاحِلَةً ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ ، وَاعْتَبَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كَشْفِ الْمُشْكِلِ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ فِي حَقِّ مَنْ يَحْتَاجُهُمَا ، فَأَمَّا مَنْ أَمْكَنَهُ الْمَشْيُ وَالتَّكَسُّبُ بِالصَّنْعَةِ : فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَلِيمِ وَلَدُ الْمَجْدِ وَوَالِدُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ فِي الْقُدْرَةِ بِالتَّكَسُّبِ .
وَقَالَ : هَذَا ظَاهِرٌ عَلَى أَصْلِنَا ، فَإِنَّ عِنْدَنَا يُجْبَرُ الْمُفْلِسُ عَلَى الْكَسْبِ ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ قَالَ : وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ ، وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ : كَانَ مُتَوَجِّهًا عَلَى أَصْلِنَا ، وَقَالَ الْقَاضِي : مَا قَالَهُ فِي كَشْفِ الْمُشْكِلِ ، وَزَادَ فَقَالَ : تُعْتَبَرُ الْقُدْرَةُ عَلَى تَحْصِيلِهِ بِصَنْعَةٍ أَوْ مَسْأَلَةٍ إذَا كَانَتْ عَادَتَهُ .
انْتَهَى .
وَقِيلَ : مَنْ قَدَرَ أَنْ يَمْشِيَ مِنْ مَكَّةَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ : لَزِمَهُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَطِيعٌ ، فَيَدْخُلُ فِي الْآيَةِ .
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ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : يُسْتَحَبُّ الْحَجُّ لِمَنْ أَمْكَنَهُ الْمَشْيُ وَالتَّكَسُّبُ بِالصَّنْعَةِ ، وَيُكْرَهُ لِمَنْ لَهُ حِرْفَةٌ الْمَسْأَلَةُ .
قَالَ أَحْمَدُ : لَا أُحِبُّ لَهُ ذَلِكَ ، وَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي قَوْلِ أَحْمَدَ " لَا أُحِبُّ كَذَا " هَلْ هُوَ لِلتَّحْرِيمِ أَوْ الْكَرَاهَةِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .
عَلَى مَا يَأْتِي فِي آخِرِ الْكِتَابِ .
وَعَلَى الْمَذْهَبِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ : يُشْتَرَطُ الزَّادُ ، سَوَاءٌ قَرُبَتْ الْمَسَافَةُ أَوْ بَعُدَتْ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالْمُرَادُ إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ .
وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ : الْحَجُّ بَدَنِيٌّ مَحْضٌ ، وَلَا يَجُوزُ دَعْوَى أَنَّ الْمَالَ شَرْطٌ فِي وُجُوبِهِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ لَا يَحْصُلُ الْمَشْرُوطُ بِدُونِهِ ، وَهُوَ الْمُصَحَّح لِلْمَشْرُوطِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَكِّيَّ
---
يَلْزَمُهُ ، وَلَا مَالَ لَهُ .
انْتَهَى .
وَيُشْتَرَطُ مِلْكُ الزَّادِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَنَازِلِ لَزِمَهُ حَمْلُهُ .
وَإِنْ وَجَدَهُ فِي الْمَنَازِلِ لَمْ يَلْزَمْهُ حَمْلُهُ إنْ كَانَ بِثَمَنِ مِثْلِهِ ، وَإِنْ وَجَدَهُ بِزِيَادَةٍ : فَفِيهِ طَرِيقَانِ .
أَحَدُهُمَا : حُكْمُهُ حُكْمُ شِرَاءِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ إذَا عُدِمَ .
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عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ الْمَجْدِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالثَّانِي : يَلْزَمُهُ هُنَا بَذْلُ الزِّيَادَةِ الَّتِي لَا تُجْحِفُ بِمَالِهِ وَإِنْ مَنَعْنَاهُ فِي شِرَاءِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي الْخَطَّابِ ، وَتَبِعَهُ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَبَيْنَ هَذَا بِأَنَّ الْمَاءَ يَتَكَرَّرُ عَدَمُهُ ، وَالْحَجُّ الْتَزَمَ فِيهِ الْمَشَاقَّ .
فَكَذَا الزِّيَادَةُ فِي ثَمَنِهِ إنْ كَانَتْ لَا تُجْحِفُ بِمَالِهِ .
لِئَلَّا يَفُوتَ .
نَقَلَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا : الْقُدْرَةُ عَلَى وِعَاءِ الزَّادِ ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ .
وَأَمَّا الرَّاحِلَةُ : فَيُشْتَرَطُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهَا مَعَ الْبُعْدِ ، وَقَدْرُهُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ فَقَطْ ، إلَّا مَعَ الْعَجْزِ ، كَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَنَحْوِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ ، وَقَالَ فِي الْكَافِي : وَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْمَشْيِ ، وَأَمْكَنَهُ الْحَبْوُ لَمْ يَلْزَمْهُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ مُرَادُ غَيْرِهِ .
قَوْلُهُ فِي الرَّاحِلَةِ ( صَالِحَةٌ لِمِثْلِهِ ) .
يَعْنِي : فِي الْعَادَةِ ؛ لِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَّاسِ ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الرَّاحِلَةِ لِلْقَادِرِ عَلَى الْمَشْيِ ؛ لِدَفْعِ الْمَشَقَّةِ .
(1/24)



قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ بَعْضُهُمْ ؛ لِظَاهِرِ النَّصِّ ، وَاعْتَبَرَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ إمْكَانَ الرُّكُوبِ مَعَ أَنَّهُ قَالَ " رَاحِلَةٌ تَصْلُحُ لِمِثْلِهِ " تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ عَنْ الرَّاحِلَةِ " تَصْلُحُ لِمِثْلِهِ "
---
أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي الزَّادِ .
وَهُوَ صَحِيحٌ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي الزَّادِ يَلْزَمُهُ ؛ لِظَاهِرِ النَّصِّ ؛ لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى تَرْكِ الْحَجِّ ، بِخِلَافِ الرَّاحِلَةِ .
قَالَ : وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ أَنَّهُ كَالرَّاحِلَةِ .
انْتَهَى .
قُلْت : قَطَعَ بِذَلِكَ فِي الْوَجِيزِ ، فَقَالَ " وَوَجَدَ زَادًا وَمَرْكُوبًا صَالِحَيْنِ لِمِثْلِهِ " وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالْمُرَادُ بِالزَّادِ : أَنْ لَا يَحْصُلَ مَعَهُ ضَرَرٌ لِرَدَاءَتِهِ .
فَائِدَةٌ : إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى خِدْمَةِ نَفْسِهِ ، وَالْقِيَامِ بِأَمْرِهِ : اعْتَبَرَ مَنْ يَخْدُمُهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ سَبِيلِهِ .
قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ ، وَظَاهِرُهُ : عَادَةُ مِثْلِهِ فِي الزَّادِ ، وَيَلْزَمُهُ لَوْ أَمْكَنَهُ لَزِمَهُ ، عَمَلًا بِظَاهِرِ النَّصِّ ، وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَقْتَضِي : أَنَّهُ كَالرَّاحِلَةِ لِعَدَمِ الْفَرْقِ .
قَوْلُهُ ( فَاضِلًا عَنْ مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ عَلَى الدَّوَامِ ) .
اعْلَمْ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ كِفَايَتُهُ وَكِفَايَةُ عِيَالِهِ إلَى أَنْ يَعُودَ ، بِلَا خِلَافٍ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ لَهُ إذَا رَجَعَ مَا يَقُومُ بِكِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ عِيَالِهِ عَلَى الدَّوَامِ ، مِنْ عَقَارٍ أَوْ بِضَاعَةٍ أَوْ صِنَاعَةٍ .
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
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وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْعُمْدَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَشَرْحِ الْمَجْدِ ، وَمُحَرَّرِهِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَغَيْرِهِمْ ؛ لِاقْتِصَارِهِمْ عَلَيْهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ ، وَالْكَافِي : يُعْتَبَرُ كِفَايَةُ عِيَالِهِ إلَى أَنْ يَعُودَ فَقَطْ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفَائِقِ .
نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ إذَا كَانَ مَعَهُ نَفَقَةٌ تُبَلِّغُهُ مَكَّةَ وَيَرْجِعُ وَيَخْلُفُ نَفَقَةً لِأَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ
---
قَوْلِهِ ( فَاضِلًا عَنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ ) أَنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا ، وَسَوَاءٌ كَانَ لِآدَمِيٍّ أَوْ لِلَّهِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَقَالَ فِي الْمَذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ : وَأَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ يُطَالَبُ بِهِ ، بِحَيْثُ لَوْ قَضَاهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى كَمَالِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ .
انْتَهَى .
فَظَاهِرُهُ : أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُؤَجَّلًا ، أَوْ كَانَ حَالًّا ، وَلَكِنْ لَا يُطَالَبُ بِهِ : أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْأَكْثَرُ ، بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : عَدَمُ الْوُجُوبِ .
---
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فَائِدَةٌ : إذَا خَافَ الْعَنَتَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْحَجِّ : قَدَّمَ النِّكَاحَ عَلَيْهِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ لِوُجُوبِهِ إذَنْ ، وَحَكَاهُ الْمَجْدُ إجْمَاعًا ، لَكِنْ نُوزِعَ فِي ادِّعَاءِ الْإِجْمَاعِ ، وَقِيلَ : يُقَدِّمُ الْحَجَّ ، اخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ .
كَمَا لَوْ لَمْ يَخَفْهُ إجْمَاعًا .
قَوْلُهُ ( فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ ) .
وَكَذَا مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ .
فَائِدَةٌ : لَوْ فَضَلَ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ مَا يَحُجُّ بِهِ بَعْدَ شِرَائِهِ مِنْهُ مَا يَكْفِيهِ : لَزِمَهُ الْحَجُّ قَالَهُ الْأَصْحَابُ ، وَلَوْ احْتَاجَ إلَى كُتُبِهِ : لَمْ يَلْزَمْهُ بَيْعُهَا ، فَلَوْ اسْتَغْنَى بِإِحْدَى النُّسْخَتَيْنِ لِكِتَابٍ بَاعَ الْأُخْرَى .
قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَمَنْ تَبِعَهُمَا ، وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي أَوَّلِ بَابِ الْفِطْرَةِ .
قَوْلُهُ ( فَمَنْ كَمُلَتْ فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوطُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ عَلَى الْفَوْرِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، بِلَا رَيْبٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَعَنْهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ ، بَلْ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ .
ذَكَرَهَا ابْنُ حَامِدٍ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو حَازِمٍ ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ .
وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَجْهًا .
زَادَ الْمَجْدُ : مَعَ الْعَزْمِ عَلَى فِعْلِهِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْغَصْبِ : إذَا حَجَّ بِمَالِ غَصْبٍ .
---
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فَائِدَةٌ : لَوْ أَيْسَرَ مَنْ لَمْ يَحُجَّ ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ تِلْكَ السَّنَةِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْحَجِّ فَهَلْ يَجِبُ قَضَاءُ الْحَجِّ عَنْهُ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، أَظْهَرُهُمَا : الْوُجُوبُ .
قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَالْفِقْهِيَّةِ .
---
قَوْلُهُ ( وَإِنْ عَجَزَ عَنْ السَّعْيِ إلَيْهِ لِكِبَرٍ ، أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ عَنْهُ مَنْ يَحُجَّ عَنْهُ وَيَعْتَمِرَ مِنْ بَلَدِهِ ، وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَإِنْ عُوفِيَ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ ، بِلَا رَيْبٍ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَقَطَعُوا بِهِ ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ ، وَلَكِنْ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ : لَوْ اعْتَدَّتْ مِنْ رَفْعِ حَيْضِهَا بِسَنَةٍ : لَمْ تَبْطُلْ عِدَّتُهَا بِعَوْدِ حَيْضِهَا .
قَالَ الْمَجْدُ : وَهِيَ نَظِيرُ مَسْأَلَتِنَا .
يَعْنِي : إذَا اسْتَنَابَ الْعَاجِزُ ثُمَّ عُوفِيَ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَدَلَّ عَلَى خِلَافٍ هُنَا لِلْخِلَافِ هُنَاكَ .
فَائِدَتَانِ : إحْدَاهُمَا : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ لَوْ عُوفِيَ قَبْلَ فَرَاغِ النَّائِبِ : أَنَّهُ يُجْزِئُ أَيْضًا وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : هَذَا أَصَحُّ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : أَجْزَأَهُ فِي الْأَصَحِّ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي ، وَقِيلَ : لَا يُجْزِئُهُ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ : الَّذِي يَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ .
وَهُوَ أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ .
وَأَمَّا إذَا بَرِئَ قَبْلَ إحْرَامِ النَّائِبِ : فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ قَوْلًا وَاحِدًا .
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الثَّانِيَةُ : أَلْحَقَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ بِالْعَاجِزِ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ : مَنْ كَانَ نِضْوَ الْخِلْقَةِ ، لَا يَقْدِرُ عَلَى الثُّبُوتِ عَلَى الرَّاحِلَةِ إلَّا بِمَشَقَّةٍ غَيْرِ مُحْتَمَلَةٍ .
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : أَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ ثَقِيلَةً لَا يَقْدِرُ مِثْلُهَا أَنْ يَرْكَبَ إلَّا بِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ ، وَأَطْلَقَ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ عَدَمَ الْقُدْرَةِ .
قَوْلُهُ " لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ عَنْهُ مَنْ يَحُجَّ عَنْهُ وَيَعْتَمِرَ " يَعْنِي : يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى الْقُدْرَةِ كَمَا تَقَدَّمَ .
قَوْلُهُ " مِنْ بَلَدِهِ " هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ .
وَقِيلَ : يُجْزِئُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ مِنْ مِيقَاتِهِ .
وَاخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَةِ ، وَيَأْتِي
---
نَظِيرُ ذَلِكَ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجٌّ وَعُمْرَةٌ .
---
فَوَائِدُ .
مِنْهَا : لَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى نَفَقَةِ رَاجِلٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : قِيلَ هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ، وَاخْتَارَ هُوَ اللُّزُومُ ، وَمِنْهَا : لَوْ كَانَ قَادِرًا وَلَمْ يَجِدْ نَائِبًا ، فَفِي وُجُوبِهِ فِي ذِمَّتِهِ وَجْهَانِ ، بِنَاءً عَلَى إمْكَانِ السَّيْرِ ، عَلَى مَا يَأْتِي قَرِيبًا .
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قَالَهُ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ ، وَزَادَ : فَإِنْ قُلْنَا : يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَطُ فِي الْإِيجَابِ عَلَى الْمَغْصُوبِ بِقَدْرِ مَا نُوجِبُهُ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ صَحِيحًا ، وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ ، إذَا لَمْ يَجِدْ نَائِبًا : اشْتَرَطَ لِلْمَالِ الْمُوجَبِ عَلَيْهِ : أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ نَفَقَةِ الْمِثْلِ لِلنَّائِبِ ؛ لِئَلَّا يَكُونَ النَّائِبُ بَاذِلًا لِلطَّاعَةِ فِي الْبَعْضِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُوجِبٍ عَلَى أَصْلِنَا .
كَبَذْلِ الطَّاعَةِ فِي الْكُلِّ .
---
، وَمِنْهَا : يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنُوبَ عَنْ الرَّجُلِ ، وَلَا إسَاءَةَ وَلَا كَرَاهَةَ فِي نِيَابَتِهَا عَنْهُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ : يُكْرَهُ لِفَوَاتِ رَمَلٍ وَحَلْقٍ وَرَفْعِ صَوْتٍ وَتَلْبِيَةٍ وَنَحْوِهَا .
تَنْبِيهٌ : مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ لَوْ رُجِيَ زَوَالُ عِلَّتِهِ : لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنِيبَ وَهُوَ صَحِيحٌ ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُجْزِئْهُ .
بِلَا نِزَاعٍ .
---
قَوْلُهُ ( وَمَنْ أَمْكَنَهُ السَّعْيُ إلَيْهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ ، إذَا كَانَ فِي وَقْتِ الْمَسِيرِ وَوَجَدَ طَرِيقًا آمِنًا لَا خَفَارَةَ فِيهِ ، يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ وَالْعَلَفُ عَلَى الْمُعْتَادِ ) يُشْتَرَطُ فِي الطَّرِيقِ : أَنْ يَكُونَ آمِنًا ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ الطَّرِيقِ الْمُعْتَادِ ، إذَا أَمْكَنَ سُلُوكُهُ ، بَرًّا كَانَ أَوْ بَحْرًا .
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لَكِنَّ الْبَحْرَ تَارَةً يَكُونُ فِيهِ السَّلَامَةُ ، وَتَارَةً يَكُونُ فِيهِ الْهَلَاكُ ، وَتَارَةً يَسْتَوِي فِيهِ الْأَمْرَانِ ، فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ فِيهِ السَّلَامَةَ : لَزِمَهُ سُلُوكُهُ ، وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ فِيهِ الْهَلَاكَ : لَمْ يَلْزَمْهُ سُلُوكُهُ إجْمَاعًا ، وَإِنْ سَلِمَ فِيهِ قَوْمٌ وَهَلَكَ فِيهِ آخَرُونَ ، فَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ الْقَاضِي : يَلْزَمُهُ .
وَلَمْ يُخَالِفْهُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ، جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ .
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : الْعَاقِلُ إذَا أَرَادَ سُلُوكَ طَرِيقٍ يَسْتَوِي فِيهِ احْتِمَالُ السَّلَامَةِ وَالْهَلَاكِ : وَجَبَ الْكَفُّ عَنْ سُلُوكِهَا ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وَقَالَ : أَعَانَ عَلَى نَفْسِهِ ، فَلَا يَكُونُ شَهِيدًا ، وَظَاهِرُ الْفُرُوعِ : إطْلَاقُ الْخِلَافِ ، وَيُشْتَرَطُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنْ لَا يَكُونَ فِي الطَّرِيقِ خَفَارَةٌ .
فَإِنْ كَانَ فِيهِ خَفَارَةٌ : لَمْ يَلْزَمْهُ .
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : إنْ كَانَتْ الْخَفَارَةُ لَا تُجْحِفُ بِمَالِهِ : لَزِمَهُ بَذْلُهَا ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْوَجِيزِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ .
وَقَيَّدَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي : بِالْيَسِيرَةِ .
زَادَ الْمَجْدُ : إذَا أَمِنَ الْغَدْرَ مِنْ الْمَبْذُولِ لَهُ .
انْتَهَى .
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قُلْت : وَلَعَلَّهُ مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ ، بَلْ يَتَعَيَّنُ ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : الْخَفَارَةُ تَجُوزُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا فِي الدَّفْعِ عَنْ الْمُخْفَرِ ، وَلَا
---
تَجُوزُ مَعَ عَدَمِهَا كَمَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ مِنْ الرَّعَايَا .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ " يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ وَالْعَلَفُ عَلَى الْمُعْتَادِ " لَا يَلْزَمُهُ حَمْلُ ذَلِكَ لِكُلِّ سَفَرِهِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، لِمَشَقَّتِهِ ، عَادَةً ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : يَلْزَمُهُ حَمْلُ عَلَفِ الْبَهَائِمِ إنْ أَمْكَنَهُ كَالزَّادِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَأَظُنُّ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْمَاءِ أَيْضًا .
قَوْلُهُ " وَمَنْ أَمْكَنَهُ السَّعْيُ إلَيْهِ : لَزِمَهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ فِي وَقْتِ الْمَسِيرِ ، وَوَجَدَ طَرِيقًا آمِنًا " .
قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ إمْكَانَ الْمَسِيرِ ، وَتَخْلِيَةَ الطَّرِيقِ : مِنْ شَرَائِطِ لُزُومِ الْأَدَاءِ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .
قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَتَبِعَهُ فِي الْفُرُوعِ : اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا .
وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَعَنْهُ أَنَّ إمْكَانَ الْمَسِيرِ وَتَخْلِيَةَ الطَّرِيقِ : مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْمُحْرِمِ .
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قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ أَبِي مُوسَى ، وَالْقَاضِي فِي الْجَامِعِ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْهَادِي .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُبْهِجِ ، وَالْإِيضَاحِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَشَرْحِ الْمَجْدِ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : هَلْ يَأْثَمُ إنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى الْفِعْلِ إذَا قَدَرَ ؟ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : يَأْثَمُ إنْ لَمْ يَعْزِمْ .
كَمَا نَقُولُ فِي طَرَيَان الْحَيْضِ ، وَتَلَفِ الزَّكَاةِ قَبْلَ إمْكَانِ الْأَدَاءِ .
وَالْعَزْمُ فِي الْعِبَادَاتِ مَعَ الْعَجْزِ يَقُومُ مَقَامَ الْأَدَاءِ فِي عَدَمِ الْإِثْمِ .
قَالَ فِي
---
الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ الَّذِي فِي الصَّلَاةِ ، وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ : لَوْ حَجَّ وَقْتَ وُجُوبِهِ ، فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ : تَبَيَّنَّا عَدَمَ الْوُجُوبِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ : لَوْ كَمُلَتْ الشُّرُوطُ الْخَمْسَةُ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ وُجُودِ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ : حَجَّ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ .
وَإِنْ أَعْسَرَ قَبْلَ وُجُودِهِمَا : بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ ، وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ : لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ قَبْلَ وُجُودِهِمَا .
فَائِدَةٌ : يَلْزَمُ الْأَعْمَى أَنْ يَحُجَّ بِنَفْسِهِ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ ، وَيُعْتَبَرُ لَهُ قَائِدٌ .
كَبَصِيرٍ يَجْهَلُ الطَّرِيقَ ، وَالْقَائِدُ لِلْأَعْمَى كَالْمَحْرَمِ لِلْمَرْأَةِ .
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ذَكَرَهَا ابْنُ عَقِيلٍ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ ، وَأَطْلَقُوا الْقَائِدَ ، وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ : يُشْتَرَطُ لِلْأَدَاءِ قَائِدٌ يُلَائِمُهُ .
أَيْ يُوَافِقُهُ ، وَيَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْقَائِدِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَقِيلَ : وَزِيَادَةٌ يَسِيرَةٌ ، وَقِيلَ : وَغَيْرُ مُجْحِفَةٍ ، وَلَوْ تَبَرَّعَ الْقَائِدُ لَمْ يَلْزَمْهُ لِلْمِنَّةِ .
---
قَوْلُهُ ( وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَهُ : أُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ ) بِلَا نِزَاعٍ ، وَسَوَاءٌ فَرَّطَ أَوْ لَا ، وَيَكُونُ مِنْ حَيْثُ وَجَبَ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَنِيبَ مِنْ أَقْرَبِ وَطَنَيْهِ لِيَتَخَيَّرَ الْمَنُوبَ عَنْهُ ، وَقِيلَ : مَنْ لَزِمَهُ بِخُرَاسَانَ فَمَاتَ بِبَغْدَادَ حَجَّ مِنْهَا ، نَصَّ عَلَيْهِ كَحَيَاتِهِ ، وَقِيلَ : هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ ، لَكِنْ احْتَسَبَ لَهُ بِسَفَرِهِ مِنْ بَلَدِهِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَفِيهِ نَظَرٌ .
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لِأَنَّهُ مُتَّجَهٌ لَوْ سَافَرَ لِلْحَجِّ ، قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ : وَيَلْزَمُ الْوَرَثَةَ أَنْ يَحُجُّوا مِنْ أَصْلِ مَالِ الْمَيِّتِ عَنْهُ ، حَتَّى يُخْرِجُوا هَذَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِالْوَصِيَّةِ ، وَلَا تُجْزِئُ مِنْ مِيقَاتَيْهِ ، وَقِيلَ : يُجْزِئُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ مِنْ مِيقَاتِهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ وَجَبَ ، وَاخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَةِ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَوْ حَجَّ عَنْهُ خَارِجًا عَنْ بَلَدِ الْمَيِّتِ إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ ، فَقَالَ الْقَاضِي : يُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْقَرِيبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَقِيلَ : لَا يُجْزِئُهُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، قُلْت : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ : لَمْ يُجْزِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ، وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ ، وَيَكُونُ مُسِيئًا .
كَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ ، فَأَحْرَمَ مِنْ دُونِهِ .
وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِيمَا إذَا حَجَّ عَنْ الْمَعْضُوبِ ، وَتَقَدَّمَ إذَا أَيْسَرَ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ .
---
فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : الصَّحِيحُ : أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ غَيْرُ الْوَلِيِّ بِإِذْنِهِ وَبِدُونِهِ ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُصُولِهِ ، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفَائِقِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
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ذَكَرَهُ فِي بَابِ حُكْمِ قَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الصَّوْمِ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ آخِرُ مَا بَيَّضَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ مَاتَ هُوَ أَوْ نَائِبُهُ فِي الطَّرِيقِ : حُجَّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ فِيمَا بَقِيَ مَسَافَةً قَوْلًا وَفِعْلًا .
قَوْلُهُ ( فَإِنْ ضَاقَ مَالُهُ عَنْ ذَلِكَ ، أَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ : أُخِذَ لِلْحَجِّ بِحِصَّتِهِ ، وَحُجَّ بِهِ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَنْهُ يَسْقُطُ الْحَجُّ سَوَاءٌ عُيِّنَ فَاعِلُهُ أَوْ لَا ، وَعَنْهُ يُقَدَّمُ الدَّيْنُ لِتَأَكُّدِهِ .
وَهُوَ قَوْلٌ فِي شَرْحِ الزَّرْكَشِيّ .
---
فَائِدَةٌ : لَوْ وَصَّى بِحَجِّ نَفْلٍ ، أَوْ أَطْلَقَ : جَازَ مِنْ الْمِيقَاتِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
مَا لَمْ تَمْنَعْ قَرِينَةٌ ، وَقِيلَ : مِنْ مَحَلِّ وَصِيَّتِهِ .
وَقَدَّمَهُ فِي التَّرْغِيبِ كَحَجٍّ وَاجِبٍ .
وَمَعْنَاهُ لِلْمُصَنِّفِ ، وَيَأْتِي بَعْضُ ذَلِكَ فِي بَابِ الْمُوصَى بِهِ .
---
قَوْلُهُ ( وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمَرْأَةِ : وُجُودُ مَحْرَمِهَا ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا .
يَعْنِي : أَنَّ الْمَحْرَمَ مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ ، كَالِاسْتِطَاعَةِ وَغَيْرِهَا .
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وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ ، وَالْإِيضَاحِ ، وَالْعُمْدَةِ ، وَالْإِفَادَاتِ .
قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ ، وَعَنْهُ أَنَّ الْمَحْرَمَ مِنْ شَرَائِطِ لُزُومِ الْأَدَاءِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ ، فَعَلَيْهَا : يُحَجُّ عَنْهَا لَوْ مَاتَتْ ، أَوْ مَرِضَتْ مَرَضًا لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ ، وَيَلْزَمُهَا أَنْ تُوصِيَ بِهِ .
وَهِيَ أَيْضًا مِنْ الْمُفْرَدَاتِ .
، وَعَلَى الْمَذْهَبُ : لَمْ تَسْتَكْمِلْ شُرُوطَ الْوُجُوبِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ فِي بَابِ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْكَافِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْهَادِي ، وَعَنْهُ لَا يُشْتَرَطُ الْمَحْرَمُ إلَّا فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ .
كَمَا لَا يُعْتَبَرُ فِي أَطْرَافِ الْبَلَدِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْفَائِقِ ، وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ : لَا يُشْتَرَطُ الْمَحْرَمُ فِي الْحَجِّ الْوَاجِبِ .
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ مَعَ النِّسَاءِ وَمَعَ كُلِّ مَنْ أَمِنَتْهُ ، وَعَنْهُ لَا يُشْتَرَطُ الْمَحْرَمُ فِي الْقَوَاعِدِ مِنْ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يُخْشَى مِنْهُنَّ وَلَا عَلَيْهِنَّ فِتْنَةٌ .
ذَكَرَهَا الْمَجْدُ ، وَلَمْ يَرْتَضِهِ صَاحِبُ الْفُرُوعِ .
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وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : تَحُجُّ كُلُّ امْرَأَةٍ آمِنَةٍ مَعَ عَدَمِ الْمَحْرَمِ .
وَقَالَ : هَذَا مُتَوَجِّهٌ فِي كُلِّ سَفَرِ طَاعَةٍ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ [ وَظَاهِرُ
---
كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ : أَنَّ الْخُنْثَى كَالرَّجُلِ ] .
فَائِدَةٌ : قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ : أَنَّ الْمَحْرَمَ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ دُونَ أَمْنِ الطَّرِيقِ وَسِعَةِ الْوَقْتِ .
حَيْثُ شَرَطَهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْهُمَا ، وَظَاهِرُ نَقْلِ أَبِي الْخَطَّابِ : يَقْتَضِي رِوَايَةً بِالْعَكْسِ ، وَهُوَ أَنَّهُ قَطَعَ بِأَنَّهُمَا شَرْطَانِ لِلْوُجُوبِ ، وَذَكَرَ فِي الْمُحَرَّرِ : رِوَايَةً بِأَنَّهُ شَرْطُ لُزُومٍ .
قَالَ : وَالتَّفْرِقَةُ عَلَى كِلَا الطَّرِيقَيْنِ مُشْكِلَةٌ ، وَالصَّحِيحُ : التَّسْوِيَةُ بَيْنَ هَذِهِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ ، إمَّا نَفْيًا ، وَإِمَّا إثْبَاتًا .
انْتَهَى .
قُلْت : مِمَّنْ سَوَّى بَيْنَ الثَّلَاثَةِ : الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي ، وَالشَّارِحُ ، وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُحَرَّرِ فِيهِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمْ ، وَأَشَارَ ابْنُ عَقِيلٍ إلَى أَنَّهَا تُزَادُ لِلْحِفْظِ وَالرَّاحَةِ لِنَفْسِ السَّعْيِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَمَا قَالَهُ الْمَجْدُ صَحِيحٌ ، وَذَكَرَ كَلَامَ ابْنِ عَقِيلٍ .
انْتَهَى .
وَمِمَّنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَحْرَمِ ، وَسِعَةِ الْوَقْتِ ، وَأَمْنِ الطَّرِيقِ : الْمُصَنِّفُ فِي الْمُقْنِعِ ، وَالْكَافِي .
(1/38)



فَإِنَّهُ قَدَّمَ فِيهِمَا : أَنَّهُمَا مِنْ شَرَائِطِ اللُّزُومِ ، وَقَدَّمَ فِي الْمُحَرَّرِ : أَنَّهُ مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ النَّاظِمُ ، وَتَبِعَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ صَاحِبَ الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكَ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةَ ، وَالْهِدَايَةَ ، فَقَطَعُوا بِأَنَّهُمَا مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ ، وَأَطْلَقُوا فِي الْمَحْرَمِ الرِّوَايَتَيْنِ .
وَقَطَعَ فِي الْإِيضَاحِ : أَنَّ الْمَحْرَمَ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ ، وَأَطْلَقَ فِيهِمَا رِوَايَتَيْنِ عَكْسَ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَمَنْ تَابَعَهُ ، وَقَدَّمَ فِي التَّلْخِيصِ : أَنَّهُمَا مِنْ شَرَائِطِ اللُّزُومِ كَالْمُصَنِّفِ ، وَأَطْلَقَ فِي الْمُحَرَّرِ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْفُرُوعِ التَّفْرِقَةُ ، فَإِنَّهُ أَطْلَقَ فِيهِمَا الرِّوَايَتَيْنِ " مِنْهُ وَعَنْهُ " وَقَالَ : اخْتَارَ الْأَكْثَرُ
---
أَنَّهُمَا مِنْ شَرَائِطِ الْأَدَاءِ .
وَقَدَّمَ أَنَّ الْمَحْرَمَ مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ ، فَمُوَافَقَتُهُ لِلْمَجْدِ تُنَافِي مَا اصْطَلَحَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَظَهَرَ أَنَّ لِلْمُصَنِّفِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَ طُرُقٍ فِي كُتُبِهِ : الْكَافِي ، وَالْمُقْنِعِ .
وَالْهَادِي .
تَنْبِيهَاتٌ : الْأَوَّلُ : دَخَلَ فِي عُمُومِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ ( وَهُوَ زَوْجُهَا أَوْ مَنْ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ ، أَوْ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ ) رَابُّهَا وَهُوَ زَوْجُ أُمِّهَا وَرَبِيبُهَا وَهُوَ ابْنُ زَوْجِهَا وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا .
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ فِي أُمِّ امْرَأَتِهِ : يَكُونُ مَحْرَمًا لَهَا فِي حَجِّ الْفَرْضِ فَقَطْ ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ .
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قَالَ الْأَثْرَمُ : كَأَنَّهُ ذَهَبَ إلَى أَنَّهَا لَمْ تُذْكَرْ فِي قَوْله تَعَالَى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ } الْآيَةَ ، وَعَنْهُ الْوَقْفُ فِي نَظَرِ شَعْرِهَا ، وَشَعْرِ الرَّبِيبَةِ ؛ لِعَدَمِ ذِكْرِهِمَا فِي الْآيَةِ ، وَهِيَ أَيْضًا مِنْ الْمُفْرَدَاتِ .
الثَّانِي : قَوْلُهُ ( نَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ ) يُحْتَرَزُ مِنْهُ عَنْ السَّبَبِ غَيْرِ الْمُبَاحِ .
كَالْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا ، فَلَيْسَ بِمَحْرَمٍ لِأُمِّ الْمَوْطُوءَةِ وَابْنَتِهَا ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ غَيْرُ مُبَاحٍ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ : كَالتَّحْرِيمِ بِاللِّعَانِ وَأَوْلَى ، وَعَنْهُ بَلَى .
يَكُونُ مَحْرَمًا ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي شَرْحِ الزَّرْكَشِيّ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ فِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ لَا الزِّنَا .
وَهُوَ ظَاهِرُ مَا فِي التَّلْخِيصِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : بِسَبَبٍ غَيْرِ مُحَرَّمٍ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وَذَكَرَهُ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ؛ لِثُبُوتِ جَمِيعِ الْأَحْكَامِ ، فَيَدْخُلُ فِي الْآيَةِ ، بِخِلَافِ الزِّنَا .
الثَّالِثُ : قَالَ فِي الْفُرُوعِ : الْمُرَادُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالشُّبْهَةِ مَا جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ : أَنَّهُ الْوَطْءُ الْحَرَامُ مَعَ الشُّبْهَةِ
---
، كَالْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَنَحْوِهَا .
لَكِنْ ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ ، فِي مَسْأَلَةِ تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ : أَنَّ الْوَطْءَ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ كَالْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ .
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الرَّابِعُ " ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَجَمَاعَةٍ : أَنَّ الْمُلَاعِنَ يَكُونُ مَحْرَمًا لِلْمُلَاعَنَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ .
وَلَا أَعْلَمُ بِهِ قَائِلًا ، فَلِهَذَا قَالَ الْأَدَمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ : بِسَبَبٍ مُبَاحٍ لِحُرْمَتِهَا ، وَهُوَ مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ .
الْخَامِسُ : قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُ : وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فِي التَّحْرِيمِ ، دُونَ الْمَحْرَمِيَّةِ .
انْتَهَى .
فَيَكُونُ ذَلِكَ مُسْتَثْنًى مِنْ كَلَامِ مَنْ أَطْلَقَ ، وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : الْمَحْرَمُ زَوْجُهَا ، أَوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا .
لَا بُدَّ مِنْ تَحْرِيمِهَا بِوَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًا ، فَقِيلَ : إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ : لِئَلَّا يَرِدَ عَلَيْهِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَهُنَّ ، عَلَى الْمُسْلِمِ أَبَدًا بِسَبَبٍ مُبَاحٍ ، وَهُوَ الْإِسْلَامُ ، وَلَيْسُوا بِمَحَارِمَ لَهُنَّ ، فَقِيلَ : كَانَ يَجِبُ اسْتِثْنَاؤُهُنَّ كَمَا اسْتَثْنَى الْمَزْنِيَّ بِهَا .
فَأُجِيبُ : لِانْقِطَاعِ حُكْمِهِنَّ ، فَأَوْرَدَ عَلَيْهِ الْمُلَاعَنَةَ ، وَلَا جَوَابَ عَنْهُ .
السَّادِسُ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ لِسَيِّدَتِهِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ .
وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ ، وَالْمَجْزُومُ بِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ .
انْتَهَى .
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[ قَالَ الْقَاضِي مُوَفَّقُ الدِّينِ فِي شَرْحِ مَنَاسِكِ الْمُقْنِعِ : وَهُوَ الْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ أَمْرُهُ ] وَنَقَلَهُ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ ، وَكَانَ أَيْضًا لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا كَالْأَجْنَبِيِّ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ
---
النَّظَرِ الْمَحْرَمِيَّةُ ، وَعَنْهُ هُوَ مَحْرَمٌ لَهَا ، قَالَ الْمَجْدُ : لِأَنَّ الْقَاضِيَ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ : أَنَّ مَذْهَبَ أَحْمَدَ أَنَّهُ مَحْرَمٌ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ .
[ السَّابِعُ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ : دُخُولُ الْعَبْدِ إذَا كَانَ قَرِيبًا قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَشَرَطَ كَوْنَ الْمَحْرَمِ ذَكَرًا مُكَلَّفًا مُسْلِمًا ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَكَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَغَيْرِهِ : وَاشْتَرَطَ الْحُرِّيَّةَ فِي الْمَحْرَمِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَجَزَمَ بِهِ ] .
فَوَائِدُ .
الْأُولَى : قَوْلُهُ ( إذَا كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا ) .
بِلَا نِزَاعٍ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ : أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا ، وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ ، جَزَمَ بِهِ نَاظِمُهَا .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْمُسْلِمِ أَمِينًا عَلَيْهَا ، قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ فِي النَّظَرِ .
قَالَ : وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إسْلَامُهُ إنْ أَمِنَ عَلَيْهَا ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الذِّمِّيَّ الْكِتَابِيَّ مَحْرَمٌ لِابْنَتِهِ الْمُسْلِمَةِ ، إنْ قُلْنَا : يَلِي نِكَاحَهَا كَالْمُسْلِمِ .
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انْتَهَى ، قُلْت : يُشْكِلُ هَذَا عَلَى قَوْلِ الْأَصْحَابِ : إنَّهُمْ يَمْنَعُونَ مِنْ دُخُولِهِ الْحَرَمَ ، لَكِنْ لَنَا هُنَاكَ قَوْلٌ بِالْجَوَازِ لِلضَّرُورَةِ ، أَوْ لِلْحَاجَةِ ، أَوْ مُطْلَقًا ، فَيَتَمَشَّى هَذَا الِاحْتِمَالُ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ .
الثَّانِيَةُ : نَفَقَةُ الْمَحْرَمِ تَجِبُ عَلَيْهَا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، فَيُعْتَبَرُ أَنْ تَمْلِكَ زَادًا وَرَاحِلَةً لَهَا وَلَهُ .
الثَّالِثَةُ : لَوْ بَذَلَتْ النَّفَقَةَ لَهُ لَمْ يَلْزَمْ الْمَحْرَمَ غَيْرَ عَبْدِهَا السَّفَرُ بِهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَنْهُ لَزِمَهُ .
الرَّابِعَةُ : مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْفُرُوعِ : أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ لَوْ أَرَادَ أُجْرَةً لَا تَلْزَمُهَا ، قَالَ : وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهَا كَنَفَقَتِهِ كَمَا فِي التَّغْرِيبِ فِي الزِّنَا ،
---
وَفِي قَائِدِ الْأَعْمَى ، فَدَلَّ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ تَبَرَّعَ لَمْ يَلْزَمْهَا لِلْمِنَّةِ .
قَالَ : وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَجِبَ لِلْمَحْرَمِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ لَا النَّفَقَةُ كَقَائِدِ الْأَعْمَى ، وَلَا دَلِيلَ يَخُصُّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ .
الْخَامِسَةُ : إذَا أَيِسَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمَحْرَمِ ، وَقُلْنَا : يُشْتَرَطُ لِلُّزُومِ السَّعْيِ ، أَوْ كَانَ وَوُجِدَ ، وَفَرَّطَتْ بِالتَّأْخِيرِ حَتَّى عُدِمَ : فَعَنْهُ تُجَهِّزُ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهَا ، قُلْت : وَهُوَ أَوْلَى كَالْمَغْصُوبِ ، وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ ، وَأَطْلَقَهُمَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ .
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وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ ، قَالَ الْمَجْدُ : يُمْكِنُ حَمْلُ الْمَنْعِ عَلَى أَنَّ تَزَوُّجَهَا لَا يَبْعُدُ عَادَةً ، وَالْجَوَازُ عَلَى مَنْ أَيِسَتْ ظَاهِرًا أَوْ عَادَةً ، لِزِيَادَةِ سِنٍّ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهَا عَدَمُهُ .
ثُمَّ إنْ تَزَوَّجَتْ أَوْ اسْتَنَابَتْ مَنْ لَهَا مَحْرَمٌ ، ثُمَّ فُقِدَ ، فَهِيَ كَالْمَعْضُوبِ ، وَقَالَ الْآجُرِّيُّ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ : إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمٌ سَقَطَ فَرْضُ الْحَجِّ بِبَدَنِهَا ، وَوَجَبَ أَنْ يَحُجَّ عَنْهَا غَيْرُهَا .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِيَاسِ .
قَالَ فِي التَّبْصِرَةِ : إنْ لَمْ تَجِدْ مَحْرَمًا فَرِوَايَتَانِ ؛ لِتَرَدُّدِ النَّظَرِ فِي حُصُولِ الْإِيَاسِ مِنْهُ .
---
قَوْلُهُ ( وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَا نَذْرَهُ وَلَا نَافِلَةً ، فَإِنْ فَعَلَ انْصَرَفَ إلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ) .
اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَأَرَادَ الْحَجَّ : فَتَارَةً يُرِيدُ الْحَجَّ عَنْ غَيْرِهِ ، وَتَارَةً يُرِيدُ الْحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ غَيْرِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَرَادَ الْحَجَّ عَنْ غَيْرِهِ : لَمْ يَجُزْ ، فَإِنْ خَالَفَ وَفَعَلَ : انْصَرَفَ إلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَسَوَاءٌ كَانَ حَجُّ الْغَيْرِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا أَوْ نَذْرًا ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْغَيْرُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا .
هَذَا الْمَذْهَبُ .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ .
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قَالَ الْقَاضِي فِي الرِّوَايَتَيْنِ : لَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُنَا فِيهِ ، وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ : يَقَعُ عَنْ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ .
ثُمَّ يَقْلِبُهُ الْحَاجُّ عَنْ نَفْسِهِ .
نَقَلَ إسْمَاعِيلُ الشَّالَنْجِيُّ : لَا يُجْزِئُهُ .
لِأَنَّهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ قَالَ لِمَنْ لَبَّى عَنْ غَيْرِهِ " اجْعَلْهَا عَنْ نَفْسِك " ، وَعَنْهُ يَقَعُ بَاطِلًا .
نَقَلَهُ الشَّالَنْجِيُّ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَعَنْهُ يَجُوزُ عَنْ غَيْرِهِ ، وَيَقَعُ عَنْهُ .
قَالَ الْقَاضِي : وَهُوَ ظَاهِرٌ .
نَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مَاهَانَ : وَفِي الِانْتِصَارِ رِوَايَةٌ : يَقَعُ عَمَّا نَوَاهُ بِشَرْطِ عَجْزِهِ عَنْ حَجِّهِ لِنَفْسِهِ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَا يَنُوبُ مَنْ لَمْ يُسْقِطْ فَرْضَ نَفْسِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : يَتَوَجَّهُ مَا قِيلَ : يَنُوبُ فِي نَفْلٍ عَبْدٌ وَصَبِيٌّ ، وَيَحْرُمُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَرَجَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ الْمَنْعَ ، وَأَمَّا إذَا أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ نَذْرًا أَوْ نَافِلَةً ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ ،
---
وَيَقَعُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ .
نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَعَنْهُ يَقَعُ مَا نَوَاهُ ، وَعَنْهُ يَقَعُ بَاطِلًا ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا بَعْضُهُمْ هُنَا .
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مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ فِي فُرُوعِهِ ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَغَيْرُهُمْ ، وَحَكَوْهَا فِي الَّتِي قَبْلَهَا فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَا تُجْزِئُ عَنْ الْمَنْذُورَةِ ، مَعَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ مَعًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : تُجْزِئُ عَنْهُمَا ، وَأَنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، اخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ .
---
فَوَائِدُ .
إحْدَاهَا : لَوْ أَحْرَمَ بِنَفْلٍ مَنْ عَلَيْهِ نَذْرٌ : فَفِيهِ الرِّوَايَاتُ الْمُتَقَدِّمَةُ نَقْلًا وَمَذْهَبًا ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ هَذَا وَغَيْرَهُ الْأَشْهَرُ فِي أَنَّهُ يَسْلُكُ فِي النَّذْرِ مَسْلَكَ الْوَاجِبِ لَا النَّفْلِ .
الثَّانِيَةُ : الْعُمْرَةُ كَالْحَجِّ فِيمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ .
الثَّالِثَةُ : لَوْ أَتَى بِوَاجِبِ أَحَدِهِمَا : فَلَهُ فِعْلُ نَذْرِهِ وَنَفْلِهِ قَبْلَ إتْيَانِهِ بِالْآخَرِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : لَا ؛ لِوُجُوبِهِمَا عَلَى الْفَوْرِ .
---
الرَّابِعَةُ : لَوْ حَجَّ عَنْ نَذْرِهِ ، أَوْ عَنْ نَفْلِهِ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ حَجَّةٍ فَاسِدَةٍ وَقَعَتْ عَنْ الْقَضَاءِ دُونَ مَا نَوَاهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الْحَادِيَةَ عَشَرَ .
---
الْخَامِسَةُ : النَّائِبُ كَالْمَنُوبِ عَنْهُ فِيمَا تَقَدَّمَ .
فَلَوْ أَحْرَمَ النَّائِبُ بِنَذْرٍ أَوْ نَفْلٍ عَمَّنْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ : وَقَعَ عَنْهَا .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَلَوْ اسْتَنَابَ عَنْهُ ، أَوْ عَنْ مَيِّتٍ وَاحِدًا فِي فَرْضِهِ ، وَآخَرَ فِي نَذْرِهِ فِي سَنَةٍ : جَازَ ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ التَّأْجِيرِ ؛ لِوُجُوبِهِ عَلَى الْفَوْرِ .
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قَالَ فِي الْفُرُوعِ كَذَا قَالَ ، فَيَلْزَمُهُ وُجُوبُهُ إذًا ، وَيُحْرِمُ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْآخَرِ ، وَأَيُّهُمَا أَحْرَمَ بِهِ أَوَّلًا : فَعَنْ ، حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ الْأُخْرَى عَنْ النَّذْرِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَلَوْ لَمْ يَنْوِهِ ، وَقَالَ فِي الْفُصُولِ : يُحْتَمَلُ الْإِجْزَاءُ .
لِأَنَّهُ قَدْ يُعْفَى عَنْ التَّعْيِينِ فِي بَابِ الْحَجِّ ، وَيَنْعَقِدُ بِهِمَا ، ثُمَّ يُعَيِّنُ .
قَالَ ، وَهُوَ أَشْبَهُ ، وَيُحْتَمَلُ عَكْسُهُ ، لِاعْتِبَارِ تَعْيِينِهِ ، بِخِلَافِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ .
---
قَوْلُهُ ( وَهَلْ يَجُوزُ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ : أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي حَجِّ التَّطَوُّعِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالصَّرْصَرِيُّ فِي نَظْمِهِ .
إحْدَاهُمَا : يَجُوزُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَصِحُّ فِي الْأَصَحِّ .
قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : وَيَجُوزُ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْهَادِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ ، وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يَجُوزُ ، وَلَا يَصِحُّ .
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تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ إذَا كَانَ عَاجِزًا يُرْجَى مَعَهُ زَوَالُ عِلَّتِهِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ ، وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمُصَنِّفِ .
وَتَابَعَهُ الشَّارِحُ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْقَادِرِ بِنَفْسِهِ عَلَى الْخِلَافِ ، كَمَا تَقَدَّمَ ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ .
---
فَوَائِدُ .
مِنْهَا : حُكْمُ الْمَحْبُوسِ : حُكْمُ الْمَرِيضِ الْمَرْجُوُّ بُرْؤُهُ .
قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ .
وَمِنْهَا : يَصِحُّ الِاسْتِنَابَةُ عَنْ الْمَعْضُوبِ وَالْمَيِّتِ فِي النَّفْلِ ، إذَا كَانَا قَدْ حَجَّا حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَمِنْهَا : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أَبَوَيْهِ .
قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : إنْ لَمْ يَحُجَّا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُمَا وَعَنْ غَيْرِهِمَا .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَدِّمَ الْأُمَّ ، وَيُقَدِّمَ وَاجِبَ أَبِيهِ عَلَى نَفْلِ أُمِّهِ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُ طَاعَةِ وَالِدَيْهِ فِي الْحَجِّ الْوَاجِبِ وَالنَّفَلِ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُ امْرَأَتِهِ مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ " .
---
(1/48)



، وَمِنْهَا : فِي أَحْكَامِ النِّيَابَةِ ، فَنَقُولُ : مَنْ أَعْطَى مَالًا لِيَحُجَّ بِهِ عَنْ شَخْصٍ بِلَا إجَارَةٍ وَلَا جَعَالَةٍ : جَازَ ، نَصَّ عَلَيْهِ كَالْغَزْوِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَأْخُذَ دَرَاهِمَ وَيَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ ، إلَّا أَنْ يَتَبَرَّعَ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَمُرَادُهُ لِلْإِجَارَةِ ، أَوْ : أَحُجُّ حَجَّةً بِكَذَا ، وَالنَّائِبُ أَمِينٌ ، يَرْكَبُ وَيُنْفِقُ بِالْمَعْرُوفِ مِنْهُ ، أَوْ مِمَّا اقْتَرَضَهُ أَوْ اسْتَدَانَهُ لِعُذْرٍ عَلَى رَبِّهِ ، أَوْ يُنْفِقُ مِنْ نَفْسِهِ ، وَيَنْوِي رُجُوعَهُ بِهِ ، وَتَرَكَهُ وَأَنْفَقَ مِنْ نَفْسِهِ ، فَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا يَضْمَنُ وَفِيهِ نَظَرٌ .
انْتَهَى .
قَالَ الْأَصْحَابُ : وَيَضْمَنُ مَا زَادَ عَلَى الْمَعْرُوفِ ، وَيَرُدُّ مَا فَضَلَ إلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بَلْ أَبَاحَهُ ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ ، وَلَوْ أَحْرَمَ ، ثُمَّ مَاتَ مُسْتَنِيبُهُ : أَخَذَهُ الْوَرَثَةُ ، وَضَمِنَ مَا أَنْفَقَ بَعْدَ مَوْتِهِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ لَا ؛ لِلُزُومِ مَا أَذِنَ فِيهِ .
قَالَ فِي الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ " حُجَّ عَنِّي بِهَذَا فَمَا فَضَلَ فَلَكَ " لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ تِجَارَةً قَبْلَ حَجِّهِ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَجُوزُ لَهُ صَرْفُ نَقْدٍ بِآخَرَ لِمَصْلَحَتِهِ ، وَشِرَاءُ مَاءٍ لِلطَّهَارَةِ بِهِ ، وَتَدَاوِي ، وَدُخُولُ حَمَّامٍ ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ ضَلَّ أَوْ صُدَّ أَوْ مَرِضَ أَوْ تَلِفَ بِلَا تَفْرِيطٍ أَوْ أَعْوَزَ بَعْدَهُ : لَمْ يَضْمَنْ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ مِنْ كَلَامِهِمْ : يُصَدَّقُ ، إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَمْرًا ظَاهِرًا ، فَبِبَيِّنَةٍ .
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وَلَهُ نَفَقَةُ رُجُوعِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا ، وَعَنْهُ إنْ رَجَعَ لِمَرَضٍ : رَدَّ مَا أَخَذَ ، كَرُجُوعِهِ لِخَوْفِهِ مَرَضًا .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ احْتِمَالٌ ، وَإِنْ سَلَكَ طَرِيقًا يُمْكِنُهُ سُلُوكُ أَقْرَبَ مِنْهُ بِلَا ضَرَرٍ : ضَمِنَ مَا زَادَ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ : أَوْ تَعَجَّلَ عَجَلَةً يُمْكِنُهُ تَرْكُهَا .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ ،
---
وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ : وَيَضْمَنُ مَا زَادَ عَلَى أَمْرٍ بِسُلُوكِهِ ، وَلَوْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ مُحِلًّا .
ثُمَّ رَجَعَ لِيُحْرِمَ : ضَمِنَ نَفَقَةَ تَجَاوُزِهِ وَرُجُوعِهِ ، وَإِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ فَوْقَ مُدَّةِ قَصْرٍ بِلَا عُذْرٍ فَمِنْ مَالِهِ ، وَلَهُ نَفَقَةُ رُجُوعِهِ .
خِلَافًا لِلرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، إلَّا أَنْ يَتَّخِذَهَا دَارًا ، وَلَوْ سَاعَةً وَاحِدَةً فَلَا ، وَهَلْ الْوَحْدَةُ عُذْرٌ أَمْ لَا ؟ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ : مُخْتَلِفٌ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالْأَوْلَى أَنَّهُ عُذْرٌ ، وَمَعْنَاهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِ لِلنَّهْيِ ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ : إنْ شَرَطَ الْمُؤَجِّرُ عَلَى أَجِيرِهِ : أَنَّهُ لَا يَتَأَخَّرُ عَنْ الْقَافِلَةِ ، أَوْ لَا يَسِيرُ فِي آخِرِهَا ، أَوْ وَقْتَ الْقَائِلَةِ ، أَوْ لَيْلًا ، فَخَالَفَ : ضَمِنَ .
فَدَلَّ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِلَا شَرْطٍ ، وَالْمُرَادُ مَعَ الْأَمْنِ .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَمَتَى وَجَبَ الْقَضَاءُ فَمِنْهُ ، عَنْ الْمُسْتَنِيبِ ، وَيَرُدُّ مَا أَخَذَ ؛ لِأَنَّ الْحَجَّةَ لَمْ تَقَعْ عَنْ مُسْتَنِيبِهِ كَجِنَايَتِهِ .
كَذَا مَعْنَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، وَكَذَا فِي الرِّعَايَةِ : نَفَقَةُ الْفَاسِدِ وَالْقَضَاءُ عَلَى النَّائِبِ .
وَلَعَلَّهُ ظَاهِرُ الْمُسْتَوْعِبِ .
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قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ .
قَالَ : وَفِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنْ حَجَّ مِنْ قَابِلٍ بِمَالِ نَفْسِهِ : أَجْزَأَهُ ، وَمَعَ عُذْرٍ : ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ إنْ فَاتَ بِلَا تَفْرِيطٍ احْتَسَبَ لَهُ النَّفَقَةَ ، فَإِنْ قُلْنَا : يَجِبُ الْقَضَاءُ فَعَلَيْهِ ؛ لِدُخُولِهِ فِي حَجٍّ ظَنَّهُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَكُنْ .
وَفَاتَهُ ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ : إنْ فَاتَ بِلَا تَفْرِيطٍ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا : إلَّا وَاجِبًا عَلَى مُسْتَنِيبٍ ، فَيُؤَدِّي عَنْهُ بِوُجُوبٍ سَابِقٍ ، وَالدِّمَاءُ عَلَيْهِ ، وَالْمَنْصُوصُ : وَدَمُ تَمَتُّعٍ وَقِرَانٍ كَنَهْيِهِ : عَلَى مُسْتَنِيبِهِ إنْ أَذِنَ .
كَدَمِ إحْصَارٍ ، وَأَطْلَقَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ فِي دَمِ إحْصَارٍ وَجْهَيْنِ .
وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : إنْ أَمَرَ مَرِيضٌ مَنْ يَرْمِي عَنْهُ ، فَنَسِيَ الْمَأْمُورُ : أَسَاءَ ، وَالدَّمُ عَلَى الْآمِرِ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ :
---
وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ مَا سَبَقَ مِنْ نَفَقَةِ تَجَاوُزِهِ وَرُجُوعِهِ وَالدَّمِ مَعَ عُذْرٍ : عَلَى مُسْتَنِيبِهِ .
كَمَا ذَكَرُوهُ فِي النَّفَقَةِ فِي فَوَاتِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ .
انْتَهَى .
وَإِنْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا أَنَّ الدَّمَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ عَلَى غَيْرِهِ : لَمْ يَصِحَّ شَرْطٌ .
كَأَجْنَبِيٍّ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ إنْ شَرَطَ عَلَى نَائِبٍ لَمْ يَصِحَّ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الرِّعَايَةِ .
فَيُؤْخَذُ مِنْهُ : يَصِحُّ عَكْسُهُ ، وَفِي صِحَّةِ الِاسْتِئْجَارِ لِحَجٍّ أَوْ عَمْرَةٍ : رِوَايَتَا الْإِجَارَةِ عَلَى قُرْبَةٍ .
يَأْتِيَانِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الْإِجَارَةِ .
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وَالْمَذْهَبُ : عَدَمُ الصِّحَّةِ ، وَيَلْزَمُ مَنْ اسْتَنَابَهُ إجَارَةٌ بِدَلِيلِ اسْتِنَابَةِ قَاضٍ ، وَفِي عَمَلٍ مَجْهُولٍ ، وَمُحْدِثٍ فِي صَلَاةٍ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالُوا ، وَاخْتَارَ ابْنُ شَاقِلَا تَصِحُّ ، وَذُكِرَ فِي الْوَسِيلَةِ الصِّحَّةُ عَنْهُ ، وَعَنْ الْخِرَقِيِّ ، فَعَلَى هَذَا : تُعْتَبَرُ شُرُوطُ الْإِجَارَةِ ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَ عَيْنَهُ لَمْ يَسْتَنِبْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : يَتَوَجَّهُ كَتَوْكِيلٍ ، وَأَنْ يَسْتَنِيبَ لِعُذْرٍ ، وَإِنْ أَلْزَمَ ذِمَّتَهُ بِتَحْصِيلِ حَجَّةٍ لَهُ اسْتَنَابَ ، فَإِنْ قَالَ " بِنَفْسِك " قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَيَتَوَجَّهُ فِي بُطْلَانِ الْإِجَارَةِ تَرَدُّدٌ ، فَإِنْ صَحَّتْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْتَنِيبَ .
انْتَهَى .
---
[ وَلَا يَسْتَنِيبُ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ ، وَيَجُوزُ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ ، فَإِنْ قَالَ بِنَفْسِك : لَمْ يَجُزْ فِي وَجْهٍ ، وَفِي آخَرَ تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ] ، قَالَ الْآجُرِّيُّ : وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ ، فَقَالَ : تَحُجَّ عَنْهُ مِنْ بَلَدِ كَذَا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَقُولَ : تُحْرِمُ عَنْهُ مِنْ مِيقَاتِ كَذَا ، وَإِلَّا فَمَجْهُولَةٌ ، فَإِذَا وَقَّتَ مَكَانًا يُحْرِمُ مِنْهُ ، فَأَحْرَمَ قَبْلَهُ فَمَاتَ : فَلَا أُجْرَةَ ، وَالْأُجْرَةُ مِنْ إحْرَامِهِ مِمَّا عَيَّنَهُ إلَى فَرَاغِهِ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ لَا جَهَالَةَ ، وَيُحْمَلُ عَلَى عَادَةِ ذَلِكَ الْبَلَدِ غَالِبًا ، وَمَعْنَاهُ كَلَامُ أَصْحَابِنَا وَمُرَادُهُمْ .
قَالَ : وَيَتَوَجَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْبَلَدِ إلَّا مِيقَاتٌ وَاحِدٌ جَازَ .
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فَعَلَى قَوْلِهِ : يَقَعُ الْحَجُّ عَنْ الْمُسْتَنِيبِ ، وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ ، وَيُعْتَبَرُ تَعْيِينُ النُّسُكِ وَانْفِسَاخُهَا بِتَأْخِيرٍ ، وَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ ، فَإِنْ قَدِمَ فَيَتَوَجَّهُ جَوَازُهُ لِمَصْلَحَتِهِ ، وَعَدَمُهُ لِعَدَمِهَا ، وَإِلَّا فَاحْتِمَالَانِ ، أَظْهَرُهُمَا : يَجُوزُ .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَمَعْنَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ : يَجُوزُ ، وَأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا .
وَيَمْلِكُ مَا يَأْخُذُهُ وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ ، وَيَلْزَمُهُ الْحَجُّ ، وَلَوْ أُحْصِرَ ، أَوْ ضَلَّ أَوْ تَلِفَ مَا أَخَذَهُ ، فَرَّطَ أَوْ لَا ، وَلَا يَحْتَسِبُ لَهُ بِشَيْءٍ ، وَاخْتَارَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ : وَلَا يَضْمَنُ بِلَا تَفْرِيطٍ .
وَالدِّمَاءُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَفْسَدَهُ كَفَّرَ ، وَمَضَى فِيهِ وَقَضَاهُ ، وَتُحْسَبُ أُجْرَةُ مُسَافِرٍ قَبْلَ إحْرَامِهِ ، جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقِيلَ : لَا .
وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ وَجْهَيْنِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ قِسْطُ مَا سَارَهُ ، لَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ .
خِلَافًا لِصَاحِبِ الرِّعَايَةِ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ رُكْنٍ لَزِمَهُ أُجْرَةُ الْبَاقِي ، وَمَنْ ضَمِنَ الْحَجَّةَ بِأُجْرَةٍ أَوْ جُعْلٍ : فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِلَا تَفْرِيطٍ كَمَا سَبَقَ ، وَقَالَ الْآجُرِّيُّ : وَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ مِنْ
---
مِيقَاتٍ فَمَاتَ قَبْلَهُ فَلَا ، وَإِنْ أَحْرَمَ مِنْهُ ، ثُمَّ مَاتَ : اُحْتُسِبَ مِنْهُ إلَى مَوْتِهِ ، وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَنْ مَيِّتٍ ، فَهَلْ تَصِحُّ الْإِقَالَةُ أَمْ لَا ؟ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمَيِّتِ ، يَتَوَجَّهُ احْتِمَالَانِ .
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قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، قُلْت : الْأَوْلَى الْجَوَازُ ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ ، فَهُوَ كَالشَّرِيكِ ، وَالْمُضَارِبِ ، وَالصَّحِيحُ : جَوَازُ الْإِقَالَةِ مِنْهُمَا عَلَى مَا يَأْتِي فِي الشَّرِكَةِ ، وَعَلَى الثَّانِي : يُعَايَى بِهَا .
---
وَمَنْ أُمِرَ بِحَجٍّ فَاعْتَمَرَ لِنَفْسِهِ ، ثُمَّ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ ، فَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : يَرُدُّ كُلَّ النَّفَقَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ .
وَنَصِّ أَحْمَدَ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ : إنْ أَحْرَمَ بِهِ مِنْ مِيقَاتٍ فَلَا ، وَمِنْ مَكَّةَ : يَرُدُّ مِنْ النَّفَقَةِ مَا بَيْنَهُمَا وَمَنْ أُمِرَ بِإِفْرَادٍ فَقَرَنَ لَمْ يَضْمَنْ كَتَمَتُّعِهِ ، وَفِي الرِّعَايَةِ وَقِيلَ : يُعْذَرُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ ، وَمَنْ أُمِرَ بِتَمَتُّعٍ فَقَرَنَ : لَمْ يَضْمَنْ ، وَفِي الرِّعَايَةِ : عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : يَرُدُّ نِصْفَ النَّفَقَةِ لِفَوَاتِ فَضِيلَةِ التَّمَتُّعِ ، وَعُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ كَإِفْرَادِهِ وَلَوْ اعْتَمَرَ .
لِأَنَّهُ أَحَلَّ فِيهَا مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَمَنْ أُمِرَ بِقِرَانٍ فَتَمَتَّعَ وَأَفْرَدَ فَلِلْآمِرِ ، وَيَرُدُّ نَفَقَةً قَدْرَ مَا يَتْرُكُهُ مِنْ إحْرَامِ النُّسُكِ الْمَتْرُوكِ مِنْ الْمِيقَاتِ .
ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ .
وَقَالَ فِي الْفُصُولِ وَغَيْرِهَا : يَرُدُّ نِصْفَ النَّفَقَةِ ، وَإِنْ مِنْ تَمَتُّعٍ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا .
---
، وَإِنْ اسْتَنَابَ شَخْصًا فِي حَجَّةٍ وَاسْتَنَابَهُ آخَرُ فِي عُمْرَةٍ فَقَرَنَ ، وَلَمْ يَأْذَنَا لَهُ : صَحَّا لَهُ ، وَضَمِنَ الْجَمِيعَ كَمَنْ أُمِرَ بِحَجٍّ فَاعْتَمَرَ أَوْ عَكْسَهُ .
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ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ : يَقَعُ عَنْهُمَا ، وَيَرُدُّ نِصْفَ نَفَقَةِ مَنْ لَمْ يَأْذَنْ ؛ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِي صِفَتِهِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَفِي الْقَوْلَيْنِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ تُشْبِهُ مَنْ أُمِرَ بِالتَّمَتُّعِ فَقَرَنَ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ مِنْهُمَا لَا ضَمَانَ هُنَا ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ عَدَّدَ أَفْعَالَ النُّسُكَيْنِ ، وَإِلَّا فَاحْتِمَالَانِ .
انْتَهَى ، قُلْت : الصَّوَابُ عَدَمُ الصِّحَّةِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَضَمَانُ الْجَمِيعِ .
وَإِنْ أُمِرَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، فَقَرَنَ لِنَفْسِهِ : فَالْخِلَافُ ، وَإِنْ فَرَّغَهُ ثُمَّ حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ لِنَفْسِهِ صَحَّ ، وَلَمْ يَضْمَنْ ، وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ نَفْسِهِ مُدَّةَ مَقَامِهِ لِنَفْسِهِ ، وَإِنْ أُمِرَ بِإِحْرَامٍ مِنْ مِيقَاتٍ ، فَأَحْرَمَ قَبْلَهُ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، أَوْ مِنْ بَلَدِهِ ، فَأَحْرَمَ مِنْ مِيقَاتٍ ، أَوْ فِي عَامٍ ، أَوْ فِي شَهْرٍ ، فَخَالَفَ ، فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : أَسَاءَ لِمُخَالَفَتِهِ ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ : يَجُوزُ ؛ لِإِذْنِهِ فِيهِ بِالْجُمْلَةِ ، وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ : وَلَوْ نَوَاهُ بِخِلَافِ مَا أَمَرَهُ بِهِ : وَجَبَ رَدُّ مَا أَخَذَهُ ، وَيَأْتِي فِي أَوَاخِرِ بَابِ الْإِحْرَامِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ بَعْضُ أَحْكَامِ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ .
---
بَابُ الْمَوَاقِيتِ فَوَائِدُ .
الْأُولَى : قَوْلُهُ ( وَمِيقَاتُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ .
وَأَهْلِ الشَّامِ ، وَمِصْرَ ، وَالْمَغْرِبِ : مِنْ الْجُحْفَةِ ، وَأَهْلِ الْيَمَنِ : يَلَمْلَمُ ، وَأَهْلِ نَجْدٍ : قَرْنٌ ، وَأَهْلِ الْمَشْرِقِ : ذَاتُ عِرْقٍ ) .
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اعْلَمْ أَنَّ بَيْنَ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَيْنَ مَكَّةَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، أَوْ تِسْعَةٌ ، وَهُوَ أَبْعَدُ الْمَوَاقِيتِ ، وَقِيلَ : أَكْثَرُ مِنْ سَبْعِينَ فَرْسَخًا ، وَقِيلَ : مِائَتَا مِيلٍ إلَّا مِيلَيْنِ ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ مِيلٌ .
قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : سِتَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ ، وَبَيْنَهُمَا تَبَايُنٌ كَبِيرٌ .
وَالصَّوَابُ : أَنَّ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ .
وَرَأَيْت مَنْ وَهَّمَ قَوْلَ مَنْ قَالَ : إنَّ بَيْنَهُمَا مِيلًا .
وَيَلِيهِ فِي الْبُعْدِ : الْجُحْفَةُ ، وَهِيَ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاحِلَ مِنْ مَكَّةَ ، وَقِيلَ : خَمْسُ مَرَاحِلَ أَوْ سِتَّةٌ ، وَوَهَمَ مَنْ قَالَ : ثَلَاثٌ ، وَالثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ لَيْلَتَانِ .
وَقِيلَ : أَقْرَبُهَا ذَاتُ عِرْقٍ .
حَكَاهُ فِي الرِّعَايَةِ .
، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ " قَرْنٌ " عَنْ مَكَّةَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ .
وَ " يَلَمْلَمُ " لَيْلَتَانِ ، وَرَأَيْت فِي شَرْحِ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ : أَنَّ بَيْنَ يَلَمْلَمُ وَبَيْنَ مَكَّةَ : مَرْحَلَتَيْنِ ثَلَاثُونَ مِيلًا ، وَبَيْنَ ذَاتِ عِرْقٍ ، وَبَيْنَ مَكَّةَ : مَرْحَلَتَانِ .
وَالْمَسَافَةُ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا فَقَرْنٌ : لِأَهْلِ نَجْدٍ ، وَهِيَ الْيَمَنُ ، وَنَجْدُ الْحِجَازُ وَالطَّائِفُ .
وَذَاتُ عِرْقٍ : لِلْمَشْرِقِ وَالْعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ .
الثَّانِيَةُ : هَذِهِ الْمَوَاقِيتُ كُلُّهَا ثَبَتَتْ بِالنَّصِّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَأَوْمَأَ أَحْمَدُ أَنَّ ذَاتَ عِرْقٍ بِاجْتِهَادِ عُمَرَ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ ، وَالظَّاهِرُ : أَنَّهُ خَفِيَ النَّصُّ فَوَافَقَهُ ، فَإِنَّهُ مُوَافِقٌ لِلصَّوَابِ .
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قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ وَمَنْ سَأَلَهُ لَمْ يَعْلَمُوا بِتَوْقِيتِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ ذَاتَ عِرْقٍ ، فَقَالَ ذَلِكَ
---
بِرَأْيِهِ ، فَأَصَابَ فَقَدْ كَانَ مُوَفَّقًا لِلصَّوَابِ .
انْتَهَى .
قُلْت : يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ ، وَمِنْ الْمُحَالِ : أَنْ يَعْلَمَ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ بِالسُّنَّةِ ، ثُمَّ يَسْأَلُونَهُ أَنْ يُوَقِّتَ لَهُمْ .
---
الثَّالِثَةُ : الْأَوْلَى أَنْ يُحْرِمَ مِنْ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ الْمِيقَاتِ ، فَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ آخِرِهِ جَازَ ، ذَكَرَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ .
قَوْلُهُ ( وَهَذِهِ الْمَوَاقِيتُ لِأَهْلِهَا وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِمْ ) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، فَلَوْ مَرَّ أَهْلُ الشَّامِ وَغَيْرُهُمْ عَلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمِيقَاتِ عَلَى غَيْرِهِ : لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُجَاوَزَتُهُ إلَّا مُحْرِمِينَ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إلَى الْجُحْفَةِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، وَجَعَلَهُ فِي الْفُرُوعِ تَوْجِيهًا مِنْ عِنْدِهِ ، وَقَوَّاهُ وَمَالَ إلَيْهِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَطَاءٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَمَالِكٍ
---
قَوْلُهُ ( وَمَنْ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ : فَمِيقَاتُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ ) بِلَا نِزَاعٍ .
لَكِنْ لَوْ كَانَ لَهُ مَنْزِلَانِ جَازَ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ أَقْرَبِهِمَا إلَى الْبَيْتِ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الْإِحْرَامَ مِنْ الْبَعِيدِ أَوْلَى ، وَقِيلَ : هُمَا سَوَاءٌ .
---
قَوْلُهُ ( وَأَهْلُ مَكَّةَ إذَا أَرَادُوا الْعُمْرَةَ : فَمِنْ الْحِلِّ ) سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ .
وَسَوَاءٌ كَانَ فِي مَكَّةَ أَوْ فِي الْحَرَمِ .
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هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَكُلَّمَا تَبَاعَدَ كَانَ أَفْضَلَ ، وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا ، إذَا أَرَادَ عُمْرَةً وَاجِبَةً : فَمِنْ الْمِيقَاتِ ، فَلَوْ أَحْرَمَ مِنْ دُونِهِ : لَزِمَهُ دَمٌ ، وَإِنْ أَرَادَ نَفْلًا : فَمِنْ أَدْنَى الْحِلِّ .
وَعَنْهُ مَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ .
أَطْلَقَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَزَادَ غَيْرُ وَاحِدٍ فِيهَا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَإِلَّا لَزِمَهُ دَمٌ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهِيَ ضَعِيفَةٌ عِنْدَ الْأَصْحَابِ .
وَأَوَّلَهَا بَعْضُهُمْ بِسُقُوطِ دَمِ الْمُتْعَةِ عَنْ الْآفَاقِيِّ وَبِخُرُوجِهِ إلَى الْمِيقَاتِ .
وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي صِفَةِ الْعُمْرَةِ : أَنَّ الْعُمْرَةَ مِنْ التَّنْعِيمِ أَفْضَلُ ، وَبَعْدَهَا إذَا أَحْرَمَ مِنْ الْحَرَمِ بِهَا ، وَفِعْلُ الْعُمْرَةِ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَتَكْرَارُهَا .
قَوْلُهُ ( وَإِذَا أَرَادُوا الْحَجَّ : فَمِنْ مَكَّةَ ) هَذَا الْمَذْهَبُ .
سَوَاءٌ كَانَ مَكِّيًّا أَوْ غَيْرَ مَكِّيٍّ .
إذَا كَانَ فِيهَا .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُهُ لَا تَرْجِيحَ .
يَعْنِي أَنَّ إحْرَامَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ فِي الْفَضِيلَةِ ، وَنَقَلَ حَرْبٌ : وَيَحْرُمُ مِنْ الْمَسْجِدِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَمْ أَجِدْ عَنْهُ خِلَافَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْأَصْحَابُ إلَّا فِي الْإِيضَاحِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : يُحْرِمُ بِهِ مِنْ الْمِيزَابِ ، قُلْت : وَكَذَا قَالَ فِي الْمُبْهِجِ .
فَائِدَةٌ : يَجُوزُ لَهُمْ الْإِحْرَامُ مِنْ الْحَرَمِ وَالْحِلِّ ، وَلَا دَمَ عَلَيْهِمْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
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نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ ، وَابْنُ مَنْصُورٍ ، وَنَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَعَنْهُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَعَنْهُ إنْ أَحْرَمَ مِنْ الْحِلِّ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ لِإِحْرَامِهِ دُونَ الْمِيقَاتِ .
بِخِلَافِ مَنْ أَحْرَمَ مِنْ الْحَرَمِ ،
---
صَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّاظِمِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، وَقَالَ : إنْ مَرَّ فِي الْحَرَمِ قَبْلَ مُضِيِّهِ إلَى عَرَفَةَ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ ، وَأَطْلَقَ الْأُولَى وَالثَّالِثَةَ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، وَعَنْهُ فِيمَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ : يُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ الْمِيقَاتِ .
فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَعَنْ أَحْمَدَ : الْمُحْرِمُ مِنْ الْمِيقَاتِ عَنْ غَيْرِهِ إذَا قَضَى نُسُكَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَاجِبًا أَوْ نَفْلًا ، أَوْ أَحْرَمَ عَنْ نَفْسِهِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ غَيْرِهِ ، أَوْ عَنْ إنْسَانٍ ، ثُمَّ عَنْ آخَرَ : يُحْرِمُ مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَإِلَّا لَزِمَهُ دَمٌ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ .
وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ : لَا خِلَافَ فِيهِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ ، وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمَا .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهُوَ الْمَشْهُورُ ، بِخِلَافِ مَا جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ .
وَرُوِيَ : هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ ، لَكِنْ بَعْضُهُمْ تَأَوَّلَهُ ، وَيَأْتِي بَعْضُ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ بَابِ صِفَةِ الْحَجِّ .
---
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قَوْلُهُ ( وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَرِيقُهُ عَلَى مِيقَاتِ ، فَإِذَا حَاذَى أَقْرَبَ الْمَوَاقِيتِ إلَيْهِ : أَحْرَمَ ) ، وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ .
لَكِنْ يُسْتَحَبُّ الِاحْتِيَاطُ .
فَإِنْ تَسَاوَيَا فِي الْقُرْبِ إلَيْهِ : فَمِنْ أَبْعَدِهِمَا عَنْ مَكَّةَ ، وَأَطْلَقَ الْآجُرِّيُّ : أَنَّ مِيقَاتَ مَنْ خَرَجَ عَنْ الْمَوَاقِيتِ : إذَا حَاذَاهَا .
فَائِدَةٌ : قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَمَنْ لَمْ يُحَاذِ مِيقَاتًا : أَحْرَمَ عَنْ مَكَّةَ بِقَدْرِ مَرْحَلَتَيْنِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهَذَا مُتَّجَهٌ .
---
قَوْلُهُ ( وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ تَجَاوُزُ الْمِيقَاتِ بِغَيْرِ إحْرَامٍ ) هَذَا الْمَذْهَبُ .
نَصَّ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ أَرَادَ نُسُكًا أَوْ مَكَّةَ ، وَكَذَا لَوْ أَرَادَ الْحَرَمَ فَقَطْ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَعَنْهُ يَجُوزُ تَجَاوُزُهُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ إحْرَامٍ ، إلَّا أَنْ يُرِدْ نُسُكًا .
ذَكَرَهَا الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ ، وَصَحَّحَهَا ابْنُ عَقِيلٍ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهِيَ أَظْهَرُ ، لِلْخَبَرِ ، وَاخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، وَظَاهِرُ النَّصِّ .
تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ ( وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ ) مُرَادُهُ : إذَا كَانَ مُسْلِمًا مُكَلَّفًا حُرًّا .
فَلَوْ تَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ كَافِرٌ ، أَوْ عَبْدٌ .
أَوْ صَبِيٌّ .
ثُمَّ لَزِمَهُمْ ، بِأَنْ أَسْلَمَ ، أَوْ بَلَغَ أَوْ عَتَقَ : أَحْرَمُوا مِنْ مَوْضِعِهِمْ مِنْ غَيْرِ دَمٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ .
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مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ ، وَالْمُذْهَبِ : لَا دَمَ عَلَى الْكَافِرِ عِنْدَ أَبِي مُحَمَّدٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ .
قُلْت : فَيُعَايَى بِهَا ، وَعَنْهُ فِي الْكَافِرِ يُسْلِمُ : يُحْرِمُ مِنْ الْمِيقَاتِ ، نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ بَالِغٌ عَاقِلٌ كَالْمُسْلِمِ ، وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الْمَانِعِ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ : يَتَخَرَّجُ فِي الصَّبِيِّ ، وَالْعَبْدِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِي ، وَالْفَائِقِ ، بَعْدَ ذِكْرِ الرِّوَايَةِ ، وَهُمَا : مِثْلُهُ ، وَقَالَ فِي [ الرِّعَايَةِ ] الْكُبْرَى ، وَغَيْرُهُ مِثْلُهُ وَأَوْلَى .
انْتَهَى .
قُلْت : لَوْ قِيلَ بِالدَّمِ عَلَيْهِمَا دُونَ الْكَافِرِ ، وَالْمَجْنُونِ : لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ ؛ لِصِحَّتِهِ مِنْهُمَا مِنْ الْمِيقَاتِ ، بِخِلَافِ الْكَافِرِ وَالْمَجْنُونِ ، وَمَنَعَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ التَّخْرِيجِ ، وَقَالَ : الرِّوَايَةُ الَّتِي كَانَتْ فِي الْكَافِرِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِفُرُوعِ
---
الْإِسْلَامِ .
انْتَهَى ، وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ : وَبَنَى بَعْضُهُمْ الْخِلَافَ فِي الْكَافِرِ عَلَى أَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ ، وَعَنْهُ يَلْزَمُ الْجَمِيعَ دَمٌ إنْ لَمْ يُحْرِمُوا مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَأَمَّا الْمَجْنُونُ ، إذَا أَفَاقَ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ : فَإِنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ مَوْضِعِ إفَاقَتِهِ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ .
---
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فَائِدَةٌ : لَوْ تَجَاوَزَ الْمُحْرِمُ الْمُسْلِمُ الْمُكَلَّفُ الْمِيقَاتَ ، بِلَا إحْرَامٍ : لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءُ الْإِحْرَامِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُسْتَوْعِبِ .
قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءُ الْإِحْرَامِ الْوَاجِبِ فِي الْأَصَحِّ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَيْضًا وَأَصْحَابُهُ : يَقْضِيهِ ، وَأَنَّ أَحْمَدَ أَوْمَأَ إلَيْهِ .
كَنَذْرِ الْإِحْرَامِ .
قَوْلُهُ ( إلَّا لِقِتَالٍ مُبَاحٍ ، أَوْ حَاجَةٍ مُتَكَرِّرَةٍ .
كَالْحَطَّابِ ) ، وَالْفَيْجِ ، وَنَقْلِ الْمِيرَةِ ، وَالصَّيْدِ وَالِاحْتِشَاشِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَكَذَا تَرَدُّدُ الْمَكِّيِّ إلَى قَرْيَتِهِ بِالْحِلِّ .
وَيَأْتِي فِي آخِرِ كِتَابِ الْحُدُودِ : هَلْ يَجُوزُ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ .
قَوْلُهُ ( ثُمَّ إنْ بَدَا لَهُ النُّسُكُ : أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَعَنْهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَرْجِعَ فَيُحْرِمَ مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَلَا دَمَ عَلَيْهِ .
ذَكَرَهَا فِي الرِّعَايَةِ قَوْلًا وَاحِدًا .
قَوْلُهُ ( وَمَنْ جَاوَزَهُ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ : رَجَعَ فَأَحْرَمَ مِنْهُ ) يَعْنِي يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ ، وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ .
لَكِنْ ذَلِكَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْحَجِّ أَوْ غَيْرَهُ .
بِلَا نِزَاعٍ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَأَطْلَقَ فِي الرِّعَايَةِ فِي وُجُوبِ الرُّجُوعِ وَجْهَيْنِ ، وَظَاهِرُ الْمُسْتَوْعِبِ : أَنَّهُمَا بَعْدَ إحْرَامِهِ ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا ضَعِيفٌ .
انْتَهَى .
(1/62)



قُلْت : قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَفِي وُجُوبِ رُجُوعِهِ مُحِلًّا لِيُحْرِمَ مِنْهُ مَعَ أَمْنِ عَدُوٍّ ، وَفَوْتِ [ وَقْتِ ] حَجٍّ وَجْهَانِ ، وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَلَا يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ إلَى الْمِيقَاتِ بَعْدَ إحْرَامِهِ بِحَالٍ .
ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَحَكَى ابْنُ عَقِيلٍ : أَنَّهُ إنْ لَمْ يَخَفْ عَدُوًّا وَلَا فَوْتًا : لَزِمَهُ الرُّجُوعُ وَالْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ .
انْتَهَى .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ ، فَأَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ قَبْلَ إحْرَامِهِ : أَنَّهُ
---
لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ، وَحُكِيَ وَجْهٌ : عَلَيْهِ دَمٌ .
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ : فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَإِنْ رَجَعَ إلَى الْمِيقَاتِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَعَنْهُ يَسْقُطُ الدَّمُ إنْ رَجَعَ إلَى الْمِيقَاتِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ .
فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : الْجَاهِلُ وَالنَّاسِي : كَالْعَالِمِ الْعَامِدِ .
بِلَا نِزَاعٍ ، وَالْمُكْرَهُ كَالْمُطِيعِ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَقَالَ أَصْحَابُنَا فِي الْمُكْرَهِ : قَالَ وَيَتَوَجَّهُ أَنْ لَا دَمَ عَلَى مُكْرَهٍ ، أَوْ أَنَّهُ كَإِتْلَافٍ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : قُلْت : وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُكْرَهَ دَمٌ .
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الثَّانِيَةُ : لَوْ أَفْسَدَ نُسُكَهُ هَذَا : لَمْ يَسْقُطْ دَمُ الْمُجَاوِزِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَنَقَلَ مُهَنَّا : يَسْقُطُ بِقَضَائِهِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
---
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ ( وَالِاخْتِيَارُ : أَنْ لَا يُحْرِمَ قَبْلَ مِيقَاتِهِ ) .
أَنَّهُ يَجُوزُ الْإِحْرَامُ قَبْلَ الْمِيقَاتِ ، لَكِنَّهُ لَوْ فَعَلَ غَيْرَ الِاخْتِيَارِ فَيَكُونُ مَكْرُوهًا ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : الْجَوَازَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ، وَأَنَّ الْمُسْتَحَبَّ : مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ ، فَيَكُونُ مُبَاحًا ، وَنَقَلَ صَالِحٌ : إنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ .
---
قَوْلُهُ ( وَلَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ ) .
يَعْنِي أَنَّ هَذَا هُوَ الِاخْتِيَارُ ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ مُحْرِمٌ .
لَكِنْ يُكْرَهُ وَيَصِحُّ ، وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ وَسِنْدِيٌّ : يَلْزَمُهُ الْحَجُّ ، إلَّا أَنْ يُرِدْ فَسْخَهُ بِعُمْرَةٍ .
فَلَهُ ذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي : بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي فَسْخِ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ ، وَعَنْهُ يَنْعَقِدُ عُمْرَةً .
اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ ، وَابْنُ حَامِدٍ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَلَعَلَّهَا أَظْهَرُ .
وَقَالَ : وَقَدْ يُبْنَى الْخِلَافُ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْإِحْرَامِ ، فَإِنْ قُلْنَا : شَرْطٌ .
صَحَّ كَالْوُضُوءِ ، وَإِنْ قُلْنَا : رُكْنٌ .
لَمْ يَصِحَّ ، وَقَدْ يُقَالُ عَلَى الْقَوْلِ بِالشَّرْطِيَّةِ : لَا يَصِحُّ أَيْضًا .
انْتَهَى .
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وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ : يَجْعَلُهُ عُمْرَةً ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي مُوَافِقًا لِلْأَوَّلِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَعَلَّهُ أَرَادَ : إنْ صَرَفَهُ إلَى عُمْرَةٍ أَجْزَأَ عَنْهَا ، وَإِلَّا تَحَلَّلَ بِعَمَلِهَا وَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا .
وَقَوْلُهُ " تَحَلَّلَ بِعَمَلِهَا ، وَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا " وَنَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ ، وَيُكْرَهُ .
قَالَ الْقَاضِي : أَرَادَ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ ، وَذَكَرَ ابْنُ شِهَابٍ الْعُكْبَرِيُّ رِوَايَةً لَا يَجُوزُ .
---
قَوْلُهُ ( وَأَشْهُرُ الْحَجِّ : شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ) فَيَكُونُ يَوْمُ النَّحْرِ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ .
وَهُوَ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ .
هَذَا الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ، وَاخْتَارَ الْآجُرِّيُّ : آخِرُهُ لَهُ النَّحْرُ .
وَاخْتَارَ ابْنُ هُبَيْرَةَ : أَنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ ، شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ كَامِلًا ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ .
فَائِدَةٌ : الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ فَائِدَةَ الْخِلَافِ : تَعَلُّقُ الْحِنْثِ بِهِ ، وَقَالَهُ الْقَاضِي ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ .
وَقَالَ : يَتَوَجَّهُ أَنَّهُ جَوَازُ الْإِحْرَامِ فِيهَا ، عَلَى خِلَافِ مَا سَبَقَ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
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وَعِنْدَ مَالِكٍ : فَائِدَةُ الْخِلَافِ تَعَلُّقُ الدَّمِ بِتَأْخِيرِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ عَنْهَا ، وَقَالَ الْمَوْلَى مِنْ الشَّافِعِيَّةِ : لَا فَائِدَةَ فِيهِ إلَّا فِي كَرَاهَةِ الْعُمْرَةِ عِنْدَ مَالِكٍ فِيهَا ، وَنَقَلَ فِي الْفَائِقِ عَنْ ابْنِ الْجَوْزِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : فَائِدَةُ الْخِلَافِ خُرُوجُ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ بِتَأْخِيرِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ عَنْ الْيَوْمِ الْعَاشِرِ .
وَلُزُومُ الدَّمِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَتَأْتِي أَحْكَامُ الْعُمْرَةِ فِي صِفَةِ الْعُمْرَةِ .
---
بَابُ الْإِحْرَامِ فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : " الْإِحْرَامُ " هُوَ نِيَّةُ النُّسُكِ ، وَهِيَ كَافِيَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ رِوَايَةً : أَنَّ نِيَّةَ النُّسُكِ كَافِيَةٌ مَعَ التَّلْبِيَةِ ، أَوْ سَوْقِ الْهَدْيِ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ أَحْرَمَ حَالَ وَطْئِهِ انْعَقَدَ إحْرَامُهُ .
صَرَّحَ بِهِ الْمَجْدُ [ وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ ، فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ : لَا يَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ ، فَيَكُونُ بَاطِلًا .
ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ ، وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ : هَلْ يَبْطُلُ الْإِحْرَامُ بِالْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ ؟ .
تَنْبِيهٌ : شَمِلَ قَوْلُهُ ( وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ أَنْ يَغْتَسِلَ ) الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ ، وَهُوَ صَحِيحٌ .
بِلَا نِزَاعٍ .
وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ .
فَائِدَةٌ : إذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَنَقَلَهُ صَالِحٌ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ .
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قَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي بَابِ الْغُسْلِ : وَيَتَيَمَّمُ فِي الْأَصَحِّ لِحَاجَةٍ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : تَيَمَّمَ فِي الْأَشْهَرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَالْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَقِيلَ : لَا يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّيَمُّمُ ، اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ .
قَوْلُهُ ( وَيَتَطَيَّبُ ) يَعْنِي فِي بَدَنِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ لَهُ جِرْمٌ أَوْ لَا ، فَأَمَّا تَطْيِيبُ ثَوْبِهِ ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يُكْرَهُ .
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
وَقَالَ الْآجُرِّيُّ : يَحْرُمُ ، وَقِيلَ : تَطْيِيبُ ثَوْبِهِ كَتَطْيِيبِ بَدَنِهِ ، وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ
---
الْمُصَنِّفِ هُنَا .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ، وَقَدْ شَمِلَهُ كَلَامُ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَيَأْتِي : هَلْ لَهُ اسْتِدَامَةُ ذَلِكَ ؟ وَهَلْ تَجِبُ الْفِدْيَةُ بِهِ ؟ فِي آخِرِ بَابِ الْفِدْيَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَلَيْسَ لَهُ لُبْسُ ثَوْبٍ مُطَيَّبٍ " .
---
فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : قَوْلُهُ ( وَيَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ نَظِيفَيْنِ : إزَارًا وَرِدَاءً ) فَالرِّدَاءُ : يَضَعُهُ عَلَى كَتِفَيْهِ .
وَالْإِزَارُ فِي وَسَطِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ فِي التَّبْصِرَةِ : إخْرَاجَ كَتِفِهِ الْأَيْمَنِ مِنْ الرِّدَاءِ أَوْلَى .
---
الثَّانِيَةُ : يَجُوزُ إحْرَامُهُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ .
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قَالَ فِي التَّبْصِرَةِ : بَعْضُهُ عَلَى عَاتِقِهِ .
قَوْلُهُ ( وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَيُحْرِمُ عَقِيبَهُمَا ) ، الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْرِمَ عَقِبَ صَلَاةٍ ، إمَّا مَكْتُوبَةٍ أَوْ نَفْلٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْرِمَ عَقِيبَ مَكْتُوبَةٍ فَقَطْ ، وَإِذَا رَكِبَ وَإِذَا سَارَ سَوَاءٌ ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْرِمَ عَقِيبَ فَرْضٍ إنْ كَانَ وَقْتَهُ ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لِلْإِحْرَامِ صَلَاةٌ تَخُصُّهُ .
فَائِدَةٌ : لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فِي وَقْتِ نَهْيٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ الْخِلَافُ الَّذِي فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ فِي وَقْتِ النَّهْيِ ، وَقَدْ مَرَّ ، وَلَا يُصَلِّيهِمَا أَيْضًا مَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ .
---
تَنْبِيهَاتٌ : الْأَوَّلُ : قَوْلُهُ ( وَيَنْوِي الْإِحْرَامَ بِنُسُكٍ مُعَيَّنٍ ، وَلَا يَنْعَقِدُ إلَّا بِالنِّيَّةِ ) قَالَ ابْنُ مُنَجَّى : إنْ قِيلَ : الْإِحْرَامُ مَا هُوَ ؟ فَإِنْ قِيلَ : النِّيَّةُ .
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قِيلَ : فَكَيْفَ يَنْوِي النِّيَّةَ ؟ وَنِيَّةُ النِّيَّةِ لَا تَجِبُ لَمَا فِيهِ مِنْ التَّسَلْسُلِ ، وَإِنْ قِيلَ : التَّجَرُّدُ ، فَالتَّجَرُّدُ لَيْسَ رُكْنًا فِي الْحَجِّ ، وَلَا شَرْطًا وِفَاقًا ، وَالْإِحْرَامُ ، قِيلَ : إنَّهُ أَحَدُهُمَا ، فَالْجَوَابُ : أَنَّ الْإِحْرَامَ النِّيَّةُ ، وَالتَّجَرُّدُ هَيْئَةٌ لَهَا ، وَالنِّيَّةُ لَا تَجِبُ لَهَا النِّيَّةُ ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ هُنَا " وَيَنْوِي الْإِحْرَامَ بِنُسُكٍ مُعَيَّنٍ " مَعْنَاهُ : يَنْوِي بِنِيَّتِهِ نُسُكًا مُعَيَّنًا ، وَالْأَشْبَهُ : أَنَّهُ شَرْطٌ .
كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا .
كَنِيَّةِ الْوُضُوءِ انْتَهَى .
الثَّانِي : ظَاهِرُ قَوْلِهِ ( وَيُشْتَرَطُ ) أَيْ يُسْتَحَبُّ ( فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ النُّسُكَ الْفُلَانِيَّ إلَى آخِرِهِ ) .
أَنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ بِلِسَانِهِ ، أَوْ بِمَا فِي مَعْنَاهُ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، فَلَا يَصِحُّ الِاشْتِرَاطُ بِقَلْبِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْإِحْرَامِ ، وَيَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ .
فَكَذَا الِاشْتِرَاطُ ، وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ .
وَاسْتَحَبَّ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : الِاشْتِرَاطَ لِلْخَائِفِ فَقَطْ ، وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد : إنْ اُشْتُرِطَ فَلَا بَأْسَ .
فَائِدَةٌ : الِاشْتِرَاطُ يُفِيدُ شَيْئَيْنِ .
أَحَدَهُمَا : إذَا عَاقَهُ عَدُوٌّ ، أَوْ مَرَضٌ ، أَوْ ذَهَابُ نَفَقَةٍ ، أَوْ نَحْوُهُ : جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ .
الثَّانِيَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِالتَّحَلُّلِ ، وَصَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِذَلِكَ فِي آخِرِ بَابِ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ .
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لَكِنْ قَوْلُنَا " جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ " هُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ .
مِنْهُمْ الْقَاضِي ، وَأَبُو الْخَطَّابِ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ : ظَاهِرُ كَلَامِ
---
الْخِرَقِيِّ وَصَاحِبِ التَّلْخِيصِ ، وَأَبِي الْبَرَكَاتِ : أَنَّهُ يُحِلُّ بِمُجَرَّدِ الْحَصْرِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ .
---
قَوْلُهُ ( وَأَفْضَلُهَا : التَّمَتُّعُ ، ثُمَّ الْإِفْرَادُ ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ مِرَارًا كَثِيرَةً ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَصَالِحٍ : يَخْتَارُ التَّمَتُّعَ ؛ لِأَنَّهُ آخِرُ مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ ، وَعَنْهُ : إنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَالْقِرَانُ أَفْضَلُ ، ثُمَّ التَّمَتُّعُ .
رَوَاهَا الْمَرُّوذِيُّ ، وَاخْتَارَهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وَقَالَ : هُوَ الْمَذْهَبُ ، وَقَالَ : وَإِنْ اعْتَمَرَ وَحَجَّ فِي سَفْرَتَيْنِ ، أَوْ اعْتَمَرَ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَالْإِفْرَادُ أَفْضَلُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ ، وَغَيْرِهِ ، وَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ الثَّانِيَةِ .
نَصَّ عَلَيْهِ ، وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْفَائِقِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى .
فَائِدَةٌ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَسَبِ الْمَذَاهِبِ حَتَّى اخْتَلَفَ كَلَامُ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ : هَلْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالْأَظْهَرُ قَوْلُ أَحْمَدَ : لَا شَكَّ أَنَّهُ [ كَانَ ] قَارِنًا ، وَالْمُتْعَةُ أَحَبُّ إلَيَّ .
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قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَعَلَيْهِ مُتَقَدِّمُو الصَّحَابَةِ .
---
قَوْلُهُ ( وَصِفَةُ التَّمَتُّعِ : أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ) .
هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ ، وَفِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : هُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ .
وَأَطْلَقَ ، مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَطَعَ جَمَاعَةٌ : أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ ، وَأَطْلَقُوا .
مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي تَذْكِرَتِهِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَمُرَادُهُمْ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ .
قَوْلُهُ ( وَيَفْرُغَ مِنْهَا ) هَكَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ ، قَالَ الْأَصْحَابُ : وَيَفْرُغَ مِنْهَا ، قُلْت : جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُبْهِجِ ، وَالتَّذْكِرَةِ ، وَالْمُذْهَبِ [ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ] وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْخِرَقِيِّ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَيَتَحَلَّلُ ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَصِفَةُ التَّمَتُّعِ : أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ .
قَالَ : وَقَدْ أَشَارَ الشَّيْخَانِ إلَى ذَلِكَ ، فَقَالَا .
حَقِيقَةُ التَّمَتُّعِ ذَلِكَ .
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قَالَ : وَلَا يَغُرَّنَّك مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ : مِنْ أَنَّ التَّمَتُّعَ : أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَيَفْرُغَ مِنْهَا ، ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ إلَخْ .
فَإِنَّ هَذَا التَّمَتُّعُ الْمُوجِبُ لِلدَّمِ ، وَمِنْ هُنَا قُلْنَا : إنَّ تَمَتُّعَ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَحِيحٌ عَلَى الْمَذْهَبِ .
انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : فَالتَّمَتُّعُ أَنْ يَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ فِي أَشْهُرِهِ ، وَتَبِعَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ .
وَلَمْ يَقُولُوا " وَيَفْرُغَ مِنْهَا "
---
وَيَأْتِي أَيْضًا فِي شُرُوطِ وُجُوبِ الْعُمْرَةِ عَلَى التَّمَتُّعِ : هَلْ النِّيَّةُ شَرْطٌ فِي التَّمَتُّعِ أَمْ لَا ؟ ، قُلْت : مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ لَا يَرُدُّ عَلَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِي قَوْلِهِمْ " وَيَفْرُغَ مِنْهَا " إذْ الْفَرَاغُ لَا بُدَّ مِنْهُ عَلَى كُلِّ مُتَمَتِّعٍ ، سَوَاءٌ كَانَ آفَاقِيًّا أَوْ مَكِّيًّا .
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إذْ لَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ فَرَاغِ الْعُمْرَةِ لَكَانَ قَارِنًا ، لَا دَمَ عَلَيْهِ لِأَجْلِ تَمَتُّعِهِ ؛ لِأَنَّهُ انْتَقَلَ عَنْ التَّمَتُّعِ إلَى الْقِرَانِ ، فَلِذَلِكَ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ دَمَ الْقِرَانِ ، كَمَا يَأْتِي فِي شُرُوطِ وُجُوبِ الدَّمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ وَقَالَهُ هُوَ فِي الشُّرُوطِ ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَلَا يَلْزَمُ مِمَّا ادَّعَاهُ عَدَمُ صِحَّةِ عُمْرَةِ الْمَكِّيِّ ، فَإِنَّ الْأَصْحَابَ قَالُوا " يَفْرُغَ مِنْهَا " وَقَالُوا " يَصِحُّ تَمَتُّعُ الْمَكِّيِّ " فَإِذَا تَمَتَّعَ الْمَكِّيُّ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ فَرَاغِهِ مِنْهَا ، وَإِلَّا صَارَ قَارِنًا ، فَلَا سَبِيلَ إلَى التَّمَتُّعِ إلَّا بِفَرَاغِهِ مِنْ الْعُمْرَةِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ : أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ لِلْمَكِّيِّ ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ .
وَيَأْتِي فِي آخِرِ بَابِ دُخُولِ مَكَّةَ : هَلْ يَحِلُّ الْمُتَمَتِّعُ إذَا فَرَغَ مِنْ الْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقْ الْهَدْيَ إذَا كَانَ مُلَبَّدًا أَمْ لَا ؟ .
[ وَيَأْتِي أَيْضًا فِي شُرُوطِ وُجُوبِ الدَّمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ هَلْ النِّيَّةُ شَرْطٌ فِي التَّمَتُّعِ أَمْ لَا ؟ ] .
قَوْلُهُ ( ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ، أَوْ مِنْ قَرِيبٍ مِنْهَا فِي عَامِهِ ) هَكَذَا زَادَ جَمَاعَةٌ .
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مِنْهُمْ صَاحِبُ الْفَائِقِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَنَقَلَهُ حَرْبٌ ، وَأَبُو دَاوُد ، يَعْنِي : أَنَّهُمْ قَالُوا " مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنْ قَرِيبٍ مِنْهَا " وَمِنْهُمْ صَاحِبُ الْوَجِيزِ ، لَكِنْ قَيَّدَ الْقُرْبَ بِالْحَرَمِ ، وَاَلَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ : أَنَّهُ يُحْرِمُ فِي عَامِهِ ، وَلَمْ يَقُولُوا " مِنْ مَكَّةَ " وَلَا " مِنْ قَرِيبٍ مِنْهَا " وَنَسَبَهُ فِي الْفُرُوعِ إلَى الْأَصْحَابِ .
مِنْهُمْ
---
صَاحِبُ الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَزَادَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ ، فَقَالَ : يُحْرِمُ فِي عَامِهِ مِنْ مَكَّةَ .
وَلَمْ يَذْكُرْ " قَرِيبًا مِنْهَا " مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْكَافِي ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي تَذْكِرَتِهِ .
---
قَوْلُهُ ( وَالْإِفْرَادُ : أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا ) هَذَا بِلَا نِزَاعٍ ، وَلَكِنْ يَعْتَمِرُ بَعْدَ ذَلِكَ .
ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَأَطْلَقُوا ، مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، قَالَ جَمَاعَةٌ : يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ الْمِيقَاتِ ، ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ .
قَالَ فِي الْفَائِقِ : هُوَ أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ يَعْتَمِرَ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ ، وَكَذَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ .
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي تَذْكِرَتِهِ : وَالْإِفْرَادُ : أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ الْمِيقَاتِ ، زَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى ذَلِكَ : وَعَنْهُ بَلْ يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَهُوَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ : الْإِفْرَادُ أَنْ لَا يَأْتِيَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ بِغَيْرِهِ .
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قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهُوَ أَجْوَدُ ، قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : وَلَوْ تَحَلَّلَ مِنْهُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ ثُمَّ أَحْرَمَ فِيهِ بِعُمْرَةٍ ، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ فِي ظَاهِرِ مَا نَقَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ : لَيْسَ عَلَى مُعْتَمِرٍ بَعْدَ الْحَجِّ هَدْيٌ .
لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ مَا لَيْسَ مِنْ أَشْهُرِهِ ، بِدَلِيلِ فَوَاتِ الْحَجِّ فِيهِ ، وَقَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ مِنْ الْأَوَّلِ صَحَّ ، وَقَالَ فِي الْفُصُولِ : الْإِفْرَادُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِهِ ، فَإِذَا تَحَلَّلَ مِنْهُ : أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ .
---
قَوْلُهُ ( وَالْقِرَانُ : أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا جَمِيعًا ) .
هَكَذَا أَطْلَقَ جَمَاعَةٌ .
مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ ، وَالْمُحَرَّرِ .
قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : وَالْقِرَانُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي مُدَّةِ الْإِحْرَامِ ، وَقَالَ آخَرُونَ : يُحْرِمُ بِهِمَا جَمِيعًا مِنْ الْمِيقَاتِ .
مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ .
قَوْلُهُ ( أَوْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ ، ثُمَّ يُدْخِلَ عَلَيْهَا الْحَجَّ ) .
أَطْلَقَ ذَلِكَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : مِنْ مَكَّةَ ، أَوْ قُرْبِهَا .
فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : لَا يُعْتَبَرُ لِصِحَّةِ إدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ : الْإِحْرَامُ بِهِ فِي أَشْهُرِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : يُعْتَبَرُ ذَلِكَ .
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الثَّانِيَةُ : لَوْ شَرَعَ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ : لَمْ يَصِحَّ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ سَعَى ، إلَّا لِمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَصِيرُ قَارِنًا ، بِنَاءً عَلَى الْمَذْهَبِ ، مِنْ أَنَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْطِقَ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ مِنْ عُمْرَةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ هُمَا ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَعَنْ أَبِي الْخَطَّابِ : لَا يُسْتَحَبُّ ذِكْرُ مَا أَحْرَمَ بِهِ .
نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ .
---
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ .
ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةَ : لَمْ يَصِحَّ إحْرَامُهُ بِهَا ، وَلَمْ يَصِرْ قَارِنًا ) .
هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ .
بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِالْإِحْرَامِ الثَّانِي شَيْءٌ فِيهِ خِلَافٌ وَقِيلَ : يَجُوزُ إدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ ضَرُورَةً ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْفُضَهَا لِتَأَكُّدِ الْحَجِّ بِفِعْلِ بَعْضِهِ ، وَعَلَيْهِ بِرَفْضِهَا دَمٌ وَيَقْضِيهَا .
فَائِدَةٌ : مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ : أَنَّ عَمَلَ الْقَارِنِ كَالْمُفْرِدِ فِي الْإِجْزَاءِ .
نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ .
وَيَسْقُطُ تَرْتِيبُ الْعُمْرَةِ ، وَيَصِيرُ التَّرْتِيبُ لِلْحَجِّ كَمَا يَتَأَخَّرُ الْحِلَاقِ إلَى يَوْمِ النَّحْرِ ، فَوَطْؤُهُ قَبْلَ طَوَافِهِ لَا يُفْسِدُ عُمْرَتَهُ .
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قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هُوَ الْمَذْهَبُ الْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ ، وَعَنْهُ عَلَى الْقَارِنِ طَوَافَانِ وَسَعْيَانِ ، وَعَنْهُ عَلَى الْقَارِنِ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ .
وَأَبُو حَفْصٍ لِعَدَمِ طَوَافِهَا ، وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ صِفَةِ الْحَجِّ : أَنَّ عَمْرَةَ الْقَارِنِ تُجْزِئُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، فَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ : يُقَدِّمُ الْقَارِنُ فِعْلَ الْعُمْرَةِ عَلَى فِعْلِ الْحَجِّ كَمُتَمَتِّعٍ سَاقَ هَدْيًا فَلَوْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ لَهَا ، فَقِيلَ : تُنْتَقَضُ عُمْرَتُهُ وَيَصِيرُ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ ثُمَّ يَعْتَمِرُ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَقِيلَ : لَا تُنْتَقَضُ عُمْرَتُهُ .
فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ طَافَ لَهَا ثُمَّ سَعَى .
ثُمَّ طَافَ لِلْحَجِّ ، ثُمَّ سَعَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ .
وَيَأْتِي : هَلْ لِلْقِرَانِ إحْرَامَانِ أَوْ إحْرَامٌ وَاحِدٌ ؟ فِي آخِرِ بَابِ الْفِدْيَةِ قَبْلَ قَوْلِهِ " وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إطْعَامٍ فَهُوَ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ " .
---
قَوْلُهُ ( وَيَجِبُ عَلَى الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ دَمُ نُسُكٍ ) ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِمَا : دَمُ نُسُكٍ ، لَا دَمُ جُبْرَانَ .
أَمَّا الْقَارِنُ : فَيَلْزَمُهُ دَمٌ .
كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَنَقَلَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ : عَلَيْهِ هَدْيٌ ، وَلَيْسَ كَالْمُتَمَتِّعِ .
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إنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ هَدْيًا فِي كِتَابِهِ ، وَالْقَارِنُ إنَّمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِلصَّبِيِّ " اذْبَحْ تَيْسًا " ، وَسَأَلَهُ ابْنُ مُشَيْشٍ : الْقَارِنُ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ وُجُوبًا ؟ فَقَالَ : كَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ وُجُوبًا ؟ وَإِنَّمَا شَبَّهُوهُ بِالْمُتَمَتِّعِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَتَتَوَجَّهُ مِنْهُ رِوَايَةٌ : لَا يَلْزَمُهُ دَمٌ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : يَكُونُ الدَّمُ دَمَ نُسُكٍ .
كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ ، وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ : لَيْسَ بِدَمِ نُسُكٍ .
يَعْنِيَانِ : بَلْ دَمُ جُبْرَانَ .
فَائِدَةٌ : لَا يَلْزَمُ الدَّمُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .
كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَقَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ .
وَقَالَ وَالْقِيَاسُ : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مَنْ سَافَرَ سَفَرَ قَصْرٍ أَوْ إلَى الْمِيقَاتِ ، إنْ قُلْنَا بِهِ كَظَاهِرِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ .
وَكَلَامُهُمْ يَقْتَضِي لُزُومَهُ ، لِأَنَّ اسْمَ " الْقِرَانِ " بَاقٍ بَعْدَ السَّفَرِ ، بِخِلَافِ التَّمَتُّعِ .
انْتَهَى .
---
، وَأَمَّا الْمُتَمَتِّعُ : فَيَجِبُ الدَّمُ عَلَيْهِ بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ .
أَحَدِهَا : مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا ، وَهُوَ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهَذَا شَرْطٌ فِي وُجُوبِهِ إجْمَاعًا .
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وَفَسَّرَ الْمُصَنِّفُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ : أَنَّهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ وَمَنْ كَانَ مِنْهَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ، فَظَاهِرُهُ : أَنَّ ابْتِدَاءَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ نَفْسِ مَكَّةَ وَهُوَ اخْتِيَارُ بَعْضِ الْأَصْحَابِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ ، وَقَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ ، وَقِيلَ : أَوَّلُ مَسَافَةِ الْقَصْرِ : مِنْ آخِرِ الْحَرَمِ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
وَذَكَرَهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
فَوَائِدُ .
الْأُولَى : مَنْ لَهُ مَنْزِلٌ قَرِيبٌ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ، وَمَنْزِلٌ بَعِيدٌ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ : لَمْ يَلْزَمْهُ دَمٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ؛ لِأَنَّ بَعْضَ أَهْلِهِ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَلَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ ، وَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ الْقَرِيبِ .
وَاعْتَبَرَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ : إقَامَتَهُ أَكْثَرَ بِنَفْسِهِ ، ثُمَّ بِمَالِهِ ، ثُمَّ بِبَنِيهِ .
ثُمَّ الَّذِي أَحْرَمَ مِنْهُ .
---
الثَّانِيَةُ : لَوْ دَخَلَ آفَاقِيٌّ مَكَّةَ مُتَمَتِّعًا نَاوِيًا الْإِقَامَةَ بِهَا بَعْدَ فَرَاغِ نُسُكِهِ ، أَوْ نَوَاهَا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ .
فَعَلَيْهِ دَمٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا ، وَحَكَى وَجْهًا : لَا دَمَ عَلَيْهِ .
الثَّالِثَةُ : لَوْ اسْتَوْطَنَ آفَاقِيٌّ مَكَّةَ فَهُوَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .
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الرَّابِعَةُ : لَوْ اسْتَوْطَنَ مَكِّيٌّ الشَّامَ أَوْ غَيْرَهَا ، ثُمَّ عَادَ مُقِيمًا مُتَمَتِّعًا : لَزِمَهُ الدَّمُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ .
وَقَالَ فِي الْمُجَرَّدِ ، وَالْفُصُولِ : لَا دَمَ عَلَيْهِ كَسَفَرِ غَيْرِ مَكِّيٍّ ثُمَّ عَوْدِهِ .
الشَّرْطِ الثَّانِي : أَنْ يَعْتَمِرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ .
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : عُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي أَهَلَّ فِيهِ .
وَالِاعْتِبَارُ عِنْدَنَا بِالشَّهْرِ الَّذِي أَحْرَمَ فِيهِ ، فَلَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ حَلَّ فِي شَوَّالٍ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةٍ جَمَاعَةٌ .
الشَّرْطِ الثَّالِثِ : أَنْ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ .
الشَّرْطِ الرَّابِعِ : أَنْ لَا يُسَافِرَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ ، فَإِنْ سَافَرَ مَسَافَةَ قَصْرٍ ، فَأَكْثَرَ .
أَطْلَقَهُ جَمَاعَةٌ .
مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ : فَأَحْرَمَ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَقَالَا : وَلَمْ يُحْرِمْ بِهِ مِنْ مِيقَاتٍ ، أَوْ يُسَافِرُ سَفَرَ قَصْرٍ .
وَقَالَ فِي الْفُصُولِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْمُنَوِّرِ : وَلَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ الْمِيقَاتِ ، فَإِنْ أَحْرَمَ بِهِ مِنْ الْمِيقَاتِ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَحَمَلَهُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَسَافَةَ قَصْرٍ ، وَقَالَ
---
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ابْنُ عَقِيلٍ : هُوَ رِوَايَةٌ ، وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ ، وَالتَّلْخِيصِ : إنْ سَافَرَ إلَيْهِ فَأَحْرَمَ بِهِ ، فَوَجْهَانِ ، وَنَظِيرُ أَثَرِ الْخِلَافِ فِي " قَرْنٍ " مِيقَاتِ أَهْلِ نَجْدٍ ، فَإِنَّهُ أَقَلُّ مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ .
أَمَّا مَا عَدَاهُ : فَإِنَّ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَكَّةَ مَسَافَةَ قَصْرٍ ، عَلَى ظَاهِرِ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمَوَاقِيتِ ، وَتَقَدَّمَ قَوْلُ : إنَّ أَقْرَبَهَا ذَاتُ عِرْقٍ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ يَلْزَمُهُ [ دَمٌ ] وَإِنْ رَجَعَ .
الشَّرْطِ الْخَامِسِ : أَنْ يَحِلَّ مِنْ الْعُمْرَةِ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِالْحَجِّ ، يَحِلُّ أَوَّلًا ، فَإِنْ أَحْرَمَ بِهِ قَبْلَ حَلِّهِ مِنْهَا صَارَ قَارِنًا .
الشَّرْطِ السَّادِسِ : أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ الْمِيقَاتِ .
ذَكَرَهُ أَبُو الْفَرَجِ ، وَالْحَلْوَانِيُّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ الْقَاضِي ، وَابْنُ عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَةِ ، وَغَيْرِهِمْ : إنْ بَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَسَافَةُ قَصْرٍ فَأَحْرَمَ مِنْهُ : لَمْ يَلْزَمْهُ دَمُ الْمُتْعَةِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .
بَلْ دَمُ الْمُجَاوَزَةِ .
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وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمَا : أَنَّهُ إذَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ : يَلْزَمُهُ دَمَانِ : دَمُ الْمُتْعَةِ ، وَدَمُ الْإِحْرَامِ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُمْ وَلَمْ يَنْوِهَا بِهِ ، وَلَيْسَ بِسَاكِنٍ ، وَرَدُّوا مَا قَالَهُ الْقَاضِي ، قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : وَلَوْ أَحْرَمَ الْآفَاقِيُّ بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ ، وَاعْتَمَرَ مِنْ التَّنْعِيمِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ : فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ .
قَالَا : وَفِي نَصِّهِ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ : تَنْبِيهٌ عَلَى إيجَابِ الدَّمِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى بِطَرِيقِ الْأَوْلَى .
الشَّرْطِ السَّابِعِ : نِيَّةُ الْمُتَمَتِّعِ : فِي ابْتِدَاءِ الْعُمْرَةِ ، أَوْ فِي أَثْنَائِهَا .
قَالَهُ
---
الْقَاضِي ، وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَقَالَ : ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَتَبِعَهُ الْأَكْثَرُ .
قُلْت : جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُبْهِجِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَيَنْوِي فِي الْأَصَحِّ ، وَقَالَ فِي الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ : وَيَنْوِي فِي الْأَظْهَرِ .
وَقِيلَ : لَا تُشْتَرَطُ نِيَّةُ التَّمَتُّعِ ، اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفَائِقِ .
---
فَوَائِدُ .
إحْدَاهَا : لَا يُعْتَبَرُ وُقُوعُ النُّسُكَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ .
ذَكَرَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ .
مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ .
(1/82)



قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ ، فَلَوْ اعْتَمَرَ لِنَفْسِهِ ، وَحَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ عَكْسِهِ ، أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ عَنْ اثْنَيْنِ : كَانَ عَلَيْهِ دَمُ الْمُتْعَةِ .
وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ فِي الشَّرْطِ الثَّالِثِ : أَنْ يَكُونَ النُّسُكَانِ عَنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ .
إمَّا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ ، فَإِنْ كَانَ عَنْ شَخْصَيْنِ : فَلَا تَمَتُّعَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُنَا : أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْإِحْرَامِ بِالنُّسُكِ الثَّانِي مِنْ الْمِيقَاتِ .
إذَا كَانَ عَنْ غَيْرِ الْأَوَّلِ ، وَالْمُصَنِّفُ يُخَالِفُ صَاحِبَ التَّلْخِيصِ فِي الْأَصْلَيْنِ اللَّذَيْنِ بَنَى عَلَيْهِمَا .
وَالْمَجْدُ يُوَافِقُهُ فِي الْأَصْلِ الثَّانِي ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ مُخَالَفَتُهُ فِي الْأَوَّلِ .
الثَّانِيَةُ : لَا تُعْتَبَرُ هَذِهِ الشُّرُوطُ فِي كَوْنِهِ مُتَمَتِّعًا عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ : مَعْنَى كَلَامِ الشَّيْخِ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ يُعْتَبَرُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ إلَّا الشَّرْطَ السَّادِسَ ، فَإِنَّ الْمُتْعَةَ تَصِحُّ مِنْ الْمَكِّيِّ ، كَغَيْرِهِ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
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وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ كَالْإِفْرَادِ ، وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ : لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ ، قَالَ الْقَاضِي ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمْ : مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ دَمُ مُتْعَةٍ ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ ، قُلْت : قَدْ يُقَالُ : إنَّ هَذَا مِنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ ، فَلَا مُتْعَةَ عَلَيْهِمْ ، أَيْ الْحَجُّ كَافِيهِمْ ؛ لِعَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِمْ ، فَلَا حَاجَةَ إلَيْهَا .
انْتَهَى .
وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً : لَا تَصِحُّ الْمُتْعَةُ مِنْهُمْ .
قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : لَا مُتْعَةَ لَهُمْ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ .
---
الثَّالِثَةُ : لَا يَسْقُطُ دَمُ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ بِإِفْسَادِ نُسُكِهِمَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَعَنْهُ يَسْقُطُ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَاوِيَيْنِ ، وَقَالَ الْقَاضِي : إنْ قُلْنَا : يَلْزَمُ الْقَارِنَ لِلْإِفْسَادِ دَمَانِ : سَقَطَ دَمُ الْقِرَانِ .
انْتَهَى .
الرَّابِعَةُ : لَا يَسْقُطُ دَمُهُمَا أَيْضًا بِفَوَاتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَنْهُ يَسْقُطُ .
---
الْخَامِسَةُ : إذَا قَضَى الْقَارِنُ قَارِنًا لَزِمَهُ دَمَانِ .
لِقِرَانِهِ الْأَوَّلِ دَمٌ ، وَلِقِرَانِهِ الثَّانِي آخَرُ وَفِي دَمِ فَوَاتِهِ الرِّوَايَتَانِ الْمُتَقَدِّمَتَانِ ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ : يَلْزَمُهُ دَمَانِ ، دَمٌ لِقِرَانِهِ ، وَدَمٌ لِفَوَاتِهِ .
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وَإِذَا قَضَى الْقَارِنُ مُفْرِدًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ ، جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَجَزَمَ غَيْرُ وَاحِدٍ : أَنَّهُ يَلْزَمُهُ دَمٌ لِقِرَانِهِ الْأَوَّلِ ، وَفِيهِ لِفَوَاتِهِ الرِّوَايَتَانِ ، وَزَادَ فِي الْفُصُولِ : يَلْزَمُهُ دَمٌ ثَالِثٌ لِوُجُوبِ الْقَضَاءِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ ، فَإِذَا فَرَغَ مَنْ قَضَى مُفْرِدًا : أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ الْأَبْعَدِ .
كَمَنْ فَسَدَ حَجُّهُ ، وَإِلَّا لَزِمَهُ دَمٌ ، وَإِذَا قَضَى مُتَمَتِّعًا فَإِذَا تَحَلَّلَ مِنْ الْعُمْرَةِ : أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ الْأَبْعَدِ .
---
السَّادِسَةُ : يَلْزَمُ دَمُ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ ، وَرَدَّ مَا نُقِلَ عَنْهُ خِلَافُهُ إلَيْهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْبُلْغَةِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ .
وَعَنْهُ يَلْزَمُ الدَّمُ إذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَعَنْهُ يَلْزَمُ الدَّمُ بِالْوُقُوفِ ، وَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : اخْتِيَارُ الْقَاضِي .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَعَلَّهُ فِي الْمُجَرَّدِ وَأَطْلَقَهَا وَاَلَّتِي قَبْلَهَا فِي الْكَافِي ، وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُمَا .
كَذَا قَالَ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيُّ فِي الْوَاضِحِ : يَجِبُ دَمُ الْقِرَانِ بِالْإِحْرَامِ .
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قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ ، وَعَنْهُ يَلْزَمُ إحْرَامُ الْعُمْرَةِ لِنِيَّةِ التَّمَتُّعِ إذَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهَا مَا إذَا مَاتَ بَعْدَ سَبَبِ الْوُجُوبِ : يَخْرُجُ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ ، وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : فَائِدَةُ الرِّوَايَاتِ : إذَا تَعَذَّرَ الدَّمُ ، وَأَرَادَ الِانْتِقَالَ إلَى الصَّوْمِ ، فَمَتَى يَثْبُتُ الْعُذْرُ ؟ فِيهِ الرِّوَايَاتُ .
تَنْبِيهَانِ : أَحَدُهُمَا : هَذَا الْحُكْمُ الْمُتَقَدِّمُ : فِي لُزُومِ الدَّمِ ، وَأَمَّا وَقْتُ ذَبْحِهِ : فَجَزَمَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَبْحُهُ قَبْلَ وُجُوبِهِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَقَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ : لَا يَجُوزُ قَبْلَ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ .
قَالَ : فَظَاهِرُهُ يَجُوزُ إذَا وَجَبَ لِقَوْلِهِ { وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } فَلَوْ جَاوَزَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ لَجَازَ الْحَلْقُ لِوُجُودِ الْغَايَةِ .
قَالَ : وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمُحْصَرِ ،
---
وَيَنْبَنِي عَلَى عُمُومِ الْمَفْهُومِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَ لَنَحَرَهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَصَارَ كَمَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ .
وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا ، وَكَانَ لَهُ نِيَّةٌ أَوْ فَعَلَ الْأَفْضَلَ ، وَلِمَنْعِ التَّحَلُّلِ بِسَوْقِهِ .
انْتَهَى .
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وَقَدْ جَزَمَ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْحَاوِي ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ : أَنَّ وَقْتَ دَمِ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ : وَقْتُ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِهِ ، وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ : يَجُوزُ لَهُ نَحْرُهُ بِإِحْرَامِ الْعُمْرَةِ ، وَأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ الصَّوْمِ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ ، وَحَمَلَ رِوَايَةَ ابْنِ مَنْصُورٍ بِذَبْحِهِ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى وُجُوبِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : إنْ قَدِمَ قَبْلَ الْعَشْرِ ، وَمَعَهُ هَدْيٌ يَنْحَرُهُ ، لَا يَضِيعُ أَوْ يَمُوتُ أَوْ يُسْرَقُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهَذَا ضَعِيفٌ .
قَالَ فِي الْكَافِي : وَإِنْ قَدِمَ قَبْلَ الْعَشْرِ نَحَرَهُ ، وَإِنْ قَدِمَ بِهِ فِي الْعَشْرِ لَمْ يَنْحَرْهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ بِمِنًى .
اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ .
الثَّانِي : هَذَا الْحُكْمُ مَعَ وُجُودِ الْهَدْيِ ، لَا مَعَ عَدَمِهِ ، وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي أَثْنَاءِ بَابِ الْفِدْيَةِ .
---
قَوْلُهُ ( وَمَنْ كَانَ قَارِنًا أَوْ مُفْرِدًا أَحْبَبْنَا لَهُ أَنْ يَفْسَخَ إذَا طَافَ وَسَعَى ، وَيَجْعَلَهَا عُمْرَةً ؛ لِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ ) .
اعْلَمْ أَنَّ فَسْخَ الْقَارِنِ ، وَالْمُفْرِدِ حَجَّهُمَا إلَى الْعُمْرَةِ : مُسْتَحَبٌّ بِشَرْطٍ لَهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَاطِبَةً .
وَعَبَّرَ الْقَاضِي ، وَأَصْحَابُهُ ، وَالْمَجْدُ ، وَغَيْرُهُمْ : بِالْجَوَازِ وَأَرَادُوا فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ مَعَ الْمُخَالِفِ .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ .
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لَكِنْ الْمُصَنِّفُ هُنَا ذَكَرَ الْفَسْخَ بَعْدَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ ، وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّارِحُ ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ ، وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ ، وَقَالَ : هَذَا ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ ، وَعَنْ ابْنِ عَقِيلٍ : الطَّوَافُ بِنِيَّةِ الْعُمْرَةِ : هُوَ الْفَسْخُ ، وَبِهِ حَصَلَ رَفْضُ الْإِحْرَامِ لَا غَيْرُ ، فَهَذَا تَحْقِيقُ الْفَسْخِ وَمَا يَنْفَسِخُ بِهِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : قُلْت : وَهَذَا جَيِّدٌ ، وَالْأَحَادِيثُ لَا تَأْبَاهُ .
انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ : لِلْقَارِنِ وَالْمُفْرِدِ أَنْ يَفْسَخَا نُسُكَهُمَا إلَى الْعُمْرَةِ ، بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَا وَقَفَا بِعَرَفَةَ ، وَلَا سَاقَا هَدْيًا ، فَلَمْ يُفْصِحُوا بِوَقْتِ الْفَسْخِ ، بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : جَوَازُ الْفَسْخِ ، سَوَاءٌ طَافَا وَسَعَيَا أَوْ لَا ، إذَا لَمْ يَقِفَا بِعَرَفَةَ ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَلَا يَغُرَّنَّك كَلَامُ ابْنِ مُنَجَّى ، فَإِنَّهُ قَالَ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّ الطَّوَافَ وَالسَّعْيَ شَرْطٌ فِي اسْتِحْبَابِ الْفَسْخِ .
قَالَ : وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ تَقْتَضِي الْفَسْخَ قَبْلَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا طَافَ وَسَعَى ثُمَّ فَسَخَ : يَحْتَاجُ إلَى طَوَافٍ وَسَعْيٍ لِأَجْلِ الْعُمْرَةِ ، وَلَمْ يُرِدْ مِثْلَ ذَلِكَ ،
---
قَالَ : وَيُمْكِنُ تَأْوِيلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى أَنَّ " إذَا " ظَرْفٌ لَأَحْبَبْنَا لَهُ أَنْ يَفْسَخَ وَقْتَ طَوَافِهِ .
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أَيْ وَقْتَ جَوَازِ طَوَافِهِ .
انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ مُنَجَّى ، وَغَفَلَ عَنْ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَالْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحِ وَكَلَامِ الْقَاضِي ، وَأَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِمَا لَا يَأْبَى ذَلِكَ ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِمْ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يَطُوفُ طَوَافًا ثَانِيًا .
كَمَا زَعَمَ ابْنُ مُنَجَّى .
انْتَهَى .
قُلْت : قَالَ فِي الْكَافِي : يُسَنُّ لَهُمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا هَدْيٌ أَنْ يَفْسَخَا نِيَّتَهُمَا بِالْحَجِّ ، وَيَنْوِيَا عُمْرَةً ، وَيَحِلَّا مِنْ إحْرَامِهِمَا بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ وَتَقْصِيرٍ ؛ لِيَصِيرَا مُتَمَتِّعَيْنِ .
انْتَهَى .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَقَوْلُ ابْنِ مُنَجَّى " إنَّ الْأَخْبَارَ تَقْتَضِي الْفَسْخَ قَبْلَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ " لَيْسَ كَذَلِكَ .
بَلْ قَدْ يُقَالُ : إنَّ ظَاهِرَهَا : أَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا هُوَ بَعْدَ الطَّوَافِ .
وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ جَابِرٍ ، فَإِنَّهُ كَالنَّصِّ ، فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْفَسْخِ إنَّمَا هُوَ بَعْدَ طَوَافِهِمْ .
انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : لَهُمَا أَنْ يَفْسَخَا نِيَّتَهُمَا بِالْحَجِّ .
زَادَ الْمُصَنِّفُ : إذَا طَافَا وَسَعَيَا .
فَيَنْوِيَانِ بِإِحْرَامِهِمَا ذَلِكَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ، فَإِذَا فَرَغَا مِنْهَا وَحَلَّا أَحْرَمَا بِالْحَجِّ ، لِيَصِيرَا مُتَمَتِّعَيْنِ ، وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ ، وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ : لَوْ ادَّعَى مُدَّعٍ وُجُوبَ الْفَسْخِ لَمْ يَبْعُدْ ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يَجِبُ عَلَى مَنْ اعْتَقَدَ عَدَمَ مَسَاغِهِ .
نَقَلَهُ فِي الْفَائِقِ .
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَاقَ هَدْيًا ، فَيَكُونُ عَلَى إحْرَامِهِ ) .
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هَذَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ فَسْخِ الْقَارِنِ وَالْمُفْرِدِ حَجَّهُمَا إلَى الْعُمْرَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَيَأْتِي حِكَايَةً بَعْدَ هَذَا ، وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا : كَوْنُهُ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ ، قَالَهُ الْأَصْحَابُ .
---
قَوْلُهُ ( لَوْ سَاقَ الْمُتَمَتِّعُ هَدْيًا : لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحِلَّ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ ، فَعَلَى هَذَا : يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إذَا طَافَ وَسَعَى لِعُمْرَتِهِ قَبْلَ تَحَلُّلِهِ بِالْحَلْقِ ، فَإِذَا ذَبَحَهُ يَوْمَ النَّحْرِ حَلَّ مِنْهُمَا مَعًا ، نَصَّ عَلَيْهِ .
نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : الْهَدْيُ يَمْنَعُهُ مِنْ التَّحَلُّلِ مِنْ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ فِي الْعَشْرِ وَغَيْرِهِ .
وَهَذَا ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَقِيلَ : يَحِلُّ كَمَنْ يُهْدِ ، وَهُوَ مُقْتَضَى مَا نَقَلَهُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى .
قَالَهُ الْقَاضِي وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ أَيْضًا : فِيمَنْ يَعْتَمِرُ قَارِنًا أَوْ مُتَمَتِّعًا وَمَعَهُ هَدْيٌ لَهُ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ خَاصَّةً ، وَعَنْهُ إنْ قَدِمَ قَبْلَ الْعَشْرِ : نَحَرَ الْهَدْيَ وَحَلَّ ، وَنَقَلَ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى فِيمَنْ قَدِمَ مُتَمَتِّعًا مَعَهُ هَدْيٌ : إنْ قَدِمَ فِي شَوَّالٍ نَحْوَهُ وَحَلَّ .
وَعَلَيْهِ هَدْيٌ آخَرُ ، وَإِنْ قَدِمَ فِي الْعَشْرِ لَمْ يَحِلَّ ، فَقِيلَ لَهُ : خَبَرُ مُعَاوِيَةَ ؟ فَقَالَ : إنَّمَا حَلَّ بِمِقْدَارِ التَّقْصِيرِ ، قَالَ الْقَاضِي : ظَاهِرُهُ يَتَحَلَّلُ قَبْلَ الْعَشْرِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَطُولُ إحْرَامُهُ ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ : يَحْتَمِلُ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ : أَنَّ لَهُ التَّحَلُّلَ .
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وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ ، وَيَأْتِي هَذَا أَيْضًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ بَابِ دُخُولِ مَكَّةَ .
فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : حَيْثُ صَحَّ الْفَسْخُ : فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ دَمٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ عَنْ الْقَاضِي : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ دَمٌ لِعَدَمِ النِّيَّةِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
---
الثَّانِيَةُ : قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : لَا يُسْتَحَبُّ الْإِحْرَامُ بِنِيَّةِ الْفَسْخِ .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : يُكْرَهُ ذَلِكَ .
وَاقْتَصَرَ فِي الْفُرُوعِ عَلَى حِكَايَةِ قَوْلِهِمَا .
---
قَوْلُهُ ( وَالْمَرْأَةُ إذَا دَخَلَتْ مُتَمَتِّعَةً فَحَاضَتْ قَبْلَ فَوْتِ الْحَجِّ : أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ وَصَارَتْ قَارِنَةً ) نَصَّ عَلَيْهِ ( وَلَمْ تَقْضِ طَوَافَ الْقُدُومِ ) وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ .
كَذَا الْحُكْمُ لَوْ خَافَ غَيْرُهَا فَوَاتَ الْحَجِّ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَيَجِبُ دَمُ الْقِرَانِ ، وَتَسْقُطُ عَنْهُ الْعُمْرَةُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ .
---
قَوْلُهُ ( وَمَنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا ، بِأَنْ نَوَى نَفْسَ الْإِحْرَامِ ، وَلَمْ يُعَيِّنْ نُسُكًا صَحَّ ، وَلَهُ صَرْفُهُ إلَى مَا شَاءَ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
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وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : يَجْعَلُهُ عُمْرَةً ، وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا : يَجْعَلُهُ عُمْرَةً ، وَقَالَ الْقَاضِي : يَجْعَلُهُ عُمْرَةً : إنْ كَانَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ .
وَذَكَرَ غَيْرُهُ : أَنَّهُ أَوْلَى كَابْتِدَاءِ إحْرَامِ الْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : إنْ شَرَطْنَا تَعْيِينَ مَا أَحْرَمَ بِهِ : بَطَلَ الْعَقْدُ الْمُطْلَقُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ .
---
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَحْرَمَ بِمِثْلِ مَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ : انْعَقَدَ إحْرَامُهُ بِمِثْلِهِ ) ، وَكَذَا لَوْ أَحْرَمَ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ ، بِلَا خِلَافٍ فِيهِمَا نَعْلَمُهُ .
ثُمَّ إنْ عَلِمَ مَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ : انْعَقَدَ مِثْلُهُ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ إحْرَامُ الْأَوَّلِ مُطْلَقًا ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ أَحْرَمَ هُوَ بِهِ مُطْلَقًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَظَاهِرُهُ لَا يَلْزَمُهُ صَرْفُهُ إلَى مَا يَصْرِفُهُ إلَيْهِ ، وَلَا إلَى مَا كَانَ صَرَفَهُ إلَيْهِ .
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وَأَطْلَقَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ احْتِمَالَيْنِ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ : يَعْمَلُ بِقَوْلِهِ ، لَا بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِهِ ، وَلَوْ كَانَ إحْرَامُ مَنْ أَحْرَمَ بِمِثْلِهِ فَاسِدًا ، فَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : يَتَوَجَّهُ الْخِلَافُ لَنَا فِيمَا إذَا نَذَرَ عِبَادَةً فَاسِدَةً : هَلْ تَنْعَقِدُ صَحِيحَةً أَمْ لَا ؟ عَلَى مَا يَأْتِي فِي النَّذْرِ ، وَلَوْ جَهِلَ إحْرَامَ الْأَوَّلِ : فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ أَحْرَمَ بِنُسُكٍ وَنَسِيَهُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَرِيبًا ، وَلَوْ شَكَّ : هَلْ أَحْرَمَ الْأَوَّلُ أَوْ لَا ؟ فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ مَا لَوْ لَمْ يُحْرِمْ ، فَيَكُونُ إحْرَامُهُ مُطْلَقًا .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : هَذَا الْأَشْهَرُ ، وَقَالَ : فَظَاهِرُهُ وَلَوْ أَعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ لَجَزَمَ بِالْإِحْرَامِ ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ " إنْ كَانَ مُحْرِمًا فَقَدْ أَحْرَمْت " فَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا .
وَقَالَ فِي الْكَافِي : حُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ أَحْرَمَ بِنُسُكٍ وَنَسِيَهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ .
---
فَائِدَةٌ : قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ ، أَوْ عُمْرَتَيْنِ : انْعَقَدَ بِإِحْدَاهُمَا ) بِلَا نِزَاعٍ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ مُعَلِّلًا : لِأَنَّ الزَّمَانَ يَصْلُحُ لِوَاحِدَةٍ ، فَيَصِحُّ بِهِ كَتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ .
قَالَ : فَدَلَّ عَلَى خِلَافٍ هُنَا .
كَأَصْلِهِ .
قَالَ : وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي قَوْلٍ ، وَقَالَ أَيْضًا : يَتَوَجَّهُ الْخِلَافُ فِي انْعِقَادِهِ بِهِمَا .
---
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَحْرَمَ بِنُسُكٍ وَنَسِيَهُ : جَعَلَهُ عُمْرَةً ) .
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هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
وَنَقَلَهُ أَبُو دَاوُد ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمَا .
قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَذْهَبُ .
وَقَالَ الْقَاضِي : يَصْرِفُهُ إلَى أَيِّهِمَا شَاءَ .
وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ ، وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ ، وَحَمَلَ الْقَاضِي نَصَّ أَحْمَدَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ ، قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ جَائِزٌ ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : وَمَنْ أَحْرَمَ بِنُسُكٍ فَأُنْسِيهِ ، أَوْ أَحْرَمَ بِهِ مُطْلَقًا ، ثُمَّ عَيَّنَهُ بِتَمَتُّعٍ أَوْ إفْرَادٍ أَوْ قِرَانٍ : جَازَ ، وَسَقَطَ عَنْهُ فَرْضُهُ إلَّا النَّاسِيَ لِنُسُكِهِ إذَا عَيَّنَهُ بِقِرَانٍ ، أَوْ بِتَمَتُّعٍ وَقَدْ سَاقَ الْهَدْيُ ، فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ عَنْ الْحَجِّ دُونَ الْعُمْرَةِ ، وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ وَجْهَيْنِ : هَلْ يَجْعَلُهُ عُمْرَةً أَوْ مَا شَاءَ ؟ .
فَائِدَةٌ : لَوْ عَيَّنَ الْمَنْسِيُّ بِقِرَانٍ : صَحَّ حَجُّهُ .
وَلَا دَمَ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ دَمُ قِرَانٍ احْتِيَاطًا ، وَقِيلَ : وَتَصِحُّ عُمْرَتُهُ ، بِنَاءً عَلَى إدْخَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ لِحَاجَةٍ ، فَيَلْزَمُهُ دَمُ قِرَانٍ ، وَلَوْ عَيَّنَهُ بِتَمَتُّعٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ فَسْخِ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ ، وَيَلْزَمُهُ دَمُ الْمُتْعَةِ ، وَيُجْزِيهِ عَنْهُمَا .
وَلَوْ كَانَ شَكُّهُ بَعْدَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ جَعَلَهُ عُمْرَةً ؛ لِامْتِنَاعِ إدْخَالِ الْحَجِّ إذَنْ لِمَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ ، فَإِذَا سَعَى وَحَلَقَ : فَمَعَ بَقَاءِ وَقْتِ الْوُقُوفِ : يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَيُتَمِّمُهُ وَيُجْزِئُهُ .
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وَيَلْزَمُهُ دَمُ الْحَلْقِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ ، وَإِنْ كَانَ حَاجًّا وَإِلَّا قَدَّمَ مُتْعَةً ، وَلَوْ كَانَ شَكُّهُ بَعْدَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ : وَجَعَلَهُ حَجًّا أَوْ قِرَانًا : تَحَلَّلَ بِفِعْلِ الْحَجِّ .
وَلَمْ يُجْزِهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِلنُّسُكِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَنْسِيَّ عُمْرَةٌ ، فَلَا يَصِحُّ إدْخَالُهُ
---
عَلَيْهَا بَعْدَ طَوَافِهَا ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ حَجٌّ ، فَلَا يَصِحُّ إدْخَالُهَا عَلَيْهِ ، وَلَا دَمَ ، وَلَا قَضَاءَ ؛ لِلشَّكِّ فِي سَبَبِهِمَا .
---
فَائِدَةٌ : قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَحْرَمَ عَنْ رَجُلَيْنِ : وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ ) .
بِلَا نِزَاعٍ وَكَذَا لَوْ أَحْرَمَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَحْرَمَ عَنْ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ : وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ ) .
هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ .
وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ وَغَيْرُهُمْ .
وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : يَصْرِفُهُ إلَى أَيِّهِمَا شَاءَ .
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ : وَعِنْدِي لَهُ صَرْفُهُ إلَى أَيِّهِمَا شَاءَ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَيْضًا .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفَائِقِ ، فَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي : لَوْ طَافَ شَوْطًا ، أَوْ سَعَى ، أَوْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ جَعْلِهِ لِأَحَدِهِمَا : تَعَيَّنَ جَعْلُهُ عَنْ نَفْسِهِ .
عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَعَنْهُ يَبْطُلُ ، كَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَيَضْمَنُ .
---
فَائِدَةٌ : يُؤَدَّبُ مَنْ أَخَذَ مِنْ اثْنَيْنِ حَجَّتَيْنِ لِيَحُجَّ عَنْهُمَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ ، لِفِعْلِهِ مُحْرِمًا ، نَصَّ عَلَيْهِ .
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فَإِنْ اسْتَنَابَهُ اثْنَانِ فِي عَامٍ فِي نُسُكٍ فَأَحْرَمَ عَنْ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ ، وَنَسِيَهُ ، أَوْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَتُهُ ، فَإِنْ فَرَّطَ أَعَادَ الْحَجَّ عَنْهُمَا ، وَإِنْ فَرَّطَ الْمُوصَى إلَيْهِ بِذَلِكَ غَرِمَ ذَلِكَ ، وَإِلَّا فَمِنْ تَرِكَةِ الْمُوصِيَيْنِ ، إنْ كَانَ النَّائِبُ غَيْرَ مُسْتَأْجِرٍ لِذَلِكَ ، وَإِلَّا لَزِمَاهُ وَإِنْ أَحْرَمَ عَنْ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ وَلَمْ يَنْسَهُ : صَحَّ ، وَلَمْ يَصِحَّ إحْرَامُهُ لِلْآخَرِ بَعْدُ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
قُلْت : قَدْ قِيلَ : إنَّهُ يُمْكِنُ فِعْلُ حَجَّتَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ ، بِأَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ ، ثُمَّ يَطُوفَ لِلزِّيَارَةِ بَعْدَ نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ بِيَسِيرٍ .
ثُمَّ يُدْرِكَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ فَجْرِ لَيْلَةِ النَّحْرِ .
---
قَوْلُهُ ( وَإِذَا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ لَبَّى ) .
يَعْنِي إذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً ، وَهَذَا أَحَدُ الْأَقْوَالِ .
قَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ .
مِنْهُمْ الْخِرَقِيُّ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ ، وَقِيلَ : يُسْتَحَبُّ ابْتِدَاءُ التَّلْبِيَةِ عَقِبَ إحْرَامِهِ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ : أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ تَكُونَ التَّلْبِيَةُ حِينَ يُحْرِمُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ .
وَنَقَلَ حَرْبٌ : يُلَبِّي مَتَى شَاءَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ ، وَإِنْ شَاءَ بَعْدُ .
فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : التَّلْبِيَةُ سُنَّةٌ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَقِيلَ : وَاجِبَةٌ .
اخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ .
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الثَّانِيَةُ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَبِّيَ عَنْ أَخْرَسَ وَمَرِيضٍ .
نَقَلَهُ ابْنُ إبْرَاهِيمَ .
قَالَ جَمَاعَةٌ : وَعَنْ مَجْنُونٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ .
زَادَ بَعْضُهُمْ : وَنَائِمٍ .
وَقَدْ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ : أَنَّ إشَارَةَ الْأَخْرَسِ الْمَفْهُومَةَ كَنُطْقِهِ .
قُلْت : الصَّوَابُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ : أَنَّ إشَارَةَ الْأَخْرَسِ بِالتَّلْبِيَةِ تَقُومُ مَقَامَ النُّطْقِ بِهَا ، حَيْثُ عَلِمْنَا إرَادَتَهُ لِذَلِكَ .
تَنْبِيهَانِ : أَحَدُهُمَا : ظَاهِرُ قَوْلِهِ ( لَبَّى تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ إلَى آخِرِهِ " ) .
أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، فَلَا تُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا ، وَلَكِنْ لَا يُكْرَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِي الْإِفْصَاحِ : تُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا ، وَقِيلَ : لَهُ الزِّيَادَةُ بَعْدَ فَرَاغِهَا ، لَا فِيهَا .
الثَّانِي : ظَاهِرُ قَوْلِهِ ( وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِهَا ) الْإِطْلَاقُ ، فَيَدْخُلُ فِيهِ لَوْ أَحْرَمَ مِنْ بَلَدِهِ ، لَكِنْ الْأَصْحَابُ قَيَّدُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ إظْهَارُهَا فِي مَسَاجِدِ الْحِلِّ
---
وَأَمْصَارِهَا ، وَالْمَنْقُولُ عَنْ أَحْمَدَ : إذَا أَحْرَمَ مِنْ مِصْرِهِ لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُلَبِّيَ حَتَّى يَبْرُزَ ، فَيَكُونُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ أَطْلَقَ مُقَيَّدًا بِذَلِكَ .
وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ : لَا يُلَبِّي بِوُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ ؛ لِعَدَمِ نَقْلِهِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ .
---
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : قَوْلُهُ ( وَالدُّعَاءُ بَعْدَهَا ) .
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يَعْنِي يُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ بَعْدَ التَّلْبِيَةِ بِلَا نِزَاعٍ ، وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا بَعْدَهَا : الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
الثَّانِيَةُ : لَا يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ التَّلْبِيَةِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ .
قَالَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَقَالَ لَهُ الْأَثْرَمُ : مَا شَيْءٌ يَفْعَلُهُ الْعَامَّةُ ؟ يُكَبِّرُونَ دُبُرَ الصَّلَاةِ ثَلَاثًا .
فَتَبَسَّمَ ، وَقَالَ : لَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءُوا بِهِ ؟ قُلْت : أَلَيْسَ يُجْزِيهِ مَرَّةٌ ؟ قَالَ : بَلَى ؛ لِأَنَّ الْمَرْوِيَّ التَّلْبِيَةُ مُطْلَقًا ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ : يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُهَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ لِتَلْبِيَتِهِ بِالْعِبَادَةِ ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : تَكْرَارُهُ ثَلَاثًا حَسَنٌ ، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : يُكْرَهُ تَكْرَارُهَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ .
قَوْلُهُ ( وَيُلَبِّي إذَا عَلَا نَشْزًا ، أَوْ هَبَطَ وَادِيًا ، وَفِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ ، وَإِقْبَالِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَإِذَا الْتَقَتْ الرِّفَاقُ ) .
بِلَا نِزَاعٍ .
وَيُلَبِّي أَيْضًا إذَا سَمِعَ مُلَبِّيًا ، أَوْ أَتَى مَحْظُورًا نَاسِيًا ، أَوْ رَكِبَ دَابَّةً .
زَادَ فِي الرِّعَايَةِ : أَوْ نَزَلَ عَنْهَا ، وَزَادَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ .
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قَوْلُهُ ( وَلَا تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ ، إلَّا بِمِقْدَارِ مَا تَسْمَعُ رَفِيقَتُهَا ) السُّنَّةُ : أَنْ لَا تَرْفَعَ صَوْتَهَا ، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا ، وَيُكْرَهُ جَهْرُهَا بِهَا أَكْثَرَ مِنْ إسْمَاعِ رَفِيقَتِهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
خَوْفَ الْفِتْنَةِ ، وَمَنَعَهَا فِي الْوَاضِحِ مِنْ ذَلِكَ ، وَمِنْ أَذَانٍ أَيْضًا .
هَذَا الْحُكْمُ إذَا قُلْنَا إنَّ صَوْتَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ .
وَإِنْ
---
قُلْنَا : هُوَ عَوْرَةٌ ، فَإِنَّهَا تُمْنَعُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ : أَنَّهَا تَقْتَصِرُ عَلَى إسْمَاعِ نَفْسِهَا .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ مُتَّجَهٌ ، وَفِي كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ وَالْمُصَنِّفِ ، وَصَاحِبِ الْمُسْتَوْعِبِ ، وَجَمَاعَةٍ : لَا تَجْهَرُ إلَّا بِقَدْرِ مَا تَسْمَعُ رَفِيقَتُهَا .
فَوَائِدُ
---
الْأُولَى : لَا تُشْرَعُ التَّلْبِيَةُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا .
قَالَهُ الْأَصْحَابُ .
الثَّانِيَةُ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَذْكُرَ نُسُكَهُ فِي التَّلْبِيَةِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَنَصَرَاهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ .
وَقِيلَ : لَا يُسْتَحَبُّ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَأَطْلَقَهَا فِي الْفُرُوعِ ، وَقِيلَ : يُسْتَحَبُّ ذِكْرُهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ .
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اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ ، وَحَيْثُ ذَكَرَهُ : يُسْتَحَبُّ لِلْقَارِنِ ذِكْرُ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، فَيَقُولُ { لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا } لِلْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ الْآجُرِّيُّ : يَذْكُرُ الْحَجَّ قَبْلَ الْعُمْرَةِ فَيَقُولُ " لَبَّيْكَ حَجًّا وَعُمْرَةً " .
الثَّالِثَةُ : لَا بَأْسَ بِالتَّلْبِيَةِ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ .
قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُهُ ، وَحَكَى الْمُصَنِّفُ : عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ : لَا يُلَبِّي ؛ لِأَنَّهُ مُشْتَغِلٌ بِذِكْرٍ يَخُصُّهُ .
فَعَلَى الْأَوَّلِ : قَالَ الْأَصْحَابُ : لَا يُظْهِرُ التَّلْبِيَةَ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِمْ : لَا يُسْتَحَبُّ إظْهَارُهَا فِيهِ .
وَمَعْنَى كَلَامِ الْقَاضِي : يُكْرَهُ إظْهَارُهَا فِيهِ .
وَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ ، وَذَكَرَ فِي الرِّعَايَةِ وَجْهًا : يُسَنُّ إظْهَارُهَا فِيهِ .
وَأَمَّا فِي السَّعْيِ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ ، فَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : يَتَوَجَّهُ أَنَّ حُكْمَهُ كَذَلِكَ ، وَهُوَ مُرَادُ أَصْحَابِنَا .
الرَّابِعَةُ : لَا بَأْسَ أَنْ يُلَبِّيَ الْحَلَالُ .
ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ يُكْرَهُ ؛ لِعَدَمِ نَقْلِهِ .
قَالَ : وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي أَثْنَاءِ التَّلْبِيَةِ وَمُخَاطَبَتَهُ حَتَّى بِسَلَامٍ وَرَدَّهُ مِنْهُ كَالْأَذَانِ .
انْتَهَى .
قُلْت : قَالَ فِي الْمُذْهَبِ : يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ .
فَإِنْ سُلِّمَ
---
عَلَيْهِ رَدَّ ، وَبَنَى .
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تَنْبِيهٌ : هَذِهِ أَحْكَامُ فِعْلِ التَّلْبِيَةِ أَمَّا وَقْتُ قَطْعِهَا : فَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ بَابِ دُخُولِ مَكَّةَ ، فَلْيُعَاوِدْ .
---
بَابُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ قَوْلُهُ ( وَهِيَ تِسْعَةٌ : حَلْقُ الشَّعْرِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ) .
يُمْنَعُ مِنْ إزَالَةِ الشَّعْرِ إجْمَاعًا ، وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْ الرَّأْسِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَجْزَاءِ الْبَدَنِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ : إنْ أَزَالَ شَعْرَ الْأَنْفِ لَمْ يَلْزَمْهُ دَمٌ ؛ لِعَدَمِ التَّرَفُّهِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ خِلَافُهُ .
وَهُوَ أَظْهَرُ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَاطِبَةً : أَنَّ تَقْلِيمَ الْأَظَافِرِ كَحَلْقِ الشَّعْرِ ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا ، وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ احْتِمَالًا : لَا شَيْءَ فِي تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ ، وَحَكَى الْمُصَنِّفُ وَمَنْ تَبِعَهُ رِوَايَةً : لَا شَيْءَ فِيهَا .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ [ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الرِّوَايَةَ عَنْ أَحْمَدَ ] وَلَمْ أَجِدْهُ لِغَيْرِهِ [ وَعِبَارَتُهُ فِي الْمُغْنِي ، فِي بَابِ الْفِدْيَةِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ أَخْذِ أَظْفَارِهِ ، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ بِأَخْذِهَا فِي قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ : حَمَّادٍ .
وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْهُ لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ فِيهِ فِدْيَةٌ انْتَهَى .
هَذَا لَفْظُهُ ، وَالظَّاهِرُ : أَنَّ قَوْلَهُ " وَعَنْهُ " يَعُودُ إلَى عَطَاءٍ ، لَا إلَى الْإِمَامِ أَحْمَدَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ ذِكْرٌ .
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نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ ] .
قَوْلُهُ ( فَمَنْ حَلَقَ ، أَوْ قَلَّمَ ثَلَاثَةً : فَعَلَيْهِ دَمٌ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ .
قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَنَصَرَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَغَيْرِهِمْ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ .
( وَعَنْهُ لَا يَجِبُ الدَّمُ إلَّا فِي أَرْبَعِ شَعَرَاتٍ فَصَاعِدًا ) .
نَقَلَهَا جَمَاعَةٌ ، وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ ، وَقَدَّمَهُ
---
فِي الْمُغْنِي ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهِيَ الْأَشْهَرُ عَنْهُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى رِوَايَةً : لَا يَجِبُ الدَّمُ إلَّا فِي خَمْسٍ فَصَاعِدًا .
وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَا وَجْهَ لَهَا .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهِيَ أَضْعَفُهَا ، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي التَّلْخِيصِ ، وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ احْتِمَالًا : لَا يَجِبُ الدَّمُ إلَّا فِيمَا يُمَاطُ بِهِ الْأَذَى ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ .
قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَالْمُخْتَارُ تَعَلُّقُ الدَّمِ بِمِقْدَارِ تَرَفُّهِهِ بِإِزَالَتِهِ .
قَوْلُهُ ( وَفِيمَا دُونَ ذَلِكَ ، فِي كُلِّ وَاحِدٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ .
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قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَشْهُورُ مِنْ الرِّوَايَاتِ ، وَالْمُخْتَارُ لِعَامَّةِ الْأَصْحَابِ : الْخِرَقِيِّ ، وَأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ أَبِي مُوسَى ، وَالْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ ، وَغَيْرِهِمْ .
انْتَهَى .
( وَعَنْهُ قَبْضَةٌ ) لِأَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ فِيهِ مِنْ الشَّارِعِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ : يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ .
( وَعَنْهُ دِرْهَمٌ ، وَعَنْهُ نِصْفُ دِرْهَمٍ ، وَعَنْهُ دِرْهَمٌ أَوْ نِصْفُهُ ) ذَكَرَهَا أَصْحَابُ الْقَاضِي ، وَخَرَّجَهَا الْقَاضِي مِنْ لَيَالِي مِنًى ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَيَلْزَمُ عَلَى تَخْرِيجِ الْقَاضِي أَنْ يَخْرُجَ : أَنْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَجِبَ دَمٌ ، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ فِي لَيَالِي مِنًى ، وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ تَخْرِيجًا : يَلْزَمُهُ فِي كُلِّ شَعْرَةٍ أَوْ ظُفُرٍ ثُلُثُ دَمٍ ، وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ حُلِقَ رَأْسُهُ بِإِذْنِهِ : فَالْفِدْيَةُ عَلَيْهِ ) .
يَعْنِي عَلَى الْمَحْلُوقِ رَأْسُهُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى
---
الْحَالِقِ .
هَذَا الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَفِي الْفُصُولِ احْتِمَالٌ : أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْحَالِقِ إذَا كَانَ مُحْرِمًا ، كَشَعْرِ الصَّيْدِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ .
---
فَائِدَةٌ : لَوْ حُلِقَ رَأْسُهُ وَهُوَ سَاكِتٌ وَلَمْ يَنْهَهُ فَقِيلَ : الْفِدْيَةُ عَلَى الْمَحْلُوقِ رَأْسُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ ، كَوَدِيعَةٍ .
صَحَّحَهُ فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْكَافِي .
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قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُنَوِّرِ ، وَقِيلَ : عَلَى الْحَالِقِ كَإِتْلَافِهِ مَالَهُ وَهُوَ سَاكِتٌ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَانَ مُكْرَهًا ، أَوْ نَائِمًا ، فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْحَالِقِ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقِيلَ عَلَى الْمَحْلُوقِ رَأْسُهُ ، وَذَكَرَ فِي الْإِرْشَادِ وَجْهًا : أَنَّ الْقَرَارَ عَلَى الْحَالِقِ ، وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ احْتِمَالًا : أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ .
وَيَأْتِي إذَا أُكْرِهَ عَلَى الْحَلْقِ وَحَلَقَ بِنَفْسِهِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ الْفِدْيَةِ .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَلَقَ مُحْرِمٌ رَأْسَ حَلَالٍ ، فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَفِي الْفُصُولِ احْتِمَالٌ : يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُحْرِمِ الْحَالِقِ .
---
فَائِدَةٌ : لَوْ طَيَّبَ غَيْرَهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَالِقِ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْخِلَافِ وَالتَّفْصِيلِ قُلْت : لَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَى الْمُطَيِّبِ الْمُحْرِمِ : لَكَانَ مُتَّجَهًا ؛ لِأَنَّهُ فِي الْغَالِبِ لَا يَسْلَمُ مِنْ الرَّائِحَةِ .
بِخِلَافِ الْحَلْقِ ، وَفِي كَلَامِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ : أَوْ أَلْبَسَ غَيْرَهُ .
فَكَالْحَالِقِ .
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قَوْلُهُ ( وَقَطْعُ الشَّعْرِ وَنَتْفُهُ كَحَلْقِهِ ) وَكَذَا قَطْعُ بَعْضِ الظُّفُرِ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَخَرَّجَ ابْنُ عَقِيلٍ وَجْهًا : يَجِبُ عَلَيْهِ بِنِسْبَتِهِ ، كَأُنْمُلَةِ إصْبَعٍ .
وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ لِأَبِي حَكِيمٍ .
ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ .
وَذَكَرَهُ فِي الْفَائِقِ وَغَيْرِهِ قَوْلًا .
قَوْلُهُ ( وَشَعْرُ الرَّأْسِ وَالْبَدَنِ وَاحِدٌ ) .
هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالرِّوَايَتَيْنِ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَقَالَ : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهَادِي .
وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَعَنْهُ : لِكُلِّ وَاحِدٍ حُكْمٌ مُنْفَرِدٌ .
نَقَلَهَا الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَاخْتَارَهَا الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَجَمَاعَةٌ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ ، وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ : إنْ أَزَالَ شَعْرَ الْأَنْفِ لَمْ يَلْزَمْهُ دَمٌ ؛ لِعَدَمِ التَّرَفُّهِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ .
قَالَ : وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ خِلَافُهُ ، وَهُوَ أَظْهَرُ ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الرِّوَايَتَيْنِ : لَوْ قَطَعَ مِنْ رَأْسِهِ شَعْرَتَيْنِ ، وَمِنْ بَدَنِهِ شَعْرَتَيْنِ : فَيَجِبُ الدَّمُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ .
---
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فَائِدَةٌ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ : أَنَّهُ لَوْ لَبِسَ أَوْ تَطَيَّبَ فِي رَأْسِهِ وَبَدَنِهِ : أَنَّ فِيهِ الرِّوَايَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ ، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ : أَنَّ عَلَيْهِ فِدْيَةً وَاحِدَةً ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي ، وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُمْ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي اللُّبْسِ ، وَتَبِعَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَقَدَّمَا : أَنَّ عَلَيْهِ فِدْيَةً وَاحِدَةً .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ خَرَجَ فِي عَيْنَيْهِ شَعْرٌ فَقَلَعَهُ ، أَوْ نَزَلَ شَعْرُهُ فَغَطَّى عَيْنَيْهِ فَقَصَّهُ ، أَوْ انْكَسَرَ ظُفْرُهُ فَقَصَّهُ ) .
يَعْنِي : قَصَّ مَا احْتَاجَ إلَى قَصِّهِ ( أَوْ قَطَعَ جِلْدًا عَلَيْهِ شَعْرٌ : فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ) وَكَذَا لَوْ افْتَصَدَ فَزَالَ الشَّعْرُ ؛ لِأَنَّ التَّابِعَ لَا يُضْمَنُ .
أَوْ حَجَمَ ، أَوْ احْتَجَمَ وَلَمْ يَقْطَعْ شَعْرًا .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ فِي الْفَصْدِ مِثْلُهُ .
وَالْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ : أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ بِفِعْلِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ الْآجُرِّيُّ : إنْ انْكَسَرَ ظُفْرُهُ فَآذَاهُ : قَطَعَهُ وَفَدَى .
---
فَوَائِدُ الْأُولَى : لَوْ حَصَلَ لَهُ أَذًى مِنْ غَيْرِ الشَّعْرِ ، كَشِدَّةِ حَرٍّ وَقُرُوحٍ وَصُدَاعٍ : أَزَالَهُ ، وَفَدَى ، كَأَكْلِ صَيْدٍ لِضَرُورَةٍ .
الثَّانِيَةُ : يَجُوزُ لَهُ تَخْلِيلُ لِحْيَتِهِ ، وَلَا فِدْيَةَ بِقَطْعِهِ بِلَا تَعَمُّدٍ .
نَقَلَهُ ابْنُ إبْرَاهِيمَ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ إنْ بَانَ بِمُشْطٍ أَوْ تَخْلِيلٍ : فَدَى .
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قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : إنْ خَلَّلَهَا فَسَقَطَ شَعْرٌ ، أَوْ كَانَ مَيِّتًا : فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ .
الثَّالِثَةُ : يَجُوزُ لَهُ حَكُّ رَأْسِهِ وَبَدَنِهِ بِرِفْقٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
مَا لَمْ يَقْطَعْ شَعْرًا ، وَقِيلَ : غَيْرُ الْجُنُبِ لَا يَحُكُّهُمَا بِيَدَيْهِ وَلَا يَحُكُّهُمَا بِمُشْطٍ وَلَا ظُفْرٍ .
الرَّابِعَةُ : يَجُوزُ غَسْلُهُ فِي حَمَّامٍ وَغَيْرِهِ بِلَا تَسْرِيحٍ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ قَوْلُ : إنَّ تَرْكَ غَطْسِهِ فِي الْمَاءِ وَتَغْيِيبَ رَأْسِهِ أَوْلَى ، أَوْ الْجَزْمُ بِهِ .
الْخَامِسَةُ : يَجُوزُ لَهُ غَسْلُ رَأْسِهِ بِسِدْرٍ أَوْ خِطْمِيٍّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْكَافِي ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ : يُكْرَهُ ، وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّارِحُ ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَعَنْهُ : يَحْرُمُ وَيَفْدِي .
نَقَلَ صَالِحٌ : قَدَّ رَجُلٌ شَعْرَهُ ، وَلَعَلَّهُ يَقْطَعُهُ مِنْ الْغَسْلِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ : حَكَى صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَغَيْرُهُمَا فِي الْفِدْيَةِ : رِوَايَتَيْنِ ، وَقَدَّمُوا مَذْهَبَ الْوُجُوبِ .
وَقِيلَ : الرِّوَايَتَانِ عَلَى الْقَوْلِ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ ، فَإِنْ قُلْنَا : يَحْرُمُ فَدَى ، وَإِلَّا فَلَا .
قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ .
كَالِاسْتِظْلَالِ بِالْمَحْمَلِ عَلَى مَا يَأْتِي قَرِيبًا ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيمَنْ احْتَاجَ إلَى قَطْعِهِ بِحِجَامَةٍ أَوْ غَسْلٍ : لَمْ يَضُرَّهُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ .
---
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تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ ( الثَّالِثُ : تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ ) ، تَقَدَّمَ فِي بَابِ السِّوَاكِ : أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنْ الرَّأْسِ .
وَأَنَّ مَا فَوْقَهُمَا مِنْ الْبَيَاضِ مِنْ الرَّأْسِ عَلَى الصَّحِيحِ .
وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْوُضُوءِ : مَا هُوَ مِنْ الرَّأْسِ ، وَمَا هُوَ مِنْ الْوَجْهِ ، وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ مُسْتَوْفًى ، فَمَا كَانَ مِنْ الرَّأْسِ حَرُمَ تَغْطِيَتُهُ هُنَا ، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ .
قَوْلُهُ ( فَمَتَى غَطَّاهُ بِعِمَامَةٍ ، أَوْ خِرْقَةٍ ، أَوْ قِرْطَاسٍ فِيهِ دَوَاءٌ ، أَوْ غَيْرِهِ أَوْ عَصَبَهُ وَلَوْ بِسَيْرٍ ، أَوْ طَيَّنَهُ بِطِينٍ ، أَوْ حِنَّاءٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، وَلَوْ بِنَوْرَةٍ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ) .
---
فَائِدَةٌ فِعْلُ بَعْضِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ كَفِعْلِهِ كُلِّهِ فِي التَّحْرِيمِ .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اسْتَظَلَّ بِالْمَحْمَلِ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ ) ، وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ ، كَالْهَوْدَجِ ، وَالْعِمَادِيَّةِ ، وَالْمِحَفَّةِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ يَحْتَمِلُ : أَنْ يَكُونَ فِي تَحْرِيمِ الِاسْتِظْلَالِ .
وَفِيهِ رِوَايَتَانِ .
.
إحْدَاهُمَا : يَحْرُمُ ، وَهُوَ [ الصَّحِيحُ مِنْ ] الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَالْمُخْتَارُ لِأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ .
حَتَّى إنَّ الْقَاضِيَ فِي التَّعْلِيقِ وَفِي غَيْرِهِ ، وَابْنَ الزَّاغُونِيِّ ، وَصَاحِبَ الْعُقُودِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَجَمَاعَةً : لَا خِلَافَ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ .
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قَالَ فِي الْفُرُوعِ : اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ ، وَالرَّاوِيَةُ الثَّانِيَةُ : يُكْرَهُ ، اخْتَارَهَا الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَقَالَا : هِيَ الظَّاهِرُ عَنْهُ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ .
وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ .
قَالَ الْقَاضِي مُوَفَّقُ الدِّينِ : هَذَا الْمَشْهُورُ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ ، وَالْمُحَرَّرِ [ وَالْفُرُوعِ ] وَابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَعَنْهُ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ .
ذَكَرَهَا فِي الْفُرُوعِ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ بِفِعْلِ ذَلِكَ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ لِقَوْلِهِ قَبْلَ ذَلِكَ " فَمَتَى فَعَلَ كَذَا كَذَا ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، وَإِنْ اسْتَظَلَّ بِالْمَحْمَلِ : فَفِيهِ رِوَايَتَانِ " .
فَسِيَاقُهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، وَعَلَيْهِ شَرْحُ ابْنِ مُنَجَّى ، وَفِيهَا رِوَايَاتٌ .
إحْدَاهَا : لَا تَجِبُ الْفِدْيَةُ بِفِعْلِ ذَلِكَ ، وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ .
قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ : وَهُوَ أَظْهَرُ .
قَالَ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : وَلَا يَسْتَظِلُّ بِمَحْمَلٍ فِي رِوَايَةٍ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي
---
الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، عَلَى مَا اصْطَلَحْنَا عَلَيْهِ فِي الْخُطْبَةِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ بِفِعْلِ ذَلِكَ .
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قَالَ فِي الْفُرُوعِ : اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ ، وَصَاحِبُ الْإِفَادَاتِ ، وَتَذْكِرَةُ ابْنِ عَقِيلٍ ، وَعُقُودُ ابْنِ الْبَنَّا ، وَالْإِيضَاحُ .
وَصَحَّحَهُ فِي الْفُصُولِ .
وَالْمُبْهِجِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي ، وَالْهَادِي ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ : إنْ كَثُرَ الِاسْتِظْلَالُ : وَجَبَتْ الْفِدْيَةُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا .
وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ .
تَنْبِيهٌ : اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي مَحَلِّ الرِّوَايَتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ : فَعِنْدَ ابْنِ أَبِي مُوسَى ، وَالْمُصَنِّفِ فِي الْكَافِي ، وَالْمَجْدِ ، وَالشَّارِحِ ، وَابْنِ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : أَنَّهُمَا مَبْنِيَّتَانِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي تَحْرِيمِ الِاسْتِظْلَالِ وَعَدَمِهِ .
فَإِنْ قُلْنَا يَحْرُمُ : وَجَبَتْ الْفِدْيَةُ ، وَإِلَّا فَلَا .
وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ حَمْدَانَ ، وَعِنْدَ الْقَاضِي ، وَصَاحِبِ الْمُبْهِجِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ : أَنَّهُمَا مَبْنِيَّتَانِ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ فِي الِاسْتِظْلَالِ .
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إذْ لَا جَوَازَ عِنْدَهُمْ ، إلَّا أَنَّ الْقَاضِيَ يَسْتَثْنِي الْيَسِيرَ فَيُبِيحُهُ ، وَلَا يُوجِبُ فِيهِ فِدْيَةً كَمَا تَقَدَّمَ .
فَوَائِدُ .
إحْدَاهَا : وَكَذَا الْخِلَافُ وَالْحُكْمُ إذَا اسْتَظَلَّ بِثَوْبٍ وَنَحْوِهِ نَازِلًا وَرَاكِبًا .
قَالَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي
---
الْفُرُوعِ .
الثَّانِيَةُ : لَا أَثَرَ لِلْقَصْدِ وَعَدَمِهِ فِيمَا فِيهِ فِدْيَةٌ ، وَفِيمَا لَا فِدْيَةَ فِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : إنْ قَصَدَ بِهِ السَّتْرَ فَدَى ، مِثْلَ أَنْ يَقْصِدَ بِحَمْلِ شَيْءٍ عَلَى رَأْسِهِ السَّتْرَ .
الثَّالِثَةُ : يَجُوزُ تَلْبِيدُ رَأْسِهِ بِغَسْلٍ أَوْ صَمْغٍ وَنَحْوِهِ ؛ لِئَلَّا يَدْخُلَهُ غُبَارٌ أَوْ دَبِيبٌ وَلَا يُصِيبَهُ شُعْثٌ .
---
قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ شَيْئًا ، أَوْ نَصَبَ حِيَالَهُ ثَوْبًا ، أَوْ اسْتَظَلَّ بِخَيْمَةٍ ، أَوْ شَجَرَةٍ ، أَوْ بَيْتٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) ، وَلَوْ قَصَدَ بِهِ السَّتْرَ .
لَمْ يَسْتَثْنِ ابْنُ عَقِيلٍ إذَا حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ شَيْئًا وَقَصَدَ السَّتْرَ بِهِ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الْفِدْيَةُ .
قَوْلُهُ ( وَفِي تَغْطِيَةِ الْوَجْهِ رِوَايَتَانِ ) ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ .
إحْدَاهُمَا : يُبَاحُ ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ، هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ .
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قُلْت : مِنْهُمْ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ وَجَامِعِهِ ، وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَالْجَوَازُ أَصَحُّ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْفُصُولِ ، وَالتَّصْحِيحِ ، وَتَمَامِ أَبِي الْحُسَيْنِ ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَعُقُودِ ابْنِ الْبَنَّا وَغَيْرِهِمَا .
وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ ؛ لِاقْتِصَارِهِمْ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يَجُوزُ ، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ بِتَغْطِيَتِهِ .
نَقَلَهَا الْأَكْثَرُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُبْهِجِ .
---
قَوْلُهُ ( الرَّابِعُ : لُبْسُ الْمَخِيطِ وَالْخُفَّيْنِ ، إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ إزَارًا .
فَيَلْبَسَ سَرَاوِيلَ ، أَوْ نَعْلَيْنِ ، فَيَلْبَسَ خُفَّيْنِ .
وَلَا يَقْطَعَهُمَا ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ ، وَعَنْهُ إنْ لَمْ يَقْطَعْ الْخُفَّيْنِ إلَى دُونِ الْكَعْبَيْنِ : فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْعَجَبُ مِنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي هَذَا يَعْنِي فِي قَوْلِهِ " بِعَدَمِ الْقَطْعِ " فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يُخَالِفُ سُنَّةً تَبْلُغُهُ ، وَقُلْت : سُنَّةً لَمْ تَبْلُغْهُ .
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قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : قُلْت : وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِنْ الْخَطَّابِيِّ فِي تَوَهُّمِهِ عَنْ أَحْمَدَ مُخَالَفَةَ السُّنَّةِ ، أَوْ خَفَائِهَا .
وَقَدْ قَالَ الْمَرُّوذِيُّ : احْتَجَجْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقُلْت : هُوَ زِيَادَةٌ فِي الْخَبَرِ ، فَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ ، وَذَاكَ حَدِيثٌ ، فَقَدْ اطَّلَعَ عَلَى السُّنَّةِ ، وَإِنَّمَا نَظَرَ نَظَرًا لَا يَنْظُرُهُ إلَّا الْفُقَهَاءُ الْمُتَبَصِّرُونَ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى غَايَتِهِ فِي الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ .
انْتَهَى .
وَفِي الِانْتِصَارِ احْتِمَالٌ : يَلْبَسُ سَرَاوِيلَ لِلْعَوْرَةِ فَقَطْ .
وَيَأْتِي فِي أَوَّلِ جَزَاءِ الصَّيْدِ : إذَا لَبِسَ مُكْرَهًا .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ ( وَلَا يَقْطَعَهُمَا ) .
أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَطْعُهُمَا ، وَهُوَ صَحِيحٌ .
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : هُوَ إفْسَادٌ .
وَاحْتَجَّ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمَا بِالنَّهْيِ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَجَوَّزَ الْقَطْعَ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ .
وَقَالَهُ الْقَاضِي ، وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَأَنَّ فَائِدَةَ التَّخْصِيصِ : كَرَاهَتُهُ لِغَيْرِ إحْرَامٍ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَالْأَوْلَى قَطْعُهُمَا ، عَمَلًا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ، وَخُرُوجًا عَنْ حَالِهِمَا مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ .
فَوَائِدُ .
الْأُولَى : الرَّانُ .
كَالْخُفِّ فِيمَا تَقَدَّمَ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ لَبِسَ
---
مَقْطُوعًا ، دُونَ الْكَعْبَيْنِ ، مَعَ وُجُودِ نَعْلٍ : لَمْ يَجُزْ ، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ .
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وَقَالَ الْقَاضِي ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ ، وَالْمَجْدُ ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ .
وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِخُفٍّ ، فَلُبْسُ اللَّالَكَةِ وَالْجُمْجُمِ وَنَحْوِهِمَا : يَجُوزُ ، عَلَى الثَّانِي لَا الْأَوَّلِ ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : وَقِيَاسُ قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي اللَّالَكَةِ وَالْجُمْجُمِ : عَدَمُ لُبْسِهِمَا .
لَا مَعَ عَدَمِ النَّعْلَيْنِ .
الثَّالِثَةُ : لَوْ وَجَدَ نَعْلًا لَا يُمْكِنُهُ لُبْسُهَا : لَبِسَ الْخُفَّ ، وَلَا فِدْيَةَ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ .
قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ : أَنَّ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ بِلُبْسِ الْخُفِّ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ .
قُلْت : هَذَا الْمَذْهَبُ .
الرَّابِعَةُ : يُبَاحُ النَّعْلُ كَيْفَمَا كَانَتْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
لِإِطْلَاقِ إبَاحَتِهَا ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَعَنْهُ تَجِبُ الْفِدْيَةُ فِي عَقِبِ النَّعْلِ أَوْ قَيْدِهَا .
وَهُوَ السَّيْرُ الْمُعْتَرِضُ عَلَى الزِّمَامِ ، وَذَكَرَهُ فِي الْإِرْشَادِ ، وَقَالَ الْقَاضِي : مُرَادُهُ الْعَرِيضَيْنِ ، وَصَحَّحَهُ بَعْضُهُمْ ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ فِيهَا .
تَنْبِيهٌ : شَمِلَ قَوْلُهُ " لَبِسَ الْمَخِيطَ " مَا عُمِلَ عَلَى قَدْرِ الْعُضْوِ ، وَهَذَا إجْمَاعٌ ، وَلَوْ كَانَ دِرْعًا مَنْسُوجًا ، أَوْ لِبْدًا مَعْقُودًا وَنَحْوَ ذَلِكَ .
قَالَ جَمَاعَةٌ : بِمَا عُمِلَ عَلَى قَدْرِهِ وَقُصِدَ بِهِ .
وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُعْتَادٍ ، كَجَوْرَبٍ فِي كَفٍّ ، وَخُفٍّ فِي رَأْسٍ ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ .
فَائِدَتَانِ .
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الْأُولَى : لَا يُشْتَرَطُ فِي اللُّبْسِ أَنْ يَكُونَ كَثِيرًا ، بَلْ الْكَثِيرُ وَالْقَلِيلُ سَوَاءٌ .
قَوْلُهُ ( وَلَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ مِنْطَقَةً ، وَلَا رِدَاءً ، وَلَا غَيْرَهُ ) ، نَصَّ
---
عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْكِمَهُ بِشَوْكَةٍ ، أَوْ إبْرَةٍ ، أَوْ خَيْطٍ ، وَلَا يَزُرَّهُ فِي عُرْوَتِهِ وَلَا يَغْرِزَهُ فِي إزَارِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ أَثِمَ وَفَدَى .
الثَّانِيَةُ : يَجُوزُ شَدُّ وَسَطِهِ بِمِنْدِيلٍ وَحَبْلٍ وَنَحْوِهِمَا إذَا لَمْ يَعْقِدْهُ .
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُحْرِمٍ حَزَمَ عِمَامَتَهُ عَلَى وَسَطِهِ لَا يَعْقِدُهَا ، وَيَدْخُلُ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ .
جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يَجُوزُ لَهُ شَدُّ وَسَطِهِ بِحَبْلٍ وَعِمَامَةٍ وَنَحْوِهِمَا .
وَبِرِدَاءٍ لِحَاجَةٍ .
قَوْلُهُ ( وَلَا يَعْقِدَ عَلَيْهِ مِنْطَقَةً ) .
اعْلَمْ أَنَّ الْمِنْطَقَةَ لَا تَخْلُو : إمَّا أَنْ تَكُونَ فِيهَا نَفَقَتُهُ أَوْ لَا ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا نَفَقَتُهُ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْهِمْيَانِ ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا نَفَقَتُهُ ، فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَلْبَسَهَا لِوَجَعٍ أَوْ لِحَاجَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، فَإِنْ لَبِسَهَا لِوَجَعٍ أَوْ لِحَاجَةٍ ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَفْدِي ، وَكَذَا لَوْ لَبِسَهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ بِطَرِيقِ أَوْلَى ، وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّرْغِيبِ رِوَايَةٌ : أَنَّ الْمِنْطَقَةَ كَالْهِمْيَانِ ، اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَابْنُ حَامِدٍ ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ : أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا النَّفَقَةُ وَعَدَمُهَا ، وَإِلَّا فَهُمَا سَوَاءٌ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ أَظْهَرُ .
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قَوْلُهُ ( إلَّا إزَارَهُ وَهِمْيَانَهُ الَّذِي فِيهِ نَفَقَتُهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِالْعَقْدِ ) أَمَّا الْإِزَارُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِالْعَقْدِ : فَلَهُ أَنْ يَعْقِدَهُ بِلَا نِزَاعٍ ، وَأَمَّا الْهِمْيَانُ : فَلَهُ أَيْضًا أَنْ يَعْقِدَهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِالْعَقْدِ إذَا كَانَتْ نَفَقَتُهُ فِيهِ .
هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَفِي رَوْضَةِ الْفِقْهِ لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ وَلَمْ يُعْلَمْ مَنْ هُوَ مُصَنِّفُهَا : لَا يَعْقِدُ سُيُورَ الْهِمْيَانِ .
وَقِيلَ : لَا بَأْسَ ، احْتِيَاطًا عَلَى النَّفَقَةِ .
---
قَوْلُهُ ( وَإِنْ طَرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ قَبَاءً فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ .
قُلْت : مِنْهُمْ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ ، وَالْمَجْدُ .
وَقَالَ الْخِرَقِيُّ : لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ، إلَّا أَنْ يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِي الْكُمَّيْنِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ .
صَحَّحَهَا فِي التَّلْخِيصِ ، وَالتَّرْغِيبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَرَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّارِحُ وَغَيْرِهِمَا ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ ، وَقَالَ فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ : إذَا طَرَحَ الْقَبَاءَ عَلَى كَتِفَيْهِ ، وَلَمْ يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي الْكُمَّيْنِ : فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَجْهًا وَاحِدًا .
وَإِنْ أَدْخَلَ يَدَيْهِ : فَفِي الْفِدْيَةِ وَجْهَانِ .
(1/116)



قُلْت : وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ ، وَلَعَلَّهُ سَهَا ، وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ : إنْ أَدْخَلَ إحْدَى يَدَيْهِ فَدَى .
تَنْبِيهٌ : مَفْهُومُ قَوْلِهِ ( وَيَتَقَلَّدَ بِالسَّيْفِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ) أَنَّهُ لَا يَتَقَلَّدُ بِهِ عِنْدَ عَدَمِهَا ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
وَنَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ، وَعَنْهُ يَتَقَلَّدُ بِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ ، اخْتَارَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ الْمُرَادَ فِي غَيْرِ مَكَّةَ ؛ لِأَنَّ حَمْلَ السِّلَاحِ فِيهَا لَا يَجُوزُ إلَّا لِحَاجَةٍ .
نَقَلَ الْأَثْرَمُ : لَا يَتَقَلَّدُ بِمَكَّةَ إلَّا لِخَوْفٍ ، وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْهُ : لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى اللُّبْسِ عِنْدَهُ ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي : وَالْقِيَاسُ إبَاحَتُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْمَلْبُوسِ
---
الْمَنْصُوصِ عَلَى تَحْرِيمِهِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ ، فَظَاهِرُهُ : أَنَّهُ يُبَاحُ عِنْدَهُ فِي الْحَرَمِ .
انْتَهَى .
قُلْت : الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ مَا أَرَادَ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ جَوَازَ التَّقَلُّدِ بِهِ لِلْمُحْرِمِ ، مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فِي الْجُمْلَةِ .
أَمَّا الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ فِي مَكَّةَ : فَلَهُ مَوْضِعٌ غَيْرُ هَذَا ، وَكَذَا ابْنُ الزَّاغُونِيِّ ، وَكَذَا الرِّوَايَةُ .
---
فَائِدَةٌ : الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ إنْ لَبِسَ الْمَخِيطَ ، أَوْ غَطَّى وَجْهَهُ وَجَسَدَهُ : لَمْ يَلْزَمْهُ فِدْيَةٌ لِلشَّكِّ ، وَإِنْ غَطَّى وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ : فَدَى ؛ لِأَنَّهُ إمَّا رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ .
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قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يُغَطِّي رَأْسَهُ وَيَفْدِي .
وَذَكَرَهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَلَمْ يُخَالِفْهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ .
---
قَوْلُهُ ( الْخَامِسُ : شَمُّ الْأَدْهَانِ الْمُطَيِّبَةِ وَالِادِّهَانُ بِهَا ) .
يَحْرُمُ الِادِّهَانُ بِدُهْنٍ مُطَيِّبٍ ، وَتَجِبُ بِهِ الْفِدْيَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَذَكَرَ فِي الْوَاضِحِ رِوَايَةً : لَا فِدْيَةَ بِذَلِكَ .
وَيَأْتِي قَرِيبًا حُكْمُ الْأَدْهَانِ غَيْرِ الْمُطَيِّبَةِ .
قَوْلُهُ ( وَأَكْلُ مَا فِيهِ طِيبٌ يَظْهَرُ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ ) .
إذَا أَكَلَ مَا فِيهِ طِيبٌ يَظْهَرُ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ فَدَى ، وَلَوْ كَانَ مَطْبُوخًا أَوْ مَسَّتْهُ النَّارُ .
بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ .
وَإِنْ كَانَتْ رَائِحَتُهُ ذَهَبَتْ وَبَقِيَ طَعْمُهُ ، فَالْمَذْهَبُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ يَحْرُمُ ، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَقِيلَ : لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .
وَيَأْتِي إذَا اشْتَرَى طِيبًا وَحَمَلَهُ وَقَلَبَهُ وَلَمْ يَقْصِدْ شَمَّهُ ، عِنْدَ قَوْلِهِ " وَإِنْ جَلَسَ عِنْدَ الْعَطَّارِ " .
---
قَوْلُهُ ( وَإِنْ مَسَّ مِنْ الطِّيبِ مَا لَا يَعْلَقُ بِيَدِهِ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ) بِلَا نِزَاعٍ .
كَمِسْكٍ غَيْرِ مَسْحُوقٍ .
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وَقِطَعِ كَافُورٍ ، وَعَنْبَرٍ وَنَحْوِهِ ، وَمَفْهُومُهُ : أَنَّهُ إذَا عَلِقَ بِيَدِهِ أَنَّ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ كَغَالِيَةٍ وَمَاءِ وَرْدٍ ، وَقِيلَ : أَوْ جَهِلَ ذَلِكَ ، كَمِسْكٍ مَسْحُوقٍ .
قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ .
وَيَأْتِي فِي بَابِ الْفِدْيَةِ قَبْلَ قَوْلِهِ " وَإِنْ رَفَضَ إحْرَامَهُ " : " لَوْ مَسَّ طِيبًا يَظُنُّهُ يَابِسًا فَبَانَ رَطْبًا : هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ أَمْ لَا " ؟ .
---
فَائِدَةٌ : قَوْلُهُ ( وَلَهُ شَمُّ الْعُودِ وَالْفَوَاكِهِ وَالشِّيحِ وَالْخُزَامَى ) .
بِلَا نِزَاعٍ ، وَكَذَا كُلُّ نَبَاتِ الصَّحْرَاءِ ، وَمَا يُنْبِتُهُ الْآدَمِيُّ لَا لِقَصْدِ الطِّيبِ كَالْحِنَّاءِ وَالْعُصْفُرِ .
وَكَذَا الْقُرُنْفُلُ وَالدَّارَصِينِيُّ وَنَحْوُهَا .
قَوْلُهُ ( وَفِي شَمِّ الرَّيْحَانِ وَالنِّرْجِسِ وَالْوَرْدِ وَالْبَنَفْسَجِ وَالْبُرَمِ وَنَحْوِهَا وَالِادِّهَانُ بِدُهْنٍ غَيْرِ مُطَيِّبٍ فِي رَأْسِهِ : رِوَايَتَانِ ) .
شَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ شَيْئَيْنِ .
أَحَدَهُمَا : الِادِّهَانَ بِدُهْنٍ غَيْرِ مُطَيِّبٍ ، وَالثَّانِيَ : شَمَّ مَا عَدَا ذَلِكَ .
مِمَّا ذَكَرَهُ وَنَحْوُهُ ، وَهُوَ يَنْقَسِمُ إلَى قِسْمَيْنِ .
أَحَدِهِمَا : مَا يُنْبِتُهُ الْآدَمِيُّ لِلطِّيبِ ، وَلَا يُتَّخَذُ مِنْهُ طِيبٌ ، كَالرَّيْحَانِ الْفَارِسِيِّ ، وَالنَّمَّامِ ، وَالْبُرَمِ ، وَالنِّرْجِسِ ، وَالْمَرْزَجُوشِ وَنَحْوِهَا ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يُبَاحُ شَمُّهُ ، وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : اخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ .
وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ ، وَالْمُنَوِّرِ .
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وَالْمُنْتَخَبِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَعُقُودِ ابْنِ الْبَنَّا ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : يَحْرُمُ شَمُّهُ ، وَفِيهِ الْفِدْيَةُ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ .
وَصَحَّحَ فِي التَّصْحِيحِ : أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِي شَمِّ الرَّيْحَانِ .
وَأَوْجَبَ الْفِدْيَةَ فِي شَمِّ النِّرْجِسِ ، وَالْبُرَمِ ، وَهُوَ غَرِيبٌ أَعْنِي التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الرَّيْحَانِ وَغَيْرِهِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَذْهَبَ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ : لَا فِدْيَةَ فِيهِ ، وَأَنَّ قَوْلَ أَحْمَدَ " لَيْسَ مِنْ آلَةِ الْمُحْرِمِ " لِلْكَرَاهِيَةِ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَيْضًا : رِوَايَةً أُخْرَى : أَنَّهُ يَحْرُمُ شَمُّ مَا
---
نَبَتَ بِنَفْسِهِ فَقَطْ .
الْقِسْمُ الثَّانِي : مَا يُنْبَتُ لِلطِّيبِ ، وَيُتَّخَذُ مِنْهُ طِيبٌ ، كَالْوَرْدِ وَالْبَنَفْسَجِ ، وَالْخَيْرِيِّ وَهُوَ الْمَنْثُورُ وَاللِّينُوفَرِ ، وَالْيَاسَمِينِ .
وَهُوَ الَّذِي يُتَّخَذُ مِنْهُ الزِّئْبَقُ ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يَحْرُمُ شَمُّهُ ، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ إنْ شَمَّهُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ .
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قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ أَظْهَرُ ، كَمَاءِ الْوَرْدِ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَالتَّصْحِيحِ ، وَالْكَافِي ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَابْنُ الْبَنَّا فِي عُقُودِهِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : أَنَّهُ يُبَاحُ شَمُّهُ ، وَلَا فِدْيَةَ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ .
تَنْبِيهَانِ .
الْأَوَّلُ : مُرَادُهُ بِالرَّيْحَانِ : الرَّيْحَانُ الْفَارِسِيُّ ، صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ ، وَقَالَ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ : وَلَهُ شَمُّ رَيْحَانٍ ، وَعَنْهُ بَرِّيٌّ .
الثَّانِي : تَابَعَ الْمُصَنِّفُ أَبَا الْخَطَّابِ فِي حِكَايَةِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ، وَتَابَعَ أَبَا الْخَطَّابِ أَيْضًا : صَاحِبُ الْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، وَحَكَى الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي فِي الرَّيْحَانِ الْفَارِسِيِّ : الرِّوَايَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : وَفِي سَائِرِ النَّبَاتِ الطَّيِّبِ الرَّائِحَةِ ، الَّذِي لَا يُتَّخَذُ مِنْهُ طِيبٌ : وَجْهَانِ .
قِيَاسًا عَلَى الرَّيْحَانِ ، وَقَدَّمَ ابْنُ رَزِينٍ : أَنَّ جَمِيعَ الْقِسْمَيْنِ فِيهِ وَجْهَانِ : فِي الرَّيْحَانِ وَغَيْرِهِ .
ثُمَّ قَالَ وَقِيلَ : فِي الْجَمِيعِ الرِّوَايَتَانِ .
انْتَهَى .
فَتَلَخَّصَ لِلْأَصْحَابِ فِي حِكَايَةِ الْخِلَافِ : ثَلَاثُ
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---
طُرُقٍ [ فَائِدَةٌ : الرَّيْحَانُ وَغَيْرُهُ وَنَحْوُهُ كَأَصْلِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَفِي الْفُصُولِ احْتِمَالٌ بِالْمَنْعِ كَمَاءِ وَرْدٍ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ انْتَهَى ] أَمَّا الِادِّهَانُ بِدُهْنٍ لَا طِيبَ فِيهِ ، كَالزَّيْتِ وَالشَّيْرَجِ ، وَدُهْنِ الْبَانِ السَّاذَجِ وَنَحْوِهَا ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالرِّوَايَتَيْنِ : جَوَازُ ذَلِكَ ، وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ .
أَوْ يَدَّهِنُ فِي رَأْسِهِ بِالشَّيْرَجِ أَوْ زَيْتِ الْمَنْصُوصِ لَا مَنْ خَرَجَ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْبَنَّا فِي عُقُودِهِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : عَدَمُ الْجَوَازِ ، فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : ذَكَرَ الْقَاضِي : أَنَّهُ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ .
قُلْت : قَالَ الْخِرَقِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ : لَا يَدَّهِنُ بِمَا فِيهِ طِيبٌ ، وَلَا مَا لَا طِيبَ فِيهِ ، فَعَطَفَهُ عَلَى مَا فِيهِ الْفِدْيَةُ ، وَالظَّاهِرُ : التَّسَاوِي .
وَيَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ .
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الثَّالِثُ : قَالَ الْقَاضِي : هَذِهِ الرِّوَايَةُ نَصُّ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالتَّرْغِيبِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالنَّظْمِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ ، وَالشَّرْحِ ، وَلَكِنْ إنَّمَا حَكَى الْخِلَافَ فِي التَّحْرِيمِ وَعَدَمِهِ .
لَا فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ .
تَنْبِيهَاتٌ .
الْأَوَّلُ : شَمِلَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ " الِادِّهَانَ بِدُهْنٍ غَيْرِ مُطَيِّبٍ " الزَّيْتَ وَالشَّيْرَجَ ، وَالسَّمْنَ وَالشَّحْمَ ، وَالْبَانَ السَّاذَجَ ، وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ ، وَاقْتَصَرَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ عَلَى الزَّيْتِ وَالشَّيْرَجِ .
وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ : أَنَّ السَّمْنَ
---
كَالزَّيْتِ .
الثَّانِي : ظَاهِرُ قَوْلِهِ " فِي رَأْسِهِ " أَنَّ الْخِلَافَ مَخْصُوصٌ بِالرَّأْسِ فَقَطْ ، وَفِي غَيْرِهِ : يَجُوزُ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّارِحِ ، وَتَبِعَهُمَا ابْنُ مُنَجَّى ، وَنَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ .
كَمَا تَقَدَّمَ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ " وَالْوَجْهُ " وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي دَهْنِ شَعْرِهِ " فَلَمْ يَخُصَّ الرَّأْسَ ، وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : الرِّوَايَتَانِ فِي رَأْسِهِ وَيَدَيْهِ .
قُلْت : وَعَلَى هَذَا الْأَكْثَرُ ، كَالْمُصَنِّفِ فِي الْكَافِي ، وَصَاحِبِ الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذِهِ طَرِيقَةُ الْأَكْثَرِينَ .
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قُلْت : وَرَدَ النَّصُّ عَنْ أَحْمَدَ بِالْمَنْعِ فِي الرَّأْسِ ، فَلِذَلِكَ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَمَنْ أَجْرَى الْخِلَافَ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ : نَظَرَ إلَى تَعْلِيلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بِالشُّعْثِ ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْبَدَنِ ، وَفِي الرَّأْسِ أَكْثَرُ .
الثَّالِثُ : حَيْثُ قُلْنَا بِالتَّحْرِيمِ ، فَإِنَّ الْفِدْيَةَ تَجِبُ ، عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ .
قَالَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ : إنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ؛ لِأَنَّهُ مَنَعَ مِنْهُ ، وَاخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ .
انْتَهَى .
قُلْت : جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ ، وَلَمْ يُوجِبْ الْمُصَنِّفُ الْفِدْيَةَ عَلَى كِلَا الرِّوَايَتَيْنِ .
وَقَالَ : هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْقَاضِي أَيْضًا فِي تَعْلِيقِهِ ، لَكِنَّهُ جَعَلَ الْمَنْعَ مِنْ أَحْمَدَ بِمَعْنَى الْكَرَاهَةِ مِنْ غَيْرِ فِدْيَةٍ .
---
قَوْلُهُ ( وَإِنْ جَلَسَ عِنْدَ الْعَطَّارِ ، أَوْ فِي مَوْضِعٍ لِيَشُمَّ الطِّيبَ فَشَمَّهُ ) مِثْلَ مَنْ قَصَدَ الْكَعْبَةَ حَالَ تَجْمِيرِهَا فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، وَإِلَّا فَمَتَى قَصَدَ شَمَّ الطِّيبِ : حَرُمَ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ إذَا شَمَّ .
وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَحَكَى الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ عَنْ ابْنِ حَامِدٍ : يُبَاحُ ذَلِكَ .
فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : يَجُوزُ لِمُشْتَرِي الطِّيبِ حَمْلُهُ وَنَقْلُهُ ، إذَا لَمْ يَشُمَّهُ وَلَوْ ظَهَرَ رِيحُهُ .
لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الطِّيبَ ، وَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ .
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ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَابْنُ رَزِينٍ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ : وَيَتَوَجَّهُ وَلَوْ عَلِقَ بِيَدِهِ ، لِعَدَمِ الْقَصْدِ ، وَلِحَاجَةِ التِّجَارَةِ ، وَعَنْ ابْنِ عَقِيلٍ : إنْ حَمَلَهُ مَعَ ظُهُورِ رِيحِهِ : لَمْ يَجُزْ ، وَإِلَّا جَازَ ، وَنَقَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا يَصْلُحُ لِلْعَطَّارِ يَحْمِلُهُ لِلتِّجَارَةِ إلَّا مَا لَا رِيحَ لَهُ .
---
الثَّانِيَةُ : لَوْ لَبِسَ ، أَوْ تَطَيَّبَ ، أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ جَاهِلًا ، فَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : يَتَوَجَّهُ أَنْ يَكُونَ كَالْأَكْلِ فِي الصَّوْمِ جَاهِلًا ، وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي لِخَصْمِهِ : يَجِبُ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ .
---
قَوْلُهُ ( السَّادِسُ : قَتْلُ الصَّيْدِ ، وَاصْطِيَادُهُ ، وَهُوَ مَا كَانَ وَحْشِيًّا مَأْكُولًا ) ، وَهَذَا فِي قَتْلِهِ الْجَزَاءُ إجْمَاعًا ، مَعَ تَحْرِيمِهِ .
إلَّا أَنَّ فِي بَقَرِ الْوَحْشِ رِوَايَةً : لَا جَزَاءَ فِيهَا ، عَلَى مَا يَأْتِي .
وَيَأْتِي إذَا قَتَلَ الصَّيْدَ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا فِي بَابِ الْفِدْيَةِ .
قَوْلُهُ ( أَوْ مُتَوَلِّدًا مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ ) شَمِلَ قِسْمَيْنِ : قِسْمٌ مُتَوَلِّدٌ بَيْنَ وَحْشِيٍّ وَأَهْلِيٍّ ، وَقِسْمٌ مُتَوَلِّدٌ بَيْنَ وَحْشِيٍّ وَغَيْرِ مَأْكُولٍ .
وَكِلَاهُمَا يَحْرُمُ قَتْلُهُ .
قَوْلًا وَاحِدًا ، وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : مَا أُكِلَ أَبَوَاهُ ، فُدِيَ ، وَحَرُمَ قَتْلُهُ ، وَكَذَا مَا أُكِلَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ دُونَهُ ، وَقِيلَ : لَا يُفْدَى ، كَمُحَرَّمِ الْأَبَوَيْنِ .
انْتَهَى .
وَفِي الْفُرُوعِ هُنَا سَهْوٌ فِي النَّقْلِ مِنْ الرِّعَايَةِ .
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تَنْبِيهٌ : يَأْتِي حُكْمُ غَيْرِ الْوَحْشِيِّ ، وَمَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، عِنْدَ قَوْلِهِ " وَلَا تَأْثِيرَ لِلْحَرَمِ وَلَا لِلْإِحْرَامِ فِي تَحْرِيمِ حَيَوَانٍ " .
انْتَهَى .
فَائِدَةٌ : قَوْلُهُ ( وَيَضْمَنُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا .
نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ ، وَابْنُ إبْرَاهِيمَ ، وَأَبُو الْحَارِثِ فِي الدَّالِّ ، وَنَقَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ فِي الْمُشِيرِ ، وَنَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ فِي الْمُشِيرِ وَفِي الَّذِي يُغَيِّرُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ : إنْ كَانَتْ الدَّلَالَةُ لَهُ مُلْجِئَةً : لَزِمَهُ الْجَزَاءُ لِلْمُحْرِمِ .
كَقَوْلِهِ " دَخَلَ الصَّيْدُ فِي هَذِهِ الْمَفَازَةِ " وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُلْجِئَةٍ : لَمْ يَلْزَمْهُ .
كَقَوْلِهِ " ذَهَبَ إلَى تِلْكَ الْبَرِيَّةِ " لِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِالسَّبَبِ مَعَ الْمُبَاشَرَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ مُلْجِئًا .
لِوُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَى الْقَاتِلِ وَالدَّافِعِ ، دُونَ الْمُمْسِكِ وَالْحَافِرِ ، وَقَالَ فِي الْفَائِقِ ، وَالْمُخْتَارِ : تَحْرِيمُ الدَّلَالَةِ وَالْإِشَارَةِ ، دُونَ لُزُومِ الضَّمَانِ بِهِمَا ، وَقَالَ
---
أَبُو حَكِيمٍ فِي شَرْحِهِ : إذَا أَمْسَكَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا حَتَّى قَتَلَهُ الْحَلَالُ : لَزِمَهُ الْجَزَاءُ ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْحَلَالِ ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُمْسِكْهُ لِيَقْتُلَهُ ، بَلْ أَمْسَكَهُ لِلتَّمَلُّكِ ، فَقَتَلَهُ الْحَلَالُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالْجَزَاءِ ؛ لِأَنَّهُ أَلْجَأَهُ عَلَى الضَّمَانِ بِقَتْلِهِ .
فَوَائِدُ .
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إحْدَاهَا : لَا ضَمَانَ عَلَى دَالٍّ وَمُشِيرٍ إذَا كَانَ قَدْ رَآهُ مَنْ يُرِيدُ صَيْدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَكَذَا لَوْ وُجِدَ مِنْ الْمُحْرِمِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الصَّيْدِ ضَحِكٌ أَوْ اسْتِشْرَافٌ فَفَطِنَ لَهُ غَيْرُهُ فَصَادَهُ ، أَوْ أَعَارَهُ آلَةً لِغَيْرِ الصَّيْدِ ، فَاسْتَعْمَلَهَا فِيهِ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُ مَا سَبَقَ : لَوْ دَلَّهُ فَكَذَّبَهُ : لَمْ يَضْمَنْ .
الثَّانِيَةُ : لَا يَحْرُمُ دَلَالَةٌ عَلَى طِيبٍ وَلِبَاسٍ .
ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَابْنُ شِهَابٍ وَغَيْرُهُمَا وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِالسَّبَبِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا حُكْمٌ مُخْتَصٌّ .
وَالدَّلَالَةُ عَلَى الصَّيْدِ يَتَعَلَّقُ بِهَا حُكْمٌ مَخْصُوصٌ وَهُوَ مُخْتَصٌّ ، وَهُوَ تَحْرِيمُ الْأَكْلِ وَالْإِثْمِ .
الثَّالِثَةُ : لَوْ نَصَبَ شَبَكَةً ، ثُمَّ أَحْرَمَ ، أَوْ أَحْرَمَ ثُمَّ حَفَرَ بِئْرًا بِحَقٍّ ، كَدَارِهِ ، أَوْ لِلْمُسْلِمِينَ بِطَرِيقٍ وَاسِعٍ : لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بِذَلِكَ ، وَإِلَّا ضَمِنَ ، كَالْآدَمِيِّ إذَا تَلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَأَطْلَقَ فِي الِانْتِصَارِ ضَمَانَهُ ، وَأَنَّهُ لَا تَجِبُ بِهِ كَفَّارَةُ قَتْلٍ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَمُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ إذَا لَمْ يَتَحَيَّلْ فَالْمَذْهَبُ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ .
وَإِذَا يَتَحَيَّلُ : فَالْخِلَافُ .
قَالَ : وَعَدَمُهُ أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ .
وَقَالَ فِي الْفُصُولِ فِي أَوَاخِرِ الْحَجِّ : فِي دِبْقٍ قَبْلَ إحْرَامِهِ لَا يَضْمَنُ بِهِ .
بَلْ بَعْدَهُ .
كَنَصْبِ أُحْبُولَةٍ ، وَحَفْرِ بِئْرٍ ، وَرَمْيٍ ، اعْتِبَارًا بِحَالَةِ النَّصْبِ وَالرَّمْيِ ، وَيُحْتَمَلُ الضَّمَانُ ، اعْتِبَارًا بِحَالِ
---
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الْإِصَابَةِ ، وَقَالَ أَيْضًا : يَتَصَدَّقُ مَنْ آذَاهُ أَوْ أَفْزَعَهُ بِحَسَبِ أَذِيَّتِهِ اسْتِحْسَانًا .
قَالَ : وَتَقْرِيبُهُ كَلْبًا مِنْ مَكَانِ الصَّيْدِ جِنَايَةٌ ، كَتَقْرِيبِهِ الصَّيْدَ مِنْ مُهْلِكَةٍ .
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ مُحْرِمًا ، فَيَكُونُ جَزَاؤُهُ بَيْنَهُمَا ) .
يَعْنِي إذَا كَانَ الْقَاتِلُ مُحْرِمًا وَالْمُتَسَبِّبُ فِي قَتْلِهِ مُحْرِمًا ، فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا : أَنَّ الْجَزَاءَ بَيْنَهُمَا .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَإِحْدَى الرِّوَايَاتِ ، اخْتَارَهَا ابْنُ حَامِدٍ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ ، وَالْهِدَايَةِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْوَجِيزِ ، وَابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي ، وَصَحَّحَهُ ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ جَزَاءٌ ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ ، وَحَكَاهُمَا فِي الْمَذْهَبِ وَجْهَيْنِ .
وَأَطْلَقَهُمَا ، وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ : عَلَيْهِمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمًا ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ صَوْمٌ تَامٌّ .
[ وَلَوْ أَهْدَى وَاحِدٌ ، وَصَامَ الْآخَرُ ، فَعَلَى الْمُهْدِي بِحِصَّتِهِ ، وَعَلَى الصَّائِمِ صَوْمٌ تَامٌّ ] .
نَقَلَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ : الْجَمَاعَةُ ، وَنَصَرَهَا الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ .
وَقَالَ الْحَلْوَانِيُّ : عَلَيْهَا الْأَكْثَرُ ، وَقَدَّمَهَا فِي الْمُبْهِجِ ، وَقَالَ : هِيَ أَظْهَرُ ، وَقِيلَ : لَا جَزَاءَ عَلَى مُحْرِمٍ مُمْسِكٍ مَعَ مُحْرِمٍ قَاتِلٍ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا : لَا يَلْزَمُ مُتَسَبِّبًا مَعَ مُبَاشِرٍ .
قَالَ : وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ .
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لَا سِيَّمَا إذَا أَمْسَكَهُ لِيَمْلِكَهُ ، فَقَتَلَ مُحِلٌّ .
انْتَهَى .
وَقِيلَ : الْقَرَارُ عَلَى الْقَاتِلِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ جَعَلَ فِعْلَ الْمُمْسِكِ [ عِلَّةً .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ ، وَجَزَمَ ابْنُ شِهَابٍ : أَنَّ الْجَزَاءَ عَلَى الْمُمْسِكِ ] لِتَأَكُّدِهِ ، وَأَنَّ عَلَيْهِ الْمَالَ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ .
وَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ بَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ
---
عِنْدَ قَوْلِهِ " وَإِنْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي قَتْلِ صَيْدٍ " .
فَوَائِدُ .
الْأُولَى : وَكَذَا الْحُكْمُ وَالْخِلَافُ لَوْ كَانَ الشَّرِيكُ سَبُعًا ، فَإِنْ سَبَقَ حَلَالٌ أَوْ سَبُعٌ ، فَجَرَحَهُ أَحَدُهُمَا ثُمَّ قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ .
فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهَا مَجْرُوحًا ، وَإِنْ سَبَقَ هُوَ فَجَرَحَهُ ، وَقَتَلَهُ أَحَدُهُمَا ، فَعَلَى الْمُحْرِمِ أَرْشُ جُرْحِهِ ، فَلَوْ كَانَا مُحْرِمَيْنِ : ضَمِنَ الْجَارِحُ نَقْصَهُ ، وَضَمِنَ الْقَاتِلُ قِيمَةَ الْجَزَاءِ .
وَلَوْ جَرَحَ الْمُحِلُّ وَالْمُحْرِمُ مَعًا .
قِيلَ : عَلَى الْمُحْرِمِ بِقِسْطِهِ ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَقِيلَ : عَلَيْهِ جَزَاءٌ كَامِلٌ ، جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ ، وَالشَّارِحُ .
وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي .
الثَّانِيَةُ : لَوْ كَانَ الدَّالُّ وَالشَّرِيكُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، كَالْمُحِلِّ مَعَ الْمُحْرِمِ : فَالْجَزَاءُ جَمِيعُهُ عَلَى الْمُحْرِمِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
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قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فِي الْأَشْهَرِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَنَصَرَاهُ ، وَقَالَا : هَذَا ظَاهِرُ قَوْلِ أَحْمَدَ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ قَالَ ابْنُ الْبَنَّا : نَصَّ عَلَيْهِ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالْمَنْقُولُ عَنْ أَحْمَدَ : إطْلَاقُ الْقَوْلِ .
لَمْ يُبَيِّنْ ، قَالَ الْقَاضِي : فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ جَمِيعَهُ ، وَيُحْتَمَلُ بِحِصَّتِهِ ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ وَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ مُوجِبٌ وَمُسْقِطٌ .
فَغَلَبَ الْإِيجَابُ ، قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةِ وَالْعِشْرِينَ : قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ : مُقْتَضَى الْفِقْهِ عِنْدِي : أَنَّهُ يَلْزَمُهُ نِصْفُ الْجَزَاءِ .
الثَّالِثَةُ : لَوْ دَلَّ حَلَالٌ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ فِي الْحَرَمِ ، فَهِيَ كَمَا لَوْ دَلَّ مُحْرِمٌ مُحْرِمًا عَلَى صَيْدٍ .
قَالَهُ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ : لَا ضَمَانَ عَلَى دَالٍّ فِي حِلٍّ .
بَلْ عَلَى الْمَدْلُولِ وَحْدِهِ كَحَلَالٍ
---
دَلَّ مُحْرِمًا .
وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي أَوَّلِ بَابِ صَيْدِ الْحَرَمِ .
---
قَوْلُهُ ( وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْأَكْلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَأَكْلُ مَا صِيدَ لِأَجْلِهِ ) يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ الْأَكْلُ مِنْ كُلِّ صَيْدٍ صَادَهُ أَوْ ذَبَحَهُ إجْمَاعًا ، وَكَذَا إنْ دَلَّ مُحْرِمٌ حَلَالًا عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ ، أَوْ أَعَانَهُ ، أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا صِيدَ لِأَجْلِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ إنْ أَكَلَهُ .
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وَإِنْ أَكَلَ بَعْضَهُ ضَمِنَهُ بِمِثْلِهِ مِنْ اللَّحْمِ .
وَفِي الِانْتِصَارِ : احْتِمَالٌ بِجَوَازِ أَكْلِ مَا صِيدَ لِأَجْلِهِ .
فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : مَا حَرُمَ عَلَى الْمُحْرِمِ بِدَلَالَةٍ أَوْ إعَانَةٍ أَوْ صِيدَ لَهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى مُحْرِمٍ غَيْرِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا ، وَقِيلَ : يَحْرُمُ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا ثُمَّ أَكَلَهُ .
ضَمِنَهُ لِقَتْلِهِ لَا لِأَكْلِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَكَذَا إنْ حَرُمَ عَلَيْهِ بِالدَّلَالَةِ وَالْإِعَانَةِ عَلَيْهِ أَوْ الْإِشَارَةِ ، فَأَكَلَ مِنْهُ : لَمْ يَضْمَنْ لِلْأَكْلِ ؛ لِأَنَّهُ صَيْدٌ مَضْمُونٌ بِالْجَزَاءِ مَرَّةً ، فَلَمْ يَجِبْ بِهِ جَزَاءٌ ثَانٍ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ .
وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَجَزَمَ بِهِ الْأَكْثَرُ ، وَقَالَ فِي الْغُنْيَةِ : عَلَيْهِ الْجَزَاءُ .
تَنْبِيهٌ : دَخَلَ فِي قَوْلِهِ ( وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْأَكْلُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ ) .
لَوْ ذَبَحَ مُحِلٌّ صَيْدًا لِغَيْرِهِ مِنْ الْمُحْرِمِينَ ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَذْبُوحِ لَهُ ، وَلَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْمُحْرِمِينَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ : يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَيْضًا ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ .
---
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَتْلَفَ بَيْضَ صَيْدٍ أَوْ نَقَلَهُ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ فَفَسَدَ .
فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ بِقِيمَتِهِ ) .
إذَا أَتْلَفَ بَيْضَ صَيْدٍ بِفِعْلِهِ ، أَوْ بِنَقْلٍ وَنَحْوِهِ : فَحُكْمُهُ حُكْمُ الصَّيْدِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ .
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تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ " فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ بِقِيمَتِهِ " أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ .
كَالْمَذَرِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَلَوْ كَانَ فِيهِ فَرْخٌ مَيِّتٌ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
لَكِنْ يُسْتَثْنَى مِنْ الْمَذَرِ بَيْضُ النَّعَامِ ، فَإِنَّ الْأَصْحَابَ قَالُوا : لِقِشْرِ بَيْضِهِ قِيمَةٌ ، وَعَنْهُ لَا شَيْءَ فِي قِشْرِهِ أَيْضًا .
اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ ، وَقَالَ الْحَلْوَانِيُّ فِي الْمُوجِزِ : إنْ تُصَوِّرَ وَتُخُلِّقَ الْفَرْخُ فِي بَيْضَتِهِ : فَفِيهِ مَا فِي جَنِينِ صَيْدٍ سَقَطَ بِالضَّرْبَةِ مَيِّتًا .
انْتَهَى .
وَإِنْ كَسَرَ بَيْضَهُ فَخَرَجَ مِنْهَا فَرْخٌ فَعَاشَ ، فَلَا شَيْءَ فِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَضْمَنَهُ إلَّا أَنْ يَحْفَظَهُ مِنْ الْخَارِجِ إلَى أَنْ يَنْهَضَ فَيَطِيرَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَضْمَنَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهُ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُمْتَنِعًا .
بَلْ تَرَكَهُ عَلَى صِفَتِهِ .
انْتَهَى .
وَيَأْتِي إذَا قَتَلَ حَامِلًا فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا مَيِّتًا فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ .
قَوْلُهُ ( وَلَا يُمْلَكُ الصَّيْدُ بِغَيْرِ الْإِرْثِ ) لَا يُمْلَكُ الصَّيْدُ ابْتِدَاءً بِشِرَاءٍ ، وَلَا بِاتِّهَابٍ ، وَلَا بِاصْطِيَادٍ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَلَا يَمْلِكُ صَيْدًا بِاصْطِيَادِهِ بِحَالٍ وَلَا بِشِرَاءٍ ، وَلَا بِاتِّهَابٍ فِي الْأَصَحِّ فِيهِمَا ، فَحَكَى وَجْهًا بِصِحَّةِ الْمِلْكِ بِالشِّرَاءِ وَالِاتِّهَابِ .
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وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَفِي الرِّعَايَةِ يُمْلَكُ بِشِرَاءٍ أَوْ اتِّهَابٍ ، وَالظَّاهِرُ : أَنَّهُ سَقَطَ لَفْظُ " قَوْلُ " ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَوْ قَبَضَهُ ثُمَّ تَلِفَ .
فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ، وَعَلَيْهِ
---
قِيمَةُ الْمُعَيَّنِ لِمَالِكِهِ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : لَا شَيْءَ لِوَاهِبِهِ .
انْتَهَى .
وَعَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا : لَوْ قَبَضَهُ رَهْنًا فَتَلِفَ ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ فَقَطْ ، وَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ فَعَلَيْهِ رَدُّهُ ، فَإِنْ أَرْسَلَهُ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ لِمَالِكِهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاءٌ ، وَيَرُدُّ الْمَبِيعَ وَلَا يُرْسِلُهُ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلْزَمَهُ إرْسَالُهُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ ، وَيَرُدُّ الْمَوْهُوبَ عَلَى وَاهِبِهِ عَلَى الصَّحِيحِ كَالْمَبِيعِ ، فَإِنْ تَلِفَ بَعْدَ رَدِّهِ فَهَدَرٌ ، وَقَبْلَ الرَّدِّ مِنْ ضَمَانِهِ ، وَلَا يَتَوَكَّلُ لِمُحْرِمٍ خَرَجَ بِهِ إلَى الْحِلِّ فِي بَيْعِ الصَّيْدِ وَلَا شِرَائِهِ ، فَلَوْ خَالَفَ لَمْ يَصِحَّ عَقْدُهُ .
وَلَا يَسْتَرِدُّ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ الَّذِي بَاعَهُ وَهُوَ حَلَالٌ بِخِيَارٍ وَلَا عَيْبٍ فِي ثَمَنِهِ وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ مِلْكٍ ، وَإِنْ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِخِيَارٍ أَوْ عَيْبٍ فَلَهُ ذَلِكَ ، وَيَلْزَمُ الْمُحْرِمَ إرْسَالُهُ ، وَأَمَّا مِلْكُهُ بِالْإِرْثِ : فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِهِ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ .
وَقِيلَ : لَا يَمْلِكُهُ بِهِ أَيْضًا عَلَيْهِ يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ ، فَيَمْلِكُهُ إذَا حَلَّ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَاعِدَةِ الْخَمْسِينَ [ وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَةِ ، وَغَيْرِهِمْ ] .
---
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قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَمْسَكَ صَيْدًا حَتَّى تَحَلَّلَ ، ثُمَّ تَلِفَ ، أَوْ ذَبَحَهُ : ضَمِنَهُ وَكَانَ مَيْتَةً ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، إلَّا أَبَا الْخَطَّابِ .
فَإِنَّهُ قَالَ : لَهُ أَكْلُهُ ، وَيَضْمَنُ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ .
فَوَائِدُ .
الْأُولَى : وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ أَمْسَكَ صَيْدَ الْحَرَمِ وَخَرَجَ بِهِ إلَى الْحِلِّ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ جَلَبَ الصَّيْدَ بَعْدَ إخْرَاجِهِ إلَى الْحِلِّ ، أَوْ بَعْدَ حِلِّهِ : ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ ، وَهَلْ يَحْرُمُ أَمْ لَا ؟ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الصَّيْدِ لِعَارِضٍ ، فَفِيهِ احْتِمَالَانِ فِي الْفُنُونِ .
قُلْت : الْأَوْلَى تَحْرِيمُهُ .
كَأَصْلِهِ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَيَتَوَجَّهُ مِثْلَهُ بَيْضُهُ .
الثَّالِثَةُ : لَوْ ذَبَحَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا ، أَوْ قَتَلَهُ : فَهُوَ مَيْتَةٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، فَيَحْرُمُ أَكْلُهُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَالْحَلَالِ .
الرَّابِعَةُ : لَوْ ذَبَحَ مُحِلٌّ صَيْدَ حَرَمٍ فَكَالْمُحْرِمِ .
وَيَأْتِي إذَا اُضْطُرَّا إلَى أَكْلِ صَيْدٍ فَذَبَحَهُ : هَلْ هُوَ مَيْتَةٌ ، أَوْ يَحِلُّ بِذَبْحِهِ ؟ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ " وَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى أَكْلِ الصَّيْدِ فَلَهُ أَكْلُهُ " .
الْخَامِسَةُ : لَوْ كَسَرَ مُحْرِمٌ بَيْضَ صَيْدٍ : حَرُمَ عَلَيْهِ أَكْلُهُ .
وَيُبَاحُ أَكْلُهُ لِلْحَلَالِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ؛ لِأَنَّ حِلَّهُ لَهُ لَا يَقِفُ عَلَى كَسْرِهِ .
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وَلَا يُعْتَبَرُ لَهُ أَهْلِيَّتُهُ ، فَلَوْ كَسَرَهُ مَجُوسِيٌّ ، أَوْ بِغَيْرِ تَسْمِيَةٍ : حَلَّ ، وَقَالَ الْقَاضِي : يَحْرُمُ عَلَى الْحَلَالِ أَيْضًا كَالصَّيْدِ ؛ لِأَنَّ كَسْرَهُ جَرَى مَجْرَى الذَّبْحِ .
بِدَلِيلِ حِلِّهِ لِلْمُحْرِمِ يَكْسِرُ الْحَلَالُ لَهُ ، وَتَحْرِيمُهُ عَلَيْهِ بِكَسْرِ الْمُحْرِمِ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا كَسَرَهُ ، وَقِيلَ : وَعَلَى حَلَالٍ وَمُحْرِمٍ .
---
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ صَيْدٌ ، أَوْ دَخَلَ الْحَرَمَ بِصَيْدٍ : لَزِمَهُ إزَالَةُ يَدِهِ الْمُشَاهَدَةِ دُونَ الْحُكْمِيَّةِ عَنْهُ ) .
إذَا أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ صَيْدٌ : لَزِمَهُ إزَالَةُ يَدِهِ الْمُشَاهَدَةِ ، مِثْلَ مَا إذَا كَانَ فِي قَبْضَتِهِ أَوْ خَيْمَتِهِ ، أَوْ رَحْلِهِ ، أَوْ قَفَصِهِ ، أَوْ مَرْبُوطًا بِحَبْلٍ مَعَهُ وَنَحْوِهِ .
وَمِلْكُهُ بَاقٍ عَلَيْهِ فَيَرُدُّهُ مَنْ أَخَذَهُ ، وَيَضْمَنُهُ مَنْ قَتَلَهُ .
دُونَ الْحُكْمِيَّةِ .
مِثْلُ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِهِ ، أَوْ بَلَدِهِ ، أَوْ فِي يَدِ نَائِبٍ لَهُ ، أَوْ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ ، وَمِلْكُهُ بَاقٍ عَلَيْهِ أَيْضًا .
وَلَا يَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهِمَا ، وَمَنْ غَصَبَهُ لَزِمَهُ رَدُّهُ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِيهِمَا ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَجَزَمَ فِي الرِّعَايَةِ لَا يَصِحُّ نَقْلُ مِلْكِهِ عَمَّا بِيَدِهِ الْمُشَاهَدَةِ .
قَالَ : فِيهِ نَظَرٌ .
انْتَهَى .
قُلْت : لَمْ أَجِدْ ذَلِكَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، بَلْ صَرَّحَ فِي الْكُبْرَى بِالْجَوَازِ ، فَقَالَ : وَمَنْ أَحْرَمَ ، أَوْ دَخَلَ الْحَرَمَ ، وَلَهُ صَيْدٌ ، أَوْ مَلَكَهُ بَعْدُ : لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ .
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وَإِنْ كَانَ بِيَدِهِ ابْتِدَاءً ، أَوْ دَوَامًا ، أَوْ مَعَهُ فِي قَفَصٍ أَوْ حَبْلٍ : أَرْسَلَهُ ، وَمِلْكُهُ فِيهِ بَاقٍ ، وَلَهُ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ بِشَرْطِهِمَا .
انْتَهَى .
وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : إنْ أَحْرَمَ ، وَعِنْدَهُ صَيْدٌ : زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءُ مِلْكِهِ ، وَالنِّكَاحُ يُرَادُ لِلِاسْتِدَامَةِ وَالْبَقَاءِ ، فَلِهَذَا لَا يَزُولُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ ، وَأَمَّا إذَا دَخَلَ الْحَرَمَ بِصَيْدٍ ، فَالْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إزَالَةُ يَدِهِ عَنْهُ وَإِرْسَالُهُ ، فَإِنْ أَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ ضَمِنَهُ ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ كَصَيْدِ الْحِلِّ فِي الْحَرَمِ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ ، وَلَهُ ذَبْحُهُ وَنَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ
---
إنَّمَا نَهَى عَنْ تَنْفِيرِ صَيْدِ مَكَّةَ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مِثْلَ هَذَا الْحُكْمِ الْخَفِيِّ مَعَ كَثْرَةِ وُقُوعِهِ ، وَالصَّحَابَةُ مُخْتَلِفُونَ .
وَقِيَاسُهُ عَلَى الْإِحْرَامِ فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ آكَدُ لِتَحْرِيمِهِ مَا لَا يُحَرِّمُهُ .
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَتَلِفَ ضَمِنَهُ ) .
إذَا أَحْرَمَ وَفِي مِلْكِهِ صَيْدٌ ، وَهُوَ فِي يَدِهِ الْمُشَاهَدَةِ : لَزِمَهُ إرْسَالُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى تَلِفَ ، فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا : أَنَّهُ يَضْمَنُ مُطْلَقًا ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ ، وَهُوَ تَخْرِيجٌ لِابْنِ عَقِيلٍ .
وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ النَّاظِمُ .
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كَالْمُصَنِّفِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي : إنْ أَمْكَنَهُ إرْسَالُهُ فَلَمْ يُرْسِلْهُ حَتَّى تَلِفَ ضَمِنَهُ .
وَإِلَّا فَلَا ، لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْيَدَيْنِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ .
وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُصُولِ ، وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ هُنَا أَيْضًا .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَأَمَّا إذَا مَلَكَ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ ، وَدَخَلَ بِهِ فِي الْحَرَمِ ، وَلَمْ يُرْسِلْهُ حَتَّى أَتْلَفَهُ ، أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ : فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ قَوْلًا وَاحِدًا عِنْدَ الْأَصْحَابِ ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ .
كَمَا تَقَدَّمَ .
فَائِدَةٌ : لَوْ أَمْسَكَ صَيْدًا فِي الْإِحْرَامِ : لَزِمَهُ إرْسَالُهُ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ إرْسَالِهِ ضَمِنَهُ مُطْلَقًا قَوْلًا وَاحِدًا .
---
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَرْسَلَهُ إنْسَانٌ مِنْ يَدِهِ قَهْرًا ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُرْسِلِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَضْمَنُهُ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ مُحْتَرَمٌ .
فَلَا يَبْطُلُ بِإِحْرَامِهِ ، وَقَوَّى أَدِلَّتَهُ ، وَمَالَ إلَيْهَا ، وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ مُتَوَجِّهٌ .
قُلْت : قَطَعَ بِذَلِكَ فِي الْمُبْهِجِ ، فَقَالَ فِي فَصْلِ جَزَاءِ الصَّيْدِ : فَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ صَيْدٌ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، ثُمَّ أَحْرَمَ ، فَأَرْسَلَهُ مِنْ يَدِهِ غَيْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ : لَزِمَهُ ضَمَانُهُ ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُرْسِلُ حَلَالًا أَوْ مُحْرِمًا .
انْتَهَى .
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وَنَقَلَ هَذَا فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ وَالتِّسْعِينَ .
ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرْسِلُ حَاكِمًا أَوْ وَلِيَّ صَبِيٍّ ، فَلَا ضَمَانَ لِلْوِلَايَةِ .
ثُمَّ قَالَ : هَذَا كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا : يَجِبُ إرْسَالُهُ وَإِلْحَاقُهُ بِالْوَحْشِيِّ ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ .
أَمَّا إنْ قُلْنَا : يَجُوزُ لَهُ نَقْلُ يَدِهِ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ بِإِعَارَةٍ أَوْ إيدَاعٍ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ فَالضَّمَانُ وَاجِبٌ بِغَيْرِ إشْكَالٍ .
انْتَهَى .
فَائِدَةٌ : لَوْ أَمْسَكَهُ حَتَّى حَلَّ فَمِلْكُهُ بَاقٍ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَقَالَ فِي الْكَافِي : يُرْسِلُهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَمَا لَوْ صَادَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ .
---
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا صَائِلًا عَلَيْهِ ، دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ : لَمْ يَضْمَنْهُ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
قَالَهُ الْقَاضِي .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَقِيَاسُ قَوْلِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَخْشَى مِنْهُ التَّلَفَ أَوْ مَضَرَّةً ، كَجُرْحِهِ أَوْ إتْلَافَ مَالِهِ ، أَوْ بَعْضِ حَيَوَانِهِ ، قَالَهُ الْأَصْحَابُ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ : عَلَيْهِ الْجَزَاءُ .
---
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قَوْلُهُ ( أَوْ بِتَخْلِيصِهِ مِنْ سَبُعٍ ، أَوْ شَبَكَةٍ لِيُطْلِقَهُ : لَمْ يَضْمَنْهُ إذَا تَلِفَ ) .
يَعْنِي : إذَا فَكَّهُ بِسَبَبِ تَخْلِيصِهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ شَبَكَةٍ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ [ وَغَيْرِهِ ] وَقَالَ : فِي الْأَشْهَرِ ، وَقِيلَ : يَضْمَنُهُ .
وَيَأْتِي فِي بَابِ الْغَصْبِ : إذَا حَالَ حَيَوَانٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ وَقَتَلَهُ هَلْ يَضْمَنُهُ أَمْ لَا ؟ وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : إذَا أَتْلَفَ بَعْضَ الصَّيْدِ أَوْ جَرَحَهُ .
---
قَوْلُهُ ( وَلَا تَأْثِيرَ لِلْحَرَمِ وَلَا لِلْإِحْرَامِ فِي تَحْرِيمِ حَيَوَانِ إنْسِيٍّ وَلَا مُحَرَّمِ الْأَكْلِ ) .
ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هُنَا شَيْئَيْنِ : أَحَدَهُمَا : الْحَيَوَانَ الْإِنْسِيَّ .
وَالثَّانِيَ : الْحَيَوَانَ الْمُحَرَّمَ أَكْلُهُ ، فَأَمَّا الْحَيَوَانُ الْإِنْسِيُّ : فَلَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ ، وَلَا فِي الْحَرَمِ إجْمَاعًا ، لَكِنْ الِاعْتِبَارُ فِي الْوَحْشِيِّ وَالْأَهْلِيِّ بِأَصْلِهِ ، فَالْحَمَامُ الْوَحْشِيُّ وَإِنْ تَأَهَّلَ نَصَّ عَلَيْهِ : فَفِيهِ الْجَزَاءُ كَالْمُتَوَحِّشِ .
قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الْبَطَّ كَالْحَمَامِ ، فَهُوَ وَحْشِيٌّ ، وَإِنْ تَأَهَّلَ .
قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : الْمُصَحَّحُ وُجُوبُ الْجَزَاءِ ، وَعَنْهُ لَا يَضْمَنُهُ إذَا كَانَ أَهْلِيًّا ؛ لِأَنَّهُ مَأْلُوفٌ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ .
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قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالُوا ، وَأَطْلَقَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ فِي الدَّجَاجِ رِوَايَتَيْنِ ، وَخَصَّهُمَا ابْنُ أَبِي مُوسَى وَمَنْ تَابَعَهُ فِي دَجَاجِ السِّنْدِيِّ ، وَصَحَّحَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ : أَنَّ الدَّجَاجَ السِّنْدِيَّ وَحْشِيٌّ كَالْحَمَامِ ، وَأَطْلَقَ فِي الْفَائِقِ فِي دَجَاجِ السِّنْدِيِّ وَالْبَطِّ الرِّوَايَتَيْنِ .
وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : أَنَّ فِي الدَّجَاجِ الْأَهْلِيِّ الْجَزَاءَ .
قُلْت : هَذَا مُشْكِلٌ جِدًّا ، وَرُبَّمَا كَانَ مُخَالِفًا لِلْإِجْمَاعِ وَالِاعْتِبَارُ فِي الْأَهْلِيِّ بِأَصْلِهِ ، فَلَوْ تَوَحَّشَ بَقَرٌ أَوْ غَيْرُهُ فَهُوَ أَهْلِيٌّ .
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي بَقَرَةٍ تَوَحَّشَتْ لَا شَيْءَ فِيهَا ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الْجَوَامِيسَ أَهْلِيَّةٌ مُطْلَقًا ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَمَا تَوَحَّشَ مِنْ إنْسِيٍّ أَوْ تَأَنَّسَ مِنْ وَحْشِيٍّ فَلَيْسَ صَيْدًا ، وَقِيلَ : مَا تَوَحَّشَ مِنْ إنْسِيٍّ ، فَهُوَ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِرَبِّهِ وَلِغَيْرِهِ ، وَمَا تَأَنَّسَ مِنْ وَحْشِيٍّ : فَكَمَا لَوْ لَمْ
---
يَسْتَأْنِسْ ، وَقِيلَ : مَا تَلِفَ مِنْ وَحْشِيٍّ لَمْ يَحِلَّ ، وَفِيهِ الْجَزَاءُ ، وَلَوْ تَوَحَّشَ إنْسِيٌّ لَمْ يَحْرُمْ .
انْتَهَى .
وَأَمَّا مُحَرَّمُ الْأَكْلِ : فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَا جَزَاءَ فِي قَتْلِهِ إلَّا مَا سَبَقَ مِنْ الْمُتَوَلِّدِ ، وَمَا يَأْتِي فِي الْقَمْلِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ .
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قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : لَا فِدْيَةَ فِي الضُّفْدَعِ ، وَقَالَ فِي الْإِرْشَادِ : فِيهِ حُكُومَةٌ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَنَقَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ .
قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : لَا أَعْرِفُ لَهُ وَجْهًا ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : فِي الْقَمْلَةِ لُقْمَةٌ ، أَوْ تَمْرَةٌ إذَا لَمْ تُؤْذِهِ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : وَيَتَخَرَّجُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي النَّحْلَةِ ، وَفِي أُمِّ حُسَيْنٍ وَجْهٌ يَضْمَنُهَا بِجَدْيٍ ، اخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : وَهُوَ خِلَافُ الْقِيَاسِ .
وَأُمُّ حُسَيْنٍ : هِيَ الْحِرْبَاءُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهِيَ دَابَّةٌ مَعْرُوفَةٌ .
مِثْلَ : أُمِّ عُرْسٍ ، وَابْنِ آوَى .
قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : هِيَ دَابَّةٌ مُنْتَفِخَةُ الْبَطْنِ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ فِي كُلِّ مُحَرَّمٍ لَمْ يُؤْمَرْ بِقَتْلِهِ .
انْتَهَى .
وَفِي السِّنَّوْرِ الْأَهْلِيِّ وَجْهٌ : أَنَّ فِيهِ الْجَزَاءَ .
وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الثَّعْلَبِ وَالسِّنَّوْرِ الْأَهْلِيِّ وَالْهُدْهُدِ وَالْقِرْدِ وَنَحْوِهَا فِي بَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ .
---
قَوْلُهُ ( إلَّا الْقَمْلَ فِي رِوَايَةٍ إذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ ) .
اعْلَمْ أَنَّ فِي جَوَازِ قَتْلِ الْقَمْلِ وَصِئْبَانِهِ لِلْمُحْرِمِ رِوَايَتَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْكَافِي ، وَالْهَادِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى .
إحْدَاهُمَا : يُبَاحُ قَتْلُهَا .
(1/141)



كَالْبَرَاغِيثِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَالْمُنَوِّرِ وَالْمُنْتَخَبِ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالنَّظْمِ ، فَلَا تَفْرِيعَ عَلَيْهَا ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يُبَاحُ قَتْلُهَا .
كَالْبَرَاغِيثِ ، وَهِيَ صَحِيحَةٌ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَهِيَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هِيَ أَنْصَرُ الرِّوَايَتَيْنِ .
وَاخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَالزَّرْكَشِيِّ ، وَالْمُحَرَّرِ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي قَتْلِهَا جَزَاءٌ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ ، وَالْكَافِي .
إحْدَاهُمَا : لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ ، وَهِيَ الْمَذْهَبُ .
قَالَ فِي الْعُمْدَةِ : لَا شَيْءَ فِيمَا حَرُمَ أَكْلُهُ إلَّا الْمُتَوَلِّدُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَابْنِ رَزِينٍ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، فَلَا تَفْرِيعَ عَلَيْهَا .
وَالثَّانِيَةُ : عَلَيْهِ جَزَاءٌ ، وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : إنْ حَرُمَ قَتْلُهُ : فَفِيهِ الْفِدْيَةُ ، وَإِلَّا فَلَا [ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ ] فَعَلَيْهَا : أَيُّ شَيْءٍ تَصَدَّقَ بِهِ كَانَ خَيْرًا مِنْهُ ، جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِمْ .
[ وَقَالَ فِي الْمَذْهَبِ : إذَا قُلْنَا : لَا يُبَاحُ قَتْلُهُ وَكَانَ قَدْ جَعَلَ فِي رَأْسِهِ زِئْبَقًا قَبْلَ الْإِحْرَامِ ثُمَّ يَقَعُ ،
---
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فِيهَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ صَيْدٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ] .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّ الرِّوَايَتَيْنِ فِي تَحْرِيمِ قَتْلِ الْقَمْلِ لَا فَرْقَ فِيهِمَا بَيْنَ قَتْلِهِ وَرَمْيِهِ ، أَوْ قَتْلِهِ بِالزِّئْبَقِ وَنَحْوِهِ مِنْ رَأْسِهِ وَبَدَنِهِ ، وَثَوْبِهِ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ ، وَالشَّارِحِ [ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ] ، وَقِيلَ : رَمْيُهُ مِنْ غَيْرِ ظَاهِرِ ثَوْبِهِ كَقَتْلِهِ ، وَقَالَ فِي الْمَذْهَبِ : إذَا قُلْنَا : لَا يُبَاحُ قَتْلُهُ وَكَانَ قَدْ جَعَلَ فِي رَأْسِهِ زِئْبَقًا قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، فَتَلِفَ الْإِحْرَامُ : لَمْ يَضْمَنْ .
انْتَهَى .
قُلْت : هَذَا يُفْتِي مَنْ نَصَبَ الْأُحْبُولَةَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، ثُمَّ يَقَعُ فِيهَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ صَيْدٌ ، مَا تَقَدَّمَ [ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ] ، وَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ : إنَّمَا الرِّوَايَتَانِ فِيمَا إذَا أَزَالَهُ مِنْ شَعْرِهِ وَبَدَنِهِ وَبَاطِنِ ثَوْبِهِ ، وَيَجُوزُ مِنْ ظَاهِرِهِ .
نَقَلَهُ عَنْهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَحَكَى الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ : أَنَّ الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَا أَزَالَهُ مِنْ شَعْرِهِ .
أَمَّا مَا أَلْقَاهُ مِنْ ظَاهِرِ بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ ، رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ .
انْتَهَيَا .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : قَالَ الْقَاضِي فِي الرِّوَايَتَيْنِ : وَمَوْضِعُ الرِّوَايَتَيْنِ : إذَا أَلْقَاهَا مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ لَحْمِهِ .
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أَمَّا إنْ أَلْقَاهَا مِنْ ظَاهِرِ بَدَنِهِ ، أَوْ ثِيَابِهِ ، أَوْ بَدَنِ مُحِلٍّ ، أَوْ مُحْرِمٍ غَيْرِهِ : فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ .
فَائِدَةٌ : يَجُوزُ قَتْلُ الْبَرَاغِيثِ مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ .
وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : ظَاهِرُ تَعْلِيقِ الْقَاضِي : أَنَّ الْبَرَاغِيثَ كَالْقَمْلِ .
قَالَ : وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ ، وَجَزَمَ فِي الرِّعَايَةِ فِي مَوْضِعٍ : لَا يَقْتُلُ
---
الْبَرَاغِيثَ ، وَلَا الْبَعُوضَ .
وَذَكَرَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَوْلًا ، وَزَادَ : وَلَا قُرَادًا .
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : إنْ قَرَصَهُ ذَلِكَ .
قَتَلَهُ مَجَّانًا ، وَإِلَّا فَلَا يَقْتُلُهُ .
تَنْبِيهٌ : مَفْهُومُ قَوْلِهِ " إلَّا الْقَمْلَ إذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ " أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ قَتْلُهُ فِي الْحَرَمِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، فَيُبَاحُ بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَ الْأَصْحَابِ .
---
فَوَائِدُ .
يُسْتَحَبُّ قَتْلُ كُلِّ مُؤْذٍ مِنْ حَيَوَانٍ ، وَطَيْرٍ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ : هُوَ مُرَادُ مَنْ أَبَاحَهُ .
انْتَهَى .
فَمِنْهُ الْفَوَاسِقُ الْخَمْسَةُ ، وَهِيَ الْغُرَابُ الْأَسْوَدُ ، وَالْأَبْقَعُ ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ : الْأَبْقَعُ .
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قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ ، وَفِي مُسْلِمٍ " وَالْحَيَّةُ " أَيْضًا ، وَفِيهِ { يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ } وَفِيهِ { أَنَّهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ فِي مِنًى } فَنَصَّ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ عَلَى أَدْنَاهُ تَنْبِيهًا .
وَالتَّنْبِيهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَفْهُومِ إنْ كَانَ .
وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ " يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ " .
نَقَلَ حَنْبَلٌ " يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْكَلْبَ الْعَقُورَ ، وَالذِّئْبَ ، وَالسَّبُعَ .
وَكُلَّ مَا عَدَا مِنْ السِّبَاعِ " ، وَنَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ " يَقْتُلُ السَّبُعَ عَدَا أَوْ لَمْ يَعْدُ " انْتَهَى .
وَمِمَّا يُقْتَلُ أَيْضًا : النَّمِرُ ، وَالْفَهْدُ ، وَكُلُّ جَارِحٍ : كَنَسْرٍ ، وَبَازِي ، وَصَقْرٍ ، وَبَاشِقٍ ، وَشَاهِينَ ، وَعُقَابٍ ، وَنَحْوِهَا ، وَذُبَابٍ ، وَوَزَغٍ ، وَعَلَقٍ ، وَطُبُوعٍ ، وَبَقٍّ ، وَبَعُوضٍ .
ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمْ .
وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : يُقْتَلُ الْقِرْدُ ، وَالنِّسْرُ ، وَالْعُقَابُ .
إذَا وَثَبَ ، وَلَا كَفَّارَةَ ، وَقَالَ قَوْمٌ : لَا يُبَاحُ مِثْلُ غُرَابِ الْبَيْنِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَعَلَّهُ ظَاهِرُ الْمُسْتَوْعِبِ ، فَإِنَّهُ مَثَّلَ بِالْغُرَابِ الْأَبْقَعِ فَقَطْ .
فَإِنْ قَتَلَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ .
وَمَا لَا يُؤْذِي بِطَبْعِهِ لَا جَزَاءَ فِيهِ .
كَالرَّخَمِ ، وَالْبُومِ وَنَحْوِهِمَا .
قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : وَيَجُوزُ قَتْلُهُ .
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مِنْهُمْ النَّاظِمُ ، وَقِيلَ : يُكْرَهُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ ، وَقِيلَ : يَحْرُمُ .
---
نَقَلَ أَبُو دَاوُد : وَيَقْتُلُ كُلَّ مَا يُؤْذِيهِ ، وَلِلْأَصْحَابِ وَجْهَانِ فِي نَمْلٍ وَنَحْوِهِ .
وَجَزَمَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : يُكْرَهُ قَتْلُهُ مِنْ غَيْرِ أَذًى ، وَذَكَرَ مِنْهَا الذُّبَابَ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالتَّحْرِيمُ أَظْهَرُ لِلنَّهْيِ ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الذَّرِّ ، وَنَقَلَ مُهَنَّا : وَيَقْتُلُ النَّمْلَةَ إذَا عَضَّتْهُ ، وَالنَّحْلَةَ إذَا آذَتْهُ ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : لَا يَجُوزُ قَتْلُ نَحْلٍ ، وَلَوْ بِأَخْذِ كُلِّ عَسَلِهِ ، وَقَالَ هُوَ وَغَيْرُهُ : إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ نَحْلٌ إلَّا بِقَتْلِهِ .
جَازَ .
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : يُدَخِّنُ لِلزَّنَابِيرِ إذَا خَشِيَ أَذَاهُمْ .
هُوَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ تَحْرِيقِهَا ، وَالنَّمْلُ إذَا آذَاهُ يَقْتُلُهُ .
---
فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : قَوْلُهُ ( وَلَا يَحْرُمُ صَيْدُ الْبَحْرِ عَلَى الْمُحْرِمِ ) .
هَذَا إجْمَاعٌ .
وَاعْلَمْ أَنَّ الْبَحْرَ الْمِلْحَ وَالْأَنْهَارَ وَالْعُيُونَ سَوَاءٌ ، وَالثَّانِيَةُ : مَا يَعِيشُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ : كَالسُّلَحْفَاةِ وَالسَّرَطَانِ وَنَحْوِهِمَا كَالسَّمَكِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ : عَلَيْهِ الْجَزَاءُ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَعَلَّ الْمُرَادَ : أَنَّ مَا يَعِيشُ فِي الْبَرِّ لَهُ حُكْمُهُ ، وَمَا يَعِيشُ فِي الْبَحْرِ لَهُ حُكْمُهُ ، وَأَمَّا طَيْرُ الْمَاءِ : فَبَرِّيٌّ بِلَا نِزَاعٍ ؛ لِأَنَّهُ يُفَرِّخُ وَيَبِيضُ فِي الْبَرِّ .
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قَوْلُهُ ( وَفِي إبَاحَتِهِ فِي الْحَرَمِ رِوَايَتَانِ ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَالْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ أَيْضًا فِي أَحْكَامِ صَيْدِ الْمَدِينَةِ وَفِي صَيْدِ السَّمَكِ فِي الْحَرَمَيْنِ رِوَايَتَانِ .
وَقَدْ سَبَقَتَا .
إحْدَاهُمَا : لَا يُبَاحُ .
صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي مَنْسَكِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي [ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ] ، قَالَ فِي الْوَجِيزِ : وَيَحْرُمُ صَيْدُ الْحَرَمِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، وَالثَّانِيَةُ : يُبَاحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ أَبِي مُوسَى .
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ .
قَالَ فِي الْفُصُولِ : وَهُوَ اخْتِيَارِي ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ .
---
قَوْلُهُ ( وَيُضْمَنُ الْجَرَادُ بِقِيمَتِهِ ) ، الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الْجَرَادَ إذَا قُتِلَ يُضْمَنُ .
جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَالْمُنَوِّرِ .
قَالَ ابْنُ مُنَجَّى : هَذَا الْمَذْهَبُ .
قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : يُضْمَنُ عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْكَافِي ، وَالْمُبْهِجِ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ .
وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمُصَنِّفِ ، وَالشَّارِحِ .
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وَعَنْهُ لَا يُضْمَنُ الْجَرَادُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي نِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَنَظْمِهَا ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْفُصُولِ ، وَالْمُذْهَبِ .
وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : يَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالشَّرْحِ ، وَابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ ، وَغَيْرُهُمْ .
وَعَنْهُ يَتَصَدَّقُ بِتَمْرَةٍ عَنْ كُلِّ جَرَادَةٍ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ ، وَالْمُبْهِجِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُصُولِ .
قَالَ الْقَاضِي : هَذِهِ الرِّوَايَةُ تَقْوِيمٌ لَا تَقْدِيرٌ ، فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ رِوَايَةً وَاحِدَةً .
قَوْلُهُ ( فَإِنْ انْفَرَشَ فِي طَرِيقِهِ ، فَقَتَلَهُ بِالْمَشْيِ عَلَيْهِ : فَفِي الْجَزَاءِ وَجْهَانِ ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْكَافِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى .
أَحَدُهُمَا : عَلَيْهِ الْجَزَاءُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالثَّانِي : لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ .
قَالَ النَّاظِمُ : وَيُفْدَى جَرَادٌ فِي الْأَصَحِّ بِقِيمَةٍ وَلَوْ فِي طَرِيقٍ دُسْتَهُ بِمُبْعَدٍ قَالَ فِي الْفُصُولِ : وَهَذَا أَصَحُّ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .
فَائِدَةٌ : حُكْمُ بَيْضِ الطَّيْرِ إذَا أَتْلَفَهُ لِحَاجَةٍ
---
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كَالْمَشْيِ عَلَيْهِ حُكْمُ الْجَرَادِ إذَا افْتَرَشَ فِي طَرِيقِهِ .
قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ وَغَيْرُهُمَا .
---
قَوْلُهُ ( وَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى أَكْلِ الصَّيْدِ فَلَهُ أَكْلُهُ ) وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَ الْأَصْحَابِ .
لَكِنْ إذَا ذَبَحَهُ فَهُوَ كَالْمَيْتَةِ .
لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ إلَّا لِمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَكْلُ الْمَيْتَةِ .
أَوْ يَحِلُّ بِالذَّبْحِ ، قَالَ الْقَاضِي : هُوَ مَيْتَةٌ ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ أَحْمَدَ : كُلُّ مَا اصْطَادَهُ الْمُحْرِمُ وَقَتَلَهُ فَإِنَّمَا هُوَ قَبْلَ قَتْلِهِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ الْقَاضِي .
قَالَ : وَيَتَوَجَّهُ حِلُّهُ لِحِلِّ أَكْلِهِ .
انْتَهَى .
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ ) هَذَا الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ .
وَقِيلَ : لَا فِدَاءَ عَلَيْهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ .
قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ .
تَنْبِيهٌ : يَأْتِي فِي آخِرِ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ ، فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ " لَوْ اُضْطُرَّ لِلْأَكْلِ وَوَجَدَ مَيْتَةً وَصَيْدًا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، أَوْ فِي الْحَرَمِ " ، وَأَمَّا إذَا احْتَاجَ إلَى فِعْلِ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَحْظُورَاتِ مِثْلُ : أَنْ احْتَاجَ إلَى حَلْقِ شَعْرِهِ لِمَرَضٍ ، أَوْ قَمْلٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ إلَى تَغْطِيَةِ رَأْسِهِ ، أَوْ لُبْسِ الْمَخِيطِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَفَعَلَهُ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ .
بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ ، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْفِدْيَةِ بَعْدَ وُجُودِ الْعُذْرِ ، وَقَبْلَ فِعْلِ الْمَحْظُورِ .
فَائِدَةٌ : لَوْ كَانَ بِالْمُحْرِمِ شَيْءٌ لَا يَجِبُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ أَحَدٌ : جَازَ لَهُ اللُّبْسُ ، وَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ نَصَّ عَلَيْهِ .
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قُلْت : فَيُعَايَى بِهَا ، وَتَقَدَّمَ إذَا دَلَّ عَلَى طِيبٍ أَوْ لِبَاسٍ عِنْدَ عَقْدِ الدَّلَالَةِ عَلَى الصَّيْدِ .
---
قَوْلُهُ ( السَّابِعُ : عَقْدُ النِّكَاحِ .
لَا يَصِحُّ مِنْهُ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَسَوَاءٌ زَوَّجَ غَيْرَهُ ، أَوْ تَزَوَّجَ مُحْرِمَةً أَوْ غَيْرَهَا ، وَلِيًّا كَانَ أَوْ وَكِيلًا ، وَعَنْهُ إنْ زَوَّجَ الْمُحْرِمُ غَيْرَهُ صَحَّ ، سَوَاءٌ كَانَ وَلِيًّا أَوْ وَكِيلًا ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ .
كَمَا لَوْ حَلَقَ الْمُحْرِمُ رَأْسَ حَلَالٍ .
قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : الِاعْتِبَارُ بِحَالَةِ الْعَقْدِ ، فَلَوْ وَكَّلَ مُحْرِمٌ حَلَالًا ، فَعَقَدَهُ بَعْدَ حِلِّهِ : صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ ، وَلَوْ وَكَّلَ حَلَالٌ حَلَالًا .
فَعَقَدَهُ بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ : لَمْ يَصِحَّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ .
وَلَوْ وَكَّلَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ : لَمْ يَنْعَزِلْ وَكِيلُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : يَنْعَزِلُ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَوْ حَلَّ الْمُوَكِّلُ كَانَ لِوَكِيلِهِ عَقْدُهُ فِي الْأَقْيَسِ .
قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَالْفُرُوعِ .
فَلَوْ قَالَ : عَقَدَهُ قَبْلَ إحْرَامِي : قُبِلَ قَوْلُهُ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ : عَقَدَهُ بَعْدَ إحْرَامِي ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ فَسْخَهُ ، فَيَمْلِكُ إقْرَارَهُ ، وَلَكِنْ يَلْزَمُهُ نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَيَصِحُّ الْعَقْدُ مَعَ جَهْلِهِمَا وُقُوعَهُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ تَعَاطِي الصَّحِيحِ .
---
فَائِدَتَانِ .
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إحْدَاهُمَا : لَوْ قَالَ الزَّوْجُ : تَزَوَّجْتُك بَعْدَ أَنْ أَحْلَلْت ، فَقَالَتْ : بَلْ وَأَنَا مُحْرِمَةٌ صُدِّقَ الزَّوْجُ ، وَتُصَدَّقُ هِيَ فِي نَظِيرَتِهَا فِي الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ .
ذَكَرَهُ ابْنُ شِهَابٍ وَغَيْرُهُ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ أَحْرَمَ الْإِمَامُ مُنِعَ مِنْ التَّزْوِيجِ لِنَفْسِهِ وَتَزْوِيجِ أَقَارِبِهِ ، وَأَمَّا بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ : فَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ : لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ ، وَإِنَّمَا يُزَوِّجُ خُلَفَاؤُهُ ، ثُمَّ سَلَّمَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ بِوِلَايَةِ الْحُكْمِ مَا لَا يَجُوزُ بِوِلَايَةِ النَّسَبِ .
وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ احْتِمَالَيْنِ فِي عَدَمِ تَزْوِيجِهِ وَجَوَازِهِ لِلْحَرَجِ ؛ لِأَنَّ الْحُكَّامَ إنَّمَا يُزَوِّجُونَ بِإِذْنِهِ وَوِلَايَتِهِ ، وَاخْتَارَ الْجَوَازَ لِحِلِّهِ حَالَ وِلَايَتِهِ .
وَالِاسْتِدَامَةُ أَقْوَى ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَبْطُلُ بِفِسْقٍ طَرَأَ ، وَاقْتَصَرَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ عَلَى حِكَايَةِ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ ، وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : أَنَّ نَائِبَهُ إذَا أَحْرَمَ مِثْلُ الْإِمَامِ .
قُلْت : قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ : لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَنَائِبِهِ أَنْ يُزَوِّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ .
انْتَهَى .
قُلْت : وَظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ : عَدَمُ الصِّحَّةِ مِنْهُمَا .
قَوْلُهُ ( وَفِي الرَّجْعَةِ رِوَايَتَانِ ) .
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يَعْنِي فِي إبَاحَتِهَا وَصِحَّتِهَا ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْإِرْشَادِ ، وَالْهِدَايَةِ ، وَالْمُبْهِجِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ذَكَرَهُ فِي بَابِ الرَّجْعَةِ وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَنَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ [ وَالْمُحَرَّرِ ] .
إحْدَاهُمَا : تُبَاحُ ، وَتَصِحُّ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ ، وَالْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ .
وَصَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ هُنَا ، وَالتَّلْخِيصِ [ وَالْبُلْغَةِ ] وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالتَّصْحِيحِ [ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ] وَالْفَائِقِ قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ :
---
عَلَيْهَا الْجُمْهُورُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : الْمَنْعُ ، وَعَدَمُ الصِّحَّةِ .
نَقَلَهَا الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَنَصَرَهَا الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ .
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : لَا تَصِحَّ عَلَى الْمَشْهُورِ .
قَالَ فِي الْإِيضَاحِ : وَهِيَ أَصَحُّ ، وَنَصَرَهُ فِي الْمُبْهِجِ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هِيَ الْأَشْهَرُ عَنْ أَحْمَدَ .
---
فَوَائِدُ .
الْأُولَى : تُكْرَهُ خِطْبَةُ الْمُحْرِمِ كَخِطْبَةِ الْعَقْدِ وَشُهُودِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : يَحْرُمُ ذَلِكَ لِتَحْرِيمِ دَوَاعِي الْجِمَاعِ ، وَأَطْلَقَ أَبُو الْفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ : تَحْرِيمَ الْخِطْبَةِ .
الثَّانِيَةُ : تُكْرَهُ الشَّهَادَةُ فِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : تَحْرُمُ ، وَقَدَّمَهُ الْقَاضِي ، وَاحْتَجَّ بِنَقْلِ حَنْبَلٍ " لَا يَخْطُبُ " قَالَ : وَمَعْنَاهُ لَا يَشْهَدُ النِّكَاحَ .
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ثُمَّ سَلَّمَهُ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا : يُكْرَهُ لِمُحِلٍّ خِطْبَةُ مُحْرِمَةٍ .
وَإِنَّ فِي كَرَاهَةِ شَهَادَتِهِ فِيهِ وَجْهَيْنِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ .
الثَّالِثَةُ : يَصِحُّ شِرَاءُ الْأَمَةِ لِلْوَطْءِ وَغَيْرِهِ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ : لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا .
الرَّابِعَةُ : يَجُوزُ اخْتِيَارُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لِبَعْضِهِنَّ ، فِي حَالِ إحْرَامِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَنَصَرَاهُ ، وَابْنُ رَزِينٍ ، وَقَالَ الْقَاضِي : لَا يَخْتَارُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ .
وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي بَابِ نِكَاحِ الْكُفَّارِ فَإِنَّهُ مَحَلُّهُ .
---
قَوْلُهُ ( الثَّامِنُ : الْجِمَاعُ فِي الْفَرْجِ ، قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا ، مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ ، فَمَتَى فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ فَسَدَ نُسُكُهُ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ .
قَوْلًا وَاحِدًا ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
إلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ خَرَّجَ عَدَمَ الْفَسَادِ بِوَطْءِ الْبَهِيمَةِ مِنْ عَدَمِ الْحَدِّ بِوَطْئِهَا .
وَأَطْلَقَ الْحَلْوَانِيُّ وَجْهَيْنِ .
أَحَدَهُمَا : لَا يَفْسُدُ .
وَعَلَيْهِ شَاةٌ ، وَأَطْلَقَ فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ فِي فَسَادِ النُّسُكِ بِوَطْءِ الْبَهِيمَةِ : وَجْهَيْنِ ، وَقَالَ فِي الْمُذْهَبِ : وَإِذَا وَطِئَ بَهِيمَةً فَكَالْوَطْءِ فِي غَيْرِهَا ، فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ .
وَتَقَدَّمَ إذَا أَحْرَمَ حَالَ وَطْئِهِ فِي أَوَّلِ بَابِ الْإِحْرَامِ .
قَوْلُهُ ( عَامِدًا كَانَ أَوْ سَاهِيًا ) ، الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ : أَنَّ السَّاهِيَ فِي فِعْلِ ذَلِكَ كَالْعَامِدِ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ .
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كَذَا الْجَاهِلُ وَالْمُكْرَهُ .
قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ فِي الْجَاهِلِ .
وَذَكَرَ فِي الْفُصُولِ رِوَايَةً : لَا يَفْسُدُ حَجُّ النَّاسِي ، وَالْجَاهِلِ ، وَالْمُكْرَهِ ، وَنَحْوِهِمْ وَخَرَّجَهَا الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ .
وَمَالَ إلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ : هَذَا مُتَّجَهٌ ، وَرَدَّ أَدِلَّةَ الْأَصْحَابِ ، وَقَالَ : فِيهِ نَظَرٌ .
وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ : الْمُكْرَهَةُ لَا يَفْسُدُ حَجُّهَا ، وَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ .
وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَا يَجِبُ بِالْوَطْءِ فِي بَابِ الْفِدْيَةِ ، فِي آخِرِ الضَّرْبِ الثَّانِي ، وَبَعْدَهُ " إذَا وَطِئَ عَامِدًا أَوْ مُخْطِئًا " .
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِمَا الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ ) .
حُكْمُهُ حُكْمُ الْإِحْرَامِ الصَّحِيحِ .
نَقَلَهَا الْجَمَاعَةُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ إبْرَاهِيمَ .
أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَعْتَمِرَ مِنْ التَّنْعِيمِ يَعْنِي : يَجْعَلَ الْحَجَّ عُمْرَةً وَلَا يُقِيمَ عَلَى حَجَّةٍ فَاسِدَةٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ .
---
قَوْلُهُ ( وَالْقَضَاءُ عَلَى الْفَوْرِ ، إنْ كَانَ مَا أَفْسَدَهُ حَجًّا وَاجِبًا ) .
بِلَا نِزَاعٍ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ ، وَتُجْزِئُهُ الْحَجَّةُ مِنْ قَابِلٍ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَفْسَدَهُ تَطَوُّعًا : فَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ : وُجُوبُ الْقَضَاءِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَقَطَعُوا بِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالْمُرَادُ وُجُوبُ إتْمَامِهِ ، لَا وُجُوبُهُ فِي نَفْسِهِ .
لِقَوْلِهِمْ : إنْ تَطَوَّعَ فَيُثَابُ عَلَيْهِ ثَوَابَ نَفْلٍ .
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وَفِي الْهِدَايَةِ ، وَالِانْتِصَارِ ، وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ رِوَايَةٌ : لَا يَلْزَمُ الْقَضَاءُ .
قَالَ الْمَجْدُ : لَا أَحْسَبُهَا إلَّا سَهْوًا .
قَوْلُهُ ( وَالْقَضَاءُ عَلَى الْفَوْرِ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَا أَوَّلًا ) .
إنْ كَانَا أَحْرَمَا قَبْلَ الْمِيقَاتِ ، أَوْ مِنْ الْمِيقَاتِ : أَحْرَمَا فِي الْقَضَاءِ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَحْرَمَا مِنْهُ أَوَّلًا ، وَإِنْ كَانَا أَحْرَمَا مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ : أَحْرَمَا مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ الْمِيقَاتِ مُطْلَقًا ، وَمَالَ إلَيْهِ .
---
قَوْلُهُ ( وَنَفَقَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْقَضَاءِ عَلَيْهَا ، إنْ طَاوَعَتْ ) .
بِلَا نِزَاعٍ ( وَإِنْ أُكْرِهَتْ : فَعَلَى الزَّوْجِ ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَلَوْ طَلَّقَهَا .
نَقَلَ الْأَثْرَمُ : عَلَى الزَّوْجِ حَمْلُهَا ، وَلَوْ طَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ ، وَيُجْبَرُ الزَّوْجُ الثَّانِي عَلَى إرْسَالِهَا إنْ امْتَنَعَ .
وَيَأْتِي فِي بَابِ الْفِدْيَةِ فِي آخِرِ الضَّرْبِ الثَّانِي " وُجُوبُ فِدْيَةِ الْوَطْءِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ " .
قَوْلُهُ ( وَيَتَفَرَّقَانِ فِي الْقَضَاءِ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَصَابَهَا فِيهِ إلَى أَنْ يَحِلَّا ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ .
وَعَنْهُ : يَتَفَرَّقَانِ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحْرِمَانِ مِنْهُ .
---
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قَوْلُهُ ( وَهَلْ هُوَ وَاجِبٌ ، أَوْ مُسْتَحَبٌّ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ) ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْهَادِي ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفَائِقِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى .
أَحَدُهُمَا : يُسْتَحَبُّ .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
قَالَ فِي الشَّرْحِ : وَهُوَ أَوْلَى ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ ، جَزَمَ بِهِ أَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ .
تَنْبِيهَانِ .
أَحَدُهُمَا : مَعْنَى التَّفَرُّقِ : أَنْ لَا يَرْكَبَ مَعَهَا فِي مَحْمَلٍ ، وَلَا يَنْزِلَ مَعَهَا فِي فُسْطَاطٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ .
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : يَتَفَرَّقَانِ فِي النُّزُولِ وَالْفُسْطَاطِ وَالْمَحْمَلِ ، وَلَكِنْ يَكُونُ بِقُرْبِهَا .
انْتَهَى .
وَذَلِكَ لِيُرَاعِيَ أَحْوَالَهَا ، فَإِنَّهُ مَحْرَمُهَا .
الثَّانِي : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ زَوْجَهَا الَّذِي وَطِئَهَا يَجُوزُ وَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَحْرَمًا لَهَا فِي حَجَّةِ الْقَضَاءِ .
وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : يَكُونُ بِقُرْبِهَا لِيُرَاعِيَ أَحْوَالَهَا ؛ لِأَنَّهُ مَحْرَمُهَا ، وَنَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ : يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا مَحْرَمٌ غَيْرُ الزَّوْجِ .
قُلْت : فَيُعَايَى بِهَا .
---
فَوَائِدُ .
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الْأُولَى : حُكْمُ الْعُمْرَةِ حُكْمُ الْحَجِّ فِي فَسَادِهَا بِالْوَطْءِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ السَّعْيِ وَوُجُوبِ الْمُضِيِّ فِي فَسَادِهَا ، وَوُجُوبِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ ، فَإِنْ كَانَ مَكِّيًّا ، أَوْ حَصَلَ بِهَا مُجَاوِرًا : أَحْرَمَ لِلْقَضَاءِ مِنْ الْحِلِّ ، سَوَاءٌ أَحْرَمَ بِهَا مِنْهُ أَوْ مِنْ الْحَرَمِ .
وَإِنْ أَفْسَدَ الْمُتَمَتِّعُ عُمْرَتَهُ ، وَمَضَى فِيهَا وَأَتَمَّهَا ، فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : يَخْرُجُ إلَى الْمِيقَاتِ فَيُحْرِمُ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ ، فَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْحَجِّ أَحْرَمَ بِهِ مِنْ مَكَّةَ .
وَعَلَيْهِ دَمٌ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْحَجِّ : أَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ الَّتِي أَفْسَدَهَا ، وَعَلَيْهِ هَدْيٌ لِمَا أَفْسَدَ مِنْ عُمْرَتِهِ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ ، وَالْمَيْمُونِيُّ : فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا أَحْرَمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ مَا أَفْسَدَ .
قَالَ الْقَاضِي ، وَمَنْ تَبِعَهُ تَفْرِيعًا عَلَى رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ إنَّ دَمَ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ يَسْقُطُ بِالْإِفْسَادِ ، فَقَالَ : إنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ لِلْقَضَاءِ فَهَلْ هُوَ مُتَمَتِّعٌ ؟ إنْ أَنْشَأَ سَفَرَ قَصْرٍ : فَمُتَمَتِّعٌ ، وَإِلَّا فَلَا عَلَى ظَاهِرِ نَقْلِ ابْنِ إبْرَاهِيمَ : إذَا أَنْشَأَ سَفَرَ قَصْرٍ فَمُتَمَتِّعٌ .
وَنَقَلَ ابْنُ إبْرَاهِيمَ رِوَايَةً أُخْرَى : تَقْتَضِي إنْ بَلَغَ الْمِيقَاتَ : فَمُتَمَتِّعٌ ، فَقَالَ : لَا تَكُونُ مُتْعَةً حَتَّى يَخْرُجَ إلَى مِيقَاتِهِ .
(1/157)



الثَّانِيَةُ : قَضَاءُ الْعَبْدِ كَنَذْرِهِ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يَصِحُّ فِي حَالِ رِقِّهِ ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ بِإِيجَابِهِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : هَذَا أَشْهَرُ ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ [ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ فِي أَحْكَامِ الْعَبْدِ ] وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَفْسَدَهُ مَأْذُونًا فِيهِ : قَضَى مَتَى قَدَرَ .
نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ ، وَلَمْ يَمْلِكْ مَنْعَهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ فِيهِ إذْنٌ فِي مُوجِبِهِ وَمُقْتَضَاهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ
---
مَأْذُونٍ فِيهِ : مَلَكَ السَّيِّدُ مَنْعَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، لِتَفْوِيتِ حَقِّهِ .
وَقِيلَ : لَا يَمْلِكُهُ لِوُجُوبِهِ [ وَتَقَدَّمَ أَيْضًا هُنَاكَ ] وَإِنْ أُعْتِقَ قَبْلَ الْقَضَاءِ : انْصَرَفَ إلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : عِنْدِي لَا يَصِحُّ .
الثَّالِثَةُ : يَلْزَمُ الصَّبِيَّ الْقَضَاءُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ إذَا أَفْسَدَهُ .
نَصَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْبَدَنَةُ ، وَالْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ ، كَبَالِغٍ .
وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ ، وَحَكَاهُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ احْتِمَالًا .
فَعَلَى الْمَذْهَبِ : يَكُونُ الْقَضَاءُ بَعْدَ بُلُوغِهِ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ : يَصِحُّ قَبْلَ بُلُوغِهِ ، وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ .
الرَّابِعَةُ : يَكْفِي الْعَبْدَ وَالصَّبِيَّ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَالْقَضَاءُ .
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إنْ كَفَتْ أَوْ صَحَّتْ كَالْأُولَى ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَخَالَفَ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ مَعَ أَحْكَامِ الْعَبْدِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْحَجِّ فَلْيُعَاوَدْ .
الْخَامِسَةُ : لَوْ أَفْسَدَ الْقَضَاءَ لَزِمَهُ قَضَاءُ الْوَاجِبِ الْأَوَّلِ لَا الْقَضَاءُ .
---
قَوْلُهُ ( وَإِنْ جَامَعَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ لَمْ يَفْسُدُ حَجُّهُ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، سَوَاءٌ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ حَجَّهُ يَفْسُدُ إنْ بَقِيَ إحْرَامُهُ ، وَفَسَدَ بِوَطْئِهِ ، وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ : أَنَّ مَنْ وَطِئَ فِي الْحَجِّ قَبْلَ الطَّوَافِ فَسَدَ حَجُّهُ .
وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى مَا قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ .
قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، عَنْ كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ : يُرِيدُ إذَا لَمْ يَكُنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، فَلَا يَكُونُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : وَإِنْ جَامَعَ قَبْلَ تَحَلُّلِهِ الْأَوَّلِ ، وَقِيلَ : قَبْلَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ .
وَيَأْتِي فِي صِفَةِ الْحَجِّ : بِمَ يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ .
فَائِدَةٌ : هَلْ يَكُونُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ مُحْرِمًا ؟ ذَكَرَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : أَنَّهُ يَكُونُ مُحْرِمًا ؛ لِبَقَاءِ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ الْمُنَافِي وُجُودُهُ صِحَّةَ الْإِحْرَامِ .
(1/159)



وَقَالَ الْقَاضِي أَيْضًا : لِإِطْلَاقِ " الْمُحْرِمِ " عَلَى مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ الْكُلُّ ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ : يَبْطُلُ إحْرَامُهُ عَلَى احْتِمَالِ ، وَقَالَ فِي مُفْرَدَاتِهِ : هُوَ مُحْرِمٌ لِوُجُوبِ الدَّمِ ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي هُنَا وَتَبِعَهُ فِي الشَّرْحِ أَنَّهُ مُحْرِمٌ ، وَقَالَ فِي مَسْأَلَةِ مَا يُبَاحُ بِالتَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ : نَمْنَعُ أَنَّهُ مُحْرِمٌ .
وَإِنَّمَا نَنْفِي بَعْضَ أَحْكَامِ الْإِحْرَامِ ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ وَالْمَيْمُونِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ فِيمَنْ وَطِئَ بَعْدَ الرَّمْيِ يُنْتَقَضُ إحْرَامُهُ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : لَوْ وَطِئَ بَعْدَ الطَّوَافِ ، وَقَبْلَ الرَّمْيِ : فَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ : أَنَّهُ كَالْأَوَّلِ ، وَلِأَبِي مُحَمَّدٍ فِي مَوْضِعٍ فِي لُزُومِ الدَّمِ احْتِمَالَانِ ، وَجَزَمَ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ بِلُزُومِ الدَّمِ ، تَبَعًا لِلْأَصْحَابِ .
---
قَوْلُهُ ( وَيَمْضِي إلَى التَّنْعِيمِ ، فَيُحْرِمُ لِيَطُوفَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ) اعْلَمْ أَنَّ الْمَذْهَبَ : أَنَّ الْوَطْءَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ يُفْسِدُ الْإِحْرَامَ .
قَوْلًا وَاحِدًا ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ الْحِلِّ ، لِيَجْمَعَ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ؛ لِيَطُوفَ فِي إحْرَامٍ صَحِيحٍ ؛ لِأَنَّهُ رُكْنُ الْحَجِّ .
كَالْوُقُوفِ ، وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْفَائِقِ .
وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وَقَالَ : سَوَاءٌ أَبَعُدَ أَوْ لَا .
وَمَعْنَاهُ كَلَامُ غَيْرِهِ .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ .
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وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَمَنْ تَابَعَهُمَا وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ : أَنَّهُ يَعْتَمِرُ ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ هَذَا الْمَعْنَى يَعْنِي مَا تَقَدَّمَ وَسَمَّاهُ عُمْرَةً ؛ لِأَنَّ هَذَا أَفْعَالُ الْعُمْرَةِ ؛ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ عُمْرَةً حَقِيقَةً ، فَيَلْزَمُ سَعْيٌ وَتَقْصِيرٌ .
قَالُوا : وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَيْضًا : يَعْتَمِرُ مُطْلَقًا ، وَعَلَيْهِ نُصُوصُ أَحْمَدَ ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ .
وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِ أَسْبَابِ الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمَنْهَجِ .
قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ : يَأْتِي بِعَمَلِ عُمْرَةٍ ، وَبِالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ ، وَبَقِيَّةِ أَفْعَالِ الْحَجِّ .
---
قَوْلُهُ ( وَهَلْ يَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ ، أَوْ شَاةٌ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ .
إحْدَاهُمَا : يَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، [ وَالْقَاضِي ] وَالْمُوَفَّقُ فِي شَرْحِ مَنَاسِكِ الْمُقْنِعِ ، وَنَصَرَهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ وَالنَّظْمِ .
وَالرَّاوِيَةُ الثَّانِيَةُ : يَلْزَمُهُ شَاةٌ ، وَهِيَ الْمَذْهَبُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .
وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ .
قَالَ فِي عُقُودِ ابْنِ الْبَنَّا ، وَالْخُلَاصَةِ : يَلْزَمُهُ دَمٌ .
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وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ ، وَالْإِيضَاحِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْكَافِي ، وَالْعُمْدَةِ وَشَرْحِهَا ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَنَصَرَاهُ .
وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ .
---
فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : لَوْ طَافَ لِلزِّيَارَةِ وَلَمْ يَرْمِ ثُمَّ وَطِئَ ، فَقَدَّمَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إحْرَامٌ مِنْ الْحِلِّ ، وَلَا دَمَ عَلَيْهِ ؛ لِوُجُودِ أَرْكَانِ الْحَجِّ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلْزَمَهُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ كَمَا سَبَقَ .
الثَّانِيَةُ : الْعُمْرَةُ كَالْحَجِّ فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَتَفْسُدُ قَبْلَ فَرَاغِ الطَّوَافِ ، وَكَذَا قَبْلَ سَعْيِهَا .
إنْ قُلْنَا : هُوَ رُكْنٌ أَوْ وَاجِبٌ ، وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ : إنْ وَطِئَ قَبْلَ السَّعْيِ خَرَجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي كَوْنِهِ رُكْنًا أَوْ غَيْرَهُ .
انْتَهَى .
وَلَا تَفْسُدُ قَبْلَ الْحَلْقِ إنْ لَمْ يَجِبْ ، وَكَذَا إنْ وَجَبَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَيَلْزَمُهُ دَمٌ ، وَقَدَّمَ فِي التَّرْغِيبِ : أَنَّهَا تَفْسُدُ ، وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ : فِي فِدَاءٍ فِي مَحْظُورِهَا قَبْلَ الْحَلْقِ : الرِّوَايَتَانِ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَعَنْهُ يَفْسُدُ الْحَجُّ فَقَطْ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ .
وَيَأْتِي فِي بَابِ الْفِدْيَةِ فِي آخِرِ الضَّرْبِ الثَّانِي مَا يَجِبُ بِالْوَطْءِ فِي الْعُمْرَةِ .
---
قَوْلُهُ ( التَّاسِعُ : الْمُبَاشَرَةُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِشَهْوَةٍ ) وَكَذَا إنْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ ( فَإِنْ فَعَلَ فَأَنْزَلَ ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ .
نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
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وَقَالَ فِي الْإِرْشَادِ : قَوْلًا وَاحِدًا ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ ، وَعَنْهُ عَلَيْهِ شَاةٌ إنْ لَمْ يَفْسُدْ .
ذَكَرَهَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ .
وَقَدَّمَ ابْنُ رَزِينٍ فِي نِهَايَتِهِ : أَنَّ عَلَيْهِ شَاةً ، وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُهَا ، وَأَطْلَقَهُمَا الْحَلْوَانِيُّ .
كَمَا لَوْ لَمْ يَفْسُدْ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالْقِيَاسَانِ ضَعِيفَانِ .
وَيَأْتِي أَيْضًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الْفِدْيَةِ فِي الضَّرْبِ الثَّالِثِ فِي قَوْلِهِ " وَمَتَى أَنْزَلَ بِالْمُبَاشَرَةِ دُونَ الْفَرْجِ ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ " .
قَوْلُهُ ( وَهَلْ يَفْسُدُ نُسُكُهُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْإِرْشَادِ ، وَالْإِيضَاحِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ .
إحْدَاهُمَا : لَا يَفْسُدُ ، وَهِيَ الْمَذْهَبُ .
صَحَّحَهَا فِي التَّصْحِيحِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَاخْتَارَهَا الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ النَّاظِمُ .
الثَّانِيَةُ : يَفْسُدُ ، نَصَرَهَا الْقَاضِي ، وَأَصْحَابُهُ .
قَالَ فِي الْمُبْهِجِ : فَسَدَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا .
وَصَحَّحَهُ فِي الْبُلْغَةِ ، وَاخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ إذَا أَنْزَلَ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا أَشْهَرُهُمَا .
وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ : إنْ أَمْنَى بِالْمُبَاشَرَةِ : فَسَدَ نُسُكُهُ دُونَ غَيْرِهِ .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ : لَمْ يَفْسُدْ ) .
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قَالَ الْمُصَنِّفُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُ : لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَسَبَقَ فِي الصَّوْمِ خِلَافٌ ، وَمِثْلُهُ الْفِدْيَةُ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْحَلْوَانِيِّ : أَنَّ فِيهِ خِلَافًا .
وَيَأْتِي
---
مَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فِي بَابِ الْفِدْيَةِ .
---
قَوْلُهُ ( وَالْمَرْأَةُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا ) .
هَذَا بِلَا نِزَاعٍ ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا تَغْطِيَتُهُ بِبُرْقُعٍ ، أَوْ نِقَابٍ ، أَوْ غَيْرِهِمَا .
وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَسْدُلَ عَلَى وَجْهِهَا لِحَاجَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ جَوَازَ السَّدْلِ .
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : إنَّمَا لَهَا أَنْ تَسْدُلَ عَلَى وَجْهِهَا مِنْ فَوْقُ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَرْفَعَ الثَّوْبَ مِنْ أَسْفَلَ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ : كَأَنَّ أَحْمَدَ يَقْصِدُ أَنَّ النِّقَابَ مِنْ أَسْفَلَ عَلَى وَجْهِهَا ، وَقَالَ الْقَاضِي ، وَمَنْ تَبِعَهُ : تَسْدُلُ وَلَا يُصِيبُ الْبَشَرَةَ ، فَإِنْ أَصَابَهَا ، فَلَمْ تَرْفَعْهُ مَعَ الْقُدْرَةِ : فَدَتْ ، لِاسْتِدَامَةِ السَّتْرِ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ : لَيْسَ هَذَا الشَّرْطُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَلَا فِي الْخَبَرِ ، وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ ، فَإِنَّ الْمَسْدُولَ لَا يَكَادُ يَسْلَمُ مِنْ إصَابَةِ الْبَشَرَةِ ، فَلَوْ كَانَ شَرْطًا لَبَيَّنَهُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَمَا قَالَهُ صَحِيحٌ .
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَلَوْ مَسَّ وَجْهَهَا : فَالصَّحِيحُ جَوَازُهُ ؛ لِأَنَّ وَجْهَهَا كَيَدِ الرَّجُلِ .
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تَنْبِيهٌ : مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ : أَنَّ غَيْرَ الْوَجْهِ لَا يَحْرُمُ تَغْطِيَتُهُ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ فِي الْإِيضَاحِ : وَالْمَرْأَةُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا ، وَكَفَّيْهَا .
قَالَ فِي الْمُبْهِجِ : وَفِي الْكَفَّيْنِ رِوَايَتَانِ ، وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ : الْمَرْأَةُ أُبِيحَ لَهَا كَشْفُ الْوَجْهِ فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ .
فَائِدَةٌ : يَجْتَمِعُ فِي حَقِّ الْمُحْرِمَةِ : وُجُوبُ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ ، وَتَحْرِيمُ تَغْطِيَةِ الْوَجْهِ ، وَلَا يُمْكِنُهَا تَغْطِيَةُ كُلِّ الرَّأْسِ إلَّا بِتَغْطِيَةِ جُزْءٍ مِنْ الْوَجْهِ ، وَلَا كَشْفُ جَمِيعِ الْوَجْهِ إلَّا بِكَشْفِ جُزْءٍ مِنْ الرَّأْسِ ، وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى سَتْرِ الرَّأْسِ كُلِّهِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ آكَدُ ؛ لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ ، وَلَا يَخْتَصُّ بِالْإِحْرَامِ .
قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ،
---
وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ .
قُلْت : لَعَلَّهُمْ أَرَادُوا بِذَلِكَ الِاسْتِحْبَابَ ، وَإِلَّا حَيْثُ قُلْنَا : يَجِبُ كَشْفُ الْوَجْهِ ، فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْهُ ، وَحَيْثُ قُلْنَا : يَجِبُ سَتْرُ الرَّأْسِ ، فَيُعْفَى عَنْ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ .
كَمَا قُلْنَا فِي مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ .
قَوْلُهُ ( وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ) .
يَعْنِي أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا لُبْسُهُمَا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَهُمَا شَيْءٌ يُعْمَلُ لِلْيَدَيْنِ .
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كَمَا يُعْمَلُ لِلْبُزَاةِ ، وَفِيهِ الْفِدْيَةُ كَالرَّجُلِ ، فَإِنَّهُ أَيْضًا يُمْنَعُ مِنْ لُبْسِهِمَا ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَغْطِيَتِهِمَا بِكُمِّهَا لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ : جَوَازُهُ بِهِمَا .
بِدَلِيلِ تَغْطِيَةِ الرَّجُلِ قَدَمَيْهِ بِإِزَارِهِ لَا بِخُفٍّ ، وَإِنَّمَا جَازَ تَغْطِيَةُ قَدَمِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ ؛ لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَنَا فِي الْكَفَّيْنِ رِوَايَتَانِ .
أَوْ الْكَفَّانِ يَتَعَلَّقُ بِهِمَا حُكْمُ التَّيَمُّمِ كَالْوَجْهِ .
فَائِدَةٌ : لَوْ لَفَّتْ عَلَى يَدَيْهَا خِرَقًا أَوْ خِرْقَةً ، وَشَدَّتَهَا عَلَى حِنَّاءٍ أَوَّلًا .
كَشَدِّهِ عَلَى جَسَدِهِ شَيْئًا .
ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ عَنْ أَحْمَدَ ، فَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ : لَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، وَاخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ ، وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : هُمَا : كَالْقُفَّازَيْنِ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ .
---
قَوْلُهُ ( وَالْخَلْخَالُ وَنَحْوُهُ ) ، الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يُبَاحُ لَهَا لُبْسُ الْخَلْخَالِ ، وَالْحُلِيِّ وَنَحْوِهِمَا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ وَغَيْرُهُمَا : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ ، وَعَنْهُ : يَحْرُمُ ذَلِكَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .
قُلْت : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا .
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لَكِنْ قَالَ فِي الْمَطْلَعِ عَنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَإِنَّمَا عَطَفَ الْخَلْخَالَ وَنَحْوَهُ عَلَى الْقُفَّازَيْنِ وَإِنْ كَانَ لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ مُحَرَّمًا ، وَلُبْسُ الْخَلْخَالِ وَالْحُلِيِّ مُبَاحًا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ لِأَنَّ لُبْسَهُ مَكْرُوهٌ ، فَفِيهِمَا اشْتِرَاكٌ فِي رُجْحَانِ التَّرْكِ .
انْتَهَى .
وَحَمَلَ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُصَنِّفُ كَلَامَ الْخِرَقِيِّ عَلَى الْكَرَاهَةِ ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ كَكَلَامِ الْخِرَقِيِّ .
لَكِنْ ابْنُ مُنَجَّى شَرَحَ عَلَى أَنَّهُ مُحَرَّمٌ ، فَحَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا .
فَائِدَةٌ : لَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا لِبَاسُ زِينَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَةِ ، وَزَادَ : وَيُكْرَهُ ، وَقَالَ الْحَلْوَانِيُّ فِي التَّبْصِرَةِ .
يَحْرُمُ لِبَاسُ زِينَةٍ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ كَحُلِيٍّ .
---
قَوْلُهُ ( وَلَا تَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ ) .
قَالَ الشَّارِحُ تَبَعًا لِلْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي : الْكُحْلُ بِالْإِثْمِدِ مَكْرُوهٌ لِلْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ وَإِنَّمَا خَصَّ الْمَرْأَةَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا مَحَلُّ الزِّينَةِ ، وَالْكَرَاهَةُ فِي حَقِّهَا أَكْثَرُ مِنْ الرَّجُلِ .
انْتَهَى ، وَقَدَّمَهُ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : الْكَرَاهَةُ مُطْلَقًا .
أَعْنِي : سَوَاءً كَانَ الْكُحْلُ لِلزِّينَةِ أَوْ غَيْرِهَا ، وَهَذَا اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ ، وَالشَّارِحِ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ إلَّا إذَا كَانَ لِلزِّينَةِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ .
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نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : لَا تَكْتَحِلُ الْمَرْأَةُ بِالسَّوَادِ .
فَظَاهِرُهُ : التَّخْصِيصُ بِالْمَرْأَةِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ أَبِي مُوسَى .
قُلْت : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، وَحَمَلَ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ كَلَامَ صَاحِبِ الْإِرْشَادِ عَلَى الْكَرَاهَةِ ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ : التَّحْرِيمُ ، وَقَدْ قَالَ : ظَاهِرُهُ وُجُوبُ الْفِدْيَةِ .
وَقَدْ أَقَرَّهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَالَ : هُوَ كَالطِّيبِ وَاللِّبَاسِ ، وَجَعَلَهُ الْمَجْدُ مَكْرُوهًا .
كَذَا أَبُو مُحَمَّدٍ ، وَلَمْ يُوجِبْ فِيهِ فِدْيَةً ، وَسَوَّى بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ .
---
قَوْلُهُ ( وَيَجُوزُ لُبْسُ الْمُعَصْفَرِ وَالْكُحْلِيِّ ) .
يَجُوزُ لُبْسُ الْمُعَصْفَرِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
نَقَلَهَا الْجَمَاعَةُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
سَوَاءٌ كَانَ اللَّابِسُ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً ، وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ : يَجُوزُ لُبْسُ مَا لَمْ يُنْفَضْ عَلَيْهِ .
وَيَأْتِي فِي آخِرِ بَابِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ : أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ فِي غَيْرِ الْإِحْرَامِ ، فَفِيهِ أَوْلَى .
أَمَّا الْكُحْلِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الصِّبَاغِ ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يَجُوزُ لُبْسُهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْبَابٍ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا : يُسَنُّ لُبْسُ ذَلِكَ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ أَظْهَرُ .
---
قَوْلُهُ ( وَالْخِضَابُ بِالْحِنَّاءِ ) .
(1/168)



يَعْنِي لَا بَأْسَ بِهِ لِلْمَرْأَةِ فِي إحْرَامِهَا ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ ، وَالشَّارِحِ ، فَإِنَّهُمَا قَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يُكْرَهُ .
ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، فَعَلَيْهِ إنْ فَعَلَتْ : فَإِنْ شَدَّتْ يَدَهَا بِخِرْقَةٍ : فَدَتْ ، وَإِلَّا فَلَا .
فَائِدَةٌ : يُسْتَحَبُّ لَهَا الْخِضَابُ بِالْحِنَّاءِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ .
قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَيُسْتَحَبُّ فِي غَيْرِ الْإِحْرَامِ لِمُتَزَوِّجَةٍ ؛ لِأَنَّ فِيهِ زِينَةً وَتَحْبِيبًا لِلزَّوْجِ كَالطِّيبِ .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا : وَيُكْرَهُ لِأَيِّمٍ ؛ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ مَعَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ ، وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : لَا يُسْتَحَبُّ لَهَا ، وَقَالَ فِي مَكَان آخَرَ : كَرِهَهُ أَحْمَدُ ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هُوَ بِلَا حَاجَةٍ ، فَأَمَّا الْخِضَابُ لِلرَّجُلِ : فَقَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَجَمَاعَةٌ : لَا بَأْسَ بِهِ فِيمَا لَا تَشَبُّهَ فِيهِ بِالنِّسَاءِ ، وَأَطْلَقَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : لَهَا الْخِضَابُ بِالْحِنَّاءِ .
مُخْتَصٌّ بِالنِّسَاءِ ، وَظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي : أَنَّهُ كَالْمَرْأَةِ فِي الْحِنَّاءِ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْمَسْأَلَةِ وَاحِدَةٌ .
انْتَهَى ، وَيُبَاحُ لِحَاجَةٍ .
---
قَوْلُهُ ( وَالنَّظَرُ فِي الْمِرْآةِ لَهُمَا جَمِيعًا ) .
يَعْنِي يَجُوزُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ النَّظَرُ فِي الْمِرْآةِ لِلْحَاجَةِ .
كَمُدَاوَاةِ جُرْحٍ ، وَإِزَالَةِ شَعْرٍ نَبَتَ فِي عَيْنِهِ .
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وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَهُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ ، وَلِمَنْ كَانَ النَّظَرُ لِإِزَالَةِ شُعْثٍ ، أَوْ تَسْوِيَةِ شَعْرٍ ، أَوْ شَيْءٍ مِنْ الزِّينَةِ : كُرِهَ [ ذَلِكَ ] ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقِيلَ : يَحْرُمُ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ ، وَفِي تَرْكِ الْأَوْلَى نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ أَنْ يَأْتُوا شُعْثًا غُبْرًا ، وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَبَعْضُ مَنْ أَطْلَقَ : قَيَّدَ فِي مَكَان آخَرَ بِالْحَاجَةِ .
فَائِدَةٌ : قَالَ الْآجُرِّيُّ ، وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ ، وَغَيْرُهُمَا : وَيَلْبَسُ الْخَاتَمَ .
وَتَقَدَّمَ جَوَازُ لُبْسِهِ لِلزِّينَةِ فِيمَا يُبَاحُ مِنْ فِضَّةٍ لِلرِّجَالِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَإِذَا لَمْ يُكْرَهْ فِي غَيْرِ الْإِحْرَامِ ، فَيَتَوَجَّهُ فِي كَرَاهَتِهِ لِلْمُحْرِمِ لِزِينَةٍ مَا فِي كُحْلٍ وَنَظَرٍ فِي مِرْآةٍ .
فَائِدَةٌ : يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ، مِمَّا فُسِّرَ بِهِ " الرَّفَثُ وَالْفُسُوقُ " وَهُوَ السِّبَابُ .
وَقِيلَ : الْمَعَاصِي ، وَالْجِدَالُ ، وَالْمِرَاءُ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ : الْمُحْرِمُ مَمْنُوعٌ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَقَالَتْ فِي الْفُصُولِ : يَجِبُ اجْتِنَابُ الْجِدَالِ وَالْمِرَاءِ .
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قَالَ : وَهُوَ الْمُمَارَاةُ فِيمَا لَا يَعْنِي ، وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْفُسُوقُ ، وَهُوَ السِّبَابُ وَالْجِدَالُ ، وَهُوَ الْمُمَارَاةُ فِيمَا لَا يَعْنِي ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : يُكْرَهُ كُلُّ جِدَالٍ وَمِرَاءٍ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ ، وَكُلُّ سِبَابٍ ، وَقِيلَ : يَحْرُمُ كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحِلِّ ، بَلْ أَوْلَى .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ ، وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَوَقَّى الْكَلَامَ إلَّا فِيمَا يَنْفَعُ وَالْجِدَالَ وَالْمُرَاءَاةَ
---
وَاللَّغْوَ وَغَيْرَ ذَلِكَ ، مِمَّا لَا حَاجَةَ بِهِ إلَيْهِ ، وَيُسْتَحَبُّ قِلَّةُ الْكَلَامِ إلَّا فِيمَا يَنْفَعُ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : يُكْرَهُ لَهُ كَثْرَةُ الْكَلَامِ بِلَا نَفْعٍ .
انْتَهَى .
وَيَجُوزُ لَهُ التِّجَارَةُ وَعَمَلُ الصَّنْعَةِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالْمُرَادُ مَا لَمْ يَشْغَلْهُ عَنْ مُسْتَحَبٍّ أَوْ وَاجِبٍ .
---
بَابُ الْفِدْيَةِ .
قَوْلُهُ ( وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ .
أَحَدِهَا : مَا هُوَ عَلَى التَّخْيِيرِ ، وَهُوَ نَوْعَانِ .
أَحَدُهُمَا : يُخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ إطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ ؛ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرٍّ ، أَوْ نِصْفُ صَاعِ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ .
وَهِيَ فِدْيَةُ حَلْقِ الرَّأْسِ ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ ، وَتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ وَاللُّبْسِ ، وَالطِّيبِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ [ كُلِّهِ ] مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ .
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وَأَمَّا [ مِنْ حَيْثُ ] التَّفْصِيلُ : فَإِنْ كَانَ بِالصِّيَامِ : فَيُجْزِئُهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْأَصْحَابُ ، وَقَالَ الْآجُرِّيُّ : يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ ، وَإِنْ كَانَ بِالْإِطْعَامِ : فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالرِّوَايَتَيْنِ : أَنَّهُ يُطْعِمُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّ بُرٍّ .
كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهِيَ أَشْهَرُ ، وَعَنْهُ لَا يُجْزِئُهُ إلَّا نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ كَغَيْرِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ .
تَنْبِيهَانِ .
أَحَدُهُمَا : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ الْخُبْزُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : الْإِجْزَاءَ .
وَيَكُونُ رِطْلَيْنِ عِرَاقِيَّيْنِ ، كَرِوَايَةٍ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَقَالَ : وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِأَدْمٍ .
وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ مِنْ بُرٍّ وَشَعِيرٍ : فَهُوَ أَفْضَلُ .
الثَّانِي : ظَاهِرُ كَلَامِهِ : أَنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ مَعْذُورًا ، أَوْ غَيْرَ مَعْذُورٍ .
وَذِكْرُهُ الرِّوَايَةَ بَعْدَ ذَلِكَ : يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
نَقَلَهُ جَعْفَرٌ وَغَيْرُهُ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ :
---
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هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ ، وَعَنْهُ يَجِبُ الدَّمُ ؛ إلَّا أَنْ يَفْعَلَهُ لِعُذْرٍ فَيُخَيَّرُ ، جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ : اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ : يَتَعَيَّنُ الدَّمُ فَإِنْ عَدِمَهُ : أَطْعَمَ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ : صَامَ ، فَيَكُونُ عَلَى التَّرْتِيبِ .
فَائِدَةٌ : يَجُوزُ لَهُ تَقْدِيمُ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحَلْقِ .
كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ .
---
قَوْلُهُ ( الثَّانِي : جَزَاءُ الصَّيْدِ .
، يُخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ الْمِثْلِ ، أَوْ تَقْوِيمِهِ بِدَرَاهِمَ يَشْتَرِي بِهَا طَعَامًا ، فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا ، أَوْ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا ، وَإِنْ كَانَ لَا مِثْلَ لَهُ : خُيِّرَ بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالصِّيَامِ ) أَيْ : تَقْوِيمُ الْمِثْلِ بِدَرَاهِمَ يَشْتَرِي بِهَا طَعَامًا ، فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا ، أَوْ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ خُيِّرَ بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالصِّيَامِ .
اعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ كَفَّارَةَ جَزَاءِ الصَّيْدِ عَلَى التَّخْيِيرِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ .
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قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هُوَ الْمَنْصُوصُ ، وَالْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَعَنْهُ أَنَّ جَزَاءَ الصَّيْدِ عَلَى التَّرْتِيبِ فَيَجِبُ الْمِثْلُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ : لَزِمَهُ الْإِطْعَامُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ : صَامَ .
نَقَلَهَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : يُخَيَّرُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ ، وَهِيَ إخْرَاجُ الْمِثْلِ ، أَوْ التَّقْوِيمُ بِطَعَامٍ ، أَوْ الصِّيَامُ عَنْهُ ، وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَعَنْهُ الْخِيَرَةُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ ، وَهِيَ إخْرَاجُ الْمِثْلِ ، وَالصِّيَامُ ، وَالْإِطْعَامُ فِيهَا .
وَإِنَّمَا ذَكَرَ فِي الْآيَةِ لِيَعْدِلَ بِهِ الصِّيَامَ ؛ لِأَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْإِطْعَامِ قَدَرَ عَلَى الذَّبْحِ .
نَقَلَهَا الْأَثْرَمُ .
وَعَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا : لَوْ أَرَادَ الْإِطْعَامَ ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقَوِّمَ الْمِثْلِيَّ .
كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ " بِدَرَاهِمَ .
وَيَشْتَرِيَ بِهَا طَعَامًا " ، وَعَنْهُ لَا يُقَوِّمُ الْمِثْلِيَّ ، وَإِنَّمَا يُقَوِّمُ الصَّيْدَ مَكَانَ إتْلَافِهِ أَوْ بِقُرْبِهِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْإِرْشَادِ ، وَحَيْثُ قَوَّمَ الْمِثْلِيَّ أَوْ الصَّيْدَ :
---
فَإِنَّهُ يَشْتَرِي بِهِ طَعَامًا لِلْمَسَاكِينِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَعَنْهُ لَهُ الصَّدَقَةُ بِالدَّرَاهِمِ .
وَلَيْسَتْ الْقِيمَةُ مِمَّا خَيَّرَ اللَّهُ [ فِيهِ ] .
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ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ وَهَلْ يَجُوزُ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ تَنْبِيهَاتٌ : الْأَوَّلُ : التَّقْوِيمُ : يَكُونُ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي أَتْلَفَهُ فِيهِ وَبِقُرْبِهِ .
نَقَلَهَا ابْنُ الْقَاسِمِ وَسِنْدِيٌّ ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَجَزَمَ غَيْرُ وَاحِدٍ يُقَوِّمُهُ بِالْحَرَمِ ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ ذَبْحِهِ .
وَتَقَدَّمَ رِوَايَةٌ أَنَّهُ يُقَوِّمُ الصَّيْدَ مَكَانَ إتْلَافِهِ أَوْ بِقُرْبِهِ .
الثَّانِي : الطَّعَامُ هُنَا : هُوَ الَّذِي يَخْرُجُ فِي الْفِطْرَةِ ، وَفِدْيَةُ الْأَدْنَى عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقِيلَ : يُجْزِئُ أَيْضًا كُلُّ مَا يُسَمَّى طَعَامًا ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ .
الثَّالِثُ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ " فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا " أَنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْبُرِّ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، وَكَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْخِرَقِيِّ ، وَأَجْرَاهُ ابْنُ مُنَجَّى عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَشَرَحَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ إلَى غَيْرِهِ ، وَقَالَ الشَّارِحُ : وَالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مِنْ غَيْرِ الْبُرِّ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ فِي مَوْضِعٍ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فِي طُعْمَةِ الْمَسَاكِينِ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَنْصُوصُ وَالْمَشْهُورُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْمُحَرَّرِ .
قُلْت : وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ .
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الرَّابِعُ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ أَيْضًا " أَوْ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا " أَنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْبُرِّ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَيْضًا ، وَتَابَعَهُ فِي الْإِرْشَادِ ، وَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَعُقُودِ
---
ابْنِ الْبَنَّا ، وَالْإِيضَاحِ ، وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ ، وَالشَّرْحِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ أَثْبَتَهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ : أَنَّهُ يَصُومُ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا .
قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ .
فَوَائِدُ .
الْأُولَى : أَطْلَقَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ ، فَقَالَ " يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا " وَأَطْلَقَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى ، فَقَالَ " يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدَّيْنِ يَوْمًا " ، فَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّارِحُ ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ عَنْ الْقَاضِي ، أَنَّهُ قَالَ : الْمَسْأَلَةُ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَحَمَلَ رِوَايَةَ الْمُدِّ عَلَى الْبُرِّ ، وَرِوَايَةَ الْمُدَّيْنِ عَلَى غَيْرِهِ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَاَلَّذِي رَأَيْته فِي رِوَايَتَيْ الْقَاضِي : أَنَّ حَنْبَلًا وَابْنَ مَنْصُورٍ نَقَلَا عَنْهُ " أَنَّهُ يَصُومُ عَنْ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا " وَأَنَّ الْأَثْرَمَ نَقَلَ فِي فِدْيَةِ الْأَذَى " عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا ، وَعَنْ نِصْفِ صَاعٍ تَمْرًا أَوْ شَعِيرًا يَوْمًا " قَالَ : وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ .
قَالَ : وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ " عَنْ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا " عَلَى أَنَّ نِصْفَ الصَّاعِ مِنْ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ ، لَا مِنْ الْبُرِّ .
انْتَهَى .
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قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَعَلَى هَذَا : فَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ مُطْلَقَةٌ ، وَالْأُخْرَى مُقَيَّدَةٌ .
لَا أَنَّ الرِّوَايَتَيْنِ مُطْلَقَتَيْنِ ، وَإِذًا يَسْهُلُ الْحَمْلُ ، وَلِذَلِكَ قَطَعَ أَبُو الْبَرَكَاتِ وَغَيْرُهُ إلَى أَنْ عَزَا ذَلِكَ إلَى الْخِرَقِيِّ ، وَفِيهِ نَظَرٌ .
انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَأَقَرَّ بَعْضُ الْأَصْحَابِ النَّصَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا ، وَحَمَلَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ ذَلِكَ عَلَى مَا سَبَقَ يَعْنِي حَمَلَ رِوَايَةَ الْمُدِّ عَلَى الْبُرِّ ، وَرِوَايَةَ الْمُدَّيْنِ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ : وَهُوَ أَظْهَرُ .
انْتَهَى .
الثَّانِيَةُ : لَوْ بَقِيَ مِنْ الطَّعَامِ مَا لَا يَعْدِلُ يَوْمًا : صَامَ عَنْهُ يَوْمًا ، نَصَّ
---
عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ .
الثَّالِثَةُ : لَا يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي هَذَا الصِّيَامِ بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ لِلْآيَةِ .
الرَّابِعَةُ : لَا يَجُوزُ أَنْ يَصُومَ عَنْ بَعْضِ الْجَزَاءِ ، وَيُطْعِمَ عَنْ بَعْضِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا .
---
قَوْلُهُ ( الضَّرْبُ الثَّانِي : عَلَى التَّرْتِيبِ ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ .
أَحَدُهَا : دَمُ الْمُتْعَةِ ، وَالْقِرَانِ ، فَيَجِبُ الْهَدْيُ ) ، وَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ وَقْتُ وُجُوبِهِ ، وَوَقْتُ ذَبْحِهِ فِي بَابِ الْإِحْرَامِ ، عِنْدَ قَوْلِهِ " وَيَجِبُ عَلَى الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ دَمُ نُسُكٍ " ( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ) يَعْنِي : فِي مَوْضِعِهِ ، فَلَوْ وَجَدَهُ فِي بَلَدِهِ ، أَوْ وَجَدَ مَنْ يُقْرِضُهُ : فَهُوَ كَمَنْ لَمْ يَجِدْهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَالْأَفْضَلُ : أَنْ يَكُونَ آخِرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ ) .
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هَذَا الْمَذْهَبُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
مِنْهُمْ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : هَذَا الْأَشْهَرُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَعَلَّلَ بِالْحَاجَةِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَعَنْهُ الْأَفْضَلُ : أَنْ يَكُونَ آخِرُهَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ : أَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ ، وَإِلَيْهِ مَيْلُ صَاحِبِ الْفُرُوعِ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : قَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ : يُقَدِّمُ الْإِحْرَامَ عَلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ ، فَيُحْرِمُ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ : يُحْرِمُ يَوْمَ السَّادِسِ .
قُلْت : فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ : يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَمَتِّعِ الَّذِي حَلَّ : الْإِحْرَامَ مِنْهُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، فَيُعَايَى بِهَا .
فَوَائِدُ .
الْأُولَى : يَجُوزُ تَقْدِيمُ صِيَامِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ بِإِحْرَامِ الْعُمْرَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ أَشْهَرُ ، وَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إيمَاءٌ إلَيْهِ ، لِقَوْلِهِ " وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ آخِرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ " ، وَعَنْهُ يَصُومُهَا إذَا حَلَّ مِنْ الْعُمْرَةِ .
الثَّانِيَةُ : لَا يَجُوزُ صَوْمُهَا قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَعَنْهُ يَجُوزُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالْمُرَادُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَنَقَلَهُ
---
الْأَثْرَمُ ؛ لِيَكُونَ السَّبَبَ .
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : أَحَدُ نُسُكَيْ التَّمَتُّعِ ، فَجَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ .
كَالْحَجِّ .
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قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ ، عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ : وَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
وَأَحْمَدُ مُنَزَّهٌ عَنْ هَذِهِ الْمُخَالَفَةِ لِأَهْلِ الْعِلْمِ .
الثَّالِثَةُ : وَقْتُ وُجُوبِ صَوْمِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ : وَقْتُ وُجُوبِ الْهَدْيِ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْإِحْرَامِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ لِأَنَّهُ بَدَلٌ كَسَائِرِ الْأَبْدَالِ ، وَقَالَ الْقَاضِي : وَعِنْدَنَا يَجِبُ إذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ .
وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَسِنْدِيٌّ عَنْ صِيَامِ الْمُتْعَةِ : مَتَى يَجِبُ ؟ قَالَ : إذَا عَقَدَ الْإِحْرَامَ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ ، وَقَالَ الْقَاضِي أَيْضًا : لَا خِلَافَ أَنَّ الصَّوْمَ يَتَعَيَّنُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ ، بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْهَدْيِ .
انْتَهَى .
الرَّابِعَةُ : ذَكَرَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرُهُمْ : إنْ أَخَّرَ صِيَامَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ إلَى يَوْمِ النَّحْرِ فَقَضَاءٌ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَنْعِ صِيَامِهِ ، وَإِلَّا كَانَ أَدَاءً ، وَلَعَلَّ كَلَامَ صَاحِبِ الْفُرُوعِ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ مَنْعِ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِزِيَادَةِ " عَدَمِ " وَبِهَا يَتَّضِحُ الْمَعْنَى .
---
قَوْلُهُ ( وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ ، وَإِنْ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ أَجْزَأَ ) .
يَعْنِي بَعْدَ إحْرَامِهِ بِالْحَجِّ .
لَكِنْ لَا يَجُوزُ صَوْمُهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ؛ لِبَقَاءِ أَعْمَالِ الْحَجِّ .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَيَجُوزُ صَوْمُهَا بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .
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يَعْنِي إذَا كَانَ قَدْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ .
قَالَهُ الْقَاضِي ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { إذَا رَجَعْتُمْ } يَعْنِي : مِنْ عَمَلِ الْحَجِّ ؛ لِأَنَّهُ الْمَذْكُورُ ، وَالْمُعْتَبَرُ لِجَوَازِ الصَّوْمِ .
---
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لَمْ يَصُمْ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ ) .
يَعْنِي الْأَيَّامَ الثَّلَاثَةَ ( صَامَ أَيَّامَ مِنًى ) .
قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي بَابِ أَقْسَامِ النُّسُكِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْفَائِقِ ، وَعَنْهُ لَا يَصُومُهَا .
وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ مَعَ زِيَادَةٍ حَسَنَةٍ فِي أَوَاخِرِ بَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ ، وَذَكَرَ مَنْ قَدَّمَ ، وَأَطْلَقَ وَصَحَّحَ ، فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَصُومُ أَيَّامَ مِنًى : لَوْ صَامَهَا فَلَا دَمَ عَلَيْهِ ، جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ .
مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَصَاحِبُ الرِّعَايَةِ وَغَيْرُهُمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ : لَعَلَّهُ مُرَادُ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ ، وَصَاحِبِ الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِمْ : بِتَأْخِيرِ الصَّوْمِ عَنْ أَيَّامِ الْحَجِّ وَقَوْلُهُ ( وَيَصُومُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ دَمٌ ) .
يَعْنِي إذَا قُلْنَا لَا يَجُوزُ صَوْمُ أَيَّامِ مِنًى ، وَكَذَا لَوْ قُلْنَا يَجُوزُ صَوْمُهَا ، وَلَمْ يَصُمْهَا ، فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا : أَنَّ عَلَيْهِ دَمًا عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ .
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وَهَذَا إحْدَى الرِّوَايَاتِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَاخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفَائِقِ وَعَنْهُ إنْ تَرَكَ الصَّوْمَ لِعُذْرٍ : لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُهُ ، وَإِنْ تَرَكَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ : فَعَلَيْهِ مَعَ فِعْلِهِ دَمٌ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، فِي الْمَعْذُورِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَقَدَّمَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : أَنَّهُ إنْ تَرَكَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ عَلَيْهِ دَمٌ ، وَأَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْمَعْذُورِ ، وَعَنْهُ لَا يَلْزَمُهُ دَمٌ بِحَالٍ ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهِيَ الَّتِي نَصَّهَا الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ ، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْكَافِي ،
---
وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَالْفُرُوعِ ، وَقَالَ : التَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ .
وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي غَيْرِ الْمَعْذُورِ : فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَأَمَّا تَأْخِيرُ الْهَدْيِ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ : فَهَلْ يَلْزَمُهُ فِيهِ دَمٌ ، أَمْ يَلْزَمُهُ مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ وَلَا يَلْزَمُهُ مَعَ الْعُذْرِ ؟ فِيهِ الرِّوَايَاتُ الْمُتَقَدِّمَةُ فِي الدَّمِ ، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ .
إحْدَاهُنَّ : يَلْزَمُهُ دَمٌ آخَرُ مُطْلَقًا .
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قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ ، وَالثَّانِيَةُ : لَا يَلْزَمُهُ دَمٌ بِحَالٍ سِوَى الْهَدْيِ ، وَقَدَّمَهُ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَالثَّالِثَةُ : إنْ أَخَّرَهُ لِعُذْرٍ : لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْكُبْرَى ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْكَافِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالشَّرْحِ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى فِي الْمَعْذُورِ دُونَ غَيْرِهِ .
قُلْت : هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَيْضًا : وُجُوبُ الدَّمِ عَلَى غَيْرِ الْمَعْذُورِ ، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي غَيْرِ الْمَعْذُورِ : فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْكَافِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَحَكَى جَمَاعَةٌ الْخِلَافَ فِي الْمَعْذُورِ وَجْهَيْنِ ، وَفِي غَيْرِ الْمَعْذُورِ : رِوَايَتَيْنِ .
فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : قَوْلُهُ ( وَلَا يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي الصِّيَامِ ) .
اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَتَابُعٌ وَلَا تَفْرِيقٌ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ؛ لِإِطْلَاقِ الْأَمْرِ ، وَلَا يَجِبُ التَّفْرِيقُ وَلَا التَّتَابُعُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ إذَا قَضَى .
كَسَائِرِ الصَّوْمِ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ مَاتَ قَبْلَ الصَّوْمِ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ صَوْمِ رَمَضَانَ عَلَى مَا سَبَقَ يُمْكِنُ مِنْهُ أَوْ لَا ، نَصَّ عَلَيْهِ .
قَوْلُهُ ( وَمَتَى وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ
---
فَشَرَعَ فِيهِ .
ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْهَدْيِ لَمْ يَلْزَمْهُ الِانْتِقَالُ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
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وَفِي الْفُصُولِ وَغَيْرِهِ : تَخْرِيجٌ يَلْزَمُهُ الِانْتِقَالُ إلَيْهِ .
وَخَرَّجُوهُ مِنْ اعْتِبَارِ الْأَغْلَظِ فِي الْكَفَّارَةِ ، وَقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي وَاضِحِهِ : إنْ قَرَعَهُ ثُمَّ قَدَرَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَيْهِ نَحَرَهُ إنْ وَجَبَ إذَنْ ، وَأَنَّ دَمَ الْقِرَانِ يَجِبُ بِإِحْرَامٍ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ .
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ : لَوْ كَفَّرَ الْمُتَمَتِّعُ بِالصَّوْمِ ، ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْهَدْيِ وَقْتَ وُجُوبِهِ ، فَصَرَّحَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي الْإِقْنَاعِ : بِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ ، وَإِطْلَاقُ الْأَكْثَرِينَ يُخَالِفُهُ .
بَلْ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ تَصْرِيحٌ بِهِ .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَجَبَ وَلَمْ يَشْرَعْ فِيهِ ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ الِانْتِقَالُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ .
وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى ، وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرِهِمْ .
إحْدَاهُمَا : لَا يَلْزَمُهُ ، وَهِيَ الْمَذْهَبُ .
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ : هَذِهِ الْمَذْهَبُ .
انْتَهَى .
وَصَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : يَلْزَمُهُ .
كَالْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ .
صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْقَاضِي الْمُوَفَّقُ [ فِي شَرْحِ الْمَنَاسِكِ ] وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْخِرَقِيِّ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا : لَا يَلْزَمُهُ الِانْتِقَالُ بَعْدَ الشُّرُوعِ .
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قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَمَبْنَى الْخِلَافِ : هَلْ الِاعْتِبَارُ فِي الْكَفَّارَاتِ بِحَالِ الْوُجُوبِ ، أَوْ بِأَغْلَظِ الْأَحْوَالِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ .
انْتَهَى .
قُلْت : الْمَذْهَبُ الِاعْتِبَارُ فِي الْكَفَّارَاتِ بِحَالِ الْوُجُوبِ .
كَمَا يَأْتِي فِي
---
كَلَامِهِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَوْ قَدَرَ عَلَى الشِّرَاءِ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ مُوسِرٌ فِي بَلَدِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ .
بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ [ وَالْيَمِينِ ] وَغَيْرِهِمَا .
قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ .
فَائِدَةٌ : قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ، فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةَ عَشَرَ : إذَا عَدِمَ هَدْيَ الْمُتْعَةِ وَوَجَبَ الصِّيَامُ عَلَيْهِ .
ثُمَّ وَجَدَ الْهَدْيَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الِانْتِقَالُ أَمْ لَا ؟ يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الْكَفَّارَاتِ بِحَالِ الْوُجُوبِ ، أَوْ بِحَالِ الْفِعْلِ ؟ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَقَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ ، فَإِنْ قُلْنَا بِحَالِ الْوُجُوبِ : صَارَ الصَّوْمُ أَصْلًا ، لَا بَدَلًا .
وَعَلَى هَذَا : فَهَلْ يُجْزِئُهُ فِعْلُ الْأَصْلِ ، وَهُوَ الْهَدْيُ ؟ الْمَشْهُورُ : أَنَّهُ يُجْزِئُهُ ، وَحَكَى الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ عَنْ ابْنِ حَامِدٍ : أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ .
قُلْت : يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي أَثْنَاءِ الظِّهَارِ بِخِلَافٍ فِي ذَلِكَ ، وَأَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ : الِاعْتِبَارُ بِحَالِ الْوُجُوبِ .
---
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قَوْلُهُ ( النَّوْعُ الثَّانِي : الْمُحْصَرُ يَلْزَمُهُ الْهَدْيُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ حَلَّ ) اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا أُحْصِرَ عَنْ الْبَيْتِ بِعَدُوٍّ ، فَلَهُ التَّحَلُّلُ ، بِأَنْ يَنْحَرَ هَدْيًا بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ وُجُوبًا مَكَانَهُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَنْحَرَهُ فِي الْحِلِّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَنْهُ يَنْحَرُهُ فِي الْحَرَمِ ، وَعَنْهُ يَنْحَرُهُ الْمُفْرِدُ وَالْقَارِنُ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ " وَدَمُ الْإِحْصَارِ يُخْرِجُهُ حَيْثُ أُحْصِرَ " ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِالنِّيَّةِ ، ثُمَّ حَلَّ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ .
وَلَا إطْعَامَ فِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَعَنْهُ بَلَى ، وَقَالَ الْآجُرِّيُّ : إنْ عَدِمَ الْهَدْيَ مَكَانَهُ قَوَّمَهُ طَعَامًا ، وَصَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا وَحَلَّ .
قَالَ : وَأُحِبُّ أَنْ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَصُومَ إنْ قَدَرَ ، فَإِنْ صَعُبَ عَلَيْهِ حَلَّ ثُمَّ صَامَ .
وَيَأْتِي حُكْمُ الْفَوَاتِ قَرِيبًا .
وَتَأْتِي أَحْكَامُ الْمُحْصَرِ فِي بَابِهِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا .
---
قَوْلُهُ ( النَّوْعُ الثَّالِثُ : فِدْيَةُ الْوَطْءِ : تَجِبُ بَدَنَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثَلَاثَةً فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ كَدَمِ الْمُتْعَةِ لِقَضَاءِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ) هَذَا الْمَذْهَبُ .
يَعْنِي أَنَّهُ يَنْتَقِلُ مِنْ الْهَدْيِ إلَى الصِّيَامِ .
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قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْكَافِي ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ .
( وَقَالَ الْقَاضِي : إنْ لَمْ يَجِدْ الْبَدَنَةَ أَخْرَجَ بَقَرَةً ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَسَبْعًا مِنْ الْغَنَمِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَخْرَجَ بِقِيمَتِهَا أَيْ الْبَدَنَةِ طَعَامًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا ) ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ .
وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ .
وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدِّ بُرٍّ ، أَوْ نِصْفِ صَاعِ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ يَوْمًا ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَقَالَ الْقَاضِي : تَصَدَّقَ بِقِيمَةِ الْبَدَنَةِ طَعَامًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا كَجَزَاءِ الصَّيْدِ .
لَا يَنْتَقِلُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إلَّا إلَى الْإِطْعَامِ مَعَ وُجُودِ الْمِثْلِ .
وَلَا إلَى الصِّيَامِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِطْعَامِ ، وَنَقَلَهُ أَيْضًا الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ عَنْ الْقَاضِي وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ " مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ : أَجْزَأَتْهُ بَقَرَةٌ وَيُجْزِئُهُ أَيْضًا سَبْعٌ مِنْ الْغَنَمِ " عَلَى مَا يَأْتِي هُنَاكَ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا : وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ : أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي هَذِهِ الْخَمْسَةِ ، فَبِأَيِّهَا كَفَّرَ أَجْزَأَهُ .
وَكَذَا نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ .
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قَالَ الشَّارِحُ : إنَّمَا صَرَّحَ الْخِرَقِيُّ بِإِجْزَاءِ سَبْعٍ مِنْ الْغَنَمِ مَعَ وُجُودِ
---
الْبَدَنَةِ .
هَكَذَا ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ قَدْ نَقَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَنْهُ فِي غَيْرِ كِتَابِهِ الْمُخْتَصَرِ .
انْتَهَى .
فَائِدَةٌ : قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ فِيهَا يَعْنِي : بَعْدَ هَذَا مَنْشَأُ الْخِلَافِ بَيْنَ الْخِرَقِيِّ وَالْقَاضِي : أَنَّ الْوَطْءَ هَلْ هُوَ مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِمْتَاعَاتِ أَوْ مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِهْلَاكَاتِ ؟ فَعَلَى هَذَا ، إنْ قِيلَ : هُوَ مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِمْتَاعَاتِ : وَجَبَ أَنْ تَكُونَ كَفَّارَتُهُ عَلَى التَّخْيِيرِ ؛ لِأَنَّ الطِّيبَ وَاللُّبْسَ اسْتِمْتَاعٌ ، وَهُمَا عَلَى التَّخْيِيرِ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَإِنْ قِيلَ : هُوَ مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِهْلَاكِ : وَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَلَى التَّرْتِيبِ ؛ لِأَنَّ قَتْلَ الصَّيْدِ اسْتِهْلَاكٌ .
وَكَفَّارَتُهُ عَلَى التَّرْتِيبِ عَلَى الصَّحِيحِ .
انْتَهَى .
فَائِدَةٌ : قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : وَاعْلَمْ أَنَّ الِانْتِقَالَ مِنْ الْبَدَنَةِ إلَى الصِّيَامِ لَمْ أَجِدْ بِهِ قَوْلًا لِأَحْمَدَ ، وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَكَأَنَّهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اخْتَارَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ مُوَافَقَةِ الْعَبَادِلَةِ ، إلَّا أَنَّ فِيهِ نَظَرًا نَقْلًا وَأَثَرًا .
أَمَّا النَّقْلُ : فَقَالَ فِي الْمُغْنِي : يَجِبُ عَلَى الْمُجَامِعِ بَدَنَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ .
وَأَيْضًا فَإِنَّهُ شَبَّهَ هُنَا فِدْيَةَ الْوَطْءِ بِفِدْيَةِ الْمُتْعَةِ .
وَالشَّبَهُ إنَّمَا يَكُونُ فِي ذَاتِ الْوَاجِبِ ، أَوْ فِي نَفْسِ الِانْتِقَالِ .
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وَيَرِدُ عَلَى الْأَوَّلِ : أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهَا بَدَنَةٌ بَلْ شَاةٌ ، وَعَلَى الثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِانْتِقَالُ فِي الْمُتْعَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الشَّاةِ .
قُلْت : فِي كَلَامِ ابْنِ مُنَجَّى شَيْءٌ ، وَهُوَ أَنَّهُ نَقَلَ عَنْ الْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي أَنَّهُ قَالَ : يَجِبُ عَلَى الْمُجَامِعِ بَدَنَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ ، وَهَذَا لَمْ يَنْقُلْهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي عَنْ أَصْحَابِ الْمَذْهَبِ ، وَإِنَّمَا نَقَلَهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ ، فَلَعَلَّهُ كَانَ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي عِنْدَهُ نَقْصٌ ، فَسَقَطَ هَذَا النَّقْلُ وَالِاعْتِرَاضُ
---
، وَقَوْلُهُ " وَالشَّبَهُ إنَّمَا يَكُونُ فِي ذَاتِ الْوَاجِبِ ، أَوْ فِي نَفْسِ الِانْتِقَالِ " فَيَرِدُ عَلَى الْأَوَّلِ : أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهَا بَدَنَةٌ ، بَلْ شَاةٌ .
قُلْت : هَذَا غَيْرُ وَارِدٍ ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا : أَنَّ هَذَا هَدْيٌ وَهَذَا هَدْيٌ ، وَلَا يَلْزَمُ الْمُسَاوَاةُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ .
بَلْ يُكْتَفَى بِجَامِعٍ مَا .
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وَقَوْلُهُ " وَيَرِدُ عَلَى الثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِانْتِقَالُ فِي الْمُتْعَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الشَّاةِ " قُلْت : وَهَذَا مُسَلَّمٌ ، فَإِنَّا نَقُولُ : لَا يَجُوزُ الِانْتِقَالُ مِنْ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ بِالْوَطْءِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ، وَهَكَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ " وَأَمَّا الْأَثَرُ " فَإِنَّ الْمَرْوِيَّ عَنْ الْعَبَادِلَةِ : أَنَّ مَنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ : أَفْتَوْهُ إذَا لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ انْتَقَلَ إلَى صِيَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، وَلَا يَلْزَمُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً أَنْ يُقَالَ عَنْهُ : لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُ بَدَنَةً وَيَجِدُ بَقَرَةً أَوْ شَاةً .
قُلْنَا : هَذَا مُسَلَّمٌ .
وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ .
قَدْ نَبَّهَ عَلَى هَذَا بَعْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ " وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ : أَجْزَأَتْهُ بَقَرَةٌ ، وَيُجْزِئُهُ أَيْضًا سَبْعٌ مِنْ الْغَنَمِ عَلَى مَا يَأْتِي " فَلَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ الْمُصَنِّفُ .
غَايَتُهُ : أَنَّ ذَلِكَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ ، فَيُرَدُّ بِصَرِيحِ كَلَامِهِ الْآتِي ، وَنُقَيِّدُهُ بِهِ .
وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يُقَيِّدُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، وَهَذَا عَجَبٌ مِنْهُ إذْ هُوَ شَارِحُ كَلَامِهِ .
---
قَوْلُهُ ( وَيَجِبُ بِالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ بَدَنَةٌ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ قَارِنًا أَوْ غَيْرَهُ ، وَعَنْهُ يَلْزَمُ الْقَارِنَ بَدَنَةٌ لِلْحَجِّ ، وَشَاةٌ لِلْعُمْرَةِ .
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إنْ لَزِمَهُ طَوَافَانِ ، وَسَعْيَانِ قَالَ فِي الْحَاوِي وَغَيْرِهِ : اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : إنْ وَطِئَ قَبْلَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ فَسَدَتْ ، وَعَلَيْهِ شَاةٌ لِلْحَجِّ ، وَبَعْدَ طَوَافِهَا : لَا تَفْسُدُ .
بَلْ حَجَّةٌ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ .
قَالَ الْقَاضِي : وَيَتَخَرَّجُ لَنَا مِثْلُ هَذَا عَلَى رِوَايَتِنَا " عَلَيْهِ طَوَافَانِ وَسَعْيَانِ " قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ .
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ : وَيَتَخَرَّجُ لَنَا : أَنْ يَلْزَمَهُ بَدَنَةٌ لِلْحَجِّ ، وَشَاةٌ لِلْعُمْرَةِ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَإِنْ أَفْسَدَ قَارِنٌ نُسُكَهُ بِوَطْءٍ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَشَاةٌ مَعَ دَمِ الْقِرَانِ ، وَقِيلَ : إنْ لَزِمَهُ طَوَافَانِ وَقِيلَ : وَسَعْيَانِ لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ لَهُمَا وَبَدَنَةٌ وَشَاةٌ ، وَسَقَطَ دَمُ الْقِرَانِ .
---
قَوْلُهُ ( وَشَاةٌ إنْ كَانَا مِنْ الْعُمْرَةِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَنَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ ، وَقَالَ الْحَلْوَانِيُّ فِي الْمُوجِزِ : الْأَشْبَهُ أَنَّهُ تَجِبُ بَدَنَةٌ .
كَالْحَجِّ .
قَوْلُهُ " وُجُوبُ الْبَدَنَةِ بِوَطْئِهِ فِي الْحَجِّ ، وَالشَّاةِ بِوَطْئِهِ فِي الْعُمْرَةِ " إنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ .
أَمَّا مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيلُ : فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ ، فَإِنَّهُ تَارَةً يَكُونُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ وَتَارَةً بَعْدَهُ ، وَمَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ ، فَلْيُعْلَمْ ذَلِكَ .
---
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قَوْلُهُ ( وَيَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ إنْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً ) ، الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ : أَنَّ الْمَرْأَةَ كَالرَّجُلِ إذَا طَاوَعَتْ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَشْهُورُ ، وَالْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَعَنْهُ يُجْزِئُهُمَا هَدْيٌ وَاحِدٌ ، وَعَنْهُ لَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا وَطْءَ مِنْهَا .
ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَعَنْهُ عَلَيْهَا الْفِدْيَةُ .
وَعَنْهُ يَفْدِي عَنْهَا الْوَاطِئُ ، وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ رِوَايَةَ : أَنَّهَا تَفْدِي وَتَرْجِعُ عَلَى الْوَاطِئِ مِنْ الرِّوَايَةِ الَّتِي فِي الصَّوْمِ .
وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ : الْمُكْرَهَةُ يَفْسُدُ صَوْمُهَا ، وَلَا يَلْزَمُهَا كَفَّارَةٌ ، وَلَا يَفْسُدُ حَجُّهَا ، وَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ .
---
قَوْلُهُ ( الضَّرْبُ الثَّالِثُ : الدِّمَاءُ الْوَاجِبَةُ لِلْفَوَاتِ ، أَوْ لِتَرْكِ وَاجِبٍ ، أَوْ لِلْمُبَاشَرَةِ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ ، فَمَا أَوْجَبَ مِنْهُ بَدَنَةً : فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْبَدَنَةِ الْوَاجِبَةِ بِالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ ) .
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إذَا فَاتَهُ الْحَجُّ لِعَدَمِ وُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ لِعُذْرِ حَصْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ " أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي " فَعَلَيْهِ هَدْيٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَنْهُ لَا هَدْيَ عَلَيْهِ ، وَأَطْلَقَهُمَا الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ ، فِي بَابِ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : يُجْزِئُ مِنْ الْهَدْيِ مَا اسْتَيْسَرَ .
مِثْلُ هَدْيِ الْمُتْعَةِ .
قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمَا ، وَقَالَ فِي الْمُوجِزِ : هُوَ بَدَنَةٌ ، وَعَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا : إنْ عَدِمَ الْهَدْيَ زَمَنَ وُجُوبِهِ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثَلَاثَةً فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ .
هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، مِنْ أَنَّ دَمَ الْفَوَاتِ مَقِيسٌ عَلَى دَمِ الْمُتْعَةِ ، فَهُوَ مِثْلُهُ سَوَاءٌ ، فَهُوَ دَاخِلٌ فِي كَلَامِ الْقَاضِي الْآتِي ، وَعَلَى كَلَامِ صَاحِبِ الْمُوجِزِ : حُكْمُهَا حُكْمُ صَاحِبِ الْبَدَنَةِ الْوَاجِبَةِ بِالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ .
هَذَا مَا يَظْهَرُ ، وَأَمَّا الْخِرَقِيُّ : فَإِنَّهُ جَعَلَ الصَّوْمَ عَنْ دَمِ الْفَوَاتِ كَالصَّوْمِ عَنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا .
وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي بَابِ الْمُحْصَرِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا ، وَأَمَّا إذَا بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ ، وَأَوْجَبْنَا عَلَيْهِ بَدَنَةً : فَإِنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْبَدَنَةِ الْوَاجِبَةِ بِالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ أَعْلَمُهُ .
---
قَوْلُهُ ( وَمَا عَدَاهُ ) .
يَعْنِي مَا عَدَا مَا تَجِبُ فِيهِ الْبَدَنَةُ .
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( فَقَالَ الْقَاضِي : مَا وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ : مُلْحَقٌ بِدَمِ الْمُتْعَةِ ، وَمَا وَجَبَ لِلْمُبَاشَرَةِ : مُلْحَقٌ بِفِدْيَةِ الْأَذَى ) مِثَالٌ : تَرْكُ الْوَاجِبِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ دَمٌ : تَرْكُ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، أَوْ الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ إلَى بَعْدِ نِصْفِ اللَّيْلِ ، أَوْ طَوَافُ الْوَدَاعِ ، أَوْ الْمَبِيتُ بِمِنًى ، أَوْ الرَّمْيُ ، أَوْ الْحِلَاقُ ، وَنَحْوُهَا ، فَحُكْمُ هَذِهِ الدِّمَاءِ الْوَاجِبَةِ بِتَرْكِ الْوَاجِبِ حُكْمُ دَمِ الْمُتْعَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا وَلَوْ سَهْوًا جَبَرَهُ بِدَمٍ ، فَإِنْ عَدِمَهُ : فَكَصَوْمِ الْمُتْعَةِ ، وَالْإِطْعَامِ عَنْهُ ، وَمِثَالُ فِعْلِ الْمُبَاشَرَةِ الْمُوجِبَةِ لِلدَّمِ : كُلُّ اسْتِمْتَاعٍ يُوجِبُ شَاةً .
كَالْوَطْءِ فِي الْعُمْرَةِ ، وَبَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ فِي الْحَجِّ إذَا قُلْنَا بِهِ ، وَالْمُبَاشَرَةِ مِنْ غَيْرِ إنْزَالٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، إذَا قُلْنَا يَجِبُ شَاةٌ ، فَحُكْمُهَا حُكْمُ فِدْيَةِ الْأَذَى عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ ، وَهَذَا أَيْضًا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ ، جَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ ، وَابْنُ مُنَجَّى ، وَغَيْرُهُمَا .
---
قَوْلُهُ ( وَمَتَى أَنْزَلَ بِالْمُبَاشَرَةِ دُونَ الْفَرْجِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ ، وَعَنْهُ عَلَيْهِ شَاةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَفْسُدْ نُسُكُهُ .
ذَكَرَهَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَأَطْلَقَهُمَا الْحَلْوَانِيُّ .
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وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ فِي قَوْلِهِ " التَّاسِعُ : الْمُبَاشَرَةُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ، وَهَلْ يَفْسُدُ نُسُكُهُ بِذَلِكَ ؟ " .
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ فَعَلَيْهِ شَاةٌ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ .
قَالَ الشَّارِحُ : فَعَلَيْهِ شَاةٌ فِي الصَّحِيحِ ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْأَشْهَرُ ، وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ ، وَالْكَافِي ، وَشَرْحُ ابْنِ رَزِينٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَعَنْهُ بَدَنَةٌ ، نَصَرَهَا الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ .
قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالتَّلْخِيصِ .
فَائِدَةٌ : وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ قَبَّلَ ، أَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالْمَجْدُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمْ .
وَالْخِرَقِيُّ حَكَمَ بِأَنَّهُ إذَا أَنْزَلَ بِالْمُبَاشَرَةِ دُونَ الْفَرْجِ يَفْسُدُ حَجُّهُ ، وَحَكَى الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَنْ أَنْزَلَ بِالْقُبْلَةِ ، وَعَكَسَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، فَحَكَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ ، وَجَزَمَ بِعَدَمِ الْإِفْسَادِ بِالْقُبْلَةِ .
---
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ ، أَوْ اسْتَمْنَى ، فَعَلَيْهِ دَمٌ : هَلْ هُوَ بَدَنَةٌ أَوْ شَاةٌ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَالْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْكَافِي .
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إحْدَاهُمَا : عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ .
مِنْهُمْ الْقَاضِي ، وَأَصْحَابُهُ ، وَالْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالثَّانِيَةُ : عَلَيْهِ شَاةٌ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ .
قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : لَزِمَهُ دَمٌ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هِيَ الْمَنْصُوصَةُ .
قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ : وَمُحْرِمٌ بِالنَّظَرِ الْمُكَرَّرِ أَمْنَى فَدَى الشَّاةِ أَوْ بِالْجُزُرِ .
فَائِدَةٌ : لَوْ نَظَرَ نَظْرَةً فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ شَاةٌ ، بِلَا نِزَاعٍ ، وَإِنْ لَمْ يُمْنِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي رِوَايَةً : يَفْدِي بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ أَنْزَلَ أَمْ لَا .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَمُرَادُهُ إنْ كَرَّرَ .
---
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَمْذَى بِذَلِكَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ ) .
يَعْنِي إذَا أَمْذَى بِتَكْرَارِ النَّظَرِ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ الْكَثِيرُ .
مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْهَادِي ، وَالْمُجَرَّدِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَقَالَ فِي الْكَافِي : لَا فِدْيَةَ بِمَذْيٍ بِتَكْرَارٍ نَظَرٍ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَيَتَوَجَّهُ مِنْهُ تَخْرِيجٌ : لَا فِدْيَةَ بِمَذْيٍ بِغَيْرِ النَّظَرِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْأَدَمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِهِ ، فَقَالَ : إنْ أَمْذَى بِاسْتِمْنَاءٍ .
قُلْت : وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، فَقَالَ : وَإِنْ أَمْذَى بِاسْتِمْنَاءٍ فَلَا فِدْيَةَ .
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وَتَقَدَّمَتْ الرِّوَايَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْقَاضِي .
تَنْبِيهٌ : مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ إذَا لَمْ يُكَرِّرْ النَّظَرَ وَأَمْنَى : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ : عَلَيْهِ شَاةٌ بِذَلِكَ .
قُلْت : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، فَإِنَّهُ قَالَ : وَإِنْ نَظَرَ فَصَرَفَ بَصَرَهُ فَأَمْذَى فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَشَرَحَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ .
---
قَوْلُهُ ( وَإِنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَعَنْ أَبِي حَفْصٍ وَابْنِ عَقِيلٍ : أَنَّهُ كَالنَّظَرِ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ ، وَمُرَادُهُمَا : إذَا اسْتَدْعَاهُ .
أَمَّا إذَا غَلَبَهُ : فَلَا نِزَاعَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ .
قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ .
فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : الْخَطَأُ هُنَا كَالْعَمْدِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
كَالْوَطْءِ ، وَقِيلَ : لَا ، كَمَا سَبَقَ فِي الصَّوْمِ .
الثَّانِيَةُ : الْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ مَعَ وُجُودِ الشَّهْوَةِ مِنْهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ فِي خَطَأٍ مَا سَبَقَ .
---
قَوْلُهُ ( وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُورًا مِنْ جِنْسٍ ، مِثْلَ أَنْ حَلَقَ ثُمَّ حَلَقَ ، أَوْ وَطِئَ ) ثُمَّ وَطِئَ الْمَرْأَةَ الْأُولَى .
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أَوْ غَيْرَهَا ( قَبْلَ التَّكْفِيرِ عَنْ الْأَوَّلِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ) ، وَكَذَا لَوْ قَلَّمَ ثُمَّ قَلَّمَ ، أَوْ لَبِسَ ثُمَّ لَبِسَ ، وَلَوْ بِمَخِيطٍ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ بِدَوَاءٍ مُطَيِّبٍ فِيهِ ، أَوْ تَطَيَّبَ ثُمَّ تَطَيَّبَ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَسَوَاءٌ تَابَعَهُ أَوْ فَرَّقَهُ ، فَظَاهِرُهُ : أَنَّهُ لَوْ قَلَّمَ خَمْسَةَ أَظْفَارٍ فِي خَمْسَةِ أَوْقَاتٍ : يَلْزَمُهُ دَمٌ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَقَالَهُ الْقَاضِي ، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَتْ الْجُمْلَةُ فِيهِ عَلَى الْجُمْلَةِ فِي تَدَاخُلِ الْفِدْيَةِ ، كَذَا الْوَاحِدُ عَلَى الْوَاحِدِ فِي تَكْمِيلِ الدَّمِ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ ، وَعَنْهُ أَنَّ لِكُلِّ وَطْءٍ كَفَّارَةً ، وَإِنْ لَمْ يُكَفِّرْ عَنْ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْكَفَّارَةِ فَأَوْجَبَهَا .
كَالْأَوَّلِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ فِي غَيْرِهِ ، وَعَنْهُ إنْ تَعَدَّدَ سَبَبُ الْمَحْظُورِ ، مِثْلُ أَنْ لَبِسَ لِشِدَّةِ الْحَرِّ ، ثُمَّ لَبِسَ لِلْبَرْدِ ، ثُمَّ لِلْمَرَضِ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ ، وَإِلَّا وَاحِدَةٌ .
وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ فِيمَنْ لَبِسَ قَمِيصًا أَوْ جُبَّةً أَوْ عِمَامَةً لِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ : فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ .
قُلْت : فَإِنْ اعْتَلَّ فَلَبِسَ جُبَّةً ثُمَّ بَرِئَ .
ثُمَّ اعْتَلَّ فَلَبِسَ جُبَّةً .
قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي الْإِرْشَادِ : إنْ لَبِسَ وَغَطَّى رَأْسَهُ مُتَفَرِّقًا ، وَجَبَ دَمَانِ ، وَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ : فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ .
انْتَهَى .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَفَّرَ عَنْ الْأَوَّلِ لَزِمَهُ لِلثَّانِي كَفَّارَةٌ ) .
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هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَلَا أَجِدُ فِيهِ خِلَافًا ، إلَّا أَنَّ الْمُصَنِّفَ وَالشَّارِحَ وَصَاحِبَ الْفُرُوعِ : ذَكَرُوا الْخِلَافَ الْمُتَقَدِّمَ بَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَذَكَرَ فِي الرِّعَايَةِ الرِّوَايَةَ الْأُولَى فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى
---
، وَأَعَادَهَا فِي الثَّانِيَةِ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
---
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا بَعْدَ صَيْدٍ ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُمَا ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَعَنْهُ عَلَيْهِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ ، سَوَاءٌ كَفَّرَ عَنْ الْأَوَّلِ أَوْ لَا ، وَحَكَاهَا فِي الْفُرُوعِ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : لَا يَتَعَدَّدُ إنْ لَمْ يُكَفِّرْ عَنْ الْأَوَّلِ ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ أَيْضًا : إنْ تَعَدَّدَ قَتْلُهُ ثَانِيًا : فَلَا جَزَاءَ فِيهِ ، وَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ .
فَائِدَةٌ : لَوْ قَتَلَ صَيْدَيْنِ فَأَكْثَرَ مَعًا تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ .
قَوْلًا وَاحِدًا .
قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ وَغَيْرُهُمْ .
---
قَوْلُهُ ( وَإِنْ فَعَلَ مَحْظُورًا مِنْ أَجْنَاسٍ : فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ فِدَاءٌ ) اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا فَعَلَ مَحْظُورًا مِنْ أَجْنَاسٍ ، فَلَا يَخْلُو : إمَّا أَنْ تَتَّحِدَ كَفَّارَتُهُ أَوْ تَخْتَلِفَ ، فَإِنْ اتَّحَدَتْ وَهِيَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ ، لِحِكَايَتِهِ الْخِلَافَ مِثْلُ : أَنْ حَلَقَ وَلَبِسَ وَتَطَيَّبَ وَنَحْوَهُ ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ : أَنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ كَفَّارَةً ، وَنَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
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قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ أَشْهَرُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ [ وَصَحَّحَهُ فِي التَّلْخِيصِ ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ] وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ ، وَعَنْهُ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ [ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ] ، وَعَنْهُ إنْ كَانَتْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَفِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي أَوْقَاتٍ : فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ فِدْيَةٌ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَقِيلَ : إنْ تَبَاعَدَ الْوَقْتُ تَعَدَّدَ الْفِدَاءُ وَإِلَّا فَلَا .
فَائِدَةٌ : قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ : إذَا لَبِسَ وَغَطَّى رَأْسَهُ وَلَبِسَ الْخُفَّ ، فَفِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ جِنْسٌ وَاحِدٌ .
وَأَنْ لَا تَخْتَلِفَ الْكَفَّارَةُ .
مِثْلُ : إنْ حَلَقَ ، أَوْ لَبِسَ ، أَوْ تَطَيَّبَ وَوَطِئَ : تَعَدَّدَتْ الْكَفَّارَةُ قَوْلًا وَاحِدًا .
---
قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَلَقَ ، أَوْ قَلَّمَ ، أَوْ وَطِئَ ، أَوْ قَتَلَ صَيْدًا عَامِدًا ، أَوْ مُخْطِئًا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ) .
إذَا حَلَقَ أَوْ قَلَّمَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، سَوَاءٌ كَانَ عَامِدًا أَوْ غَيْرَ عَامِدٍ .
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هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : لَا فِدْيَةَ عَلَى مُكْرَهٍ وَنَاسٍ وَجَاهِلٍ وَنَائِمٍ وَنَحْوِهِمْ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ مُخَرَّجَةٌ مِنْ قَتْلِ الصَّيْدِ ، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً ، وَاخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ، وَيَخْرُجُ فِي الْحَلْقِ مِثْلُهُ ، وَاخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ ، وَأَمَّا إذَا وَطِئَ : فَإِنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ ، سَوَاءٌ كَانَ عَامِدًا أَوْ غَيْرَ عَامِدٍ .
هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَقَطَعُوا بِهِ إلَّا الْمَرْأَةَ إذَا كَانَتْ مُكْرَهَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِيهَا مِنْ الْخِلَافِ قَرِيبًا ، مَعَ أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا ، وَأَمَّا إذَا قَتَلَ صَيْدًا : فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، سَوَاءٌ كَانَ عَامِدًا أَوْ غَيْرَ عَامِدٍ .
هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .
مِنْهُمْ صَالِحٌ .
قَالَ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ : عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَعَنْهُ لَا جَزَاءَ بِقَتْلِ الْخَطَأِ .
نَقَلَهُ صَالِحٌ أَيْضًا ، وَاخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ وَغَيْرُهُ .
فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : قَالَ فِي الْفُرُوعِ : الْمُكْرَهُ عِنْدَنَا كَمُخْطِئٍ ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ فِي مَوْضِعَيْنِ : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ .
إنَّمَا يَلْزَمُ الْمُكْرِهَ يَعْنِي بِكَسْرِ الرَّاءِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ .
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قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ .
الثَّانِيَةُ : عَمْدُ الصَّبِيِّ وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بَعْدَ إحْرَامِهِ خَطَأٌ .
وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ .
---
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لَبِسَ ، أَوْ تَطَيَّبَ أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِيًا : فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ) .
كَذَا إنْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ مُكْرَهًا ، وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
مِنْهُمْ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمَا ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَعَنْهُ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ ، نَصَرَهَا الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ وَأَصْحَابُهُ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ الْجَاهِلَ بِالْحُكْمِ هُنَا كَالصَّوْمِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَقَالَهُ الْقَاضِي لِخَصْمِهِ : يَجِبُ أَنْ تَقُولَ ذَلِكَ .
فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : مَتَى زَالَ عُذْرُ مَنْ تَطَيَّبَ : غَسَلَهُ فِي الْحَالِ ، فَلَوْ أَخَّرَ غَسْلَهُ بِلَا عُذْرٍ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، وَيَجُوزُ لَهُ غَسْلُهُ بِيَدِهِ وَبِمَائِعٍ وَغَيْرِهِ .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَعِينَ فِي غَسْلِهِ بِحَلَالٍ ، فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ لَا يَكْفِي الْوُضُوءَ وَغَسْلَهُ : غَسَلَ الطِّيبَ ، وَتَيَمَّمَ لِلْحَدَثِ ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ لَهُ بَدَلٌ .
قُلْت : فَيُعَايَى بِهَا ، وَمَحَلُّ هَذَا : إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى قَطْعِ رَائِحَتِهِ بِغَيْرِ الْمَاءِ ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى قَطْعِ الرَّائِحَةِ بِغَيْرِ الْمَاءِ : فَعَلَ وَتَوَضَّأَ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ قَطْعُهَا .
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وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ : مَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ حَكَّهُ بِتُرَابٍ أَوْ غَيْرِهِ حَسَبَ الْإِمْكَانِ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ مَسَّ طِيبًا يَظُنُّهُ يَابِسًا فَبَانَ رَطْبًا فَفِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ بِذَلِكَ وَجْهَانِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ .
أَحَدُهُمَا : يَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ مَسَّ الطِّيبِ ، وَالثَّانِي : لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ .
فَأَشْبَهَ مَنْ جَهِلَ تَحْرِيمَ الطِّيبِ .
قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي
---
مَوْضِعٍ .
---
قَوْلُهُ ( وَمَنْ رَفَضَ إحْرَامَهُ ثُمَّ فَعَلَ مَحْظُورًا ، فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ ) .
اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ الْإِحْرَامُ بِرَفْضِهِ بِالنِّيَّةِ ، وَلَوْ كَانَ مُحْصَرًا لَمْ يُبَحْ لَهُ التَّحَلُّلُ بَلْ حُكْمُهُ بَاقٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، فَإِذَا فَعَلَ مَحْظُورًا بَعْدَ رَفْضِهِ : فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ .
كَذَا لَوْ فَعَلَ جَمِيعَ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ بَعْدَ رَفْضِهِ : فَعَلَيْهِ لِكُلِّ مَحْظُورٍ كَفَّارَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَتَدَاخَلْ ، كَمَنْ لَمْ يَرْفُضْ إحْرَامَهُ .
وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ يُجْزِئُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ .
ذَكَرَهَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ فِي آخِرِ بَابِ " مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ " .
فَائِدَةٌ : لَزِمَهُ لِرَفْضِهِ دَمٌ .
ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ الْمُغْنِي ، وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِرَفْضِهِ ؛ لِأَنَّهَا نِيَّةٌ لَمْ تُفِدْ شَيْئًا .
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قُلْت : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ .
وَتَقَدَّمَ : إذَا أَفْسَدَ الْحَجَّ التَّطَوُّعَ وَالْعُمْرَةَ رِوَايَةٌ : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْقَضَاءُ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَعَلَيْهِ الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ " فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا .
---
قَوْلُهُ ( وَمَنْ تَطَيَّبَ قَبْلَ إحْرَامِهِ فِي بَدَنِهِ فَلَهُ اسْتِدَامَةُ ذَلِكَ ) ، وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ .
لَكِنْ لَوْ نَقَلَهُ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان مِنْ بَدَنِهِ ، أَوْ نَقَلَهُ عَنْهُ .
ثُمَّ رَدَّهُ إلَيْهِ ، أَوْ مَسَّهُ بِيَدِهِ : فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، بِخِلَافِ سَيَلَانِهِ بِعَرَقٍ وَشَمْسٍ .
---
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ لَهُ لُبْسُ ثَوْبٍ مُطَيَّبٍ ) .
يَعْنِي بَعْدَ إحْرَامِهِ ، وَأَمَّا عِنْدَ إحْرَامِهِ : فَيَجُوزُ .
لَكِنْ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ كَرَاهَةُ تَطْيِيبِ ثَوْبِهِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَالَ الْآجُرِّيُّ : يَحْرُمُ ، وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ ، وَقِيلَ : هُوَ كَتَطْيِيبِ بَدَنِهِ .
وَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ بَابِ الْإِحْرَامِ .
---
فَائِدَةٌ .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ خَلَعَهُ وَلَمْ يَشُقَّهُ ) .
كَذَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ سَرَاوِيلُ ، أَوْ جُبَّةٌ أَوْ غَيْرُهُمَا .
صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ .
قَوْلُهُ ( فَإِنْ اسْتَدَامَ لُبْسَهُ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ) .
مُرَادُهُ : وَلَوْ اسْتَدَامَ لَحْظَةً فَأَكْثَرَ فَوْقَ الْمُعْتَادِ فِي خَلْعِهِ .
---
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لَبِسَ ثَوْبًا كَانَ مُطَيَّبًا فَانْقَطَعَ رِيحُ الطِّيبِ مِنْهُ ، وَكَانَ بِحَيْثُ إذَا رَشَّ فِيهِ مَاءً فَاحَ رِيحُهُ ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ) ، وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ .
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وَكَذَا لَوْ افْتَرَشَهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ تَحْتَ حَائِلٍ غَيْرِ ثِيَابِ بَدَنِهِ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْحَائِلُ لَا يَمْنَعُ رِيحَهُ وَمُبَاشَرَتَهُ .
وَإِنْ مَنَعَ فَلَا فِدْيَةَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَأَطْلَقَ الْآجُرِّيُّ : أَنَّهُ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ كُرِهَ ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ .
فَائِدَةٌ : الْقَارِنُ كَغَيْرِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَحْكَامِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ؛ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي أَنَّهُمَا إحْرَامَانِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَعَلَّهُ ظَاهِرُ قَوْلِ أَحْمَدَ ، فَإِنَّهُ شَبَّهَهُ بِحُرْمَةِ الْحَرَمِ ، وَحَرُمَ الْإِحْرَامُ ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ : هُوَ نِيَّةُ النُّسُكِ ، وَنِيَّةُ الْحَجِّ غَيْرُ نِيَّةِ الْعُمْرَةِ ، وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ : أَنَّهُ إحْرَامٌ وَاحِدٌ كَبَيْعِ عَبْدٍ وَدَارٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً ، فَهُوَ عَقْدٌ وَاحِدٌ وَالْمَبِيعُ اثْنَانِ ، وَعَنْهُ يَلْزَمُهُ بِفِعْلِ مَحْظُورٍ .
ذَكَرَهَا فِي الْوَاضِحِ ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ تَخْرِيجًا إنْ لَزِمَهُ طَوَافَانِ وَسَعْيَانِ [ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي : قَالَ الْقَاضِي : إذَا قُلْنَا عَلَيْهِ طَوَافَانِ لَزِمَهُ جَزَاءَانِ انْتَهَى ] وَخَصَّهَا ابْنُ عَقِيلٍ بِالصَّيْدِ كَمَا لَوْ أَفْرَدَ كُلَّ وَاحِدٍ بِإِحْرَامٍ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ .
وَكَمَا لَوْ وَطِئَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ .
قَالَ الْقَاضِي : لَا يَمْتَنِعُ التَّدَاخُلُ .
ثُمَّ لَمْ يَتَدَاخَلَا ؛ لِاخْتِلَافِ كَفَّارَتِهِمَا ، أَوْ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ [ وَالصِّيَامَ لَا يَتَدَاخَلَانِ ] ، وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ يَتَدَاخَلَانِ عِنْدَنَا .
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وَخَرَجَ فِي الْمُغْنِي لُزُومُ بَدَنَةٍ وَشَاةٍ فِيمَا إذَا أَفْسَدَ نُسُكَهُ بِالْوَطْءِ ، إذَا قُلْنَا : يَلْزَمُهُ طَوَافَانِ .
---
قَوْلُهُ ( وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إطْعَامٍ فَهُوَ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ إنْ قَدَرَ عَلَى إيصَالِهِ إلَيْهِمْ ) .
[ يَعْنِي : إذَا كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالْإِحْرَامِ ، أَوْ ] الْحَرَمِ ، فَالْهَدَايَا وَالضَّحَايَا مُخْتَصَّةٌ بِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ .
كَهَدْيِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَغَيْرِهِمَا .
كَذَا مَا وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ كَالْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَطَوَافِ الْوَدَاعِ وَنَحْوِهِمَا ، وَكَذَا أَجْزَاءُ الْمَحْظُورَاتِ إذَا فَعَلَهَا فِي الْحَرَمِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، فَيَجِبُ نَحْرُهُ بِالْحَرَمِ ، وَيُجْزِئُهُ فِي أَيِّ نَوَاحِي الْحَرَمِ كَانَ .
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ " وَمَكَّةُ وَمِنًى وَاحِدٌ " ، وَقَالَ مَالِكٌ " لَا يَنْحَرُ فِي الْحَجِّ إلَّا بِمِنًى ، وَلَا فِي الْعُمْرَةِ إلَّا بِمَكَّةَ " قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ .
وَأَمَّا الْإِطْعَامُ : فَهُوَ تَبَعٌ لِلنَّحْرِ ، فَفِي أَيِّ مَوْضِعٍ قِيلَ فِي النَّحْرِ فَالطَّعَامُ كَذَلِكَ .
فَوَائِدُ .
إحْدَاهَا : الْأَفْضَلُ أَنْ يَنْحَرَ فِي الْحَجِّ بِمِنًى ، وَفِي الْعُمْرَةِ بِالْمَرْوَةِ .
جَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ .
الثَّانِيَةُ : اخْتِصَاصُ فُقَرَاءِ الْحَرَمِ بِهَدْيِ الْمُحْصَرِ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ .
قَالَ نَاظِمُهَا : وَهَدْيُهُ فَعِنْدَنَا يَخْتَصُّ بِفُقَرَاءِ الْحَرَمِ قَدْ نَصُّوا .
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الثَّالِثَةُ : لَوْ سَلَّمَهُ لِلْفُقَرَاءِ فَنَحَرُوهُ أَجْزَأَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا اسْتَرَدَّهُ وَنَحَرَهُ ، فَإِنْ أَبَى أَوْ عَجَزَ ضَمِنَهُ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ لَا يَضْمَنُ ، وَيَجِبُ تَفْرِقَةُ لَحْمِهِ بِالْحَرَمِ ، وَإِطْلَاقُهُ لِمَسَاكِينِهِ .
الرَّابِعَةُ : مَسَاكِينُ الْحَرَمِ : مَنْ كَانَ فِيهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَنْ وَرَدَ إلَيْهِ مِنْ الْحَاجِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُمْ الَّذِينَ تُدْفَعُ إلَيْهِمْ الزَّكَاةُ .
تَنْبِيهٌ : مَفْهُومُ قَوْلِهِ " إنْ قَدَرَ عَلَى إيصَالِهِ " أَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إيصَالِهِ إلَيْهِمْ : أَنَّهُ يَجُوزُ ذَبْحُهُ وَتَفْرِقَتُهُ هُوَ وَالطَّعَامُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَالصَّحِيحُ
---
مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالْجَوَازُ أَظْهَرُ ، وَجَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يَجُوزُ ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ .
قَوْلُهُ ( إلَّا فِدْيَةَ الْأَذَى أَوْ اللُّبْسِ وَنَحْوِهِمَا ) .
كَالطِّيبِ وَنَحْوِهِ ، وَزَادَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : وَدَمُ الْمُبَاشَرَةِ دُونَ الْفَرْجِ إذَا لَمْ يُنْزِلْ .
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَمَا وَجَبَ بِفِعْلِ مَحْظُورٍ فَحَيْثُ فَعَلَهُ وَلَمْ يُسْتَثْنَى سِوَى جَزَاءِ الصَّيْدِ ، وَكَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : إذَا وَجَدَ سَبَبَهَا فِي الْحِلِّ فَيُفَرِّقُهَا حَيْثُ وَجَدَ سَبَبَهَا ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
وَعَنْهُ يُفَرِّقُهَا فِي الْحَرَمِ ، وَقَالَهُ الْخِرَقِيُّ فِي غَيْرِ الْحَلْقِ .
قَالَ فِي الْفُصُولِ ، وَالتَّبْصِرَةِ : لِأَنَّهُ الْأَصْلُ .
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خُولِفَ فِيهِ لِمَا سَبَقَ ، وَاعْتَبَرَ فِي الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ : الْعُذْرَ فِي الْمَحْظُورِ ، وَإِلَّا فَغَيْرُ الْمَعْذُورِ كَسَائِرِ الْهَدْيِ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَقَالَ الْقَاضِي ، وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَأَبُو الْبَرَكَاتِ : مَا فَعَلَهُ لِعُذْرٍ يَنْحَرُ هَدْيَهُ حَيْثُ اسْتَبَاحَهُ ، وَمَا فَعَلَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ اخْتَصَّ بِالْحَرَمِ .
تَنْبِيهَانِ : أَحَدُهُمَا : حَيْثُ قِيلَ : النَّحْرُ فِي الْحِلِّ ، فَذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْجَوَازِ ، عَلَى مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْمَجْدِ وَغَيْرِهِمَا ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، وَالْخِرَقِيِّ ، وَالتَّلْخِيصِ : الْوُجُوبُ .
الثَّانِي : مَفْهُومُ كَلَامِهِ : أَنَّ فِدْيَةَ الْأَذَى وَاللُّبْسِ وَنَحْوِهِمَا : إذَا وَجَدَ سَبَبَهَا فِي الْحَرَمِ يُفَرِّقُهَا فِيهِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَعَنْهُ يُفَرِّقُهُ حَيْثُ فَعَلَهُ .
كَحَلْقِ الرَّأْسِ .
ذَكَرَهَا الْقَاضِي .
قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ .
فَوَائِدُ .
الْأُولَى : جَزَاءُ الصَّيْدِ : لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَالشَّارِحُ ، وَهَذَا يُخَالِفُ نَصَّ الْكِتَابِ ،
---
وَمَنْصُوصَ أَحْمَدَ ، فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ .
وَقِيلَ : يُفَرِّقُهُ حَيْثُ قَتَلَهُ لِعُذْرٍ .
الثَّانِيَةُ : دَمُ الْفَوَاتِ كَجَزَاءِ الصَّيْدِ .
الثَّالِثَةُ : وَقْتُ ذَبْحِ فِدْيَةِ الْأَذَى وَاللُّبْسِ وَنَحْوِهِمَا ، وَمَا أُلْحِقَ بِهِ : حِينَ فَعَلَهُ ، إلَّا أَنْ يَسْتَبِيحَهُ لِعُذْرٍ ، فَلَهُ الذَّبْحُ قَبْلَهُ .
قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ : كَذَلِكَ مَا وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ .
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الرَّابِعَةُ : لَوْ أَمْسَكَ صَيْدًا أَوْ جَرَحَهُ .
ثُمَّ أَخْرَجَ جَزَاءَهُ ، ثُمَّ تَلِفَ الْمَجْرُوحُ أَوْ الْمُمْسَكُ ، أَوْ قَدِمَ مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْحَلْقُ فَدِيَتُهُ قَبْلَ الْحَلْقِ ، ثُمَّ حَلَقَ : أَجْزَأَ ، نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : إنْ أَخْرَجَ فِدَاءَ صَيْدٍ بِيَدِهِ قَبْلَ تَلَفِهِ فَتَلِفَ : أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَهُوَ بَعِيدٌ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ .
---
قَوْلُهُ ( وَدَمُ الْإِحْصَارِ يُجْزِئُهُ حَيْثُ أُحْصِرَ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَعَنْهُ لَا يُجْزِئُهُ إلَّا فِي الْحَرَمِ ، فَيَبْعَثُهُ إلَيْهِ ، وَيُوَاطِئُ رَجُلًا عَلَى نَحْرِهِ وَقْتَ تَحَلُّلِهِ .
قَالَ فِي الْمُبْهِجِ : قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَا يَنْحَرُ هَدْيَ الْإِحْصَارِ إلَّا بِالْحَرَمِ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ : هَذَا فِيمَنْ كَانَ حَصْرُهُ خَاصًّا .
أَمَّا الْحَصْرُ الْعَامُّ فَلَا يَقُولُهُ أَحَدٌ .
وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ " الثَّانِي دَمُ الْمُحْصَرِ " .
فَوَائِدُ .
إحْدَاهُمَا : قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الصِّيَامُ فَيُجْزِئُهُ بِكُلِّ مَكَان ) قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيُجْزِئُ صَوْمٌ وِفَاقًا ، وَالْحَلْقُ وِفَاقًا ، وَهَدْيُ تَطَوُّعٍ .
ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وِفَاقًا ، وَمَا يُسَمَّى نُسُكًا بِكُلِّ مَكَان .
الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ ( كُلُّ دَمٍ ذَكَرْنَاهُ : يُجْزِئُ فِيهِ شَاةٌ ، أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ ) وَيُجْزِئُ أَيْضًا سُبُعُ بَقَرَةٍ ، وَالْأَفْضَلُ : ذَبْحُ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ ، لَكِنْ إذَا ذَبَحَهَا عَنْ الدَّمِ : هَلْ تَلْزَمُهُ كُلُّهَا ، كَمَا لَوْ اخْتَارَ الْأَعْلَى مِنْ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ ؟ اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ .
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ذَكَرَهُ فِي الْمَنْذُورِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ [ وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ] أَمْ يَلْزَمُهُ سُبُعُهَا فَقَطْ ، وَالْبَاقِي لَهُ أَكْلُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ ، لِجَوَازِ تَرْكِهِ مُطْلَقًا كَذَبْحِهِ سَبْعَ شِيَاهٍ ؟ قَالَ ابْنُ أَبِي الْمَجْدِ فِي مُصَنَّفِهِ : فَإِنْ ذَبَحَ بَدَنَةً لَمْ تَلْزَمْهُ كُلُّهَا فِي الْأَشْهَرِ .
انْتَهَى .
وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَقَالَ : هَذَا أَقْيَسُ ، فِيهِ وَجْهَانِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي [ وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ] وَالْفَائِقِ ، وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ ، وَقَالَ : قُلْت : وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْبَنِيَ عَلَى الْخِلَافِ أَيْضًا زِيَادَةُ الثَّوَابِ ، فَإِنَّ ثَوَابَ الْوَاجِبِ أَعْظَمُ مِنْ ثَوَابِ التَّطَوُّعِ .
انْتَهَى .
وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ .
وَيَأْتِي نَظِيرُهَا
---
فِي بَابِ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ عِنْدَ قَوْلِهِ " إذَا نَذَرَ هَدْيًا مُطْلَقًا فَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ شَاةٌ أَوْ بَدَنَةٌ " .
وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهَا فِيمَا إذَا كَانَ عِنْدَهُ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ ، فَأَخْرَجَ زَكَاتَهَا بَعِيرًا فِي " بَابِ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ " .
الثَّالِثَةُ : حُكْمُ الْهَدْيِ حُكْمُ الْأُضْحِيَّةِ ، نَصَّ عَلَيْهِ قِيَاسًا عَلَيْهَا ، فَلَا يُجْزِئُ فِي الْهَدْيِ مَا لَا يُضَحَّى بِهِ ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِ الْأُضْحِيَّةِ .
---
قَوْلُهُ ( وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ أَجْزَأَتْهُ بَقَرَةٌ ) وَكَذَا عَكْسُهَا ، وَتُجْزِئُهُ أَيْضًا الْبَقَرَةُ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ عَنْ الْبَدَنَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقِيلَ : لَا تُجْزِئُهُ لِأَنَّهَا تُشْبِهُ النَّعَامَةَ .
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وَذَكَرَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ رِوَايَةً فِي غَيْرِ النَّذْرِ : لَا تُجْزِئُ الْبَقَرَةُ عَنْ الْبَدَنَةِ مُطْلَقًا ، إلَّا لِعَدَمِهَا وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ .
وَيَأْتِي فِي بَابِ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ فِي فَصْلِ سَوْقِ الْهَدْيِ " إذَا نَذَرَ بَدَنَةً : أَجْزَأَتْهُ بَقَرَةٌ " .
فَائِدَةٌ : مَنْ لَزِمَتْهُ بَدَنَةٌ أَجْزَأَهُ سَبْعُ شِيَاهٍ مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ، وَعَنْهُ تُجْزِئُ عِنْدَ عَدَمِهَا ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ .
نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ ، وَعَنْهُ لَا يُجْزِئُ إلَّا عَشْرُ شِيَاهٍ ، وَالْبَقَرَةُ كَالْبَدَنَةِ فِي إجْزَاءِ سَبْعِ شِيَاهٍ عَنْهَا بِطَرِيقِ أَوْلَى ، وَمَنْ لَزِمَتْهُ سَبْعُ شِيَاهٍ أَجْزَأَهُ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ .
ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي ، لِإِجْزَائِهَا عَنْ سَبْعَةٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ تُجْزِئُ إلَّا فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قَالَ الْمُصَنِّفُ : لَا تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعِ شِيَاهٍ فِي الصَّيْدِ ، وَالظَّاهِرُ عَنْهُ : لِأَنَّ الْغَنَمَ أَطْيَبُ لَهَا ، فَلَا يَعْدِلُ عَنْ الْأَعْلَى إلَى الْأَدْنَى ، وَجَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ .
وَيَأْتِي فِي بَابِ الْهَدْيِ " إذَا نَذَرَ بَدَنَةً تُجْزِئُهُ بَقَرَةٌ " فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ .
---
بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ تَنْبِيهٌ : مَفْهُومُ قَوْلِهِ ( وَهُوَ ضَرْبَانِ .
أَحَدُهُمَا : مَا لَهُ مِثْلٌ مِنْ النَّعَمِ فَيَجِبُ فِيهِ مِثْلُهُ ، وَهُوَ نَوْعَانِ .
أَحَدُهُمَا : قَضَتْ فِيهِ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، فِيهِ مَا قَضَتْ ) .
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أَنَّهُ لَوْ قَضَى بِذَلِكَ غَيْرُ الصَّحَابِيِّ : أَنَّهُ لَا يَكُونُ كَالصَّحَابِيِّ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ ، وَقَدْ نَقَلَ إسْمَاعِيلُ الشَّالَنْجِيُّ : هُوَ عَلَى مَا حَكَمَ الصَّحَابَةُ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ فَرْضَ الْأَصْحَابِ الْمَسْأَلَةَ فِي الصَّحَابَةِ إنْ كَانَ : بِنَاءً عَلَى أَنَّ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ .
قُلْنَا : فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَإِنْ كَانَ لِسَبْقِ الْحُكْمِ فِيهِ : فَحُكْمُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ مِثْلُهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ .
وَقَدْ احْتَجَّ بِالْآيَةِ الْقَاضِي ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : كُلَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حُكْمٍ فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ ، وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد : وَيَتْبَعُ مَا جَاءَ .
قَدْ حَكَمَ وَفَرَّعَ مِنْهُ ، وَقَدْ رَجَعَ الْأَصْحَابُ فِي بَعْضِ الْمِثْلِ إلَى غَيْرِ الصَّحَابِيِّ عَلَى مَا يَأْتِي .
انْتَهَى .
---
قَوْلُهُ ( وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ وَبَقَرِهِ وَالْأَيْلِ وَالتَّيْتَلِ وَالْوَعْلِ بَقَرَةٌ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَعَنْهُ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَدَنَةٌ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي ، وَعَنْهُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ بَدَنَةٌ .
ذَكَرَهَا فِي الْوَاضِحِ ، وَالتَّبْصِرَةِ ، وَعَنْهُ الْإِجْزَاءُ فِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ .
فَائِدَةٌ : الْأَيْلُ : ذَكَرُ الْأَوْعَالِ ، وَالْوَعْلُ : هُوَ الْأَرْوَى .
وَهُوَ التَّيْسُ الْجَبَلِيُّ .
قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ ، فَفِي الْأَرْوَى : بَقَرَةٌ ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَعْلِ ، جَزَمَ بِهِ فِي النَّظْمِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ .
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قَالَ الْقَاضِي : فِيهَا عَضَبٌ ، وَهُوَ مَا قَبَضَ قَرْنُهُ مِنْ الْبَقَرِ ، وَهُوَ دُونَ الْجَذَعِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالرِّعَايَةِ .
---
قَوْلُهُ ( وَفِي الضَّبُعِ كَبْشٌ ) بِلَا نِزَاعٍ ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَائِقِ " فِي الضَّبُعِ شَاةٌ " وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ " كَبْشٌ أَوْ شَاةٌ " .
---
قَوْلُهُ ( وَفِي الْغَزَالِ وَالثَّعْلَبِ عَنْزٌ ) وَالْغَزَالُ ذَكَرُ الظَّبْيَةِ إلَى حِينِ يَقْوَى .
وَيَطْلُعُ قَرْنَاهُ .
ثُمَّ هِيَ ظَبْيَةٌ وَالذَّكَرُ ظَبْيٌ ، فَإِذَا كَانَ الْغَزَالُ صَغِيرًا : فَالْعَنْزُ الْوَاجِبَةُ فِيهِ صَغِيرَةٌ مِثْلُهُ ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا : فَمِثْلُهُ ، وَأَمَّا الثَّعْلَبُ : فَقَطَعَ الْمُصَنِّفُ هُنَا : أَنَّ فِيهِ عَنْزًا ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ .
وَالنَّظْمِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَالْفَائِقِ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى ، وَقِيلَ : فِيهِ شَاةٌ فِي الْجَمَاعَةِ .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ ، وَعُقُودِ ابْنِ الْبَنَّا ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ ، وَحَكَاهُ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ رِوَايَةً .
وَعَنْهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ سَبُعٌ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُبْهِجِ .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : قُلْت : إنْ حَرُمَ أَكْلُهُ .
انْتَهَى .
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تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا : أَنَّهُ سَوَاءٌ أُبِيحَ أَكْلُهُ أَمْ لَا ؟ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَعُقُودِ ابْنِ الْبَنَّا ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْهَادِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالنَّظْمِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْفَائِقِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَغَيْرِهِمْ ؛ لِاقْتِصَارِهِمْ عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ تَغْلِيبًا ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
قَالَ فِي الْكَافِي ، فِي بَابِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ : وَفِي الثَّعْلَبِ الْجَزَاءُ ، مَعَ الْخِلَافِ فِي أَكْلِهِ .
تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَة .
نَقَلَ بَكْرٌ : عَلَيْهِ الْجَزَاءُ .
هُوَ صَيْدٌ .
لَكِنْ لَا يُؤْكَلُ .
وَقِيلَ : إنَّمَا يَجِبُ الْجَزَاءُ
---
عَلَى الْقَوْلِ بِإِبَاحَتِهِ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا أَصَحُّ الطَّرِيقَيْنِ عِنْدَ الْقَاضِي ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِيَيْنِ ، وَاخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرَدُ فِيهِ الْجَزَاءُ ، إذَا قُلْنَا : إنَّهُ مُبَاحٌ .
قُلْت : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ .
حَيْثُ قَالَ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ " وَلَا تَأْثِيرَ لِلْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ فِي نَحْوِ حَيَوَانٍ إنْسِيٍّ ، وَلَا مُحَرَّمِ الْأَكْلِ " .
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قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَمَا فِي حِلِّهِ خِلَافٌ كَثَعْلَبٍ ، وَسِنَّوْرٍ ، وَهُدْهُدٍ ، وَصُرَدٍ وَغَيْرِهَا فَفِي وُجُوبِ الْجَزَاءِ الْخِلَافُ ، وَقَالَ فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ : يَحْرُمُ قَتْلُ السِّنَّوْرِ وَالثَّعْلَبِ ، وَفِي وُجُوبِ الْقِيمَةِ بِقَتْلِهَا رِوَايَتَانِ ، وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ : وَفِي الثَّعْلَبِ رِوَايَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : أَنَّهُ صَيْدٌ فِيهِ شَاةٌ ، وَالْأُخْرَى : لَيْسَ بِصَيْدٍ وَلَا شَيْءَ فِيهِ .
---
قَوْلُهُ ( وَفِي الْوَبْرِ وَالضَّبِّ : جَدْيٌ ) ، الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ فِي قَتْلِ الْوَبْرِ جَدْيًا ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَعَنْهُ فِيهِ شَاةٌ ، اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهَادِي ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ ، وَقِيلَ : فِيهِ جُفْرَةٌ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَأَمَّا الضَّبُّ : فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ فِي قَتْلِهِ جَدْيًا .
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَعَنْهُ فِيهِ شَاةٌ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ .
---
قَوْلُهُ ( وَفِي الْيَرْبُوعِ : جَفْرَةٌ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ .
نَصَّ عَلَيْهِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ .
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وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَعَنْهُ جَدْيٌ ، وَقِيلَ : شَاةٌ ، وَقِيلَ : عَنَاقٌ .
---
قَوْلُهُ ( وَفِي الْأَرْنَبِ : عَنَاقٌ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
قَالَهُ فِي الْفَائِقِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَقِيلَ : فِيهِ جَفْرَةٌ .
ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ .
لَكِنْ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : الْعَنَاقُ لَهَا مَا بَيْنَ ثُلُثِ سَنَةٍ وَنِصْفِهَا قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ جَذَعَةٌ .
وَالْجَفْرَةُ عَنَاقٌ مِنْ الْمَعْزِ لَهَا ثُلُثُ سَنَةٍ فَقَطْ ، وَقَالَ فِي الْفَائِقِ : الْجَفْرَةُ لَهَا أَرْبَعُ شُهُورٍ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : الْجَفْرَةُ مِنْ الْمَعْزِ لَهَا أَرْبَعُ شُهُورٍ ، وَالْعَنَاقُ أُنْثَى مِنْ وَلَدِ الْمَعْزِ دُونَ الْجَفْرَةِ .
انْتَهَى .
---
قَوْلُهُ ( وَفِي الْحَمَامِ وَهُوَ كُلُّ مَا عَبَّ وَهَدَرَ شَاةٌ ) .
وُجُوبُ الشَّاةِ فِي الْحَمَامِ : لَا خِلَافَ فِيهِ ، وَالْعَبُّ : وَضْعُ الْمِنْقَارِ فِي الْمَاءِ فَيَكْرَعُ كَالشَّاةِ وَلَا يَشْرَبُ قَطْرَةً قَطْرَةً ، كَبَقِيَّةِ الطُّيُورِ ، وَالْهَدَرُ : الصَّوْتُ .
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فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الْحَمَامَ كُلُّ مَا عَبَّ وَهَدَرَ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَالَ الْكِسَائِيُّ : كُلُّ مُطَوَّقٍ حَمَامٌ ، وَقَالَ صَاحِبُ التَّبْصِرَةِ وَالْغُنْيَةِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْأَصْحَابِ : فَمَا يَعُبُّ وَيَهْدُرُ الْحَمَامُ ، وَتُسَمِّي الْعَرَبُ الْقَطَا حَمَامًا ، وَكَذَا الْفَوَاخِتُ وَالْوَرَاشِينُ ، وَالْقُمْرِيُّ ، وَالدُّبْسِيُّ ، وَالسَّفَانِينُ ، وَأَمَّا الْحَجَلُ : فَإِنَّهُ لَا يَعُبُّ .
وَهُوَ مُطَوَّقٌ ، فَفِيهِ الْخِلَافُ .
---
قَوْلُهُ ( النَّوْعُ الثَّانِي : مَا لَمْ يَقْضِ فِيهِ الصَّحَابَةُ فَيَرْجِعُ فِيهِ إلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ أَحَدَهُمَا ) ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَكُونَ الْقَاتِلَيْنِ أَيْضًا .
وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ إلَّا مَا تَقَدَّمَ عَنْ صَاحِبِ الْفُرُوعِ ، مِنْ أَنَّهُ " يُقْبَلُ قَوْلُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ " فِي أَوَّلِ الْبَابِ ، وَقَيَّدَ ابْنُ عَقِيلٍ الْمَسْأَلَةَ بِمَا [ إذَا كَانَ ] قَتَلَهُ خَطَأً .
قَالَ : لِأَنَّ الْعَمْدَ يُنَافِي الْعَدَالَةَ ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا تَحْرِيمَهُ لِعَدَمِ فِسْقِهِ .
قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الْأَصْحَابِ .
قَالَ بَعْضُهُمْ : وَعَلَى قِيَاسِهِ قَتْلُهُ لِحَاجَةِ أَكْلِهِ .
وَيَأْتِي فِي أَوَاخِرِ بَابِ شُرُوطِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ : قَبُولُ شَهَادَةِ الْإِنْسَانِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ .
(1/216)



وَتَقَدَّمَ : هَلْ تَجِبُ فِدْيَةٌ فِي الضُّفْدَعِ ، وَالنَّمْلَةِ ، وَالنَّحْلَةِ ، وَأُمِّ حُبَيْنٍ ، وَالسِّنَّوْرِ الْأَهْلِيِّ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ يَجِبُ فِي الْبَطِّ وَالدَّجَاجِ وَنَحْوِهِ ، أَمْ لَا ؟ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَلَا تَأْثِيرَ لِلْمُحْرِمِ وَلَا لِلْإِحْرَامِ فِي تَحْرِيمِ حَيَوَانٍ إنْسِيٍّ وَمُحَرَّمِ الْأَكْلِ " .
فَائِدَةٌ : فِي سِنَّوْرِ الْبَرِّ ، وَالْهُدْهُدِ ، وَالصُّرَدِ : حُكُومَةٌ إنْ أَلْحَقَ : عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : مُطْلَقًا .
وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ فِي الثَّعْلَبِ .
---
قَوْلُهُ ( وَيَجِبُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْكَبِيرِ ، وَالصَّغِيرِ ، وَالصَّحِيحِ ، وَالْمَعِيبِ : مِثْلُهُ ) ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَقَطَعُوا بِهِ .
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَقِيَاسُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ فِي الزَّكَاةِ : يَضْمَنُ مَعِيبًا بِصَحِيحٍ .
ذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ .
وَخَرَّجَهُ فِي الْفُصُولِ احْتِمَالًا مِنْ الرِّوَايَةِ هُنَاكَ ، وَفِيهَا يُعْتَبَرُ الْكَبِيرُ أَيْضًا ، فَهُنَا مِثْلُهُ .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، فَلَوْ قَتَلَ فَرْخَ حَمَامٍ كَانَ فِيهِ صَغِيرٌ مِنْ أَوْلَادِ الْغَنَمِ ، وَفِي فَرْخِ النَّعَامَةِ جَزَاءٌ ، وَفِيمَا عَدَاهَا قِيمَتُهُ ، إلَّا مَا كَانَ أَكْبَرَ مِنْ الْحَمَامِ ، فَفِيهِ مَا يَذْكُرُهُ قَرِيبًا .
---
قَوْلُهُ ( إلَّا الْمَاخِضَ تُفْدَى بِقِيمَةِ مِثْلِهَا ) .
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هَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : يَجِبُ فِيهَا مِثْلُهَا ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ ، وَقِيلَ : تُضْمَنُ بِقِيمَةِ مِثْلِهَا أَوْ بِحَائِلٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَزِيدُ فِي لَحْمِهَا كَلَوْنِهَا .
قَالَهُ فِي الْفَائِقِ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَلَوْ فَدَاهَا بِغَيْرِ مَاخِضٍ فَاحْتِمَالَانِ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : وَتُفْدَى الْمَاخِضُ بِمِثْلِهَا ، فَإِنْ عَدِمَ الْمَاخِضَ فَقِيمَةُ مَاخِضٍ مِثْلِهَا ، وَقِيلَ : قِيمَةُ غَيْرِ مَاخِضٍ .
فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : لَوْ جَنَى عَلَى حَامِلٍ ، فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا مَيِّتًا : ضَمِنَ نَقْصَ الْأُمِّ فَقَطْ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ فِي الْبَهَائِمِ زِيَادَةٌ ، وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ : إذَا صَادَ حَامِلًا ، فَإِنْ تَلِفَ حَمْلُهَا ضَمِنَهُ ، وَقَالَ فِي الْفُصُولِ : يَضْمَنُهُ إنْ تَهَيَّأَ لِنَفْخِ الرُّوحِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ : أَنَّهُ يَصِيرُ حَيَوَانًا .
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كَمَا يُضْمَنُ جَنِينُ امْرَأَةٍ بَعْدَهُ ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِمْ إنْ أَلْقَتْهُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ : إذَا كَانَ لِوَقْتٍ يَعِيشُ لِمِثْلِهِ .
وَإِنْ كَانَ لِوَقْتٍ لَا يَعِيشُ لِمِثْلِهِ فَهُوَ كَالْمَيِّتِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ .
وَقَاسَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ وُجُوبَ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ فِي وُجُوبِ عُشْرِ قِيمَةِ جَنِينِ
---
الدَّابَّةِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ وَمَقَادِيرِ الدِّيَاتِ .
وَتَقَدَّمَتْ أَحْكَامُ الْبَيْضِ الْمَذَرُ وَمَا فِيهِ مِنْ الْفِرَاخِ .
كَذَا لَوْ خَرَجَ مِنْ كَسْرَةِ الْبَيْضَةِ فَرْخٌ فَعَاشَ أَوْ مَاتَ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَإِنْ أَتْلَفَ بَيْضَ صَيْدٍ " .
الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ ( وَيَجُوزُ فِدَاءُ أَعْوَرَ مِنْ عَيْنٍ بِأَعْوَرَ مِنْ أُخْرَى ) ، وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ .
كَذَا يَجُوزُ فِدَاءُ أَعْرَجَ مِنْ قَائِمَةٍ بِأَعْرَجَ مِنْ أُخْرَى ؛ لِأَنَّهُ يَسِيرٌ ، وَلَا يَجُوزُ فِدَاءُ أَعْوَرَ بِأَعْرَجَ وَلَا عَكْسُهُ ؛ لِعَدَمِ الْمُمَاثَلَةِ .
---
قَوْلُهُ ( وَيَجُوزُ فِدَاءُ الذَّكَرِ بِالْأُنْثَى ، وَفِي فِدَائِهَا بِهِ وَجْهَانِ ) ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْهَادِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ .
أَحَدُهُمَا : لَا يَجُوزُ .
صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ .
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قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : وَالْأُنْثَى أَفْضَلُ ، فَيُفْدَى بِهَا ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَابْنِ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ : تُفْدَى أُنْثَى بِمِثْلِهَا ، فَظَاهِرُ ذَلِكَ : عَدَمُ الْجَوَازِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَجُوزُ .
صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدِمِيِّ الْبَغْدَادِيِّ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ .
---
قَوْلُهُ ( الضَّرْبُ الثَّانِي : مَا لَا مِثْلَ لَهُ ، وَهُوَ سَائِرُ الطَّيْرِ ، فَفِيهِ قِيمَتُهُ ) بِلَا نِزَاعٍ ، إلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ بِقَوْلِهِ ( إلَّا مَا كَانَ أَكْبَرَ مِنْ الْحَمَامِ ) كَالْإِوَزِّ ، وَالْحُبَارَى ، وَالْحَجَلِ ، عَلَى قَوْلِ غَيْرِ الْكِسَائِيّ ، وَالْكَبِيرِ مِنْ طَيْرِ الْمَاءِ ، وَالْكُرْكِيِّ ، وَالْكَرَوَانِ وَنَحْوِهِ ، فَهَلْ تَجِبُ فِيهِ قِيمَتُهُ أَوْ شَاةٌ ؟ عَلَى ، وَجْهَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ .
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أَحَدُهُمَا : تَجِبُ فِيهِ قِيمَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ خُولِفَ فِي الْحَمَامِ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْعُمْدَةِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي النَّظْمِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ ؛ لِاقْتِصَارِهِمْ عَلَى وُجُوبِ الشَّاةِ فِي الْحَمَامِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي : فِيهِ شَاةٌ ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .
قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : فَأَمَّا طَيْرُ الْمَاءِ : فَفِيهِ الْجَزَاءُ كَالْحَمَامِ ، وَقِيلَ : الْقِيمَةُ .
انْتَهَى .
---
قَوْلُهُ ( وَمَنْ أَتْلَفَ جُزْءًا مِنْ صَيْدٍ فَفِيهِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ قِيمَةِ مِثْلِهِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا ) .
إذَا أَتْلَفَ جُزْءًا مِنْ صَيْدٍ وَانْدَمَلَ وَهُوَ مُتَمَتِّعٌ فَلَا يَخْلُو : إمَّا أَنْ يَكُونَ الصَّيْدُ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ ، أَوْ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ : فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ ؛ لِأَنَّ جُمْلَتَهُ تُضْمَنُ بِقِيمَتِهِ ، فَكَذَلِكَ أَجْزَاؤُهُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ فَهَلْ يُضْمَنُ بِمِثْلِهِ مِنْ مِثْلِهِ لَحْمًا ، أَوْ يُضْمَنُ بِقِيمَةِ مِثْلِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ .
أَحَدُهُمَا : يُضْمَنُ بِمِثْلِهِ مِنْ مِثْلِهِ لَحْمًا ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ .
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قَالَ فِي [ الْمُغْنِي وَ ] الشَّرْحِ : وَهُوَ أَوْلَى ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَالْفُرُوعِ ، وَقَالَ : وَيُضْمَنُ بَعْضُهُ بِمِثْلِهِ لَحْمًا ؛ لِضَمَانِ أَصْلِهِ بِمِثْلِهِ مِنْ النَّعَمِ ، وَلَا مَشَقَّةَ فِيهِ ؛ لِجَوَازِ عُدُولِهِ إلَى عَدْلِهِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَوْمٍ ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ : لَا يُعْرَفُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ .
فَلَوْ قُلْنَا بِهِ : لَمْ يَمْتَنِعْ ، وَإِنْ سَلَّمْنَا : فَهُوَ الْأَشْبَهُ بِأُصُولِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِبْ فِي شَعْرِهِ ثُلُثَ دَمٍ ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ فِيمَا يُضْمَنُ بِالْمِثْلِ لَا يُضْمَنُ بِهِ ، كَطَعَامٍ مُسَوَّسٍ فِي يَدِ الْغَاصِبِ ، وَلِأَنَّهُ يَشُقُّ ، فَلَمْ نُوجِبْ ، فِي الزَّكَاةِ .
انْتَهَى .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : تَجِبُ قِيمَةُ مِثْلِهِ ، كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ .
فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : قَوْلُهُ ( لَوْ نَفَّرَ صَيْدًا فَتَلِفَ بِشَيْءٍ ضَمِنَهُ ) وَكَذَا لَوْ نَقَصَ فِي حَالِ نُفُورِهِ : ضَمِنَهُ بِلَا خِلَافٍ فِيهِمَا ، وَلَا يُضْمَنُ إذَا تَلِفَ فِي مَكَانِهِ بَعْدَ أَمْنِهِ مِنْ نُفُورِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : يُضْمَنُ ، وَلَوْ
---
تَلِفَ فِي حَالِ نُفُورِهِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ : فَفِي ضَمَانِهِ وَجْهَانِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ قُلْت : الْأَوْلَى الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ سَبَبٌ وَغَيْرُهُ ، وَلَا يُمْكِنُ إحَالَتُهُ عَلَى غَيْرِ السَّبَبِ هُنَا ، فَيُغَيِّرُ السَّبَبَ .
ثُمَّ وَجَدْته فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَقَدَّمَهُ ، وَقَالَ : وَقِيلَ : لَا يُضْمَنُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فِي الْأَصَحِّ .
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قُلْت : وَالضَّمَانُ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي كَلَامِهِ فِي الْكَافِي .
الثَّانِيَةُ : لَوْ رَمَى صَيْدًا فَأَصَابَهُ .
ثُمَّ سَقَطَ عَلَى آخَرَ فَمَاتَا : ضَمِنَهُمَا ، فَلَوْ مَشَى الْمَجْرُوحُ قَلِيلًا ، ثُمَّ سَقَطَ عَلَى آخَرَ : ضَمِنَ الْمَجْرُوحَ فَقَطْ عَلَى الصَّحِيحِ .
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُ .
مَا سَبَقَ يَضْمَنُهُمَا .
قُلْت : هِيَ شَبِيهَةٌ بِمَا إذَا تَلِفَ فِي مَكَانِهِ بَعْدَ أَمْنِهِ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ .
---
قَوْلُهُ ( وَإِنْ جَرَحَهُ فَغَابَ ، وَلَمْ يَعْلَمْ خَبَرَهُ ، فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ ) .
يَعْنِي : إذَا كَانَ الْجُرْحُ غَيْرَ مُوحٍ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ عَلَيْهِ أَرْشَ مَا نَقَصَ بِالْجُرْحِ .
كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَقِيلَ : يَضْمَنُهُ كُلَّهُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ كَلَامِ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ ، عَلَى مَا يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : يُقَوِّمُهُ صَحِيحًا أَوْ جَرِيحًا غَيْرَ مُنْدَمِلٍ ؛ لِعَدَمِ مَعْرِفَةِ انْدِمَالِهِ ، فَيَجِبُ مَا بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ سُدُسُهُ ، فَقِيلَ : يَجِبُ سُدُسُ مِثْلِهِ .
قُلْت : وَهُوَ الصَّحِيحُ .
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[ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ ] قِيَاسًا عَلَى مَا إذَا أَتْلَفَ جُزْءًا مِنْ الصَّيْدِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَغَيْرِهِمْ بِذَلِكَ ، وَكَذَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَقَدَّمُوا وُجُوبَ مِثْلِهِ مِنْ مِثْلِهِ لَحْمًا ، كَمَا تَقَدَّمَ ، وَقِيلَ : يَجِبُ قِيمَةُ سُدُسِ مِثْلِهِ [ وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ ] وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ بِقِيلِ ، وَقِيلَ .
---
قَوْلُهُ ( وَكَذَلِكَ إنْ وَجَدَهُ مَيِّتًا ، وَلَمْ يَعْلَمْ مَوْتَهُ بِجِنَايَتِهِ ) .
إذَا جَرَحَهُ وَغَابَ عَنْهُ ، ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا ، وَلَا يَعْلَمُ : هَلْ مَوْتُهُ بِجِنَايَتِهِ أَمْ لَا ؟ فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ مَا جَرَحَهُ وَغَابَ وَلَمْ يَعْلَمْ خَبَرَهُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالنَّظْمِ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقِيلَ : يَضْمَنُهُ كُلَّهُ هُنَا ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ .
لِأَنَّهُ وَجَدَ سَبَبَ إتْلَافِهِ مِنْهُ ، وَلَمْ يَعْلَمْ لَهُ سَبَبًا آخَرَ ، فَوَجَبَ إحَالَتُهُ عَلَى السَّبَبِ الْمَعْلُومِ .
قَالَ الشَّارِحُ : وَهَذَا أَقْيَسُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهَذَا أَظْهَرُ كَنَظَائِرِهِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْقَوَاعِدِ .
فَائِدَةٌ : لَوْ جَرَحَهُ جُرْحًا غَيْرَ مُوحٍ ، فَوَقَعَ فِي مَاءٍ : أَوْ تَرَدَّى فَمَاتَ ، ضَمِنَهُ لِتَلَفِهِ بِسَبَبِهِ .
---
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قَوْلُهُ ( وَإِنْ انْدَمَلَ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ : فَعَلَيْهِ جَزَاءُ جَمِيعِهِ ) ، وَكَذَا إنْ جَرَحَهُ جُرْحًا [ مُوحِيًا ] وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ تَخْرِيجًا : أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ سِوَى مَا نَقَصَ فِيمَا إذَا انْدَمَلَ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ ، وَأَطْلَقَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ : وُجُوبَ الْجَزَاءِ كَامِلًا ، فِيمَا إذَا جَرَحَهُ وَغَابَ وَجَهِلَ خَبَرَهُ .
قُلْت : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، فَإِنَّ كَلَامَهُ مُطْلَقٌ .
فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : أَنَّ الْجُرْحَ لَوْ كَانَ غَيْرَ مُوحٍ ، وَغَابَ : أَنَّ عَلَيْهِ الْجَزَاءَ كَامِلًا .
---
قَوْلُهُ ( وَإِنْ نَتَفَ رِيشَهُ فَعَادَ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) ، وَكَذَا إنْ نَتَفَ شَعْرَهُ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ .
قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : هُوَ قَوْلُ غَيْرِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ وَشَرْحِ الْمَنَاسِكِ وَغَيْرِهِمْ [ وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ] ، وَقِيلَ : عَلَيْهِ قِيمَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ الْأَوَّلِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ، وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَّ عَلَيْهِ حُكُومَةً .
وَيَأْتِي نَظِيرُهَا إذَا قَطَعَ غُصْنًا ثُمَّ عَادَ ، فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ .
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وَتَقَدَّمَ " إذَا تَلِفَ بَيْضُ صَيْدٍ " فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ .
فَائِدَةٌ : لَوْ صَادَ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ بِنَتْفِ رِيشِهِ أَوْ شَعْرِهِ : فَكَالْجُرْحِ عَلَى مَا سَبَقَ ، وَإِنْ غَابَ : فَفِيهِ مَا نَقَصَ ، لِإِمْكَانِ زَوَالِ نَقْصِهِ .
كَمَا لَوْ جَرَحَهُ وَغَابَ وَجَهِلَ .
---
قَوْلُهُ ( كُلَّمَا قَتَلَ صَيْدًا حُكِمَ عَلَيْهِ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَعَنْهُ لَا يَجِبُ إلَّا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى ، وَعَنْهُ إنْ كَفَّرَ عَنْ الْأَوَّلِ فَعَلَيْهِ لِلثَّانِي كَفَّارَةٌ ، وَإِلَّا فَلَا .
وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ فِي قَوْلِهِ " وَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا بَعْدَ صَيْدٍ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُمَا " بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا .
قَوْلُهُ ( وَإِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي قَتْلِ صَيْدٍ فَعَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ ) ، وَهَذَا إحْدَى الرِّوَايَاتِ وَالْمَذْهَبُ مِنْهُمَا .
وَسَوَاءٌ بَاشَرُوا الْقَتْلَ ، أَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ مُمْسِكًا وَالْآخَرُ مُبَاشِرًا ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَالْقَاضِي أَيْضًا ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَصَحَّحَهُ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمُخْتَارُ مِنْ الرِّوَايَاتِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَعَنْهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ جَزَاءٌ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَعَنْهُ إنْ كَفَّرُوا بِالْمَالِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ .
وَإِنْ كَفَّرُوا بِالصِّيَامِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ كَفَّارَةٌ ، وَمَنْ أَهْدَى فَبِحِصَّتِهِ ، وَعَلَى الْآخَرِ صَوْمٌ تَامٌّ .
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نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ عَنْ الْأَكْثَرِ ، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ ، وَقِيلَ : لَا جَزَاءَ عَلَى مُحْرِمٍ مُمْسِكٍ مَعَ مُحْرِمٍ مُبَاشِرٍ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَيُؤْخَذُ مِنْهُ : لَا يَلْزَمُ مُسَبِّبًا مَعَ مُبَاشِرٍ .
قَالَ : وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ .
لَا سِيَّمَا إذَا أَمْسَكَهُ لِيَمْلِكَهُ ، فَقَتَلَهُ مُحِلٌّ .
وَقِيلَ : الْقِرَانُ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ فِعْلَ ذَلِكَ عِلَّةً .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ [ وَهَذَا مُتَّجَهٌ ، وَجَزَمَ ابْنُ شِهَابٍ : أَنَّ الْجَزَاءَ عَلَى الْمُمْسِكِ ، وَأَنَّ عَكْسَهُ الْمَالُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ ] كَذَا قَالَ .
وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ عِنْدَ قَوْلِهِ " إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ مُحْرِمًا "
---
فَإِنَّ حُكْمَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَاحِدٌ .
ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ .
وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ شَرِيكُ السَّبُعِ وَشَرِيكُ الْحَلَالِ .
---
بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ قَوْلُهُ ( فَمَنْ أَتْلَفَ مِنْ صَيْدِهِ شَيْئًا ، فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُحْرِمِ فِي مِثْلِهِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُ جَزَاءَانِ : جَزَاءٌ لِلْحَرَمِ .
وَجَزَاءٌ لِلْإِحْرَامِ .
فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : لَوْ أَتْلَفَ كَافِرٌ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ ضَمِنَهُ .
ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ فِي بَحْثِ مَسْأَلَةِ كَفَّارَةِ ظِهَارِ الذِّمِّيِّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ .
.
.
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وَبَنَاهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ : هَلْ هُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا ؟ يُقَالُ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ : وَلَيْسَ بِبِنَاءٍ جَيِّدٍ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ دَلَّ مُحِلٌّ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ فِي الْحَرَمِ ، فَقَتَلَهُ : ضَمِنَاهُ مَعًا بِجَزَاءٍ وَاحِدٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ ، وَهُوَ مِنْهَا ، وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الدَّالِّ فِي حِلٍّ .
بَلْ عَلَى الْمَدْلُولِ وَحْدَهُ .
كَحَلَالِ دَلَّ مُحْرِمًا .
---
قَوْلُهُ ( وَإِنْ رَمَى الْحَلَالُ مِنْ الْحِلِّ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ ، أَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَيْهِ ، أَوْ قَتَلَ صَيْدًا عَلَى غُصْنٍ فِي الْحَرَمِ أَصْلُهُ فِي الْحِلِّ ، أَوْ أَمْسَكَ طَائِرًا فِي الْحِلِّ فَهَلَكَ فِرَاخُهُ فِي الْحَرَمِ : ضَمِنَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَلَا يَضْمَنُ الْأُمَّ فِيمَا تَلِفَ فِرَاخُهُ فِي الْحَرَمِ .
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : لَوْ رَمَى الْحَلَالُ مِنْ الْحِلِّ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَالْقَاضِي ، وَالْأَكْثَرُونَ .
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وَحَكَى الْقَاضِي ، وَأَبُو الْخَطَّابِ ، وَجَمَاعَةٌ رِوَايَةً : بِعَدَمِ الضَّمَانِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَلَا يَثْبُتُ عَنْ أَحْمَدَ وَرَدُّوهُ لِوُجُوهٍ جَيِّدَةٍ ، وَالثَّانِيَةُ : لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الْقَاتِلَ حَلَالٌ فِي الْحِلِّ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ .
إلَّا أَنَّهُمَا اسْتَثْنَيَا إذَا هَلَكَ فِرَاخُ الطَّائِرِ الْمُمْسَكِ ، فَقَدَّمُوا الضَّمَانَ مُطْلَقًا .
قَالَ فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ : الضَّمَانُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ .
فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : لَوْ رَمَى الْحَلَالُ صَيْدًا ، ثُمَّ أَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ : ضَمِنَهُ ، وَلَوْ رَمَى الْمُحْرِمُ صَيْدًا ، ثُمَّ حَلَّ قَبْلَ الْإِصَابَةِ : لَمْ يَضْمَنْهُ ، اعْتِبَارًا بِحَالِ الْإِصَابَةِ فِيهِمَا .
ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ فِي الْجِنَايَاتِ .
قَالَ : وَيَجِيءُ عَلَيْهِ قَوْلُ أَحْمَدَ : إنَّهُ يَضْمَنُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ .
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : وَيَتَخَرَّجُ عَدَمُ الضَّمَانِ [ عَلَيْهِ ] .
الثَّانِيَةُ : هَلْ الِاعْتِبَارُ بِحَالِ الرَّمْيِ ، أَوْ بِحَالِ الْإِصَابَةِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ .
أَحَدُهُمَا : الِاعْتِبَارُ بِحَالِ الْإِصَابَةِ ، جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ ، فَلَوْ رَمَى بَيْنَهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَقَعَ بِالصَّيْدِ وَقَدْ حَلَّ : حَلَّ أَكْلُهُ ، وَلَوْ كَانَ بِالْعَكْسِ :
---
لَمْ .
يَحِلَّ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : الِاعْتِبَارُ بِحَالَةِ الرَّامِي وَالْمَرْمِيِّ .
قَالَهُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الصَّيْدِ .
---
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قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَتَلَ مِنْ الْحَرَمِ صَيْدًا فِي الْحِلِّ بِسَهْمِهِ ، أَوْ كَلْبِهِ ، أَوْ صَيْدًا عَلَى غُصْنٍ فِي الْحِلِّ أَصْلُهُ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ أَمْسَكَ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ فَهَلَكَ فِرَاخُهَا فِي الْحِلِّ : لَمْ يَضْمَنْ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ) ، وَهِيَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ ، وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَصَاحِبُ الْخُلَاصَةِ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : يَضْمَنُ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُمَا .
اعْتِبَارًا بِالْقَاتِلِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ .
قَالَ فِي الْإِرْشَادِ : فَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فِي الْحَرَمِ فَاصْطَادَ فِي الْحِلِّ ، فَالْأَظْهَرُ عَنْهُ : أَنْ لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ .
وَقِيلَ عَنْهُ : عَلَيْهِ الْجَزَاءُ .
قَالَ : وَهُوَ اخْتِيَارِيٌّ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ ، فِيمَا إذَا هَلَكَ فِرَاخُ الطَّائِرِ الْمُمْسَكِ ، وَقَالَ فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ : إنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْهِدَايَةِ ، وَالْهَادِي ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، إلَّا مَا تَقَدَّمَ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ فِي الطَّائِرِ عَلَى الْغُصْنِ : يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِأَصْلِهِ ، وَقَالَ أَيْضًا : وَيَتَوَجَّهُ ضَمَانُ الْفِرَاخِ إذَا تَلِفَ فِي الْحِلِّ ، وَقَدَّمَهُ أَيْضًا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ .
كَمَا تَقَدَّمَ ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ تَلَفِهِ .
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فَوَائِدُ : مِنْهَا : لَوْ فَرَّخَ الطَّيْرُ فِي مَكَان يَحْتَاجُ إلَى نَقْلِهِ عَنْهُ ، فَنَقَلَهُ فَهَلَكَ ، فَفِيهِ الْوَجْهَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ .
وَمِنْهَا : لَوْ كَانَ بَعْضُ قَوَائِمِ الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ وَبَعْضُهَا فِي الْحَرَمِ : حَرُمَ قَتْلُهُ ، وَوَجَبَ الْجَزَاءُ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ ، وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : رِوَايَةٌ لَا يَحْرُمُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ ،
---
وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْحَرَمِ ، وَمِنْهَا : لَوْ كَانَ رَأْسُهُ فِي الْحَرَمِ وَقَوَائِمُهُ الْأَرْبَعَةُ فِي الْحِلِّ ، فَقَالَ الْقَاضِي : يَخْرُجُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَاقْتَصَرَ .
قُلْت : الْأَوْلَى هُنَا : عَدَمُ الضَّمَانِ .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ .
وَحَكَى فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : الْخِلَافَ وَجْهَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا .
---
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ مِنْ الْحِلِّ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ ، فَقَتَلَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ : فَعَلَى وَجْهَيْنِ ) .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي .
أَحَدُهُمَا : لَا يَضْمَنُهُ مُطْلَقًا .
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وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَالثَّانِي : يَضْمَنُهُ مُطْلَقًا ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَعَنْهُ يَضْمَنُهُ إنْ أَرْسَلَهُ بِقُرْبِ الْحَرَمِ لِتَفْرِيطِهِ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَالْخِلَافُ رِوَايَاتٌ عَنْ أَحْمَدَ ، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، فَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ : لَوْ قَتَلَ الْكَلْبُ صَيْدًا غَيْرَ الصَّيْدِ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ : لَمْ يَضْمَنْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَعَنْهُ يَضْمَنُ لِتَفْرِيطِهِ .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّ الصَّيْدَ الْمَقْتُولَ فِي الْحَرَمِ غَيْرُ الصَّيْدِ الَّذِي أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ جُمْهُورَ الْأَصْحَابِ إنَّمَا يَحْكُونَ الْخِلَافَ الْمُتَقَدِّمَ فِيمَا إذَا قَتَلَ الصَّيْدَ الْمُرْسَلَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ ، وَلَكِنْ صَرَّحَ فِي الْكَافِي بِالْمَسْأَلَتَيْنِ ، وَأَنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ .
قُلْت : لَكِنْ عَدَمُ الضَّمَانِ فِيمَا إذَا قَتَلَ غَيْرَ الْمُرْسَلِ عَلَيْهِ أَوْلَى وَأَقْوَى .
---
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قَوْلُهُ ( وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِسَهْمِهِ : ضَمِنَهُ ) ، وَإِنْ قَتَلَ السَّهْمُ صَيْدًا قَصَدَهُ وَكَانَ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ .
وَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا غَيْرَ الَّذِي قَصَدَهُ ، بِأَنْ شَطَحَ السَّهْمُ ، فَدَخَلَ الْحَرَمَ فَقَتَلَهُ ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْكَلْبِ .
قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَقِيلَ : يَضْمَنُهُ مُطْلَقًا ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَالْمُصَنِّفُ هُنَا ، وَالشَّارِحُ ، وَأَمَّا إذَا رَمَى صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَقَتَلَهُ بِعَيْنِهِ فِي الْحَرَمِ : فَهَذِهِ نَادِرَةُ الْوُقُوعِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ : يَضْمَنُهُ ، مِنْهُ صَاحِبُ الْفَائِقِ وَغَيْرُهُ .
بَلْ هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ .
فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : لَوْ دَخَلَ سَهْمُهُ وَكَلْبُهُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَتَلَهُ فِي الْحِلِّ : لَمْ يَضْمَنْ ، وَلَوْ جَرَحَ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ ، فَتَحَامَلَ فَدَخَلَ الْحَرَمَ ، وَمَاتَ فِيهِ : حَلَّ أَكْلُهُ ، وَلَمْ يَضْمَنْ .
كَمَا لَوْ جَرَحَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ فَمَاتَ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : وَيُكْرَهُ أَكْلُهُ لِمَوْتِهِ فِي الْحَرَمِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ .
الثَّانِيَةُ : يَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّيْدُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ .
سَوَاءٌ ضَمِنَهُ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّهُ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ ؛ وَلِأَنَّهُ سَبَبُ تَلَفِهِ .
---
قَوْلُهُ ( وَيَحْرُمُ قَلْعُ شَجَرِ الْحَرَمِ وَحَشِيشِهِ ) .
يَحْرُمُ قَلْعُ شَجَرِ الْحَرَمِ إجْمَاعًا ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ : أَنَّهُ يَحْرُمُ قَلْعُ حَشِيشِهِ وَنَبَاتِهِ ، حَتَّى السِّوَاكِ وَالْوَرَقِ .
(1/233)



( إلَّا الْيَابِسَ ) فَإِنَّهُ مُبَاحٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ .
---
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : لَا بَأْسَ بِالِانْتِفَاعِ بِمَا زَالَ بِغَيْرِ فِعْلِ آدَمِيٍّ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ : لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ فِي الْقَطْعِ .
انْتَهَى .
قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : لَا يَحْرُمُ عُودٌ وَوَرَقٌ زَالَا مِنْ شَجَرَةٍ أَوْ زَالَتْ هِيَ .
بِلَا نِزَاعٍ [ فِيهِ ] وَمَا انْكَسَرَ وَلَمْ يَنْقَطِعْ : فَهُوَ كَالظُّفُرِ الْمُنْكَسِرِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ .
---
الثَّانِيَةُ : تُبَاحُ الْكَمْأَةُ وَالْفَقْعُ وَالتَّمْرَةُ كَالْإِذْخِرِ .
قَوْلُهُ ( وَمَا زَرَعَهُ الْآدَمِيُّ ) .
مَا زَرَعَهُ الْآدَمِيُّ مِنْ الْبُقُولِ ، وَالزَّرْعِ ، وَالرَّيَاحِينِ لَا يَحْرُمُ أَخْذُهُ ، وَلَا جَزَاءَ فِيهِ .
بِلَا نِزَاعٍ ، وَلَا جَزَاءَ أَيْضًا : فِيمَا زَرَعَهُ الْآدَمِيُّ مِنْ الشَّجَرِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ ، وَابْنُ إبْرَاهِيمَ ، وَأَبُو طَالِبٍ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ الرَّيْحَانِ وَالْبُقُولِ فِي الْحَرَمِ ؟ فَقَالَ : مَا زَرَعْته أَنْتَ فَلَا بَأْسَ ، وَمَا نَبَتَ فَلَا .
قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : ظَاهِرُهُ أَنَّ لَهُ أَخْذَ جَمِيعِ مَا زَرَعَهُ ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ ؛ لِأَنَّهُ أَنْبَتَهُ كَالزَّرْعِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْحَاوِي ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ .
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وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالرِّعَايَةِ ، وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ ابْنُ الْبَنَّا فِي خِصَالِهِ بِالْجَزَاءِ فِي الشَّجَرِ ؛ لِلنَّهْيِ عَنْ قَطْعِ شَجَرِهَا .
سَوَاءٌ أَنْبَتَهُ الْآدَمِيُّ ، أَوْ نَبَتَ بِنَفْسِهِ ، وَنَسَبَهُ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ إلَى قَوْلِ الْقَاضِي ، وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ ، وَنُقِلَ عَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ قَالَ : مَا أَنْبَتَهُ فِي الْحَرَمِ أَوَّلًا : فَفِيهِ الْجَزَاءُ ، وَإِنْ أَنْبَتَهُ فِي الْحِلِّ .
ثُمَّ غَرَسَهُ فِي الْحَرَمِ : فَلَا جَزَاءَ فِيهِ ، وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي : إنْ كَانَ مَا أَنْبَتَهُ الْآدَمِيُّ مِنْ جِنْسِ شَجَرِهِمْ كَالْجَوْزِ ، وَاللَّوْزِ ، وَالنَّخْلِ ، وَنَحْوِهَا لَمْ يَحْرُمْ قِيَاسًا عَلَى مَا أَنْبَتُوهُ مِنْ الزَّرْعِ ، وَالْأَهْلِيِّ مِنْ الْحَيَوَانِ .
تَنْبِيهٌ : يَحْتَمِلُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ " وَمَا زَرَعَهُ الْآدَمِيُّ " اخْتِصَاصَهُ بِالزَّرْعِ دُونَ الشَّجَرِ فَيَكُونُ مَفْهُومُ كَلَامِهِ : تَحْرِيمَ قَطْعِ الشَّجَرِ الَّذِي أَنْبَتَهُ ، وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ .
كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْبَنَّا .
قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي
---
شَرْحِهِ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ إطْلَاقِ الزَّرْعِ ذَلِكَ .
انْتَهَى ؛ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى إطْلَاقِهِ ، فَيَعُمُّ الشَّجَرَ ، كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ .
قُلْت : وَهُوَ أَقْرَبُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَمَلُ بِالْعُمُومِ .
حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى التَّخْصِيصِ .
لَا سِيَّمَا إذَا وَافَقَ الصَّحِيحَ ؛ وَلِأَنَّ " مَا " مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ وَلَكِنْ فِيهِ تَجَوُّزٌ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ مَا يُنْبِتُ الْآدَمِيُّونَ جِنْسَهُ .
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كَمَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَذَكَرَ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ الشَّارِحُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ لَا يُبَاحُ إلَّا مَا اسْتَثْنَيَاهُ ، فَلَا يُبَاحُ قَطْعُ الشَّوْكِ وَالْعَوْسَجِ وَمَا فِيهِ مَضَرَّةٌ ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ ، اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمَا .
قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ " وَشَجَرُ الْحَرَمِ وَنَبَاتُهُ مُحَرَّمٌ ، إلَّا الْيَابِسَ ، وَالْإِذْخِرَ ، وَمَا زَرَعَهُ الْإِنْسَانُ ، أَوْ غَرَسَهُ " فَظَاهِرُهُ : عَدَمُ الْجَوَازِ .
قُلْت : ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ { لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ } ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَاخْتَارَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ : جَوَازَ قَطْعِ ذَلِكَ .
مِنْهُمْ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ؛ لِأَنَّهُ يُؤْذِي بِطَبْعِهِ .
أَشْبَهَ السِّبَاعَ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ .
---
قَوْلُهُ ( وَفِي جَوَازِ الرَّعْيِ وَجْهَانِ ) .
أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ حَكَى الْخِلَافَ وَجْهَيْنِ ، كَالْمُصَنِّفِ ، وَحَكَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَجَمَاعَةٌ رِوَايَتَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي ، وَالْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ .
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أَحَدُهُمَا : لَا يَجُوزُ ، جَزَمَ بِهِ أَبُو الْخَطَّابِ ، وَابْنُ الْبَنَّا ، وَغَيْرُهُمَا فِي كُتُبِ الْخِلَافِ وَنَصَرَهُ الْقَاضِي [ فِي الْخِلَافِ ] وَابْنُهُ ، وَغَيْرُهُمَا ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَجَزَمَ بِهِ الْأَزَجِيُّ فِي الْمُنْتَخَبِ [ وَالتَّنْبِيهِ ، وَرُءُوسِ الْمَسَائِلِ ، وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ] الْوَجْهُ الثَّانِي : يَجُوزُ ، اخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْإِفَادَاتِ .
قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ : مَحَلُّ الْخِلَافِ : إذَا أَدْخَلَ بَهَائِمَهُ لِرَعْيِهِ .
أَمَّا إنْ أَدْخَلَهَا لِحَاجَةٍ : لَمْ يَضْمَنْهُ .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاحْتِشَاشُ لِلْبَهَائِمِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَدْ مَنَعَ الْمُصَنِّفُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ مِنْ الِاحْتِشَاشِ مُطْلَقًا ، وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : إنْ احْتَشَّهُ لِبَهَائِمِهِ فَهُوَ كَرَعْيِهِ .
كَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ : إنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا .
قَوْلُهُ ( وَمَنْ قَلَعَهُ : ضَمِنَ الشَّجَرَةَ الْكَبِيرَةَ بِبَقَرَةٍ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ .
نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَالْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْهَادِي ، وَالْكَافِي ، وَغَيْرِهِمْ ،
---
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وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ ، وَعَنْهُ يَضْمَنُهَا بِبَدَنَةٍ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْفَائِقِ ، وَعَنْهُ يَضْمَنُهَا بِقِيمَتِهَا ، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ ، وَأَمَّا الشَّجَرَةُ الصَّغِيرَةُ : فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهَا تُضْمَنُ بِشَاةٍ ، وَجَزَمَ بِهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
مِنْهُمْ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ ، وَمِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْهَادِي ، وَالْكَافِي ، وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَمِنْهُ يَضْمَنُهَا بِقِيمَتِهَا
---
فَائِدَةٌ : يَضْمَنُ الشَّجَرَةَ الْمُتَوَسِّطَةَ بِبَقَرَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَعَنْهُ بِقِيمَتِهَا .
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وَأَمَّا ضَمَانُ الْحَشِيشِ ، وَالْوَرَقِ بِقِيمَتِهِ : فَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، وَنَصَّ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا الْغُصْنُ : فَيَضْمَنُ بِمَا نَقَصَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، مَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْكَافِي ، وَالْهَادِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْفُرُوعِ ، وَقِيلَ : يَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَقِيلَ : يَضْمَنُهُ بِنَقْصِ قِيمَةِ الشَّجَرَةِ .
وَعَنْهُ يَضْمَنُ الْغُصْنَ الْكَبِيرَ بِشَاةٍ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ .
قَوْلُهُ ( فَإِنْ اسْتَخْلَفَ ) هُوَ ، أَوْ الْحَشِيشُ ( سَقَطَ الضَّمَانُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْكَافِي ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ .
أَحَدُهُمَا : يَسْقُطُ الضَّمَانُ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا .
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قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَسْقُطُ الضَّمَانُ بِاسْتِخْلَافِهِ فِي أَشْهَرِ الْوَجْهَيْنِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْهَادِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَسْقُطُ الضَّمَانُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ .
قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي ، كَحَلْقِ الْمُحْرِمِ شَعْرًا ثُمَّ عَادَ .
وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهَا " إذَا نَتَفَ رِيشَهُ فَعَادَ " فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ .
---
فَوَائِدُ إحْدَاهَا : لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِالْمَقْطُوعِ مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
كَالصَّيْدِ ، وَقِيلَ : يَنْتَفِعُ بِهِ غَيْرُ قَاطِعِهِ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ .
---
الثَّانِيَةُ : لَوْ قَلَعَ شَجَرًا مِنْ الْحَرَمِ ، فَغَرَسَهُ فِي الْحِلِّ : لَزِمَهُ رَدُّهُ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ يَبِسَ : ضَمِنَهُ ، فَإِنْ رَدَّهُ ، وَثَبَتَ كَمَا كَانَ : فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ ثَبَتَ نَاقِصًا : فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ .
الثَّالِثَةُ : إذَا لَمْ يَجِدْ الْجَزَاءَ : قَوَّمَهُ ثُمَّ صَامَ .
نَقَلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ .
قَالَ فِي الْفُصُولِ : مَنْ لَمْ يَجِدْ : قَوَّمَ الْجَزَاءَ طَعَامًا كَالصَّيْدِ .
قَالَ فِي الْوَجِيزِ : وَيُخَيَّرُ بَيْنَ إخْرَاجِ الْبَقَرَةِ وَبَيْنَ تَقْوِيمِهَا ، وَأَنْ يَفْعَلَ فِي ثَمَنِهَا كَمَا قُلْنَا فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ .
---
فَائِدَةٌ قَوْلُهُ ( وَمَنْ قَطَعَ غُصْنًا فِي الْحِلِّ أَصْلُهُ فِي الْحَرَمِ : ضَمِنَهُ ) .
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بِلَا نِزَاعٍ .
كَذَا لَوْ كَانَ بَعْضُهُ فِي الْحِلِّ وَبَعْضُهُ فِي الْحَرَمِ .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَطَعَهُ فِي الْحَرَمِ وَأَصْلُهُ فِي الْحِلِّ : لَمْ يَضْمَنْهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ) ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْهَادِي .
أَحَدُهُمَا : لَا يَضْمَنُهُ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ .
وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ [ وَصَحِيحِ الْمُحَرَّرِ ] وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ .
وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَضْمَنُهُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ .
---
فَوَائِدُ مِنْهَا : قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : لَا يُخْرَجُ مِنْ تُرَابِ الْحَرَمِ ، وَلَا يُدْخَلُ إلَيْهِ مِنْ الْحِلِّ ، وَلَا يُخْرَجُ مِنْ حِجَارَةِ مَكَّةَ إلَى الْحِلِّ ، وَالْخُرُوجُ أَشَدُّ ، وَاقْتَصَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى كَرَاهَةِ إخْرَاجِهِ ، وَجَزَمَ فِي مَكَان آخَرَ بِكَرَاهَتِهِمَا .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُكْرَهُ إخْرَاجُهُ إلَى حِلٍّ ، وَفِي إدْخَالِهِ إلَى الْحَرَمِ رِوَايَتَانِ ، وَقَالَ فِي الْفُصُولِ : لَا يَجُوزُ فِي تُرَابِ الْحِلِّ إلَى الْحَرَمِ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالْأَوْلَى أَنَّ تُرَابَ الْمَسْجِدِ أَكْرَهُ .
وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ : يُكْرَهُ إخْرَاجُهُ لِلتَّبَرُّكِ وَلِغَيْرِهِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ : يَحْرُمُ .
---
وَمِنْهَا : لَا يُكْرَهُ إخْرَاجُ مَاءِ زَمْزَمَ قَالَ أَحْمَدُ : أَخْرَجَهُ كَعْبٌ ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ .
---
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وَمِنْهَا : حَدّ الْحَرَمِ مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ : ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ عِنْدَ بُيُوتِ السُّقْيَا ، وَقَالَ الْقَاضِي : حَدُّهُ مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ : دُونَ التَّنْعِيمِ عِنْدَ بُيُوتِ نِفَارٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ ، وَمِنْ الْيَمَنِ : سَبْعَةُ أَمْيَالٍ عِنْدَ إضَاحَةِ أَضَاةٍ لِبْنٍ ، وَمِنْ الْعِرَاقِ : سَبْعَةُ أَمْيَالٍ عَلَى ثَنِيَّةِ رِجْلٍ ، وَهُوَ جَبَلٌ بِالْمُنْقَطِعِ ، وَقِيلَ : تِسْعَةُ أَمْيَالٍ ، وَمِنْ الْجِعْرَانَةِ : تِسْعَةُ أَمْيَالٍ فِي شِعْبٍ يُنْتَسَبُ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسَدٍ ، وَمِنْ جَدَّةَ : عَشَرَةُ أَمْيَالٍ عِنْدَ مُنْقَطِعِ الْأَعْشَاشِ ، وَمِنْ الطَّائِفِ : سَبْعَةُ أَمْيَالٍ عِنْدَ طَرَفِ عُرَنَةَ ، وَمِنْ بَطْنِ عُرَنَةَ أَحَدَ عَشَرَ مِيلًا ، قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : وَقَالَ : عِنْدَ إضَاةِ لِبْنٍ مَكَانُ إضَاحَةِ لِبْنٍ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ ، وَالْأَوَّلُ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا .
---
قَوْلُهُ ( وَيَحْرُمُ صَيْدُ الْمَدِينَةِ ) ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ [ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
لَكِنْ لَوْ فَعَلَ وَذَبَحَ صَحَّتْ ذَكِيَّتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي صِحَّتِهَا احْتِمَالَانِ ، وَالْمَنْعُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ الْآتِي وَغَيْرِهِ ] .
( وَشَجَرُهَا وَحَشِيشُهَا ، إلَّا مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهِ مِنْ شَجَرِهَا لِلرَّحْلِ وَالْعَارِضَةِ وَالْقَائِمَةِ وَنَحْوِهَا ) كَالْوِسَادَةِ ، وَالْمَسْنَدِ .
وَهُوَ عُودُ الْبَكَرَةِ .
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( وَمِنْ حَشِيشِهَا لِلْعَلَفِ ، وَمَنْ أَدْخَل إلَيْهَا صَيْدًا فَلَهُ إمْسَاكُهُ ) ، وَهَذَا مَا لَا أَعْلَمُ فِيهِ نِزَاعًا ، وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ : حُكْمُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ حُكْمُ حَرَمِ مَكَّةَ فِيمَا سَبَقَ ، إلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَنْ أَدْخَلَ صَيْدًا ، أَوْ أَخَذَ مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهِ مِنْ الشَّجَرِ وَالْحَشِيشِ .
[ قَوْلُهُ ( وَمَنْ أَدْخَلَ إلَيْهِ صَيْدًا فَلَهُ إمْسَاكُهُ وَذَبْحُهُ ) .
قَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا : أَنَّ الْقَاضِيَ ذَكَرَ فِي صِحَّةِ تَذْكِيَةِ الصَّيْدِ احْتِمَالَانِ ، وَأَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ : الصِّحَّةُ ] .
قَوْلُهُ ( وَلَا جَزَاءَ فِي صَيْدِ الْمَدِينَةِ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : اخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ .
قُلْت : مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْكَافِي ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ .
وَعَنْهُ جَزَاؤُهُ سَلَبُ الْقَاتِلِ لِمَنْ أَخَذَهُ ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَنَقَلَهُ الْأَثْرَمُ ، وَالْمَيْمُونِيُّ ، وَحَنْبَلٌ .
وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، وَنَظْمِ نِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَنَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ وَهُوَ مِنْهَا وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ،
---
وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى .
---
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فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : سَلَبُ الْقَاتِلِ : ثِيَابُهُ .
قَالَ الْجَمَاعَةُ مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ وَالسَّرَاوِيلُ ، وَقَالَ فِي الْفُصُولِ وَغَيْرِهِ : وَالزِّينَةُ مِنْ السَّلَبِ كَالْمِنْطَقَةِ ، وَالسِّوَارِ ، وَالْخَاتَمِ ، وَالْجُبَّةِ .
قَالَ : وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ آلَةِ الِاصْطِيَادِ ؛ لِأَنَّهَا آلَةُ الْفِعْلِ الْمَحْظُورِ .
كَمَا قَالَ فِي سَلَبِ الْمَقْتُولِ .
قَالَ غَيْرُهُ : وَلَيْسَتْ الدَّابَّةُ مِنْهُ .
الثَّانِيَةُ : إذَا لَمْ يَسْلُبْهُ أَحَدٌ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا فَعَلَ .
---
قَوْلُهُ ( وَحَرَمُهَا مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إلَى عَيْرٍ ) ، وَهُوَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا ، وَقَدْرُهُ : بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا : قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْمَدِينَةِ : لَا يُعْرَفُ بِهَا ثَوْرٌ وَلَا عَيْرٌ وَإِنَّمَا هُمَا جَبَلَانِ بِمَكَّةَ ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ أَرَادَ قَدْرَ مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إلَى عَيْرٍ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ جَبَلَيْنِ بِالْمَدِينَةِ وَسَمَّاهُمَا ثَوْرًا وَعَيْرًا تَجَوُّزًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَقَالَ فِي الْمَطْلَعِ : عَيْرٌ جَبَلٌ مَعْرُوفٌ بِالْمَدِينَةِ مَشْهُورٌ ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ .
قَالَ مُصْعَبُ الزُّبَيْرِيُّ : لَيْسَ بِالْمَدِينَةِ عَيْرٌ وَلَا ثَوْرٌ ، وَأَمَّا ثَوْرٌ : فَهُوَ جَبَلٌ بِمَكَّةَ مَعْرُوفٌ ، فِيهِ الْغَارُ الَّذِي تَوَارَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ { الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إلَى ثَوْرٍ } .
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قَالَ عِيَاضٌ : أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ فِي الْبُخَارِيِّ ذَكَرُوا " عَيْرًا " فَأَمَّا " ثَوْرٌ " فَمِنْهُمْ مَنْ كَنَّى عَنْهُ بِكَذَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَ مَكَانَهُ بَيَاضًا .
لِأَنَّهُمْ اعْتَقَدُوا ذِكْرَ " ثَوْرٍ " خَطَأً .
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَصْلُ الْحَدِيثِ { مِنْ عَيْرٍ إلَى أُحُدٍ } وَكَذَا قَالَ الْحَازِمِيُّ وَجَمَاعَةٌ ، وَقَالَ : الرِّوَايَةُ صَحِيحَةٌ .
وَقَدَّرُوا كَمَا قَدَّرَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ .
قَالَ فِي الْمَطْلَعِ : وَهَذَا كُلُّهُ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ " ثَوْرًا " بِالْمَدِينَةِ ، وَقَدْ أَخْبَرَنَا الْعَلَّامَةُ عَفِيفُ الدِّينِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مَزْرُوعٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ : صَحِبْت طَائِفَةً مِنْ الْعَرَبِ مِنْ بَنِي هَيْثَمٍ ، وَكُنْت إذَا صَحِبْت الْعَرَبَ أَسْأَلُهُمْ عَمَّا أَرَاهُ مِنْ جَبَلٍ أَوْ وَادٍ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَمَرَرْنَا بِجَبَلٍ خَلَفَ أُحُدٍ ، فَقُلْت : مَا يُقَالُ لِهَذَا الْجَبَلِ ؟ قَالُوا : هَذَا جَبَلُ ثَوْرٍ ، فَقُلْت : مَا تَقُولُونَ ؟ ، قَالُوا : هَذَا "
---
ثَوْرٌ " مَعْرُوفٌ مِنْ زَمَنِ آبَائِنَا وَأَجْدَادِنَا ، فَنَزَلْت وَصَلَّيْت رَكْعَتَيْنِ .
انْتَهَى .
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ : وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حُسَيْنٍ الْمَرَاغِيُّ نَزَلَ الْمَدِينَةَ فِي مُخْتَصَرٍ لِأَخْبَارِ الْمَدِينَةِ : أَنَّ خَلَفَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَنْقُلُونَ عَنْ سَلَفِهِمْ : أَنَّ خَلْفَ أُحُدٍ مِنْ جِهَةِ الشِّمَالِ جَبَلًا صَغِيرًا إلَى الْحُمْرَةِ بِتَدْوِيرٍ .
يُسَمَّى " ثَوْرًا " قَالَ : وَقَدْ تَحَقَّقْته بِالْمُشَاهَدَةِ .
انْتَهَى .
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وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ بَعْدَ حِكَايَةِ كَلَامِ أَبِي عُبَيْدٍ وَمَنْ تَبِعَهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ الْعَالِمُ عَبْدُ السَّلَامِ الْبَصْرِيُّ : أَنَّ حَدَّ أُحُدٍ عَنْ يَسَارِهِ جَانِحًا إلَى وَرَائِهِ جَبَلٌ صَغِيرٌ يُقَالُ لَهُ " ثَوْرٌ " وَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَكَرَّرَ سُؤَالُهُ عَنْهُ لِطَوَائِفَ مِنْ الْعَرَبِ الْعَارِفِينَ بِتِلْكَ الْأَرْضِ وَمَا فِيهَا مِنْ الْجِبَالِ ، فَكُلٌّ أَخْبَرَ : أَنَّ ذَلِكَ الْجَبَلَ اسْمُهُ " ثَوْرٌ " وَتَوَارَدُوا عَلَى ذَلِكَ .
قَالَ : فَعَلِمْنَا أَنَّ ذِكْرَ " ثَوْرٍ " فِي الْحَدِيثِ صَحِيحٌ ، وَأَنَّ عَدَمَ عِلْمِ أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ بِهِ لِعَدَمِ شُهْرَتِهِ ، وَعَدَمِ بَحْثِهِمْ عَنْهُ .
قَالَ : وَهَذِهِ فَائِدَةٌ جَلِيلَةٌ .
انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ : وَحَرَمُهَا مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا ، وَقِيلَ : كَمَا بَيْنَ ثَوْرٍ إلَى عَيْرٍ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَحَرَمُهَا مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ انْتَهَى .
وَقَدْ وَرَدَ { أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا } وَفِي رِوَايَةٍ { مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا } وَفِي رِوَايَةٍ { مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا } .
قَالَ الْحَافِظُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِهِ : رِوَايَةُ { مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا } أَرْجَحُ لِتَوَارُدِ الرِّوَايَةِ عَلَيْهَا ، وَرِوَايَةُ " جَبَلَيْهَا " لَا تُنَافِيهَا ، فَيَكُونُ عِنْدَ كُلِّ جَبَلٍ لَابَةٌ .
أَوْ " لَابَتَيْهَا " مِنْ جِهَةِ الْجَنُوبِ وَالشِّمَالِ ، وَ " جَبَلَيْهَا " مِنْ جِهَةِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، وَعَاكَسَهُ فِي
---
الْمَطْلَعِ ، وَأَمَّا رِوَايَةُ " مَأْزِمَيْهَا " ، فَالْمَأْزِمُ : الْمَضِيقُ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ .
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وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْجَبَلِ نَفْسِهِ .
---
فَوَائِدُ الْأُولَى : مَكَّةُ أَفْضَلُ مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَنَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ ، وَأَخَذَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ الْجِوَارِ بِمَكَّةَ ؟ فَقَالَ : كَيْفَ لَنَا بِهِ ؟ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّك لَأَحَبُّ الْبِقَاعِ إلَى اللَّهِ ، وَإِنَّك لَأَحَبُّ الْبِقَاعِ إلَيَّ } وَعَنْهُ : الْمَدِينَةُ أَفْضَلُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَغَيْرُهُ .
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ : الْكَعْبَةُ أَفْضَلُ مِنْ مُجَرَّدِ الْحُجْرَةِ ، فَأَمَّا وَهُوَ فِيهَا : فَلَا وَاَللَّهِ وَلَا الْعَرْشُ وَحَمَلَتُهُ وَالْجَنَّةُ ؛ لِأَنَّ فِي الْحُجْرَةِ جَسَدًا لَوْ وُزِنَ بِهِ لَرَجَحَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَدَلَّ كَلَامُ الْأَصْحَابِ أَنَّ التُّرْبَةَ عَلَى الْخِلَافِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا فَضَّلَ التُّرْبَةَ عَلَى الْكَعْبَةِ إلَّا الْقَاضِي عِيَاضٌ ، وَلَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ ، وَقَالَ فِي الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ : مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْمُجَاوَرَةِ ، وَجَزَمُوا بِأَفْضَلِيَّةِ الصَّلَاةِ .
وَغَيْرِهَا فِي مَكَّةَ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ ظَاهِرٌ .
وَمَعْنَى مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ : أَنَّ مَكَّةَ أَفْضَلُ ، وَأَنَّ الْمُجَاوَرَةَ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ .
---
الثَّانِيَةُ : يُسْتَحَبُّ الْمُجَاوَرَةُ بِمَكَّةَ ، وَيَجُوزُ لِمَنْ هَاجَرَ مِنْهَا الْمُجَاوَرَةُ بِهَا ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : إنَّمَا كَرِهَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْجِوَارَ بِمَكَّةَ لِمَنْ هَاجَرَ مِنْهَا .
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قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَيُحْتَمَلُ الْقَوْلُ بِهِ ، فَيَكُونُ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْمُجَاوَرَةُ فِي مَكَان يَتَمَكَّنُ فِيهِ إيمَانُهُ وَتَقْوَاهُ : أَفْضَلُ حَيْثُ كَانَ .
انْتَهَى .
---
الثَّالِثَةُ : تَضَاعُفُ الْحَسَنَةِ وَالسَّيِّئَةِ بِمَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ فَاضِلٍ .
ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ .
وَابْنُ الْجَوْزِيِّ .
وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وَقَدْ سُئِلَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ : تُكْتَبُ السَّيِّئَةُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ؟ قَالَ : لَا .
إلَّا بِمَكَّةَ ، وَذَكَرَ الْآجُرِّيُّ : أَنَّ الْحَسَنَاتِ تُضَاعَفُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ السَّيِّئَاتِ .
---
الرَّابِعَةُ : لَا يَحْرُمُ صَيْدُ وَجٍّ وَشَجَرِهِ وَهُوَ وَادٍ بِالطَّائِفِ وَفِيهِ حَدِيثٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد عَنْ الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا { إنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهِهِ حَرَمٌ مَحْرَمٌ لِلَّهِ } لَكِنَّ الْحَدِيثَ ضَعَّفَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ النُّقَّادِ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : وَيُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ صَيْدُ وَجٍّ ، وَهُوَ خَطَأٌ لَا شَكَّ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ الَّذِي وَقَعَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ إنَّمَا هُوَ فِي إبَاحَتِهِ لِلْمُحِلِّ ، فَعِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ : يُبَاحُ لَهُ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ : لَا يُبَاحُ ، وَأَمَّا الْمُحْرِمُ : فَلَا يُبَاحُ لَهُ بِلَا نِزَاعٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
---
(1/248)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ ( يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ ) أَنَّهُ سَوَاءً كَانَ دُخُولُهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا أَمَّا دُخُولُهَا فِي النَّهَارِ : فَمُسْتَحَبٌّ بِلَا نِزَاعٍ وَأَمَّا دُخُولُهَا فِي اللَّيْلِ : فَمُسْتَحَبٌّ أَيْضًا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ، وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ هَانِئِ : لَا بَأْسَ وَإِنَّمَا كَرِهَهُ مِنْ السُّرَّاقِ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ دُخُولُهَا فِي اللَّيْلِ .
قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا اسْتَحَبُّوا الدُّخُولَ نَهَارًا
---
فَائِدَةٌ : يُسْتَحَبُّ إذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى مِنْ كُدَى
---
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ ( ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ ) أَنَّهُ لَا يَقُولُ حِينَ دُخُولِهِ شَيْئًا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ : يَقُولُ عِنْدَ دُخُولِهِ " بِسْمِ اللَّهِ ، وَبِاَللَّهِ ، وَمِنْ اللَّهِ ، وَإِلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ فَضْلِك " انْتَهَى وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : يَقُولُ " بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِك " انْتَهَى .
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قُلْت : الَّذِي يَظْهَرُ : أَنَّهُ يَقُولُ إذَا أَرَادَ دُخُولَ الْمَسْجِدِ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيثِ وَلَا أَظُنُّ أَحَدًا مِنْ الْأَصْحَابِ لَا يَسْتَحِبُّ قَوْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ إرَادَةِ دُخُولِ كُلِّ مَسْجِدٍ فَالْمَسْجِدُ الْعَتِيقُ بِطَرِيقِ أَوْلَى وَأَحْرَى وَإِنَّمَا سَكَتُوا عَنْهُ هُنَا اعْتِمَادًا عَلَى مَا قَالُوهُ هُنَاكَ وَإِنَّمَا يَذْكُرُونَ هُنَا مَا هُوَ مُخْتَصٌّ بِهِ هَذَا مَا يَظْهَرُ .
قَوْلُهُ ( فَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ ) وَنَصَّ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ " وَكَبَّرَ " هَذَا أَحَدُ الْوُجُوهِ جَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَفِي الْهَادِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، ، وَالْوَجِيزِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، ، وَالْمُنَوِّرِ ، ، وَالتَّسْهِيلِ ، ، وَالْفَائِقِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ : وَيُهَلِّلُ أَيْضًا قَالَ فِي النَّظْمِ : وَكَبَّرَ وَمَجَّدَ وَجَزَمَ بِهِ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَقَالَ فِي الْعُمْدَةِ : رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ اللَّهَ وَوَحَّدَهُ وَدَعَا وَقِيلَ : يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَدْعُو فَقَطْ وَمِنْهُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، ، وَالْخُلَاصَةِ ، ، وَالْمُغْنِي ، ، وَالْكَافِي ، ، وَالتَّلْخِيصِ ، ، وَالْبُلْغَةِ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ لَا يَشْتَغِلُ بِدُعَاءٍ وَاقْتَصَرَ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى قَوْلِ " اللَّهُمَّ زِدْ
---
(1/250)



هَذَا الْبَيْتَ إلَى قَوْلِ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ : تَعْظِيمًا وَتَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا " .
قَوْلُهُ ( يَرْفَعُ بِذَلِكَ صَوْتَهُ ) جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، ، وَالْفُصُولِ ، ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَقِيلَ يَجْهَرُ بِهِ فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُقَدَّمَ عَدَمُ الْجَهْرِ بِذَلِكَ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا قَدَّمَهُ لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ فِي الْمُغْنِي وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ قَالَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يَرْفَعُ بِذَلِكَ صَوْتَهُ فَالظَّاهِرُ : أَنَّهُ تَابَعَهُمَا ، وَأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَسْكُوتٌ عَنْهَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَبَعْضُهُمْ قَالَ : يَجْهَرُ فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ قَوْلًا وَاحِدًا
---
قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَبْتَدِئُ بِطَوَافِ الْعُمْرَةِ إنْ كَانَ مُعْتَمِرًا ، أَوْ بِطَوَافِ الْقُدُومِ إنْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا ) هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ أَعْنِي أَنَّهُ لَا يَبْتَدِئُ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ الطَّوَافِ مَا لَمْ تَقُمْ الصَّلَاةُ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ وَالْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُمْ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ بَعْدَ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ : وَالطَّوَافُ تَحِيَّةُ الْكَعْبَةِ فَائِدَةٌ : يُسَمَّى طَوَافُ الْقَارِنِ وَالْمُفْرِدِ طَوَافَ الْقُدُومِ ، وَطَوَافَ الْوُرُودِ .
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قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَضْطَبِعُ بِرِدَائِهِ ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الِاضْطِبَاعَ يَكُونُ فِي جَمِيعِ الْأُسْبُوعِ وَفِي التَّرْغِيبِ رِوَايَةً : يَكُونُ الِاضْطِبَاعُ فِي رَمْلِهِ فَقَطْ وَقَالَهُ الْأَثْرَمُ وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ الزَّاغُونِيُّ فِي مَنْسَكِهِ الِاضْطِبَاعَ إلَّا فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَيُقَالُ فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ .
---
قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَبْتَدِئُ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَيُحَاذِيهِ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ ) إذَا حَاذَى الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ أَجْزَأَ قَوْلًا وَاحِدًا وَإِنْ حَاذَى بَعْضَ الْحَجَرِ بِكُلِّ بَدَنِهِ أَجْزَأَ أَيْضًا قَوْلًا وَاحِدًا لَكِنْ قَالَ فِي أَسْبَابِ الْهِدَايَةِ : وَلْيَمُرَّ بِكُلِّ بَدَنِهِ وَإِنْ حَاذَى الْحَجَرَ أَوْ بَعْضَهُ بِبَعْضِ بَدَنِهِ ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ ذَلِكَ الشَّوْطُ صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَتَصْحِيحُ الْمُحَرَّرِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَقِيلَ : يَجْزِيهِ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ ، مِنْهُمْ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْفَائِقِ .
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قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ وَإِنْ شَقَّ اسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَ يَدَهُ وَإِنْ شَقَّ أَشَارَ إلَيْهِ ) خَيَّرَهُ الْمُصَنِّفُ بَيْنَ الِاسْتِلَامِ مَعَ التَّقْبِيلِ ، وَبَيْنَ الِاسْتِلَامِ مَعَ تَقْبِيلِ يَدِهِ ، وَبَيْنَ الْإِشَارَةِ إلَيْهِ وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالشَّرْحِ ، وَغَيْرِهِمْ مَا مَعْنَاهُ : إنَّهُ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ فَإِنْ شَقَّ اسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَ يَدَهُ فَإِنْ شَقَّ الِاسْتِلَامُ أَشَارَ إلَيْهِ فَجَعَلُوا ذَلِكَ مُرَتَّبًا .
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : ثُمَّ اسْتَلَمَهُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى نَقَلَ الْأَثْرَمُ : وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ قَبَّلَ يَدَهُ نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : لَا بَأْسَ وَقَالَ الْقَاضِي : فَظَاهِرُهُ لَا يُسْتَحَبُّ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ : هَلْ يُقَبِّلُ يَدَهُ ؟ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ أَصْحَابِنَا ، وَإِلَّا اسْتَلَمَهُ بِشَيْءٍ وَقَبَّلَهُ .
وَفِي الرَّوْضَةِ فِي تَقْبِيلِهِ : الْخِلَافُ فِي الْيَدِ وَيُقَبِّلُهُ وَإِلَّا أَشَارَ إلَيْهِ بِيَدِهِ أَوْ بِشَيْءٍ فِي الْأَصَحِّ انْتَهَى يَعْنِي لَا
---
يُقَبِّلُ الْمُشَارَ بِهِ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ، وَقِيلَ : بَلْ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُ يَدَهُ ، كَمَا لَوْ عَسُرَ تَقْبِيلُهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمَسَهُ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ فَقَبَّلَهُ فَإِنْ عَسُرَ لَمْسُهُ أَشَارَ إلَيْهِ بِيَدِهِ وَقَامَ نَحْوَهُ وَقِيلَ : وَيُقَبِّلُهَا إذَنْ انْتَهَى .
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فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لَا أَعْلَمُ لَهُ مُتَابِعًا وَلَعَلَّهُ أَرَادَ جَوَازَ هَذِهِ الصِّفَاتِ ، لَا الِاسْتِحْبَابَ
---
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : يُسْتَحَبُّ اسْتِقْبَالُ الْحَجَرِ بِوَجْهِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هُوَ السُّنَّةُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْخِرَقِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ فَإِنَّهُمَا قَالَا : فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِلَامُهُ وَتَقْبِيلُهُ قَامَ بِحِذَائِهِ ، وَاسْتَقْبَلَهُ بِوَجْهِهِ ، وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ لَكِنْ هَذَا مَخْصُوصٌ بِصُورَةٍ وَكَذَا قَطَعَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ وَقِيلَ : لَا يُسْتَحَبُّ أَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ وَقِيلَ : يَجِبُ قَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ : لَا يَجُوزُ أَنْ يَبْتَدِئَهُ غَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ لَهُ كَمَا فِي الطَّوَافِ مُحْدِثًا وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
الثَّانِيَةُ : الِاسْتِلَامُ هُوَ مَسْحُ الْحَجَرِ بِالْيَدِ أَوْ بِالْقُبْلَةِ مِنْ السَّلَامِ وَهُوَ التَّحِيَّةُ وَقِيلَ : مِنْ السِّلَامِ وَهِيَ الْحِجَارَةُ ، وَأَحَدُهَا سَلِمَةٌ يَعْنِي بِفَتْحِ السِّينِ وَبِكَسْرِ اللَّامِ وَقِيلَ : مِنْ الْمُسَالَمَةِ كَأَنَّهُ فَعَلَ مَا يَفْعَلُهُ الْمُسَالِمُ وَقِيلَ : الِاسْتِلَامُ أَنْ يُحَيِّيَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْحَجَرِ بِالسَّلَامَةِ وَقِيلَ : هُوَ مَهْمُوزُ الْأَصْلِ مَأْخُوذٌ مِنْ الْمُلَاءَمَةِ وَهِيَ الْمُوَافَقَةُ وَقِيلَ : مِنْ اللَّأْمَةِ وَهِيَ السِّلَاحُ كَأَنَّهُ حَصَّنَ نَفْسَهُ بِمَسِّ الْحَجَرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
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قَوْلُهُ ( وَيَقُولُ " بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ إيمَانًا بِك وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِك ، وَوَفَاءً بِعَهْدِك ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّك مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كُلَّمَا اسْتَلَمَهُ ) هَكَذَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ آخَرُونَ وَزَادَ جَمَاعَةٌ عَلَى الْأَوَّلِ " اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ "
---
فَائِدَةٌ : قَوْلُهُ ( وَيَجْعَلُ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ ) وَذَلِكَ لِيُقَرِّبَ جَانِبَهُ الْأَيْسَرَ إلَيْهِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ : أَنَّ ذَلِكَ لِمَيْلِ قَلْبِهِ إلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : الْحَرَكَةُ الدَّوْرِيَّةُ يُعْتَمَدُ فِيهَا الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا كَانَ الْإِكْرَامُ فِي ذَلِكَ لِلْخَارِجِ جُعِلَ لِلْيُمْنَى .
قَوْلُهُ ( فَإِذَا جَاءَ عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ اسْتَلَمَهُ ، وَقَبَّلَ يَدَهُ ) جَزَمَ الْمُصَنِّفُ : أَنَّهُ يُقَبِّلُ يَدَهُ مَعَ الِاسْتِلَامِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلِ الرُّكْنِ وَهُوَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ وَجَزَمَ بِهِ فِي النَّظْمِ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَقِيلَ : يَسْتَلِمُهُ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلٍ وَهُوَ الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
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قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَعَلَى هَذَا الْأَصْحَابُ : الْقَاضِي ، وَالشَّيْخَانِ ، وَجَمَاعَةٌ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ الْخِرَقِيُّ ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى فِي الْإِرْشَادِ : وَيُقَبِّلُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ ، وَقَالَ فِي الْمُذْهِبِ : وَفِي تَقْبِيلِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَجْهَانِ
---
فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : قَوْلُهُ ( يَرْمُلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُولَى ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ إلَّا فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَنَفَاهُ فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَوْ لَمْ يَرْمُلْ فِيهِنَّ ، أَوْ فِي بَعْضِهِنَّ ، لَمْ يَقْضِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقِيلَ : لَوْ تَرَكَ الرَّمَلَ ، ، وَالِاضْطِبَاعَ فِي هَذَا الطَّوَافِ أَوْ لَمْ يَسْعَ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ : أَتَى بِهِمَا فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ أَوْ غَيْرِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيُّ : أَنَّهُ يَقْضِيهِ إذَا تَرَكَهُ عَامِدًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : قَدْ يُحْمَلُ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْإِعَادَةِ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ طَافَ رَاكِبًا لَمْ يَرْمُلْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ ، وَغَيْرِهِمَا وَقَالَ الْقَاضِي : يَخُبُّ بِهِ مَرْكُوبُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَذْهَبِ .
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قَوْلُهُ ( وَهُوَ إسْرَاعُ الْمَشْيِ مَعَ تَقَارُبِ الْخُطَى ) وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ لَوْ كَانَ قُرْبَ الْبَيْتِ زِحَامٌ فَظَنَّ أَنَّهُ إذَا وَقَفَ لَمْ يُؤْذِ أَحَدًا وَيُمْكِنُ الرَّمَلُ : وَقَفَ لِيَجْمَعَ بَيْنَ الرَّمَلِ ، وَالدُّنُوِّ مِنْ الْبَيْتِ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ ذَلِكَ ، وَظَنَّ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي حَاشِيَةِ النَّاسِ تَمَكَّنَ مِنْ الرَّمَلِ ، فَعَلَ وَكَانَ أَوْلَى مِنْ الدُّنُوِّ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الرَّمَلِ أَيْضًا أَوْ يَخْتَلِطُ بِالنِّسَاءِ : فَالدُّنُوُّ مِنْ الْبَيْتِ أَوْلَى ، وَالتَّأْخِيرُ لِلرَّمَلِ ، ، وَالدُّنُوِّ مِنْ الْبَيْتِ حَتَّى يَقْدِرَ عَلَيْهِ : أَوْلَى مِنْ عَدَمِ الرَّمَلِ ، وَالْبُعْدِ مِنْ الْبَيْتِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ فِي الْفُصُولِ : لَا يَنْتَظِرُ الرَّمَلَ كَمَا لَا يَتْرُكُ الصَّفَّ الْأَوَّلَ لِتَعَذُّرِ التَّجَافِي فِي الصَّلَاةِ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَالْإِتْيَانُ بِهِ فِي الزِّحَامِ مَعَ الْقُرْبِ وَإِنْ تَعَذَّرَ الرَّمَلُ أَوْلَى مِنْ الِانْتِظَارِ كَالتَّجَافِي فِي الصَّلَاةِ لَا يَتْرُكُ فَضِيلَةَ
---
الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِتَعَذُّرِهِ ، وَقَالَ فِي الْفُصُولِ أَيْضًا فِي فُصُولِ اللِّبَاسِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ الْعَدْوُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْوَجْهِ مَكْرُوهٌ جِدًّا قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ وَيُتَوَجَّهُ تَرْكُ الْأُولَى .
---
قَوْلُهُ ( وَكُلَّمَا حَاذَى الْحَجَرَ ، وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ : اسْتَلَمَهُمَا ، أَوْ أَشَارَ إلَيْهِمَا ) يَعْنِي اسْتَلَمَهُمَا إنْ تَيَسَّرَ ، وَإِلَّا أَشَارَ إلَيْهِمَا .
كُلَّمَا حَاذَى الْحَجَرَ اسْتَلَمَهُ بِلَا نِزَاعٍ إنْ تَيَسَّرَ لَهُ وَإِلَّا أَشَارَ إلَيْهِ .
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وَكُلَّمَا حَاذَى الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ اسْتَلَمَهُ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : يَسْتَلِمُهُمَا كُلَّ مَرَّةٍ وَقِيلَ : الْيَمَانِيَّ فَقَطْ قُلْت : وَهَذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَقِيلَ : يُقَبِّلُ يَدَهُ أَيْضًا كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا فِي أَوَّلِ طَوَافِهِ وَقَالَ الْخِرَقِيُّ ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى : يُقَبِّلُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُمَا قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : فَإِنْ عَسُرَ قَبَّلَ يَدَهُ فَإِنْ عَسُرَ لَمْسُهُ أَشَارَ إلَيْهِ وَقَالَ : إنْ شَاءَ أَشَارَ إلَيْهِمَا .
قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَغَيْرِهِ : كُلَّمَا حَاذَاهُمَا فَعَلَ فِيهِمَا مِنْ الِاسْتِلَامِ ، وَالتَّقْبِيلِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا .
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قَوْلُهُ ( وَيَقُولُ كُلَّمَا حَاذَى الْحَجَرَ : اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ) هَكَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ : صَاحِبُ الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَقِيلَ : يُكَبِّرُ فَقَطْ وَهُوَ الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ : يُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَقَالَ يَقُولُ " اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ " قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَغَيْرِهِمَا : يَقُولُ عِنْدَ الْحَجَرِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي ابْتِدَاءِ أَوَّلِ الطَّوَافِ وَهُوَ قَوْلُ " بِسْمِ اللَّهِ ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ ، إيمَانًا بِك إلَى آخِرِهِ " تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ " وَيَقُولُ كُلَّمَا حَاذَى الْحَجَرَ " أَنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ إلَى فَرَاغِ الْأُسْبُوعِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ
---
الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالشَّرْحِ ، وَغَيْرِهِمَا وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقِيلَ : يَقُولُ ذَلِكَ فِي أَشْوَاطِ الرَّمَلِ فَقَطْ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
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قَوْلُهُ ( وَيَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ : رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : يَقُولُ ذَلِكَ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ آخِرَ طَوْفَةٍ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْمُنَوِّرِ وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِمْ : يَقُولُ بَعْدَ الذِّكْرِ ، عِنْدَ مُحَاذَاةِ الْحَجَرِ فِي بَقِيَّةِ الرَّمَلِ " اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا ، وَسَعْيًا مَشْكُورًا ، وَذَنْبًا مَغْفُورًا " وَيَقُولُ فِي الْأَرْبَعَةِ " رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ ، وَاعْفُ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ ، وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ " فَلَمْ يَخُصَّهَا بِالدُّعَاءِ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ قَوْلُهُ ( وَفِي سَائِرِ الطَّوَافِ " اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا ، وَسَعْيًا مَشْكُورًا ، وَذَنْبًا مَغْفُورًا رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ ، وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ ، وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ " ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : يَقُولُ فِي بَقِيَّةِ الرَّمَلِ " اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا ، وَسَعْيًا مَشْكُورًا ، وَذَنْبًا مَغْفُورًا " وَفِي الْأَرْبَعَةِ " رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ ، وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ ، وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ " وَقَالَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ .
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وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ :
---
وَيُكْثِرُ فِي بَقِيَّةِ رَمَلِهِ مِنْ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَمِنْهُ " رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ ، وَاهْدِ لِلطَّرِيقِ الْأَقْوَمِ " وَتَقَدَّمَ مَا قَالَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا فِي بَقِيَّةِ الرَّمَلِ ، وَفِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْوَاطِ الْبَاقِيَةِ وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَغَيْرِهِ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ ، وَأَنْ يَقِفَ فِي كُلِّ شَوْطٍ عِنْدَ الْمُلْتَزَمِ ، وَالْمِيزَابِ ، وَعِنْدَ كُلِّ رُكْنٍ ، وَيَدْعُو وَذَكَرَ أَدْعِيَةً تَخُصُّ كُلَّ مَكَان مِنْ ذَلِكَ فَلْيُرَاجِعْهُ مَنْ أَرَادَهُ .
فَائِدَةٌ : تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ لِلطَّائِفِ نَصَّ عَلَيْهِ وَتُسْتَحَبُّ أَيْضًا ، وَقَالَهُ الْآجُرِّيُّ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد : أَيُّهُمَا أَحَبُّ إلَيْك ؟ قَالَ : كُلٌّ وَعَنْهُ : تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ قَالَ فِي التَّرْغِيبِ : لِتَغْلِيطِ الْمُصَلِّينَ .
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : لَيْسَ لَهُ الْقِرَاءَةُ إذَا غَلَّطَ الْمُصَلِّينَ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَقَالَ أَيْضًا : تُسْتَحَبُّ الْقِرَاءَةُ فِيهِ ، لَا الْجَهْرُ بِهَا .
وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : وَلِأَنَّهُ صَلَاةٌ ، وَفِيهَا قِرَاءَةٌ وَدُعَاءٌ فَيَجِبُ كَوْنُهَا مِثْلَهَا .
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : جِنْسُ الْقِرَاءَةِ أَفْضَلُ مِنْ الطَّوَافِ .
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ فِي هَذَا الطَّوَافِ رَمَلٌ وَلَا اضْطِبَاعٌ ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ ، وَالْمَجْدُ ، وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ وَجَزَمَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَقِيلَ : مَنْ تَرَكَ الرَّمَلَ وَالِاضْطِبَاعَ فِي هَذَا الطَّوَافِ أَتَى بِهِمَا فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ ، أَوْ فِي غَيْرِهِ .
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قَالَ الْقَاضِي ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ : لَوْ تَرَكَ الرَّمَلَ فِي الْقُدُومِ أَتَى بِهِ فِي الزِّيَارَةِ وَلَوْ رَمَلَ فِي الْقُدُومِ ، وَلَمْ يَسْعَ عَقِبَهُ : إذَا طَافَ لِلزِّيَارَةِ رَمَلَ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ الزَّاغُونِيُّ فِي مَنْسَكِهِ الرَّمَلَ وَالِاضْطِبَاعَ إلَّا فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَنَفَاهُمَا فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ
---
فَائِدَةٌ : لَا يُسَنُّ الرَّمَلُ وَالِاضْطِبَاعُ لِلْحَامِلِ الْمَعْذُورِ عَلَى الصَّحِيحِ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَالَ الْآجُرِّيُّ : يَرْمُلُ بِالْمَحْمُولِ انْتَهَى .
[ وَلَا يُسَنُّ الرَّمَلُ إذَا طَافَ أَوْ سَعَى رَاكِبًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَظُنُّهُ فِي الْمُجَرَّدِ ، أَوْ غَيْرِهِ يَجِبُ فِيهِ ] .
---
قَوْلُهُ ( وَمَنْ طَافَ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا : أَجْزَأَ عَنْهُ ) قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا : أَنَّ الطَّوَافَ يُجْزِئُ مِنْ الرَّاكِبِ مُطْلَقًا وَتَحْرِيرُ ذَلِكَ : أَنَّهُ لَا يَخْلُو ، إمَّا أَنْ يَكُونَ رَكِبَ لِعُذْرٍ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ رَكِبَ لِعُذْرٍ : أَجْزَأَ طَوَافُهُ قَوْلًا وَاحِدًا وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ : فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ الْإِجْزَاءَ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَاتِ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَابْنُ حَامِدٍ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالْمَجْدُ [ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ] وَالتَّلْخِيصِ .
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وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يُجْزِئُهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيُّ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَنَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هِيَ أَشْهَرُ الرِّوَايَاتِ ، وَاخْتِيَارُ الْقَاضِي أَخِيرًا ، وَالشَّرِيفِ أَبِي جَعْفَرٍ وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ .
وَعَنْهُ : تُجْزِئُ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : حَكَاهَا أَبُو مُحَمَّدٍ وَلَمْ أَرَهَا لِغَيْرِهِ بَلْ قَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ فِي الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ { طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرِهِ } وَقَالَ هُوَ : إذَا حُمِلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ انْتَهَى قُلْت : وَلَا يَلْزَمُ مِنْ إنْكَارِهِ وَرَدِّهِ : أَنْ لَا يَكُونَ نُقِلَ عَنْهُ ، وَالْمُجْتَهِدُ هَذِهِ صِفَتُهُ وَالنَّاقِلُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ .
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : إنَّمَا طَافَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى بَعِيرِهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ .
قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ : فَيَجِيءُ مِنْ هَذَا : لَا بَأْسَ بِهِ مِنْ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لِيَرَاهُ الْجُهَّالُ .
فَائِدَةٌ : السَّعْيُ رَاكِبًا كَالطَّوَافِ رَاكِبًا عَلَى
---
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الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ ، وَالْقَاضِي ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ ، وَالْمَجْدُ ، وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ [ وَقَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ بِالْجَوَازِ لِعُذْرٍ وَلِغَيْرِ عُذْرٍ ] وَأَمَّا إذَا طِيفَ بِهِ مَحْمُولًا فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ : أَنَّهُ يَصِحُّ مُطْلَقًا وَتَحْرِيرُهُ : إنْ كَانَ لِعُذْرٍ أَجْزَأَ قَوْلًا وَاحِدًا بِشَرْطِهِ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ : فَاَلَّذِي قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ قَالَ ابْنُ مُنَجَّى : هَذَا الْمَذْهَبُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يُجْزِئُهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَلَمَّا قَدَّمَ فِي الْفُرُوعِ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ فِي الطَّوَافِ رَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرٍ ، وَحَكَى الْخِلَافَ قَالَ : وَكَذَا الْمَحْمُولُ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَنَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ وَهُوَ مِنْهَا وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَخِيرًا ، وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ كَالطَّوَافِ رَاكِبًا فَائِدَةٌ : إذَا طِيفَ بِهِ مَحْمُولًا : لَمْ يَخْلُ عَنْ أَحْوَالٍ .
أَحَدُهَا : أَنْ يَنْوِيَا جَمِيعًا عَنْ الْمَحْمُولِ فَتَخْتَصُّ الصِّحَّةُ بِهِ .
الثَّانِي : أَنْ يَنْوِيَا جَمِيعًا عَنْ الْحَامِلِ فَيَصِحُّ لَهُ فَقَطْ بِلَا رَيْبٍ .
الثَّالِثُ : نَوَى الْمَحْمُولَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَلَمْ يَنْوِ الْحَامِلُ شَيْئًا فَيَصِحُّ عَنْ الْمَحْمُولِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ وَقِيلَ : لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْحَامِلِ حَكَاهُ فِي الرِّعَايَةِ .
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الرَّابِعُ : عَكْسُهَا نَوَى الْحَامِلُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَلَمْ يَنْوِ الْمَحْمُولُ شَيْئًا فَيَصِحُّ عَنْ الْحَامِلِ .
الْخَامِسُ : لَمْ يَنْوِيَا شَيْئًا فَلَا يَصِحُّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا .
السَّادِسُ : نَوَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ : لَمْ يَصِحَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ .
السَّابِعُ : أَنْ يَقْصِدَ كُلُّ وَاحِدٍ
---
مِنْهُمَا عَنْ نَفْسِهِ فَيَقَعُ الطَّوَافُ عَنْ الْمَحْمُولِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَةِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ ، وَالْفُرُوعِ وَقَالَ : وَصِحَّةُ أَخْذِ الْحَامِلِ الْأُجْرَةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَهُ بِهِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَخْذُهَا عَمَّا يَفْعَلُهُ عَنْ نَفْسِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ انْتَهَى وَقَالَ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ : وَوُقُوعُهُ عَنْ الْمَحْمُولِ أَوْلَى وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْحَاوِيَيْنِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى فَإِنَّهُمَا قَالَا : وَلَا يُجْزِئُ مَنْ حَمَلَهُ مُطْلَقًا .
وَقِيلَ : يَقَعُ عَنْهُمَا وَهُوَ احْتِمَالٌ لِابْنِ الزَّاغُونِيِّ قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَهُوَ قَوْلٌ حَسَنٌ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقِيلَ : يَقَعُ عَنْهُمَا لِعُذْرٍ حَكَاهُ فِي الرِّعَايَةِ وَقِيلَ : يَقَعُ عَنْ حَامِلِهِ قُلْت : وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ هُوَ الطَّائِفُ وَقَدْ نَوَاهُ لِنَفْسِهِ وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ : لَا يُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .
---
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قَوْلُهُ ( وَإِنْ طَافَ مُنَكِّسًا ، أَوْ عَلَى جِدَارِ الْحِجْرِ ، أَوْ شَاذَرْوَانِ الْكَعْبَةِ أَوْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ الطَّوَافِ ، وَإِنْ قَلَّ ، أَوْ لَمْ يَنْوِهِ : لَمْ يُجْزِهِ ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ : أَنَّهُ إذَا طَافَ عَلَى شَاذَرْوَانِ الْكَعْبَةِ لَا يَجْزِيهِ وَقَطَعُوا بِهِ وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ : أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْكَعْبَةِ بَلْ جُعِلَ عِمَادًا لِلْبَيْتِ فَعَلَى الْأَوَّلِ : لَوْ مَسَّ الْجِدَارَ بِيَدِهِ فِي مُوَازَاةِ الشَّاذَرْوَانِ : صَحَّ لِأَنَّ مُعْظَمَهُ خَارِجٌ عَنْ الْبَيْتِ قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرُهُمَا قُلْت : وَيَحْتَمِلُ عَدَمَ الصِّحَّةِ فَوَائِدُ .
الْأُولَى : لَوْ طَافَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ ، كَالْقُبَّةِ وَغَيْرِهَا : أَجْزَأَهُ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ فِي الْمَسْجِدِ وَقِيلَ : لَا يُجْزِئُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ طَافَ حَوْلَ الْمَسْجِدِ : لَمْ يُجْزِئْهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالَ فِي الْفُصُولِ : إنْ طَافَ حَوْلَ الْمَسْجِدِ : احْتَمَلَ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ .
الثَّالِثَةُ : إذَا طَافَ عَلَى سَطْحِ الْمَسْجِدِ : فَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : يَتَوَجَّهُ الْإِجْزَاءُ كَصَلَاتِهِ إلَيْهَا .
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الرَّابِعَةُ : لَوْ قَصَدَ بِطَوَافِهِ غَرَضًا وَقَصَدَ مَعَهُ طَوَافًا بِنِيَّةٍ حَقِيقِيَّةٍ لَا حُكْمِيَّةٍ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : تَوَجَّهَ الْإِجْزَاءُ فِي قِيَاسِ قَوْلِهِمْ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ كَعَاطِسٍ قَصَدَ بِحَمْدِهِ قِرَاءَةً وَفِي الْإِجْزَاءِ عَنْ فَرْضِ الْقِرَاءَةِ وَجْهَانِ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ فِي الضَّرُورَةِ : أَفْعَالُ الْحَجِّ لَا تَتْبَعُ إحْرَامَهُ ، فَتَتَرَاخَى عَنْهُ وَيَنْفَرِدُ بِمَكَانٍ وَزَمَنٍ وَنِيَّةٍ فَلَوْ مَرَّ بِعَرَفَةَ ، أَوْ عَدَا حَوْلَ الْبَيْتِ بِنِيَّةِ طَلَبِ غَرِيمٍ أَوْ صَيْدٍ : لَمْ يَجْزِهِ وَصَحَّحَهُ فِي
---
الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ فِي الْوُقُوفِ فَقَطْ لِأَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ .
---
قَوْلُهُ ( وَإِنْ طَافَ مُحْدِثًا ، أَوْ عُرْيَانًا ، لَمْ يَجْزِهِ ) إذَا طَافَ مُحْدِثًا ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ لَا يَجْزِيهِ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : هُوَ كَالصَّلَاةِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إلَّا فِي إبَاحَةِ النُّطْقِ وَعَنْهُ يُجْزِيهِ وَيَجْبُرُهُ بِدَمٍ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَعَنْهُ يَجْبُرُهُ بِدَمٍ ، إنْ لَمْ يَكُنْ بِمَكَّةَ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ .
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وَعَنْهُ يَصِحُّ مِنْ نَاسٍ وَمَعْذُورٍ فَقَطْ ، وَعَنْهُ يَصِحُّ مِنْهُمَا فَقَطْ ، مَعَ جُبْرَانِهِ بِدَمٍ وَعَنْهُ يَصِحُّ مِنْ الْحَائِضِ تَجْبُرُهُ بِدَمٍ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الصِّحَّةَ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ مَعْذُورٍ وَأَنَّهُ لَا دَمَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَالَ : هَلْ الطَّهَارَةُ وَاجِبَةٌ أَوْ سُنَّةٌ لَهَا ؟ فِيهِ قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : وَالتَّطَوُّعُ أَيْسَرُ وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ فِي آخِرِ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وَأَوَائِلِ بَابِ الْحَيْضِ فَوَائِدُ .
إحْدَاهَا : يَلْزَمُ النَّاسَ انْتِظَارُ الْحَائِضِ لِأَجْلِ الْحَيْضِ فَقَطْ حَتَّى تَطُوفَ إنْ أَمْكَنَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ صَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ شِهَابٍ وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُ الثَّانِيَةُ : لَوْ طَافَ فِيمَا لَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ : صَحَّ وَلَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ ذَكَرَهُ الْآجُرِّيُّ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ .
الثَّالِثَةُ : النَّجِسُ وَالْعُرْيَانُ كَالْمُحْدِثِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَحْكَامِهِ .
---
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قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَحْدَثَ فِي بَعْضِ طَوَافِهِ ، أَوْ قَطَعَهُ بِفَصْلٍ طَوِيلٍ ابْتَدَأَهُ ) هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ لِأَنَّ الْمُوَالَاةَ شَرْطٌ وَاعْلَمْ أَنَّ حُكْمَ الطَّائِفِ إذَا أَحْدَثَ فِي أَثْنَاءِ طَوَافِهِ حُكْمُ الْمُصَلِّي إذَا أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ خِلَافًا وَمَذْهَبًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَيُبْطِلُهُ الْفَصْلُ الطَّوِيلُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَنَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَنْهُ لَا تُشْتَرَطُ الْمُوَالَاةُ مَعَ الْعُذْرِ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا : وَيَتَخَرَّجُ أَنَّ الْمُوَالَاةَ سُنَّةٌ وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ وَذَكَرَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَجْهًا وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمَا وَأَمَّا إذَا كَانَ يَسِيرًا ، أَوْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ، أَوْ حَضَرَتْ جِنَازَةٌ فَإِنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ يُصَلِّي وَيَبْنِي كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلَكِنْ يَكُونُ ابْتِدَاءُ بِنَائِهِ مِنْ عِنْدِ الْحِجْرِ ، وَلَوْ كَانَ الْقَطْعُ فِي أَثْنَاءِ الشَّوْطِ نَصَّ عَلَيْهِ وَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ .
---
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فَائِدَةٌ : لَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الْأَشْوَاطِ فِي نَفْسِ الطَّوَافِ فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ إلَّا بِالْيَقِينِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ : وَيَأْخُذُ أَيْضًا بِغَلَبَةِ ظَنِّهِ انْتَهَى وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلُ أَبِي بَكْرٍ هُنَا : مُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ فِيمَا إذَا شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ : أَنَّهُ يَأْخُذُ بِالْيَقِينِ وَيَأْخُذُ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ : لَا وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ : وَيَأْخُذُ أَيْضًا بِقَوْلِ عَدْلٍ وَقَطَعَا بِهِ قَوْلُهُ ( ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَالْأَفْضَلُ : أَنْ يَكُونَا خَلْفَ الْمَقَامِ ) هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ سُنَّةٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَعَنْهُ أَنَّهُمَا وَاجِبَتَانِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ أَظْهَرُ .
---
فَائِدَةٌ : لَوْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ بَعْدَ الطَّوَافِ : أَجْزَأَ عَنْهُمَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَنَصَّ عَلَيْهِ وَعَنْهُ يُصَلِّيهِمَا أَيْضًا اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ .
---
فَائِدَةٌ أُخْرَى : لَا يُشْرَعُ تَقْبِيلُ الْمَقَامِ وَلَا مَسْحُهُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : إجْمَاعًا قَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ : لَا يَمَسُّهُ وَنَقَلَ الْفَضْلُ : يُكْرَهُ مَسُّهُ وَتَقْبِيلُهُ وَفِي مَنْسَكِ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ : فَإِذَا بَلَغَ مَقَامَ إبْرَاهِيمَ فَلْيَمَسَّ الصَّخْرَةَ بِيَدِهِ وَلْيُمَكِّنْ مِنْهَا كَفَّهُ وَيَدْعُو .
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قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَعُودُ إلَى الرُّكْنِ فَيَسْتَلِمُهُ ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ مُعْظَمُ الْأَصْحَابِ وَفِي كِتَابِ أَسْبَابِ الْهِدَايَةِ لِابْنِ الْجَوْزِيِّ : يَأْتِي الْمُلْتَزَمَ قَبْلَ صَلَاةِ الرَّكْعَتَيْنِ .
---
فَوَائِدُ .
الْأَوْلَى : يَجُوزُ جَمْعُ أَسَابِيعَ ثُمَّ يُصَلِّي لِكُلِّ أُسْبُوعٍ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ نَصَّ عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَعَنْهُ يُكْرَهُ قَطْعُ الْأَسَابِيعِ عَلَى شَفْعٍ ، كَأُسْبُوعَيْنِ وَأَرْبَعَةٍ وَنَحْوِهَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَيُكْرَهُ الْجَمْعُ إذَنْ ذَكَرَهُ فِي الْخِلَافِ ، وَالْمُوجِزِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ جَمَاعَةٌ .
الثَّانِيَةُ : يَجُوزُ لَهُ تَأْخِيرُ سَعْيِهِ عَنْ طَوَافِهِ بِطَوَافٍ وَغَيْرِهِ نَصَّ عَلَيْهِ .
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الثَّالِثَةُ : إذَا فَرَغَ الْمُتَمَتِّعُ ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فِي أَحَدِ الطَّوَافَيْنِ وَجَهِلَهُ : لَزِمَهُ الْأَشَدُّ وَهُوَ كَوْنُهُ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ فَلَمْ تَصِحَّ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْهَا فَيَلْزَمُهُ دَمٌ لِلْحَلْقِ وَيَكُونُ قَدْ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ فَيَصِيرُ قَارِنًا وَيُجْزِئُهُ الطَّوَافُ لِلْحَجِّ عَنْ النُّسُكَيْنِ وَلَوْ قَدَّرْنَاهُ مِنْ الْحَجِّ : لَزِمَهُ إعَادَةُ الطَّوَافِ وَيَلْزَمُهُ إعَادَةُ السَّعْيِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ لِأَنَّهُ وُجِدَ بَعْدَ طَوَافٍ غَيْرِ مُعْتَدٍ بِهِ وَإِنْ كَانَ وَطِئَ بَعْدَ حِلِّهِ مِنْ الْعُمْرَةِ : حَكَمْنَا بِأَنَّهُ أَدْخَلَ حَجًّا عَلَى عَمْرَةٍ فَاسِدَةٍ فَلَا يَصِحُّ وَيَلْغُو مَا فَعَلَهُ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ وَيَتَحَلَّلُ بِالطَّوَافِ الَّذِي قَصَدَهُ لِلْحَجِّ مِنْ عُمْرَتِهِ الْفَاسِدَةِ وَعَلَيْهِ دَمٌ لِلْحَلْقِ وَدَمٌ لِلْوَطْءِ فِي عُمْرَتِهِ وَلَا يَحْصُلُ لَهُ حَجٌّ وَعُمْرَةٌ وَلَوْ قَدَّرْنَاهُ مِنْ الْحَجِّ لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ إعَادَةِ أَكْثَرِ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَيَحْصُلُ لَهُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ .
الرَّابِعَةُ : يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الطَّوَافِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ مُتَفَرِّقَةً إلَّا ، الْخُرُوجَ عَنْ الْمَسْجِدِ : النِّيَّةُ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَطَهَارَةُ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ وَتَكْمِيلُ السَّبْعِ وَجَعْلُ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ وَأَنْ لَا يَمْشِيَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ وَأَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْ الْمَسْجِدِ وَأَنْ يُوَالِيَ بَيْنَهُ وَأَنْ يَبْتَدِئَ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَيُحَاذِيهِ وَفِي بَعْضِ ذَلِكَ خِلَافٌ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَسُنَنُهُ :
---
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اسْتِلَامُ الرُّكْنِ ، وَتَقْبِيلُهُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ الْإِشَارَةِ وَاسْتِلَامُ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالِاضْطِبَاعُ وَالرَّمَلُ وَالْمَشْيُ فِي مَوَاضِعِهِ وَالدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ وَالطَّوَافُ مَاشِيًا ، وَالدُّنُوُّ مِنْ الْبَيْتِ وَفِي بَعْضِ ذَلِكَ خِلَافٌ ذَكَرْنَاهُ ذَكَرَ ذَلِكَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا .
---
قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى الصَّفَّا مِنْ بَابِهِ وَيَسْعَى سَعْيًا ، يَبْدَأُ بِالصَّفَا فَيَرْقَى عَلَيْهِ ، حَتَّى يَرَى الْبَيْتَ فَيَسْتَقْبِلَهُ ) بِلَا نِزَاعٍ قَوْلُهُ ( يُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَيَقُولُ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ) يَعْنِي يَقُولُ ذَلِكَ إذَا رَقَى عَلَى الصَّفَا وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْكَافِي وَغَيْرِهِمْ : يُكَرِّرُ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثًا ، إلَى قَوْلِهِ " هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ " وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ .
قَوْلُهُ ( ثُمَّ يُلَبِّي ) يَعْنِي : بَعْدَ هَذَا الدُّعَاءِ وَهَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَيُلَبِّي عَقِيبَ كُلِّ مَرَّةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ التَّلْبِيَةَ فِي التَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ .
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قَوْلُهُ ( وَيَدْعُو ) اقْتَصَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ جَمَاعَةٌ : وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُحَرَّرَ ، وَجَمَاعَةٌ : الدُّعَاءَ .
قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَنْزِلُ مِنْ الصَّفَا ، وَيَمْشِي حَتَّى يَأْتِيَ الْعَلَمَ ) هَكَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ " يَمْشِي حَتَّى يَأْتِيَ الْعَلَمَ " مِنْهُمْ الْخِرَقِيُّ ، وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَقَالَ جَمَاعَةٌ : يَمْشِي إلَى أَنْ يَبْقَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَلَمِ نَحْوُ سِتَّةِ أَذْرُعٍ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ،
---
وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ [ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ] قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ أَظْهَرُ .
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قَوْلُهُ ( فَيَسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا إلَى الْعَلَمِ ) هَكَذَا قَالَ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ أَعْنِي قَالُوا " يَسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا " وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْكَافِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ أَظْهَرُ وَقَالَ جَمَاعَةٌ : يَرْمُلُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيُّ وَتَقَدَّمَ : هَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إنْ كَانَ رَاكِبًا عِنْدَ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ ؟
---
فَائِدَةٌ : لَا يُجْزِئُ السَّعْيُ قَبْلَ الطَّوَافِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَنَصَرَاهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَصْحَابِ وَعَنْهُ يُجْزِئُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ دَمٍ ذَكَرَهَا فِي الْمُذْهَبِ وَعَنْهُ يُجْزِئُ مُطْلَقًا مَعَ دَمٍ ذَكَرَهَا الْقَاضِي وَعَنْهُ : يُجْزِئُ مَعَ السَّهْوِ وَالْجَهْلِ .
---
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قَوْلُهُ ( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْعَى طَاهِرًا مُسْتَتِرًا مُتَوَالِيًا ) أَمَّا السُّتْرَةُ ، وَالطَّهَارَةُ : فَسُنَّةٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الطَّهَارَتَيْنِ : هُوَ الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ الْمَنْصُوصُ الْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ وَقَالَ عَنْ السُّتْرَةِ : الْأَكْثَرُونَ قَطَعُوا بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ وَقِيلَ : هُمَا فِي السَّعْيِ كَالطَّوَافِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَأَمَّا الْمُوَالَاةُ : فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا : أَنَّهَا سُنَّةٌ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَاتِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَتَجْرِيدُ الْعِنَايَةِ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ تَخْرِيجٌ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا وَعَنْهُ : أَنَّهَا شَرْطٌ كَالطَّوَافِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : عَلَيْهَا الْأَكْثَرُ قُلْت : مِنْهُمْ الْقَاضِي وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيُّ وَعَنْهُ : لَا يُشْتَرَطُ مَعَ الْعُذْرِ
---
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تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّ النِّيَّةَ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي السَّعْيِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ وَضَعْفٌ وَقِيلَ : هِيَ شَرْطٌ فِيهِ قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْفَائِقِ وَلَا أَظُنُّ أَحَدًا مِنْ الْأَصْحَابِ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ وَلَا وَجْهَ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهَا وَزَادَ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفَائِقِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ : وَأَنْ لَا يُقَدِّمَ السَّعْيَ عَلَى أَشْهُرِ الْحَجِّ وَصَرَّحَ أَبُو الْخَطَّابِ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَقَالَ : لَا أَعْرِفُ مَنْعَهُ عَنْ أَحْمَدْ وَذَكَرَ وَلَدُ الشِّيرَازِيِّ : أَنَّ سَعْيَهُ مُغْمًى عَلَيْهِ ، أَوْ سَكْرَانُ : كَوُقُوفِهِمَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ قَوْلًا وَاحِدًا .
---
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا قَصَّرَ مِنْ شَعْرِهِ ) عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ : أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُقَصِّر مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعُمْرَةِ ، لِيَحْلِقَ فِي الْحَجِّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّرْغِيبِ ، وَالتَّلْخِيصِ : وَالْحَلْقُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ التَّقْصِيرِ وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ ، وَحَلَّ مِنْهُمَا .
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قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُتَمَتِّعُ قَدْ سَاقَ هَدْيًا فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَحُجَّ ) هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَقِيلَ : يَحِلُّ كَمَنْ لَمْ يُهْدِ وَهُوَ مُقْتَضَى مَا نَقَلَهُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَهُ الْقَاضِي وَقَالَ فِي الْكَافِي ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمَا : وَعَنْهُ لَهُ التَّقْصِيرُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ خَاصَّةً ، دُونَ أَظْفَارِهِ وَشَارِبِهِ بِهِ انْتَهَى وَعَنْهُ : إنْ قَدِمَ قَبْلَ الْعَشْرِ : نَحَرَ الْهَدْيَ وَحَلَّ وَنَقَلَ يُوسُفُ بْنُ أَبِي مُوسَى : يَنْحَرُ وَيَحِلُّ ، وَعَلَيْهِ هَدْيٌ آخَرُ وَقَالَ مَالِكٌ : يَنْحَرُ هَدْيَهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْخِرَقِيُّ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ فِي بَابِ الْإِحْرَامِ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَلَوْ سَاقَ الْمُتَمَتِّعُ هَدْيًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحِلَّ " فَعَلَى الْمَذْهَبِ : يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إذَا طَافَ وَسَعَى لِعُمْرَتِهِ قَبْلَ تَحَلُّلِهِ بِالْحَلْقِ فَإِذَا ذَبَحَهُ يَوْمَ النَّحْرِ حَلَّ مِنْهُمَا مَعًا نَصَّ عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ هَذَا أَيْضًا هُنَاكَ .
تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا : مَحَلُّ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمُتَمَتِّعِ أَمَّا الْمُعْتَمِرُ غَيْرُ الْمُتَمَتِّعِ : فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ .
الثَّانِي : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ إذَا لَمْ يَسُقْ الْهَدْيَ يَحِلُّ ، سَوَاءٌ كَانَ مُلَبِّدًا رَأْسَهُ أَوْ لَا وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَقِيلَ : لَا يَحِلُّ مَنْ
---
لَبَّدَ رَأْسَهُ حَتَّى يَحُجَّ جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
---
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قَوْلُهُ ( وَمَنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا : قَطَعَ التَّلْبِيَةَ إذَا وَصَلَ الْبَيْتَ ) وَكَذَا قَالَ الْخِرَقِيُّ ، وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرُهُمْ وَعَنْهُ : يَقْطَعُهَا بِرُؤْيَةِ الْبَيْتِ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يَقْطَعُهَا إذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ، وَشَرَعَ فِي الطَّوَافِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ ، وَحَنْبَلٍ ، وَالْأَثْرَمِ ، وَأَبِي دَاوُد ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَحَمَلَ الْأَوَّلَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَالثَّانِيَ عَلَيْهِ وَحَمَلَ الْمُصَنِّفُ كَلَامَ الْخِرَقِيِّ عَلَى الْمَنْصُوصِ وَحَمَلَهُ الْمَجْدُ عَلَى ظَاهِرِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَجَوَّزَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ الِاحْتِمَالَيْنِ وَحَمَلَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْمَنْصُوصِ وَالشَّارِحُ : شَرَحَ عَلَى الْمَنْصُوصِ وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا
---
فَائِدَةٌ : لَا بَأْسَ بِالتَّلْبِيَةِ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْأَصْحَابُ وَحَكَى الْمُصَنِّفُ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ : أَنَّهُ لَا يُلَبِّي فِيهِ قَالَ الْأَصْحَابُ : لَا يُظْهِرُ التَّلْبِيَةَ فِيهِ وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ : لَا يُسْتَحَبُّ وَمَعْنَى كَلَامِ الْقَاضِي : يُكْرَهُ وَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَفِي الرِّعَايَةِ وَجْهٌ : يُسَنُّ ، وَالسَّعْيُ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ كَذَلِكَ وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْحَابِ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ تَنْبِيهٌ : وَأَمَّا وَقْتُ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْحَجِّ : فَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا " وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ ابْتِدَاءِ الرَّمْيِ "
---
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بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ قَوْلُهُ ( وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَمَتِّعِ الَّذِي حَلَّ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَحَلَّيْنِ بِمَكَّةَ : الْإِحْرَامُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَهُوَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَنَصَّ عَلَيْهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ : الْمَكِّيُّ يُهِلُّ إذَا رَأَى الْهِلَالَ ؟ قَالَ : كَذَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ قَالَ الْقَاضِي : فَنَصَّ عَلَى أَنَّهُ يُهِلُّ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ : يُحْرِمُ الْمُتَمَتِّعُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَلَوْ جَاوَزَهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ : لَزِمَهُ دَمُ الْإِسَاءَةِ مَعَ دَمِ التَّمَتُّعِ عَلَى الْأَصَحِّ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : يُحْرِمُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ أَوْ غَيْرَهُ فَإِنْ أَحْرَمَ فِي غَيْرِهِ : فَعَلَيْهِ دَمٌ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْإِحْرَامِ : أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إذَا سَاقَ الْهَدْيَ لَمْ يَحِلَّ وَيُحْرِمُ بِالْحَجِّ بَعْدَ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ : الْمُتَمَتِّعُ إذَا لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ وَصَامَ فَإِنَّهُ يُحْرِمُ يَوْمَ السَّابِعِ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْفِدْيَةِ فَيُعَايِي بِهَا فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْعَلَ عِنْدَ إحْرَامِهِ هَذَا مَا يَفْعَلُهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ : مِنْ الْغُسْلِ ، وَالتَّنْظِيفِ ، وَالتَّجَرُّدِ عَنْ الْمَخِيطِ وَيَطُوفُ سَبْعًا وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُحْرِمُ .
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الثَّانِيَةُ : إذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ : لَا يَطُوفُ بَعْدَهُ قَبْلَ خُرُوجِهِ لِوَدَاعِ الْبَيْتِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ : اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ ، وَأَبُو دَاوُد : لَا يَخْرُجُ حَتَّى يُوَدِّعَهُ وَطَوَافُهُ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ مِنًى لِلْحَجِّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَاضِحِ ، وَالْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ رِوَايَتَيْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ ، لَوْ أَتَى بِهِ وَسَعَى بَعْدَهُ : لَمْ يُجْزِهِ عَنْ السَّعْيِ الْوَاجِبِ .
قَوْلُهُ ( مِنْ مَكَّةَ
---
وَمِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ مِنْ الْحَرَمِ : جَازَ ) الْمُسْتَحَبُّ : أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَكَّةَ بِلَا نِزَاعٍ وَالظَّاهِرُ : أَنَّهُ لَا تَرْجِيحَ لِمَكَانٍ عَلَى غَيْرِهِ وَنَقَلَ حَرْبٌ : يُحْرِمُ مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَمْ أَجِدْ عَنْهُ خِلَافَهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْأَصْحَابُ إلَّا فِي الْإِيضَاحِ فَإِنَّهُ قَالَ : يُحْرِمُ بِهِ مِنْ تَحْتِ الْمِيزَابِ قُلْت : وَكَذَا قَالَ فِي الْمُبْهِجِ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الْمَوَاقِيتِ .
قَوْلُهُ ( وَمِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ مِنْ الْحَرَمِ جَازَ ) يَجُوزُ الْإِحْرَامُ مِنْ جَمِيعِ بِقَاعِ الْحَرَمِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ ، وَابْنُ مَنْصُورٍ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَنَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَعَنْهُ مِيقَاتُ حَجِّهِ : مِنْ مَكَّةَ فَقَطْ فَيَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ مِنْهَا قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، فِي بَابِ الْمَوَاقِيتِ : وَمَنْ بِمَكَّةَ فَمِيقَاتُهُ لِحَجِّهِ مِنْهَا نَصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ : مِنْ الْحَرَمِ .
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تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِهِ : أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِهِ مِنْ الْحِلِّ : لَا يَجُوزُ فَيَكُونُ الْإِحْرَامُ مِنْ الْحَرَمِ وَاجِبًا فَلَوْ أَحَلَّ بِهِ : كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، وَقَالَ : إنْ مَرَّ مِنْ الْحَرَمِ قَبْلَ مُضِيِّهِ إلَى عَرَفَةَ : فَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يَجُوزُ وَيَصِحُّ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ ، وَابْنُ مَنْصُورٍ وَنَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ أَحْرَمَ مِنْ الْحَرَمِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ فِي وُجُوبِ الدَّمِ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا فِي بَابِ الْمَوَاقِيتِ ، بَعْدَ قَوْلِهِ " وَأَهْلُ مَكَّةَ ، إذَا أَرَادُوا الْحَجَّ : فَمِنْ مَكَّةَ "
---
تَنْبِيهَانِ .
أَحَدُهُمَا : قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى مِنًى ) وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَأَنْ يُصَلِّيَ بِهَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ نَصَّ عَلَيْهِ .
الثَّانِي : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ لَا يَخْطُبُ يَوْمَ السَّابِعِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِمَكَّةَ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ وَاخْتَارَ الْآجُرِّيُّ : أَنَّهُ يَخْطُبُ ، وَيُعْلِمُهُمْ مَا يَفْعَلُونَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ .
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قَوْلُهُ ( فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ سَارَ إلَى عَرَفَةَ فَأَقَامَ بِنَمِرَةَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ : أَنَّ الْأَوْلَى أَنَّهُ يُقِيمُ بِنَمِرَةَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَالَ مَنْ ذَكَرَ الْخِلَافَ : غَيْرَ صَاحِبِ الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَقِيلَ : يُقِيمُ بِعَرَفَةَ وَقَالَ : فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَقَالَ : يُقِيمُ بِعُرَنَةَ بِالنُّونِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَةَ قُلْت : وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عَرَفَةُ تَصْحِيفًا مِنْ عُرَنَةَ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ : نَمِرَةُ مَوْضِعٌ بِعَرَفَةَ وَهُوَ الْجَبَلُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنْصَابُ الْحَرَمِ عَلَى يَمِينِك إذَا خَرَجَتْ مِنْ مَأْزِمَيْ عَرَفَةَ تُرِيدُ الْمَوْقِفَ قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ : وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ قَوْلَ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ " أَقَامَ بِنَمِرَةَ وَقِيلَ : بِعَرَفَةَ " لَيْسَ بِجَيِّدٍ إذْ نَمِرَةُ مِنْ عَرَفَةَ انْتَهَى وَكَأَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى كَلَامِ مَنْ قَبْلَهُ وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : أَقَامَ بِنَمِرَةَ أَوْ بِعَرَفَةَ وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ يُقِيمُ بِنَمِرَةَ وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ بِعَرَنَةْ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى بَعْدَ أَنَّ قَدَّمَ الْأَوَّلَ وَقِيلَ : يُقِيمُ بِبَطْنِ نَمِرَةَ وَقِيلَ بِعَرَفَةَ وَقِيلَ :
---
بِوَادِيهَا انْتَهَى
---
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فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَخْطُبُ الْإِمَامُ خُطْبَةً يُعْلِمُهُمْ فِيهَا الْوُقُوفَ وَوَقْتَهُ ، وَالدَّفْعَ مِنْهُ ، وَالْمَبِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ ) وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ ، لَكِنْ يُقَصِّرُهَا وَيَفْتَتِحُهَا بِالتَّكْبِيرِ قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّرْغِيبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ .
الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي بِهِمْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ ) وَكَذَا يُسْتَحَبُّ لِغَيْرِهِ وَلَوْ مُنْفَرِدًا نَصَّ عَلَيْهِ وَيَأْتِي هَذَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الْجَمْعِ بِمُزْدَلِفَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ : هَلْ يُشْرَعُ الْأَذَانُ فِي الْجَمْعِ ؟ فِي بَابِ الْأَذَانِ وَتَقَدَّمَ فِي الْجَمْعِ : هَلْ يَجْمَعُ أَهْلُ مَكَّةَ وَيَقْصُرُونَ أَمْ لَا ؟ .
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قَوْلُهُ ( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ ، وَجَبَلِ الرَّحْمَةِ رَاكِبًا ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْكَافِي ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ : الرَّاجِلُ أَفْضَلُ اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ وَقَالَ : نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْحَارِثِ انْتَهَى وَقِيلَ : الْكُلُّ سَوَاءٌ وَهُوَ احْتِمَالٌ لِأَبِي الْخَطَّابِ وَعَنْهُ التَّوَقُّفُ عَنْ الْجَوَابِ وَعَنْهُ لَا يُجْزِئُهُ رَاكِبًا ذَكَرَهَا فِي الرِّعَايَةِ فَائِدَةٌ : قَالَ فِي الْفُرُوعِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْأَقْوَالَ الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ فَيَتَوَجَّهُ : تَخْرِيجُ الْحَجِّ عَلَيْهِمَا يَعْنِي : هَلْ الْحَجُّ مَاشِيًا أَفْضَلُ أَوْ رَاكِبًا ، أَوْ هُمَا سَوَاءٌ ؟ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ ، وَأَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ فِي مُفْرَدَاتِهِ : الْمَشْيُ أَفْضَلُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ فَإِنَّهُ ذَكَرَ الْأَخْبَارَ فِي ذَلِكَ ، وَعَنْ جَمَاعَةٍ
---
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مِنْ الْعُبَّادِ ، وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ : أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ وَنَصُّهُ صَرِيحٌ فِي مَرِيضٍ بِحَجَّةٍ : يُحَجُّ عَنْهُ رَاجِلًا أَوْ رَاكِبًا تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ " عِنْدَ الصَّخَرَاتِ وَجَبَلِ الرَّحْمَةِ " هَكَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ وَقَالَ فِي الْفَائِقِ قُلْت : الْمُسِنُّونَ تَحَرَّى مَوْقِفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي جَبَلِ الرَّحْمَةِ دَلِيلٌ انْتَهَى .
---
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قَوْلُهُ ( وَوَقَّتَ الْوُقُوفَ : مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَقَالَ ابْنُ بَطَّةَ ، وَأَبُو حَفْصٍ : وَقَّتَ الْوُقُوفَ مِنْ الزَّوَالِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَحَكَى رِوَايَةً ، قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إجْمَاعًا تَنْبِيهٌ : مَفْهُومُ قَوْلِهِ ( فَمَنْ حَصَلَ بِعَرَفَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ وَهُوَ عَاقِلٌ : تَمَّ حَجَّهُ وَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ : فَاتَهُ الْحَجُّ ) أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْوُقُوفُ مِنْ الْمَجْنُونِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَكَذَا لَا يَصِحُّ وُقُوفُ السَّكْرَانِ ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَغَيْرِهِمَا كَإِحْرَامٍ وَطَوَافٍ ، بِلَا نِزَاعٍ فِيهِمَا وَقِيلَ : يَصِحُّ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَيَدْخُلُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَعْنِي فِي قَوْلِهِ " وَهُوَ عَاقِلٌ " النَّائِمُ وَالْجَاهِلُ بِهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ .
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قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَصِحُّ مَعَ نَوْمٍ وَجَهْلٍ بِهَا فِي الْأَصَحِّ قَالَ فِي الْفَائِقِ : يَصِحُّ مِنْ النَّائِمِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَقَدَّمَهُ فِي الْجَاهِلِ بِهَا وَصَحَّحَهُ فِي التَّلْخِيصِ ، وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ فِي النَّائِمِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ فِيهِمَا وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ مِنْهُمَا وَقَدَّمَهُ فِي شَرْحِ الْمَنَاسِكِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَالْأَظْهَرُ صِحَّتُهُ مَعَ النَّوْمِ ، دُونَ الْإِغْمَاءِ وَالْجَهْلِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ : لَا يَصِحُّ مَعَ الْجَهْلِ بِهَا وَتَبِعَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ .
قَوْلُهُ ( وَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ فَاتَهُ الْحَجُّ ) بِلَا
---
نِزَاعٍ .
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قَوْلُهُ ( وَمَنْ وَقَفَ بِهَا وَدَفَعَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَعَلَيْهِ دَمٌ ) هَذَا الْمَذْهَب وَعَلَيْهِ الْأَصْحَاب وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ وَعَنْهُ لَا دَمَ عَلَيْهِ كَوَاقِفٍ لَيْلًا وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ فِيمَنْ نَسِيَ نَفَقَتَهُ بِمِنًى وَهُوَ بِعَرَفَةَ يُخْبِرُ الْإِمَامَ ، فَإِذَا أَذِنَ لَهُ ذَهَبَ وَلَا يَرْجِعُ قَالَ الْقَاضِي : فَرُخِّصَ لَهُ لِلْعُذْرِ وَعَنْهُ : يَلْزَمُ مَنْ دَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ دَمٌ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الْغُرُوبِ تَنْبِيهٌ : مَحَلُّ وُجُوبِ الدَّمِ : إذَا لَمْ يَعُدْ إلَى الْمَوْقِفِ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ فِي الْإِيضَاحِ : فَلَمْ يَعُدْ إلَى الْمَوْقِفِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَقَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ فَإِنْ عَادَ إلَى الْمَوْقِفِ بَعْد الْغُرُوبِ أَوْ قَبْلَ الْفَجْرِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِهِ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُهُمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ : عَلَيْهِ دَمٌ وَلَوْ عَادَ مُطْلَقًا وَفِي الْوَاضِحِ : وَلَا عُذْرَ
---
فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : يُسْتَحَبّ الدَّفْعُ مَعَ الْإِمَامِ فَلَوْ دَفَعَ قَبْلَهُ : تَرَكَ السُّنَّةَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَعَنْهُ : وَاجِبٌ وَعَلَيْهِ بِتَرْكِهِ دَمٌ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْوَاجِبَاتِ .
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الثَّانِيَةُ : لَوْ خَافَ فَوْتَ الْوُقُوفِ إنْ صَلَّى صَلَاةَ آمِنٍ فَقِيلَ : يُصَلِّي صَلَاةَ خَائِفٍ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ وَقِيلَ : يُقَدِّمُ الصَّلَاةَ وَلَوْ فَاتَ الْوُقُوفَ قُلْت : وَفِيهِ بُعْدٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ وَقِيلَ : يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ إلَى أَمْنِهِ وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْأَوَّلَانِ احْتِمَالَانِ فِي الرِّعَايَةِ وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَةِ ، وَابْنِ تَمِيمٍ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي آخِرِ صَلَاةِ أَهْلِ الْأَعْذَارِ .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَافَاهَا لَيْلًا فَوَقَفَ بِهَا فَلَا دَمَ عَلَيْهِ ) بِلَا نِزَاعٍ .
---
قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَدْفَعُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلَى مُزْدَلِفَةَ ، وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ ) وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ قَالَ أَبُو حَكِيمٍ : وَيَكُونُ مُسْتَغْفِرًا قَوْلُهُ ( يَبِيتُ بِهَا فَإِنْ دَفَعَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ يَعْنِي مِنْ مُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ : لَا يَجِبُ كَرُعَاةٍ وَسُقَاةٍ قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ فِي الْفَرْعِ : وَيَتَخَرَّجُ لَا دَمَ عَلَيْهِ ، مِنْ لَيَالِي مِنًى قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ .
تَنْبِيهٌ : وُجُوبُ الدَّمِ هُنَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَعُدْ إلَيْهَا لَيْلًا فَإِنْ عَادَ إلَيْهَا لَيْلًا فَلَا دَمَ عَلَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ دَفَعَ بَعْدَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ وَافَاهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ ) بِلَا نِزَاعٍ فِي ذَلِكَ .
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قَوْلُهُ ( وَيَأْخُذُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ طَرِيقِهِ ، أَوْ مِنْ مُزْدَلِفَةَ ، أَوْ مِنْ حَيْثُ أَخَذَهُ : جَازَ ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ لَكِنْ اسْتَحَبَّ بَعْضُ الْأَصْحَابِ أَخْذَهُ قَبْلَ وُصُولِهِ مِنًى وَيُكْرَهُ مِنْ الْحَرَمِ ، وَتَكْسِيرُهُ أَيْضًا قَالَ فِي الْفُصُولِ : وَمِنْ الْحَشِّ .
قَوْلُهُ ( وَيَكُونُ أَكْبَرَ مِنْ الْحِمَّصِ وَدُونَ الْبُنْدُقِ ، فَيَكُونُ قَدْرَ حَصَى الْخَذْفِ ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقِيلَ : يُجْزِئُ حَجَرٌ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ ، وَالْفَائِقُ ، وَغَيْرُهُمْ قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : يُجْزِئُهُ الرَّمْي بِالْكَبِيرِ مَعَ تَرْكِ السُّنَّةِ قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَعَنْهُ لَا يُجْزِئُهُ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : فَإِنْ خَالَفَ وَرَمَى بِحَجَرٍ كَبِيرٍ أَجْزَأَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ لِوُجُودِ الْحَجَرِيَّةِ وَعَنْهُ لَا يُجْزِئُهُ وَكَذَا الْقَوْلَانِ فِي الصَّغِيرِ .
قَوْلُهُ ( وَعَدَدُهُ سَبْعُونَ حَصَاةً ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ فَيَرْمِي كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ وَعَنْهُ
---
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عَدَدُهُ سِتُّونَ حَصَاةً فَيَرْمِي كُلَّ جَمْرَةٍ بِسِتَّةٍ وَعَنْهُ عَدَدُهُ خَمْسُونَ حَصَاةً فَيَرْمِي كُلَّ جَمْرَةٍ بِخَمْسَةٍ وَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي أَثْنَاءِ الْبَابِ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَفِي عَدَدِ الْحَصَى رِوَايَتَانِ " تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ ( بَدَأَ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ ) أَنَّهُ لَوْ رَمَاهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً : لَمْ يَصِحَّ وَهُوَ صَحِيحٌ وَتَكُونُ بِمَنْزِلَةِ حَصَاةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَيُؤَدَّبُ عَلَى هَذِهِ الْغَفْلَةِ نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ .
---
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فَوَائِدُ مِنْهَا : يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْلَمَ حُصُولَ الْحَصَى فِي الْمَرْمَى ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ : يَكْفِي ظَنُّهُ جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ وَذَكَرَ ابْنُ الْبَنَّا رِوَايَةً فِي الْخِصَالِ : أَنَّهُ يُجْزِئُهُ مَعَ الشَّكِّ أَيْضًا وَهُوَ وَجْهٌ أَيْضًا فِي الْمَذْهَبِ وَغَيْرِهِ وَمِنْهَا : لَوْ وَضَعَهَا بِيَدِهِ فِي الْمَرْمَى لَمْ يُجْزِهِ قَوْلًا وَاحِدًا وَمِنْهَا : لَوْ طَرَحَهَا فِي الْمَرْمَى طَرْحًا : أَجْزَأَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَغَيْرِهِمَا وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ الْفُصُولِ : أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْمِ بِهَا وَمِنْهَا : لَوْ رَمَى حَصَاةً فَالْتَقَطَهَا طَائِرٌ قَبْلَ وُصُولِهَا : لَمْ يُجْزِهِ قُلْت : وَعَلَى قِيَاسِهِ لَوْ رَمَاهَا فَذَهَبَ بِهَا رِيحٌ عَنْ الْمَرْمَى قَبْلَ وُصُولِهَا إلَيْهِ وَمِنْهَا : لَوْ رَمَاهَا فَوَقَعَتْ فِي مَوْضِعٍ صُلْبٍ فِي غَيْرِ الْمَرْمَى ، ثُمَّ تَدَحْرَجَتْ إلَى الْمَرْمَى ، أَوْ وَقَعَتْ عَلَى ثَوْبِ إنْسَانٍ ، ثُمَّ طَارَتْ ، فَوَقَعَتْ فِي الْمَرْمَى : أَجْزَأَتْهُ وَمِنْهَا : لَوْ نَفَضَهَا مَنْ وَقَعَتْ عَلَى ثَوْبِهِ ، فَوَقَعَتْ فِي الْمَرْمَى : أَجْزَأَتْهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْمُذْهَبِ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : لَا تُجْزِئُهُ لِأَنَّ حُصُولَهَا فِي الْمَرْمَى بِفِعْلِ الثَّانِي قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ أَظْهَرُ قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ وَظَاهِرُ الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ : إطْلَاقُ الْخِلَافِ قَوْلُهُ ( وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ
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الْأَصْحَابُ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : يُكَبِّرُ بَدَلًا عَنْ التَّلْبِيَةِ وَنَقَلَ حَرْبٌ : يَرْمِي ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ، وَيَقُولُ " اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا ، وَذَنْبًا مَغْفُورًا ، وَسَعْيًا مَشْكُورًا " قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقُولُ " أُرْضِي الرَّحْمَنَ ، وَأُسْخِطُ
---
الشَّيْطَانَ " قَوْلُهُ ( وَيَرْفَعُ يَدَهُ يَعْنِي الرَّامِيَ بِهَا وَهِيَ الْيُمْنَى حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إبْطِهِ ) ذَكَرَ ذَلِكَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ آخَرُونَ .
فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَبْطِنَ الْوَادِيَ فَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَوْ يَرْمِيَ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ وَلَهُ رَمْيُهَا مِنْ فَوْقِهَا .
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الثَّانِيَةُ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْمِيَهَا وَهُوَ مَاشٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : يَرْمِيهَا مَاشِيًا وَقَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمَا : يَرْمِيهَا رَاجِلًا وَرَاكِبًا وَكَيْفَمَا شَاءَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَاهَا وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَكَذَلِكَ ابْنُ عَمْرٍو ، وَكَذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ : رَمْيًا سَائِرَهَا مَاشِيَيْنِ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : وَفِي هَذَا بَيَانٌ لِلتَّفْرِيقِ بَيْنَ هَذِهِ الْجَمْرَةِ وَغَيْرِهَا وَمَالَا إلَى أَنْ يَرْمِيَهُمَا رَاكِبًا قَالَ فِي الْفُرُوعِ : يَرْمِيهِمَا رَاكِبًا ، إنْ كَانَ ، وَالْأَكْثَرُ مَاشِيًا نَصَّ عَلَيْهِ .
قَوْلُهُ ( وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ ابْتِدَاءِ الرَّمْيِ ) هَكَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : يُلَبِّي حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَابْنُ مَنْجَا فِي شَرْحِهِ ، وَالْهِدَايَةُ ، وَالْمُذْهَبَ ، وَمَسْبُوكُ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبُ ، وَالْخُلَاصَةُ ، وَالْوَجِيزُ ، وَغَيْرُهُمْ .
[ وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ ، وَنَقَلَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ : أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ ، حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ] وَتَقَدَّمَ آخِرَ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ : وَقْتُ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ إذَا كَانَ مُتَمَتِّعًا قَوْلُهُ ( فَإِنْ رَمَى بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، أَوْ بِحَصًى ، أَوْ
---
(1/295)



بِحَجَرٍ قَدْ رَمَى بِهِ : لَمْ يُجْزِهِ ) إذَا رَمَى بِذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ : لَمْ يُجْزِهِ قَوْلًا وَاحِدًا وَإِذَا رَمَى بِغَيْرِ الْحَصَى لَمْ يُجْزِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ فَلَا يُجْزِئُ بِالْكُحْلِ وَالْجَوَاهِرِ الْمُنْطَبِعَةِ ، وَالْفَيْرُوزَجِ ، وَالْيَاقُوتِ ، وَنَحْوِهِ وَعَنْهُ : يُجْزِئُهُ بِغَيْرِهِ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَعَنْهُ : إنْ كَانَ بِغَيْرِ قَصْدٍ أَجْزَأَهُ تَنْبِيهٌ : شَمَلَ قَوْلُهُ " الْحَصَى " الْحَصَى الْأَبْيَضَ وَالْأَسْوَدَ ، وَالْكِدَانَ وَالْأَحْمَرَ مِنْ الْمَرْمَرِ وَالْبِرَامِ وَالْمَرْوِ وَهُوَ الصِّوَانُ وَالرُّخَامِ ، وَحَجَرِ الْمِسَنِّ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَعَنْهُ لَا يُجْزِئُ غَيْرُ الْحَجَرِ الْمَعْهُودِ فَلَا يُجْزِئُ الرَّمْيُ بِحَجَرِ الْكُحْلِ وَالْبِرَامِ وَالرُّخَامِ وَالْمِسَنِّ وَنَحْوِهَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ قُلْت : جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْخُلَاصَةِ وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَقَالَ فِي الْفُصُولِ : إنْ رَمَى بِحَصَى الْمَسْجِدِ كُرِهَ وَأَجْزَأَهُ لِأَنَّ الشَّرْعَ نَهَى عَنْ إخْرَاجِ تُرَابِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ تَيَمَّمَ أَجْزَأَ وَأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ مَنْعِهِ الْمَنْعُ هُنَا وَأَمَّا إذَا رَمَى بِمَا رَمَى بِهِ : فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ
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الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقِيلَ : يُجْزِئُ ، وَاخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقَالَ فِي التَّصْحِيحِ : يُكْرَهُ الرَّمْيُ مِنْ الْجِمَارِ ، أَوْ مِنْ حَصَى الْمَسْجِدِ ، أَوْ مَكَان نَجِسٍ فَوَائِدُ .
الْأَوْلَى : لَا يُجْزِئُ الرَّمْيُ بِحَصًى نَجِسٍ عَلَى الصَّحِيحِ اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : لَا يُجْزِئُ بِنَجَسٍ فِي
---
الْأَصَحِّ قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَفِي الْإِجْزَاءِ بِنَجَسٍ وَجْهٌ فَظَاهِرُهُ : أَنَّ الْمُقَدَّمَ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يُجْزِئُ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ رَمَى بِخَاتَمِ فِضَّةٍ فِيهِ حَجَرٌ فَفِي الْإِجْزَاءِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ .
أَحَدُهُمَا : لَا يُجْزِئُ لِأَنَّ الْحَجَرَ تَبَعٌ قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يُجْزِئُ وَصَحَّحَهُ فِي الْفُصُولِ الثَّالِثَةُ : لَا يُسْتَحَبُّ غَسْلُ الْحَصَى عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ .
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وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : يُسْتَحَبُّ صَحَّحَهُ فِي الْفُصُولِ ، وَالْخُلَاصَةِ وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَصَاحِبُ الْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ .
---
قَوْلُهُ ( وَيَرْمِي بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ) بِلَا نِزَاعٍ وَهُوَ الْوَقْتُ الْمُسْتَحَبُّ لِلرَّمْيِ فَإِنْ رَمَى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ أَجْزَأَهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَعَنْهُ لَا يُجْزِئُ إلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : نَصُّهُ لِلرُّعَاةِ خَاصَّةً الرَّمْيُ لَيْلًا نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ : أَنَّهُ يُسَنُّ رَمْيُهَا بَعْدَ الزَّوَالِ قُلْت : وَهَذَا ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ فَائِدَةٌ : إذَا لَمْ يَرْمِ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ : لَمْ يَرْمِ إلَّا مِنْ الْغَدِ بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَلَا يَقِفُ .
---
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قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَحْلِقُ ، أَوْ يُقَصِّرُ مِنْ جَمِيعِ شَعْرِهِ ) إنْ حَلَقَ رَأْسَهُ اُسْتُحِبَّ لَهُ : أَنْ يَبْدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ بِالْأَيْسَرِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ : وَيَدْعُو وَقْتَ الْحَلْقِ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ يُكَبِّرُ وَقْتَ الْحَلْقِ لِأَنَّهُ نُسُكٌ فَائِدَةٌ : الْأُولَى : أَنْ لَا يُشَارِطَ الْحَلَّاقَ عَلَى أُجْرَتِهِ لِأَنَّهُ نُسُكٌ قَالَهُ أَبُو حَكِيمٍ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ قَالَ أَبُو حَكِيمٍ : ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَأَمَّا إنْ قَصَّرَ : فَيَكُونُ مِنْ جَمِيعِ رَأْسِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : لَا مِنْ كُلِّ شَعْرَةٍ قُلْت : هَذَا لَا يُعْدَلُ عَنْهُ وَلَا يَسْمَعُ النَّاسُ غَيْرَهُ وَتَقْصِيرُ كُلِّ شَعْرَةٍ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى وَلَا شَعْرَةٌ مُشْقٍ جِدًّا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : لَا يَجِبُ التَّقْصِيرُ مِنْ كُلِّ شَعْرَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إلَّا بِحَلْقِهِ وَعَنْهُ يُجْزِئُ حَلْقُ بَعْضِهِ وَكَذَا تَقْصِيرُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْفُرُوعِ : أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي التَّقْصِيرِ فَقَطْ فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ : يُجْزِئُ تَقْصِيرُ مَا نَزَلَ عَنْ رَأْسِهِ لِأَنَّهُ مِنْ شَعْرِهِ بِخِلَافِ الْمَسْحِ لِأَنَّهُ لَيْسَ رَأْسًا ، ذَكَرَهُ فِي الْخِلَافِ فِي الْفُصُولِ تَنْبِيهٌ : شَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الشَّعْرَ الْمَضْفُورَ وَالْمَعْقُوصَ وَالْمُلَبَّدَ وَغَيْرَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ فِي الْمُلَبَّدِ وَالْمَضْفُورِ وَالْمَعْقُوصِ لِيَحْلِقَ
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قَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ : لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ التَّقْصِيرُ مِنْهُ كُلِّهِ قُلْت : حَيْثُ امْتَنَعَ التَّقْصِيرُ مِنْهُ كُلِّهِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ تَعَيَّنَ الْحَلْقُ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَلَوْ كَانَ مُلَبَّدًا تَعَيَّنَ الْحَلْقُ فِي الْمَنْصُوصِ وَقَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ لَا يَتَعَيَّنُ وَاخْتَارَهُ الشَّارِحُ ، وَقَالَ الْخِرَقِيُّ فِي
---
الْعَبْدِ يُقَصِّرُ ، قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ شُرَّاحِهِ : يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يَحْلِقُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ يَزِيدُ فِي قِيمَتِهِ مِنْهُمْ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ فِي الْوَجِيزِ : وَيُقَصِّرُ الْعَبْدُ قَدْرَ أُنْمُلَةٍ وَلَا يَحْلِقُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ .
قَوْلُهُ ( وَالْمَرْأَةُ تُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِهَا قَدْرَ الْأُنْمُلَةِ ) يَعْنِي فَأَقَلَّ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي مَنْسَكِهِ : يَجِبُ تَقْصِيرُ قَدْرِ الْأُنْمُلَةِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ : الْمُسِنَّةُ لَهَا أُنْمُلَةٌ وَيَجُوزُ أَقَلُّ مِنْهَا فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : يُسْتَحَبُّ لَهُ أَيْضًا أَخْذُ أَظْفَارِهِ وَشَارِبِهِ ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ : وَلِحْيَتِهِ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ عَدِمَ الشَّعْرَ اُسْتُحِبَّ لَهُ إمْرَارُ الْمُوسَى قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَقَالَهُ أَبُو حَكِيمٍ فِي خِتَانِهِ قُلْت : وَفِي النَّفْسِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْعَبَثِ وَقَالَ الْقَاضِي : يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ عَنْ حَلْقِ رَأْسِهِ ذَكَرَهُ فِي الْفَائِقِ .
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قَوْلُهُ ( ثُمَّ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ ، ) هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : اخْتَارَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الْقَاضِي ، وَابْنُهُ ، وَابْنُ الزَّاغُونِيُّ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَجَمَاعَةٌ : إلَّا النِّسَاءَ ، وَعَقَدَ النِّكَاحَ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ : وَهُوَ الصَّحِيحُ فَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ وَابْنِ شِهَابٍ وَابْنِ الْجَوْزِيِّ : حِلُّ الْعَقْدِ وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ وَعَنْهُ إلَّا الْوَطْءَ فِي الْفَرَجِ .
قَوْلُهُ ( وَالْحِلَاقُ وَالتَّقْصِيرُ نُسُكٌ ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ فَيَلْزَمُهُ فِي تَرْكِهِ دَمٌ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ : هُمَا نُسُكٌ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْكَافِي : هَذَا أَصَحُّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَشْهُورُ
---
وَالْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَعَنْهُ : أَنَّهُ إطْلَاقٌ مِنْ مَحْظُورٍ ، لَا شَيْءَ فِي تَرْكِهِ وَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ بِالرَّمْيِ وَحْدَهُ قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَنَقَلَ مُهَنَّا فِي مُعْتَمِرٍ تَرَكَ الْحِلَاقَ وَالتَّقْصِيرَ ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ : الدَّمُ كَثِيرٌ ، عَلَيْهِ أَقَلُّ مِنْ دَمٍ فَعَلَى الْمَذْهَبِ : فِعْلُ أَحَدِهِمَا وَاجِبٌ وَعَلَى الثَّانِي : غَيْرُ وَاجِبٍ .
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قَوْلُهُ ( إنْ أَخَّرَهُ عَنْ أَيَّامِ مِنًى ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ دَمٌ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) يَعْنِي إذَا قُلْنَا : إنَّهُمَا نُسُكٌ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْكَافِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ .
أَحَدُهُمَا : لَا دَمَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ قَالَ ابْنُ مَنْجَا فِي شَرْحِهِ : وَهُوَ أَوْلَى .
الْوَجْهُ الثَّانِي : عَلَيْهِ دَمٌ بِالتَّأْخِيرِ تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ " وَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْ أَيَّامِ مِنًى " الصَّحِيحُ : أَنَّ مَحَلَّ الرِّوَايَتَيْنِ إذَا أَخْرَجَهُ عَنْ أَيَّامِ مِنًى ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : إنْ أَخَّرَهُ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ ، فَمَحَلُّ الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَهُمَا : إنْ أَخَّرَهُ عَنْ الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ مِنًى وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ بَعْدَ الرِّوَايَةِ ( وَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ بِالرَّمْيِ وَحْدَهُ ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ تَتِمَّةِ الرِّوَايَةِ فَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ بِالرَّمْيِ وَحْدَهُ عَلَى قَوْلِنَا " الْحِلَاقُ إطْلَاقٌ مِنْ مَحْظُورٍ " لَا عَلَى قَوْلِنَا " هُوَ نُسُكٌ " وَيُؤَيِّدُهُ : قَوْلُهُ قَبْلُ " ثُمَّ قَدْ
---
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حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ " لِأَنَّ ظَاهِرَهُ : أَنَّ التَّحَلُّلَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالرَّمْيِ وَالْحَلْقِ مَعًا لِأَنَّهُ ذَكَرَ التَّحَلُّلَ بِلَفْظِ " ثُمَّ " بَعْدَ ذِكْرِ الْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَلَامٌ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ ، وَأَنَّ التَّحَلُّلَ يَحْصُلُ بِالرَّمْيِ وَحْدَهُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَاعْلَمْ أَنَّ التَّحَلُّلَ الْأَوَّلَ يَحْصُلُ بِالرَّمْيِ وَحْدَهُ ، أَوْ يُحَصِّلُهَا اثْنَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَهِيَ : الرَّمْيُ ، وَالْحَلْقُ وَالطَّوَافُ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ إحْدَاهُمَا لَا يَحْصُلُ إلَّا بِفِعْلِ اثْنَيْنِ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ وَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الثَّانِي بِالثَّالِثِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ قَالَ فِي الْكَافِي : اخْتَارَهُ أَصْحَابُنَا وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ بِوَاحِدٍ مِنْ رَمْيٍ وَطَوَافٍ وَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الثَّانِي بِالْبَاقِي وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مَنْجَا وَغَيْرِهِمْ .
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فَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ : الْحَلْقُ إطْلَاقٌ مِنْ مَحْظُورٍ عَلَى الصَّحِيحِ وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ : بَلْ نُسُكٌ ، كَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ ، وَالرَّمْيِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ : أَنَّ الْحَلْقَ نُسُكٌ وَيَحِلُّ قَبْلَهُ قَالَ ابْنُ مَنْجَا : فِيهِ نَظَرٌ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ نُسُكٌ : فِي جَوَازِ حِلِّهِ قَبْلَهُ رِوَايَتَانِ وَفِي مَنْسَكِ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ : وَإِنْ كَانَ سَاقَ هَدْيًا وَاجِبًا : لَمْ يَحِلَّ هَذَا التَّحَلُّلَ إلَّا بَعْدَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ وَالنَّحْرِ وَالطَّوَافِ فَيَحِلُّ مِنْ الْكُلِّ وَهُوَ التَّحَلُّلُ الثَّانِي .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَدَّمَ الْحَلْقَ عَلَى الرَّمْيِ ، أَوْ النَّحْرِ ،
---
جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا : فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) كَذَا لَوْ طَافَ لِلزِّيَارَةِ أَوْ نَحَرَ قَبْلَ رَمْيِهِ ( وَإِنْ كَانَ عَالِمًا ، فَهَلْ عَلَيْهِ دَمٌ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْكَافِي وَالْهَادِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
إحْدَاهُمَا : لَا دَمَ عَلَيْهِ وَلَكِنْ يُكْرَهُ فِعْلُ ذَلِكَ وَهُوَ الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمَا وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرِهِ .
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وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : عَلَيْهِ دَمٌ نَقَلَهَا أَبُو طَالِبٍ وَغَيْرُهُ وَأَطْلَقَ ابْنُ عَقِيلٍ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فَظَاهِرُهَا : يَلْزَمُ الْجَاهِلَ وَالنَّاسِيَ دَمٌ أَيْضًا وَظَاهِرُ نَقْلِ الْمَرُّوذِيِّ : يَلْزَمُهُ صَدَقَةٌ .
---
قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَخْطُبُ الْإِمَامُ خُطْبَةً ) يَعْنِي : يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى خُطْبَةً يُعْلِمُهُمْ فِيهَا النَّحْرَ ، وَالْإِفَاضَةَ وَالرَّمْيَ وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ : تَكُونُ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ قُلْت : الْأَوْلَى أَنْ تَكُونَ بُكْرَةً فِي أَوَّلِ النَّهَارِ حَتَّى يُعَلِّمَهُمْ الرَّمْيَ وَالنَّحْرَ وَالْإِفَاضَةَ وَعَنْهُ لَا يَخْطُبُ نَصَرَهُ الْقَاضِي قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ : وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يَخْطُبُ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ فَائِدَةٌ : قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : يَفْتَتِحُهَا بِالتَّكْبِيرِ
---
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فَائِدَةٌ أُخْرَى : إذَا أَتَى الْمُتَمَتِّعُ مَكَّةَ : طَافَ لِلْقُدُومِ نَصَّ عَلَيْهِ كَعُمْرَتِهِ وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَكَذَا الْمُفْرِدُ وَالْقَارِنُ نَصَّ عَلَيْهِ ، مَا لَمْ يَكُونَا دَخَلَا مَكَّةَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ وَلَا طَافَا طَوَافَ الْقُدُومِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقِيلَ : لَا يَطُوفُ لِلْقُدُومِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَرَدَ الْأَوَّلُ وَقَالَ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةَ عَشَرَ : وَهُوَ الْأَصَحُّ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَلَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الْقُدُومِ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ وَقَالَ : هَذَا هُوَ الصَّوَابُ .
قَوْلُهُ ( وَوَقْتُهُ : بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ ) يَعْنِي : وَقْتُ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ : وَقْتُهُ مِنْ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ .
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهُ وَعَنْ أَيَّامِ مِنًى : جَازَ ) وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ وَلَا يَلْزَمُهُ دَمٌ إذَا أَخَّرَهُ عَنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ مِنًى ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ : عَلَيْهِ دَمٌ إذَا أَخَّرَهُ عَنْ يَوْمِ النَّحْرِ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَخَرَّجَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ رِوَايَةً بِوُجُوبِ الدَّمِ إذَا أَخَّرَهُ عَنْ أَيَّامِ مِنًى
---
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فَائِدَةٌ : لَوْ أَخَّرَ السَّعْيَ عَنْ أَيَّامِ مِنًى جَازَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَوَجْهٌ فِي الْفُرُوعِ مِمَّا خَرَّجَهُ فِي الطَّوَافِ : مِثْلُهُ فِي السَّعْيِ قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَنَصَّ عَلَيْهِ وَعَنْهُ يَكْتَفِي بِسَعْيِ عُمْرَتِهِ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ .
قَوْلُهُ ( أَوْ لَمْ يَكُنْ سَعَى مَعَ طَوَافِ الْقُدُومِ فَإِنْ كَانَ قَدْ سَعَى : لَمْ يَسْعَ ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَذَكَرَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ رِوَايَةً بِأَنَّ الْقَارِنَ يَلْزَمُهُ سَعْيَانِ : سَعْيٌ عِنْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ ، وَسَعْيٌ عِنْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : إذَا قُلْنَا السَّعْيُ فِي الْحَجِّ رُكْنٌ : وَجَبَ عَلَيْهِ فِعْلُهُ بَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ إنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا ، أَوْ مُفْرِدًا ، أَوْ قَارِنًا ، وَلَمْ يَكُنْ سَعَا مَعَ طَوَافِ الْقُدُومِ فَإِنْ فَعَلَهُ قَبْلَهُ عَالِمًا : لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ وَأَعَادَهُ رِوَايَةً وَاحِدَةً وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا : فَهَلْ يُجْزِئُهُ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ ذَكَرَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ : عَدَمَ الْإِجْزَاءِ وَإِنْ قُلْنَا : السَّعْيُ وَاجِبٌ ، أَوْ سُنَّةٌ ، فَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَإِنْ قِيلَ : السَّعْيُ لَيْسَ رُكْنًا قِيلَ : سُنَّةٌ وَقِيلَ : وَاجِبٌ فَفِي حِلِّهِ قَبْلَهُ وَجْهَانِ قُلْت : ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ : أَنَّهُ يَحِلُّ قَبْلَ السَّعْيِ ، لِإِطْلَاقِهِمْ الْإِحْلَالَ بَعْدَ الطَّوَافِ .
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الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ ( ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ لَا يَحِلُّ إلَّا بَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ ) بِلَا نِزَاعٍ فَلَوْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ قَبْلَ فِعْلِهِ : رَجَعَ حَرَامًا حَتَّى يَطُوفَ وَلَوْ اسْتَمَرَّ : بَقِيَ مُحْرِمًا وَيَرْجِعُ مَتَى أَمْكَنَهُ لَا يُجْزِيهِ غَيْرُهُ قَالَهُ الْأَصْحَابُ .
---
قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَأْتِي زَمْزَمَ فَيَشْرَبُ مِنْهَا لِمَا أَحَبَّ وَيَتَضَلَّعُ مِنْهُ ) بِلَا نِزَاعٍ فِي الْجُمْلَةِ وَزَادَ فِي التَّبْصِرَةِ : وَيَرُشُّ عَلَى بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى مِنًى وَلَا يَبِيتُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى ) بِلَا نِزَاعٍ فِي الْجُمْلَةِ وَيَأْتِي فِي الْوَاجِبَاتِ : هَلْ هُوَ وَاجِبٌ ، أَوْ مُسْتَحَبٌّ ؟ قَوْلُهُ ( وَيَرْمِي الْجَمَرَاتِ بِهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ الزَّوَالِ ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَنَصَّ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ : إذَا رَمَى فِي الْيَوْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ مِنْ أَيَّامِ مِنًى قَبْلَ الزَّوَالِ : لَمْ يُجْزِهِ رِوَايَةً وَاحِدَةً فَأَمَّا فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ : فَيَجُوزُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ انْتَهَى قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَجَوَّزَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ الرَّمْيَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ : وَيَجُوزُ الرَّمْيُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ إلَّا ثَالِثَ يَوْمٍ وَأَطْلَقَ فِي مَنْسَكِهِ أَيْضًا : أَنَّ لَهُ الرَّمْيَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ وَأَنَّهُ يَرْمِي فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ كَالْيَوْمَيْنِ قَبْلَهُ ثُمَّ يَنْفِرُ وَعَنْهُ : يَجُوزُ رَمْيُ مُتَعَجِّلٍ قَبْلَ الزَّوَالِ وَيَنْفِرُ بَعْدَهُ ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : إنْ رَمَى عِنْدَ
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طُلُوعِهَا مُتَعَجِّلًا ، ثُمَّ نَفَرَ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ دَمًا وَجَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ فَائِدَةٌ : آخِرُ وَقْتِ رَمْيِ كُلِّ يَوْمٍ : الْمَغْرِبُ وَيُسْتَحَبُّ الرَّمْيُ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ .
قَوْلُهُ فِي الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ ( يَقِفُ وَيَدْعُو ) هَذَا بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ رَافِعًا يَدَيْهِ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : يُسْتَحَبُّ رَفْعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الْجِمَارِ .
قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَيَجْعَلُهَا عَنْ يَمِينِهِ وَيَسْتَبْطِنُ الْوَادِيَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي الْجَمَرَاتِ كُلِّهَا ) قَالَهُ الْأَصْحَابُ قَاطِبَةً ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِيمَا قَالَهُ
---
الْأَصْحَابُ فِي أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ نَظَرٌ إذْ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ ذَلِكَ .
قَوْلُهُ ( وَالتَّرْتِيبُ شَرْطٌ فِي الرَّمْيِ ) يَعْنِي : أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَرْمِيَ أَوَّلًا الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ ثُمَّ بَعْدَهَا الْوُسْطَى ، ثُمَّ الْعَقَبَةَ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ فَلَوْ نَكَسَ : لَمْ يُجْزِهِ وَعَنْهُ يُجْزِيهِ مُطْلَقًا وَعَنْهُ يُجْزِيهِ مَعَ الْجَهْلِ .
---
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قَوْلُهُ ( وَفِي عَدَدِ الْحَصَى رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا : سَبْعٌ ) وَهِيَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهَا الْأَصْحَابُ ( وَالْأُخْرَى يُجْزِيهِ خَمْسٌ ) قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ سَبْعٍ فَإِنْ نَقَصَ حَصَاةً أَوْ حَصَاتَيْنِ فَلَا بَأْسَ وَلَا يَنْقُصُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ : يُجْزِيهِ سِتٌّ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَعَدَدُهُ سَبْعُونَ حَصَاةً " .
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَخَلَّ بِحَصَاةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ الْأُولَى : لَمْ يَصِحَّ رَمْيُ الثَّانِيَةِ ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ يَصِحُّ مَعَ الْجَهْلِ ، دُونَ غَيْرِهِ ، قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَخَّرَ الرَّمْيَ كُلَّهُ أَيْ مَعَ رَمْيِ يَوْمِ النَّحْرِ وَرَمَاهُ فِي آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ : أَجْزَأَ ) بِلَا نِزَاعٍ وَيَكُونَ أَدَاءً ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَهُ الْقَاضِي وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ وَقِيلَ : يَكُونُ قَضَاءً وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ أَخَّرَ رَمْيَ يَوْمٍ إلَى الْغَدِ : رَمَى رَمْيَيْنِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَهُ الْأَصْحَابُ .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، أَوْ تَرَكَ الْمَبِيتَ بِمِنًى فِي لَيَالِيهَا : فَعَلَيْهِ دَمٌ ) إذَا أَخَّرَ الرَّمْيَ عَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ : فَعَلَيْهِ دَمٌ وَلَا يَأْتِي بِهِ كَالْبَيْتُوتَةِ فِي مِنًى لَيْلَةً أَوْ أَكْثَرَ .
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قَوْلُهُ ( أَوْ تَرَكَ الْمَبِيتَ بِمِنًى فِي لَيَالِيهَا ) فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ عَلَيْهِ دَمًا نَقَلَهُ حَنْبَلٌ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ : اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ قَالَهُ الْقَاضِي وَعَنْهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الْمَبِيتَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْوَاجِبَاتِ .
قَوْلُهُ ( وَفِي حَصَاةٍ أَوْ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ مَا فِي حَلْقِ شَعْرَةٍ ) إذَا تَرَكَ حَصَاةً : وَجَبَ
---
عَلَيْهِ مَا يَجِبُ فِي حَلْقِ شَعْرَةٍ عَلَى مَا مَضَى فِي أَوَّلِ بَابِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ قَالَ الْقَاضِي : وَظَاهِرُ نَقْلِ الْأَثْرَمِ يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ وَعَنْهُ : ذَلِكَ فِي الْعَمْدِ وَعَنْهُ عَلَيْهِ دَمٌ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْفَائِقِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ خِلَافُ نَقْلِ الْجَمَاعَةِ وَالْأَصْحَابِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : ضَعَّفَهُ شَيْخُنَا لِعَدَمِ الدَّلِيلِ وَعَنْهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهَا .
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فَائِدَةٌ : لَوْ تَرَكَ حَصَاتَيْنِ فَإِنْ قُلْنَا فِي الْحَصَاةِ مَا فِي حَلْقِ شَعْرَةٍ ، فَفِي الْحَصَاتَيْنِ : مَا فِي حَلْقِ شَعْرَتَيْنِ وَفِي ثَلَاثٍ ، أَوْ أَرْبَعٍ ، أَوْ خَمْسٍ : دَمٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْخِلَافِ وَإِنْ قُلْنَا فِي الْحَصَاةِ دَمٌ فَفِي الْحَصَاتَيْنِ ، وَالثَّلَاثِ : دَمٌ بِطَرِيقِ أَوْلَى وَعَنْهُ فِي الْحَصَاتَيْنِ مَا فِي الثَّلَاثِ كَجَمْرَةٍ وَجِمَارٍ وَعَنْهُ لَا شَيْءَ فِي تَرْكِ حَصَاتَيْنِ قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : الظَّاهِرُ عَنْ أَحْمَدَ : لَا شَيْءَ فِي حَصَاةٍ وَلَا حَصَاتَيْنِ وَأَمَّا إذَا تَرَكَ الْمَبِيتَ بِمِنًى لَيْلَةً وَاحِدَةً ، فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا : أَنَّ فِيهَا مَا فِي حَلْقِ شَعْرَةٍ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَاتِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ نُسُكًا بِمُفْرَدِهَا ، بِخِلَافِ الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَالَ : لَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ : أَنَّهُ لَا يَجِبُ دَمٌ وَجَزَمَ بِمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَابْنُ مَنْجَا فِي شَرْحِهِ وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ : وُجُوبَ الدَّمِ وَعَنْهُ : تَرْكُ لَيْلَةٍ كَتَرْكِ لَيَالِي مِنًى كُلِّهَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ وَعَنْهُ عَلَيْهِ دَمٌ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَعَنْهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ
---
(1/312)



فَائِدَةٌ : قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَالرِّعَاءِ مَبِيتٌ بِمِنًى ) هَذَا بِلَا نِزَاعٍ وَيَجُوزُ لَهُمْ الرَّمْيُ لَيْلًا وَنَهَارًا تَنْبِيهٌ : مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ " وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَالرِّعَاءِ مَبِيتٌ بِمِنًى " أَنَّ غَيْرَهُمْ يَلْزَمُهُ الْمَبِيتُ بِهَا مُطْلَقًا وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقِيلَ : أَهْلُ الْإِعْذَارِ مِنْ غَيْرِ الرِّعَاءِ كَالْمَرْضَى ، وَمَنْ لَهُ مَالٌ يَخَافُ ضَيَاعَهُ ، وَنَحْوَهُمْ حُكْمُهُمْ حُكْمُ الرِّعَاءِ فِي تَرْكِ الْبَيْتُوتَةِ جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَابْنُ رَزِينٍ قَالَ فِي الْفُصُولِ : وَكَذَا خَوْفُ فَوَاتِ مَالِهِ ، وَمَوْتِ مَرِيضٍ قُلْت : هَذَا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ هُوَ الصَّوَابُ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَضَعَ الْحَصَى فِي يَدِ النَّائِبِ لِيَكُونَ لَهُ عَمَلٌ فِي الرَّمْيِ انْتَهَى وَلَوْ أُغْمِيَ عَلَى الْمُسْتَنِيبِ : لَمْ تَنْقَطِعْ النِّيَابَةُ .
---
(1/313)



قَوْلُهُ ( فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ : خَرَجَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ) هَذَا بِلَا نِزَاعٍ وَهُوَ النَّفْرُ الْأَوَّلُ وَلَا يَضُرُّ رُجُوعُهُ بَعْدَ خُرُوجِهِ ، لِحُصُولِ الرُّخْصَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ رَمْيٌ قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَيَدْفِنُ بَقِيَّةَ الْحَصَى ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ : لَا ، قَالَ فِي الْفَائِقِ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ الْأُولَى قُلْت : لَا يَتَعَيَّنُ بَلْ لَهُ طَرْحُهُ وَدَفْعُهُ إلَى غَيْرِهِ انْتَهَى فَعَلَى الْأَوَّلِ : قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ صَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ يَدْفِنُهُ فِي الْمَرْمَى وَفِي مَنْسَكِ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ : أَوْ يَرْمِي بِهِنَّ ، كَفِعْلِهِ فِي اللَّوَاتِي قَبْلَهَا .
تَنْبِيهٌ : شَمَلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ : مُرِيدَ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ لَا يُعْجِبُنِي لِمَنْ نَفَرَ النَّفْرَ الْأَوَّلَ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ وَحَمَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ .
قَوْلُهُ ( فَإِنْ غَرَبَتْ وَهُوَ بِهَا : لَزِمَهُ الْمَبِيتُ وَالرَّمْيُ مِنْ الْغَدِ ) .
(1/314)



هَذَا بِلَا نِزَاعٍ وَيَكُونُ الرَّمْيُ بَعْدَ الزَّوَالِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَعَنْهُ أَوْ قَبْلَهُ أَيْضًا وَتَقَدَّمَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَيْضًا قَرِيبًا وَهَذَا النَّفْرُ الثَّانِي فَائِدَةٌ : لَيْسَ لِلْإِمَامِ الْمُقِيمِ لِلْمَنَاسِكِ التَّعْجِيلُ ، لِأَجْلِ مَنْ يَتَأَخَّرُ قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ قُلْت : فَيُعَايِي بِهَا تَنْبِيهٌ : قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ( فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يُوَدِّعَ الْبَيْتَ بِالطَّوَافِ إذَا فَرَغَ مِنْ جَمِيعِ أُمُورِهِ ) يَقْتَضِي : أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ لَا وَدَاعَ عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ ، سَوَاءٌ نَوَى الْإِقَامَةَ قَبْلَ النَّفْرِ أَوْ بَعْدَهُ .
---
(1/315)



قَوْلُهُ ( فَإِذَا وَدَّعَ الْبَيْتَ ثُمَّ اشْتَغَلَ فِي تِجَارَةٍ ، أَوْ أَقَامَ : أَعَادَ الْوَدَاعَ ) إذَا وَدَّعَ ثُمَّ اشْتَغَلَ فِي تِجَارَةٍ : أَعَادَ الْوَدَاعَ قَوْلًا وَاحِدًا وَإِنْ اشْتَغَلَ بِغَيْرِ شَدِّ رَحْلٍ وَنَحْوِهِ : أَعَادَ الْوَدَاعَ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : وَإِنْ قَضَى حَاجَةً فِي طَرِيقِهِ : لَمْ يُعِدْ أَيْضًا نَصَّ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ : إنْ تَشَاغَلَ فِي طَرِيقِهِ بِشِرَاءِ زَادٍ وَنَحْوِهِ : لَمْ يُعِدْ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ : إنْ قَضَى حَاجَتَهُ فِي طَرِيقِهِ ، أَوْ اشْتَرَى زَادًا فِي طَرِيقِهِ : لَمْ يُعِدْ زَادَ فِي الْكُبْرَى : أَوْ صَلَّى فَوَائِدُ مِنْهَا : يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ طَوَافِ الْوَدَاعِ رَكْعَتَيْنِ وَيُقَبِّلَ الْحَجَرَ وَمِنْهَا : يُسْتَحَبُّ دُخُولُ الْبَيْتِ ، وَالْحِجْرِ مِنْهُ وَيَكُونُ حَافِيًا ، بِلَا خُفٍّ وَلَا نَعْلٍ وَلَا سِلَاحٍ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ وَمِنْهَا : مَا قَالَهُ فِي الْفُنُونِ : تَعْظِيمُ دُخُولِ الْبَيْتِ فَوْقَ الطَّوَافِ : يَدُلُّ عَلَى قِلَّةِ الْعِلْمِ انْتَهَى وَمِنْهَا : النَّظَرُ إلَى الْبَيْتِ عِبَادَةٌ قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَقَالَ فِي الْفُصُولِ : وَكَذَا رُؤْيَتُهُ لِمَقَامِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَمَوَاضِعِ الْأَنْسَاكِ .
قَوْلُهُ ( وَمَنْ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ فَطَافَهُ عِنْدَ الْخُرُوجِ : أَجْزَأَ عَنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ ) .
(1/316)



هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَالَهُ الْخِرَقِيُّ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ ، وَصَاحِبُ الْمُغْنِي فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ وَعَنْهُ لَا يُجْزِيهِ عَنْهُ فَيَطُوفُ لَهُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي فَائِدَةٌ : لَوْ أَخَّرَ طَوَافَ الْقُدُومِ ، فَطَافَهُ عِنْدَ الْخُرُوجِ : لَمْ يُجْزِهِ عَنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ [ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ حَيْثُ اقْتَصَرُوا عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ] وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْهَادِي ،
---
وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالتَّرْغِيبِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : يُجْزِيهِ ، كَطَوَافِ الزِّيَارَةِ وَقَطَعُوا بِهِ وَقَالُوا : نَصَّ عَلَيْهِ زَادَ فِي الْهِدَايَةِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ قُلْت : هَذَا الْمَذْهَبُ وَلَمْ أَرَ لِمَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ مُوَافِقًا .
(1/317)



قَوْلُهُ ( فَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ الْوَدَاعِ رَجَعَ إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ ) إذَا خَرَجَ قَبْلَ الْوَدَاعِ ، وَكَانَ قَرِيبًا فَعَلَيْهِ الرُّجُوعُ ، إذَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ فَوَاتِ رُفْقَةٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ رَجَعَ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا وَهُوَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ لَزِمَهُ الدَّمُ سَوَاءٌ رَجَعَ أَوْ لَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : لَزِمَهُ دَمٌ فِي الْمَنْصُوصِ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْكَافِي ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَغَيْرُهُ : وَيُحْتَمَلُ سُقُوطُ الدَّمِ عَنْ الْبَعِيدِ بِرُجُوعِهِ كَالْقَرِيبِ ، وَمَسَافَةُ الْقَصْرِ : مِنْ مِثْلِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَقَدْ يُقَالُ مِنْ الْحَرَمِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الرُّجُوعُ لِلْقَرِيبِ : فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمًا وَكَذَا لَوْ أَمْكَنَهُ وَلَمْ يَرْجِعْ بِطَرِيقِ أَوْلَى فَمَتَى رَجَعَ الْقَرِيبُ : لَمْ يَلْزَمْهُ إحْرَامٌ بِلَا نِزَاعٍ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ : كَرُجُوعِهِ لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ وَإِنْ رَجَعَ الْبَعِيدُ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ لُزُومًا وَيَأْتِي بِهَا وَبِطَوَافِ الْوَدَاعِ فَائِدَةٌ : قَالَ فِي الْفُرُوعِ : لَوْ وَدَّعَ ثُمَّ أَقَامَ بِمِنًى ، وَلَمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ : يَتَوَجَّهُ جَوَازُهُ وَإِنْ خَرَجَ غَيْرَ حَاجٍّ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ شَيْخِنَا : لَا يُوَدِّعُ انْتَهَى تَنْبِيهٌ : شَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ قَوْلُهُ " فَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ الْوَدَاعِ " كُلَّ حَاجٍّ سَوَاءٌ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ
(1/318)



وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ : أَهْلُ الْحَرَمِ لَا وَدَاعَ عَلَيْهِمْ .
---
قَوْلُهُ ( إلَّا الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ فَلَا وَدَاعَ عَلَيْهِمَا ) بِلَا نِزَاعٍ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ تَطْهُرْ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْبُنْيَانِ فَإِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْبُنْيَانِ : لَزِمَهَا الْعَوْدُ لِلْوَدَاعِ وَإِنْ طَهُرَتْ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْبُنْيَانِ : لَمْ يَلْزَمْهَا الْعَوْدُ ، وَلَوْ كَانَ قَبْلَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بِخِلَافِ الْمُقَصِّرِ بِالتَّرْكِ .
(1/319)



قَوْلُهُ ( وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْوَدَاعِ : وَقَفَ فِي الْمُلْتَزَمِ ، بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ ) وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَ الْأَصْحَابِ وَذَكَرَ أَحْمَدُ : أَنَّهُ يَأْتِي الْحَطِيمَ أَيْضًا وَهُوَ تَحْتَ الْمِيزَابِ فَيَدْعُو وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : ثُمَّ يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَنَقَلَ حَرْبٌ : إذَا قَدِمَ مُعْتَمِرًا ، فَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ بَعْدَ عُمْرَتِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يَخْرُجُ فَإِنْ الْتَفَتَ وَدَّعَ نَصَّ عَلَيْهِ وَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَقَدَّمَهُ فِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ وَحَمَلَهُ جَمَاعَةٌ عَلَى النَّدْبِ وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَابْنُ الزَّاغُونِيُّ : لَا يُوَلِّي ظَهْرَهُ حَتَّى يَغِيبَ قَالَ فِي الْفَائِقِ : لَا يُسَنُّ لَهُ الْمَشْيُ الْقَهْقَرَى بَعْدَ وَدَاعِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هَذَا بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ : ثُمَّ يَأْتِي الْمُحَصَّبَ فَيُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمُغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ يَهْجَعُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُغْنِي
---
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قَوْلُهُ ( فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْحَجِّ : اُسْتُحِبَّ لَهُ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْرِ صَاحِبِيهِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَاطِبَةً ، مُتَقَدِّمُهُمْ وَمُتَأَخِّرُهُمْ وَقَالَ فِي الْفُصُولِ : نَقَلَ صَالِحٌ ، وَأَبُو طَالِبٍ : إذَا حَجَّ لِلْفَرْضِ : لَمْ يَمُرَّ بِالْمَدِينَةِ لِأَنَّهُ إذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ كَانَ فِي سَبِيلِ الْحَجِّ وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا : بَدَأَ بِالْمَدِينَةِ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : يُسْتَحَبُّ اسْتِقْبَالُ الْحُجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ عَلَى سَاكِنِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ حَالَ زِيَارَتِهِ ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَيَجْعَلُ الْحُجْرَةَ عَنْ يَسَارِهِ ، وَيَدْعُو ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : قَرُبَ مِنْ الْحُجْرَةِ أَوْ بَعُدَ : انْتَهَى قُلْت : الْأَوْلَى الْقُرْبُ قَطْعًا قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ : إنَّهُ يَسْتَقْبِلُ وَيَدْعُو قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ : يُكْرَهُ قَصْدُ الْقُبُورِ لِلدُّعَاءِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : أَوْ وُقُوفُهُ أَيْضًا عِنْدَهَا لِلدُّعَاءِ الثَّانِيَةُ : لَا يُسْتَحَبُّ تَمَسُّحُهُ بِقَبْرِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : بَلْ يُكْرَهُ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : أَهْلُ الْعِلْمِ كَانُوا لَا يَمَسُّونَهُ نَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ : يَدْنُو مِنْهُ وَلَا يَتَمَسَّحُ بِهِ ، بَلْ يَقُومُ حِذَاءَهُ فَيُسَلِّمُ وَعَنْهُ يَتَمَسَّحُ بِهِ وَرَخَّصَ فِي الْمِنْبَرِ قَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرُهُ : وَلْيَأْتِ الْمِنْبَرَ فَيَتَبَرَّكُ بِهِ تَبَرُّكًا بِمَنْ
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كَانَ يَرْتَقِي عَلَيْهِ
---
قَوْلُهُ فِي صِفَةِ الْعُمْرَةِ ( مَنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ : خَرَجَ إلَى الْحِلِّ فَأَحْرَمَ مِنْهُ ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ إحْرَامَ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَمَنْ كَانَ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَأَهْلَ الْحَرَمِ : يَصِحُّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : إنْ كَانَ بِمَكَّةَ غَيْرُ أَهْلِهَا ، وَأَرَادَ عُمْرَةً وَاجِبَةً : فَمِنْ الْمِيقَاتِ فَلَوْ أَحْرَمَ مِنْ دُونِهِ لَزِمَهُ دَمٌ وَإِنْ أَرَادَ نَفْلًا : فَمِنْ أَدْنَى الْحِلِّ انْتَهَى وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ الْمَوَاقِيتِ فِي قَوْلِهِ " وَأَهْلُ مَكَّةَ إذَا أَرَادُوا الْعُمْرَةَ فَمِنْ الْحِلِّ " قَوْلُهُ ( وَالْأَفْضَلُ : أَنْ يُحْرِمَ مِنْ التَّنْعِيمِ ) هَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْمَوَاقِيت وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ : ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ الْكُلُّ سَوَاءٌ وَمَا اسْتَحْضَرَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَلَعَلَّهُ أَرَادَ : فِي الْمُغْنِي ، أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي عِنْدَهُ وَالْأَفْضَلُ بَعْدَهُمَا : الْحُدَيْبِيَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ التَّسْوِيَةُ وَنَقَلَ صَالِحٌ وَغَيْرُهُ فِي الْمَكِّيِّ : أَفْضَلُهُ الْبُعْدُ هِيَ عَلَى قَدْرِ تَعَبِهَا قَالَ الْقَاضِي فِي
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الْخِلَافِ : مُرَادُهُ مِنْ الْمِيقَاتِ بَيَّنَهُ فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : الْأَفْضَلُ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ : مَا بَعُدَ نَصَّ عَلَيْهِ تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ " وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ التَّنْعِيمِ " هُوَ فِي نُسْخَةٍ مَقْرُوءَةٍ عَلَى الْمُصَنِّفِ وَعَلَيْهَا شَرْحُ الشَّارِحِ ، وَابْنِ مُنَجَّا وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ هَذَا كُلُّهُ سَاقِطٌ .
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ الْحَرَمِ
---
لَمْ يُجْزِهِ ) بِلَا نِزَاعٍ ( وَيَنْعَقِدُ عَلَيْهِ دَمٌ ) بِعَقْدِ إحْرَامِهِ مِنْ الْحَرَمِ عَلَى الصَّحِيح مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَإِنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ مَكَّةَ ، أَوْ الْحَرَمِ : لَزِمَهُ دَمٌ وَيُجْزِئُهُ إنْ خَرَجَ إلَى الْحِلِّ قَبْلَ طَوَافِهَا وَكَذَا بَعْدَهُ ، كَإِحْرَامِهِ دُونَ مِيقَاتِ الْحَجِّ وَلَنَا قَوْلٌ : لَا انْتَهَى وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : فَإِنْ أَحْرَمَ بِهَا مِنْ الْحَرَمِ ، أَوْ مِنْ مَكَّةَ ، مُعْتَمِرًا : صَحَّ فِي الْأَصَحِّ وَلَزِمَهُ دَمٌ وَقِيلَ : إنْ أَحْرَمَ بِهَا مَكِّيٌّ مِنْ مَكَّةَ ، أَوْ مِنْ بَقِيَّةِ الْحَرَمِ : خَرَجَ إلَى الْحِلِّ قَبْلَ طَوَافِهَا ، وَقِيلَ : قَبْلَ إتْمَامِهَا ، وَعَادَ فَأَتَمَّهَا : كَفَتْهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ لِإِحْرَامِهِ دُونَ مِيقَاتِهَا وَإِنْ أَتَمَّهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إلَيْهَا : فَفِي إجْزَائِهَا وَجْهَانِ انْتَهَى .
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قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : فَإِنْ لَمْ يَخْرُج حَتَّى أَتَمَّ أَفْعَالَهَا : فَوَجْهَانِ الْمَشْهُورُ : الْإِجْزَاءُ فَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ : وُجُودُ هَذَا الطَّوَافِ كَعَدَمِهِ وَهُوَ بَاقٍ عَلَى إحْرَامِهِ حَتَّى يَخْرُجَ إلَى الْحِلِّ ثُمَّ يَطُوفُ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَسْعَى وَإِنْ حَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ دَمٌ كَذَلِكَ كُلُّ مَا فَعَلَهُ مِنْ مَحْظُورَاتِ إحْرَامِهِ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ وَإِنْ وَطِئَ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَيَمْضِي فِي فَاسِدِهَا وَعَلَيْهِ دَمٌ وَيَقْضِيهَا بِعُمْرَةٍ مِنْ الْحِلِّ وَيُجْزِئُهُ عَنْهَا وَإِنْ كَانَتْ عُمْرَةُ الْإِسْلَامِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْزِئَ بِدَمٍ .
قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَطُوفُ وَيَسْعَى ثُمَّ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ ثُمَّ قَدْ حَلَّ وَهَلْ مَحِلُّهُ قَبْلَ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) أَصْلُ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ : الرِّوَايَتَانِ اللَّتَانِ فِي الْحَجّ : هَلْ الْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ نُسُكٌ أَوْ إطْلَاقٌ مِنْ مَحْظُورٍ ؟ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ، وَابْنُ مُنَجَّا وَتَقَدَّمَ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ
---
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الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ نُسُكٌ فَالصَّحِيحُ هُنَا : أَنَّهُ نُسُكٌ فَلَا يَحِلُّ مِنْهَا إلَّا بِفِعْلِ أَحَدِهِمَا وَهُوَ الْمَذْهَبُ صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : أَنَّهُ إطْلَاقٌ مِنْ مَحْظُورٍ فَيَحِلُّ قَبْلَ فِعْلِهِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالتَّلْخِيصِ وَيَأْتِي فِي وَاجِبَاتِ الْعُمْرَةِ : أَنَّ الْحِلَاقَ أَوْ التَّقْصِيرَ وَاجِبٌ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ قَوْلُهُ ( وَتُجْزِئُ عُمْرَةُ الْقَارِنِ ، وَالْعُمْرَةُ مِنْ التَّنْعِيمِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ) تُجْزِئُ عُمْرَةُ الْقَارِنِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا تُجْزِئُ عُمْرَةُ الْقَارِنِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ اخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ وَأَبُو بَكْرٍ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ فِي صِفَةِ الْقِرَانِ وَأَمَّا الْعُمْرَةُ مِنْ التَّنْعِيمِ : فَتُجْزِئُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى : لَا تُجْزِئُ عَنْ الْعُمْرَةِ الْوَاجِبَةِ .
---
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فَوَائِدُ إحْدَاهَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : كَرَاهَةُ الْإِكْثَارِ مِنْهَا ، وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَهَا قَالَ الْمُصَنِّفُ : بِاتِّفَاقِ السَّلَفِ وَاخْتَارَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : إنْ شَاءَ كُلَّ شَهْرٍ وَقَالَ أَيْضًا : لَا بُدَّ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ وَفِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ يُمْكِنُ الْحَلْقُ وَقِيلَ : يُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنْهَا اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَمَنْ كَرِهَ أَطْلَقَ الْكَرَاهَةَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ مُرَادَهُ : إذَا عَرَضَ بِالطَّوَافِ ، وَإِلَّا لَمْ يُكْرَهْ ، خِلَافًا لِشَيْخِنَا يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ وَقَالَ فِي الْفُصُولِ : لَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مَا شَاءَ وَيُسْتَحَبُّ تَكْرَارُهَا فِي رَمَضَانَ لِأَنَّهَا فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً وَكَرِهَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ لِلْعُمْرَةِ إذَا كَانَ تَطَوُّعًا ، وَقَالَ : هُوَ بِدْعَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ ، عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَلَا صَحَابِيٌّ عَلَى عَهْدِهِ إلَّا عَائِشَةَ لَا فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ اتِّفَاقًا الثَّانِيَةُ : الْعُمْرَةُ فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ مُطْلَقًا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : هِيَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً قَالَ : وَهِيَ حَجٌّ أَصْغَرُ الثَّالِثَةُ : الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُر الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِهَا فِيهَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ وَنَقَلَهُ الْأَثْرَمُ ،
(1/326)



وَابْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ : ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةِ التَّسْوِيَةِ قُلْت : اخْتَارَ فِي الْهُدَى : إنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُر الْحَجِّ أَفْضَلُ وَمَالَ إلَى أَنَّ فِعْلَهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِهَا فِي رَمَضَانَ الرَّابِعَةُ : لَا يُكْرَهُ الْإِحْرَامُ بِهَا يَوْمَ عَرَفَةَ وَالنَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الصَّحِيحِ
---
مِنْ الْمَذْهَبِ نَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ : يَعْتَمِرُ مَتَى شَاءَ وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ رِوَايَةً : تُكْرَهُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَالَ فِي الْفَائِقِ : زَادَ أَبُو الْحُسَيْنِ : يَوْمَ عَرَفَةَ ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَذَكَرَ فِي الرِّعَايَةِ : تُكْرَهُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَقَالَ : وَمَنْ أَحْرَمَ بِهَا قَبْلَ مِيقَاتِهَا : لَمْ تَصِحَّ فِي وَجْهٍ .
---
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قَوْلُهُ ( أَرْكَانُ الْحَجِّ : الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ ) بِلَا نِزَاعٍ فِيهِمَا فَلَوْ تَرَكَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ : رَجَعَ مُعْتَمِرًا نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَنَقَلَ يَعْقُوبُ فِيمَنْ طَافَ فِي الْحِجْرِ وَرَجَعَ لِبَغْدَادَ يَرْجِعُ لِأَنَّهُ عَلَى نِيَّةِ إحْرَامِهِ فَإِنْ وَطِئَ : أَحْرَمَ مِنْ التَّنْعِيمِ ، عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَيْهِ دَمٌ وَنَقَلَ غَيْرُهُ مَعْنَاهُ فَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، قَدَّمَ أَنَّ أَرْكَانَ الْحَجِّ : الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ فَقَطْ فَلَيْسَ السَّعْيُ وَالْإِحْرَامُ رُكْنَيْنِ عَلَى الْمُقَدَّمِ عَنْهُ أَمَّا السَّعْيُ : فَفِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ إحْدَاهُنَّ : هُوَ رُكْنٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَصَحَّحَهُ فِي التَّلْخِيصِ ، وَالْمُحَرَّرِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : هُوَ سُنَّةٌ وَأَطْلَقَهَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ : هُوَ وَاجِبٌ اخْتَارَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ التَّمِيمِيُّ وَالْقَاضِي ، وَالْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ ، وَغَيْرُهُمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنْتَخَبِ وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمَذْهَبِ وَأَمَّا الْإِحْرَامُ وَهُوَ النِّيَّةُ فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ : أَنَّهُ غَيْرُ رُكْنٍ فَيَحْتَمِلُ : أَنَّهُ وَاجِبٌ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَذَكَرَهَا الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ نَقَلَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَحَكَاهَا فِي الْفَائِقِ وَقَالَ : اخْتَارَهُ الشَّيْخُ يَعْنِي الْمُصَنِّفَ وَاخْتَارَهَا التَّمِيمِيُّ أَيْضًا وَلَمْ يَذْكُرْهَا فِي
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الْفُرُوعِ وَعَنْهُ أَنَّهُ رُكْنٌ وَهِيَ الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ : هَذِهِ أَصَحُّ فِي ظَاهِرِ قَوْلِ الْأَصْحَابِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ وَعَنْهُ أَنَّهُ شَرْطٌ حَكَاهَا فِي الْفُرُوعِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ ، وَقِيلَ عَنْهُ : إنَّ الْإِحْرَامَ شَرْطٌ قَالَ
---
ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ : وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا ذَكَرَ أَنَّ الْإِحْرَامَ شَرْطٌ وَالْأَشْبَهُ : أَنَّهُ كَذَلِكَ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ قَالَ بِالرِّوَايَةِ الْأُولَى : قَاسَ الْإِحْرَامَ عَلَى نِيَّةِ الصَّلَاةِ وَنِيَّةُ الصَّلَاةِ : شَرْطٌ فَكَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْإِحْرَامُ شَرْطًا وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَجُوزُ فِعْلُهُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْحَجِّ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا ، كَالطَّهَارَةِ مَعَ الصَّلَاةِ انْتَهَى .
وَقَالَ أَيْضًا فِي بَابِ الْإِحْرَامِ : وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ شَرْطٌ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، كَنِيَّةِ الْوُضُوءِ فَلَعَلَّ قَوْلَهُ هُنَا " لَمْ أَجِدْ أَحَدًا ذَكَرَ أَنَّهُ شَرْطٌ " يَعْنِي عَنْ أَحْمَدَ وَإِلَّا كَانَ كَلَامُهُ مُتَنَاقِضًا وَأَطْلَقَ رِوَايَةَ الشَّرْطِيَّةِ وَالرُّكْنِيَّةِ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ : فِي كَلَامِ جَمَاعَةٍ مَا ظَاهِرُهُ : رِوَايَةُ جَوَازِ تَرْكِهِ وَقَالَ فِي الْإِرْشَادِ : وَهُوَ سُنَّةٌ وَقَالَ : الْإِهْلَالُ فَرِيضَةٌ وَعَنْهُ سُنَّةٌ .
---
قَوْلُهُ ( وَوَاجِبَاتُهُ سَبْعَةٌ : الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ ) بِلَا نِزَاعٍ ، إنْشَاءً وَدَوَامًا قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَالْإِنْشَاءُ أَوْلَى .
(1/329)



قَوْلُهُ : ( وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ إلَى اللَّيْلِ ) مُرَادُهُ : إذَا وَقَفَ نَهَارًا فَيَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ قَوْلُهُ ( وَالْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ إلَى مَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ ) مُرَادُهُ : إذَا وَافَاهَا قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الْمَبِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ إذَا جَاءَهَا قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَاجِبٌ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَاسْتَثْنَى الْخِرَقِيُّ مِنْ ذَلِكَ الرُّعَاةَ ، وَأَهْلَ السِّقَايَةِ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِمْ مَبِيتًا بِمُزْدَلِفَةَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِاسْتِثْنَائِهِمَا إلَّا أَبَا مُحَمَّدٍ ، حَيْثُ شَرَحَ الْخِرَقِيُّ قَوْلُهُ ( وَالْمَبِيتُ بِمِنًى ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الْمَبِيتَ بِمِنًى فِي لَيَالِيهَا وَاجِبٌ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَعَنْهُ سُنَّةٌ وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا مَا يَجِبُ فِي تَرْكِ الْمَبِيتِ بِهَا فِي لَيَالِيهَا ، أَوْ فِي لَيْلَةٍ .
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قَوْلُهُ : ( وَالرَّمْيُ ) بِلَا نِزَاعٍ وَيَجِبُ تَرْتِيبُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَنْهُ لَا وَقَدَّمَ أَنَّهُ : هُوَ شَرْطٌ ، أَمْ لَا ؟ أَوْ مَعَ الْجَهْلِ قَوْلُهُ ( وَالْحِلَاقُ ) مُرَادُهُ : أَوْ التَّقْصِيرُ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَتَقَدَّمَ : هَلْ هُوَ نُسُكٌ ، أَوْ إطْلَاقٌ مِنْ مَحْظُورٍ ؟ قَوْلُهُ ( وَطَوَافُ الْوَدَاعِ ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ وَصَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ : لَيْسَ بِوَاجِبٍ تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّ طَوَافَ الْوَدَاعِ يَجِبُ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِمَكَّةَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ قَالَ الْآجُرِّيُّ :
---
وَيَطُوفُهُ مَتَى أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنًى ، أَوْ مِنْ نَفْرٍ آخَرَ قَالَ فِي التَّرْغِيبِ ، وَالتَّلْخِيصِ : لَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْحَاجِّ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَمَتَى أَرَادَ الْحَاجُّ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ : لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يُوَدِّعَ .
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فَائِدَةٌ : طَوَافُ الْوَدَاعِ : هُوَ طَوَافُ الصَّدْرِ عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ : الصَّدْرُ طَوَافُ الزِّيَارَةِ وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ تَنْبِيهٌ : شَمَلَ قَوْلُهُ ( وَمَا عَدَا هَذَا سُنَنٌ ) مَسَائِلَ فِيهَا خِلَافٌ فِي الْمَذْهَبِ مِنْهَا : الْمَبِيتُ بِمِنًى لَيْلَةَ عَرَفَةَ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ سُنَّةٌ قَطَعَ بِهِ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي الْإِرْشَادِ ، وَالْقَاضِي فِي الْخِلَافِ ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالسَّامِرِيُّ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقِيلَ : يَجِبُ جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : وَمِنْهَا : الرَّمَلُ وَالِاضْطِبَاعُ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُمَا سُنَّتَانِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : يَجِبَانِ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : إذَا نَسِيَ الرَّمَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَهُ الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَمِنْهَا : طَوَافُ الْقُدُومِ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ سُنَّةٌ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَنَقَلَ بْنُ حَرْبٍ : هُوَ وَاجِبٌ وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ وَمِنْهَا : الدَّفْع مِنْ عَرَفَةَ مَعَ الْإِمَامِ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ سُنَّةٌ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمَا وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هُوَ اخْتِيَارُ جُمْهُورِ الْأَصْحَابِ وَعَنْهُ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَقَطَعَ الْخِرَقِيُّ : أَنَّ عَلَيْهِ دَمًا بِتَرْكِهِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي
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الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ .
---
قَوْلُهُ ( أَرْكَانُ الْعُمْرَةِ : الطَّوَافُ ) بِلَا نِزَاعٍ ( وَفِي الْإِحْرَامِ وَالسَّعْيِ رِوَايَتَانِ ) اعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ هُنَا فِي السَّعْيِ وَالْإِحْرَامِ وَفِي الْإِحْرَامِ أَيْضًا مِنْ الْمِيقَاتِ كَالْخِلَافِ فِي ذَلِكَ فِي الْحَجِّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، نَقْلًا وَمَذْهَبًا هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ : أَرْكَانُهَا الْإِحْرَامُ ، وَالطَّوَافُ فَقَطْ ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ ، وَقَالَ فِي الْفُصُولِ : السَّعْيُ فِي الْعُمْرَةِ رُكْنٌ بِخِلَافِ الْحَجِّ لِأَنَّهَا أَحَدُ النُّسُكَيْنِ فَلَا يَتِمُّ إلَّا بِرُكْنَيْنِ كَالْحَجِّ قَوْلُهُ ( وَوَاجِبَاتُهَا : الْحِلَاقُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ) وَهُوَ أَيْضًا مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِهِ فِي الْحَجِّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَلَا حَاجَةَ إلَى إعَادَتِهِ قَوْلُهُ ( فَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ إلَّا بِهِ ) كَذَا لَوْ تَرَكَ النِّيَّةَ لَهُ : لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ الرُّكْنُ إلَّا بِهَا ( وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا فَعَلَيْهِ دَمٌ ) وَلَوْ كَانَ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا وَتَقَدَّمَ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ : خِلَافٌ بِعَدَمِ وُجُوبِ الدَّمِ كَامِلًا كَتَرْكِ الْمَبِيتِ بِمِنًى فِي لَيَالِيهَا وَنَحْوِهِ كَذَا تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا تَرَكَهُ جَهْلًا .
---
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بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ قَوْلُهُ ( وَمَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ : فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ) بِلَا نِزَاعٍ وَسَوَاءٌ فَاتَهُ الْوُقُوفُ لِعُذْرِ حَصْرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ قَوْلُهُ ( وَيَتَحَلَّلُ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ : أَنَّهُ يَتَحَلَّلُ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ فَقَطْ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عُمْرَةً وَهُوَ الظَّاهِرُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ ذَكَرَهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ : تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ مِنْ طَوَافٍ وَسَعْيٍ وَغَيْرِهِ وَلَا يَنْقَلِبُ إحْرَامُهُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ أَيْضًا ذَكَرَهُ عَنْهُ الْقَاضِي وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَاخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ وَعَنْهُ أَنَّهُ يَنْقَلِبُ إحْرَامُهُ بِعُمْرَةٍ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَقَالَا : اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ قَارِنًا وَغَيْرَهُ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيُّ وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : فَالْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ : أَنَّهُ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَالْقَاضِي ، وَأَصْحَابُهُ ، وَالشَّيْخَانِ قَالَ : فَعَلَى هَذَا صَرَّحَ أَبُو الْخَطَّابِ ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ ، وَغَيْرُهُمَا : أَنَّ إحْرَامَهُ يَنْقَلِبُ بِمُجَرَّدِ الْفَوَاتِ إلَى عُمْرَةٍ قَالَ الشَّارِحُ : وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مَنْ قَالَ " وَيُجْعَلُ إحْرَامُهُ عُمْرَةً " أَرَادَ : أَنَّهُ يَفْعَلُ فِعْلَ الْمُعْتَمِرِ ، مِنْ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ فَلَا يَكُونُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ خِلَافٌ انْتَهَى
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.
وَنَقَلَ ابْنُ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ يَمْضِي فِي حَجٍّ فَاسِدٍ وَيَلْزَمُهُ تَوَابِعُ الْوُقُوفِ : مِنْ مَبِيتٍ ، وَرَمْيٍ وَغَيْرِهِمَا وَيَقْضِيهِ انْتَهَى .
فَعَلَى الْمَذْهَبِ : دَخَلَ إحْرَامُ الْحَجِّ فَقَطْ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : فَائِدَةُ الْخِلَافِ ، أَنَّهُ إذَا صَارَتْ عُمْرَةً : جَازَ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَيْهَا فَيَصِيرُ قَارِنًا وَإِذَا لَمْ تَصِرْ عُمْرَةً : لَمْ يَجُزْ لَهُ
---
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ذَلِكَ وَاحْتَجَّ الْقَاضِي بِعَدَمِ الصِّحَّةِ : عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ إحْرَامُ الْحَجِّ ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ وَصَارَ قَارِنًا ، وَاحْتَجَّ ابْنُ عَقِيلٍ : بِأَنَّهُ لَوْ جَازَ بَقَاؤُهُ : لَجَازَ أَدَاءُ أَفْعَالِ الْحَجِّ بِهِ فِي السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ وَبِأَنَّ الْإِحْرَامَ : إمَّا أَنْ يُؤَدِّيَ بِهِ حَجَّةً أَوْ عُمْرَةً فَأَمَّا عَمَلُ عُمْرَةٍ فَلَا فَائِدَةٌ : هَذِهِ الْعُمْرَةُ الَّتِي انْقَلَبَتْ لَا تُجْزِئُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ لِوُجُوبِهَا كَمَنْذُورَةٍ وَقِيلَ : تُجْزِئُ قَالَ فِي الشَّرْحِ : وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِيرَ إحْرَامُ الْحَجِّ إحْرَامًا بِعُمْرَةٍ ، بِحَيْثُ يُجْزِيهِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَيْهَا : لَصَارَ قَارِنًا إلَّا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْحَجُّ بِذَلِكَ الْإِحْرَامِ ، إلَّا أَنْ يَصِيرَ مُحَرَّمًا بِهِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ فَيَكُونُ كَمَنْ قَلَبَ الْحَجَّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ وَلِأَنَّ قَلْبَ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ فَمَعَ الْحَاجَةِ أَوْلَى قَوْلُهُ ( وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فَرْضًا ) إنْ كَانَ فَرْضًا : وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِلَا نِزَاعٍ وَإِنْ كَانَ نَفْلًا ، فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ : أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّرْغِيبِ ، وَالتَّلْخِيصِ وَصَحَّحَهُ فِي الْبُلْغَةِ ، وَالشَّرْحِ ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، فِيمَا إذَا أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَعَنْهُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ كَالْفَرْضِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالْمَذْهَبُ
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لُزُومُ قَضَاءِ النَّفْلِ وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِيمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفَائِقِ
---
قَوْلُهُ ( وَهَلْ يَلْزَمُهُ هَدْيٌ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْفَائِقِ إحْدَاهُمَا : يَلْزَمُهُ هَدْيٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَالتَّصْحِيحِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ لَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هِيَ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا هَدْيَ عَلَيْهِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ سَاقَ هَدْيًا أَمْ لَا نَصَّ عَلَيْهِ وَيَذْبَحُ الْهَدْيَ فِي حَجَّةِ الْقَضَاءِ ، إنْ قُلْنَا عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِلَّا ذَبَحَهُ فِي عَامِهِ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : إنْ كَانَ قَدْ سَاقَ هَدْيًا نَحَرَهُ ، وَلَمْ يُجْزِهِ عَنْ دَمِ الْفَوَاتِ وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ ، وَغَيْرُهُمَا وَقَالَ الْمُصَنِّفُ : لَا يُجْزِيهِ إنْ قُلْنَا بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ انْتَهَى .
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فَعَلَى الْأَوَّلِ : مَتَى يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا : وَجَبَ فِي سَنَتِهِ وَلَكِنْ يُؤَخَّرُ إخْرَاجُهُ إلَى قَابِلٍ وَالثَّانِي : لَمْ يَجِبْ إلَّا فِي سَنَةِ الْقَضَاءِ انْتَهَى .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَلْزَمُهُ هَدْيٌ عَلَى الْأَصَحِّ قِيلَ : مَعَ الْقَضَاءِ وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ فِي عَامِهِ دَمٌ وَلَا يَلْزَمُهُ ذَبْحٌ إلَّا مَعَ الْقَضَاءِ ، إنْ وَجَبَ قِيلَ تَحَلُّلُهُ مِنْهُ ، كَدَمِ التَّمَتُّعِ ، وَإِلَّا فِي عَامِهِ انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : يُخْرِجُهُ فِي سُنَّةِ الْفَوَاتِ فَقَطْ إنْ سَقَطَ الْقَضَاءُ وَإِنْ وَجَبَ فَمَعَهُ لَا قَبْلَهُ سَوَاءٌ وَجَبَ سُنَّةُ الْفَوَاتِ فِي وَجْهٍ ، أَوْ سُنَّةُ الْقَضَاءِ انْتَهَى .
قُلْت : الصَّوَابُ وُجُوبُهُ مَعَ الْقَضَاءِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ فَائِدَةٌ " الْهَدْيُ " هُنَا : دَمٌ وَأَقَلُّهُ شَاةٌ هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَطَعُوا بِهِ وَقَالَ فِي الْمُوجَزِ : يَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ فَعَلَى الْمَذْهَبِ
---
: لَوْ عَدِمَ الْهَدْيَ زَمَنَ الْوُجُوبِ : صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثَلَاثَةً فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ وَقَالَ الْخِرَقِيُّ : يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمًا وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ فِي الْفِدْيَةِ فِي الضَّرْبِ الثَّالِثِ .
تَنْبِيهٌ : مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي وُجُوبِ الْهَدْيِ : إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسَتْنِي عَلَى مَا يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ
---
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فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : لَوْ اخْتَارَ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ الْبَقَاءَ عَلَى إحْرَامِهِ ، لِيَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ فَلَهُ ذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْفَائِقِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ الثَّانِيَةُ : لَوْ كَانَ الَّذِي فَاتَهُ الْحَجُّ قَارِنًا : حَلَّ وَعَلَيْهِ مِثْلُ مَا أَهَلَّ بِهِ مِنْ قَابِلٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُجْزِئَهُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ قَرِيبًا وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْإِحْرَامِ عِنْدَ ذِكْرِ وُجُوبِ الدَّمِ عَلَى الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ : أَنَّ دَمَهُمَا لَا يَسْقُطُ بِالْفَوَاتِ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَمَا يَلْزَمُ الْقَارِنَ إذَا قَضَى قَارِنًا ، وَإِذَا قَضَى مُفْرِدًا أَوْ مُتَمَتِّعًا فَلْيُعَاوِدْ
---
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قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَخْطَأَ النَّاسُ ، فَوَقَفُوا فِي غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ : أَجْزَأَهُمْ ) سَوَاءٌ كَانَ وُقُوفُهُمْ يَوْمَ الثَّامِنِ أَوْ الْعَاشِرِ نَصَّ عَلَيْهِمَا قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَهَلْ هُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ بَاطِنًا ؟ فِيهِ خِلَافٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْهِلَالَ : اسْمٌ لَمَا يَطْلُعُ فِي السَّمَاءِ ، أَوْ لِمَا يَرَاهُ النَّاسُ وَيَعْلَمُونَهُ ؟ وَفِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : أَنَّهُ عَنْ أَحْمَدَ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ قَالَ : وَالثَّانِي الصَّوَابُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ لَوْ أَخْطَئُوا لِغَلَطٍ فِي الْعَدَدِ أَوْ فِي الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ فَوَقَفُوا الْعَاشِرَ : لَمْ يُجْزِ إجْمَاعًا فَلَوْ اُغْتُفِرَ الْخَطَأُ لِلْجَمِيعِ لَا يُغْتَفَرُ لَهُمْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِتَقْدِيرِ وُقُوعِهَا فَعُلِمَ أَنَّهُ يَوْمُ عَرَفَةَ بَاطِنًا وَظَاهِرًا يُوَضِّحُهُ : أَنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَا خَطَأٌ وَصَوَابٌ لَا يُسْتَحَبُّ الْوُقُوفُ مَرَّتَيْنِ ، وَهُوَ بِدْعَةٌ لَمْ يَفْعَلْهُ السَّلَفُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا خَطَأَ وَمَنْ اعْتَبَرَ كَوْنَ الرَّائِي مِنْ مَكَّةَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ، أَوْ بِمَكَانٍ لَا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْمَطَالِعُ : فَقَوْلٌ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ السَّلَفِ فِي الْحَجِّ فَلَوْ رَآهُ طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ لَمْ يَنْفَرِدُوا بِالْوُقُوفِ ، بَلْ عَلَيْهِمْ الْوُقُوفُ مَعَ الْجُمْهُورِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ وُقُوفٌ مَرَّتَيْنِ إنْ وَقَفَ بَعْضُهُمْ لَا سِيَّمَا مَنْ يَرَاهُ قَالَ : وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ إنْ أَخْطَئُوا وَالْغَلَطُ فِي الْعَدَدِ فِي الرُّؤْيَةِ وَالِاجْتِهَادِ مَعَ الْإِغْمَامِ أَجْزَأَ وَهُوَ ظَاهِرُ
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كَلَامِ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَخْطَأَ بَعْضُهُمْ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَجُمْهُورُهُمْ قَطَعَ بِهِ وَقِيلَ : هُوَ كَحَصْرِ الْعَدُوِّ تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ " وَإِنْ أَخْطَأَ بَعْضُهُمْ " هَكَذَا عِبَارَةُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ " إنْ أَخْطَأَ عَدَدٌ يَسِيرٌ " وَفِي التَّعْلِيقِ فِيمَا إذَا أَخْطَئُوا الْقِبْلَةَ
---
قَالَ " الْعَدَدُ الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ " قَالَ فِي الْكَافِي ، وَالْمُحَرَّرِ : إنْ أَخْطَأَ نَفَرٌ مِنْهُمْ قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : إنَّ " النَّفَرَ " مَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إلَى الْعَشَرَةِ وَقِيلَ " النَّفَرُ " فِي قَوْله تَعَالَى { وَإِذْ صَرَفْنَا إلَيْك نَفَرًا مِنْ الْجِنِّ } سَبْعَةٌ وَقِيلَ : تِسْعَةٌ وَقِيلَ : اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : لَا يَصِحُّ لِأَنَّ النَّفَرَ لَا يُطْلَقُ عَلَى الْكَثِيرِ
---
(1/341)



قَوْلُهُ ( وَمَنْ أَحْرَمَ فَحَصَرَهُ عَدُوٌّ ، وَمَنَعَهُ مِنْ الْوُصُولِ إلَى الْبَيْتِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ آمِنٌ إلَى الْحَجِّ ، وَلَوْ بَعُدَتْ وَفَاتَ الْحَجُّ : ذَبَحَ هَدْيًا فِي مَوْضِعِهِ ، وَحَلَّ ) يَعْنِي يَتَحَلَّلُ بِنَحْرِ هَدْيِهِ بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ بِهِ وُجُوبًا فَتُعْتَبَرُ النِّيَّةُ هُنَا لِلتَّحَلُّلِ وَلَمْ تُعْتَبَرْ فِي غَيْرِ الْمُحْصَرِ لِأَنَّ غَيْرَهُ قَدْ أَتَى بِأَفْعَالِ النُّسُكِ ، فَقَدْ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ وَالْمُحْصَرُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ مِنْ الْعِبَادَةِ قَبْلَ إكْمَالِهَا وَالذَّبْحُ قَدْ يَكُونُ لِغَيْرِ الْحِلِّ تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ سَوَاءٌ أَحَصَرَهُ الْعَدُوُّ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ وَالْحَاوِيَيْنِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : إنَّمَا ذَلِكَ إذَا كَانَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ فَأَمَّا الْمُحْصَرِ عَنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ ، بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ : فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ وَمَتَى زَالَ الْحَصْرُ : أَتَى بِالطَّوَافِ وَتَمَّ حَجُّهُ قَوْلُهُ ( ذَبَحَ هَدْيًا فِي مَوْضِعِهِ ) يَعْنِي : فِي مَوْضِعِ حَصْرِهِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَوْضِعُهُ فِي الْحِلِّ أَوْ فِي الْحَرَمِ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ لَا يَنْحَرُهُ إلَّا فِي الْحَرَمِ وَيُوَاطِئُ رَجُلًا عَلَى نَحْرِهِ فِي وَقْتٍ يَتَحَلَّلُ فِيهِ قَالَ الْمُصَنِّفُ : هَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فِيمَنْ كَانَ حَصْرُهُ خَاصًّا فَأَمَّا الْحَصْرُ الْعَامُّ : فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَهُ أَحَدٌ وَعَنْهُ لَا يَنْحَرُهُ إلَّا فِي
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الْحَرَمِ ، إذَا كَانَ مُفْرِدًا أَوْ كَانَ قَارِنًا وَيَكُونُ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ فِي الْكَافِي : وَكَذَلِكَ مَنْ سَاقَ هَدْيًا لَا يَتَحَلَّلُ إلَّا يَوْمَ النَّحْرِ وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ : أَنَّهُ لَا يَنْحَرُ الْهَدْيَ إلَّا يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ : وَيَجِبُ أَنْ يَنْوِيَ بِذَبْحِهِ التَّحَلُّلَ بِهِ لِأَنَّ الْهَدْيَ يَكُونُ لِغَيْرِهِ فَلَزِمَهُ النِّيَّةُ ،
---
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طَلَبًا لِلتَّمْيِيزِ تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ " ذَبَحَ هَدْيًا " يَعْنِي أَنَّ الْهَدْيَ يَلْزَمُهُ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَاخْتَارَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُحْصَرَ هَدْيٌ فَائِدَةٌ : لَا يَلْزَمُ الْمُحْصَرَ إلَّا دَمٌ وَاحِدٌ ، سَوَاءٌ تَحَلَّلَ بَعْدَ فَوَاتِهِ أَوْ لَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : إنْ تَحَلَّلَ بَعْدَ فَوَاتِهِ ، فَعَلَيْهِ هَدْيَانِ : هَدْيٌ لِتَحَلُّلِهِ ، وَهَدْيٌ لِفَوَاتِهِ تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا : ظَاهِرُ قَوْلِهِ " ذَبَحَ هَدْيًا وَحَلَّ " أَنَّ الْحِلَّ مُرَتَّبٌ عَلَى الذَّبْحِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ وَعَنْهُ فِي الْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ : لَا يَحِلُّ إلَّا يَوْمُ النَّحْرِ لِيَتَحَقَّقَ الْفَوَاتُ الثَّانِي : ظَاهِرُ قَوْلِهِ ( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ حَلَّ ) أَنَّهُ لَا إطْعَامَ فِيهِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَعَنْهُ فِيهِ إطْعَامٌ وَقَالَ الْآجُرِّيُّ : إنْ عَدِمَ الْهَدْيَ مَكَانَهُ قَوَّمَهُ طَعَامًا ، وَصَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا وَحَلَّ وَأَحَبُّ أَنْ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَصُومَ إنْ قَدَرَ فَإِنْ صَعُبَ عَلَيْهِ : حَلَّ ثُمَّ صَامَ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الْفِدْيَةِ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : لَوْ حَصَرَ عَنْ فِعْلٍ وَاجِبٍ : لَمْ يَتَحَلَّلْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَلَيْهِ دَمٌ لَهُ وَقَالَ الْقَاضِي : يَتَوَجَّهُ فِيمَنْ حَصَرَ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ الثَّانِي : يَتَحَلَّلُ وَأَوْمَأَ إلَيْهِ قَالَ فِي الْفَائِقِ ، وَقَالَ شَيْخُنَا : لَهُ التَّحَلُّلُ الثَّانِيَةُ : يُبَاحُ
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التَّحَلُّلُ لِحَاجَةٍ فِي الدَّفْعِ إلَى قِتَالٍ ، أَوْ بَذْلِ مَالٍ كَثِيرٍ فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا وَالْعَدُوُّ مُسْلِمٌ فَقَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وُجُوبُ بَذْلِهِ كَالزِّيَادَةِ فِي ثَمَنِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ وَقِيلَ : لَا يَجِبُ بَذْلُهُ وَنَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ وَأَطْلَقَهَا فِي الْفُرُوعِ وَمَعَ كُفْرِ
---
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الْعَدُوِّ يُسْتَحَبُّ قِتَالُهُمْ إنْ قَوِيَ الْمُسْلِمُونَ ، وَإِلَّا فَتَرْكُهُ أَوْلَى تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ هُنَا : أَنَّ الْحِلَاقَ أَوْ التَّقْصِيرَ لَا يَجِبُ هُنَا وَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ بِدُونِهِ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ لِعَدَمِ ذِكْرِهِ فِي الْآيَةِ وَلِأَنَّهُ مُبَاحٌ لَيْسَ بِنُسُكٍ خَارِجِ الْحَرَمِ لِأَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ الْحَرَمِ كَالرَّمْيِ وَالطَّوَافِ وَقَدَّمَ فِي الْمُحَرَّرِ عَدَمَ الْوُجُوبِ وَهُوَ ظَاهِرُهُ كَلَامِ الْخِرَقِيُّ وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَقِيلَ : فِيهِ رِوَايَتَانِ مَبْنِيَّتَانِ عَلَى أَنَّهُ هَلْ هُوَ نُسُكٌ ، أَوْ إطْلَاقٌ مِنْ مَحْظُورٍ وَجَزَمَ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ فِي الْكَافِي وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ بَعْدَ أَنْ أَطْلَقَا الرِّوَايَتَيْنِ وَلَعَلَّ الْخِلَافَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْحَلْقِ : هَلْ هُوَ نُسُكٌ ، أَوْ إطْلَاقٌ مِنْ مَحْظُورٍ ؟ وَقَدَّمَ الْوُجُوبَ فِي الرِّعَايَةِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ وَأَطْلَقَ الطَّرِيقَتَيْنِ فِي الْفُرُوعِ قَوْلُهُ ( وَإِنْ نَوَى التَّحَلُّلَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ ) وَلَزِمَهُ دَمٌ لِتَحَلُّلِهِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهُ دَمٌ لِذَلِكَ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ
---
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قَوْلُهُ ( وَفِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُحْصَرِ رِوَايَتَانِ ) إذَا زَالَ الْحَصْرُ بِعَدَمِ تَحَلُّلٍ وَأَمْكَنَهُ الْحَجُّ : لَزِمَهُ فِعْلُهُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ رِوَايَتَيْنِ يَعْنِي إذَا كَانَ نَفْلًا بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ " وَفِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ رِوَايَتَانِ " إحْدَاهُمَا : لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ نَقَلَهَا الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ : هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيُّ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَابْنُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَغَيْرُهُمَا وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ نَقَلَهَا أَبُو الْحَارِثِ ، وَأَبُو طَالِبٍ وَخَرَجَ مِنْهَا فِي الْوَاضِحِ مِثْلُهُ فِي مَنْذُورَةٍ فَائِدَةٌ : مِثْلُ الْمُحْصَرِ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ : مَنْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَالَهُ فِي الِانْتِصَارِ قَوْلُهُ ( فَإِنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ ، دُونَ الْبَيْتِ : تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ ) وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ هُوَ كَمَنْ مُنِعَ مِنْ الْبَيْتِ وَعَنْهُ هُوَ كَحَصْرِ مَرَضٍ قَوْلُهُ ( وَمَنْ أُحْصِرَ بِمَرَضٍ ، أَوْ ذَهَابِ نَفَقَةٍ : لَمْ يَكُنْ لَهُ التَّحَلُّلُ حَتَّى يَقْدِرَ عَلَى الْبَيْتِ فَإِنْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجُوزَ لَهُ التَّحَلُّلُ كَمَنْ حَصَرَهُ عَدُوٌّ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ :
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وَلَعَلَّهَا أَظْهَرُ انْتَهَى .
وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَقَالَ : مِثْلُهُ حَائِضٌ تَعَذَّرَ مَقَامُهَا ، وَحَرُمَ طَوَافُهَا وَرَجَعَتْ ، وَلَمْ تَطُفْ لِجَهْلِهَا بِطَوَافِ الزِّيَارَةِ أَوْ لِعَجْزِهَا عَنْهُ ، أَوْ لِذَهَابِ الرُّفْقَةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَكَذَا مَنْ ضَلَّ الطَّرِيقَ ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ : لَا يَتَحَلَّلُ فَوَائِدُ مِنْهَا
---
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: لَا يَنْحَرُ الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ إنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ إلَّا بِالْحَرَمِ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى التَّفْرِقَةِ وَفِي لُزُومِ الْقَضَاءِ وَالْهَدْيِ : الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَأَوْجَبَ الْآجُرِّيُّ الْقَضَاءَ هُنَا وَمِنْهَا : يَقْضِي الْعَبْدُ كَالْحُرِّ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءٌ فَعَلَى الْمَذْهَبِ : يَصِحُّ قَضَاؤُهُ فِي رَقِّهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ : لَا يَصِحُّ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي أَحْكَامِ الْعَبْدِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْحَجِّ وَمِنْهَا : يَلْزَمُ الصَّبِيَّ الْقَضَاءُ كَالْبَالِغِ هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءٌ فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَا يَصِحُّ الْقَضَاءُ إلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَنَصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ : يَصِحُّ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الصَّبِيِّ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْحَجِّ أَيْضًا فَلْيُعَاوِدْ وَمِنْهَا : لَوْ أُحْصِرَ فِي حَجٍّ فَاسِدٍ فَلَهُ التَّحَلُّلُ فَإِنْ حَلَّ ثُمَّ زَالَ الْحَصْرُ ، وَفِي الْوَقْتِ سَعَةٌ : فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ فِي ذَلِكَ الْعَامِ قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ : وَلَيْسَ يُتَصَوَّرُ الْقَضَاءُ فِي الْعَامِ الَّذِي أُفْسِدَ الْحَجُّ فِيهِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقِيلَ لِلْقَاضِي : لَوْ جَازَ طَوَافُهُ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ ، لَصَحَّ إذَنْ حَجَّتَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَلَا يَجُوزُ إجْمَاعًا لِأَنَّهُ يَرْمِي وَيَطُوفُ وَيَسْعَى فِيهِ ، ثُمَّ يُحْرِمُ بِحَجَّةٍ أُخْرَى وَيَقِفُ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَيَمْضِي فِيهَا وَيَلْزَمُكُمْ أَنْ تَقُولُوا بِهِ لِأَنَّهُ إذَا تَحَلَّلَ مِنْ
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إحْرَامِهِ فَلَا مَعْنَى لِمَنْعِهِ مِنْهُ ؟ فَقَالَ الْقَاضِي : لَا يَجُوزُ وَقَدْ نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ فِيمَنْ لَبَّى بِحَجَّتَيْنِ : لَا يَكُونُ إهْلَالٌ بِشَيْئَيْنِ لِأَنَّ الرَّمْيَ عَمَلٌ وَاجِبٌ بِالْإِحْرَامِ السَّابِقِ فَلَا يَجُوزُ مَعَ بَقَائِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِغَيْرِهِ انْتَهَى .
وَقِيلَ : يَجُوزُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُحْصَرِ هَذِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ ( وَمَنْ شَرَطَ فِي
---
ابْتِدَاءِ إحْرَامِهِ : أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسَتْنِي : فَلَهُ التَّحَلُّلُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ : إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ هَدْيٌ فَيَلْزَمُهُ نَحْرُهُ ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، وَصَاحِبِ التَّلْخِيصِ ، وَأَبِي الْبَرَكَاتِ : أَنَّهُ يَحِلُّ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْإِحْرَامِ .
---
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بَابُ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ فَائِدَةٌ : قَوْلُهُ ( وَالْأَفْضَلُ فِيهِمَا : الْإِبِلُ ، ثُمَّ الْبَقَرُ ، ثُمَّ الْغَنَمُ ) يَعْنِي : إذَا خَرَجَ كَامِلًا وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ وَالْأَفْضَلُ مِنْهَا : الْأَسْمَنُ بِلَا نِزَاعٍ ثُمَّ الْأَغْلَى ثَمَنًا ثُمَّ الْأَشْهَبُ ثُمَّ الْأَصْفَرُ ثُمَّ الْأَسْوَدُ جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَاخْتَارَ فِيهَا الْبِيضَ ثُمَّ الشُّهْبَ ثُمَّ الصُّفْرَ ثُمَّ الْعُفْرَ ، ثُمَّ الْبُلْقَ ، ثُمَّ السُّودَ وَقِيلَ : عَفْرَاءُ خَيْرٌ مِنْ سَوْدَاءَ ، وَبَيْضَاءُ خَيْرٌ مِنْ شَهْبَاءَ قَالَ أَحْمَدُ : يُعْجِبُنِي الْبَيَاضُ ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : أَكْرَهُ السَّوَادَ وَقَالَ فِي الْكَافِي : أَفْضَلُهَا الْبَيَاضُ ثُمَّ مَا كَانَ أَحْسَنَ لَوْنًا فَائِدَةٌ " الْأَشْهَبُ " هُوَ الْأَمْلَحُ قَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ " الْأَشْهَبُ " هُوَ الْأَبْيَضُ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى " الْأَمْلَحُ " مَا بَيَاضُهُ أَكْثَرُ مِنْ سَوَادِهِ فَوَائِدُ مِنْهَا : جَذَعُ الضَّأْنِ أَفْضَلُ مِنْ ثَنِيِّ الْمَعْزِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : لَا يُعْجِبُنِي الْأُضْحِيَّةُ إلَّا بِالضَّأْنِ وَقَالَ : الثَّنِيُّ أَفْضَلُ وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْمُصَنِّفِ وَأَطْلَقَ وَجْهَيْنِ فِي الْفَائِقِ وَمِنْهَا : كُلٌّ مِنْ الْجَذَعِ وَالثَّنِيُّ أَفْضَلُ مِنْ سُبْعِ بَعِيرٍ ، وَسُبْعِ بَقَرَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ : الْأَجْرُ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا وَمِنْهَا :
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سَبْعُ شِيَاهٍ أَفْضَلُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ الْبَعِيرِ وَالْبَقَرَةِ وَهَلْ الْأَفْضَلُ زِيَادَةُ الْعَدَدِ كَالْعِتْقِ أَوْ الْمُغَالَاةِ فِي الثَّمَنِ ، أَوْ الْكُلُّ سَوَاءٌ ؟ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : يَتَوَجَّهُ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : وَالْعَدَدُ أَفْضَلُ نَصًّا وَسَأَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ : بَدَنَتَانِ سَمِينَتَانِ بِتِسْعَةٍ ، وَبَدَنَةٌ بِعَشَرَةٍ ؟ قَالَ : ثِنْتَانِ
---
أَعْجَبُ إلَيَّ وَرَجَّحَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ تَفْضِيلَ الْبَدَنَةِ السَّمِينَةِ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّابِعَةِ عَشْرَةَ : فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد حَدِيثٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ( وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَغَيْرِهَا ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ : الذَّكَرُ أَفْضَلُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ وَقِيلَ : الْأُنْثَى أَفْضَلُ قَدَّمَهُ فِي الْفُصُولِ قُلْت : الْأَسْمَنُ وَالْأَنْفَعُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَفْضَلُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى فَإِنْ اسْتَوَيَا فَقَدْ اسْتَوَيَا فِي الْفَضْلِ .
قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَالْخَصِيُّ رَاجِحٌ عَلَى النَّعْجَةِ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : الْخَصِيُّ أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ النَّعْجَةِ قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَالْكَبْشُ فِي الْأُضْحِيَّةِ أَفْضَلُ مِنْ الْغَنَمِ لِأَنَّهَا أُضْحِيَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى
---
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قَوْلُهُ ( وَلَا يُجْزِئُ إلَّا الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِمَا كَانَ أَصْغَرَ مِنْ الْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ ، لِمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ جَاهِلًا بِالْحُكْمِ ، إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَغَيْرِهَا لِقِصَّةِ أَبِي بُرْدَةَ وَيُحْمَلُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ " وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك " أَيْ بَعْدَ ذَلِكَ قَوْلُهُ ( وَهُوَ مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعُوا بِهِ وَقَالَ فِي الْإِرْشَادِ : وَلِلْجَذَعِ ثَمَانُ شُهُورٍ قَوْلُهُ ( وَثَنِيُّ الْإِبِلِ : مَا كَمُلَ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَمِنْ الْبَقَرِ : مَا لَهُ سَنَتَانِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَالَ فِي الْإِرْشَادِ : لِثَنِيِّ الْإِبِلِ سِتُّ سِنِينَ كَامِلَةً وَلِثَنِيِّ الْبَقَرِ : ثَلَاثُ سِنِينَ كَامِلَةً وَجَزَمَ بِهِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ .
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : يَجِيءُ أَعْلَى سِنًّا مِمَّا تَقَدَّمَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيُجْزِئُ أَعْلَى سِنًّا التَّنْبِيهُ : وَبِنْتُ الْمَخَاضِ عَنْ وَاحِدٍ وَحُكِيَ رِوَايَةً وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : جَذَعُ إبِلٍ أَوْ بَقَرٍ عَنْ وَاحِدٍ اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَسَأَلَهُ حَرْبٌ : أَتُجْزِئُ عَنْ ثَلَاثٍ ؟ قَالَ : يُرْوَى عَنْ الْحَسَنِ وَكَأَنَّهُ سَهَّلَ فِيهِ انْتَهَى .
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وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ ، وَقِيلَ : تُجْزِئُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَنْ وَاحِدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ : تُجْزِئُ بِنْتُ الْمَخَاضِ عَنْ وَاحِدٍ الثَّانِيَةُ : لَا يُجْزِئُ بَقَرُ الْوَحْشِ فِي الْأُضْحِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ كَالزَّكَاةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : لَا يُجْزِئُ فِي هَدْيٍ وَلَا أُضْحِيَّةٍ فِي أَشْهَرِ الْوَجْهَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَغَيْرِهِمَا وَقِيلَ : يُجْزِئُ
---
قَوْلُهُ ( وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ الْوَاحِدِ ) بِلَا نِزَاعٍ وَتُجْزِئُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَعِيَالِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَقِيلَ : لَا تُجْزِئُ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقِيلَ : فِي الثَّوَابِ لَا فِي الْإِجْزَاءِ قَوْلُهُ ( وَالْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعٍ ، سَوَاءٌ أَرَادَ جَمِيعُهُمْ الْقُرْبَةَ أَوْ بَعْضُهُمْ وَالْبَاقُونَ اللَّحْمَ ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ إفْرَازٌ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ ذِمِّيًّا فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ قَالَهُ الْقَاضِي وَقِيلَ لِلْقَاضِي : الشَّرِكَةُ فِي الثَّمَنِ تُوجِبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ قِسْطًا مِنْ اللَّحْمِ وَالْقِسْمَةُ بَيْعٌ ؟ فَأَجَابَ : بِأَنَّهَا إفْرَازٌ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَدَلَّ ، عَلَى الْمَنْعِ ، إنْ قُلْنَا هِيَ بَيْعٌ انْتَهَى .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَلَهُمْ قِسْمَتُهَا إنْ جَازَ إبْدَالُهَا وَقِيلَ : أَوْ حَرُمَ وَقُلْنَا : هِيَ إفْرَازُ حَقٍّ وَإِلَّا مَلَّكَهُ رَبُّهُ لِلْفُقَرَاءِ الْمُسْتَحَقِّينَ فَبَاعُوهُ إنْ شَاءُوا انْتَهَى .
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فَوَائِدُ الْأُولَى : نَقَلَ أَحْمَدُ فِي ثَلَاثَةٍ اشْتَرَكُوا فِي بَدَنَةِ أُضْحِيَّةٍ ، وَقَالُوا : مَنْ جَاءَنَا يُرِيدُ أُضْحِيَّةً شَارَكْنَاهُ فَجَاءَ قَوْمٌ فَشَارَكُوهُمْ قَالَ : لَا تُجْزِئُ إلَّا عَنْ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهُمْ أَوْجَبُوهُ عَنْ أَنْفُسِهِمْ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : مِنْ الْأَصْحَابِ جَعَلَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا عَلَى اخْتِلَافِ حَالَيْنِ فَجَوَّزَ الشَّرِكَةَ قَبْلَ الْإِيجَابِ وَمَنَعَ مِنْهَا بَعْدَ الْإِيجَابِ قُلْت : وَهَذَا اخْتِيَارُ الشِّيرَازِيِّ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ فَقَالَ : الِاعْتِبَارُ أَنْ يَشْتَرِك الْجَمِيعُ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَلَوْ اشْتَرَكَ ثَلَاثَةٌ فِي بَقَرَةٍ وَذَكَرَ مَعْنَى النَّصِّ لَمْ يُجْزِ إلَّا عَنْ الثَّلَاثَةِ قَالَهُ الشِّيرَازِيُّ انْتَهَى .
الثَّانِيَةُ : لَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ لِلتَّضْحِيَةِ فَذَبَحُوهَا عَلَى أَنَّهُ سَبْعَةٌ ،
---
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فَبَانُوا ثَمَانِيَةً : ذَبَحُوا شَاةً وَأَجْزَأَتْهُمْ عَلَى الصَّحِيحِ ، مِنْ الْمَذْهَبِ نَقَلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ ، فِي مَوْضِعٍ : قَالَهُ أَصْحَابُنَا وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالرِّعَايَةِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ وَنَقَلَ مُهَنَّا تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ وَيَرْضَوْنَ الثَّامِنَ وَيُضَحِّي وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ قَالَ الشِّيرَازِيُّ : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَا تُجْزِئُ عَنْ الثَّامِنِ وَيُعِيدُ عَنْ الْأُضْحِيَّةِ الثَّالِثَةُ : لَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي شَاتَيْنِ عَلَى الشُّيُوعِ : أَجْزَأَ عَلَى الصَّحِيحِ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ أَشْبَهَ الْوَجْهَيْنِ الْإِجْزَاءُ فَقَاسَهُ عَلَى قَوْلِ الْأَصْحَابِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا وَقِيلَ : لَا يُجْزِئُ الرَّابِعَةُ : لَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ سُبْعَ بَقَرَةٍ ذُبِحَتْ لِلَّحْمِ ، عَلَى أَنْ يُضَحِّيَ بِهِ : لَمْ يُجْزِهِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : هُوَ لَحْمٌ اشْتَرَاهُ وَلَيْسَ بِأُضْحِيَّةٍ ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ
---
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قَوْلُهُ ( وَلَا يُجْزِئُ فِيهِمَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ) بِلَا نِزَاعٍ قَالَ الْأَصْحَابُ : هِيَ الَّتِي انْخَسَفَتْ عَيْنُهَا وَذَهَبَتْ فَإِنْ كَانَ بِهَا بَيَاضٌ لَا يَمْنَعُ النَّظَرَ أَجْزَأَتْ وَإِنْ أَذْهَبَ الضَّوْءَ كَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ فَفِي الْإِجْزَاءِ بِهَا رِوَايَتَانِ فِي الْخِلَافِ وَقِيلَ : وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَةِ ، وَالْفُرُوعِ إحْدَاهُمَا : لَا تُجْزِئُ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : أَصَحُّهُمَا لَا تُجْزِئُ عِنْدِي وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْمُنَوِّرِ الثَّانِي : تُجْزِئُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : أَشْهَرُ الْوَجْهَيْنِ الْإِجْزَاءُ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَنَصَّ أَحْمَدُ تُجْزِئُ قُلْت : وَهَذَا الْمَذْهَبُ قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : فَإِنْ كَانَ عَلَى عَيْنِهَا بَيَاضٌ وَلَمْ يُذْهِبْ الضَّوْءَ : جَازَتْ التَّضْحِيَةُ بِهَا لِأَنَّ عَوَرَهَا لَيْسَ بِبَيِّنٍ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ تَنْبِيهٌ : مَفْهُومُ كَلَامِهِ مِنْ طَرِيقِ أَوْلَى : أَنَّ الْعَمْيَاءَ لَا تُجْزِئُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قُلْت : لَوْ نُقِلَ الْخِلَافُ الَّذِي فِي الْعَوْرَاءِ الَّتِي عَلَيْهَا بَيَاضٌ أَذْهَبَ الضَّوْءَ فَقَطْ إلَى الْعَمْيَاءِ لَكَانَ مُتَّجَهًا
---
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قَوْلُهُ ( وَلَا تُجْزِئُ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلَعُهَا ، فَلَا تَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ مَعَ الْغَنَمِ ) لَا تُجْزِئُ الْعَرْجَاءُ ، قَوْلًا وَاحِدًا فِي الْجُمْلَةِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ مَا يَمْنَعُ مِنْ الْإِجْزَاءِ فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَهِيَ الَّتِي لَا تَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ مَعَ الْغَنَمِ ، وَمُشَارَكَتِهِمْ فِي الْعَلَفِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ : هِيَ الَّتِي لَا تَقْدِرُ أَنْ تَتَّبِعَ الْغَنَمَ إلَى الْمَنْحَرِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ، وَالْقَاضِي : هِيَ الَّتِي لَا تُطِيقُ أَنْ تَبْلُغَ النُّسُكَ فَإِنْ كَانَتْ تَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ إلَى مَوْضِعِ الذَّبْحِ أَجْزَأَتْ وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالتَّرْعِيبِ : هِيَ الَّتِي لَا تَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ مَعَ جِنْسِهَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْكَبِيرَةَ لَا تُجْزِئُ وَذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَوْلُهُ ( وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ) سَوَاءٌ كَانَتْ بِجَرَبٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ : وَمَا بِهِ مَرَضٌ مُفْسِدٌ لِلَّحْمِ كَجَرْبَاءَ وَقَالَ الْخِرَقِيُّ وَالشِّيرَازِيُّ فِي الْإِيضَاحِ : هِيَ الَّتِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهَا وَقَالَ الْقَاضِي ، وَأَبُو الْخَطَّابِ ، وَابْنُ الْبَنَّا وَغَيْرُهُمْ : الْمَرِيضَةُ هِيَ الْجَرْبَاءُ وَلَعَلَّهُمْ أَرَادُوا
(1/358)



مَثَلًا مِنْ الْأَمْثِلَةِ لَا أَنَّ الْمَرَضَ مَخْصُوصٌ بِالْجَرَبِ وَهُوَ أَوْلَى فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِلْأَوَّلِ قَوْلُهُ ( وَالْعَضْبَاءُ : هِيَ الَّتِي ذَهَبَ أَكْثَرُ أُذُنِهَا ، أَوْ قَرْنُهَا ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَأَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمَا وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ
---
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، وَغَيْرِهِمْ وَعَنْهُ هِيَ الَّتِي ذَهَبَ ثُلُثُ قَرْنِهَا اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : النِّصْفُ فَأَكْثَرُ ذَكَرَ الْخَلَّالُ : أَنَّهُمَا اتَّفَقُوا أَنَّ نِصْفَهُ أَوْ أَكْثَرَ لَا يُجْزِئُ وَقِيلَ : فَوْقَ الثُّلُثِ لَا يُجْزِئُ قَالَهُ الْقَاضِي الْجَمْعُ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً وَكَوْنُ الْعَضْبَاءِ لَا تُجْزِئُ : مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ : يَجُوزُ أَعْضَبُ الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ مُطْلَقًا لِأَنَّ فِي صِحَّةِ الْخَبَرِ نَظَرًا وَالْمَعْنَى يَقْتَضِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْقَرْنَ لَا يُؤْكَلُ وَالْأُذُنُ لَا يُقْصَدُ أَكْلُهَا غَالِبًا ثُمَّ هِيَ كَقَطْعِ الذَّنَبِ وَأَوْلَى بِالْإِجْزَاءِ قُلْت : هَذَا الِاحْتِمَالُ هُوَ الصَّوَابُ قَوْلُهُ ( وَتُكْرَهُ الْمَعِيبَةُ الْأُذُنِ بِخَرْقٍ ، أَوْ شَقٍّ ، أَوْ قَطْعٍ لِأَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ ) وَكَذَا الْأَقَلُّ مِنْ الثُّلُثِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ فِي أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ ، وَفِي الْخَرْقِ وَالشَّقِّ وَتَقَدَّمَ رِوَايَةٌ بِعَدَمِ إجْزَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنُهَا وَقِيلَ : لَا تُجْزِئُ مَا ذَهَبَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ الثُّلُثِ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مَا ذَهَبَ أَقَلُّ ثُلُثِ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا وَلَا الْمَعِيبَةُ بِخَرْقٍ أَوْ شَقٍّ لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " لَا تُضَحِّي بِمُقَابَلَةٍ وَهِيَ مَا قُطِعَ شَيْءٌ مِنْ مُقَدَّمِ أُذُنِهَا ، وَلَا بِمُدَابَرَةٍ وَهِيَ مَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ خَلْفِ أُذُنِهَا وَلَا شَرْقَاءَ وَهِيَ مَا شَقَّ الْكَيُّ
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أُذُنُهَا وَلَا خَرْقَاءُ وَهِيَ مَا ثَقَبَ الْكَيُّ أُذُنَهَا " وَحَمَلَهُ الْأَصْحَابُ عَلَى نَهْيِ التَّنْزِيهِ فَوَائِدُ الْأُولَى : ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ : أَنَّ الْهَتْمَاءَ لَا تُجْزِئُ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : لَمْ أَعْثُرْ لِأَصْحَابِنَا فِيهَا بِشَيْءٍ وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ : أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ وَجَزَمَ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ،
---
وَالْفَائِقِ ، وَالنَّظْمِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : تُجْزِئُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ إذَا عُلِمْت ذَلِكَ ، فَالْهَتْمَاءُ : هِيَ الَّتِي ذَهَبَتْ ثَنَايَاهَا مِنْ أَصْلِهَا قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هِيَ الَّتِي سَقَطَ بَعْضُ أَسْنَانِهَا الثَّانِيَةُ : قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالتَّرْغِيبِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالزَّرْكَشِيِّ لَا تُجْزِئُ الْعَصْمَاءُ وَهِيَ الَّتِي انْكَسَرَ غِلَافُ قَرْنِهَا الثَّالِثَةُ : لَوْ قُطِعَ مِنْ الْأَلْيَةِ دُونَ الثُّلُثِ : فَنَقَلَ جَعْفَرٌ فِيهِ : لَا بَأْسَ بِهِ وَنَقَلَ هَارُونُ : كُلُّ مَا فِي الْأُذُنِ وَغَيْرِهِ مِنْ الشَّاةِ دُونَ النِّصْفِ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ الْخَلَّالُ : رَوَى هَارُونُ وَحَنْبَلٌ فِي الْأَلْيَةِ : مَا كَانَ دُونَ النِّصْفِ أَيْضًا قَالَ : فَهَذِهِ رُخْصَةٌ فِي الْعَيْنِ وَغَيْرِهَا وَاخْتِيَارُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ : لَا بَأْسَ بِكُلِّ نَقْصٍ دُونَ النِّصْفِ وَعَلَيْهِ أَعْتَمِدُ قَالَ : وَرَوَى الْجَمَاعَةُ التَّشْدِيدَ فِي الْعَيْنِ ، وَأَنْ تَكُونَ سَلِيمَةً الرَّابِعَةُ : الْجَدَّاءُ ،
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وَالْجَدْبَاءُ وَهِيَ الَّتِي شَابَ وَنَشَفَ ضَرْعُهَا وَجَفَّ لَا تُجْزِئُ قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَغَيْرِهِمْ .
---
قَوْلُهُ ( وَتُجْزِئُ الْجَمَّاءُ ، وَالْبَتْرَاءُ ، وَالْخَصِيُّ ) أَمَّا الْجَمَّاءُ وَهِيَ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ : هِيَ الَّتِي انْكَسَرَ كُلُّ قَرْنِهَا قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَقَالَ ابْنُ الْبَنَّا : هِيَ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ لَهَا قَرْنٌ وَلَا أُذُنٌ فَتُجْزِئُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْبَنَّا فِي خِصَالِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : لَا تُجْزِئُ الْجَمَّاءُ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ .
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فَائِدَةٌ : لَوْ خُلِقَتْ بِلَا أُذُنٍ ، فَهِيَ كَالْجَمَّاءِ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَقَطَعَ فِي الرِّعَايَةِ بِالْإِجْزَاءِ وَتَقَدَّمَ كَلَامُ ابْنِ الْبَنَّا وَأَمَّا الْبَتْرَاءُ وَهِيَ الَّتِي لَا ذَنَبَ فَتُجْزِئُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ ، وَالْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ وَقِيلَ : لَا تُجْزِئُ نَقَلَ حَنْبَلٌ : لَا يُضَحَّى بِأَبْتَرَ ، وَلَا بِنَاقِصَةِ الْخَلْقِ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالنَّظْمِ ، وَأَلْحَقَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ بِالْبَتْرَاءِ : مَا قُطِعَ ذَنَبُهَا وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ فِي التَّلْخِيصِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : هِيَ الْمَبْتُورَةُ الذَّنَبِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَالْبَتْرَاءُ الْمَقْطُوعَةُ الذَّنَبِ وَقِيلَ هِيَ الَّتِي لَا ذَنَبَ لَهَا خِلْقَةً وَأَمَّا الْخَصِيُّ : وَهُوَ الَّذِي قُطِعَتْ خُصْيَتَاهُ ، أَوْ سُلِتَا فَقَطْ فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ : أَنَّهُ يُجْزِئُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالْعُمْدَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ،
---
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وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ رُضَّتْ خُصْيَتَاهُ أَيْضًا وَلَوْ كَانَ خَصِيًّا مَجْبُوبًا ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَغَيْرِهِمْ : وَيُجْزِئُ الْخَصِيُّ غَيْرُ الْمَجْبُوبِ وَقِيلَ : يُجْزِئُ جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْبَنَّا فِي الْخِصَالِ وَفَسَّرَ الْخَصِيَّ بِمَقْطُوعِ الذَّكَرِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ فَائِدَةٌ : قَالَ فِي الْفُرُوعِ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَالْأَصْحَابِ : أَنَّ الْحَمْلَ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ وَقِيلَ لِلْقَاضِي فِي الْخِلَافِ : الْحَامِلُ لَا تُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ فَكَذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ وَالْحَمْلُ يُنْقِصُ اللَّحْمَ ؟ فَقَالَ : الْقَصْدُ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ : اللَّحْمُ وَالْحَمْلُ يُنْقِصُ اللَّحْمَ وَالْقَصْدُ مِنْ الزَّكَاةِ : الدَّرُّ وَالنَّسْلُ وَالْحَامِلُ أَقْرَبُ إلَى ذَلِكَ مِنْ الْحَائِلِ فَأَجْزَأَتْ
---
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قَوْلُهُ ( وَالسُّنَّةُ نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : يَفْعَلُ كَيْفَ شَاءَ ، بَارِكَةً وَقَائِمَةً فَائِدَةٌ : قَوْلُهُ ( وَيَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ : بِسْمِ اللَّهِ ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْك وَلَك ) يَعْنِي : يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا : أَنْ يُوَجِّهَهَا إلَى الْقِبْلَةِ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَابْنِ أَبِي الْمَجْدِ فِي مُصَنَّفِهِ : عَلَى جَنْبِهَا الْأَيْسَرِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : يُسَمِّي ، وَيُكَبِّرُ حِينَ يُحَرِّكُ يَدَهُ بِالْقَطْعِ ، وَنَصَّ أَحْمَدُ : أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ " اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ " وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : أَنَّهُ يَقُولُ " اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْت مِنْ إبْرَاهِيمَ خَلِيلِك " وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَيَقُولُ إذَا ذَبَحَ " وَجَّهْت وَجْهِي إلَى قَوْلِهِ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ " .
(1/365)



تَنْبِيهٌ : أَفَادَنَا الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ ( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَذْبَحَهَا إلَّا مُسْلِمٌ ) جَوَازُ ذَبْحِ الْكِتَابِيِّ لَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ ، وَعَامَّةُ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْفَائِقِ وَصَحَّحَهُ فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، فِي غَيْرِ الْإِبِلِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَعَنْهُ لَا يُجْزِئُ ذَبْحُهُ وَعَنْهُ لَا يُجْزِئُ ذَبْحُهُ لِلْإِبِلِ خَاصَّةً جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْإِرْشَادِ وَاخْتَارَهُ الشِّيرَازِيُّ وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَقَالَ الشَّرِيفُ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا : جَوَازُ ذَبْحِ الْكِتَابِيِّ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ " الشُّحُومُ الْمُحَرَّمَةُ عَلَى الْيَهُودِ لَا تُحَرَّمُ عَلَيْنَا " زَادَ الشَّرِيفُ " أَوْ
---
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عَلَى كِتَابِيٍّ نَصْرَانِيٍّ " قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ، وَمُقْتَضَى هَذَا : أَنَّ مَحَلَّ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى الْقَوْلِ بِحِلِّ الشُّحُومِ وَأَمَّا إذَا قُلْنَا بِتَحْرِيمِ الشُّحُومِ : فَلَا يَلِي الْيَهُودَ لَا نِزَاعَ قَوْلُهُ ( وَإِنْ ذَبَحَهَا بِيَدِهِ كَانَ أَفْضَلَ ) بِلَا نِزَاعٍ وَنَصَّ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ : اُسْتُحِبَّ أَنْ يُوَكِّلَ فِي الذَّبْحِ وَيَشْهَدَهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : إنْ عَجَزَ عَنْ الذَّبْحِ أَمْسَكَ بِيَدِهِ السِّكِّينَ حَالَ الْإِمْرَارِ فَإِنْ عَجَزَ : فَلْيَشْهَدْهَا وَجَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِنْ وَكَّلَ فِي الذَّبْحِ : اُعْتُبِرَتْ النِّيَّةُ مِنْ الْمُوَكِّلِ إذَنْ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ مُعَيَّنَةً لَا تَسْمِيَةُ الْمُضَحَّى عَنْهُ ، وَقَالَ فِي الْمُفْرَدَاتِ : تُعْتَبَرُ فِيهَا النِّيَّةُ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَإِنْ وَكَّلَ فِي الذَّكَاةِ مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ : نَوَى عِنْدَهَا ، أَوْ عِنْدَ الدَّفْعِ إلَيْهِ وَإِنْ فَوَّضَ إلَيْهِ : احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ وَتَكْفِي نِيَّةُ الْوَكِيلِ وَحْدَهُ فَمَنْ أَرَادَ الذَّكَاةَ : نَوَى إذَنْ انْتَهَى
---
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قَوْلُهُ ( وَوَقْتُ الذَّبْحِ : يَوْمَ الْعِيدِ ، بَعْدَ الصَّلَاةِ أَوْ قَدْرِهَا ) ظَاهِرُ هَذَا : أَنَّهُ إذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدِ ، وَمَضَى قَدْرُ الصَّلَاةِ : فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الذَّبْحِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِعْلُ ذَلِكَ وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى مِمَّنْ يُصَلِّي الْعِيدَ وَغَيْرِهِمْ قَالَهُ الشَّارِحُ وَقَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ : أَمَّا وَقْتُ الذَّبْحِ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا : إذَا مَضَى أَحَدُ أَمْرَيْنِ : مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ ، أَوْ قَدْرِهَا لِأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ بِلَفْظٍ " أَوْ " وَهِيَ لِلتَّخْيِيرِ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَنْ تُقَامُ صَلَاةُ الْعِيدِ فِي مَوْضِعِ ذَبْحِهِ ، أَوْ لَمْ تَقُمْ انْتَهَى وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ وَقْتَ الذَّبْحِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ فَقَطْ فِي حَقِّ أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى مِمَّنْ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الْقَاضِي ، وَعَامَّةُ أَصْحَابِهِ ، كَالشَّرِيفِ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَأَبِي الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا ، وَابْنِ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ ، وَالشِّيرَازِيِّ ، وَابْنِ الْبَنَّا فِي الْخِصَالِ ، وَالْمُصَنِّفِ ، وَالشَّارِحِ ، وَابْنِ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ فَلَوْ سَبَقَتْ صَلَاةُ إمَامٍ فِي الْبَلَدِ : جَازَ الذَّبْحُ وَعَنْهُ وَقْتُهُ : بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَالْخُطْبَةِ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي وَقَالَ الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ : وَقْتُهُ قَدْرُ صَلَاةِ الْعِيدِ وَالْخُطْبَةِ
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فَلَمْ يَشْتَرِطْ الْفِعْلَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِيضَاحِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ ذَكَرَهَا فِي الرَّوْضَةِ وَقِيلَ : لَا يُجْزِئُ الذَّبْحُ قَبْلَ الْإِمَامِ اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَقِيلَ : ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِبَلَدِ الْإِمَامِ وَجَزَمَ بِهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ فَقَالَ : وَعَنْهُ إذَا ضَحَّى الْإِمَامُ فِي بَلَدِهِ ضَحَّوْا انْتَهَى
---
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قُلْت : وَهَذَا مُتَعَيَّنٌ تَنْبِيهٌ : تَابَعَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هُنَا : أَبَا الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ وَعِبَارَتُهُ فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَغَيْرِهِمْ : كَذَلِكَ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ : أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَمَنْ تَابَعَهُ الْمُصَنِّفُ وَتَابِعُ الْمُصَنِّفِ مُوَافِقٌ الْمُذْهَبَ وَأَنَّ قَوْلَهُ " بَعْدَ الصَّلَاةِ " يَعْنِي : فِي حَقِّ مَنْ يُصَلِّيهَا وَقَوْلُهُ " أَوْ قَدْرِهَا " فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ وَتَكُونُ " أَوْ " فِي كَلَامِهِ لِلتَّقْسِيمِ لَا لِلتَّخْيِيرِ وَلِهَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لَمْ يَحْكِ صَاحِبُ الْفُرُوعِ هَذَا الْقَوْلَ وَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِ وَقَدْ قَالَ فِي النَّظْمِ : وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ أَوْ بَعْدَ قَدْرِهَا لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ وَكَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْحَاوِي ، وَغَيْرِهِمَا فَغَايَةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنْ يَكُونَ فِيهِ إضْمَارٌ مَعْلُومٌ وَ هُوَ كَثِيرٌ مُسْتَعْمَلٌ إذْ يَبْعُدُ جِدًّا : أَنْ يَأْتِيَ الْمُصَنِّفُ وَمَنْ وَافَقَهُ بِمَا يُخَالِفُ كَلَامَ الْأَصْحَابِ لَكِنَّ صَاحِبَ الرِّعَايَةِ حَكَاهُ قَوْلًا وَالظَّاهِرُ : أَنَّهُ تَوَهَّمَ ذَلِكَ فَحَكَاهُ قَوْلًا فَائِدَةٌ : حُكْمُ أَهْلِ الْقُرَى الَّذِينَ لَا صَلَاةَ عَلَيْهِمْ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ ، كَأَصْحَابِ الطُّنُبِ الْخَرْكَاوَاتِ وَنَحْوِهِمْ فِي وَقْتِ الذَّبْحِ : حُكْمُ أَهْلِ الْقُرَى ، وَالْأَمْصَارِ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ فَإِنْ قُلْنَا " وَقْتُهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ فِي حَقِّهِمْ " فَقَدْرُهَا فِي حَقِّ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ وَإِنْ قُلْنَا " بَعْدَ
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الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ " فَقَدْرُهَا كَذَلِكَ فِي حَقِّهِمْ وَإِنْ قُلْنَا مَعَ ذَلِكَ " ذَبَحَ الْإِمَامُ " اُعْتُبِرَ قَدْرُ ذَلِكَ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْت الْمَذْكُورَ ذَلِكَ فَكَذَا الْمَذْهَبُ هُنَا هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَجَزَمَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : عَامَّةُ
---
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أَصْحَابِ الْقَاضِي عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ : هُوَ كَغَيْرِهِ فِي الْأَصَحِّ وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ : فَأَمَّا أَهْلُ الْقُرَى الَّذِينَ لَا صَلَاةَ عَلَيْهِمْ ، لِقِلَّتِهِمْ ، وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ فَأَوَّلُ وَقْتِهِمْ : ذَلِكَ الْوَقْتُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَفِي الْآخَرِ : أَنْ يَمْضِيَ مِنْ يَوْمِ الْعِيدِ مِقْدَارُ ذَلِكَ وَقَالَ فِي الْفَائِقِ بَعْدَ أَنْ حَكَى الْخِلَافَ فِي أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى وَهُوَ وَقْتٌ لِأَهْلِ الْبَرِّ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَالثَّانِي : مِقْدَارُهُ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ : وَقْتُ الذَّبْحِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَقِيلَ : أَوْ قَدْرُهَا لِأَهْلِ الْبَرِّ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَقْتُهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، أَوْ قَدْرُهَا لِأَهْلِ الْبِرِّ وَقِيلَ : وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : لَا يَجُوزُ إلَّا بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَخُطْبَتِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ فِي الْمُغْنِي قُلْت : قَطَعَ بِهِ فِي الْكَافِي تَنْبِيهٌ : أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ ، وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ : قَدْرَ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ فَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ : يَحْتَمِلُ أَنْ يُعْتَبَرَ ذَلِكَ بِمُتَوَسِّطِ النَّاسِ وَأَبُو مُحَمَّدٍ اعْتَبَرَ قَدْرَ صَلَاةٍ وَخُطْبَتَيْنِ تَامَّتَيْنِ فِي أَخَفِّ مَا يَكُونُ فَوَائِدُ مِنْهَا : إذَا لَمْ يُصَلِّ الْإِمَامُ فِي الْمِصْرِ : لَمْ يَجُزْ الذَّبْحُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ عِنْدَ مَنْ اعْتَبَرَ نَفْسَ الصَّلَاةِ فَإِذَا زَالَتْ جَازَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ فِي
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الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : الذَّبْحُ يَتْبَعُ الصَّلَاةَ قَضَاءً ، كَمَا يَتْبَعُهَا أَدَاءً ، مَا لَمْ يُؤَخَّرْ عَنْ أَيَّامِ الذَّبْحِ ، فَيَتْبَعُ الْوَقْتَ ضَرُورَةً وَمِنْهَا : حُكْمُ الْهَدْيِ الْمَنْذُورِ فِي وَقْتِ الذَّبْحِ : حُكْمُ الْأُضْحِيَّةِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَتَقَدَّمَ وَقْتُ ذَبْحِ فِدْيَةِ الْأَذَى وَاللُّبْسِ
---
وَنَحْوِهَا فِي أَوَاخِرِ بَابِ الْفِدْيَةِ وَتَقَدَّمَ وَقْتُ ذَبْحِ دَمِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ فِي بَابِ الْإِحْرَامِ بَعْدَ قَوْلِهِ " وَيَجِبُ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ دَمُ نُسُكٍ " وَمِنْهَا : لَوْ ذَبَحَ قَبْلَ وَقْتِ الذَّبْحِ لَمْ يَجُزْ وَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ مَا شَاءَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ : هُوَ كَالْأُضْحِيَّةِ وَعَلَيْهِ بَدَلُ الْوَاجِبِ قَوْلُهُ ( إلَى آخِرِ يَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ فِي الْإِيضَاحِ : آخِرُهُ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَاخْتَارَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ : أَنَّ آخِرَهُ آخِرُ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ قَالَهُ فِي الِاخْتِيَارَاتِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي نِهَايَتِهِ ، وَالظَّاهِرُ : أَنَّهُ مُرَادُ صَاحِبِ الْإِيضَاحِ فَإِنَّ كَلَامَهُ مُحْتَمَلٌ فَائِدَةٌ : أَفْضَلُ وَقْتِ الذَّبْحِ : أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ وَقْتِهِ ، ثُمَّ مَا يَلِيهِ قُلْت : وَالْأَفْضَلُ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ عَقِيبَ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ وَذَبْحِ الْإِمَامِ إنْ كَانَ قَوْلُهُ ( وَلَا يُجْزِئُ فِي لَيْلَتِهِمَا فِي قَوْلِ الْخِرَقِيِّ )
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وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَاخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْخَلَّالُ قَالَ : وَهِيَ رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِيضَاحِ ، وَالْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَقَالَ غَيْرُهُ : يُجْزِئُ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ مِنْهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ : اخْتَارَهُ أَصْحَابُنَا الْمُتَأَخِّرُونَ وَصَحَّحَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَاوِيَيْنِ وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفَائِقِ فَائِدَةٌ : قَالَ ابْنُ الْبَنَّا فِي خِصَالِهِ : يُكْرَهُ ذَبْحُ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا لَيْلًا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ وَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ فِي الْيَوْمَيْنِ
---
الْأَخِيرِينَ قُلْت : الْأَوْلَى الْكَرَاهَةُ لَيْلًا مُطْلَقًا قَوْلُهُ ( فَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ : ذَبَحَ الْوَاجِبَ قَضَاءً وَسَقَطَ التَّطَوُّعَ ) فَإِذَا ذَبَحَ الْوَاجِبَ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ أَصْلِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ : يَكُونُ لَحْمًا يَتَصَدَّقُ بِهِ ، لَا أُضْحِيَّةً فِي الْأَصَحِّ
---
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قَوْلُهُ ( وَيَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ بِقَوْلِهِ : هَذَا هَدْيٌ أَوْ بِتَقْلِيدِهِ وَإِشْعَارِهِ مَعَ النِّيَّةِ وَالْأُضْحِيَّةُ بِقَوْلِهِ : هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ ) وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : هَذَا لِلَّهِ وَنَحْوِهِ مِنْ أَلْفَاظِ النَّذْرِ هَذَا الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي النَّظْمِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمَا وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالشَّرْحِ ، وَغَيْرِهِمَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ وَقَالَ فِي الْكَافِي : إنْ قَلَّدَهُ أَوْ أَشْعَرَهُ وَجَبَ كَمَا لَوْ بَنَى مَسْجِدًا وَأَذَّنَ لِلصَّلَاةِ فِيهِ وَلَمْ يَذْكُرْ النِّيَّةَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ أَظْهَرُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : خَالَفَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَصْحَابَ فَقَالَ : يُؤْخَذُ بِهِ جَازِمًا بِهِ وَقَالَ : لَا يُتَابَعُ الْمُصَنِّفُ عَلَى كَوْنِ ذَلِكَ الْمَذْهَبِ وَقَطَعَ فِي الْمُحَرَّرِ : أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ إلَّا بِالْقَوْلِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَقِيلَ أَوْ بِالنِّيَّةِ فَقَطْ وَقِيلَ : مَعَ تَقْلِيدٍ وَإِشْعَارٍ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ سَهْوٌ يَعْنِي قَوْلَهُ : وَقِيلَ أَوْ بِالنِّيَّةِ فَقَطْ إذْ ظَاهِرُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِالنِّيَّةِ فَلَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّقْلِيدِ وَالْإِشْعَارِ مَعَ النِّيَّةِ ، عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَلَا بِقَوْلِهِ " هَذَا هَدْيٌ ، أَوْ أُضْحِيَّةٌ " وَهُوَ كَمَا قَالَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ احْتِمَالُ أَبِي الْخَطَّابِ وَيَأْتِي قَرِيبًا وَلَمْ يَذْكُرْ لَفْظَةَ " فَقَطْ " فِي
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الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى لَا فِي غَيْرِهَا وَقَالَ فِي الْمُوجِزِ وَالتَّبْصِرَةِ : إذَا أَوْجَبَهَا بِلَفْظِ الذَّبْحِ ، نَحْوَ " لِلَّهِ عَلَيَّ ذَبْحُهَا " لَزِمَهُ ذَبْحُهَا وَتَفْرِيقُهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : لَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ ذَبْحُ هَذِهِ الشَّاةِ ثُمَّ أَتْلَفَهَا ضَمِنَهَا لِبَقَاءِ الْمُسْتَحِقِّ لَهَا قَوْلُهُ ( وَلَوْ نَوَى حَالَ
---
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الشِّرَاءِ لَمْ يَتَعَيَّنْ ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ يَتَعَيَّنُ بِالشِّرَاءِ مَعَ النِّيَّةِ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ قَالَهُ فِي الْفَائِقِ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتَعَيَّنَ الْهَدْيُ وَالْأُضْحِيَّةُ بِالنِّيَّةِ كَمَا قَدَّمَ قَوْلُهُ ( وَإِذَا تَعَيَّنَتْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا وَلَا هِبَتُهَا إلَّا أَنْ يُبَدِّلَهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا ) قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّ الْهَدْيَ وَالْأُضْحِيَّةَ إذَا تَعَيَّنَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُمَا وَلَا هِبَتُهُمَا ، إلَّا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا بِخَيْرٍ مِنْهُمْ وَهُوَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ ، وَصَاحِبُ الْمُنْتَخَبِ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَغَيْرُهُمْ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : فَإِنْ نَذَرَهَا ابْتِدَاءً بِعَيْنِهَا : لَمْ يَجُزْ إبْدَالُهَا إلَّا بِخَيْرٍ مِنْهَا انْتَهَى وَقَطَعَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ بِجَوَازِ إبْدَالِهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا وَقَالَ : نَصّ عَلَيْهِ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِ وَشِرَاءُ خَيْرٍ مِنْهُ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ : اخْتَارَهُ عَامَّةُ أَصْحَابِنَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : عَلَيْهِ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ : هَذَا الْمَذْهَبُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ وَعَنْهُ يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَنْ ضَحَّى دُونَ غَيْرِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي الْإِرْشَادِ : إنْ بَاعَهَا بِشَرْطِ أَنْ
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يُضَحِّيَ بِهَا صَحَّ قَوْلًا وَاحِدًا وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ انْتَهَى وَعَنْهُ أَنَّ مِلْكَهُ يَزُولُ بِالْيَقِينِ مُطْلَقًا فَلَا يَجُوزُ إبْدَالُهَا وَلَا غَيْرُهُ اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَخِلَافِهِ الصَّغِيرِ وَاسْتَشْهَدَ فِي الْهِدَايَةِ بِمَسَائِلَ كَثِيرَةٍ تَشْهَدُ لِذَلِكَ فَعَلَى هَذَا : لَوْ عَيَّنَهُ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ لَمْ يَمْلِكْ الرَّدَّ وَيَمْلِكُهُ
---
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عَلَى الْأَوَّلِ وَعَلَيْهِمَا ، إنْ أَخَذَ أَرْشَهُ : فَهَلْ هُوَ لَهُ ، أَوْ هُوَ كَزَائِدٍ عَنْ الْقِيمَةِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَقَدَّمَ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ : أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمَ الزَّائِدِ عَنْ قِيمَةِ الْأُضْحِيَّةِ وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ : أَنَّهُ لَهُ وَقِيلَ : بَلْ لِلْفُقَرَاءِ وَقِيلَ : بَلْ يَشْتَرِي لَهُمْ بِهِ شَاةً فَإِنْ عَجَزَ فَسَهْمًا مِنْ بَدَنَةٍ فَإِنْ عَجَزَ فَلَحْمًا قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَذَكَرَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَجْهًا : أَنَّ التَّصَرُّفَ فِي أُضْحِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ كَهَدْيٍ قَالَ : وَهُوَ سَهْوٌ فَوَائِدُ إحْدَاهُمَا : لَوْ بَانَ مُسْتَحِقًّا بَعْدَ تَعَيُّنِهِ : لَزِمَهُ بَدَلُهُ نَقَلَهُ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ كَأَرْشٍ الثَّانِيَةُ : قَالَ فِي الْفَائِقِ : يَجُوزُ إبْدَالُ اللَّحْمِ بِخَيْرٍ مِنْهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي الثَّالِثَةُ : لَوْ أَتْلَفَ الْأُضْحِيَّةَ مُتْلِفٌ ، وَأُخِذَتْ مِنْهُ الْقِيمَةُ ، أَوْ بَاعَهَا مَنْ أَوْجَبَهَا ، ثُمَّ اشْتَرَى بِالْقِيمَةِ أَوْ بِالثَّمَنِ مِثْلَهَا فَهَلْ تَصِيرُ مُتَعَيِّنَةً بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ ؟ يُخَرَّجُ عَلَى وَجْهَيْنِ قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الْحَادِيَةِ وَالْأَرْبَعِينَ وَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي آخِرِ الرَّهْنِ وَالْوَقْفِ تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا : ظَاهِرُ قَوْلِهِ " إلَّا بِخَيْرٍ مِنْهُ " أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِمِثْلِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْهَدْيِ أَوْ الْأُضْحِيَّةِ ، وَسَوَاءً كَانَ فِي الْإِبْدَالِ أَوْ الشِّرَاءِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ وَالْفَائِقِ وَالْفُرُوعِ
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وَقِيلَ : يَجُوزُ بِمِثْلِهِ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : مَا لَمْ يَكُنْ أَهْزَلَ وَهُمَا احْتِمَالَانِ لِلْقَاضِي وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ الثَّانِيَةُ : مَفْهُومُ قَوْلِهِ ( وَلَهُ رُكُوبُهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ ) أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَ عَدَمِهَا وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَهُوَ
---
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ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَعَنْهُ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِهَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّرْغِيبِ قُلْت : وَهُوَ ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فَوَائِدُ إحْدَاهَا : يَضْمَنُ نَقْصَهَا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَظَاهِرُ الْفُصُولِ وَغَيْرِهِ يَضْمَنُ إنْ رَكِبَهَا بَعْدَ الضَّرُورَةِ وَنَقَصَ الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَلَدَتْ ذَبَحَ وَلَدُهَا مَعَهَا ) بِلَا نِزَاعٍ وَسَوَاءٌ عَيَّنَهَا حَامِلًا ، أَوْ حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَهُ فَلَوْ تَعَذَّرَ حَمْلُ وَلَدِهَا وَسَوْقِهِ : فَهُوَ كَالْهَدْيِ إذَا عَطِبَ عَلَى مَا يَأْتِي الثَّالِثَةُ : قَوْلُهُ ( وَلَا يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا إلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَلَدِهَا ) بِلَا نِزَاعٍ فَلَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ [ حَرُمَ وَ ] ضَمِنَهُ الرَّابِعَةُ : قَوْلُهُ ( وَيَجُزُّ صُوفَهَا وَوَبَرَهَا ، وَيَتَصَدَّقُ بِهِ إنْ كَانَ أَنْفَعَ لَهَا ) بِلَا نِزَاعٍ فِي الْجُمْلَةِ زَادَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : تَصَدَّقَ بِهِ نَدْبًا وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ : يَتَصَدَّقُ بِهِ إنْ كَانَتْ نَذْرًا وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ : وَيُسْتَحَبُّ لَهُ الصَّدَقَةُ بِالشَّعْرِ وَلَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِمَا وَذَكَرَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ : أَنَّ اللَّبَنَ وَالصُّوفَ لَا يَدْخُلَانِ فِي الْإِيجَابِ وَلَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِمَا إذَا لَمْ يَضُرَّ بِالْهَدْيِ وَكَذَلِكَ قَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ فِي اللَّبَنِ
---
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قَوْلُهُ ( وَلَا يُعْطِي الْجَازِرَ أُجْرَتَهُ شَيْئًا مِنْهَا ) بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ إنْ دُفِعَ إلَيْهِ عَلَى سَبِيلِ الصَّدَقَةِ ، أَوْ الْهَدِيَّةِ : فَلَا بَأْسَ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِلْأَخْذِ فَهُوَ كَغَيْرِهِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ بَاشَرَهَا وَتَاقَتْ نَفْسُهُ إلَيْهَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ قَوْلُهُ ( وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِجِلْدِهَا وَجُلِّهَا ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ : لَا خِلَافَ فِي الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِهِمَا وَجِلَالِهَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ : لَا يَنْتَفِعُ بِمَا كَانَ وَاجِبًا قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ وَحَنْبَلٌ ، وَغَيْرُهُمَا : وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَجَزَمَ فِي الْفُصُولِ ، الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِمَا : يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ الْهَدَايَا الْوَاجِبَةِ وَلَا يُبْقِي مِنْهَا لَحْمًا وَلَا جِلْدًا ، وَلَا غَيْرُهُ ، وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ : وَيُسْتَحَبُّ الصَّدَقَةُ بِجِلَالِهَا قَوْلُهُ ( وَلَا يَبِيعُهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهَا ) يَحْرُمُ بَيْعُ الْجِلْدِ وَالْجَلِّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ قَالَ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ : هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ وَجَزَمَ فِي الْوَجِيزِ وَالْهِدَايَةِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمْ وَعَنْهُ : يَجُوزُ وَيَشْتَرِي بِهِ آلَةَ الْبَيْتِ لَا مَأْكُولًا قَالَ فِي التَّرْغِيبِ ، وَالتَّلْخِيصِ :
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وَعَنْهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا بِمَتَاعِ الْبَيْتِ ، كَالْغِرْبَالِ وَالْمُنْخُلِ ، وَنَحْوِهِمَا فَيَكُونُ إبْدَالًا بِمَا يَحْصُلُ مِنْهُ مَقْصُودُهُمَا كَمَا أَجَزْنَا إبْدَالَ الْأُضْحِيَّةِ انْتَهَى .
وَقَطَعَ بِهِ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَقَالَ : نَصَّ عَلَيْهِ وَعَنْهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَعَنْهُ يَجُوزُ وَيَشْتَرِي بِثَمَنِهِ أُضْحِيَّةً وَعَنْهُ يُكْرَهُ
---
وَعَنْهُ يَجُوزُ بَيْعُهُمَا مِنْ الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ دُونَ الشَّاةِ اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ ، وَقِيلَ : لَهُ بَيْعُ سَوَاقِطِ الْأُضْحِيَّةِ ، وَالصَّدَقَةُ بِالثَّمَنِ قَالَ قُلْت : وَكَذَا الْهَدْيُ انْتَهَى
---
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قَوْلُهُ ( وَإِنْ ذَبَحَهَا فَسُرِقَتْ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهَا ) وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً هَذَا الْمَذْهَبُ نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقِيلَ : ذَبْحُهُ لَمْ يُعَيِّنْهُ بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ بَيْعَهُ عِنْدَنَا وَتَقَدَّمَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ : إنَّهُ يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ كَمَا لَوْ نَحَرَهُ وَقَبَضَهُ قَوْلُهُ ( وَإِنْ ذَبَحَهَا ذَابِحٌ فِي وَقْتِهَا بِغَيْرِ إذْنٍ أَجْزَأَتْ وَلَا ضَمَانَ عَلَى ذَابِحِهَا ) [ وَإِذَا ذَبَحَهَا غَيْرُ رَبِّهَا فَتَارَةً يَنْوِيهَا عَنْ صَاحِبِهَا ، وَتَارَةً يُطْلِقُ ، وَتَارَةً يَنْوِيهَا عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ نَوَى ذَبْحَهَا عَنْ صَاحِبِهَا أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَى ذَابِحِهَا ] هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ وَقَالَ فِي الْفَائِقِ : وَالْمُخْتَارُ لُزُومُ أَرْشِ مَا بَيْنَ قِيمَتِهَا صَحِيحَةً وَمَذْبُوحَةً وَإِنْ ذَبَحَهَا وَأَطْلَقَ النِّيَّةَ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا : الْإِجْزَاءُ ، وَعَدَمُ الضَّمَانِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْوَجِيزِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَغَيْرِهِمْ لِإِطْلَاقِهِمْ وَقَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّلْخِيصِ ، وَغَيْرِهِمَا : وَجَزَمَ بِهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : عَدَمُ الْإِجْزَاءِ ، وَوُجُوبُ الضَّمَانِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَإِنْ ذَبَحَهَا وَنَوَى عَنْ نَفْسِهِ فَفِي الْإِجْزَاءِ عَنْ صَاحِبِهَا وَالضَّمَانِ رِوَايَتَانِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي وَأَطْلَقَهُمَا فِي
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الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ إحْدَاهُمَا : لَا تُجْزِئُ وَيَضْمَنُهَا وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : تُجْزِئُ مُطْلَقًا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ : لَا أَثَرَ لِنِيَّةِ فُضُولِيٍّ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ
---
وَالتِّسْعِينَ : حَكَى الْقَاضِي فِي الْأُضْحِيَّةِ رِوَايَتَيْنِ وَالصَّوَابُ : أَنَّ الرِّوَايَتَيْنِ تَنْزِلَانِ عَلَى اخْتِلَافِ حَالَيْنِ لَا عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلَيْنِ فَإِنْ نَوَى الذَّابِحُ بِالذَّبْحِ عَنْ نَفْسِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهَا أُضْحِيَّةُ الْغَيْرِ : لَمْ يُجْزِئْهُ ، لِغَصْبِهِ وَاسْتِيلَائِهِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ ، وَإِتْلَافِهِ لَهُ عُدْوَانًا وَإِنْ كَانَ الذَّابِحُ يَظُنُّ أَنَّهَا أُضْحِيَّةٌ ، لِاشْتِبَاهِهَا عَلَيْهِ : أَجْزَأَتْ عَنْ الْمَالِكِ ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى الصُّورَتَيْنِ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْقَاسِمِ ، وَسِنْدِيٍّ مُفَرِّقًا بَيْنَهُمَا مُصَرِّحًا بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ وَكَذَلِكَ الْخَلَّالُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَعَقَدَ لَهُمَا بَابَيْنِ مُفْرَدَيْنِ فَلَا تَصِحُّ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا انْتَهَى .
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وَقِيلَ : يُعْتَبَرُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ يَلِيَ رَبُّهَا تَفْرِقَتَهَا وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ : وَأَمَّا إذَا فَرَّقَ الْأَجْنَبِيُّ اللَّحْمَ ، فَقَالَ الْأَصْحَابُ : لَا يُجْزِئُ أَبْدَى [ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ ] احْتِمَالًا بِالْإِجْزَاءِ وَمَالَ إلَيْهِ ابْنُ رَجَبٍ وَقَوَّاهُ وَإِنْ لَمْ يُفَرِّقْهَا ضَمِنَ الذَّابِحُ قِيمَةَ اللَّحْمِ فَإِنْ كَانَ عَلَى رِوَايَةِ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ يَعُودُ مِلْكًا قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَقَدْ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ فِي كُلِّ تَصَرُّفِ غَاصِبٍ حُكْمِيٍّ عِبَادَةً وَعَقَدَ الرِّوَايَاتِ انْتَهَى قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ وَالتِّسْعِينَ : إذَا عَيَّنَ أُضْحِيَّةً ، وَذَبَحَهَا غَيْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ : أَجْزَأَتْ عَنْ صَاحِبِهَا وَلَمْ يَضْمَنْ الذَّابِحُ شَيْئًا نَصَّ عَلَيْهِ وَلَا فَرْقَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مُعَيَّنَةً ابْتِدَاءً ، أَوْ عَنْ وَاجِبٍ فِي الذِّمَّةِ وَفَرَّقَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ بَيْنَ مَا وَجَبَ فِي الذِّمَّةِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ : الْمُعَيَّنَةُ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ يُشْتَرَطُ لَهَا نِيَّةُ الْمَالِكِ عِنْدَ الذَّبْحِ فَلَا يُجْزِئُ ذَبْحُ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَيَضْمَنُ انْتَهَى فَعَلَى الْقَوْلِ بِالضَّمَانِ : يَضْمَنُ مَا بَيْنَ كَوْنِهَا حَيَّةً ، إلَى مَذْبُوحَةً ذَكَرَهُ فِي
---
عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ
---
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قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَتْلَفَهَا أَجْنَبِيٌّ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا ) بِلَا نِزَاعٍ وَيَكُونُ ضَمَانُ قِيمَتِهَا يَوْمَ تَلَفِهَا قَالَ الشَّارِحُ : وَجْهًا وَاحِدًا فَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهَا عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهَا : فَحُكْمُهَا حُكْمُ مَا لَوْ أَتْلَفَهَا صَاحِبُهَا عَلَى مَا يَأْتِي فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ الْقِيمَةُ ثَمَنَ الْأُضْحِيَّةِ فَالْحُكْمُ فِيهِ عَلَى مَا يَأْتِي فِيمَا إذَا أَتْلَفَهَا رَبُّهَا وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : ضَمِنَ مَا بَيْنَ كَوْنِهَا حَيَّةً إلَى كَوْنِهَا مَذْبُوحَةً ذَكَرَهُ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ كَمَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَتْلَفَهَا صَاحِبُهَا ، ضَمِنَهَا بِأَكْثَرَ الْأَمْرَيْنِ : مِنْ مِثْلِهَا أَوْ قِيمَتِهَا ) وَلَا خِلَافَ فِي ضَمَانِ صَاحِبِهَا إذَا أَتْلَفَهَا مُفَرِّطًا ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ الضَّمَانِ فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا : أَنَّهُ يَضْمَنُهَا بِأَكْثَرَ الْأَمْرَيْنِ : مِنْ مِثْلِهَا أَوْ قِيمَتِهَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْكَافِي ، وَالْهَادِي ، وَالنَّظْمِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ، وَغَيْرِهِمْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يَضْمَنُهَا بِالْقِيمَةِ يَوْمَ التَّلَفِ فَيُصْرَفُ فِي مِثْلِهَا كَالْأَجْنَبِيِّ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، [ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ ] وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ وَالزَّرْكَشِيِّ فَعَلَى
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الْأَوَّلِ : تَكُونُ أَكْثَرُ الْقِيمَتَيْنِ : مِنْ الْإِيجَابِ إلَى التَّلَفِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالنَّظْمِ وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ : مِنْ الْإِيجَابِ إلَى النَّحْرِ وَقِيلَ : التَّلَفُ إلَى وُجُوبِ النَّحْرِ وَجَزَمَ بِهِ
---
الْحَلْوَانِيُّ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ بِأَكْثَرِ الْقِيمَتَيْنِ مِنْ يَوْمِ الْإِتْلَافِ إلَى يَوْمِ النَّحْرِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : أَوْ مِنْ حِينِ التَّلَفِ إلَى جَوَازِ الذَّبْحِ عِنْدَ الشَّرِيفِ وَأَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالشِّيرَازِيِّ ، وَالشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمْ انْتَهَى .
وَلَمْ أَرَ ذَلِكَ عَمَّنْ ذَكَرَ وَقَوْلُهُ ( فَإِنْ ضَمِنَهُمَا بِمِثْلِهَا ، وَأَخْرَجَ فَضْلَ الْقِيمَةِ : جَازَ وَيَشْتَرِي بِهِ شَاةً ، أَوْ سُبْعَ بَدَنَةٍ ) لَا نِزَاعَ لَكِنْ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ ، الْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ : يَشْتَرِي بِهِ شَاةً فَإِنْ عَجَزَ : فَسَهْمًا مِنْ بَدَنَةٍ انْتَهَى .
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وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ كَالْمُصَنِّفِ : فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ شَاةٍ ، وَلَا سُبْعَ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ : اشْتَرَى بِهِ لَحْمًا فَتَصَدَّقَ بِهِ ، أَوْ تَصَدَّقَ بِالْفَضْلِ فَخَيَّرَهُ الْمُصَنِّفُ : إذَا لَمْ يَبْلُغْ الْفَاضِلُ مَا يَشْتَرِي بِهِ دَمًا : خَيَّرَهُ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ لَحْمًا تَصَدَّقَ بِهِ ، وَبَيْنَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْفَضْلِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالْوَجْهَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَلْزَمُهُ شِرَاءُ لَحْمٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : وَمَا زَادَ مِنْهُمَا اشْتَرَى بِالْفَضْلَةِ شَاةً فَإِنْ عَجَزَ : فَسَهْمًا مِنْ بَدَنَةٍ فَإِنْ عَجَزَ : فَلَحْمًا يَتَصَدَّقُ بِهِ وَقِيلَ : بَلْ يَتَصَدَّقُ بِالْفَضْلَةِ فَوَائِدُ مِنْهُمَا : قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطِهِ : لَمْ يَضْمَنْهَا ) بِلَا نِزَاعٍ وَعِنْدَ الْأَكْثَرِ سَوَاءٌ تَلِفَتْ قَبْلَ ذَبْحِهِ أَوْ بَعْدَهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَنَقَلَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ : وُجُوبُ الضَّمَانِ كَالزَّكَاةِ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةِ وَالثَّلَاثِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ : وَهُوَ بَعِيدٌ وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ : إذَا نَذَرَ أُضْحِيَّةً ، أَوْ
---
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الصَّدَقَةَ بِدَرَاهِمَ مُعَيَّنَةٍ فَتَلِفَ : فَهَلْ يَضْمَنُهَا ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي ، وَأَبُو الْخَطَّابِ وَلَوْ تَمَكَّنَ مِنْ الْفِعْلِ ، نَظَرًا إلَى عَدَمِ تَعَيُّنِ مُسْتَحِقٍّ ، كَالزَّكَاةِ وَإِلَى تَعَلُّقِ الْحَقِّ بِعَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ ، كَالْعَبْدِ الْجَانِي ، وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي : إنْ تَلِفَتْ قَبْلَ التَّمَكُّنِ ، فَلَا ضَمَانَ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ إنْ قُلْنَا : يُسْلَكُ بِالنَّذْرِ مَسْلَكَ الْوَاجِبِ شَرْعًا : ضَمِنَ وَإِنْ قُلْنَا : مَسْلَكَ التَّبَرُّعِ : لَمْ يَضْمَنْ انْتَهَى .
وَمِنْهَا : لَوْ فَقَأَ عَيْنَهَا : تَصَدَّقَ بِالْأَرْشِ وَمِنْهَا : أَوْ مَرِضَتْ ، فَخَافَ عَلَيْهَا ، فَذَبَحَهَا : لَزِمَهُ بَدَلُهَا وَلَوْ تَرَكَهَا فَمَاتَتْ : فَلَا شَيْءَ ، عَلَيْهِ قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمِنْهَا : لَوْ ضَحَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ نَفْسِهِ بِأُضْحِيَّةِ الْآخَرِ غَلَطًا : كَفَتْهُمَا وَلَا ضَمَانَ اسْتِحْسَانًا قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : الْقِيَاسُ ضِدُّهُمَا وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ فِي اثْنَيْنِ ضَحَّى هَذَا بِأُضْحِيَّةِ هَذَا وَهَذَا بِأُضْحِيَّةِ هَذَا يَتَبَادَلَانِ اللَّحْمَ وَيُجْزِئُ .
---
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قَوْلُهُ ( وَإِنْ عَطِبَ الْهَدْيُ فِي الطَّرِيقِ نَحَرَهُ فِي مَوْضِعِهِ ) وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ وَلَكِنْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ : لَوْ خَافَ أَنْ يَعْطَبَ ذَبَحَهُ وَفَعَلَ بِهِ كَذَلِكَ قَوْلُهُ ( وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ رُفْقَتِهِ ) يَعْنِي : يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْأَكْلُ هُوَ وَرُفْقَتُهُ مِنْ الْهَدْيِ إذَا عَطِبَ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَأَبَاحَ الْأَكْلَ مِنْهُ : الْقَاضِي ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ مَعَ فَقْرِهِ وَاخْتَارَ فِي التَّبْصِرَةِ : إبَاحَتَهُ لِرَفِيقِهِ الْفَقِيرِ وَقَوْلُهُ " وَلَا أَحَدٌ مِنْ رُفْقَتِهِ " قَالَ فِي الْوَجِيزِ : وَلَا يَأْكُلُ هُوَ وَلَا خَاصَّتُهُ مِنْهُ قُلْت : وَهُوَ مُرَادُ غَيْرِهِ وَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ الرُّفْقَةَ الَّذِينَ مَعَهُ : مِمَّنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ فِي السَّفَرِ قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَعَيَّبَتْ ذَبَحَهَا وَأَجْزَأَتْهُ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً قَبْلَ التَّعْيِينِ ، كَالْفِدْيَةِ وَالْمَنْذُورَةِ فِي الذِّمَّةِ فَإِنَّ عَلَيْهِ بَدَلَهَا ) اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا تَعَيَّنَ مَا عَيَّنَهُ فَتَارَةً يَكُونُ قَدْ عَيَّنَهُ عَنْ وَاجِبٍ فِي ذِمَّتِهِ ، كَهَدْيِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالدِّمَاءِ الْوَاجِبَةِ فِي النُّسُكِ بِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ بِفِعْلِ مَحْظُورٍ ، أَوْ وَجَبَ بِالنَّذْرِ وَتَارَةً يَكُونُ وَاجِبًا بِنَفْسِ التَّعْيِينِ فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا بِنَفْسِ التَّعْيِينِ ، مِثْلَ مَا لَوْ وَجَبَ أُضْحِيَّةٌ سَلِيمَةٌ ، ثُمَّ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ فَهُنَا عَلَيْهِ ذَبْحُهُ
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وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ ، كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِيمَنْ جَرَّهَا بِقَرْنِهَا إلَى الْمَنْحَرِ فَانْقَلَعَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْخِرَقِيُّ ، وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْقَاضِي : الْقِيَاسُ لَا تُجْزِئُهُ فَعَلَى الْمَذْهَبِ : تَخْرُجُ بِالْعَيْبِ عَنْ
---
كَوْنِهَا أُضْحِيَّةً قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الْأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَالَ الْعَيْبُ عَادَتْ أُضْحِيَّةً كَمَا كَانَتْ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمْدَةِ الْأَدِلَّةِ فَلَوْ تَعَيَّنَتْ هَذِهِ بِفِعْلِهِ : فَلَهُ بَدَلُهَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا عَنْ وَاجِبٍ فِي الذِّمَّةِ وَتَعَيَّبَ أَوْ تَلِفَ أَوْ ضَلَّ ، أَوْ عَطِبَ ، أَوْ سُرِقَ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ : لَمْ يُجْزِئْهُ ، وَلَزِمَهُ بَدَلُهُ وَيَلْزَمُ أَفْضَلُ مِمَّا فِي الذِّمَّةِ إنْ كَانَ تَلَفُهُ بِتَفْرِيطِهِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : مَنْ سَاقَ هَدْيًا وَاجِبًا ، فَعَطِبَ أَوْ مَاتَ فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَإِنْ نَحَرَهُ جَازَ أَكْلُهُ مِنْهُ ، وَيُطْعِمُ لِأَنَّ عَلَيْهِ الْبَدَلَ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ : كَذَا قَالَ وَأَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ : أَنَّ الْوَاجِبَ يَفْعَلُ بِهِ مَا شَاءَ وَعَلَيْهِ بَدَلُهُ انْتَهَى .
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وَفِي بُطْلَانِ تَعْيِينِ الْوَلَدِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَقَالَ فِي الْفُصُولِ : فِي تَعْيِينِهِ هُنَا احْتِمَالَانِ قَالَ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ : إذَا قُلْنَا يَبْطُلُ تَعْيِينُهَا ، وَتَعُودُ إلَى مَالِكِهَا : اُحْتُمِلَ أَنْ يَبْطُلَ التَّعْيِينُ فِي وَلَدِهَا تَبَعًا ، كَمَا ثَبَتَتْ تَبَعًا قِيَاسًا عَلَى نَمَائِهَا الْمُتَّصِلِ بِهَا وَاحْتُمِلَ أَنْ لَا يَبْطُلَ ، وَيَكُونَ لِلْفُقَرَاءِ لِأَنَّهُ تَبِعَهَا فِي الْوُجُوبِ حَالَ اتِّصَالِهِ بِهَا وَلَمْ يَتْبَعَهَا فِي زَوَالِهِ لِأَنَّهُ صَارَ مُنْفَصِلًا عَنْهَا فَهُوَ كَوَلَدِ الْمَبِيعِ الْمَعِيبِ إذَا وُلِدَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ رَدَّهُ ، لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي وَلَدِهَا ، وَالْمُدَبَّرَةُ إذَا قَتَلَتْ سَيِّدَهَا فَبَطَلَ تَدْبِيرُهَا ، لَا يَبْطُلُ فِي وَلَدِهَا انْتَهَى وَقَدَّمَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ : أَنَّهُ يَتْبَعُهَا قُلْت : الَّذِي يَظْهَرُ : أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ تَعْيِينُهُ لِأَنَّهُ بِوُحُودِهِ قَدْ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ أُمِّهِ ، لَكِنْ تَعَذَّرَ فِي الْأُمِّ فَبَقِيَ حُكْمُ الْوَلَدِ بَاقِيًا قَوْلُهُ ( وَهَلْ لَهُ اسْتِرْجَاعُ هَذَا
---
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الْعَاطِبِ وَالْمَعِيبِ إلَى مِلْكِهِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا ، وَالزَّرْكَشِيِّ إحْدَاهُمَا : لَيْسَ لَهُ اسْتِرْجَاعُهُ إلَى مِلْكِهِ إذَا كَانَ مُعَيَّنًا لِأَنَّهُ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْفُقَرَاءِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : لَيْسَ لَهُ اسْتِرْجَاعُهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ [ وَتَصْحِيحُ الْمُحَرَّرِ ] الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَهُ اسْتِرْجَاعُهُ إلَى مِلْكِهِ ، فَيَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالْفَائِقِ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ قَوْلُهُ ( كَذَلِكَ إذَا ضَلَّتْ فَذَبَحَ بَدَلَهَا ثُمَّ وَجَدَهَا ) يَعْنِي : أَنَّ فِي اسْتِرْجَاعِ الضَّالِّ إلَى مِلْكِهِ إذَا وَجَدَهُ بَعْدَ ذَبْحِ بَدَلِهِ الرِّوَايَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ فَالْحُكْمَانِ وَاحِدٌ وَالْمُذْهَبُ هُنَا كَالْمَذْهَبِ هُنَاكَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَغَيْرِهِمْ وَأَمَّا الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ : فَإِنَّهُمَا قَطَعَا بِأَنَّهُ يَذْبَحُ الْبَدَلَ وَالْمُبْدَلَ ، وَلَمْ يَحْكِيَا خِلَافًا وَلَكِنْ خَرَّجَا تَخْرِيجًا : أَنَّهُ كَالْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا وَقَالَ ابْنُ مُنَجَّا : وَيَقْوَى لُزُومُ ذَبْحِهِ مَعَ ذَبْحِ الْوَاجِبِ حَدِيثٌ ذَكَرَهُ فَفِيهِ إيمَاءٌ إلَى التَّفْرِقَةِ ، إمَّا لِأَجْلِ الْحَدِيثِ ، أَوْ لِأَنَّ
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الْعَاطِبَ وَالْمَعِيبَ قَدْ تَعَذَّرَ إجْزَاؤُهُ عَنْ الْوَاجِبِ فَخَرَجَ حَقُّ الْفُقَرَاءِ ذَلِكَ إلَى بَدَلِهِ وَأَمَّا الضَّالُّ : فَحَقُّ الْفُقَرَاءِ فِيهِ بَاقٍ وَإِنَّمَا حَقُّهُمْ لِتَعَذُّرِهِ وَهُوَ فَقْدُهُ وَجَزَمَ فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَغَيْرِهِمْ : بِأَنَّهُ يَذْبَحُ الْبَدَلَ وَالْمُبْدَلَ ، كَمَا قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ
---
قَوْلُهُ فَصْلٌ ( سَوْقُ الْهَدْيِ مَسْنُونٌ وَلَا يَجِبُ إلَّا بِالنَّذْرِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَهُ بِعَرَفَةَ وَيَجْمَعُ فِيهِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ) بِلَا نِزَاعٍ فَلَوْ اشْتَرَاهُ فِي الْحَرَمِ ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ إلَى عَرَفَةَ وَذَبَحَهُ : كَفَاهُ نَصَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ( وَيُسَنُّ إشْعَارُ الْبَدَنَةِ فَيَشُقُّ صَفْحَةَ سَنَامِهَا حَتَّى يَسِيلَ الدَّمُ وَكَذَا مَا لَا سَنَامَ لَهُ مِنْ الْإِبِلِ ) وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ وَالْأَوْلَى : أَنْ يَكُونَ الشَّقُّ فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا ، الْيُمْنَى عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ وَعَنْهُ الشَّقُّ مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ أَوْلَى وَعَنْهُ الْخِيَرَةُ وَأَطْلَقَهُنَّ فِي التَّلْخِيصِ وَالْمُسْتَوْعِبِ تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ لَا يُشْعِرُ غَيْرَ السَّنَامِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ وَقَالَ فِي الْكَافِي : يَجُوزُ إشْعَارُ غَيْرِ السَّنَامِ وَذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ عَنْ أَحْمَدَ وَظَاهِرُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا : أَنَّهُ لَا يُشْعِرُ غَيْرَ الْإِبِلِ وَهُوَ ظَاهِرُ
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كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ : وَيُسَنُّ إشْعَارُ مَكَانِ ذَلِكَ مِنْ الْبَقَرِ قَوْلُهُ ( وَيُقَلِّدُهَا وَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ النَّعْلَ ) نَصَّ عَلَيْهِ ( وَآذَانُ الْقِرَبِ وَالْعُرَى ) هَذَا الْمَذْهَبُ " يَعْنِي : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَقْلِيدُ الْهَدْيِ كُلِّهِ ، مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ نَصَّ عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَجَزَمَ بِهِ فِي النَّظْمِ ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمَا وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ : يُقَلِّدُ الْغَنَمَ فَقَطْ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْكَافِي ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
---
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّرْغِيبِ ، وَالتَّلْخِيصِ : تَقْلِيدُ الْبُدْنَ جَائِزٌ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : الْبُدْنُ تُشْعَرُ ، وَالْغَنَمُ تُقَلَّدُ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَسُوقَهُ حَتَّى يُشْعِرَهُ ، وَيُجَلِّلَهُ بِثَوْبٍ أَبْيَضَ ، وَيُقَلِّدَهُ نَعْلًا أَوْ عِلَاقَةَ قِرْبَةٍ
---
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قَوْلُهُ ( وَإِذَا نَذَرَ هَدْيًا مُطْلَقًا ، فَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُهُ : شَاةٌ ، أَوْ سُبْعُ بَدَنَةٍ ) وَكَذَا سُبْعُ بَقَرَةٍ وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ ، لَكِنْ لَوْ ذَبَحَ بَدَنَةً فَالصَّحِيحُ : وُجُوبُهَا كُلُّهَا قَدَّمَهُ فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَقِيلَ : الْوَاجِبُ سُبْعُهَا فَقَطْ ، وَالْبَاقِي لَهُ أَكْلُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَهُمَا وَجْهَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْفَائِقِ وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهَا فِي آخِرِ بَابِ الْفِدْيَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ " كُلُّ هَدْيٍ ذَكَرْنَاهُ يُجْزِئُ فِيهِ شَاةٌ ، أَوْ سُبْعُ بَدَنَةٍ " وَذَكَرْنَا فَائِدَةَ الْخِلَافِ هُنَاكَ قَوْلُهُ ( وَإِذَا نَذَرَ بَدَنَةً أَجْزَأَتْهُ بَقَرَةٌ ) إذَا نَذَرَ بَدَنَةً فَتَارَةً يَنْوِي ، وَتَارَةً يُطْلِقُ فَإِنْ نَوَى ، فَقَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ : يَلْزَمُهُ مَا نَوَاهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ أَطْلَقَ : فَفِي إجْزَاءِ الْبَقَرَةِ رِوَايَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ إحْدَاهُمَا : تُجْزِئُ مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَنَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا تُجْزِئُ الْبَقَرَةُ إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْإِبِلِ لِأَنَّهَا بَدَلٌ عَنْهُ وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ أَجْزَأَتْهُ بَقَرَةٌ " فِي آخِرِ بَابِ الْفِدْيَةِ قَوْلُهُ ( فَإِنْ عَيَّنَ بِنَذْرِهِ : أَجْزَأَهُ مَا عَيَّنَهُ ،
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صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا مِنْ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ وَعَلَيْهِ إيصَالُهُ إلَى فُقَرَاءِ الْحَرَمِ ، إلَّا أَنْ يُعَيِّنَهُ بِمَوْضِعٍ سِوَاهُ ) اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا عَيَّنَ بِنَذْرِهِ شَيْئًا إلَى مَكَّةَ ، أَوْ جَعَلَ دَرَاهِمَ هَدْيًا فَهُوَ لِأَهْلِ الْحَرَمِ نَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ ، وَابْنُ هَانِئٍ وَيَبْعَثُ ثَمَنَ غَيْرِ الْمَنْقُولِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يُلْقِيَ
---
فِضَّةً فِي مَقَامِ إبْرَاهِيمَ يُلْقِيهِ بِمَكَانِ نَذْرِهِ ، وَاسْتَحَبَّهُ ابْنُ عَقِيلٍ : فَيُكَفِّرُ إنْ لَمْ يُلْقِهِ وَهُوَ لِفُقَرَاءِ الْحَرَمِ وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْمُفْرَدَاتِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الرِّعَايَةِ لَهُ أَنْ يَبْعَثَ ثَمَنَ الْمَنْقُولِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَقَدَّمَهُ وَيَبْعَثُ الْقِيمَةَ وَقَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ : إنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَلِلْحَرَمِ ، لَا جَزُورًا وَإِنْ نَذَرَ جَذَعَةً كَفَتْ ثَنِيَّةٌ وَاحِدَةٌ وَنَقَلَ يَعْقُوبُ فِيمَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُضَحِّيَ كُلَّ عَامٍ بِشَاتَيْنِ ، فَأَرَادَ عَامًا أَنْ يُضَحِّيَ بِوَاحِدَةٍ إنْ كَانَ نَذَرَ فَيُوفِي بِهِ ، وَإِلَّا فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَإِنْ قَالَ : إنْ لَبِسْت ثَوْبًا مِنْ غَزْلِك فَهُوَ هَدْيٌ فَلَبِسَهُ : أَهْدَاهُ أَوْ ثَمَنُهُ ، عَلَى الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ
---
قَوْلُهُ ( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ هَدْيِهِ ) شَمَلَ مَسْأَلَتَيْنِ .
إحْدَاهُمَا : أَنْ يَكُونَ تَطَوُّعًا .
فَيُسْتَحَبُّ الْأَكْلُ مِنْهُ ، بِلَا نِزَاعٍ .
وَحُكْمُ الْأَكْلِ هُنَا وَالتَّفْرِقَةِ : كَالْأُضْحِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
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وَقِيلَ : لَا يَأْكُلُ هُنَا إلَّا الْيَسِيرَ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ .
وَنَصَرَاهُ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ .
وَالثَّانِيَةُ : أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا بِالتَّعْيِينِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا فِي ذِمَّتِهِ .
فَيُسْتَحَبُّ الْأَكْلُ مِنْهُ أَيْضًا .
اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ .
وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ .
وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ الْأَكْلُ مِنْهُ .
قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
---
قَوْلُهُ ( وَلَا يَأْكُلُ مِنْ وَاجِبٍ إلَّا مِنْ دَم الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ .
وَنَصَّ عَلَيْهِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ .
وَقَالَ : اخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهُوَ الْأَشْهَرُ .
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ : أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ إلَّا مِنْ دَمِ الْمُتْعَةِ فَقَطْ .
قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ .
لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : كَأَنَّ الْخِرَقِيَّ اسْتَغْنَى بِذِكْرِ التَّمَتُّعِ عَنْ الْقِرَانِ .
لِأَنَّهُ نَوْعُ تَمَتُّعٍ ، لِتَرَفُّهِهِ بِأَحَدِ السَّفَرَيْنِ .
انْتَهَى .
وَقَالَ الْآجُرِّيُّ : لَا يَأْكُلُ مِنْ هَدْيِ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ أَيْضًا .
وَقَدَّمَهُ فِي الرَّوْضَةِ .
وَعَنْهُ يَأْكُلُ مِنْ الْكُلِّ ، إلَّا مِنْ النَّذْرِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ .
وَأَلْحَقَ ابْنُ أَبِي مُوسَى بِهِمَا الْكَفَّارَةَ .
وَجَوَّزَ الْأَكْلَ مِمَّا عَدَا ذَلِكَ .
(1/399)



وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ ، وَالْقَاضِي ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ : جَوَازَ الْأَكْلِ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ الْمَنْذُورَةِ ، كَالْأُضْحِيَّةِ .
عَلَى رِوَايَةِ وُجُوبِهَا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ .
لَكِنَّ جُمْهُورَ الْأَصْحَابِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ .
---
فَوَائِدُ إحْدَاهَا : اسْتَحَبَّ الْقَاضِي الْأَكْلَ مِنْ دَمِ الْمُتْعَةِ .
الثَّانِيَةُ : مَا جَازَ لَهُ أَكْلُهُ جَازَ لَهُ هَدِيَّتُهُ .
وَمَا لَا فَلَا .
فَإِنْ فَعَلَ ضَمَّنَهُ بِمِثْلِهِ لَحْمًا .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
وَقَطَعُوا بِهِ كَبَيْعِهِ وَإِتْلَافِهِ .
وَقَالَ فِي النَّصِيحَةِ : يَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ بِلَا نِزَاعٍ فِيهِ .
الثَّالِثَةُ : لَوْ مَنَعَهُ الْفُقَرَاءَ حَتَّى أَنْتَنَ .
فَقَالَ فِي الْفُصُولِ : عَلَيْهِ قِيمَتُهُ .
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ يَضْمَنُ نَقْصَهُ فَقَطْ .
قُلْت : يَتَوَجَّهُ أَنْ يَضْمَنَهُ بِمِثْلِهِ حَيًّا .
أَشْبَهَ الْمَعِيبَ الْحَيَّ .
---
قَوْلُهُ ( وَالْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ .
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ .
وَنَصَّ عَلَيْهِ .
وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : فَيُكْرَهُ تَرْكُهَا مَعَ الْقُدْرَةِ .
نَصَّ عَلَيْهِ .
وَعَنْهُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ مَعَ الْغِنَى .
ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ .
وَذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ .
وَخَرَّجَهَا أَبُو الْخَطَّابِ ، وَابْنُ عَقِيلٍ مِنْ التَّضْحِيَةِ عَنْ الْيَتِيمِ .
وَعَنْهُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْحَاضِرِ الْغَنِيِّ .
---
فَائِدَةٌ : يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُضَحِّي مُسْلِمًا ، تَامَّ الْمِلْكِ .
فَلَا يُضَحِّي الْمُكَاتَبُ مُطْلَقًا .
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فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْفَائِقِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يُضَحِّي بِإِذْنٍ .
كَالرَّقِيقِ .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ .
زَادَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَلَا يَتَبَرَّعُ مِنْهَا بِشَيْءٍ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْفُرُوعِ .
---
قَوْلُهُ ( وَذَبْحُهَا أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهَا ) .
كَذَا الْعَقِيقَةُ .
وَهَذَا الْمَذْهَبُ .
نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : يَتَوَجَّهُ تَعْيِينُ مَا تَقَدَّمَ فِي صَدَقَةٍ مَعَ غَزْوٍ وَحَجٍّ .
---
قَوْلُهُ ( وَالسُّنَّةُ أَنْ يَأْكُلَ ثُلُثَهَا .
وَيُهْدِيَ ثُلُثَهَا .
وَيَتَصَدَّقَ بِثُلُثِهَا وَإِنْ أَكَلَ أَكْثَرَ : جَازَ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ .
نَصَّ عَلَيْهِ .
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ .
وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَجِبُ إخْرَاجُ الثُّلُثِ هَدِيَّةً .
وَالثُّلُثِ الْآخَرِ صَدَقَةً .
نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي الْوَاضِحِ ، وَغَيْرُهُ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِيهِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ : لَا يَدْفَعُ إلَى الْمَسَاكِينِ مَا يَسْتَحْيِي مِنْ تَوْجِيهِهِ إلَى خَلِيطِهِ .
قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ : لَا يَتَصَدَّقُ بِمَا دُونَهَا .
لِأَنَّهُ يَسْتَحْيِي مِنْ هَدِيَّةِ ذَلِكَ .
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ : أَنْ لَا يُجْزِئَ فِي الصَّدَقَةِ إلَّا مَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يُتَهَادَى بِمِثَالِهِ .
انْتَهَى .
قُلْت : حُكِيَ هَذَا الْأَخِيرُ قَوْلًا فِي الرِّعَايَةِ وَالنَّظْمِ ، وَغَيْرِهِمَا .
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وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : أَنَّهُ لَوْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِأُوقِيَّةٍ كَفَى .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ .
فَالْمَذْهَبُ : أَنَّ الْوَاجِبَ أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى مَا يَأْتِي .
تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا : هَذَا الْحَكَمُ إذَا قُلْنَا : هِيَ سُنَّةٌ .
وَكَذَا الْحُكْمُ إذَا قُلْنَا : إنَّهَا وَاجِبَةٌ .
فَيَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
صَحَّحَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَنَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمَا .
وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا .
قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ .
وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرِهِمْ .
فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَهُ أَكْلُ الثُّلُثِ .
صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ .
وَقَطَعَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَغَيْرِهِمْ : أَنَّهُ يَأْكُلُ كَمَا يَأْكُلُ مِنْ دَمِ التَّمَتُّعِ
---
وَالْقِرَانِ .
وَيَأْتِي هَذَا أَيْضًا قَرِيبًا .
الثَّانِي : يُسْتَثْنَى مِنْ كَلِمِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ أَطْلَقَ الصَّدَقَةَ وَالْهَدِيَّةَ أُضْحِيَّةُ الْيَتِيمِ ، إذَا قُلْنَا : يُضَحَّى عَنْهُ ، [ عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِ الْحَجْرِ ] .
فَإِنَّ الْوَلِيَّ لَا يَتَصَدَّقُ مِنْهَا بِشَيْءٍ .
وَيُوَفِّرُهَا لَهُ .
لِأَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ تَطَوُّعًا .
جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ وَغَيْرُهُمْ .
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قُلْت : لَوْ قِيلَ بِجَوَازِ الصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ مِنْهَا بِالْيَسِيرِ عُرْفًا : لَكَانَ مُتَّجَهًا .
وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا مِنْ ذَلِكَ : الْمُكَاتَبُ إذَا ضَحَّى عَلَى مَا قَطَعَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ : أَنَّهُ لَا يَتَبَرَّعُ مِنْهَا بِشَيْءٍ .
فَوَائِدُ إحْدَاهَا : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِأَفْضَلِهَا .
وَيُهْدِيَ الْوَسَطَ .
وَيَأْكُلَ الْأَدْوَنَ .
قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَغَيْرِهِمَا .
وَظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ : الْإِطْلَاقُ وَكَانَ مِنْ شِعَارِ السَّلَفِ : أَكْلُ لُقْمَةٍ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ مِنْ كَبِدِهَا أَوْ غَيْرِهَا تَبَرُّكًا قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ .
الثَّانِيَةُ : يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَ الْكَافِرَ مِنْهَا ، إذَا كَانَتْ تَطَوُّعًا .
قَالَهُ الْأَصْحَابُ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ .
أَمَّا الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ : فَلَا يَدْفَعُ إلَيْهِ مِنْهَا ، كَالزَّكَاةِ .
وَلِهَذَا قِيلَ : لَا بُدَّ مِنْ دَفْعِ الْوَاجِبِ إلَى الْفَقِيرِ وَتَمْلِيكِهِ إيَّاهُ .
وَهَذَا بِخِلَافِ الْإِهْدَاءِ .
فَإِنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُهُ إلَى غَنِيٍّ وَإِطْعَامُهُ .
انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَتَجُوزُ الْهَدِيَّةُ مِنْ .
نَقَلَهَا إلَى غَنِيٍّ .
وَقِيلَ : مِنْ وَاجِبِهَا إنْ جَازَ الْأَكْلُ مِنْهَا ، وَإِلَّا فَلَا .
الثَّالِثَةُ : يُعْتَبَرُ تَمْلِيكُ الْفَقِيرِ .
فَلَا يَكْفِي إطْعَامُهُ .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَسُنَّ أَنْ يُفَرِّقَ اللَّحْمَ رَبُّهُ بِنَفْسِهِ .
وَإِنْ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفُقَرَاءِ جَازَ .
الرَّابِعَةُ : الصَّحِيحُ
---
تَحْرِيمُ الِادِّخَارِ مِنْ الْأَضَاحِيِّ مُطْلَقًا .
نَصَّ عَلَيْهِ .
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وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ .
: وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ إلَّا فِي مَجَاعَةٍ .
لِأَنَّهُ سَبَبُ تَحْرِيمِ الِادِّخَارِ .
قُلْت : اخْتَارَ هَذَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ .
وَهُوَ ظَاهِرُ فِي الْقُوَّةِ .
الْخَامِسَةُ : لَوْ مَاتَ بَعْدَ ذَبْحِهَا أَوْ تَعْيِينِهَا : قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ .
وَلَمْ تُبَعْ فِي دَيْنِهِ .
قَالَهُ الْأَصْحَابُ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ ، وَقُلْت : إنْ وَجَبَ بِنَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ .
وَلَهُمْ أَكْلُ مَا كَانَ لَهُ أَكْلُهُ مِنْهَا .
وَيَلْزَمُهُمْ زَكَاتُهَا إنْ مَاتَ قَبْلَهَا .
ثُمَّ قَالَ : قُلْت إنْ كَانَ دَيْنُهُ مُسْتَغْرِقًا .
فَإِنْ كَانَ قَدْ ذَكَّاهَا ، أَوْ أَوْجَبَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ، فَهَلْ تُبَاعُ كُلُّهَا أَوْ ثُلُثَاهَا ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ .
انْتَهَى .
وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا " هَلْ يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ الْمَنْذُورَةِ أَمْ لَا ؟ " .
---
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَكَلَهَا كُلَّهَا ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ فِي الصَّدَقَةِ مِنْهَا ) وَهَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ .
وَهَذَا الْمَذْهَبُ .
اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ .
وَالشَّارِحُ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، وَغَيْرِهِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ .
وَصَحَّحَهُ فِي الْفَائِقِ ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ، وَغَيْرِهِمَا .
وَقِيلَ : يَضْمَنُ الثُّلُثَ .
جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَالْمُنْتَخَبِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرُهُ .
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وَقِيلَ : يَضْمَنُ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِصَدَقَتِهِ .
وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا : فَقَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ : يَأْكُلُ كَمَا يَأْكُلُ مِنْ دَمِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : يَأْكُلُ الثُّلُثَ .
وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا : أَنَّ حُكْمَ الْهَدْيِ الْمَقْطُوعِ بِهِ حُكْمُ الْأُضْحِيَّةِ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ .
عَلَى الصَّحِيحِ .
---
قَوْلُهُ ( وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَدَخَلَ الْعَشْرُ : فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشَرَتِهِ شَيْئًا ) اخْتَلَفَتْ عِبَارَةُ الْأَصْحَابِ فِي ذَلِكَ .
فَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ : كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ .
فَظَاهِرُهُ .
إدْخَالُ الظُّفْرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْبَشَرَةِ .
وَصَرَّحَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ : بِذِكْرِ الشَّعْرِ ، وَالظُّفْرِ ، وَالْبَشَرَةِ .
وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَابْنُ رَجَبٍ ، وَغَيْرِهِمْ : لَا يَأْخُذُ شَعْرًا ، وَلَا ظُفْرًا .
فَظَاهِرُهُ : الِاقْتِصَارُ عَلَى الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ .
وَلَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ خِلَافًا .
فَلَعَلَّ مَنْ خَصَّ الشَّعْرَ وَالظُّفْرَ : أَرَادَ مَا فِي مَعْنَاهُمَا ، أَوْ أَنَّ الْغَالِبَ : أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ غَيْرُهُمَا .
فَاقْتَصَرُوا عَلَى الْغَالِبِ .
قَوْلُهُ ( وَهَلْ ذَلِكَ حَرَامٌ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُصُولِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْن مُنَجَّا ، وَالْفَائِقِ ، وَشَرْحِ الزَّرْكَشِيّ .
أَحَدُهُمَا : هُوَ حَرَامٌ .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
وَهُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَغَيْرِهِ .
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وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ .
وَنَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَالنَّاظِمُ .
قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَمُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي الْمَجْدِ : وَيَحْرُمُ فِي الْأَظْهَرِ .
وَقَالَ فِي الْفَائِقِ : وَالْمَنْصُوصُ تَحْرِيمُهُ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ .
وَنَسَبَهُ إلَى الْأَصْحَابِ .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، وَابْنِ أَبِي مُوسَى وَالشِّيرَازِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَإِلَيْهِ مَيْلُ .
الزَّرْكَشِيّ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ .
الْوَجْهُ الثَّانِي : يُكْرَهُ .
اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ .
وَالْبُلْغَةِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَالْمُنَوِّرِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَتَبْصِرَةِ الْوَعْظِ
---
لِابْنِ الْجَوْزِيِّ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَابْنِ رَزِينٍ ، وَقَالَ : إنَّهُ أَظْهَرُ .
قُلْت : وَهُوَ أَوْلَى .
وَأَطْلَقَ أَحْمَدُ الْكَرَاهَةَ .
فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّوْبَةُ .
وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ إجْمَاعًا .
وَيَنْتَهِي الْمَنْعُ بِذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ .
كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَالشِّيرَازِيُّ ، وَصَاحِبُ الْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِيِّ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَغَيْرِهِمْ .
---
فَائِدَةٌ : يُسْتَحَبُّ الْحَلْقُ بَعْدَ الذَّبْحِ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ .
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قَالَ أَحْمَدُ : وَهُوَ عَلَى مَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَعْظِيمٌ لِذَلِكَ الْيَوْمِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَعَنْهُ لَا يُسْتَحَبُّ .
اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ .
---
قَوْلُهُ ( وَالْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ) يَعْنِي عَلَى الْأَبِ .
وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا .
وَهَذَا الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ .
وَعَنْهُ إنَّهَا وَاجِبَةٌ .
اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الْبَرْمَكِيُّ ، وَأَبُو الْوَفَاءِ .
---
فَوَائِدُ الْأُولَى : قَوْلُهُ ( وَالْمَشْرُوعُ : أَنْ يَذْبَحَ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً ) وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ .
مَعَ الْوِجْدَانِ .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الشَّاتَانِ مُتَقَارِبَتَيْنِ .
فِي السِّنِّ وَالشَّبَهِ .
نَصَّ عَلَيْهِ .
فَإِنْ عَدِمَ الشَّاتَانِ : فَوَاحِدَةٌ .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُغْنِي .
فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : يَقْتَرِضُ ، وَأَرْجُو أَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَلَيْهِ .
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يَقْتَرِضُ مَعَ وَفَاءٍ .
وَيَنْوِيهِ عَقِيقَةً وَقَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : إنْ خَالَفَ وَعَقَّ عَنْ الذَّكَرِ بِكَبْشٍ : أَجْزَأَ .
---
الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ ( يَوْمَ سَابِعِهِ ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : مِنْ مِيلَادِ الْوَلَدِ .
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ : يُسْتَحَبُّ ذَبْحُ الْعَقِيقَةِ ضَحْوَةَ النَّهَارِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
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وَذَكَرَ ابْنُ الْبَنَّاءِ أَنَّهُ يَذْبَحُ إحْدَى الشَّاتَيْنِ يَوْمَ الْوِلَادَةِ .
وَالْأُخْرَى يَوْمَ سَابِعِهِ .
---
الثَّالِثَةُ : ذَبْحُهَا يَوْمَ السَّابِعِ أَفْضَلُ وَيَجُوزُ ذَبْحُهَا قَبْلَ ذَلِكَ .
وَلَا يَجُوزُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ .
الرَّابِعَةُ : لَوْ عَقَّ بِبَدَنَةٍ ، أَوْ بَقَرَةٍ : لَمْ يُجْزِهِ إلَّا كَامِلَةً .
نَصَّ عَلَيْهِ .
قَالَ فِي النِّهَايَةِ : وَأَفْضَلُهُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ فِي أُضْحِيَّةٍ .
---
الْخَامِسَةُ : يُسْتَحَبُّ تَسْمِيَةُ الْمَوْلُودِ يَوْمَ السَّابِعِ .
قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقِيلَ : أَوْ قَبْلَهُ .
جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
وَجَزَمَ فِي آدَابِهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ يَوْمَ الْوِلَادَةِ .
وَهِيَ حَقٌّ لِلْأَبِ لَا لِلْأُمِّ .
---
السَّادِسَةُ : لَوْ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْ الْعَقِيقَةِ إنْ لَمْ يَعُقَّ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ .
وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ .
وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : الْإِجْزَاءُ .
قَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ : أَرْجُو أَنْ تُجْزِئَ الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْعَقِيقَةِ .
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : وَفِي مَعْنَاهُ لَوْ اجْتَمَعَ هَدْيٌ وَأُضْحِيَّةٌ .
وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : أَنَّهُ لَا تَضْحِيَةَ بِمَكَّةَ ، وَإِنَّمَا هُوَ الْهَدْيُ .
---
قَوْلُهُ ( وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ وَرِقًا يَوْمَ السَّابِعِ ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ .
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وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ : لَيْسَ فِي حَلْقِ رَأْسِهِ وَوَزْنِ شَعْرِهِ سُنَّةٌ أَكِيدَةٌ .
وَإِنْ فَعَلَهُ فَحَسَنٌ .
وَالْعَقِيقَةُ هِيَ السُّنَّةُ .
تَنْبِيهٌ : الظَّاهِرُ : أَنَّ مُرَادَهُ بِالْحَلْقِ : الذَّكَرُ .
وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَقَالَ الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ : لَا فَرْقَ فِي اسْتِحْبَابِ الْحَلْقِ بَيْنَ الذُّكُورِ وَلِلْإِنَاثِ .
قَالَ : وَلَعَلَّهُ يَخْتَصُّ بِالذُّكُورِ إلَّا الْإِنَاثَ يُكْرَهُ فِي حَقِّهِنَّ الْحَلْقُ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ : وَعَنْ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ يَحْلِقُ .
---
فَائِدَةٌ : يُكْرَهُ لَطْخُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ بِدَمِ الْعَقِيقَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
نَصَّ عَلَيْهِ .
وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْبَنَّا فِي الْخِصَالِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : هُوَ سُنَّةٌ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
وَقِيلَ : بَلْ يُلَطَّخُ بِخَلُوقٍ .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَهُوَ أَوْلَى .
قَالَ ابْنُ الْبَنَّا ، وَأَبُو حَكِيمٍ : هُوَ أَفْضَلُ مِنْ الدَّمِ .
---
تَنْبِيهٌ : مَفْهُومُ قَوْلِهِ ( فَإِنْ فَاتَ ) يَعْنِي لَمْ يَكُنْ فِي سَبْعٍ ( فَفِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ .
فَإِنْ فَاتَ فَفِي إحْدَى وَعِشْرِينَ ) أَنَّهُ لَا يَعْتَبِرُ الْأَسَابِيعَ بَعْدَ ذَلِكَ .
فَيَعُقُّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَيِّ يَوْمٍ أَرَادَ .
وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ .
وَهُوَ ظَاهِرُهُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .
قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ .
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قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : فَإِنْ فَاتَ فَفِي إحْدَى وَعِشْرِينَ أَوْ مَا بَعْدَهُ .
قَالَ فِي الْكَافِي : فَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْ إحْدَى وَعِشْرِينَ : ذَبَحَهَا بَعْدَهُ .
لِأَنَّهُ قَدْ تَحَقَّقَ سَبَبُهَا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يُسْتَحَبُّ اعْتِبَارُهَا فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فِي الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ .
وَإِنْ فَاتَ فَفِي الْخَامِسِ وَالثَّلَاثِينَ .
وَعَلَى هَذَا فَقِسْ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَتَجْرِيد الْعِنَايَةِ .
وَعَنْهُ تَخْتَصُّ الْعَقِيقَةُ بِالصَّغِيرِ .
---
فَائِدَةٌ : لَا يَعُقُّ غَيْرُ الْأَبِ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَنَصَّ عَلَيْهِ .
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفَائِقِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالرَّوْضَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالنَّظْمِ ، وَغَيْرِهِمْ : إذَا بَلَغَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : تَأَسِّيًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ .
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ : وَعَنْ الْحَنَابِلَةِ يَتَعَيَّنُ الْأَبُ ، إلَّا إنْ تَعَذَّرَ بِمَوْتٍ أَوْ امْتِنَاعٍ .
---
قَوْلُهُ ( وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْأُضْحِيَّةِ ) هَكَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ .
وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ : ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ : أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِيهَا شِرْكٌ فِي بَدَنَةٍ ، وَلَا بَقَرَةٍ ، كَمَا تَقَدَّمَ .
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وَأَنَّهُ يَنْزِعُهَا أَعْضَاءً .
وَلَا يَكْسِرُ لَهَا عَظْمًا عَلَى الْقَوْلَيْنِ .
وَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ : أَنَّهُ يُبَاعُ الْجِلْدُ وَالرَّأْسُ وَالسَّوَاقِطُ .
وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُنَوِّرِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ .
وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ .
وَحَمَلَ ابْنُ مُنَجَّا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى ذَلِكَ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَتُشَارِكُهَا فِي أَكْثَرِ أَحْكَامِهَا كَالْأَكْلِ وَالْهَدِيَّةِ ، وَالصَّدَقَةِ ، وَالضَّمَانِ ، وَالْوَلَدِ ، وَاللَّبَنِ ، وَالصُّوفِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَالرُّكُوبِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ .
وَيَجُوزُ بَيْعُ جِلْدِهَا وَسَوَاقِطِهَا وَرَأْسِهَا ، وَالصَّدَقَةُ بِثَمَنِهَا .
نَصَّ عَلَيْهِ .
انْتَهَى قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : يَحْتَمِلُ أَنْ يُنْقَلَ حُكْمُ إحْدَاهُمَا إلَى الْأُخْرَى .
فَيَخْرُجُ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ .
انْتَهَى .
قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَحُكْمُهَا فِيمَا يُجْزِئُ مِنْ الْحَيَوَانِ وَمَا يُجْتَنَبُ فِيهَا مِنْ الْعُيُوبِ وَغَيْرِهِ حُكْمُ الْأُضْحِيَّةِ .
قَالَ الشَّارِحُ : وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ، مِنْ حَيْثُ إنَّ الْأُضْحِيَّةَ ذَبِيحَةٌ شُرِعَتْ يَوْمَ النَّحْرِ .
فَأَشْبَهَتْ الْهَدْيَ .
وَالْعَقِيقَةُ شُرِعَتْ عِنْدَ سُرُورٍ حَادِثٍ ، وَتَجَدُّدِ نِعْمَةٍ .
أَشْبَهَتْ الذَّبْحَ فِي الْوَلِيمَةِ .
وَلِأَنَّ الذَّبِيحَةَ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ هُنَا .
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فَكَانَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا مَا شَاءَ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ .
---
انْتَهَى .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَالتَّفْرِقَةُ أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ .
وَلَمْ يَعْتَبِرْ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ التَّمْلِيكَ .
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَمَنْ تَبِعَهُ : وَإِنْ طَبَخَهَا وَدَعَا إخْوَانَهُ فَحَسَنٌ .
---
فَوَائِدُ إحْدَاهَا : طَبْخُهَا أَفْضَلُ .
نَصَّ عَلَيْهِ .
وَقِيلَ : لِأَحْمَدَ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ .
قَالَ : يَتَحَمَّلُونَ ذَلِكَ .
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يُطْبَخَ مِنْهَا طَبِيخٌ حُلْوٌ ، تَفَاؤُلًا بِحَلَاوَةِ أَخْلَاقِهِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْطَى الْقَابِلَةُ مِنْهَا فَخْذًا .
الثَّانِيَةُ : يُؤَذَّنُ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ حِينَ يُولَدُ .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : يُؤَذَّنُ فِي الْيُمْنَى .
وَيُقَامُ فِي الْيُسْرَى .
الثَّالِثَةُ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يُحَنَّكَ بِتَمْرَةٍ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : بِتَمْرٍ أَوْ حُلْوٍ أَوْ غَيْرِهِ .
وَتَقَدَّمَ مَتَى يُخْتَنُ ؟ فِي بَابِ السِّوَاكِ .
---
قَوْلُهُ ( وَلَا تُسَنُّ الْفُرْعَةُ .
وَهِيَ ذَبْحُ أَوَّلِ وَلَدِ النَّاقَةِ .
وَلَا الْعَتِيرَةُ وَهِيَ ذَبِيحَةُ رَجَبٍ ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَغَيْرِهِمْ : يُكْرَهُ ذَلِكَ .
وَلَا يُنَافِيهِ مَا تَقَدَّمَ .
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حنفي < البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الحج
( كِتَابُ الْحَجِّ ) لَمَّا كَانَ مُرَكَّبًا مِنْ الْمَالِ وَالْبَدَنِ وَكَانَ وَاجِبًا فِي الْعُمُرِ مَرَّةً أَخَّرَهُ وَلِمُرَاعَاةِ تَرْتِيبِ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ { بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ وَخَتَمَ بِالْحَجِّ } وَفِي رِوَايَةٍ خَتَمَ بِالصَّوْمِ وَعَلَيْهَا اعْتَمَدَ الْبُخَارِيُّ فِي تَقْدِيمِ الْحَجِّ عَلَى الصَّوْمِ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا وَبِهِمَا قُرِئَ فِي التَّنْزِيلِ الْقَصْدُ إلَى مُعَظَّمٍ لَا مُطْلَقُ الْقَصْدِ كَمَا ظَنَّهُ الشَّارِحُ وَجَعَلَهُ كَالتَّيَمُّمِ وَفِي الْفِقْهِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( هُوَ زِيَارَةُ مَكَان مَخْصُوصٍ فِي زَمَانٍ مَخْصُوصٍ بِفِعْلٍ مَخْصُوصٍ ) وَالْمُرَادُ بِالزِّيَارَةِ الطَّوَافُ وَالْوُقُوفُ وَالْمُرَادُ بِالْمَكَانِ الْمَخْصُوصِ الْبَيْتُ الشَّرِيفُ وَالْجَبَلُ الْمُسَمَّى بِعَرَفَاتٍ وَالْمُرَادُ بِالزَّمَانِ الْمَخْصُوصِ فِي الطَّوَافِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إلَى آخِرِ الْعُمُرِ وَفِي الْوُقُوفِ زَوَالُ الشَّمْسِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ ظَهَرَ أَنَّ الْحَجَّ اسْمٌ لِأَفْعَالٍ مَخْصُوصَةٍ مِنْ الطَّوَافِ الْفَرْضِ وَالْوُقُوفُ فِي وَقْتِهِمَا مُحْرِمًا بِنِيَّةِ الْحَجِّ سَابِقًا كَمَا سَيَأْتِي أَنَّ الْإِحْرَامَ شَرْطٌ وَانْدَفَعَ بِهِ مَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ مِنْ فَهْمِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى أَنَّهُ فِي الشَّرِيعَةِ جُعِلَ لِقَصْدٍ خَاصٍّ مَعَ زِيَادَةِ وَصْفٍ فَإِنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْقَصْدِ وَإِنَّمَا عَرَفَهُ بِالزِّيَارَةِ وَهِيَ فِعْلٌ لَا قَصْدٌ بِدَلِيلِ مَا فِي عُمْدَةِ الْفَتَاوَى إذَا حَلَفَ لَيَزُورَنَّ فُلَانًا غَدًا فَذَهَبَ
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وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ لَا يَحْنَثُ ، وَلَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ وَرَجَعَ يَحْنَثُ . ا هـ . فَلَا بُدَّ مِنْ الذَّهَابِ مَعَ الِاسْتِئْذَانِ وَسَلِمَ مِنْ بَحْثِ الْمُحَقِّقِ ابْنِ الْهُمَامِ عَلَى الْمَشَايِخِ مِنْ أَنَّ التَّعْرِيفَ بِالْقَصْدِ الْخَاصِّ تَعْرِيفٌ لَهُ بِشَرْطِهِ وَلِيُوَافِقَ تَعْرِيفَ بَقِيَّةِ الْعِبَادَاتِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ اسْمٌ لِأَفْعَالٍ مَخْصُوصَةٍ هِيَ الْقِيَامُ وَالْقِرَاءَةُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ وَالصَّوْمُ اسْمٌ لِلْإِمْسَاكِ الْخَاصِّ وَالزَّكَاةُ اسْمٌ لِلْإِيتَاءِ الْمَخْصُوصِ فَلْيَكُنْ الْحَجُّ اسْمًا لِأَفْعَالٍ مَخْصُوصَةٍ وَلَا يُرَادُ بِالزِّيَارَةِ الْبَيْتُ فَقَطْ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِيرُ الْحَجُّ اسْمًا لِلطَّوَافِ فَقَطْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ رُكْنَهُ شَيْئَانِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ وَيَشْكُلُ عَلَيْهِ مَا قَالُوا إنَّ الْمَأْمُورَ بِالْحَجِّ إذَا مَاتَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُجْزِئًا بِخِلَافِ مَا إذَا رَجَعَ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ لَا وُجُودَ لِلْحَجِّ إلَّا بِوُجُودِ رُكْنَيْهِ وَلَمْ يُوجَدَا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُجْزِئَ الْآمِرُ سَوَاءٌ مَاتَ الْمَأْمُورُ أَوْ رَجَعَ وَسَبَبُهُ الْبَيْتُ ؛ لِأَنَّهُ يُضَافُ إلَيْهِ وَلِهَذَا لَمْ يَتَكَرَّرْ الْحَجُّ عَلَى الْمُكَلَّفِ وَشَرَائِطُهُ ثَلَاثَةٌ شَرَائِطُ وُجُوبٍ وَشَرَائِطُ وُجُوبِ أَدَاءً وَشَرَائِطُ صِحَّةٍ فَالْأُولَى ثَمَانِيَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْوَقْتُ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الزَّادِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالْعِلْمُ بِكَوْنِ الْحَجِّ فَرْضًا وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا سِتَّةً وَتَرَكَ
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الْأَوَّلَ وَالْأَخِيرَ وَالْعُذْرُ لَهُ كَغَيْرِهِ أَنَّهُمَا شَرْطَانِ لِكُلِّ عِبَادَةٍ وَقَدْ يُقَالُ كَذَلِكَ الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْعِلْمُ الْمَذْكُورُ يَثْبُتُ لِمَنْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بِمُجَرَّدِ الْوُجُودِ فِيهَا سَوَاءٌ عَلِمَ بِالْفَرْضِيَّةِ ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ نَشَأَ عَلَى الْإِسْلَامِ فِيهَا ، أَوْ لَا فَيَكُونُ ذَلِكَ عِلْمًا حُكْمِيًّا وَلِمَنْ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِإِخْبَارِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَلَوْ مَسْتُورَيْنِ أَوْ وَاحِدٍ عَدْلٍ وَعِنْدَهُمَا لَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ وَالْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ فِيهِ وَفِي نَظَائِرِهِ الْخَمْسَةُ كَمَا عُرِفَ أُصُولًا وَفُرُوعًا وَالثَّانِيَةُ خَمْسَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ صِحَّةُ الْبَدَنِ وَزَوَالُ الْمَوَانِعِ الْحِسِّيَّةِ عَنْ الذَّهَابِ إلَى الْحَجِّ وَأَمْنُ الطَّرِيقِ وَعَدَمُ قِيَامِ الْعِدَّةِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ وَخُرُوجُ الزَّوْجِ ، أَوْ الْمُحْرِمِ مَعَهَا وَالثَّالِثَةُ أَعْنِي شَرَائِطَ الصِّحَّةِ أَرْبَعَةٌ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ وَالْوَقْتُ الْمَخْصُوصُ وَالْمَكَانُ الْمَخْصُوصُ وَالْإِسْلَامُ وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ بَدَلَ الْإِحْرَامِ النِّيَّةَ وَهَذَا أَوْلَى لِاسْتِلْزَامِهِ النِّيَّةَ وَغَيْرَهَا .
شرح:
1
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( كِتَابُ الْحَجِّ ) . ( قَوْلُهُ : لَمَّا كَانَ مُرَكَّبًا إلَخْ ) قَالَ الرَّمْلِيُّ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ وَالْمَالُ إنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِي وُجُوبِهِ لَا أَنَّهُ جُزْءُ مَفْهُومِهِ وَأَخَّرَهُ عَنْ الصَّوْمِ ؛ لِأَنَّهُ مَنْعُ النَّفْسِ شَهَوَاتِهَا وَالْحَجُّ قَدْ يَكُونُ مُشْتَهًى لِاشْتِمَالِهِ عَلَى السَّفَرِ وَفِيهِ تَفْرِيجُ الْهُمُومِ ارْجِعْ إلَى النَّهْرِ ( قَوْلُهُ لَا مُطْلَقُ الْقَصْدِ إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ هُوَ لُغَةً الْقَصْدُ كَذَا فِي غَيْرِ كِتَابٍ مِنْ اللُّغَةِ وَقَيَّدَهُ فِي الْفَتْحِ بِكَوْنِهِ إلَى مُعَظَّمٍ لَا مُطْلَقَهُ مُسْتَشْهِدًا بِقَوْلِهِ وَأَشْهَدُ مِنْ عَوْفٍ حُؤُولًا كَثِيرَةً يَحُجُّونَ سَبَّ الزِّبْرِقَانِ الْمُزَعْفَرَا أَيْ يَقْصِدُونَهُ مُعَظِّمِينَ إيَّاهُ قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ هَذَا مَعْنَاهُ الْأَصْلِيُّ ثُمَّ تُعُورِفَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْقَصْدِ إلَى مَكَّةَ لِلنُّسُكِ تَقُولُ حَجَجْت الْبَيْتَ أَحُجُّهُ حَجًّا فَأَنَا حَاجٌّ ا هـ . قُلْت حَيْثُ أَطْلَقَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ فَتَقْيِيدُهُ بِمَا فِي الْفَتْحِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ نَقْلٍ وَمَا اسْتَشْهَدَ بِهِ مِنْ الْبَيْتِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي مُطْلَقِ الْقَصْدِ ؛ لِأَنَّ غَايَةَ مَا أَفَادَ أَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ فِي بَعْضِ مَدْلُولَاتِهِ ، تَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ ظَهَرَ أَنَّ الْحَجَّ اسْمٌ إلَخْ ) هَذَا مَا اسْتَظْهَرَهُ فِي الْفَتْحِ فِي تَعْرِيفِهِ عَادِلًا عَنْ تَعْرِيفِهِمْ إيَّاهُ بِالْقَصْدِ الْخَاصِّ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ الْبَحْثِ وَلِمُوَافَقَتِهِ تَعْرِيفَ بَقِيَّةِ الْعِبَادَاتِ لَكِنْ قَالَ فِي النَّهْرِ تَخْرِيجُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَيْهِ فِيهِ بَحْثٌ إذْ بِتَقْدِيرِهِ
(1/4)



يَكُونُ قَوْلُهُ بِفِعْلٍ مَخْصُوصٍ حَشْوًا إذْ الْمُرَادُ بِهِ كَمَا قَالُوا هُوَ الطَّوَافُ وَالْوُقُوفُ عَلَى أَنَّ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ مُتَعَلِّقٌ بِزِيَارَةٍ وَإِذَا فُسِّرَتْ بِالْفِعْلِ آلَ الْمَعْنَى إلَى أَنَّهُ فِعْلٌ بِفِعْلٍ وَفَسَادُهُ لَا يَخْفَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِحْرَامُ وَبِهِ يَصِيرُ الثَّانِي غَيْرَ الْأَوَّلِ وَفَسَّرُوا الزَّمَانَ الْمَخْصُوصَ بِأَشْهُرِ الْحَجِّ وَهُوَ الَّذِي يَنْبَغِي إذْ الْوُقُوفُ الَّذِي هُوَ أَقْوَى أَرْكَانِهِ مُقَيَّدٌ بِهِ ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهُ فِي الشَّرِيعَةِ ) أَيْ حَامِلًا لَهُ أَيْ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى أَنَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلِيُوَافِقَ ) كَأَنَّهُ عُطِفَ عَلَى مَعْنَى مَا تَقَدَّمَ أَيْ قَرَّرْت كَلَامَ الْمُصَنِّفِ بِكَذَا لِمَا مَرَّ وَلِيُوَافِقَ ( قَوْلُهُ : فَلْيَكُنْ الْحَجُّ إلَخْ ) أَقُولُ : قَدْ يُقَالُ إنَّ الْمَشَايِخَ ذَكَرُوا لَفْظَ الْقَصْدِ الْخَاصِّ وَقَالُوا مَعَ زِيَادَةِ وَصْفٍ ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ فِي اللُّغَةِ الْقَصْدُ وَلَا بُدَّ فِي الْغَالِبِ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ مَوْجُودًا فِي الْمَعَانِي الِاصْطِلَاحِيَّةِ ، وَالِاصْطِلَاحِيُّ أَخَصُّ ؛ فَلِذَا ذَكَرُوا اللَّفْظَ اللُّغَوِيَّ وَقَيَّدُوهُ بِالشُّرُوطِ الشَّرْعِيَّةِ لِيَكُونَ أَخَصَّ وَلَيْسَ غَيْرُهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْمَذْكُورَةِ مَأْخُوذًا فِي مَعْنَاهُ النِّيَّةُ أَوْ الْقَصْدُ وَلِذَا عَرَّفُوا التَّيَمُّمَ بِأَنَّهُ الْقَصْدُ إلَى صَعِيدٍ مُطَهِّرٍ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَيَشْكُلُ عَلَيْهِ مَا قَالُوا إلَخْ ) يُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمَوْتَ مِنْ قِبَلِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ وَقَدْ أَتَى بِوُسْعِهِ مِنْ رُكْنٍ أَوْ رُكْنَيْنِ إنْ عُدَّ الْإِحْرَامُ رُكْنًا وَقَدْ
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وَرَدَ { الْحَجُّ عَرَفَةَ } بِخِلَافِ مَنْ رَجَعَ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَقْدِسِيَّ ( قَوْلُهُ : وَشَرَائِطُهُ ثَلَاثَةٌ إلَخْ ) زَادَ الْعَلَّامَةُ السِّنْدِيُّ تِلْمِيذُ الْعَلَّامَةِ ابْنِ الْهُمَامِ فِي مَنْسَكِهِ الْمُتَوَسِّطِ الْمُسَمَّى لُبَابَ الْمَنَاسِكِ قِسْمًا رَابِعًا وَهُوَ شَرَائِطُ وُقُوعِ الْحَجِّ عَنْ الْفَرْضِ وَهِيَ تِسْعَةٌ الْإِسْلَامُ وَبَقَاؤُهُ إلَى الْمَوْتِ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْبُلُوغُ وَالْأَدَاءُ بِنَفْسِهِ إنْ قَدَرَ وَعَدَمُ نِيَّةِ النَّفْلِ وَعَدَمُ الْإِفْسَادِ وَعَدَمُ النِّيَّةِ عَنْ الْغَيْرِ فَلَا يَقَعُ حَجُّ الْكَافِرِ عَنْ الْفَرْضِ وَلَا عَنْ النَّفْلِ إذَا أَسْلَمَ وَلَا الْمُسْلِمِ إذَا ارْتَدَّ بَعْدَ الْحَجِّ وَإِنْ تَابَ وَلَا الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَإِنْ أَفَاقَ وَبَلَغَ وَعَتَقَ بَعْدَهُ وَلَا بِأَدَاءِ الْغَيْرِ قَبْلَ الْعُذْرِ وَلَا بِنِيَّةِ النَّفْلِ أَوْ عَنْ الْغَيْرِ أَوْ مَعَ الْفَسَادِ فَهَؤُلَاءِ لَوْ حَجُّوا وَلَوْ بَعْدَ الِاسْتِطَاعَةِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ الْفَرْضُ وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ ثَانِيًا إذَا اسْتَطَاعُوا ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَالْوَقْتُ ) قَالَ الرَّمْلِيُّ سَيَذْكُرُهُ أَيْضًا فِي شَرَائِطِ الصِّحَّةِ وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ وَقْتَ الْحَجِّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي وَقْتِهِ الْمَخْصُوصِ فَكَانَ شَرْطًا لِلْوُجُوبِ وَشَرْطًا لِلصِّحَّةِ تَأَمَّلْ ا هـ . وَفِي لُبَابِ الْمَنَاسِكِ السَّابِعُ الْوَقْتُ وَهُوَ أَشْهُرُ الْحَجِّ أَوْ وَقْتُ خُرُوجِ أَهْلِ بَلَدِهِ إنْ كَانُوا يَخْرُجُونَ قَبْلَهَا فَلَا يَجِبُ إلَّا عَلَى الْقَادِرِ فِيهَا أَوْ فِي وَقْتِ خُرُوجِهِمْ فَإِنْ مَلَكَهُ أَيْ الْمَالَ قَبْلَ الْوَقْتِ فَلَهُ صَرْفُهُ حَيْثُ
(1/6)



شَاءَ وَلَا حَجَّ عَلَيْهِ وَإِنْ مَلَكَهُ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ صَرْفُهُ إلَى غَيْرِ الْحَجِّ فَلَوْ صَرَفَهُ لَمْ يَسْقُطْ الْوُجُوبُ عَنْهُ وَلَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ وَبَلَغَ صَبِيٌّ أَوْ أَفَاقَ مَجْنُونٌ أَوْ عَتَقَ عَبْدٌ قَبْلَ الْوَقْتِ فَخَافُوا الْمَوْتَ وَهُمْ مُوسِرُونَ قِيلَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ الْإِيصَاءُ بِالْحَجِّ وَقِيلَ يَجِبُ فَإِنْ أَوْصُوا بِهِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَصِحُّ وَصَحَّ عَلَى الثَّانِي وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْوَقْتَ شَرْطُ الْوُجُوبِ أَوْ الْأَدَاءِ قَوْلَانِ ا هـ . قَالَ شَارِحُهُ مُنْلَا عَلِيٌّ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَزُفَرَ وَرَجَّحَ ابْنُ الْهُمَامِ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ شَرْطُ الْوُجُوبِ وَنَسَبَ صَاحِبُ الْمَجْمَعِ صِحَّةَ الْإِيصَاءِ إلَى الْإِمَامِ وَصَاحِبِهِ وَخِلَافَهَا إلَى زُفَرَ مُعَلِّلًا بِأَنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ الْوُجُوبِ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ فَيَصِحُّ إيصَاؤُهُمْ بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُمْ فِي وَقْتِهِ لِعَجْزِهِمْ عَنْهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْخَانِيَّةِ لَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ فَحَضَرَهُ الْوَفَاةُ وَأَوْصَى بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ عِنْدَنَا وَيُحَجُّ فَجَعَلَ الْمَذْهَبَ الْجَوَازَ وَهُوَ لَا يُنَافِي جَعْلَ الْوَقْتِ مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ عَلَى الْمَشْهُورِ الْمُرَجَّحِ خِلَافَ مَا فَهِمَ الْمُصَنِّفُ وَيَبْنِي عَلَيْهِ صِحَّةَ الْإِيصَاءِ وَعَدَمِهَا ا هـ . قُلْت فَعَلَى هَذَا فَثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْوَقْتَ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ أَوْ لِلْأَدَاءِ لَا تَظْهَرُ فِي صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ وَعَدَمِهَا وَإِنَّمَا تَظْهَرُ فِي وُجُوبِ الْإِيصَاءِ أَوْ الْإِحْجَاجِ عَنْهُ وَعَدَمِ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَيَجِبُ عَلَى
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خِلَافِهِ ، تَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : وَقَدْ يُقَالُ كَذَلِكَ الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ ) أَيْ أَنَّهُمَا شَرْطَانِ لِكُلِّ عِبَادَةٍ ( قَوْلُهُ : وَخُرُوجُ الزَّوْجِ وَالْمَحْرَمِ مَعَهَا ) قَالَ الرَّمْلِيُّ وَفِي الْبَدَائِعِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ أَيْ الْمَحْرَمَ شَرْطُ الْوُجُوبِ ا هـ . فَقَدْ اخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ كَمَا تَرَى ( قَوْلُهُ : لِاسْتِلْزَامِهِ النِّيَّةَ وَغَيْرَهَا ) ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ هُوَ النِّيَّةُ وَالتَّلْبِيَةُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا أَيْ مِنْ الذِّكْرِ أَوْ تَقْلِيدِ الْبَدَنَةِ مَعَ السَّوْقِ كَمَا فِي اللُّبَابِ وَشَرْحِهِ لِلْقَارِي .
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وَوَاجِبَاتُهُ أَعْنِي الَّتِي يَلْزَمُ بِتَرْكِ وَاحِدٍ مِنْهَا دَمٌ إنْشَاءُ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَمَدُّ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ إلَى الْغُرُوبِ وَالْوُقُوفُ بِالْمُزْدَلِفَةِ فِيمَا بَيْنَ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَالْحَلْقُ ، أَوْ التَّقْصِيرُ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَكَوْنُهُ بَعْدَ طَوَافٍ مُعْتَدٍّ بِهِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ وَبِدَايَةُ الطَّوَافِ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَالتَّيَامُنُ فِيهِ وَالْمَشْيُ فِيهِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ يَمْنَعُهُ مِنْهُ وَالطَّهَارَةُ فِيهِ مِنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَأَقَلُّ الْأَشْوَاطِ السَّبْعَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ وَبِدَايَةُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ الصَّفَا وَالْمَشْيُ فِيهِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ وَذَبْحُ الشَّاةِ لِلْقَارِنِ ، أَوْ الْمُتَمَتِّعِ وَصَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ وَطَوَافُ الصَّدْرِ وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقُ وَالذَّبْحُ يَوْمَ النَّحْرِ وَتَوْقِيتُ الْحَلْقِ بِالْمَكَانِ وَتَوْقِيتُهُ بِالزَّمَانِ وَفِعْلُ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ وَمَا عَدَا هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ مِمَّا سَيَأْتِي بَيَانُهُ مُفَصَّلًا سُنَنٌ وَآدَابٌ وَأَمَّا مَحْظُورَاتُهُ فَنَوْعَانِ مَا يَفْعَلُهُ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ الْجِمَاعُ وَإِزَالَةُ الشَّعْرِ وَقَلْمُ الْأَظَافِرِ وَالتَّطَيُّبُ وَتَغْطِيَةُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَلُبْسُ الْمِخْيَطِ وَمَا يَفْعَلُهُ فِي غَيْرِهِ وَهُوَ حَلْقُ رَأْسِ الْغَيْرِ وَالتَّعَرُّضُ لِلصَّيْدِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَامِ وَأَمَّا قَطْعُ شَجَرِ الْحَرَمِ فَلَا يَنْبَغِي عَدُّهُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ فَإِنَّ
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حُرْمَتَهُ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْحَجِّ وَلَا بِالْإِحْرَامِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ كَصَيْدِ الْحَرَمِ وَقَدْ عَدَّهُ مِنْ مَحْظُورَاتِهِ فَلَا بِدْعَ فِي أَنْ يَكُونَ حَرَامًا بِجِهَتَيْنِ كَمَا لَا يَخْفَى وَلِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ مُهِمَّاتٌ يَنْبَغِي الِاعْتِنَاءُ بِهَا وَهِيَ الْبِدَايَةُ بِالتَّوْبَةِ بِشُرُوطِهَا مِنْ رَدِّ الْمَظَالِمِ إلَى أَهْلِهَا عِنْدَ الْإِمْكَانِ وَقَضَاءِ مَا قَصَّرَ فِي فِعْلِهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَالنَّدَمُ عَلَى تَفْرِيطِهِ فِي ذَلِكَ وَالْعَزْمُ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ إلَى مِثْلِ ذَلِكَ وَالِاسْتِحْلَالُ مِنْ ذَوِي الْخُصُومَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَتَحْصِيلُ رِضَا مَنْ يَكْرَهُ السَّفَرَ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَفِي الْخُلَاصَةِ مَعْزِيًّا إلَى الْعُيُونِ إذَا أَرَادَ الِابْنُ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْحَجِّ وَأَبُوهُ كَارِهٌ لِذَلِكَ إنْ كَانَ الْأَبُ مُسْتَغْنِيًا عَنْ خِدْمَتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا يُكْرَهُ وَكَذَا الْأُمُّ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ إذَا لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ الضَّعْفَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَكَذَا إنْ كَرِهَتْ خُرُوجَهُ زَوْجَتُهُ وَمَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ مُطْلَقًا وَفِي النَّوَازِلِ إنْ كَانَ الِابْنُ أَمْرَدَ صُبَيْحَ الْوَجْهِ لِلْأَبِ أَنْ يَمْنَعَهُ عَنْ الْخُرُوجِ حَتَّى يَلْتَحِيَ وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفًا لَا يَخْرُجُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمْرَدَ . ا هـ . وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَالْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ كَالْأَبَوَيْنِ عِنْدَ فَقْدِهِمَا وَيُكْرَهُ الْخُرُوجُ لِلْغَزْوِ وَالْحَجُّ لِمَدْيُونٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَقْضِي بِهِ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ الْغَرِيمُ فَإِنْ كَانَ بِالدَّيْنِ كَفِيلٌ بِإِذْنِهِ
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لَا يَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِمَا وَإِنْ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَبِإِذْنِ الطَّالِبِ وَحْدَهُ . ا هـ . وَهَذَا كُلُّهُ فِي حَجِّ الْفَرْضِ أَمَّا فِي حَجِّ النَّفْلِ فَطَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ أَوْلَى مُطْلَقًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُلْتَقَطِ وَيُشَاوِرُ ذَا رَأْيٍ فِي سَفَرِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَا فِي نَفْسِ الْحَجِّ فَإِنَّهُ خَيْرٌ وَكَذَا يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِي ذَلِكَ وَيَجْتَهِدُ فِي تَحْصِيلِ نَفَقَةٍ حَلَالٍ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ بِالنَّفَقَةِ الْحَرَامِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مَعَ أَنَّهُ يَسْقُطُ الْفَرْضُ عَنْهُ مَعَهَا وَإِنْ كَانَتْ مَغْصُوبَةً وَلَا تَنَافِي بَيْنَ سُقُوطِهِ وَعَدَمِ قَبُولِهِ فَلَا يُثَابُ لِعَدَمِ الْقَبُولِ وَلَا يُعَاقَبُ فِي الْآخِرَةِ عِقَابَ تَارِكِ الْحَجِّ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ رَفِيقٍ صَالِحٍ يُذَكِّرُهُ إذَا نَسِيَ وَيُصَبِّرُهُ إذَا جَزِعَ وَيُعِينُهُ إذَا عَجَزَ وَكَوْنُهُ مِنْ الْأَجَانِبِ أَوْلَى مِنْ الْأَقَارِبِ عِنْدَ بَعْضِ الصَّالِحِينَ تَبَعُّدًا مِنْ سَاحَةِ الْقَطِيعَةِ وَيَرَى الْمُكَارَى مَا يَحْمِلُهُ وَلَا يَحْمِلُ أَكْثَرَ مِنْهُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ وَيُقَالُ إنَّهُ الشَّافِعِيُّ وَقِيلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَقِيلَ ابْنُ الْقَاسِمِ صَاحِبُ الْإِمَامِ مَالِكٍ أَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ مُطَالَعَةً لِيَحْمِلَهَا إلَى إنْسَانٍ فَامْتَنَعَ مِنْ حَمْلِهَا بِدُونِ إذْنِ الْمُكَارِي لِكَوْنِهِ لَمْ يُشَارِطْهُ عَلَى ذَلِكَ وَرَعًا مِنْ فَاعِلِهِ وَكَذَا يُحْتَرَزُ مِنْ تَحْمِيلِهَا فَوْقَ مَا تُطِيقُ وَمِنْ تَقْلِيلِ عَلَفِهَا الْمُعْتَادِ بِلَا ضَرُورَةٍ ، وَلَوْ مَمْلُوكَةً لَهُ وَفِي إجَارَةِ الْخُلَاصَةِ حَمْلُ الْبَعِيرِ مِائَتَانِ وَأَرْبَعُونَ مَنًّا وَحَمْلُ الْحِمَارِ مِائَةٌ
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وَخَمْسُونَ مَنًّا قَالُوا وَلَا يُشَارِكُ فِي الزَّادِ وَاجْتِمَاعِ الرُّفْقَةِ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى طَعَامِ أَحَدِهِمْ أَحَدٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مَا إذَا عُلِمَتْ الْمُسَامَحَةُ بَيْنَهُمَا فَلَهُ الْمُشَارَكَةُ وَإِلَّا شَارَكَ فَالِاسْتِحْلَالُ مِنْ الشُّرَكَاءِ مَخْلَصٌ وَتَجْرِيدُ السَّفَرِ عَنْ التِّجَارَةِ أَحْسَنُ ، وَلَوْ اتَّجَرَ لَا يَنْقُصُ ثَوَابُهُ كَالْغَازِي إذَا اتَّجَرَ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي السِّيَرِ وَأَمَّا عَنْ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ وَالْفَخْرِ ظَاهِرًا ، أَوْ بَاطِنًا فَفَرْضٌ وَخَلْطُ التِّجَارَةِ بِهَذَا الْقِسْمِ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِمَّا لَا يَنْبَغِي وَأَمَّا الرُّكُوبُ فِي الْمَحْمِلِ فَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ خَوْفًا مِمَّا ذَكَرْنَا وَلَمْ يَكْرَهْهُ بَعْضُهُمْ إذَا تَجَرَّدَ عَنْ ذَلِكَ فَفِي التَّحْقِيقِ لَا اخْتِلَافَ وَرُكُوبُ الْجَمَلِ أَفْضَلُ وَيُكْرَهُ الْحَجُّ عَلَى الْحِمَارِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَنْزِيهِيَّةٌ بِدَلِيلِ أَفْضَلِيَّةِ مَا قَابَلَهُ وَالْمَشْيُ أَفْضَلُ مِنْ الرُّكُوبِ لِمَنْ يُطِيقُهُ وَلَا يُسِيءُ خُلُقُهُ وَأَمَّا حَجُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِبًا فَلِأَنَّهُ كَانَ الْقُدْوَةَ فَكَانَتْ الْحَاجَةُ مَاسَّةً إلَى ظُهُورِهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَسَيَأْتِي إيضَاحُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَحَلِّهِ وَلَا يُمَاكِسُ فِي شِرَاءِ الْأَدَوَاتِ وَالزَّادِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَ خُرُوجَهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، أَوْ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَفْعَلُ مَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ فِي آدَابِ السَّفَرِ .
شرح:
1
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( قَوْلُهُ : وَالْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ ) فِيهِ أَنَّ أَحَدَ هَذَيْنِ شَرْطٌ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْإِحْرَامِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ لَهُ اعْتِبَارَاتٍ فَاعْتِبَارُ شَرْطِيَّتِهِ بِصِحَّتِهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي الْحَجِّ وَبَعْدَ أَكْثَرِ الطَّوَافِ فِي الْعُمْرَةِ وَاعْتِبَارُ وُجُوبِهِ كَوْنُهُ بَعْدَ الرَّمْيِ فِي الْحَجِّ وَبَعْدَ السَّعْيِ فِي الْعُمْرَةِ وَاعْتِبَارُ جَوَازِهِ كَوْنُ وَقْتِهِ طُولَ الْعُمُرِ كَمَا أَفَادَهُ فِي شَرْحِ اللُّبَابِ أَقُولُ : فَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الْمُؤَلِّفِ الْآتِي وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ لَيْسَ وَاجِبًا آخَرَ ؛ لِأَنَّهُ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ هُنَا وَالْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ ، تَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ أَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ مُطَالَعَةً ) الَّذِي فِي النَّهْرِ بِطَاقَةً وَهِيَ الرُّقْعَةُ الصَّغِيرَةُ الْمَرْبُوطَةُ بِالثَّوْبِ الَّتِي فِيهَا رَقْمُ ثَمَنِهِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا الْمَكْتُوبُ ( قَوْلُهُ : وَفِي إجَارَةِ الْخُلَاصَةِ إلَخْ ) قَالَ الرَّمْلِيُّ نَقَلَهُ فِيهَا عَنْ الْفَتَاوَى الصُّغْرَى وَأَقُولُ : لَعَمْرِي هَذَا إجْحَافٌ عَلَى الْحِمَارِ وَإِنْصَافٌ فِي حَقِّ الْجَمَلِ فَتَأَمَّلْ وَذَكَرَ فِي الْجَوْهَرَةِ أَنَّ الْمَنَّ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ أُوقِيَّةً وَالْأُوقِيَّةُ سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ وَهِيَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَالْمِائَتَانِ وَأَرْبَعُونَ مَنًّا هِيَ الْوَسْقُ فَيَكُونُ حِمْلُ الْجَمَلِ وَسْقًا وَهُوَ بِالْأَرْطَالِ الرَّمْلِيَّةِ تِسْعَةٌ وَسِتُّونَ رَطْلًا وَثُلُثُ رَطْلٍ وَهُوَ قِنْطَارٌ دِمَشْقِيٌّ تَقْرِيبًا عَلَى أَنَّ الرَّطْلَ الرَّمْلِيَّ تِسْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَيُلَائِمُ تَفْسِيرَ الْوَسْقِ بِحِمْلِ الْبَعِيرِ مِائَتَانِ وَأَرْبَعُونَ مَنًّا وَلَا
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يُلَائِمُ التَّفْسِيرَ بِغَيْرِهِ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا وَشَارَكَ فَالِاسْتِحْلَالُ مِنْ الشُّرَكَاءِ مَخْلَصٌ ) كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا وَإِلَّا فَلَا يُشَارِكُ وَفِي بَعْضِهَا وَإِلَّا لَا وَلَوْ شَارَكَ فَالِاسْتِحْلَالُ مَخْلَصٌ وَهِيَ أَحْسَنُ ( قَوْلُهُ : خَوْفًا مِمَّا ذَكَرْنَا ) مِنْ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ وَالْفَخْرِ .
( قَوْلُهُ : فُرِضَ مَرَّةً عَلَى الْفَوْرِ ) أَيْ فُرِضَ الْحَجُّ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي أَوَّلِ سِنِي الْإِمْكَانِ وَالْفَوْرُ فِي اللُّغَةِ مِنْ فَوْرِ الْقِدْرِ غَلَيَانِهَا وَفِعْلُ ذَلِكَ مِنْ فَوْرِهِ أَيْ مِنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ فَوْرِ الْقِدْرِ قَبْلَ أَنْ تَسْكُنَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا } وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ فَرْضِيَّتَهُ قَصْدًا ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْمَسَائِلِ الِاعْتِقَادِيَّةِ فَلَيْسَتْ مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ ؛ لِأَنَّ مَسَائِلَهُ ظَنِّيَّةٌ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ وَدَلِيلُهُ الْقُرْآنِيُّ { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا } وَالسُّنَّةُ كَثِيرَةٌ وَأَمَّا كَوْنُهُ لَا يَتَعَدَّدُ فَلِأَنَّ سَبَبَهُ وَهُوَ الْبَيْتُ كَذَلِكَ وَأَمَّا تَكَرُّرُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ مَعَ اتِّحَادِ الْمَالِ فَلِأَنَّ سَبَبَهُ هُوَ النَّامِي تَقْدِيرًا وَتَقْدِيرُ النَّمَاءِ دَائِرٌ مَعَ حَوْلَانِ الْحَوْلِ إذَا كَانَ الْمَالُ مُعَدًّا لِلِاسْتِنْمَاءِ فِي الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ وَتَقْدِيرُ النَّمَاءِ الثَّابِتِ فِي هَذَا الْحَوْلِ غَيْرُ تَقْدِيرِ النَّمَاءِ فِي حَوْلٍ آخَرَ فَالْمَالُ مَعَ هَذَا النَّمَاءِ غَيْرُ الْمَجْمُوعِ مِنْهُ وَمِنْ النَّمَاءِ الْآخَرِ فَيَتَعَدَّدُ حُكْمًا كَتَعَدُّدِ
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الْوُجُوبِ بِتَعَدُّدِ النِّصَابِ وَلِرِوَايَةِ أَحْمَدَ مَرْفُوعًا { الْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ } وَأَمَّا كَوْنُهُ عَلَى الْفَوْرِ فَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَأَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَجِبُ عَلَى التَّرَاخِي وَالتَّعْجِيلُ أَفْضَلُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ الْأَمْرَ إنَّمَا هُوَ طَلَبُ الْمَأْمُورِ بِهِ وَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى الْفَوْرِ وَلَا عَلَى التَّرَاخِي فَأَخَذَ بِهِ مُحَمَّدٌ وَقَوَّاهُ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَجَّ سَنَةَ عَشْرٍ وَفَرْضِيَّةُ الْحَجِّ كَانَتْ سَنَةَ تِسْعٍ فَبَعَثَ أَبَا بَكْرٍ حَجَّ بِالنَّاسِ فِيهَا وَلَمْ يَحُجَّ هُوَ إلَى الْقَابِلَةِ وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ فَقَالَا الِاحْتِيَاطُ فِي تَعْيِينِ أَوَّلِ سِنِي الْإِمْكَانِ ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ لَهُ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ فِي السَّنَةِ وَالْمَوْتُ فِي سَنَةٍ غَيْرُ نَادِرٍ فَتَأْخِيرُهُ بَعْدَ التَّمَكُّنِ فِي وَقْتِهِ تَعْرِيضٌ لَهُ عَلَى الْفَوَاتِ فَلَا يَجُوزُ وَبِهَذَا حَصَلَ الْجَوَابُ عَنْ تَأْخِيرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إذْ لَا يَتَحَقَّقُ فِي حَقِّهِ تَعْرِيضُ الْفَوَاتِ وَهُوَ الْمُوجِبُ لِلْفَوْرِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعِيشُ حَتَّى يَحُجَّ وَيُعَلِّمَ النَّاسَ مَنَاسِكَهُمْ تَكْمِيلًا لِلتَّبْلِيغِ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ عُلِمَ أَنَّ الْفَوْرِيَّةَ ظَنِّيَّةٌ ؛ لِأَنَّ دَلِيلَ الِاحْتِيَاطِ ظَنِّيٌّ وَمُقْتَضَاهُ الْوُجُوبُ فَإِذَا أَخَّرَهُ وَأَدَّاهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَعَ أَدَاءً وَيَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ لِتَرْكِ الْوَاجِبِ وَثَمَرَةُ الِاخْتِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا إذَا أَخَّرَهُ فَعَلَى الصَّحِيحِ يَأْثَمُ وَيَصِيرُ فَاسِقًا مَرْدُودَ الشَّهَادَةِ وَعَلَى
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قَوْلِ مُحَمَّدٍ لَا وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِيرَ فَاسِقًا مِنْ أَوَّلِ سَنَةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَتَوَالَى عَلَيْهِ سُنُونَ ؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ صَغِيرَةٌ ؛ لِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا وَلَا يَصِيرُ فَاسِقًا بِارْتِكَابِهَا مَرَّةً بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْإِصْرَارِ عَلَيْهَا وَإِذَا حَجَّ فِي آخِرِ عُمُرِهِ ارْتَفَعَ الْإِثْمُ اتِّفَاقًا قَالَ الشَّارِحُ وَلَوْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَثِمَ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَّ الْمَشَايِخَ اخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَقِيلَ يَأْثَمُ مُطْلَقًا وَقِيلَ لَا يَأْثَمُ مُطْلَقًا وَقِيلَ إنْ خَافَ الْفَوَاتَ بِأَنْ ظَهَرَتْ لَهُ مَخَائِلُ الْمَوْتِ فِي قَلْبِهِ فَأَخَّرَهُ حَتَّى مَاتَ أَثِمَ وَإِنْ فَجْأَهُ الْمَوْتُ لَا يَأْثَمُ وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَتَضْعِيفُ الْقَوْلِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَفُوتُ الْقَوْلُ بِفَرْضِيَّةِ الْحَجِّ ؛ لِأَنَّ فَائِدَتَهَا الْإِثْمُ عِنْدَ عَدَمِ الْفِعْلِ سَوَاءٌ كَانَ مُضَيَّقًا ، أَوْ مُوَسَّعًا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ فَائِدَتُهَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وُجُوبُ الْإِيصَاءِ عَلَيْهِ قُبَيْلَ مَوْتِهِ فَإِذَا لَمْ يُوصِ يَأْثَمُ لِتَرْكِ هَذَا الْوَاجِبِ لَا لِتَرْكِ الْحَجِّ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ فُرِضَ مَرَّةً أَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهَا فَهُوَ تَطَوُّعٌ وَيَشْهَدُ لَهُ الْحَدِيثُ السَّابِقُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْحَجَّ لَا يُوصَفُ بِالنَّفْلِيَّةِ بَلْ الْمَرَّةُ الْأُولَى فَرْضُ عَيْنٍ وَمَا زَادَ فَفَرْضُ كِفَايَةٍ ؛ لِأَنَّ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ أَنْ يَحُجَّ الْبَيْتَ كُلَّ عَامٍ وَلَمْ أَرَهُ لِأَئِمَّتِنَا بَلْ صَرَّحُوا بِالنَّفْلِيَّةِ فَقَالُوا حَجُّ
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النَّفْلِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا نَذَرَ الْحَجَّ فَإِنَّهُ يَصِيرُ فَرْضًا أَيْضًا وَمِنْ فُرُوعِهِ مَا فِي الْخُلَاصَةِ رَجُلٌ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ مِائَةُ حِجَّةٍ لَزِمَتْهُ كُلُّهَا ، وَلَوْ قَالَ أَنَا أَحُجُّ لَا حَجَّ عَلَيْهِ ، وَلَوْ قَالَ إذَا دَخَلْت الدَّارَ فَأَنَا أَحُجُّ يَلْزَمُهُ عِنْدَ الشَّرْطِ وَلَوْ قَالَ الْمَرِيضُ إنْ عَافَانِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْ مَرَضِي هَذَا فَعَلَيَّ حِجَّةٌ فَبَرِئَ لَزِمَتْهُ حِجَّةٌ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ عَلَيَّ حِجَّةٌ لِلَّهِ ؛ لِأَنَّ الْحِجَّةَ لَا تَكُونُ إلَّا لِلَّهِ ، وَلَوْ بَرَأَ وَحَجَّ جَازَ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَلَوْ نَوَى غَيْرَ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ صَحَّتْ نِيَّتُهُ . ا هـ . وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَنْصَرِفُ إلَى حِجَّةِ الْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ نِيَّتِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْصَرِفَ إلَى غَيْرِ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهَا وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ الزَّيْلَعِيُّ فِي كِتَابِ الْأُضْحِيَّةَ لَكِنْ عَلَّلَ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ لِمَا فِي الْخُلَاصَةِ بِأَنَّ الْغَالِبَ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْمَرِيضَ الَّذِي فَرَّطَ فِي الْفَرْضِ حَتَّى مَرِضَ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْحَجَّ يَتَّصِفُ بِالْحُرْمَةِ إذَا كَانَ الْمَالُ حَرَامًا وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ يَكُونُ وَاجِبًا وَهُوَ مَا إذَا جَاوَزَ الْمِيقَاتَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ فَإِنَّهُمْ قَالُوا يَجِبُ عَلَيْهِ أَحَدُ النُّسُكَيْنِ إمَّا الْحَجُّ ، أَوْ الْعُمْرَةُ فَإِذَا اخْتَارَ الْحَجَّ فَإِنَّهُ يَتَّصِفُ بِالْوُجُوبِ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ يَتَّصِفُ بِالْكَرَاهَةِ وَهُوَ حَجُّهُ بِغَيْرِ إذْنِ أَبَوَيْهِ بِشَرْطِهِ ، أَوْ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِ الدَّيْنِ فَتَحَرَّرَ مِنْ هَذَا
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أَنَّهُ يَكُونُ فَرْضًا وَوَاجِبًا وَنَفْلًا وَحَرَامًا وَمَكْرُوهًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَتَّصِفُ بِالْإِبَاحَةِ ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَضْعًا .
شرح:
1
( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْبَيْتُ كَذَلِكَ ) أَيْ لَا يَتَعَدَّدُ ( قَوْلُهُ ارْتَفَعَ الْإِثْمُ اتِّفَاقًا ) كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَقَالَ نُوحٌ أَفَنْدِي الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْإِثْمِ إثْمُ تَفْوِيتِ الْحَجِّ لَا إثْمُ تَأْخِيرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ كَمَا مَرَّ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَثِمَ بِالْإِجْمَاعِ أَيْ إثْمَ تَفْوِيتِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِتَأْخِيرِهِ عَرَضَهُ عَلَى الْفَوَاتِ ا هـ . وَفِيمَا اسْتَدَلَّ بِهِ نَظَرٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ بَحْثُ الْمُؤَلِّفِ فِي كَلَامِ الزَّيْلَعِيِّ وَنَقْلُ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ وَمَا ذَاكَ إلَّا فِي التَّأْخِيرِ إذْ لَا شَكَّ فِي إثْمِ تَارِكِ فَرْضٍ قَطْعِيٍّ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ فَرْضًا وَلَا وَاجِبًا فَالْمُرَادُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ إثْمُ التَّأْخِيرِ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا قَالَ فِي الْفَتْحِ ثُمَّ عَلَى مَا أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ عَنْ أَوَّلِ سِنِي الْإِمْكَانِ فَلَوْ حَجَّ بَعْدَهُ ارْتَفَعَ الْإِثْمُ ا هـ . وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ فَيَأْثَمُ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ بِالتَّأْخِيرِ إلَى غَيْرِهِ بِلَا عُذْرٍ إلَّا إذَا أَدَّى وَلَوْ فِي آخَرِ عُمُرِهِ فَإِنَّهُ رَافِعٌ لِلْإِثْمِ بِلَا خِلَافٍ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ عَنْ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ مِنْ عَدَمِ ارْتِفَاعِ الْإِثْمِ عِنْدَ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : فَقِيلَ يَأْثَمُ مُطْلَقًا ) قَالَ فِي النَّهْرِ لَمْ أَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْقَوْلَ بِالْإِثْمِ مُطْلَقًا إذْ بِتَقْدِيرِهِ يَرْتَفِعُ الْخِلَافُ فَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا
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سَهْوٌ نَعَمْ الْمَنْقُولُ عَنْهُ كَمَا فِي الْفَتْحِ أَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي فَلَا يَأْثَمُ إذَا حَجَّ قَبْلَ مَوْتِهِ فَإِذَا مَاتَ بَعْدَ الْإِمْكَانِ وَلَمْ يَحُجَّ ظَهَرَ أَنَّهُ أَثِمَ وَنَقَلَ الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَصِحَّةُ الْأَوَّلِ غَنِيَّةٌ عَنْ الْوَجْهِ وَعَلَى اعْتِبَارِهِ قِيلَ يَظْهَرُ الْإِثْمُ مِنْ السَّنَةِ الْأُولَى وَقِيلَ مِنْ الْأَخِيرَةِ مِنْ سَنَةِ رَأَى فِي نَفْسِهِ الضَّعْفَ وَقِيلَ يَأْثَمُ فِي الْجُمْلَةِ غَيْرَ مَحْكُومٍ بِمُعَيَّنٍ بَلْ عِلْمُهُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ا هـ . وَلَا يَخْفَى عَلَيْك مَا فِيهِ فَإِنَّ مَا ادَّعَى عَدَمَ رُؤْيَتِهِ نَقَلَهُ بِيَدِهِ وَتَلَفَّظَهُ بِفِيهِ وَهُوَ قَوْلُ الْفَتْحِ فَإِذَا مَاتَ بَعْدَ الْإِمْكَانِ وَلَمْ يَحُجَّ ظَهَرَ أَنَّهُ أَثِمَ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ يَأْثَمُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ فَجَأَهُ الْمَوْتُ أَوْ لَا وَقَوْلُهُ إذْ بِتَقْدِيرِهِ يَرْتَفِعُ الْخِلَافُ مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامَيْنِ يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ عَنْ أَوَّلِ سِنِي الْإِمْكَانِ كَمَا مَرَّ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ يَظْهَرُ بِالْمَوْتِ إثْمُهُ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فِيمَا إذَا مَاتَ فَالْفَرْقُ وَاضِحٌ تَدَبَّرْ ( قَوْلُهُ : فَقَالُوا حَجُّ النَّفْلِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ ) قَالَ الرَّمْلِيُّ قَالَ الْمَرْحُومُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْعِمَادِيُّ مُفْتِي الشَّامِ فِي مَنَاسِكِهِ وَإِذَا حَجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ فَصَدَقَةُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ حَجِّ التَّطَوُّعِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَالْحَجُّ أَفْضَلُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ فَلَمَّا حَجّ وَرَأَى مَا فِيهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَشَقَّاتِ
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الْمُوجِبَةِ لِتَضَاعُفِ الْحَسَنَاتِ رَجَعَ إلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ا هـ . قُلْت قَدْ يُقَالُ إنَّ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ فِي زَمَانِنَا أَفْضَلُ لِمَا يَلْزَمُ الْحَاجَّ غَالِبًا مِنْ ارْتِكَابِ الْمَحْظُورَاتِ وَمُشَاهَدَتِهِ لِفَوَاحِشِ الْمُنْكَرَاتِ وَشُحِّ عَامَّةِ النَّاسِ بِالصَّدَقَاتِ وَتَرْكِهِمْ الْفُقَرَاءَ وَالْأَيْتَامَ فِي حَسَرَاتٍ وَلَا سِيَّمَا فِي أَيَّامِ الْغَلَاءِ وَضِيقِ الْأَوْقَاتِ وَبِتَعَدِّي النَّفْعِ تَتَضَاعَفُ الْحَسَنَاتُ ثُمَّ رَأَيْت فِي مُتَفَرِّقَاتِ اللُّبَابِ الْجَزْمَ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ أَفْضَلُ مِنْهُ وَقَالَ شَارِحُهُ الْقَارِي أَيْ عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا فِي التَّجْنِيسِ وَمُنْيَةِ الْمُفْتِي وَغَيْرِهِمَا وَلَعَلَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى إعْطَاءِ الْفَقِيرِ الْمَوْصُوفِ بِغَايَةِ الْفَاقَةِ أَوْ فِي حَالِ الْمَجَاعَةِ وَإِلَّا فَالْحَجُّ مُشْتَمِلٌ عَلَى النَّفَقَةِ بَلْ وَزَادَ إنَّ الدِّرْهَمَ الَّذِي يُنْفَقُ فِي الْحَجِّ بِسَبْعِمِائَةٍ إلَخْ قُلْت قَدْ يُقَالُ مَا وَرَدَ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَجِّ الْفَرْضِ عَلَى أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ كَوْنِ الصَّدَقَةِ لِلْمُحْتَاجِ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ سَبْعِمِائَةٍ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَخْفَى إلَخْ ) قَالَ مُنْلَا عَلِيٌّ فِي شَرْحِ الْمَنْسَكِ الْمُتَوَسِّطِ نَعَمْ قَدْ يُفْرَضُ لِعَارِضٍ كَنَذْرٍ أَوْ قَضَاءٍ بَعْدَ فَسَادٍ أَوْ إحْصَارٍ أَوْ الشُّرُوعِ فِيهِ بِمُبَاشَرَةِ إحْرَامٍ إلَخْ .
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( قَوْلُهُ : بِشَرْطِ حُرِّيَّةٍ وَبُلُوغٍ وَعَقْلٍ وَصِحَّةٍ وَقُدْرَةٍ زَادَ وَرَاحِلَةٍ فَضَلَتْ عَنْ مَسْكَنِهِ وَعَمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ وَنَفَقَةِ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ وَعِيَالِهِ ) فَلَا حَجَّ عَلَى عَبْدٍ وَلَوْ مُدَبَّرًا ، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ ، أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُبَعَّضًا ، أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِي الْحَجِّ ، وَلَوْ كَانَ بِمَكَّةَ لِعَدَمِ مِلْكِهِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِالْمَالِ غَالِبًا بِخِلَافِهِمَا وَلِفَوَاتِ حَقِّ الْمَوْلَى فِي مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ وَحَقُّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ بِإِذْنِ الشَّرْعِ وَالْمَوْلَى وَإِنْ أَذِنَهُ فَقَدْ أَعَارَهُ مَنَافِعَهُ وَالْحَجُّ لَا يَجِبُ بِقُدْرَةٍ عَارِيَّةٍ وَلَا عَلَى صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ وَفِي الْمَعْتُوهِ خِلَافٌ فِي الْأُصُولِ فَذَهَبَ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِفَخْرِ الْإِسْلَامِ إلَى أَنَّهُ يُوضَعُ عَنْهُ الْخِطَابُ كَالصَّبِيِّ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَذَهَبَ الدَّبُوسِيُّ فِي التَّقْوِيمِ إلَى أَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْعِبَادَاتِ احْتِيَاطًا وَالْمُرَادُ بِالصِّحَّةِ صِحَّةُ الْجَوَارِحِ فَلَا يَجِبُ أَدَاءُ الْحَجِّ عَلَى مُقْعَدٍ وَلَا عَلَى زَمِنٍ وَلَا مَفْلُوجٍ وَلَا مَقْطُوعِ الرِّجْلَيْنِ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ وَالشَّيْخِ الَّذِي لَا يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالْأَعْمَى وَالْمَجْبُوسِ وَالْخَائِفِ مِنْ السُّلْطَانِ الَّذِي يَمْنَعُ النَّاسَ مِنْ الْخُرُوجِ إلَى الْحَجِّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْحَجُّ بِأَنْفُسِهِمْ وَلَا الْإِحْجَاجُ عَنْهُمْ إنْ قَدَرُوا عَلَى ذَلِكَ هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْهُمَا وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْهُمَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْإِحْجَاجُ
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فَإِنْ أَحَجُّوا أَجْزَأَهُمْ مَا دَامَ الْعَجْزُ مُسْتَمِرًّا بِهِمْ فَإِنْ زَالَ فَعَلَيْهِمْ الْإِعَادَةُ بِأَنْفُسِهِمْ وَظَاهِرُ مَا فِي التُّحْفَةِ اخْتِيَارُهُ فَإِنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَكَذَا الْإِسْبِيجَابِيُّ وَقَوَّاهُ الْمُحَقِّقُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَمَشَى عَلَى أَنَّ الصِّحَّةَ مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِ الْأَدَاءِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهَا مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ عِنْدَهُ وَمِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِ الْأَدَاءِ عِنْدَهُمَا وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي وُجُوبِ الْإِحْجَاجِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي وُجُوبِ الْإِيصَاءِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْحَجِّ وَهُوَ صَحِيحٌ أَمَّا إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَهُوَ صَحِيحٌ ثُمَّ زَالَتْ الصِّحَّةُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْحَجِّ فَإِنَّهُ يَتَقَرَّرُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِحْجَاجُ اتِّفَاقًا أَمَّا إنْ خَرَجَ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِيصَاءُ بِالْحَجِّ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَخِّرْ بَعْدَ الْإِيجَابِ كَذَا فِي التَّجْنِيسِ وَلَا فَرْقَ فِي الْأَعْمَى بَيْنَ أَنْ يَجِدَ قَائِدًا ، أَوْ لَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْقَادِرَ بِقُدْرَةِ غَيْرِهِ لَيْسَ بِقَادِرٍ وَلَوْ تَكَلَّفَ هَؤُلَاءِ الْحَجَّ بِأَنْفُسِهِمْ سَقَطَ عَنْهُمْ حَتَّى لَوْ صَحُّوا بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْأَدَاءُ ؛ لِأَنَّ سُقُوطَ الْوُجُوبِ عَنْهُمْ لِدَفْعِ الْحَرَجِ فَإِذَا تَحَمَّلُوهُ وَقَعَ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ كَالْفَقِيرِ إذَا حَجَّ وَأَمَّا الْقُدْرَةُ عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَالْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَرْطِ الْوُجُوبِ فَلَا وُجُوبَ أَصْلًا يَتَعَلَّقُ بِالْفَقِيرِ لِاشْتِرَاطِ الِاسْتِطَاعَةِ فِي آيَةِ الْحَجِّ
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وَفُسِّرَتْ بِهِمَا وَاَلَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْأُصُولِ وَمِنْهُمْ صَاحِبُ التَّوْضِيحِ تَبَعًا لِفَخْرِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْقُدْرَةَ الْمُمْكِنَةَ كَالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ لِلْحَجِّ شَرْطُ وُجُوبِ الْأَدَاءِ لَا شَرْطُ الْوُجُوبِ ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ جَبْرِيٌّ لَا صُنْعَ لِلْعَبْدِ فِيهِ وَلَيْسَ فِيهِ تَكْلِيفٌ ؛ لِأَنَّهُ طَلَبُ إيقَاعِ الْفِعْلِ مِنْ الْعَبْدِ وَنَفْسُ الْوُجُوبِ لَيْسَ كَذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّ صَوْمَ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ وَاجِبٌ وَلَا تَكْلِيفَ عَلَيْهِمَا وَكَذَا الزَّكَاةُ قَبْلَ الْحَوْلِ وَقَدْ ظَهَرَ لِلْعَبْدِ الضَّعِيفِ أَنَّ الْفُقَهَاءَ إنَّمَا لَمْ يُوَافِقُوا الْأُصُولِيِّينَ عَلَى ذَلِكَ لِمَا أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي جَعْلِهِ شَرْطَ وُجُوبِ الْأَدَاءِ ؛ لِأَنَّ فَائِدَةَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا هُوَ لُزُومُ الْإِيصَاءِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَعَدَمُهُ وَالْفَقِيرُ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ فَلِهَذَا جَعَلُوا الْقُدْرَةَ مِنْ شَرَائِطِ أَصْلِ الْوُجُوبِ وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَى هَذَا وَقَوْلُ الْمُحَقِّقِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ شَرْطُ الْوُجُوبِ لَا نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ خِلَافَهُ مُرَادُهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَإِلَّا فَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْأُصُولِيِّينَ عَلَى خِلَافِهِ وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ الْأُصُولِيُّونَ فَلَا يَتَأَتَّى بَحْثُهُ الْمَذْكُورُ فِي الْفَقِيرِ كَمَا لَا يَخْفَى وَأَطْلَقَ فِي الزَّادِ فَأَفَادَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ كُلِّ إنْسَانٍ مَا يَصِحُّ بِهِ بَدَنُهُ وَالنَّاسُ مُتَفَاوِتُونَ فِي ذَلِكَ وَالرَّاحِلَةُ فِي اللُّغَةِ الْمَرْكَبُ مِنْ الْإِبِلِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَهِيَ فَاعِلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى
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أَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَى غَيْرِ الرَّاحِلَةِ مِنْ بَغْلٍ أَوْ حِمَارٍ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا وَإِنَّمَا صَرَّحُوا بِالْكَرَاهِيَةِ وَيُعْتَبَرُ فِي حَقِّ كُلِّ إنْسَانٍ مَا يُبَلِّغُهُ فَمَنْ قَدَرَ عَلَى رَأْسِ زَامِلَةٍ وَهُوَ الْمُسَمَّى فِي عُرْفِنَا رَاكِبٌ مُقَتَّبٌ وَأَمْكَنَهُ السَّفَرُ عَلَيْهِ وَجَبَ وَإِلَّا بَانَ كَانَ مُتَرَفِّهًا فَلَا بُدَّ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى شِقِّ مَحْمِلٍ وَهُوَ الْمُسَمَّى فِي عُرْفِنَا مَحَارَةٌ أَوْ مُوهِيَةٌ وَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَكْتَرِيَ عَقَبَةً لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي جَمِيعِ الطَّرِيقِ وَهُوَ الشَّرْطُ سَوَاءٌ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْمَشْيِ ، أَوْ لَا وَالْعَقَبَةُ أَنْ يَكْتَرِيَ اثْنَانِ رَاحِلَةً يَتَعَقَّبَانِ عَلَيْهَا يَرْكَبُ أَحَدُهُمَا مَرْحَلَةً وَالْآخَرُ . مَرْحَلَةً وَشِقُّ الْمَحْمِلِ جَانِبُهُ ؛ لِأَنَّ لِلْمَحْمِلِ جَانِبَيْنِ وَيَكْفِي لِلرَّاكِبِ أَحَدُ جَانِبَيْهِ وَقَدْ رَأَيْت فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ مِنْ الشَّرَائِطِ أَنْ يَجِدَ لَهُ مَنْ يَرْكَبُ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمُعَادِلِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَا يَجِبْ الْحَجُّ عَلَيْهِ وَلَمْ أَرَهُ لِأَئِمَّتِنَا وَلَعَلَّهُمْ إنَّمَا لَمْ يَذْكُرُوهُ لِمَا أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِإِمْكَانِ أَنْ يَضَعَ زَادَهُ وَقِرْبَتَهُ وَأَمْتِعَتَهُ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ وَقَدْ وَقَعَ لِي ذَلِكَ فِي الْحِجَّةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّجْعَةِ لَمْ أَجِدْ مُعَادِلًا يَصْلُحُ لِي فَفَعَلْت ذَلِكَ لَكِنْ حَصَلَ لِي نَوْعُ مَشَقَّةٍ حِينَ يَقِلُّ الْمَاءُ وَالزَّادُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ ثُمَّ الْقُدْرَةُ عَلَى الزَّادِ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِالْمِلْكِ
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لَا بِالْإِبَاحَةِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِالْمِلْكِ ، أَوْ الْإِجَارَةِ بِالْعَارِيَّةِ وَالْإِبَاحَةِ فَلَوْ بَذَلَ الِابْنُ لِأَبِيهِ الطَّاعَةَ وَأَبَاحَ لَهُ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَكَذَا لَوْ وُهِبَ لَهُ مَالٌ لِيَحُجَّ بِهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَبُولُ ؛ لِأَنَّ شَرَائِطَ أَصْلِ الْوُجُوبِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَحْصِيلُهَا عِنْدَ عَدَمِهَا ثُمَّ اشْتِرَاطُ الْقُدْرَةِ عَلَى الزَّادِ عَامٌّ فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ حَتَّى أَهْلِ مَكَّةَ وَأَمَّا الْقُدْرَةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَشَرْطٌ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمَكِّيِّ وَأَمَّا هُوَ فَلَا وَمَنْ حَوْلَهَا كَأَهْلِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُمْ مَشَقَّةٌ فَأَشْبَهَ السَّعْيَ إلَى الْجُمُعَةِ أَمَّا إذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ أَصْلًا فَلَا بُدَّ مِنْهُ فِي حَقِّ الْكُلِّ وَفِي قَوْلِهِ وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمَسْكَنَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ لِلسُّكْنَى فَلَا تَثْبُتُ الِاسْتِطَاعَةُ بِدَارٍ يَسْكُنُهَا وَعَبْدٍ يَسْتَخْدِمُهُ وَثِيَابٍ يَلْبَسُهَا وَمَتَاعٍ يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَتَثْبُتُ الِاسْتِطَاعَةُ بِدَارٍ لَا يَسْكُنُهَا وَعَبْدٍ لَا يَسْتَخْدِمُهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَحُجَّ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَكَنَهُ وَهُوَ كَبِيرٌ يَفْضُلُ عَنْهُ حَتَّى يُمْكِنُهُ بَيْعُهُ وَالِاكْتِفَاءُ بِمَا دُونَهُ بِبَعْضِ ثَمَنِهِ وَيَحُجُّ بِالْفَضْلِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ بَيْعُهُ لِذَلِكَ كَمَا لَا يَجِبُ بَيْعُ مَسْكَنِهِ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى السُّكْنَى بِالْإِجَارَةِ اتِّفَاقًا بَلْ إنْ بَاعَ وَاشْتَرَى قَدْرَ حَاجَتِهِ وَحَجَّ بِالْفَضْلِ كَانَ أَفْضَلَ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ وَلَا خَادِمٌ وَعِنْدَهُ
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مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ ذَلِكَ وَلَا يَبْقَى بَعْدَهُ قَدْرُ مَا يَحُجُّ بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَالَ مَشْغُولٌ بِالْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ إلَيْهِ أَشَارَ فِي الْخُلَاصَةِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ إلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَفْضُلَ لَهُ مَالٌ بِقَدْرِ رَأْسِ مَالِ التِّجَارَةِ بَعْدَ الْحَجِّ إنْ كَانَ تَاجِرًا وَكَذَا الدِّهْقَانُ وَالْمُزَارِعُ أَمَّا الْمُحْتَرِفُ فَلَا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَرَأْسُ الْمَالِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ وَالْمُرَادُ بِالْعِيَالِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ قَالَ الشَّارِحُ وَيُعْتَبَرُ فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ الْوَسَطُ مِنْ غَيْرِ تَبْذِيرٍ وَلَا تَقْتِيرٍ وَقَدْ يُقَالُ اعْتِبَارُ الْوَسَطِ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ مُخَالِفٌ لِلْمُفْتَى بِهِ فِيهَا فَإِنَّ الْفَتْوَى اعْتِبَارُ حَالِهِمَا وَالْوَسَطُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيمَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا غَنِيًّا وَالْآخَرُ فَقِيرًا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ النَّفَقَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ نَفَقَةِ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الشَّرْطِ قُدْرَتُهُ عَلَى نَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ عِيَالِهِ بَعْدَ عَوْدِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةِ نَفَقَةِ يَوْمٍ وَقِيلَ شَهْرٍ وَالْأَوَّلُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّانِي عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَدَخَلَ تَحْتَ نَفَقَةِ عِيَالِهِ سُكْنَاهُمْ وَنَفَقَتُهُمْ وَكِسْوَتُهُمْ فَإِنَّ النَّفَقَةَ تَشْمَلُ الطَّعَامَ وَالْكِسْوَةَ وَالسُّكْنَى وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ مِنْ الشَّرَائِطِ الْوَقْتُ أَعْنِي أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِمَا ذَكَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ حَتَّى لَوْ مَلَكَ مَا بِهِ الِاسْتِطَاعَةُ قَبْلَهَا كَانَ فِي سَعَةٍ
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مِنْ صَرْفِهَا إلَى غَيْرِهِ وَأَفَادَ هَذَا قَيْدًا فِي صَيْرُورَتِهِ دَيْنًا افْتَقَرَ هُوَ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَمْ يَحُجَّ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إذَا كَانَ قَادِرًا وَقْتَ خُرُوجِ أَهْلِ بَلَدِهِ إنْ كَانُوا يَخْرُجُونَ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ أَوْ كَانَ قَادِرًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ إنْ كَانُوا يَخْرُجُونَ فِيهَا وَلَمْ يَحُجَّ حَتَّى افْتَقَرَ تَقَرَّرَ دَيْنًا وَإِنْ مَلَكَ فِي غَيْرِهَا وَصَرَفَهَا إلَى غَيْرِهِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ .
شرح:
1
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( قَوْلُهُ : فَلَا حَجَّ عَلَى عَبْدٍ إلَخْ ) أَيْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ يَصِحُّ مِنْهُ وَيَقَعُ نَفْلًا ( قَوْلُهُ : وَلَا عَلَى صَبِيٍّ إلَخْ ) أَيْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا فَلَوْ حَجَّ وَهُوَ مُمَيِّزٌ بِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرُ مُمَيِّزٍ بِإِحْرَامِ وَلِيِّهِ فَهُوَ نَفْلٌ وَأَمَّا غَيْرُ الْعَاقِلِ فَاخْتُلِفَ فِيهِ فَفِي الْبَدَائِعِ وَلَا يَجُوزُ أَدَاءُ الْحَجِّ مِنْ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ كَمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا وَقَالَ ابْنُ أَمِيرِ حَاجٍّ قَالَ مَشَايِخُنَا وَغَيْرُهُمْ بِصِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ وَكَذَا بِصِحَّةِ حَجِّ الْمَجْنُونِ ا هـ . وَيَنْبَغِي الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَجْنُونٍ لَيْسَ لَهُ قَابِلِيَّةُ النِّيَّةِ فِي الْإِحْرَامِ كَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ وَالثَّانِي عَلَى الَّذِي لَهُ بَعْضُ الْإِدْرَاكَاتِ الشَّرْعِيَّةِ وَعَلَى صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ الْغَيْرِ الْمُمَيِّزِ إذَا نَابَ عَنْهُ وَلِيُّهُ فِي النِّيَّةِ كَذَا فِي شَرْحِ لُبَابِ الْمَنَاسِكِ لِمُنْلَا عَلِيٍّ الْقَارِي أَقُولُ : الْمُتَعَيِّنُ حَمْلُ مَا فِي الْبَدَائِعِ عَلَى أَدَاءِ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ بِنَفْسِهِمَا بِلَا وَلِيٍّ وَحَمْلُ مَا نَقَلَهُ ابْنُ أَمِيرِ حَاجٍّ عَلَى مَا إذَا أَحْرَمَ عَنْهُمَا وَلِيُّهُمَا فَإِنَّ الْمَجْنُونَ كَالصَّبِيِّ فِي ذَلِكَ كَمَا سَنَذْكُرُهُ قَرِيبًا عَنْ الذَّخِيرَةِ وَالْوَلْوالِجِيَّة وَغَيْرِهِمَا ( قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالصِّحَّةِ صِحَّةُ الْجَوَارِحِ ) قَالَ فِي النَّهْرِ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ يَرِدُ عَلَيْهِ الْمَرِيضُ إذَا كَانَ صَحِيحَ الْجَوَارِحِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ أَيْضًا وَمِنْ ثَمَّ فَسَّرَهَا
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بَعْضُهُمْ بِصِحَّةِ الْبَدَنِ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْأَعْمَى كَذَلِكَ بِدَلِيلِ أَنَّ تَصَرُّفَهُ يَنْفُذُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَالْأَوْلَى أَنْ يُفَسَّرَ بِسَلَامَةِ الْبَدَنِ مِنْ الْآفَاتِ الْمَانِعَةِ عَنْ الْقِيَامِ بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي السَّفَرِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَجِبُ أَدَاءُ الْحَجِّ عَلَى مُقْعَدٍ إلَخْ ) الْأَصْوَبُ أَنْ يَقُولَ فَلَا يَجِبُ الْحَجُّ إلَخْ وَيُسْقِطَ لَفْظَةَ أَدَاءُ لِيُوَافِقَ قَوْلَهُ بَعْدَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْحَجُّ بِأَنْفُسِهِمْ وَلَا الْإِحْجَاجُ عَنْهُمْ ؛ لِأَنَّ هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصِّحَّةَ مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ فَيُنَافِيهِ التَّعْبِيرُ بِالْأَدَاءِ ، تَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : وَلَا مَقْطُوعِ الرِّجْلَيْنِ ) الظَّاهِرُ أَنَّ مَقْطُوعَ الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ وَمَقْطُوعَ الْيَدَيْنِ كَذَلِكَ لِظُهُورِ الْحَرَجِ عَلَيْهِمَا إنْ وَقَعَ التَّكْلِيفُ لِلْحَجِّ بِأَنْفُسِهِمَا ثُمَّ رَأَيْت الْكَرْمَانِيَّ نَصَّ عَلَى مَقْطُوعِ الْيَدَيْنِ أَيْضًا فَمَقْطُوعُ الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ بِالْأَوْلَى كَذَا فِي شَرْحِ اللُّبَابِ لِمُنْلَا عَلِيٍّ الْقَارِي ( قَوْلُهُ : وَالْمَحْبُوسُ ) قَالَ الْعَلَّامَةُ مُنْلَا عَلِيٌّ الْقَارِي فِي شَرْحِهِ عَلَى لُبَابِ الْمَنَاسِكِ نُقِلَ عَنْ شَمْسِ الْإِسْلَامِ أَنَّ السُّلْطَانَ وَمَنْ بِمَعْنَاهُ مِنْ الْأُمَرَاءِ ذَوِي الشَّأْنِ مُلْحَقٌ بِالْمَحْبُوسِ فِي هَذَا الْحُكْمِ فَيَجِبُ الْحَجُّ فِي مَالِهِ يَعْنِي إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ غَيْرُ مُسْتَغْرَقٍ لِحُقُوقِ النَّاسِ فِي ذِمَّتِهِ دُونَ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَتَى خَرَجَ مِنْ مَمْلَكَتِهِ تَخْرَبُ الْبِلَادُ وَتَقَعُ الْفِتْنَةُ بَيْنَ الْعِبَادِ وَرُبَّمَا يُقْتَلُ فِي تِلْكَ
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الْحَالَةِ وَرُبَّمَا لَا يُمَكِّنُهُ مَلِكٌ آخَرُ مِنْ الدُّخُولِ فِي حَدِّ مَمْلَكَتِهِ فَتَقَعَ فِتْنَةٌ عَظِيمَةٌ تُفْضِي إلَى مَضَرَّةٍ بَلِيغَةٍ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ ا هـ . وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى مَنْ تَكُونُ سَلْطَنَتُهُ ثَابِتَةً بِالشَّرَائِطِ الشَّرْعِيَّةِ وَإِلَّا فَيَجِبُ عَلَيْهِ خَلْعُ نَفْسِهِ وَإِقَامَةُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْخِلَافَةَ مَقَامَهُ فِي أَمْرِهِ إنْ لَمْ يَتَفَرَّعْ عَلَيْهِ فَسَادُ عَسْكَرِهِ ا هـ . مِمَّا فِي شَرْحِ اللُّبَابِ ( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُ مَا فِي التُّحْفَةِ اخْتِيَارُهُ ) قَالَ الرَّمْلِيُّ تَقَدَّمَ فِي تَعْدَادِ الشَّرَائِطِ أَنَّ مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ الصِّحَّةُ عَلَى الْأَصَحِّ تَأَمَّلْ ا هـ . وَذَكَرَ مُنْلَا عَلِيٌّ فِي شَرْحِ اللُّبَابِ أَنَّهُ مَشَى عَلَيْهِ فِي النِّهَايَةِ وَأَنَّهُ قَالَ فِي الْبَحْرِ الْعَمِيقِ هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ وَأَنَّ الثَّانِيَ صَحَّحَهُ قَاضِي خَانْ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ وَاخْتَارَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ وَمِنْهُمْ ابْنُ هَمَّامٍ ا هـ . فَقَدْ اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ ( قَوْلُهُ : كَالْفَقِيرِ إذَا حَجَّ ) أَيْ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ حَتَّى لَوْ اسْتَغْنَى لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَهُوَ مُعَلَّلٌ بِأَمْرَيْنِ الْأَوَّلِ أَنَّ عَدَمَهُ عَلَيْهِ لَيْسَ لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ كَالْعَبْدِ بَلْ لِلتَّرْفِيهِ وَدَفْعِ الْحَرَجِ عَنْهُ فَإِذَا تَحَمَّلَهُ وَجَبَ ثُمَّ يَسْقُطُ كَالْمُسَافِرِ إذَا صَامَ رَمَضَانَ وَالثَّانِي أَنَّ الْفَقِيرَ إذَا وَصَلَ إلَى الْمَوَاقِيتِ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ أَهْلِ مَكَّةَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرَّاحِلَةِ ا هـ .
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وَتَمَامُهُ فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَالْفَقِيرُ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُوصِي بِهِ لَوَجَبَ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ بِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ وَاجِدٌ لِلزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْدُثُ لَهُ مِلْكُ ذَلِكَ فِي وَقْتٍ لَا يُمْكِنُهُ فِيهِ الْخُرُوجُ وَالْمُعْتَبَرُ مِلْكُهُ ذَلِكَ وَقْتَ الْإِمْكَانِ كَمَا يَأْتِي وَلِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ فَيُمْكِنُهُ الْإِيصَاءُ مِنْ ثَمَنِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَغْنَى عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَعَلَى جَعْلِ الْقُدْرَةِ الْمَذْكُورَةِ شَرْطَ وُجُوبٍ لَا شَرْطَ وُجُوبِ الْأَدَاءِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِعَدَمِ أَصْلِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا جُعِلَتْ شَرْطَ وُجُوبِ الْأَدَاءِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَأَتَّى فِيهِ لُزُومُ الْإِيصَاءِ مِمَّا ذَكَرْنَا فَقَدْ ظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ، تَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : وَأَطْلَقَ فِي الزَّادِ إلَخْ ) قَالَ ابْنُ الْعِمَادِيِّ فِي مَنْسَكِهِ وَهَاهُنَا فَائِدَةٌ يَنْبَغِي لِلْعَامَّةِ التَّنَبُّهُ لَهَا وَهِيَ أَنَّ عَدَمَ الْقُدْرَةِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ الْمُحْدَثَةُ لِكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الثَّرْوَةِ بِرَسْمِ الْهَدِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ وَالْأَصْحَابِ لَيْسَ بِعُذْرٍ مُرَخِّصٍ لِتَأْخِيرِ الْحَجِّ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ الْحَوَائِجِ الشَّرْعِيَّةِ فَمَنْ امْتَنَعَ مِنْ الْحَجِّ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ حَتَّى مَاتَ فَقَدْ مَاتَ عَاصِيًا فَالْحَذَرَ مِنْ ذَلِكَ ا هـ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَنَحْوُهُ لِابْنِ أَمِيرِ حَاجٍّ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَالنَّاسُ مُتَفَاوِتُونَ فِي ذَلِكَ ) قَالَ فِي الْفَتْحِ فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ قَدَرَ عَلَى مَا تَيَسَّرَ مِنْ خُبْزٍ
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وَجُبْنٍ دُونَ لَحْمٍ قَادِرًا عَلَى الزَّادِ بَلْ رُبَّمَا يَهْلِكُ بِمُدَاوَمَتِهِ ثَلَاثَ أَيَّامٍ مَرَضًا إذَا كَانَ مُتَرَفِّهًا مُعْتَادَ اللَّحْمِ وَالْأَطْعِمَةِ الْمُتَرَفِّهَةِ ( قَوْلُهُ : لَوْ قَدَرَ عَلَى غَيْرِ الرَّاحِلَةِ إلَخْ ) قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ السِّنْدِيُّ تِلْمِيذُ الْمُحَقِّقِ ابْنِ الْهُمَامِ فِي مَنْسَكِهِ الْكَبِيرِ وَاعْلَمْ أَنَّ مُرَادَ الْفُقَهَاءِ مِنْ الرَّاحِلَةِ الْمَرْكَبُ مِنْ الْإِبِلِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى كَمَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ ثُمَّ هَلْ هُوَ شَرْطٌ بِخُصُوصِهِ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الدَّوَابِّ دَاخِلٌ فِي حُكْمِهِ لَمْ أَرَ تَعَرُّضَ الْأَصْحَابِ لِذَلِكَ وَتَعَرَّضَ لَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ فَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَفِي مَعْنَى الرَّاحِلَةِ كُلُّ حَمُولَةٍ اُعْتِيدَ الْحَمْلُ عَلَيْهَا فِي طَرِيقِهِ أَيْ الْحَجِّ مِنْ بِرْذَوْنٍ أَوْ بَغْلٍ أَوْ حِمَارٍ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ مِنْهُمْ هُوَ صَحِيحٌ فِيمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرَاحِلُ يَسِيرَةٌ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالسَّفَرِ عَلَيْهَا فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمَسَافَةِ دُونَ الْمَرَاحِلِ الْبَعِيدَةِ كَأَهْلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مَثَلًا ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْإِبِلِ لَا يَقْوَى عَلَى قَطْعِ الْمَسَافَاتِ الشَّاسِعَةِ غَالِبًا ا هـ . وَهُوَ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ جِدًّا وَلَمْ أَرَ فِي كَلَامِ أَصْحَابِنَا مَا يُخَالِفُهُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا التَّفْصِيلُ مُرَادَهُمْ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا ) قَالَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ قَدْ رَأَيْت وَلِلَّهِ تَعَالَى الْحَمْدُ فِي الْمُجْتَبَى بِرَمْزِ شَرْحِ الصَّبَّاغِيِّ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِيهِ وَلَفْظُهُ وَلَوْ مَلَكَ كِرَاءَ حِمَارٍ أَوْ كِرَاءَ
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بَعِيرٍ عُقْبَةً فَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ الرَّاحِلَةِ ا هـ . لَكِنْ فِي ذَخِيرَةِ الْعَقَبِيِّ وَالرَّاحِلَةُ قِيلَ النَّاقَةُ الَّتِي تَصْلُحُ لَأَنْ تَرْحَلَ وَالْمُرَادُ هَاهُنَا الْمَرْكَبُ مُطْلَقًا ا هـ . وَقَالَ الرَّمْلِيُّ الْفِقْهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ فِي الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ وَالْفَرَسِ إذْ هُوَ مَنُوطٌ بِالِاسْتِطَاعَةِ وَهِيَ أَعَمُّ وَاشْتِرَاطُ ذَكَرِ الْإِبِلِ أَوْ أُنْثَاهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ تَأَمَّلْ ا هـ . وَيَنْبَغِي التَّفْصِيلُ كَمَا بَحَثَهُ السِّنْدِيُّ فِي مَنْسَكِهِ الْكَبِيرِ وَهُوَ الْوُجُوبُ عِنْدَ قُرْبِ الْمَسَافَةِ بِخِلَافِ الْمَشْرِقِيِّ وَالْمَغْرِبِيِّ ( قَوْلُهُ : وَيُعْتَبَرُ فِي حَقِّ كُلِّ إنْسَانٍ مَا يُبَلِّغُهُ إلَخْ ) قَالَ مُنْلَا عَلِيٌّ الْقَارِي فِي شَرْحِهِ عَلَى لُبَابِ الْمَنَاسِكِ فَهُوَ إمَّا بِرُكُوبِ زَامِلَةٍ أَوْ شِقِّ مَحْمِلٍ ، وَأَمَّا الْمِحَفَّةُ فَمِنْ مُبْتَدَعَاتِ الْمُتَرَفِّهَةِ فَلَيْسَ لَهَا عِبْرَةٌ ا هـ . أَقُولُ : الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمِحَفَّةِ التَّخْتُ الْمَعْرُوفُ فِي زَمَانِنَا الَّذِي يُحْمَلُ عَلَى جَمَلَيْنِ أَوْ بَغْلَيْنِ لَا الْمَحَارَةُ ؛ لِأَنَّهَا شِقُّ الْمَحْمِلِ كَمَا فَسَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ ، تَأَمَّلْ . ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَ الْفُضَلَاءِ نَقَلَ عَنْ الشَّيْخِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَفِيفِ فِي شَرْحِ مَنْسَكِهِ أَنَّهُ اعْتَرَضَ كَلَامَ مُنْلَا عَلِيٍّ فَقَالَ لَا يَخْفَى مُنَابَذَتُهُ لِمَا قَرَّرُوهُ مِنْ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ كُلِّ مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ عَادَةً وَعُرْفًا إذْ كَثِيرٌ مِنْ الْمُتَرَفِّهِينَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوبِ إلَّا فِي الْمِحَفَّةِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ بُعْدِ الْمَسَافَةِ فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ فِي حَقِّهِ بِلَا
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ارْتِيَابٍ وَأَمَّا لَوْ قَدَرَ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ مَحْمِلٍ أَوْ رَأْسِ زَامِلَةٍ فَلَا يُعْذَرُ وَلَوْ كَانَ شَرِيفًا أَوْ وَجِيهًا أَوْ ذَا ثَرْوَةٍ ا هـ . ( قَوْلُهُ : عَلَى رَأْسِ زَامِلَةٍ ) قَالَ فِي السِّرَاجِ الزَّامِلَةُ الْبَعِيرُ يَحْمِلُ عَلَيْهِ الْمُسَافِرُ مَتَاعَهُ وَطَعَامَهُ ( قَوْلُهُ وَلَمْ أَرَهُ لِأَئِمَّتِنَا ) قَالَ الرَّمْلِيُّ بَلْ قَوَاعِدُنَا مُوَافِقَةٌ لَهُمْ وَأَنْتَ عَالِمٌ بِأَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ مُعَادِلًا غَيْرُ قَادِرٍ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ وَضْعِ زَادِهِ وَقِرْبَتِهِ إلَخْ فَاسِدٌ إذْ الْمَسْأَلَةُ مُصَوَّرَةٌ فِيمَنْ يَقْدِرُ عَلَى الشِّقِّ فَقَطْ وَحَيْثُ قَدَرَ عَلَى الْمَحْمِلِ فَلَا كَلَامَ فِي الْوُجُوبِ ، تَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : وَمَنْ حَوْلَهَا كَأَهْلِهَا ) قَالَ فِي الْمَنْسَكِ الْمُتَوَسِّطِ الْمُسَمَّى لُبَابَ الْمَنَاسِكِ وَمَنْ كَانَ دَاخِلَ الْمَوَاقِيتِ فَهُوَ كَالْمَكِّيِّ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الرَّاحِلَةِ وَقِيلَ بَلْ مَنْ كَانَ دُونَ مُدَّةِ السَّفَرِ فَمَنْ كَانَ مِنْ مَكَّةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا فَهُوَ كَالْآفَاقِيِّ فِي حَقِّ الرَّاحِلَةِ وَهُوَ اخْتِيَارُ جَمَاعَةٍ ا هـ . وَقَوَّى الثَّانِيَ شَارِحُهُ مُنْلَا عَلِيٌّ الْقَارِي ( قَوْلُهُ : وَفِي قَوْلِهِ وَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ إشَارَةٌ إلَخْ ) وَجْهُ الْإِشَارَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ كَمَا فِي الْفَتْحِ غَيْرُ الْمَسْكَنِ كَفَرَسِهِ وَسِلَاحِهِ وَثِيَابِهِ وَعَبْدِ خِدْمَتِهِ وَآلَاتِ حِرْفَتِهِ وَقَضَاءِ دُيُونِهِ ، وَالْمَسْكَنُ مِثْلُهَا ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ مِنْ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ فَاشْتِرَاطُ الْحَاجَةِ فِي غَيْرِ الْمَسْكَنِ يُشِيرُ إلَى اشْتِرَاطِهَا فِيهِ أَيْضًا وَجَعَلَ فِي النَّهْرِ الْإِشَارَةَ مِنْ الْعُدُولِ عَنْ
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التَّعْبِيرِ بِالدَّارِ إلَى الْمَسْكَنِ وَمَا فَعَلَهُ الْمُؤَلِّفُ أَحْسَنُ لِئَلَّا يَرِدَ عَلَيْهِ مَا إذَا كَانَ سَاكِنًا فِيهِ وَيَسْتَغْنِي عَنْهُ بِسُكْنَاهُ فِي غَيْرِهِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَكَنَهُ ) الضَّمِيرُ فِي كَانَ يَعُودُ إلَى الدَّارِ عَلَى تَأْوِيلِ الْمَسْكَنِ أَوْ الْمَكَانِ أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَكَنًا لَهُ وَهُوَ كَبِيرٌ إلَخْ فَقَوْلُهُ سَكَنَهُ بِالْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ خَبَرُ كَانَ وَهُوَ اسْمٌ بِمَعْنَى الْمَسْكَنِ لَا فِعْلٌ وَقَوْلُهُ وَهُوَ كَبِيرٌ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ ( قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ إلَخْ ) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَبْلَ حُضُورِ الْوَقْتِ الَّذِي يَخْرُجُ فِيهِ أَهْلُ بَلَدِهِ فَلَوْ حَضَرَ تَعَيَّنَ أَدَاءُ النُّسُكِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ عَنْهُ إلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ مُنْلَا عَلِيٌّ الْقَارِي فِي شَرْحِهِ عَلَى لُبَابِ الْمَنَاسِكِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي اللُّبَابِ حَيْثُ قَالَ وَمَنْ لَهُ مَالٌ يُبَلِّغُهُ وَلَا مَسْكَنَ لَهُ وَلَا خَادِمَ فَلَيْسَ لَهُ صَرْفُهُ إلَيْهِ إنْ حَضَرَ الْوَقْتُ بِخِلَافِ مَنْ لَهُ مَسْكَنٌ يَسْكُنُهُ لَا يَلْزَمُهُ بَيْعُهُ قَالَ مُنْلَا عَلِيٌّ فِي شَرْحِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مَا فِي الْبَدَائِعِ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ وَلَا خَادِمٌ وَلَهُ مَالٌ يَكْفِيهِ لِقُوتِ عِيَالِهِ مِنْ وَقْتِ ذَهَابِهِ إلَى حِينِ إيَابِهِ وَعِنْدَهُ دَرَاهِمُ تُبَلِّغُهُ إلَى الْحَجِّ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْحَجِّ فَإِنْ فَعَلَ أَثِمَ ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَطِيعٌ بِمِلْكِ الدَّرَاهِمِ فَلَا يُعْذَرُ فِي التَّرْكِ وَلَا يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِ شِرَاءِ الْمَسْكَنِ وَالْخَادِمِ بِخِلَافِ
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بَيْعِ الْمَسْكَنِ وَالْخَادِمِ فَإِنَّهُ يَتَضَرَّرُ بِبَيْعِهِمَا ا هـ . عَلَى أَنَّهُ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ إنَّ عِبَارَةَ الْخُلَاصَةِ خِلَافُ مَا نَقَلَهُ الْمُؤَلِّفُ عَنْهَا وَنَصُّ عِبَارَتِهَا نَاقِلًا عَنْ التَّجْرِيدِ إنْ كَانَ لَهُ دَارٌ لَا يَسْكُنُهَا وَعَبْدٌ لَا يَسْتَخْدِمُهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَحُجَّ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ وَلَا شَيْءَ مِنْ ذَلِكَ وَعِنْدَهُ دَرَاهِمُ يَبْلُغُ بِهَا الْحَجَّ وَيَبْلُغُ ثَمَنَ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ وَطَعَامٍ وَثَوْبٍ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَإِنْ جَعَلَهَا فِي غَيْرِ الْحَجِّ أَثِمَ ا هـ . فَتَعَيَّنَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ اللُّبَابِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة أَيْضًا ( قَوْلُهُ : إلَيْهِ أَشَارَ فِي الْخُلَاصَةِ ) أَقُولُ : الَّذِي رَأَيْته فِي الْخُلَاصَةِ خِلَافُهُ وَنَصُّهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ وَلَا شَيْءَ مِنْ ذَلِكَ وَعِنْدَهُ دَرَاهِمُ تَبْلُغُ بِهِ الْحَجَّ وَتَبْلُغُ ثَمَنَ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ وَطَعَامٍ وَقُوتٍ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَإِنْ جَعَلَهَا فِي غَيْرِهِ أَثِمَ ا هـ بِحُرُوفِهِ . ( قَوْلُهُ : وَقَدْ يُقَالُ اعْتِبَارُ الْوَسَطِ إلَخْ ) قَالَ الرَّمْلِيُّ لَيْسَ هَذَا الْمَقْصُودَ بَلْ الْمَقْصُودُ اعْتِبَارُ الْوَسَطِ مِنْ حَالِهِ الْمَعْهُودِ وَلِذَا أَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ تَبْذِيرٍ وَلَا تَقْتِيرٍ ، تَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : كَانَ فِي سَعَةٍ مِنْ صَرْفِهَا إلَى غَيْرِهِ ) أَيْ مِنْ شِرَاءِ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ وَتَزَوُّجٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَكِنْ إنْ صَرَفَهُ عَلَى قَصْدِ حِيلَةِ إسْقَاطِ الْحَجِّ عَنْهُ فَمَكْرُوهٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَلَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ شَرْحَ اللُّبَابِ لِمُنْلَا عَلِيٍّ .
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( قَوْلُهُ : وَأَمْنُ طَرِيقٍ ) أَيْ وَبِشَرْطِ أَمْنِ طَرِيقٍ يَعْنِي وَقْتَ خُرُوجِ أَهْلِ بَلَدِهِ وَإِنْ كَانَ مُخِيفًا فِي غَيْرِهِ وَحَقِيقَةُ أَمْنِ الطَّرِيقِ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبُ فِيهِ السَّلَامَةَ كَمَا اخْتَارَهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ وَمَا أَفْتَى بِهِ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ مِنْ سُقُوطِ الْحَجِّ عَنْ أَهْلِ بَغْدَادَ وَقَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْكَافِ لَا أَقُولُ : الْحَجُّ فَرِيضَةٌ فِي زَمَانِنَا قَالَهُ سَنَةَ سِتٍّ وَعِشْرِينَ وَثَلَثِمِائَةٍ وَقَوْلُ الثَّلْجِيِّ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ خُرَاسَانَ حَجٌّ مُذْ كَذَا وَكَذَا سَنَةَ كَانَ وَقْتَ غَلَبَةِ النَّهْبِ وَالْخَوْفِ فِي الطَّرِيقِ فَلَا يُعَارِضُ مَا ذَكَرْنَا وَمَا قَالَهُ الصَّفَّارُ مِنْ إنِّي لَا أَرَى الْحَجَّ فَرْضًا مِنْ حِينِ خَرَجَتْ الْقَرَامِطَةُ وَمَا عَلَّلَ بِهِ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ بِأَنَّ الْحَاجَّ لَا يَتَوَصَّلُ إلَى الْحَجِّ إلَّا بِالرِّشْوَةِ لِلْقَرَامِطَةِ وَغَيْرِهِمْ فَتَكُونُ الطَّاعَةُ سَبَبًا لِلْمَعْصِيَةِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ هَذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ شَأْنِهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ الْخَوَارِجِ كَانُوا يَسْتَحِلُّونَ قَتْلَ الْمُسْلِمِينَ وَأَخْذَ أَمْوَالِهِمْ وَكَانُوا يَغْلِبُونَ عَلَى أَمَاكِنَ وَيَتَرَصَّدُونَ لِلْحَاجِّ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَخْذِهِمْ الرِّشْوَةَ فَالْإِثْمُ فِي مِثْلِهِ عَلَى الْآخِذِ لَا الْمُعْطِي عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ تَقْسِيمِ الرِّشْوَةِ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ وَلَا يُتْرَكُ الْفَرْضُ لِمَعْصِيَةِ عَاصٍ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنْ يُعْتَبَرَ مَعَ غَلَبَةِ السَّلَامَةِ عَدَمُ غَلَبَةِ الْخَوْفِ حَتَّى إذَا غَلَبَ الْخَوْفُ عَلَى الْقُلُوبِ مِنْ الْمُحَارَبِينَ لِوُقُوعِ
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النَّهْبِ وَالْغَلَبَةِ مِنْهُمْ مِرَارًا وَسَمِعُوا أَنَّ طَائِفَةً تَعَرَّضَتْ لِلطَّرِيقِ وَلَهَا شَوْكَةٌ وَالنَّاسُ يَسْتَضْعِفُونَ أَنْفُسَهُمْ عَنْهُمْ لَا يَجِبُ وَاخْتُلِفَ فِي سُقُوطِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ رُكُوبِ الْبَحْرِ فَقِيلَ الْبَحْرُ يَمْنَعُ الْوُجُوبَ وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ إنْ كَانَ الْغَالِبُ فِي الْبَحْرِ السَّلَامَةَ مِنْ مَوْضِعٍ جَرَتْ الْعَادَةُ بِرُكُوبِهِ يَجِبُ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ الْأَصَحُّ وَسَيْحُونُ وَجَيْحُونَ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ أَنْهَارٌ لَا بِحَارٌ كَمَا فِي الْحَدِيثِ { سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ } .
شرح:
1
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( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَأَمْنُ طَرِيقٍ ) اُخْتُلِفَ هَلْ هُوَ مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ أَوْ الْأَدَاءِ وَالرَّاجِحُ الثَّانِي كَمَا سَيَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَعَلَى تَقْدِيرِ أَخْذِهِمْ الرِّشْوَةَ إلَخْ ) كَذَا فِي الْفَتْحِ قَالَ فِي النَّهْرِ وَرَدَّهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّ مَا ذُكِرَ فِي الْقَضَاءِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُعْطِي مُضْطَرًّا بِأَنْ لَزِمَهُ الْإِعْطَاءُ ضَرُورَةً عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَمَّا إذَا كَانَ بِالِالْتِزَامِ مِنْهُ فَبِالْإِعْطَاءِ أَيْضًا يَأْثَمُ وَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ا هـ . وَأَرَادَ بِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ ابْنَ كَمَالٍ بَاشَا فِي شَرْحِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ وَفِي حَاشِيَةِ الرَّمْلِيِّ وَإِنْ كَانَ الْإِثْمُ عَلَى الْآخِذِ ، لَكِنْ وُجُودُ الضَّرَرِ الْعَائِدِ عَلَى الْمُعْطِي فِي مَالِهِ صَيَّرَهُ عُذْرًا فِي تَرْكِ الْحَجِّ لَا كَوْنُ الْإِثْمِ لِذَلِكَ وَلَوْ صَحَّ هَذَا لَلَزِمَ الْحَجُّ مَعَ تَحْقِيقِ الْقَتْلِ وَالنَّهْبِ ا هـ . وَأُجِيبَ عَمَّا فِي النَّهْرِ بِأَنَّهُ قَدْ يُقَالُ إنَّ الْمُعْطِيَ مُضْطَرٌّ لِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ عَنْ نَفْسِهِ وَلِهَذَا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ جَزَمَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ بِمَا فِي الْفَتْحِ ثُمَّ قَالَ وَسَيَجِيءُ آخِرَ الْكِتَابِ أَنَّ قَتْلَ بَعْضِ الْحُجَّاجِ عُذْرٌ ، وَهَلْ مَا يُؤْخَذُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ الْمَكْسِ وَالْخُفَارَةِ عُذْرٌ ؟ قَوْلَانِ وَالْمُعْتَمَدُ لَا ، كَمَا فِي الْقُنْيَةِ وَالْمُجْتَبَى وَعَلَيْهِ فَيُحْتَسَبُ فِي الْفَاضِلِ عَمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَكْسِ وَنَحْوِهِ كَمَا فِي مَنَاسِكِ الطَّرَابُلْسِيِّ ا هـ . وَأَمَّا مَا قَالَهُ الرَّمْلِيُّ فَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ إذْ الْقَتْلُ
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وَالنَّهْبُ الْمُؤَدِّي إلَى الْهَلَاكِ لَيْسَ كَهَذَا بِلَا شُبْهَةٍ تَدَبَّرْ .
( قَوْلُهُ : وَمَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ لِامْرَأَةٍ فِي سَفَرٍ ) أَيْ وَبِشَرْطِ مَحْرَمٍ إلَى آخِرِهِ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ { لَا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ ثَلَاثًا إلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ } . وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ { أَوْ زَوْجٌ } . وَرَوَى الْبَزَّارُ { لَا تَحُجُّ امْرَأَةٌ إلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي كُتِبْت فِي غَزْوَةٍ وَامْرَأَتِي حَاجَّةٌ قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَهَا } فَأَفَادَ هَذَا كُلُّهُ أَنَّ النِّسْوَةَ الثِّقَاتِ لَا تَكْفِي قِيَاسًا عَلَى الْمُهَاجِرَةِ وَالْمَأْسُورَةِ ؛ لِأَنَّهُ قِيَاسٌ مَعَ النَّصِّ وَمَعَ وُجُودِ الْفَارِقِ فَإِنَّ الْمَوْجُودَ فِي الْمُهَاجِرَةِ وَالْمَأْسُورَةِ لَيْسَ سَفَرًا ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْصِدُ مَكَانًا مُعَيَّنًا بَلْ النَّجَاةَ خَوْفًا مِنْ الْفِتْنَةِ حَتَّى لَوْ وَجَدَتْ مَأْمَنًا كَعَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ وَجَبَ أَنْ تَقِرَّ وَلِأَنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهَا الْفِتْنَةُ وَتُزَادُ بِانْضِمَامِ غَيْرِهَا إلَيْهَا وَلِهَذَا تَحْرُمُ الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَإِنْ كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا مِنْ النِّسَاءِ وَالْمَحْرَمُ مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ مُنَاكَحَتُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ بِقَرَابَةٍ ، أَوْ رَضَاعٍ ، أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْمُسْلِمَ وَالذِّمِّيَّ وَالْحُرَّ وَالْعَبْدَ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْمَجُوسِيُّ الَّذِي يَعْتَقِدُ إبَاحَةَ نِكَاحِهَا وَالْمُسْلِمُ الْقَرِيبُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَأْمُونًا وَالصَّبِيُّ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ وَالْمَجْنُونُ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْمَحْرَمِ الْحِفْظُ وَالصِّيَانَةُ لَهَا وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَلَمْ أَرَ مَنْ شَرَطَ
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فِي الزَّوْجِ شُرُوطَ الْمَحْرَمِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَأْمُونًا ، أَوْ كَانَ صَبِيًّا ، أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ كَمَا ذَكَرْنَا وَعِبَارَةُ الْمَجْمَعِ أَوْلَى وَهِيَ يُشْتَرَطُ فِي حَجِّ الْمَرْأَةِ مِنْ سَفَرِ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ غَيْرِ مَجُوسِيٍّ وَلَا فَاسِقٍ مَعَ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ وَأَطْلَقَ الْمَرْأَةَ فَشَمِلَ الشَّابَّةَ وَالْعَجُوزَ لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ وَالْمَرْأَةُ هِيَ الْبَالِغَةُ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَلِذَا قَالُوا فِي الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ تُسَافِرُ بِلَا مَحْرَمٍ فَإِنْ بَلَغَتْهَا لَا تُسَافِرُ إلَّا بِهِ وَالْمُرَادُ خِطَابُ وَلِيِّهَا بِأَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ السَّفَرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَلَا تُسْتَصْحَبُ فِي السَّفَرِ لَا أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُكَلَّفَةٍ حَتَّى تَبْلُغَ وَبُلُوغُهَا حَدَّ الشَّهْوَةِ لَا يَسْتَلْزِمُهُ وَقَيَّدَ بِالسَّفَرِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا ؛ لِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهَا الْخُرُوجُ إلَى مَا دُونَ ذَلِكَ لِحَاجَةٍ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ وَأَشَارَ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ رِضَا الزَّوْجِ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ إذَا وَجَدَتْ مَحْرَمًا ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ لَا يَظْهَرُ فِي الْفَرَائِضِ بِخِلَافِ حَجِّ التَّطَوُّعِ وَالْمَنْذُورِ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى أَنَّ أَمْنَ الطَّرِيقِ وَالْمَحْرَمَ مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ ؛ لِأَنَّهُ عَطْفَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ وَقِيلَ شَرْطُ وُجُوبِ الْأَدَاءِ وَثَمَرَةُ الِاخْتِلَافِ تَظْهَرُ فِي وُجُوبِ
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الْوَصِيَّةِ وَفِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَحْرَمِ وَرَاحِلَتِهِ إذَا أَبَى أَنْ يَحُجَّ . مَعَهَا إلَّا بِهِمَا وَفِي وُجُوبِ التَّزَوُّجِ عَلَيْهَا لِيَحُجَّ مَعَهَا إنْ لَمْ تَجِدْ مَحْرَمًا فَمَنْ قَالَ هُوَ شَرْطُ الْوُجُوبِ قَالَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْوُجُوبِ لَا يَجِبُ تَحْصِيلُهُ وَلِهَذَا لَوْ مَلَكَ الْمَالَ كَانَ لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْقَبُولِ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَكَذَا لَوْ أُبِيحَ لَهُ وَمَنْ قَالَ إنَّهُ شَرْطُ وُجُوبِ الْأَدَاءِ وَجَبَ جَمِيعُ ذَلِكَ وَرَجَّحَ الْمُحَقِّقُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَّهُمَا مَعَ الصِّحَّةِ شُرُوطُ وُجُوبِ أَدَاءً بِأَنَّ هَذِهِ الْعِبَادَةَ تَجْرِي فِيهَا النِّيَابَةُ عِنْدَ الْعَجْزِ لَا مُطْلَقًا تَوَسُّطًا بَيْنَ الْمَالِيَّةِ الْمَحْضَةِ وَالْبَدَنِيَّةِ الْمَحْضَةِ لِتَوَسُّطِهَا بَيْنَهُمَا وَالْوُجُوبُ أَمْرٌ دَائِرٌ مَعَ فَائِدَتِهِ فَيَثْبُتُ مَعَ قُدْرَةِ الْمَالِ لِيَظْهَرَ أَثَرُهُ فِي الْإِحْجَاجِ وَالْإِيصَاءِ وَاعْلَمْ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي وُجُوبِ الْإِيصَاءِ إذَا مَاتَ قَبْلَ أَمْنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ حُصُولِ الْأَمْنِ فَالِاتِّفَاقُ عَلَى الْوُجُوبِ وَأَشَارَ بِاشْتِرَاطِ الْمَحْرَمِ ، أَوْ الزَّوْجِ إلَى أَنَّ عَدَمَ الْعِدَّةِ فِي حَقِّهَا شَرْطٌ أَيْضًا بِجَامِعِ حُرْمَةِ السَّفَرِ عَلَيْهَا أَيِّ عِدَّةٍ كَانَتْ وَالْعِبْرَةُ لِوُجُوبِهَا وَقْتُ خُرُوجِ أَهْلِ بَلَدِهَا وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَدَّ الْمُعْتَدَّاتِ مِنْ النَّجَفِ بِفَتْحَتَيْنِ مَكَانٌ لَا يَعْلُوهُ الْمَاءُ مُسْتَطِيلٌ فَإِنْ لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ فِي السَّفَرِ فَسَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
شرح:
1
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( قَوْلُهُ : عَلَى التَّأْبِيدِ إلَخْ ) مُخْرِجٌ لِأُخْتِ زَوْجَتِهِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا فَإِنَّ حُرْمَتَهَا مُقَيَّدَةٌ بِالنِّكَاحِ لَكِنَّهُ مُخْرِجٌ لِلزَّوْجِ أَيْضًا وَلَوْ عَرَفَ بِمَا حَلَّ الْوَطْءُ وَحَرُمَ النِّكَاحُ أَبَدًا لَدَخَلَ فِيهِ الزَّوْجُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إلَيْهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ كَذَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ بَعْدَ عَزْوِهِ تَفْسِيرَ الْمَحْرَمِ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ لِلْمَشَاهِيرِ وَفِي النَّهْرِ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ قَوْلُهُ أَوْ زَوْجٍ لِامْرَأَةٍ مِمَّا لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَحْرَمَ هُنَا يَعُمُّهُ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ وَالْمَحْرَمُ الزَّوْجُ وَمَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ مُنَاكَحَتُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ صِهْرِيَّةٍ وَمِثْلُهُ فِي التُّحْفَةِ ا هـ . وَبِهِ اُسْتُغْنِيَ عَمَّا فِي الْحَوَاشِي السَّعْدِيَّةِ مِنْ أَنَّ ظَاهِرَ الِاسْتِثْنَاءِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ } يُفِيدُ عَدَمَ جَوَازِ الْحَجِّ بِهِنَّ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ يُعْلَمُ جَوَازُهُ مَعَهُ بِالدَّلَالَةِ ا هـ . لَكِنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْبَدَائِعِ وَالْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمَا تَفْسِيرُ الْمَحْرَمِ بِمَا مَرَّ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ وَحِينَئِذٍ فَيُحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الزَّوْجِ ( قَوْلُهُ بِقَرَابَةٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ ) فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَلَا تُسَافِرُ مَعَ عَبْدِهَا وَلَوْ خَصِيًّا وَلَا مَعَ أَبِيهَا الْمَجُوسِيِّ وَلَا بِأَخِيهَا رَضَاعًا فِي زَمَانِنَا ذَكَرَهُ قُبَيْلَ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي النَّفَقَاتِ وَفِي النَّهْرِ قَالَ الْحَدَّادِيُّ وَالْمُرَاهِقُ كَالْبَالِغِ وَأَدْخَلَ فِي
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الظَّهِيرِيَّةِ بِنْتَ مَوْطُوءَتِهِ مِنْ الزِّنَا حَيْثُ يَكُونُ مَحْرَمًا لَهَا وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَّةِ بِالْوَطْءِ الْحَرَامِ وَبِمَا تَثْبُتُ بِهِ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ ا هـ . وَفِي شَرْحِ اللُّبَابِ هُوَ كُلُّ رَجُلٍ مَأْمُونٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ مُنَاكَحَتُهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ بِالتَّأْبِيدِ سَوَاءٌ كَانَ بِالْقَرَابَةِ أَوْ الرَّضَاعَةِ أَوْ الصِّهْرِيَّةِ بِنِكَاحٍ أَوْ سِفَاحٍ فِي الْأَصَحِّ كَذَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ فِي بَابِ الْكَرَاهِيَةِ وَذَكَرَ قِوَامُ الدِّينِ شَارِحُ الْهِدَايَةِ أَنَّهُ إذَا كَانَ مَحْرَمًا بِالزِّنَا فَلَا تُسَافِرُ مَعَهُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْقُدُورِيُّ وَبِهِ نَأْخُذُ ا هـ . وَهُوَ الْأَحْوَطُ فِي الدِّينِ وَأَبْعَدُ عَنْ التُّهْمَةِ لَا سِيَّمَا وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافُ الشَّافِعِيَّةِ فِي ثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَّةِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهَا الْخُرُوجُ إلَخْ ) أَيْ إذَا لَمْ تَكُنْ مُعْتَدَّةً وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ كَرَاهَةُ الْخُرُوجِ لَهَا مَسِيرَةَ يَوْمٍ بِلَا مَحْرَمٍ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْفَتْوَى عَلَيْهِ لِفَسَادِ الزَّمَانِ شَرْحِ اللُّبَابِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ ) قَالَ فِي شَرْحِ اللُّبَابِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي أَمْنِ الطَّرِيقِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إنَّهُ شَرْطُ الْوُجُوبِ وَهُوَ رِوَايَةُ ابْنِ شُجَاعٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ شَرْطُ وُجُوبِ الْأَدَاءِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا كَصَاحِبِ الْبَدَائِعِ وَالْمَجْمَعِ وَالْكَرْمَانِيِّ وَصَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِمْ فَمَنْ خَافَ مِنْ ظَالِمٍ أَوْ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ أَوْ غَرَقٍ
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أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ أَدَاءُ الْحَجِّ بِنَفْسِهِ بَلْ بِمَالِهِ وَالْعِبْرَةُ بِالْغَالِبِ بَرًّا وَبَحْرًا فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ السَّلَامَةَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ بِنَفْسِهِ وَإِلَّا فَلَا كَذَا قَالَهُ أَبُو اللَّيْثِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَفِي الْقُنْيَةِ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ بِنَفْسِهِ بَلْ إمَّا أَنْ يُحِجَّ غَيْرَهُ أَوْ يُوصِيَ بِهِ ا هـ . ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ اللُّبَابِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْمَحْرَمَ أَوْ الزَّوْجَ شَرْطُ الْوُجُوبِ أَوْ الْأَدَاءِ كَمَا اخْتَلَفُوا فِي أَمْنِ الطَّرِيقِ فَصَحَّحَ قَاضِي خَانْ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ مِنْ شَرَائِطِ الْأَدَاءِ وَصَحَّحَ صَاحِبُ الْبَدَائِعِ وَالسَّرُوجِيُّ أَنَّهُ مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ وَصَنِيعُ الْمُصَنِّفِ أَيْ صَاحِبِ اللُّبَابِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ مِنْ شَرَائِطِ الْأَدَاءِ عَلَى الْأَرْجَحِ ( قَوْلُهُ : وَفِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَحْرَمِ إلَخْ ) صَحَّحَ فِي السِّرَاجِ الْوُجُوبَ وَحَكَى فِي اللُّبَابِ الْقَوْلَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ لَكِنْ قَدَّمَ الْأَوَّلَ فَقَالَ قِيلَ نَعَمْ وَقِيلَ لَا ا هـ . أَيْ لَا يَلْزَمُهُ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَخْرُجْ الْمَحْرَمُ بِنَفَقَتِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَفْصٍ الْبُخَارِيِّ وَفِي مَنْسَكِ ابْنِ أَمِيرِ حَاجٍّ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا نَفَقَةُ الْمَحْرَمِ وَالْقِيَامُ بِرَاحِلَتِهِ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَصَحَّحُوا عَدَمَ الْوُجُوبِ وَفِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ التَّوْفِيقُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ أَنَّ الْمَحْرَمَ إذَا قَالَ لَا أَخْرُجُ إلَّا بِالنَّفَقَةِ وَجَبَ عَلَيْهَا وَإِذَا خَرَجَ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ ا هـ . ( قَوْلُهُ
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: وَفِي وُجُوبِ التَّزَوُّجِ عَلَيْهَا إلَخْ ) جَزَمَ فِي اللُّبَابِ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِمَنْ يَحُجُّ بِهَا وَعَزَاهُ شَارِحُهُ إلَى الْبَدَائِعِ وَقَاضِي خَانْ وَغَيْرِهِمَا ثُمَّ قَالَ وَعَنْ ابْنِ شُجَاعٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مَنْ لَا مَحْرَمَ لَهَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجًا يَحُجُّ بِهَا إذَا كَانَتْ مُوسِرَةً ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَلَوْ أَحْرَمَ صَبِيٌّ ، أَوْ عَبْدٌ فَبَلَغَ أَوْ عَتَقَ فَمَضَى لَمْ يَجُزْ عَنْ فَرْضِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ انْعَقَدَ لِلنَّفْلِ فَلَا يَنْقَلِبُ لِلْفَرْضِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ شَرْطًا عِنْدَنَا لَكِنَّهُ شَبِيهٌ بِالرُّكْنِ مِنْ حَيْثُ إمْكَانُ اتِّصَالِ الْأَدَاءِ بِهِ فَاعْتَبِرْنَا الشَّبَهَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ احْتِيَاطًا وَفِي إسْنَادِ الْإِحْرَامِ إلَى الصَّبِيِّ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْهُ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ يَعْقِلُهُ فَإِنْ كَانَ لَا يَعْقِلُهُ فَأَحْرَمَ عَنْهُ أَبُوهُ صَارَ مُحْرِمًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُجَرِّدَهُ قَبْلَهُ وَيُلْبِسَهُ إزَارًا وَ رِدَاءً وَلَمَّا كَانَ الصَّبِيُّ غَيْرَ مُخَاطَبٍ كَانَ إحْرَامُهُ غَيْرَ لَازِمٍ وَلِذَا لَوْ أَحْصَرَ وَتَحَلَّلَ لَا دَمَ عَلَيْهِ وَلَا جَزَاءَ وَلَا قَضَاءَ ، وَلَوْ جَدَّدَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ قَبْلَ الْوُقُوفِ وَنَوَى الْفَرْضَ أَجْزَأَهُ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ عَنْهُ لِعَدَمِ اللُّزُومِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ عَنْهُ لِلُّزُومِ فَلَوْ جَدَّدَهُ بَعْدَ عِتْقِهِ لَا يَصِحُّ وَالْكَافِرُ وَالْمَجْنُونُ كَالصَّبِيِّ فَلَوْ حَجَّ كَافِرٌ ، أَوْ مَجْنُونٌ فَأَفَاقَ ، أَوْ أَسْلَمَ فَجَدَّدَا الْإِحْرَامَ أَجْزَأَهُمَا قِيلَ وَهَذَا دَلِيلٌ أَنَّ الْكَافِرَ إذَا حَجَّ لَا
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يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ بِجَمَاعَةٍ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَفِيهِ بَحْثٌ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلِ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ إحْرَامُ الْمَجْنُونِ فَإِنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ إحْرَامٌ بِنَفْسِهِ وَكَوْنُ وَلِيِّهِ أَحْرَمَ عَنْهُ يَحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ صَرِيحٍ يُفِيدُ أَنَّ الْمَجْنُونَ الْبَالِغَ كَالصَّبِيِّ فِي هَذَا الثَّانِي أَنَّ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ إذَا حَجَّ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ إذَا حَجَّ ؛ لِأَنَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْحَجُّ إنَّمَا وُجِدَ الْإِحْرَامُ فَقَطْ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِلتَّجْدِيدِ فَائِدَةٌ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُسْلِمًا إلَّا بِالْإِحْرَامِ وَالْوُقُوفِ وَشُهُودِ الْمَنَاسِكِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْفَرْعَيْنِ كَمَا لَا يَخْفَى وَفِي الذَّخِيرَةِ عَنْ النَّوَادِرِ الْبَالِغُ إذَا جُنَّ بَعْدَ الْإِحْرَامِ ثُمَّ ارْتَكَبَ شَيْئًا مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّ فِيهِ الْكَفَّارَةَ فَرْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّبِيِّ .
شرح:
1
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( قَوْلُهُ : وَلَوْ جَدَّدَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ قَبْلَ الْوُقُوفِ إلَخْ ) كَذَا عِبَارَةُ أَغْلَبِ كُتُبِ الْمَذْهَبِ بِصِيغَةِ قَبْلَ الْوُقُوفِ وَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ لَأَنْ يُرَادَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ أَوْ قَبْلَ فَوَاتِ وَقْتِ الْوُقُوفِ وَعَلَى الثَّانِي مَشَى مُنْلَا عَلِيٌّ فِي شَرْحِ الْمَنَاسِكِ وَشَرْحِ النُّقَايَةِ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُ الْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ فِي مَبْسُوطِهِ فِي آخِرِ بَابِ الْمَوَاقِيتِ وَلَوْ أَنَّ الصَّبِيَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ ثُمَّ احْتَلَمَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ عِنْدَنَا إلَّا أَنْ يُجَدِّدَ إحْرَامَهُ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ فَحِينَئِذٍ يُجْزِئُهُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ ا هـ . فَلَوْ وَقَفَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَلَوْ لَحْظَةً ثُمَّ بَلَغَ لَيْسَ لَهُ التَّجْدِيدُ وَإِنْ بَقِيَ وَقْتُ الْوُقُوفِ لِتَمَامِ حَجِّهِ إذْ الْحَجُّ بَعْدَ التَّمَامِ لَا يَقْبَلُ النَّقْضَ وَلَا يَصِحُّ أَدَاءُ حِجَّتَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي مُحَمَّدٌ عِيدٌ فِي شَرْحِهِ خُلَاصَةِ النَّاسِكِ عَلَى لُبَابِ الْمَنَاسِكِ الْمُخْتَصَرِ مِنْ شَرْحِهِ الْكَبِيرِ عُبَابِ الْمَسَالِكِ عَنْ شَيْخِهِ الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ حَسَنٍ الْعَجِيمِيِّ وَذَكَرَ مِثْلَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّهِ الْعَفِيفُ فِي شَرْحِ مَنْسَكِهِ مُسْتَدِلًّا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ } فَمَنْ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ فَيَشْمَلُ الصَّبِيَّ وَقَدْ قُلْنَا بِأَنَّ حَجَّهُ نَفْلًا صَحِيحٌ وَيَمْتَنِعُ أَدَاءُ حِجَّتَيْنِ نَفْلٍ وَفَرْضٍ فِي سَنَةٍ
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وَاحِدَةٍ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي الْإِفْتَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي زَمَانِنَا فَمِنْ الْعَصْرِيِّينَ مَنْ أَفْتَى بِعَدَمِ صِحَّةِ تَجْدِيدِ الصَّبِيِّ الْإِحْرَامَ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الْوُقُوفِ وَهُوَ بِأَرْضِ عَرَفَةَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ النَّفْلِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَفْتَى بِصِحَّةِ ذَلِكَ وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَيْهَا فِي التَّذْكِرَةِ الْعَفِيفِيَّةِ فِي فِقْهِ الْحَنَفِيَّةِ ا هـ . مُلَخَّصًا مِنْ حَاشِيَةِ الْمَدَنِيِّ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ ( قَوْلُهُ : وَكَوْنُ وَلِيِّهِ أَحْرَمَ عَنْهُ يَحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ صَرِيحٍ ) قَالَ فِي النَّهْرِ ظَاهِرٌ أَنَّ مُقْتَضَى صِحَّةِ إحْرَامِ الْوَلِيِّ عَنْ الصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ صِحَّتُهُ عَنْ الْمَجْنُونِ بِجَامِعِ عَدَمِ الْعَقْلِ فِي كُلٍّ ا هـ . وَقَالَ الْمَقْدِسِيَّ فِي شَرْحِهِ أَقُولُ : وَفِي الْبَحْرِ الْعَمِيقِ لَا حَجَّ عَلَى مَجْنُونٍ مُسْلِمٍ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ إذَا حَجَّ بِنَفْسِهِ وَلَكِنْ يُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ا هـ . قُلْت وَفِي الذَّخِيرَةِ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَكُلُّ جَوَابٍ عَرَفْته فِي الصَّبِيِّ يُحْرِمُ عَنْهُ الْأَبُ فَهُوَ الْجَوَابُ فِي الْمَجْنُونِ ا هـ . وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ قُبَيْلَ الْإِحْصَارِ وَكَذَا الصَّبِيُّ يَحُجُّ بِهِ أَبُوهُ وَكَذَا الْمَجْنُونُ يَقْضِي الْمَنَاسِكَ وَيَرْمِي الْجِمَارَ ؛ لِأَنَّ إحْرَامَ الْأَبِ عَنْهُمَا وَهُمَا عَاجِزَانِ كَإِحْرَامِهِمَا بِنَفْسِهِمَا ا هـ . فَهَذِهِ النُّقُولُ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الْمَجْنُونَ كَالصَّبِيِّ ( قَوْلُهُ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُسْلِمًا إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ جَزْمُهُ بِإِسْلَامِهِ إذَا أَتَى بِسَائِرِ
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الْأَفْعَالِ ضَعِيفٌ كَمَا مَرَّ .
( قَوْلُهُ : وَمَوَاقِيتُ الْإِحْرَامِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَذَاتُ عِرْقٍ وَالْجُحْفَةُ وَقَرْنٌ وَيَلَمْلَمُ لِأَهْلِهَا وَلِمَنْ مَرَّ بِهَا ) أَيْ الْأَمْكِنَةُ الَّتِي لَا يَتَجَاوَزُهَا الْآفَاقِيُّ إلَّا مُحْرِمًا خَمْسَةٌ فَالْمِيقَاتُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ وَالْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ وَالْمُرَادُ هُنَا الثَّانِي وَسَيَأْتِي الْأَوَّلُ وَذُو الْحُلَيْفَةِ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْفَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ نَحْوُ عَشْرِ مَرَاحِلَ ، أَوْ تِسْعٌ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ سِتَّةُ أَمْيَالٍ كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ وَقِيلَ سَبْعَةٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ مِيقَاتُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ أَبْعَدُ الْمَوَاقِيتِ وَبِهَذَا الْمَكَانِ آبَارٌ تُسَمِّيهِ الْعَوَامُّ آبَارَ عَلِيٍّ قِيلَ ؛ لِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَاتَلَ الْجِنَّ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْآبَارِ وَهُوَ كَذِبٌ مِنْ قَائِلِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْحَلَبِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ وَذَاتُ عِرْقٍ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الرَّاءِ لِجَمِيعِ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَهِيَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مِنْ مَكَّةَ قِيلَ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ وَالْجُحْفَةُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَاسْمُهَا فِي الْأَصْلِ مَهْيَعَةُ نَزَلَ بِهَا سَيْلٌ جَحَفَ أَهْلَهَا أَيْ اسْتَأْصَلَهُمْ فَسُمِّيَتْ جُحْفَةً قَالَ النَّوَوِيُّ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَكَّةَ ثَلَاثُ مَرَاحِلَ وَهِيَ قَرْيَةٌ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالشَّمَالِ مِنْ مَكَّةَ مِنْ طَرِيقِ تَبُوكَ وَهِيَ طَرِيقُ أَهْلِ الشَّامِ وَنَوَاحِيهَا الْيَوْمَ وَهِيَ مِيقَاتُ أَهْلِ مِصْرَ وَالْمُغْرِبِ وَالشَّامِ وَقَرْنُ بِفَتْحِ
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الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَهُوَ جَبَلٌ مُطِلٌّ عَلَى عَرَفَاتٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ نَحْوُ مَرْحَلَتَيْنِ وَفِي الصِّحَاحِ أَنَّهُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَأَنَّ أُوَيْسًا الْقَرَنِيَّ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ بِسُكُونِ الرَّاءِ وَأَنَّ أُوَيْسًا مَنْسُوبٌ إلَى قَبِيلَةٍ يُقَالُ لَهَا بَنُو قَرْنٍ بَطْنٌ مِنْ مُرَادٍ وَهُوَ مِيقَاتُ أَهْلِ نَجْدٍ وَأَمَّا يَلَمْلَمُ فَهُوَ مِيقَاتُ أَهْلِ الْيَمَنِ وَهُوَ مَكَانٌ جَنُوبِيِّ مَكَّةَ وَهُوَ جَبَلٌ مِنْ جِبَالِ تِهَامَةَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ فَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لِأَهْلِهَا وَهَذِهِ الْمَوَاقِيتُ مَا عَدَا ذَاتَ عِرْقٍ ثَابِتَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَذَاتُ عِرْقٍ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَسُنَنِ أَبِي دَاوُد وَقَوْلُهُ لِمَنْ مَرَّ بِهَا يَعْنِي مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَقَدْ أَفَادَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُجَاوَزَةُ الْجَمِيعِ إلَّا مُحْرِمًا فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَدَنِيِّ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مِيقَاتِهِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَفْضَلُ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ آخِرِهَا عِنْدَنَا وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الشَّامِيَّ إذَا مَرَّ عَلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي ذَهَابِهِ لَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ مِنْهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ الْجُحْفَةِ . كَالْمِصْرِيِّ لَكِنْ قِيلَ إنَّ الْجُحْفَةَ قَدْ ذَهَبَتْ أَعْلَامُهَا وَلَمْ يَبْقَ بِهَا إلَّا رُسُومٌ خَفِيَّةٌ لَا يَكَادُ يَعْرِفُهَا إلَّا سُكَّانُ بَعْضِ الْبَوَادِي وَلِهَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اخْتَارَ النَّاسُ الْإِحْرَامَ مِنْ الْمَكَانِ الْمُسَمَّى بِرَابِضَ وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُهُ بَالِغِينَ احْتِيَاطًا ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْجُحْفَةِ بِنِصْفِ مَرْحَلَةٍ ، أَوْ قَرِيبٍ مِنْ ذَلِكَ
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وَقَدْ قَالُوا وَمَنْ كَانَ فِي بَرٍّ ، أَوْ بَحْرٍ لَا يَمُرُّ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الْمَذْكُورَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ إذَا حَاذَى آخِرَهَا وَيُعْرَفُ بِالِاجْتِهَادِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِحَيْثُ يُحَاذِي فَعَلَى مَرْحَلَتَيْنِ إلَى مَكَّةَ وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ بِالْمُحَاذَاةِ الْمُحَاذَاةُ الْقَرِيبَةُ مِنْ الْمِيقَاتِ وَإِلَّا فَآخِرُ الْمَوَاقِيتِ بِاعْتِبَارِ الْمُحَاذَاةِ قَرْنُ الْمَنَازِلِ ذَكَرَ لِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ الْمُقِيمِينَ بِمَكَّةَ فِي الْحِجَّةِ الرَّابِعَةِ لِلْعَبْدِ الضَّعِيفِ أَنَّ الْمُحَاذَاةَ حَاصِلَةٌ فِي هَذَا الْمِيقَاتِ فَيَنْبَغِي عَلَى مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ لَا يَلْزَمَ الْإِحْرَامُ مِنْ رَابِغٍ بَلْ مِنْ خُلَيْصٍ الْقَرْيَةِ الْمَعْرُوفَةِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُحَاذِيًا لَآخِرِ الْمَوَاقِيتِ وَهُوَ قَرْنٌ فَأَجَبْته بِجَوَابَيْنِ الْأَوَّلِ أَنَّ إحْرَامَ الْمِصْرِيِّ وَالشَّامِيِّ لَمْ يَكُنْ بِالْمُحَاذَاةِ وَإِنَّمَا هُوَ بِالْمُرُورِ عَلَى الْجُحْفَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعْرُوفَةً وَإِحْرَامُهُمْ قَبْلَهَا احْتِيَاطًا وَالْمُحَاذَاةُ إنَّمَا تُعْتَبَرُ عِنْدَ عَدَمِ الْمُرُورِ عَلَى الْمَوَاقِيتِ الثَّانِي أَنَّ مُرَادَهُمْ الْمُحَاذَاةُ الْقَرِيبَةُ وَمُحَاذَاةُ الْمَارِّينَ لِقَرْنٍ بَعِيدَةٌ ؛ لِأَنَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ بَعْضَ جِبَالٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ أَطْلَقَ فِي الْإِحْرَامِ فَشَمِلَ إحْرَامَ الْحَجِّ وَإِحْرَامَ الْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي حَقِّ الْآفَاقِيِّ وَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ قَاصِدًا عِنْدَ الْمُجَاوَزَةِ الْحَجَّ ، أَوْ الْعُمْرَةَ أَوْ التِّجَارَةَ ، أَوْ الْقِتَالَ ، أَوْ غَيْرَ
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ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَصَدَ دُخُولَ مَكَّةَ ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ لِتَعْظِيمِ هَذِهِ الْبُقْعَةِ الشَّرِيفَةِ فَاسْتَوَى فِيهِ الْكُلُّ وَأَمَّا دُخُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ يَوْمَ الْفَتْحِ فَكَانَ مُخْتَصًّا بِتِلْكَ السَّاعَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ { مَكَّةُ حَرَامٌ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حَرَامًا } يَعْنِي الدُّخُولَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ لِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حِلِّ الدُّخُولِ بَعْدَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْقِتَالِ وَقَيَّدْنَا بِقَصْدِ مَكَّةَ ؛ لِأَنَّ الْآفَاقِيَّ إذَا قَصَدَ مَوْضِعًا مِنْ الْحِلِّ كَخُلَيْصٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ وَإِذَا وَصَلَ إلَيْهِ الْتَحَقَ بِأَهْلِهِ وَمَنْ كَانَ دَاخِلَ الْمِيقَاتِ فَلَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ إذَا لَمْ يَقْصِدْ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ وَهِيَ الْحِيلَةُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَجُوزَ هَذِهِ الْحِيلَةُ لِلْمَأْمُورِ بِالْحَجِّ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَكُنْ سَفَرُهُ لِلْحَجِّ وَلِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِحِجَّةٍ آفَاقِيَّةٍ وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ صَارَتْ حِجَّتُهُ مَكِّيَّةً فَكَانَ مُخَالِفًا وَهَذِهِ . الْمَسْأَلَةُ يَكْثُرُ وُقُوعُهَا فِيمَنْ يُسَافِرُ فِي الْبَحْرِ الْمِلْحِ وَهُوَ مَأْمُورٌ بِالْحَجِّ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي وَسَطِ السَّنَةِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَقْصِدَ الْبَنْدَرَ الْمَعْرُوفَ بِجُدَّةِ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ حَتَّى لَا يَطُولَ الْإِحْرَامُ عَلَيْهِ لَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَإِنَّ
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الْمَأْمُورَ بِالْحَجِّ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ .
شرح:
1
( قَوْلُهُ : فَالْمِيقَاتُ مُشْتَرَكٌ إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ الْمَوَاقِيتُ جَمْعُ مِيقَاتٍ بِمَعْنَى الْوَقْتِ الْمَحْدُودِ اُسْتُعِيرَ لِلْمَكَانِ أَعْنِي مَكَانَ الْإِحْرَامِ كَمَا اُسْتُعِيرَ الْمَكَانُ لِلْوَقْتِ فِي قَوْله تَعَالَى { هُنَالِكَ اُبْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ } قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ وَوَقْتُهُ الْبُسْتَانُ وَهُوَ سَهْوٌ ظَاهِرٌ إذْ الْمَعْنَى كَمَا فِي الْمُغْرِبِ وَغَيْرِهِ مِيقَاتُهُ بُسْتَانُ بَنِي عَامِرٍ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الْجَوْهَرِيِّ الْمِيقَاتُ مَوْضِعُ الْإِحْرَامِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ رَأْيِهِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَكَأَنَّهُ فِي الْبَحْرِ اسْتَنَدَ إلَى ظَاهِرِ مَا فِي الصِّحَاحِ فَزَعَمَ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْوَقْتِ وَالْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ وَالْمُرَادُ هُنَا الثَّانِي وَأَعْرَضَ عَنْ كَلَامِهِمْ السَّابِقِ وَقَدْ عَلِمْت مَا هُوَ الْوَاقِعُ ( قَوْلُهُ : الْحَلَبِيُّ ) أَيْ الْعَلَّامَةُ مُحَمَّدُ بْنُ أَمِيرِ حَاجٍّ الْحَلَبِيُّ تِلْمِيذُ الْمُحَقِّقِ ابْنِ الْهُمَامِ وَشَارِحُ تَحْرِيرِهِ الْأُصُولِيِّ وَشَارِحُ مُنْيَةِ الْمُصَلِّي وَهُوَ أَقْدَمُ مِنْ الْحَلَبِيِّ صَاحِبِ الْمُلْتَقَى وَشَارِحِ الْمُنْيَةِ أَيْضًا وَاسْمُهُ إبْرَاهِيمُ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَفْضَلُ ) ذَكَرَ مُنْلَا عَلِيٌّ الْقَارِي فِي شَرْحِ اللُّبَابِ أَنَّهُ يُكْرَهُ وِفَاقًا بَيْنَ عُلَمَائِنَا خِلَافًا لِابْنِ أَمِيرِ حَاجٍّ حَيْثُ قَالَ هُوَ الْأَفْضَلُ ا هـ . أَيْ الْأَفْضَلُ تَأْخِيرُ الْمَدَنِيِّ إحْرَامَهُ إلَى الْجُحْفَةِ وَعِبَارَةُ مَتْنِ اللُّبَابِ وَالْمَدَنِيُّ إذَا جَاوَزَ وَقْتَهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ
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كُرِهَ وَفِي لُزُومِ الدَّمِ خِلَافٌ وَصُحِّحَ سُقُوطُهُ ا هـ . وَقَالَ شَارِحُهُ وَلَعَلَّهُ أَشَارَ إلَى مَا فِي النُّخْبَةِ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي طَرِيقِهِ مِيقَاتَانِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَدَّى إلَى الثَّانِي عَلَى الْأَصَحِّ فَالدَّمُ يَكُونُ مُتَفَرِّعًا عَلَى الْقَوْلِ الْمُقَابِلِ لِلْأَصَحِّ لَكِنْ الْأَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ وَصُحِّحَ عَدَمُ وُجُوبِهِ ؛ لِأَنَّ مَنْ فِي طَرِيقِهِ مِيقَاتَانِ مُخَيَّرٌ فِي أَنْ يُحْرِمَ مِنْ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْأَفْضَلُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ خُرُوجًا عَنْ الْخِلَافِ فَإِنَّهُ مُتَعَيِّنٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَوْ يُحْرِمَ مِنْ الثَّانِي فَإِنَّهُ رُخْصَةٌ لَهُ وَقِيلَ إنَّهُ فَضْلٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَكْثَرِ أَرْبَابِ النُّسُكِ فَإِنَّهُمْ إذَا أَحْرَمُوا مِنْ الْمِيقَاتِ الْأَوَّلِ ارْتَكَبُوا كَثِيرًا مِنْ الْمَحْظُورَاتِ بِعُذْرٍ وَبِغَيْرِهِ قَبْلَ وُصُولِهِمْ إلَى الْمِيقَاتِ الثَّانِي فَيَكُونُ الْأَفْضَلُ فِي حَقِّهِمْ التَّأْخِيرَ وَهَذَا لَا يُنَافِي مَا فِي الْبَدَائِعِ مَنْ جَاوَزَ مِيقَاتًا مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مِنْ غَيْرِ إحْرَامٍ إلَى مِيقَاتٍ آخَرَ جَازَ إلَّا أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ الْمِيقَاتِ الْأَوَّلِ كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي غَيْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إذَا مَرُّوا عَلَى الْمَدِينَةِ فَجَاوَزُوهَا إلَى الْجُحْفَةِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمَّا وَصَلُّوا إلَى الْمِيقَاتِ الْأَوَّلِ لَزِمَهُمْ مُحَافَظَةُ حُرْمَتِهِمْ فَيُكْرَهُ لَهُمْ تَرْكُهَا ا هـ . وَمِثْلُهُ ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَوَجْهُ عَدَمِ التَّنَافِي أَنَّ حُكْمَ
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الِاسْتِحْبَابِ الْمَذْكُورِ نَظَرًا إلَى الْأَحْوَطِ خُرُوجًا عَنْ الْخِلَافِ وَلِلْمُسَارَعَةِ وَالْمُبَادَرَةِ إلَى الطَّاعَةِ وَأَنَّ قَوْلَهُ الْأَفْضَلُ التَّأْخِيرُ بِنَاءً عَلَى فَسَادِ الزَّمَانِ وَمُكَاثَرَةِ مُبَاشَرَةِ الْعِصْيَانَ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُمْ التَّقْدِيمُ عَلَى الْمِيقَاتِ أَفْضَلُ حَتَّى قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ مِنْ إتْمَامِ الْحَجِّ الْإِحْرَامُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ لَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَنْ يَكُونُ مَأْمُونًا عَنْ الْوُقُوعِ فِي مَحْظُورَاتِ إحْرَامِهِ إلَّا أَنَّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي غَيْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إشَارَةً إلَى أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُجَاوِزُوا عَنْ مِيقَاتِهِمْ الْمُعَيَّنِ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ الشَّرْعِ وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ الْمُخْتَلِفَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فَعَنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَحْرَمَ مِنْ الْجُحْفَةِ أَنَّ عَلَيْهِ دَمًا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَعَنْهُ مَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِ لَا بَأْسَ فَتُحْمَلُ رِوَايَةُ وُجُوبِ الدَّمِ عَلَى الْمَدَنِيِّينَ وَعَدَمِهِ عَلَى غَيْرِهِمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَآخِرُ الْمَوَاقِيتِ إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا نُقِلَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُحَاذَاةِ الْمُحَاذَاةُ الْقَرِيبَةُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَى الشَّامِيِّ كَالْمِصْرِيِّ الْإِحْرَامُ مِنْ الْجُحْفَةِ بَلْ يَجُوزُ لَهُ مُجَاوَزَتُهَا وَالْإِحْرَامُ بَعْدَهَا حِينَ يُحَاذِي قَرْنَ الْمَنَازِلِ ؛ لِأَنَّهُ آخِرُ الْمَوَاقِيتِ بِاعْتِبَارِ الْمُحَاذَاةِ فَيُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ وُجُوبِ الْإِحْرَامِ مِنْ الْجُحْفَةِ وَقَوْلُهُ ذَكَرَ لِي إلَخْ بَيَانٌ لِذَلِكَ مَعَ زِيَادَةٍ (
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قَوْلُهُ : ذَكَرَ لِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ ) يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ شِهَابَ الدِّينِ بْنَ حَجَرٍ شَارِحَ الْمِنْهَاجِ وَالشَّمَائِلِ وَغَيْرِهِمَا وَكَانَ مِنْ أَجِلَّائِهِمْ وَقَدْ أَدْرَكْته فِي آخِرِ عُمُرِهِ كَذَا فِي النَّهْرِ ثُمَّ قَالَ وَأَقُولُ : فِي الْجَوَابِ الثَّانِي مَا لَا يَخْفَى ؛ لِأَنَّ مَنْ لَا يَمُرُّ عَلَى الْمَوَاقِيتِ يُحْرِمُ إذَا حَاذَى آخِرَهَا قَرُبَتْ الْمُحَاذَاةُ أَوْ بَعُدَتْ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ عَدَمِ الْمُرُورِ عَلَى الْمَوَاقِيتِ ) أَخَذَ التَّقْيِيدَ بِهِ مِنْ قَوْلِهِمْ الْمَنْقُولِ سَابِقًا وَمَنْ كَانَ فِي بَحْرٍ أَوْ بَرٍّ لَا يَمُرُّ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَكُنْ سَفَرُهُ لِلْحَجِّ ) هَذَا التَّعْلِيلُ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا تَرْتَفِعُ الْمُخَالَفَةُ بِخُرُوجِهِ بَعْدُ إلَى أَحَدِ الْمَوَاقِيتِ وَإِحْرَامِهِ مِنْهُ وَنَقَلَ كَلَامَ الْمُؤَلِّفِ هُنَا الشَّيْخُ حَنِيفُ الدِّينِ الْمُرْشِدِيُّ فِي شَرْحِ مَنْسَكِهِ وَأَقَرَّهُ وَنَقَلَهُ عَنْهُ الْقَاضِي مُحَمَّدٌ عِيدٌ فِي شَرْحِ مَنْسَكِهِ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْمَدَنِيِّ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ ثُمَّ قَالَ فِيهَا وَنَقَلَ الْمُنْلَا عَلِيٌّ الْقَارِي فِي رِسَالَتِهِ الْمُسَمَّاةِ بَيَانَ فِعْلِ الْخَيْرِ إذَا دَخَلَ مَكَّةَ مَنْ حَجَّ عَنْ الْغَيْرِ أَنَّهُ وَقَعَتْ مَسْأَلَةٌ اضْطَرَبَ فِيهَا فُقَهَاءُ الْعَصْرِ وَهِيَ أَنَّ الْآفَاقِيَّ الْحَاجَّ عَنْ الْغَيْرِ إذَا انْفَصَلَ عَنْ الْمِيقَاتِ بِغَيْرِ إحْرَامٍ لِلْحَجِّ هَلْ هُوَ مُخَالِفٌ أَمْ لَا فَقِيلَ نَعَمْ فَيَبْطُلُ حَجُّهُ عَنْ الْآمِرِ وَإِنْ عَادَ إلَى الْمِيقَاتِ وَأَحْرَمَ وَقِيلَ لَا بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ إلَى الْمِيقَاتِ
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وَيُحْرِمَ عَنْ الْآمِرِ وَاعْتَمَدَ الْأَوَّلُونَ عَلَى ظَاهِرِ مَا فِي الْمَنْسَكِ الْكَبِيرِ لِلسِّنْدِيِّ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْحَجِّ عَنْ الْآمِرِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ الْمِيقَاتِ فَلَوْ اعْتَمَرَ وَقَدْ أَمَرَهُ بِالْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ يَضْمَنُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِحِجَّةٍ مِيقَاتِيَّةٍ ا هـ . وَلَا يَصِحُّ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ فَرْضٌ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ ، فَمُجَرَّدُ قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ نَقْلِهِ عَنْ مُجْتَهِدٍ أَوْ إسْنَادِهِ إلَى دَلِيلٍ غَيْرُ مَقْبُولٍ ، وَأَطَالَ إلَى أَنْ قَالَ وَبِمَا ذَكَرْنَاهُ أَفْتَى الشَّيْخُ قُطْبُ الدِّينِ وَشَيْخُنَا سِنَانٌ الرُّومِيُّ فِي مَنْسَكِهِ وَأَفْتَى بِهِ أَيْضًا الشَّيْخُ عَلِيٌّ الْمَقْدِسِيَّ وَنَقَلَ فَتْوَاهُ فَرَاجِعْهَا ا هـ . مَا فِي الْحَاشِيَةِ مُلَخَّصًا أَقُولُ : وَفِي رَدِّهِ مَا ذَكَرَهُ السِّنْدِيُّ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَنْقُولَةٌ وَالْمُقَلِّدُ مُتَّبِعٌ لِلْمُجْتَهِدِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ دَلِيلُهُ فَفِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْمُحِيطِ وَلَوْ أَمَرَهُ بِالْحَجِّ فَاعْتَمَرَ ثُمَّ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ فَهُوَ مُخَالِفٌ فِي قَوْلِهِمْ وَفِي الْخَانِيَّةِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ عَنْ نَفْسِهِ وَكَذَا لَوْ حَجَّ ثُمَّ اعْتَمَرَ كَانَ مُخَالِفًا عِنْدَ الْعَامَّةِ وَفِي الْمُحِيطِ وَلَوْ أَمَرَهُ بِالْعُمْرَةِ فَاعْتَمَرَ أَوَّلًا ثُمَّ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا وَإِنْ حَجَّ أَوَّلًا ثُمَّ اعْتَمَرَ فَهُوَ مُخَالِفٌ ا هـ . فَلْيُتَأَمَّلْ فَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ جُعِلَ مُخَالِفًا لِكَوْنِهِ أَحْرَمَ أَوَّلًا بِغَيْرِ مَا أُمِرَ
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بِهِ فَقَدْ جَعَلَ سَفَرَهُ لِنَفْسِهِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ إحْرَامِ الْمَأْمُورِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَنْ الْآمِرِ وَإِنْ عَادَ إلَى الْمِيقَاتِ إذَا لَمْ يَفْعَلْ أَوَّلًا نُسُكًا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ فَيَنْبَغِي التَّفْصِيلُ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ بِلَا إحْرَامٍ قَاصِدًا الْبُسْتَانَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْحِلِّ وَقْتَ الْإِحْرَامِ فَأَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ عَنْ الْآمِرِ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ آفَاقِيًّا كَمَا يَأْتِي وَإِنْ فَعَلَ نُسُكًا غَيْرَ مَا أُمِرَ بِهِ قَبْلَ إحْرَامِهِ عَنْ الْآمِرِ يَكُونُ مُخَالِفًا وَإِنْ عَادَ إلَى الْمِيقَاتِ وَأَحْرَمَ عَنْهُ مِنْ الْمِيقَاتِ فَتَأَمَّلْ .
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قَوْلُهُ : وَصَحَّ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهَا لَا عَكْسُهُ ) أَيْ جَازَ تَقْدِيمُ الْإِحْرَامِ عَلَى الْمَوَاقِيتِ وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْهَا أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } وَفَسَّرَتْ الصَّحَابَةُ الْإِتْمَامَ بِأَنْ يُحْرِمَ بِهَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ وَمِنْ الْأَمَاكِنِ الْقَاصِيَةِ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ { مَنْ أَهَلَّ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِحِجَّةٍ ، أَوْ بِعُمْرَةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ } رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَلَمْ يَتَكَلَّمُ الْمُصَنِّفُ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ التَّقْدِيمِ وَعَدَمِهَا لِمَا أَنَّ فِيهِ تَفْصِيلًا ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي وَهُوَ أَنَّ التَّقْدِيمَ أَفْضَلُ إذَا كَانَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ أَنْ لَا يَقَعَ فِي مَحْظُورٍ ؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ فِيهِ أَكْثَرُ فَكَانَ أَكْثَرَ ثَوَابًا ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ بِقَدْرِ التَّعَبِ بِخِلَافِ التَّقْدِيمِ عَلَى الْأَشْهُرِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بَيْنَ خَوْفِ الْوُقُوعِ فِي مَحْظُورٍ ، أَوْ لَا كَمَا أَطْلَقَهُ فِي الْمَجْمَعِ وَمَنْ فَصَّلَ كَصَاحِبِ الظَّهِيرِيَّةِ قِيَاسًا عَلَى الْمِيقَاتِ الْمَكَانِيِّ فَقَدْ أَخْطَأَ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ مُطْلَقًا قَبْلَ الْمِيقَاتِ الزَّمَانِيِّ شَبَّهَهُ بِالرُّكْنِ وَإِنْ كَانَ شَرْطًا فَيُرَاعَى مُقْتَضَى ذَلِكَ الشَّبَهِ احْتِيَاطًا ، وَلَوْ كَانَ رُكْنًا حَقِيقَةً لَمْ يَصِحَّ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنْ كَانَ شَبِيهًا بِهِ كُرِهَ قَبْلَهَا لِشَبَهِهِ وَقُرْبِهِ مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ وَلِشَبَهِ الرُّكْنِ لَمْ يَجُزْ لِفَائِتِ الْحَجِّ اسْتِدَامَةُ الْإِحْرَامِ لِيَقْضِيَ بِهِ مِنْ قَابِلٍ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِقَوْلِهِ
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عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا يُجَاوِزُ أَحَدٌ الْمِيقَاتَ إلَّا مُحْرِمًا } وَفَائِدَةُ التَّأْقِيتِ بِالْمَوَاقِيتِ الْخَمْسَةِ الْمَنْعُ مِنْ التَّأْخِيرِ .
شرح:
1
( قَوْلُهُ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ إلَخْ ) كَذَا نَقَلَ الْقُهُسْتَانِيُّ الْإِجْمَاعَ عَنْ التُّحْفَةِ ثُمَّ قَالَ وَفِي الْمُحِيطِ إنْ أَمِنَ مِنْ الْوُقُوعِ فِي مَحْظُورِ الْإِحْرَامِ لَا يُكْرَهُ وَفِي النَّظْمِ عَنْهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ إلَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ .
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( قَوْلُهُ : وَلِدَاخِلِهَا الْحِلُّ ) أَيْ الْحِلُّ مِيقَاتُ مَنْ كَانَ دَاخِلَ الْمَوَاقِيتِ وَهُوَ بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمَوَاضِعُ الَّتِي بَيْنَ الْمَوَاقِيتِ وَالْحَرَمِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِ الْمِيقَاتِ ، أَوْ بَعْدَهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ فِي كُتُبِهِ وَقَوْلُ الْمُحَقِّقِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ الْمُتَبَادَرُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْمَوَاقِيتِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ بَلْ الْمُتَبَادَرُ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِيهَا نَفْسِهَا وَهُوَ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِلْمُصَنِّفِينَ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ الْإِطْلَاقُ كَمَا ذَكَرْنَا وَإِنَّمَا كَانَ الْحِلُّ مِيقَاتَهُ ؛ لِأَنَّ خَارِجَ الْحَرَمِ كُلَّهُ كَمَكَانٍ وَاحِدٍ فِي حَقِّهِ وَالْحَرَمُ حَدٌّ فِي حَقِّهِ كَالْمِيقَاتِ لِلْآفَاقِيِّ فَلَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ عِنْدَ قَصْدِ النُّسُكِ إلَّا مُحْرِمًا وَأَمَّا عِنْدَ عَدَمِ هَذَا الْقَصْدِ فَلَهُ الدُّخُولُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ لِلْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ كَالْمَكِّيِّ إذَا خَرَجَ مِنْ الْحَرَمِ لِحَاجَةٍ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ كَالْآفَاقِيِّ فَإِنْ جَاوَزَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ إحْرَامٍ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ آفَاقِيًّا .
شرح:
1
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( قَوْلُهُ فَلَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ عِنْدَ قَصْدِ النُّسُكِ إلَّا مُحْرِمًا ) قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ قُطْبُ الدِّينِ فِي مَنْسَكِهِ وَمِمَّا يَجِبُ التَّيَقُّظُ لَهُ سُكَّانُ جُدَّةَ بِالْجِيمِ وَأَهْلُ حِدَّةَ بِالْمُهْمَلَةِ وَأَهْلُ الْأَوْدِيَةِ الْقَرِيبَةِ مِنْ مَكَّةَ فَإِنَّهُمْ فِي الْأَغْلَبِ يَأْتُونَ إلَى مَكَّةَ فِي سَادِسِ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ فِي السَّابِعِ بِغَيْرِ إحْرَامٍ وَيُحْرِمُونَ مِنْ مَكَّةَ لِلْحَجِّ فَعَلَى مَنْ كَانَ حَنَفِيًّا مِنْهُمْ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ دَمٌ لِمُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ بِغَيْرِ إحْرَامٍ لَكِنْ لِلنَّظَرِ هُنَا مَجَالٌ إذَا أَحْرَمَ هَؤُلَاءِ مِنْ مَكَّةَ كَمَا هُوَ مُعْتَادُهُمْ وَتَوَجَّهُوا إلَى عَرَفَةَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْقُطَ عَنْهُمْ دَمُ الْمُجَاوَزَةِ بِوُصُولِهِمْ إلَى أَوَّلِ الْحِلِّ مُلَبِّينَ ؛ لِأَنَّهُ عَوْدٌ مِنْهُمْ إلَى مِيقَاتِهِمْ مَعَ الْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ وَذَلِكَ مُسْقِطٌ لِدَمِ الْمُجَاوَزَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا يُعَدُّ هَذَا عَوْدًا مِنْهُمْ إلَى الْمِيقَاتِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقْصِدُوا الْعَوْدَ إلَيْهِ لِتَلَافِي مَا لَزِمَهُمْ بِالْمُجَاوَزَةِ بَلْ قَصَدُوا التَّوَجُّهَ إلَى عَرَفَةَ وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ا هـ . وَقَدْ نَقَلَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّهِ الْعَفِيفُ فِي شَرْحِهِ وَأَقَرَّهُ وَقَالَ الْقَاضِي مُحَمَّدٌ عِيدٌ فِي شَرْحِ مَنْسَكِهِ وَالظَّاهِرُ السُّقُوطُ ؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ إلَى الْمِيقَاتِ مَعَ التَّلْبِيَةِ مُسْقِطٌ سَوَاءٌ نَوَى الْعَوْدَ أَوْ لَمْ يَنْوِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ التَّعْظِيمُ ا هـ . كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْمَدَنِيِّ عَلَى الدُّرِّ
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الْمُخْتَارِ .
( قَوْلُهُ : وَلِلْمَكِّيِّ الْحَرَمُ لِلْحَجِّ وَالْحِلُّ لِلْعُمْرَةِ ) أَيْ مِيقَاتُ الْمَكِّيِّ إذَا أَرَادَ الْحَجَّ الْحَرَمُ فَإِنْ أَحْرَمَ لَهُ مِنْ الْحِلِّ لَزِمَهُ دَمٌ وَإِذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ الْحِلُّ فَإِذَا أَحْرَمَ بِهَا مِنْ الْحَرَمِ لَزِمَهُ دَمٌ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ مِيقَاتَهُ فِيهِمَا وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ بِالْمَكِّيِّ مَنْ كَانَ دَاخِلَ الْحَرَمِ سَوَاءٌ كَانَ بِمَكَّةَ ، أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا ، أَوْ لَا وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِدَاخِلِ الْمَوَاقِيتِ مَنْ كَانَ سَاكِنًا فِي الْحِلِّ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ .
شرح:
1
. ( قَوْلُهُ : وَالْمُرَادُ بِالْمَكِّيِّ إلَخْ ) فَسَّرَ فِي النَّهْرِ الْمَكِّيَّ بِسَاكِنِ مَكَّةَ وَقَالَ أَمَّا الْقَارُّ فِي حَرَمِهَا فَلَيْسَ بِمَكِّيٍّ وَإِنْ أُعْطِيَ حُكْمَهُ وَاعْتَرَضَ الْمُؤَلِّفُ بِأَنَّ مَا قَالَهُ مِنْ التَّعْمِيمِ عُدُولٌ عَنْ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ بِلَا دَلِيلٍ .
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( بَابُ الْإِحْرَامِ ) . أَحْرَمَ الرَّجُلُ إذَا دَخَلَ فِي حُرْمَةٍ لَا تُنْتَهَكُ مِنْ ذِمَّةٍ وَغَيْرِهَا ، وَأَحْرَمَ لِلْحَجِّ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ مِنْ الصَّيْدِ وَالنِّسَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَأَحْرَمَ الرَّجُلُ إذَا دَخَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَأَحْرَمَهُ لُغَة فِي حَرَمَهُ الْعَطِيَّةَ أَيْ مَنَعَهُ كَذَا فِي ضِيَاءِ الْحُلُومِ مُخْتَصَرِ شَمْسِ الْعُلُومِ وَهُوَ فِي الشَّرِيعَةِ نِيَّةُ النُّسُكِ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ مَعَ الذِّكْرِ أَوْ الْخُصُوصِيَّةِ عَلَى مَا سَيَأْتِي ، وَهُوَ شَرْطُ صِحَّةِ النُّسُكِ كَتَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ فِي الصَّلَاةِ ، فَالصَّلَاةُ وَالْحَجُّ لَهُمَا تَحْرِيمٌ وَتَحْلِيلٌ بِخِلَافِ الصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ لَكِنَّ الْحَجَّ أَقْوَى مِنْ غَيْرِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ إذَا تَمَّ الْإِحْرَامُ لِلْحَجِّ أَوْ لِلْعُمْرَةِ لَا يَخْرُجُ عَنْهُ إلَّا بِعَمَلِ النُّسُكِ الَّذِي أَحْرَمَ بِهِ ، وَإِنْ أَفْسَدَهُ إلَّا فِي الْفَوَاتِ فَبِعَمَلِ الْعُمْرَةِ وَإِلَّا الْإِحْصَارِ فَبِذَبْحِ الْهَدْيِ . الثَّانِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهِ مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَ مَظْنُونًا فَلَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ ظَهَرَ خِلَافُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمُضِيُّ فِيهِ وَالْقَضَاءُ إنْ أَبْطَلَهُ بِخِلَافِ الْمَظْنُونِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ لَا قَضَاءَ لَوْ أَفْسَدَهُ . ( قَوْلُهُ وَإِذَا أَرَدْت أَنْ تُحْرِمَ فَتَوَضَّأْ وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ ) قَدْ تَقَدَّمَ دَلِيلُهُ فِي الْغُسْلِ وَهُوَ لِلنَّظَافَةِ لَا لِلطَّهَارَةِ فَيُسْتَحَبُّ فِي حَقِّ الْحَائِضِ أَوْ النُّفَسَاءِ وَالصَّبِيِّ لِمَا رُوِيَ أَنَّ { أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
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لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ أَسْمَاءَ قَدْ نُفِسَتْ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُحْرِمْ بِالْحَجِّ } وَلِهَذَا لَا يُشْرَعُ التَّيَمُّمُ لَهُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْمَاءِ ، قَالَ الشَّارِحُ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ يَعْنِي أَنَّ الْغُسْلَ فِيهِمَا لِلطَّهَارَةِ لَا لِلتَّنْظِيفِ ، وَلِهَذَا يُشْرَعُ التَّيَمُّمُ لَهُمَا عِنْدَ الْعَجْزِ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لَمْ يُشْرَعْ لَهُمَا عِنْدَ الْعَجْزِ إذَا كَانَ طَاهِرًا عَنْ الْجَنَابَةِ وَنَحْوِهَا وَالْكَلَامُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ مُلَوِّثٌ وَمُغَيِّرٌ لَكِنْ جُعِلَ طَهَارَةً ضَرُورَةَ أَدَاءِ الصَّلَاةِ وَلَا ضَرُورَةَ فِيهِمَا ، وَلِهَذَا سَوَّى الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي بَيْنَ الْإِحْرَامِ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَهُ كَمَالُ التَّنْظِيفِ مِنْ قَصِّ الْأَظْفَارِ وَالشَّارِبِ وَحَلْقِ الْإِبْطَيْنِ وَالْعَانَةِ وَالرَّأْسِ لِمَنْ اعْتَادَهُ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ أَرَادَهُ ، وَإِلَّا فَتَسْرِيحُهُ وَإِزَالَةُ الشَّعَثِ وَالْوَسَخِ عَنْهُ وَعَنْ بَدَنِهِ بِغَسْلِهِ بِالْخِطْمِيِّ وَالْأُشْنَانِ وَنَحْوِهِمَا وَمِنْ الْمُسْتَحَبِّ عِنْدَ إرَادَتِهِ جِمَاعَ زَوْجَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ إنْ كَانَتْ مَعَهُ ، وَلَا مَانِعَ مِنْ الْجِمَاعِ فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ . ( قَوْلُهُ وَالْبَسْ إزَارًا وَرِدَاءً جَدِيدَيْنِ أَوْ غَسِيلَيْنِ ) ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَبِسَهُمَا هُوَ وَأَصْحَابُهُ كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ عَنْ لُبْسِ الْمَخِيطِ وَلَا بُدَّ مِنْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَدَفْعِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ ، وَذَلِكَ فِيمَا عَيَّنَّاهُ وَالْإِزَارُ مِنْ السُّرَّةِ إلَى مَا
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تَحْتَ الرُّكْبَةِ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ كَمَا فِي ضِيَاءِ الْحُلُومِ ، وَالرِّدَاءُ عَلَى الظَّهْرِ وَالْكَتِفَيْنِ وَالصَّدْرِ وَيَشُدُّهُ فَوْقَ السُّرَّةِ ، وَإِنْ غَرَزَ طَرَفَيْهِ فِي إزَارِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَلَوْ خَلَّلَهُ بِخِلَالٍ أَوْ مِسَلَّةٍ أَوْ شَدَّهُ عَلَى نَفْسِهِ بِحَبْلٍ أَسَاءَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَا فِي الْكِتَابِ بَيَانٌ لِلسُّنَّةِ ، وَإِلَّا فَسَاتِرُ الْعَوْرَةِ كَافٍ كَمَا فِي الْمَجْمَعِ . وَأَشَارَ بِتَقْدِيمِ الْجَدِيدِ إلَى أَفْضَلِيَّتِهِ ، وَكَوْنُهُ أَبْيَضَ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ كَالتَّكْفِينِ وَفِي عَدَمِ غَسْلِ الثَّوْبِ الْعَتِيقِ تَرْكٌ لِلْمُسْتَحَبِّ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا فِي حَقِّ الرَّجُلِ .
شرح:
1
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( بَابُ الْإِحْرَامِ ) . ( قَوْلُهُ وَهُوَ فِي الشَّرِيعَةِ نِيَّةُ النُّسُكِ إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ هُوَ شَرْعًا الدُّخُولُ فِي حُرُمَاتٍ مَخْصُوصَةٍ أَيْ الْتِزَامُهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ شَرْعًا إلَّا بِالنِّيَّةِ مَعَ الذِّكْرِ وَالْخُصُوصِيَّةِ كَذَا فِي الْفَتْحِ فَهُمَا شَرْطَانِ فِي تَحَقُّقِهِ لَا جُزْءَانِ لِمَاهِيَّتِهِ كَمَا تَوَهَّمَهُ فِي الْبَحْرِ ( قَوْلُهُ أَوْ الْخُصُوصِيَّةِ ) قَالَ الرَّمْلِيُّ أَيْ الْإِتْيَانِ بِشَيْءٍ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ النُّسُكِ سَوَاءٌ كَانَ تَلْبِيَةً أَوْ ذِكْرًا يُقْصَدُ بِهِ التَّعْظِيمُ أَوْ سَوْقُ الْهَدْيِ أَوْ تَقْلِيدُ الْبَدَنَةِ كَمَا فِي الْمُسْتَصْفَى . ( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ ) قَالَ الْمُرْشِدِيُّ فِي شَرْحِهِ وَهَذَا الْغُسْلُ أَحَدُ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ فِي الْحَجِّ ثَانِيهَا لِدُخُولِ مَكَّةَ ثَالِثُهَا لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ رَابِعُهَا لِلْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ خَامِسُهَا لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ سَادِسُهَا وَسَابِعُهَا وَثَامِنُهَا لِرَمْيِ الْجِمَارِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ تَاسِعُهَا لِطَوَافِ الصَّدْرِ عَاشِرُهَا لِدُخُولِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ قَالَ فِي الْبَحْرِ الْعَمِيقِ وَلَا غُسْلَ لِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ا هـ . كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْمَدَنِيِّ ( قَوْلُهُ قَالَ الشَّارِحُ إلَخْ ) وَعِبَارَتُهُ وَالْمُرَادُ بِهَذَا الْغُسْلِ تَحْصِيلُ النَّظَافَةِ وَإِزَالَةُ الرَّائِحَةِ لَا الطَّهَارَةُ حَتَّى تُؤْمَرَ بِهِ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ وَلَا يُتَصَوَّرُ حُصُولُ الطَّهَارَةِ لَهَا وَلِهَذَا لَا يُعْتَبَرُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْمَاءِ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ انْتَهَتْ . قَالَ فِي النَّهْرِ وَعَزَاهُ فِي الْمِعْرَاجِ
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إلَى شَرْحِ بَكْرٍ ( قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ أَقُولُ : فِيهِ نَظَرٌ إذْ مَبْنَاهُ عَلَى أَنَّ الْمُخَالَفَةَ رَاجِعَةٌ إلَى قَوْلِهِ وَلِهَذَا لَا يُعْتَبَرُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ الْعَجْزِ ، وَالظَّاهِرُ رُجُوعُهَا إلَى قَوْلِهِ وَالْمُرَادُ بِهَذَا الْغُسْلِ تَحْصِيلُ النَّظَافَةِ لَا الطَّهَارَةُ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ فَإِنَّهُ يُلَاحَظُ فِيهِمَا مَعَ النَّظَافَةِ الطَّهَارَةُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا شُرِعَ لِلصَّلَاةِ وَلِذَا لَمْ تُؤْمَرْ بِهِ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ مَعَ أَنَّهُ قَدْ قِيلَ بِأَنَّهُمَا يَحْضُرَانِ الْعِيدَيْنِ كَمَا مَرَّ نَعَمْ مَا فِي الْكَافِي هُوَ التَّحْقِيقُ ا هـ . قَالَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ وَالْإِنْصَافُ أَنَّ أَصْلَ عِبَارَةِ الزَّيْلَعِيِّ مُوهِمَةٌ مَشْرُوعِيَّةَ التَّيَمُّمِ لَهُمَا وَالْمُرَادُ لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ ثُمَّ عِبَارَةُ الْبَحْرِ مُوهِمَةٌ أَيْضًا حَيْثُ نُقِلَ عَنْ الْكَافِي التَّسْوِيَةُ وَظَاهِرُهَا بِالنَّظَرِ إلَى عَدَمِ التَّيَمُّمِ ، وَلَيْسَتْ كَذَلِكَ بَلْ مِنْ حَيْثُ قِيَامُ الْوُضُوءِ مَقَامَ الْغُسْلِ وَلَفْظُهَا فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا الِاغْتِسَالَ لِلنَّظَافَةِ لِيَزُولَ مَا بِهِ مِنْ الدَّرَنِ وَالْوَسَخِ فَيَقُومَ الْوُضُوءُ مَقَامَهُ كَمَا فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ لَكِنَّ الْغُسْلَ أَحَبُّ ؛ لِأَنَّ النَّظَافَةَ بِهِ أَتَمُّ . ا هـ وَالْإِقَامَةُ حَكَاهَا الشُّمُنِّيُّ عَنْ الْقُدُورِيِّ بِلَفْظِ قَالَ الْقُدُورِيُّ كُلُّ غُسْلٍ لِلنَّظَافَةِ فَالْوُضُوءُ يَقُومُ مَقَامَهُ كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ ا هـ . وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّسْوِيَةَ فِي عَدَمِ التَّيَمُّمِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَرِيحَةً لَكِنَّهَا مَعْلُومَةٌ مِنْ
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تَفْرِيعِهِ قِيَامَ الْوُضُوءِ مَقَامَ الْغُسْلِ عَلَى كَوْنِهِ لِلنَّظَافَةِ ، وَإِذَا كَانَ لِلنَّظَافَةِ لَا يُعْتَبَرُ التَّيَمُّمُ لِعَدَمِهَا فِيهِ وَحَيْثُ سَوَّى بَيْنَ الْإِحْرَامِ وَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ فِي قِيَامِ الْوُضُوءِ مَقَامَهُ الْمُفَرَّعِ عَلَى مَا ذَكَرَ لَزِمَهُ التَّسْوِيَةُ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِ التَّيَمُّمِ بَيْنَ الْكُلِّ ( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالْبَسْ إزَارًا أَوْ رِدَاءً إلَخْ ) وَيُدْخِلُ الرِّدَاءَ تَحْتَ الْيَدِ الْيُمْنَى وَيُلْقِيهِ عَلَى كَتِفِهِ الْأَيْسَرِ وَيُبْقِي كَتِفَهُ الْأَيْمَنَ مَكْشُوفًا كَذَا فِي الْخِزَانَةِ ذَكَرَهُ الْبُرْجَنْدِيُّ فِي هَذَا الْمَحَلِّ وَهُوَ مُوهِمٌ أَنَّ الِاضْطِبَاعَ يُسْتَحَبُّ مِنْ أَوَّلِ أَحْوَالِ الْإِحْرَامِ وَعَلَيْهِ الْعَوَامُّ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ مَحَلَّ الِاضْطِبَاعِ الْمَسْنُونِ إنَّمَا يَكُونُ قُبَيْلَ الطَّوَافِ إلَى انْتِهَائِهِ لَا غَيْرُ كَذَا فِي شَرْحِ اللُّبَابِ لِمُنْلَا عَلِيٍّ الْقَارِي ، وَقَالَ الْمُرْشِدِيُّ فِي شَرْحِ مَنَاسِكِ الْكَنْزِ وَفِي الْأَصَحِّ وَأَنَّهُ هُوَ السُّنَّةُ وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ السِّنْدِيُّ فِي مَنْسَكِهِ الْكَبِيرِ عَنْ الْغَايَةِ وَمَنَاسِكِ الطَّرَابُلْسِيِّ وَالْفَتْحِ ، وَقَالَ فَالْحَاصِلُ أَنَّ أَكْثَرَ كُتُبِ الْمَذْهَبِ نَاطِقَةٌ بِأَنَّ الِاضْطِبَاعَ يُسَنُّ فِي الطَّوَافِ لَا قَبْلَهُ فِي الْإِحْرَامِ وَعَلَيْهِ تَدُلُّ الْأَحَادِيثُ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ا هـ كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْمَدَنِيِّ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ . ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَسَاتِرُ الْعَوْرَةِ كَافٍ ) فَيَجُوزُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَكْثَرَ مِنْ ثَوْبَيْنِ وَفِي أَسْوَدَيْنِ أَوْ قَطْعِ خِرَقٍ مَخِيطَةٍ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِمَا خِيَاطَةٌ
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ا هـ . لُبَابُ الْمَنَاسِكِ .
قَوْلُهُ وَتَطَيَّبْ ) أَيْ يُسَنُّ لَهُ اسْتِعْمَالُ الطِّيبِ فِي بَدَنِهِ قُبَيْلَ الْإِحْرَامِ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا تَبْقَى عَيْنُهُ بَعْدَهُ كَالْمِسْكِ وَالْغَالِيَةِ ، وَمَا لَا تَبْقَى لِحَدِيثِ عَائِشَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ { كُنْت أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ } وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا { كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ } ، وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ { كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ } وَهُوَ الْبَرِيقُ وَاللَّمَعَانُ ، وَكَرِهَهُ مُحَمَّدٌ بِمَا تَبْقَى عَيْنُهُ ، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ وَقَيَّدْنَا بِالْبَدَنِ إذْ لَا يَجُوزُ التَّطَيُّبُ فِي الثَّوْبِ بِمَا تَبْقَى عَيْنُهُ عَلَى قَوْلِ الْكُلِّ عَلَى أَحَدِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُمَا . قَالُوا وَبِهِ نَأْخُذُ وَالْفَرْقُ لَهُمَا بَيْنَهُمَا أَنَّهُ اُعْتُبِرَ فِي الْبَدَنِ تَابِعًا عَلَى الْأَصَحِّ ، وَالْمُتَّصِلُ بِالثَّوْبِ مُنْفَصِلٌ عَنْهُ فَلَمْ يُعْتَبَرْ تَابِعًا وَالْمَقْصُودُ مِنْ اسْتِنَانِهِ حُصُولُ الِارْتِفَاقِ بِهِ حَالَةَ الْمَنْعِ مِنْهُ كَالسَّحُورِ لِلصَّوْمِ ، وَهُوَ يَحْصُلُ بِمَا فِي الْبَدَنِ فَأَغْنَى عَنْ تَجْوِيزِهِ فِي الثَّوْبِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ كَمَالَ الِارْتِفَاقِ حَالَةَ الْإِحْرَامِ ؛ لِأَنَّ { الْحَاجَّ الشَّعِثُ التَّفِلُ } ، وَظَاهِرُ مَا فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ أَنَّ مَا عَنْ مُحَمَّدٍ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ ، وَأَنَّ مَشْهُورَ مَذْهَبِهِ كَمَذْهَبِهِمَا ( قَوْلُهُ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ) أَيْ عَلَى وَجْهِ السُّنِّيَّةِ بَعْدَ اللُّبْسِ وَالتَّطَيُّبِ ؛
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لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّاهُمَا كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ ، وَتُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَنْوِي بِقَلْبِهِ الدُّخُولَ فِي الْحَجِّ ، وَيَقُولُ بِلِسَانِهِ مُطَابِقًا لِجَنَانِهِ اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي ؛ لِأَنِّي مُحْتَاجٌ فِي أَدَاءِ أَرْكَانِهِ إلَى تَحَمُّلِ الْمَشَقَّةِ فَيَطْلُبُ التَّيْسِيرَ وَالْقَبُولَ اقْتِدَاءً بِالْخَلِيلِ وَوَلَدِهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ حَيْثُ قَالَا { رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } وَلَمْ يُؤْمَرْ بِمِثْلِ هَذَا الدُّعَاءِ عِنْدَ إرَادَةِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ سُؤَالَ التَّيْسِيرِ يَكُونُ فِي الْعَسِيرِ لَا فِي الْيَسِيرِ ، وَأَدَاؤُهَا يَسِيرٌ عَادَةً كَذَا فِي الْكَافِي وَقَدَّمْنَا مَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ فِي بَحْثِ نِيَّةِ الصَّلَاةِ .
شرح:
1
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( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ) قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَفِي الْمُحِيطِ وَإِنْ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَفِي الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } تَبَرُّكًا بِفِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ أَفْضَلُ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ قَالَ الشَّيْخُ الْوَاعِظُ الْإِسْكَنْدَرِيُّ إنَّ كَثِيرًا مِنْ عُلَمَائِنَا يَقْرَءُونَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ سُورَةِ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } { رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا } الْآيَةَ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } { رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْك رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمَرْنَا رَشَدًا } . ( قَوْلُهُ أَيْ عَلَى وَجْهِ السُّنِّيَّةِ ) صَرَّحَ بِالسُّنِّيَّةِ فِي السِّرَاجِ وَفِي النَّهْرِ هَذَا الْأَمْرُ أَيْ قَوْلُهُ وَصَلِّ لِلنَّدْبِ وَفِي الْغَايَةِ السُّنَّةُ . ا هـ . لَكِنْ قَدْ يُقَالُ يُنَافِي كَوْنَهَا سُنَّةً إجْزَاءُ الْمَكْتُوبَةِ عَنْهَا فَلِذَا مَشَى فِي النَّهْرِ عَلَى النَّدْبِ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَتُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ ) كَذَا جَزَمَ بِهِ فِي اللُّبَابِ قَالَ شَارِحُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْإِحْرَامِ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ كَصَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا تَنُوبُ الْفَرِيضَةُ مَنَابَهَا بِخِلَافِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَشُكْرِ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا صَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ كَمَا حَقَّقَهُ فِي فَتَاوَى الْحُجَّةِ فَتَتَأَدَّى فِي ضِمْنِ غَيْرِهَا أَيْضًا ، فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي الْمَنْسَكِ الْكَبِيرِ وَتُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ عَنْهَا كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ
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وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ ا هـ . لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ الْمَدَنِيِّ أَنَّهُ رَدَّهُ الْمُرْشِدِيُّ .
( قَوْلُهُ وَلَبِّ دُبُرَ الصَّلَاةِ تَنْوِي بِهَا الْحَجَّ ) أَيْ لَبِّ عَقِبَهَا نَاوِيًا بِالتَّلْبِيَةِ الْحَجَّ وَالدُّبُرُ بِضَمِّ الْبَاءِ وَسُكُونِهَا آخِرُ الشَّيْءِ كَذَا فِي الصِّحَاحِ ، وَإِنَّمَا يُلَبِّي لِمَا صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ تَلْبِيَتِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، وَفِي قَوْلِهِ تَنْوِي بِهَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمَشَايِخُ مِنْ أَنَّهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ إلَى آخِرِهِ لَيْسَ مُحَصِّلًا لِلنِّيَّةِ ، وَلِهَذَا قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا مِنْ الرُّوَاةِ لِنُسُكِهِ رَوَى أَنَّهُ سَمِعَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ نَوَيْت الْعُمْرَةَ وَلَا الْحَجَّ ، وَلِهَذَا قَالَ مَشَايِخُنَا إنَّ الذِّكْرَ بِاللِّسَانِ حَسَنٌ لِيُطَابِقَ الْقَلْبَ وَعَلَى قِيَاسِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي نِيَّةِ الصَّلَاةِ إنَّمَا يَحْسُنُ إذَا لَمْ تَجْتَمِعْ عَزِيمَتُهُ وَإِلَّا فَلَا ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّلَفُّظَ بِاللِّسَانِ بِالنِّيَّةِ بِدْعَةٌ مُطْلَقًا فِي جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَقُلْ اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي وَلَبِّ ، وَقَوْلُهُ تَنْوِي الْحَجَّ بَيَانٌ لِلْأَكْمَلِ ، وَإِلَّا فَيَصِحُّ الْحَجُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَإِذَا أَبْهَمَ الْإِحْرَامَ بِأَنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَا أَحْرَمَ بِهِ جَازَ وَعَلَيْهِ التَّعْيِينُ قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ فِي الْأَفْعَالِ ، وَالْأَصْلُ حَدِيثُ { عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ قَدِمَ مِنْ الْيَمَنِ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ }
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فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ ، وَطَافَ شَوْطًا كَانَ لِلْعُمْرَةِ ، وَكَذَا إذَا أُحْصِرَ قَبْلَ الْأَفْعَالِ فَتَحَلَّلَ بِدَمٍ تَعَيَّنَ لِلْعُمْرَةِ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا لَا قَضَاءَ حِجَّةٍ ، وَكَذَا إذَا جَامَعَ فَأَفْسَدَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمُضِيُّ فِي عُمْرَةٍ قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ أَنَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ تَتَأَدَّى بِنِيَّةِ التَّطَوُّعِ ا هـ . وَالْمَنْقُولُ فِي الْأُصُولِ أَنَّهَا لَا تَتَأَدَّى بِنِيَّةِ النَّفْلِ ، وَتَتَأَدَّى بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْوَقْتَ لَهُ فِيهِ شُبْهَةُ الْمِعْيَارِيَّةِ وَشُبْهَةُ الظَّرْفِيَّةِ فَالْأَوَّلُ لِلثَّانِي وَالثَّانِي لِلْأَوَّلِ . ( قَوْلُهُ وَهِيَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَك ) هَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ الْكُتُبِ السِّتَّةِ تَلْبِيَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَفْظُهَا مَصْدَرٌ مُثَنًّى تَثْنِيَةً يُرَادُ بِهَا التَّكْثِيرُ ، وَهُوَ مَلْزُومُ النَّصْبِ وَالْإِضَافَةِ ، وَالنَّاصِبُ لَهُ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ تَقْدِيرُهُ أَجَبْتُ إجَابَتَكَ إجَابَةً بَعْدَ إجَابَةٍ إلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ ، وَكَأَنَّهُ مِنْ أَلَبَّ بِالْمَكَانِ إذَا أَقَامَ فَهُوَ مَصْدَرٌ مَحْذُوفُ الزَّوَائِدِ ، وَالْقِيَاسُ إلْبَابٌ وَمُفْرَدُ لَبَّيْكَ لَبَّ ، وَاخْتُلِفَ فِي الدَّاعِي فَقِيلَ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَقِيلَ إبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي ، وَقَالَ إنَّهُ الْأَظْهَرُ وَقِيلَ رَسُولُنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْتُلِفَ فِي هَمْزِ إنَّ الْحَمْدَ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى جَوَازِ الْكَسْرِ وَالْفَتْحِ ،
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وَاخْتَارَ فِي الْهِدَايَةِ أَنَّ الْأَوْجَهَ الْكَسْرُ عَلَى اسْتِئْنَافِ الثَّنَاءِ ، وَتَكُونُ التَّلْبِيَةُ لِلذَّاتِ ، وَقَالَ الْكِسَائِيُّ الْفَتْحُ أَحْسَنُ عَلَى أَنَّهُ تَعْلِيلٌ لِلتَّلْبِيَةِ أَيْ لَبَّيْكَ ؛ لِأَنَّ الْحَمْدَ وَرَجَّحَ الْأَوَّلَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِأَنَّ تَعْلِيقَ الْإِجَابَةِ الَّتِي لَا نِهَايَةَ لَهَا بِالذَّاتِ أَوْلَى مِنْهُ بِاعْتِبَارِ صِفَةِ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ اسْتِئْنَافُ الثَّنَاءِ لَا يَتَعَيَّنُ مَعَ الْكَسْرِ لِجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيلًا مُسْتَأْنَفًا كَمَا فِي قَوْلِكَ عَلِّمْ ابْنَكَ الْعِلْمَ إنَّ الْعِلْمَ نَافِعُهُ قَالَ تَعَالَى { وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ } وَهَذَا مُقَرَّرٌ فِي مَسَالِكِ الْعِلَّةِ مِنْ عِلْمِ الْأُصُولِ لَكِنْ لَمَّا جَازَ فِيهِ كُلٌّ مِنْهُمَا يُحْمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ لِأَوْلَوِيَّتِهِ وَلِأَكْثَرِيَّتِهِ بِخِلَافِ الْفَتْحِ ، لَيْسَ فِيهِ سِوَى أَنَّهُ تَعْلِيلٌ . ( قَوْلُهُ وَزِدْ فِيهَا وَلَا تَنْقُصْ ) أَيْ فِي التَّلْبِيَةِ وَلَا تَنْقُصْ مِنْهَا ، وَالزِّيَادَةُ مِثْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إلَيْكَ وَالْعَمَلُ لَبَّيْكَ إلَهَ الْخَلْقِ غَفَّارَ الذُّنُوبِ لَبَّيْكَ ذَا النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ لَبَّيْكَ عَدَدَ التُّرَابِ لَبَّيْكَ إنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَصَرَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي بِأَنَّ الزِّيَادَةَ حَسَنَةٌ كَالتَّكْرَارِ ، وَصَرَّحَ الْحَلَبِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ بِاسْتِحْبَابِهَا عِنْدَنَا ، وَأَمَّا النَّقْصُ فَقَالَ الْمُصَنِّفُ إنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ إنَّهُ مَكْرُوهٌ اتِّفَاقًا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا
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كَرَاهَةٌ تَنْزِيهِيَّةٌ لِمَا أَنَّ التَّلْبِيَةَ إنَّمَا هِيَ سُنَّةٌ فَإِنَّ الشَّرْطَ إنَّمَا هُوَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى فَارِسِيًّا كَانَ أَوْ عَرَبِيًّا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَصْحَابِنَا ، وَخُصُوصُ التَّلْبِيَةِ سُنَّةٌ فَإِذَا تَرَكَهَا أَصْلًا ارْتَكَبَ كَرَاهَةً تَنْزِيهِيَّةً فَإِذَا نَقَصَ عَنْهَا فَكَذَلِكَ بِالْأَوْلَى فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَا يَجُوزُ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ إنَّ التَّلْبِيَةَ شَرْطٌ مُرَادُهُ ذِكْرٌ يُقْصَدُ بِهِ التَّعْظِيمُ لَا خُصُوصُهَا ، قَيَّدْنَا بِالزِّيَادَةِ فِي التَّلْبِيَةِ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الْأَذَانِ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لِلْإِعْلَامِ وَلَا يَحْصُلُ بِغَيْرِ الْمُتَعَارَفِ وَفِي التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ إنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَلَيْسَتْ بِمَشْرُوعَةٍ كَتَكْرَارِهِ ؛ لِأَنَّهُ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَيُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى الْوَارِدِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَخِيرَ فَهِيَ مَشْرُوعَةٌ ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الذِّكْرِ وَالثَّنَاءِ . ( قَوْلُهُ فَإِذَا لَبَّيْتَ نَاوِيًا فَقَدْ أَحْرَمْت ) أَفَادَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُحْرِمًا إلَّا بِهِمَا فَإِذَا أَتَى بِهِمَا فَقَدْ دَخَلَ فِي حُرُمَاتٍ مَخْصُوصَةٍ فَهُمَا عَيْنُ الْإِحْرَامِ شَرْعًا ، وَذَكَرَ حُسَامُ الدِّينِ الشَّهِيدُ أَنَّهُ يَصِيرُ شَارِعًا بِالنِّيَّةِ لَكِنْ عِنْدَ التَّلْبِيَةِ لَا بِالتَّلْبِيَةِ كَمَا يَصِيرُ شَارِعًا فِي الصَّلَاةِ بِالنِّيَّةِ لَكِنْ عِنْدَ التَّكْبِيرِ لَا بِالتَّكْبِيرِ وَلَا يَصِيرُ شَارِعًا بِالنِّيَّةِ وَحْدَهَا قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ النِّيَّةَ تَكْفِي قِيَاسًا عَلَى الصَّوْمِ بِجَامِعِ أَنَّهُمَا عِبَادَةُ كَفٍّ عَنْ الْمَحْظُورَاتِ وَقِيَاسُنَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ
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الْتِزَامُ أَفْعَالٍ كَالصَّلَاةِ لَا مُجَرَّدُ كَفٍّ بَلْ الْتِزَامُ الْكَفِّ شَرْطٌ فَكَانَ بِالصَّلَاةِ أَشْبَهَ ، وَالْمُرَادُ بِالتَّلْبِيَةِ شَرْطٌ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ النُّسُكِ سَوَاءٌ كَانَ تَلْبِيَةً أَوْ ذِكْرًا يُقْصَدُ بِهِ التَّعْظِيمُ أَوْ سَوْقُ الْهَدْيِ أَوْ تَقْلِيدُ الْبُدْنِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُسْتَصْفَى ، وَذَكَرَ الْإِسْبِيجَابِيُّ أَنَّهُ لَوْ سَاقَ هَدْيًا قَاصِدًا إلَى مَكَّة صَارَ مُحْرِمًا بِالسَّوْقِ نَوَى الْإِحْرَامَ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ ` تَعَالَى ثُمَّ إذَا أَحْرَمَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقِبَ إحْرَامِهِ سِرًّا وَهَكَذَا يَفْعَلُ عَقِبَ التَّلْبِيَةِ وَدَعَا بِمَا شَاءَ مِنْ الْأَدْعِيَةِ وَإِنْ تَبَرَّكَ بِالْمَأْثُورِ فَهُوَ حَسَنٌ .
شرح:
1
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( قَوْلُهُ نَاوِيًا بِالتَّلْبِيَةِ الْحَجَّ ) قَالَ الرَّمْلِيُّ أَشَارَ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْمَتْنِ تَنْوِي بِهَا لَيْسَ بِإِضْمَارٍ قَبْلَ الذِّكْرِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَبِّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ذَكَرَهُ الْعَيْنِيُّ ( قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ إلَخْ ) أَيْ قَبْلَ قَوْلِهِ وَلَبِّ وَلِهَذَا قَالَ وَلَبِّ بَعْدَ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي . ( قَوْلُهُ بَيَانٌ لِلْأَكْمَلِ إلَخْ ) قَالَ فِي لُبَابِ الْمَنَاسِكِ وَتَعْيِينُ النُّسُكِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَصَحَّ مُبْهَمًا وَبِمَا أَحْرَمَ بِهِ الْغَيْرُ ، ثُمَّ قَالَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ وَلَوْ أَحْرَمَ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ غَيْرُهُ فَهُوَ مُبْهَمٌ فَيَلْزَمُهُ حِجَّةٌ أَوْ عُمْرَةٌ وَقَيَّدَهُ شَارِحُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ غَيْرُهُ . ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَيَصِحُّ الْحَجُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ ) أَيْ وَعَلَيْهِ التَّعْيِينُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْأَفْعَالِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الْحَجُّ بَلْ هُوَ عُمْرَةٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ لَاحِقِهِ . ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ اللُّبَابِ وَلَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَنْوِ فَرْضًا وَلَا تَطَوُّعًا فَهُوَ فَرْضٌ أَيْ فَيَقَعُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ اسْتِحْسَانًا بِالِاتِّفَاقِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ يَقَعُ نَفْلًا وَلَوْ نَوَى الْحَجَّ عَنْ الْغَيْرِ أَوْ النَّذْرَ أَوْ النَّفَلَ كَانَ عَمَّا نَوَى وَإِنْ لَمْ يَحُجَّ لِلْفَرْضِ أَيْ لِحِجَّةِ الْإِسْلَامِ كَذَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدُ الْمَنْقُولُ الصَّرِيحُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَتَأَدَّى الْفَرْضُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ فِي هَذَا الْبَابِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ مَذْهَبُ
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الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَقَعُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَلَوْ نَوَى لِلْمَنْذُورِ وَالنَّفَلِ مَعًا قِيلَ هُوَ نَفْلٌ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَقِيلَ نَذْرٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ وَأَحْوَطُ وَالثَّانِي أَوْسَعُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى فَرْضًا وَنَفْلًا فَهُوَ فَرْضٌ ا هـ . مَتْنًا وَشَرْحًا مُلَخَّصًا وَفِي مَتْنِهِ أَحْرَمَ بِشَيْءٍ ثُمَّ نَسِيَهُ لَزِمَهُ حَجٌّ وَعُمْرَةٌ يُقَدِّمُ أَفْعَالَهَا عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُ هَدْيُ الْقِرَانِ . ( قَوْلُهُ فَالْأَوَّلُ لِلثَّانِي ) أَيْ عَدَمُ تَأَدِّيهَا بِنِيَّةِ النَّفْلِ لِشُبْهَةِ الظَّرْفِيَّةِ كَالصَّلَاةِ وَالثَّانِي لِلْأَوَّلِ أَيْ وَتَأَدِّيهَا بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ لِشُبْهَةِ الْمِعْيَارِيَّةِ كَالصَّوْمِ ( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَزِدْ فِيهَا ) أَيْ زِدْ عَلَى هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مَا شِئْت كَذَا فِي الشَّرْحِ قَالَ فِي النَّهْرِ فَالظَّرْفُ بِمَعْنَى عَلَى ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِهَا لَا فِي خِلَالِهَا كَمَا فِي السِّرَاجِ ( قَوْلُهُ فَإِذَا نَقَصَ عَنْهَا فَكَذَلِكَ بِالْأَوْلَى ) قَالَ فِي النَّهْرِ فِيهِ نَظَرٌ فَفِي الْفَتْحِ التَّلْبِيَةُ مَرَّةً شَرْطٌ وَالزِّيَادَةُ سُنَّةٌ قَالَ فِي الْمُحِيطِ حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ الْإِسَاءَةُ بِتَرْكِهَا ، ثُمَّ قَالَ إنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِهَا سُنَّةٌ فَإِنْ تَرَكَهُ كَانَ مُسِيئًا ا هـ . فَالنَّقْصُ بِالْإِسَاءَةِ أَوْلَى ا هـ لَكِنْ فِي الْفَتْحِ أَيْضًا ، وَيُسْتَحَبُّ فِي التَّلْبِيَةِ كُلِّهَا رَفْعُ الصَّوْتِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبْلُغَ الْجَهْدَ فِي ذَلِكَ كَيْ لَا يَضْعُفَ ، وَقَدْ نَقَلَهُ الْمُؤَلِّفُ عَنْ الْحَلَبِيِّ وَقَدْ يُنَازَعُ فِي دَعْوَى الْأَوْلَوِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ
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الْمُؤَلِّفُ فِيمَا سَبَقَ أَنَّ الْإِسَاءَةَ دُونَ الْكَرَاهَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ أَفَادَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُحْرِمًا إلَّا بِهِمَا ) قَالَ فِي النَّهْرِ ثُمَّ إنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ لَا يُسْتَفَادُ مِنْهَا إلَّا أَنَّهُ يَصِيرُ مُحْرِمًا عِنْدَ النِّيَّةِ وَالتَّلْبِيَةِ ، أَمَّا أَنَّ الْإِحْرَامَ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا بِشَرْطِ ذِكْرِ الْآخَرِ فَلَا وَذَكَرَ الشَّهِيدُ أَنَّهُ يَصِيرُ شَارِعًا بِالنِّيَّةِ لَكِنْ عِنْدَ التَّلْبِيَةِ لَا بِهَا كَشُرُوعِهِ فِي الصَّلَاةِ لَكِنْ عِنْدَ التَّكْبِيرِ لَا بِهِ كَذَا فِي الْفَتْحِ تَبَعًا لِلشَّارِحِ وَبِهِ انْدَفَعَ مَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ ظَاهِرِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يَصِيرُ شَارِعًا بِالتَّلْبِيَةِ بِشَرْطِ النِّيَّةِ مَعَ أَنَّ الْمَحْكِيَّ عَنْ الشَّهِيدِ عَكْسُهُ كَمَا مَرَّ ، وَمِنْ ثَمَّ غَيَّرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الْعِبَارَةَ فَقَالَ إذَا نَوَى مُلَبِّيًا فَقَدْ أَحْرَمَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي انْعِقَادِ الْإِحْرَامِ هُوَ النِّيَّةُ ، وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُفَادُ إنَّمَا هُوَ صَيْرُورَتُهُ مُحْرِمًا عِنْدَهُمَا فَالْعِبَارَتَانِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٌ .
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( قَوْلُهُ فَاتَّقِ الرَّفَثَ وَالْفُسُوقَ وَالْجِدَالَ ) لِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ { فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } وَهَذَا نَهْيٌ بِصِيغَةِ النَّفْيِ وَهُوَ آكَدُ مَا يَكُونُ مِنْ النَّهْيِ كَأَنَّهُ قِيلَ فَلَا يَكُونَنَّ رَفَثٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجِّ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَوْ بَقِيَ إخْبَارًا لَتَطَرَّقَ الْخُلْفُ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى لِصُدُورِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنْ الْبَعْضِ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالنَّفْيِ وُجُوبَ انْتِفَائِهَا ، وَأَنَّهَا حَقِيقَةٌ بِأَنْ لَا تَكُونَ كَذَا فِي الْكَافِي وَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَى نِسَائِكُمْ } وَقِيلَ الْكَلَامُ الْفَاحِشُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ دَوَاعِيهِ فَيَحْرُمُ كَالْجِمَاعِ إلَّا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إنَّمَا يَكُونُ الْكَلَامُ الْفَاحِشُ رَفَثًا بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ حَتَّى رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يَنْشُدُ فِي إحْرَامِهِ : وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسًا إنْ يَصْدُقُ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيسًا فَقِيلَ لَهُ أَتَرْفُثُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فَقَالَ إنَّمَا الرَّفَثُ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ ، وَالضَّمِيرُ فِي هُنَّ لِلْإِبِلِ وَالْهَمِيسُ صَوْتُ نَقْلِ إخْفَافِهَا ، وَقِيلَ الْمَشْيُ الْخَفِيُّ وَلَمِيسٌ اسْمُ جَارِيَةٍ وَالْمَعْنَى نَفْعَلُ بِهَا مَا نُرِيدُ إنْ صَدَقَ الْفَالُ ، وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي الْإِحْرَامِ وَغَيْرِهِ إلَّا أَنَّهُ فِي الْإِحْرَامِ أَشَدُّ كَلُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّطْرِيبِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ . وَالْجِدَالُ الْخُصُومَةُ مَعَ الرُّفَقَاءِ وَالْخَدَمِ وَالْمَكَّارِينَ وَمَنْ ذَكَرَ مِنْ الشَّارِحِينَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مُجَادَلَةُ الْمُشْرِكِينَ
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بِتَقْدِيمِ وَقْتِ الْحَجِّ وَتَأْخِيرِهِ أَوْ التَّفَاخُرِ بِذِكْرِ آبَائِهِمْ حَتَّى أَفْضَى ذَلِكَ إلَى الْقِتَالِ فَإِنَّهُ يُنَاسِبُ تَفْسِيرَ الْجِدَالِ فِي الْآيَةِ لَا الْجِدَالِ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ فَلِهَذَا اقْتَصَرْنَا عَلَى الْأَوَّلِ وَفِي الْمُحِيطِ إذَا رَفَثَ يَفْسُدُ حَجُّهُ وَإِذَا فَسَقَ أَوْ جَادَلَ لَا ؛ لِأَنَّ الْجِمَاعَ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ ا هـ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَإِلَّا فَلَا فَسَادَ فِي الْكُلِّ .
شرح:
1
( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَاتَّقِ الرَّفَثَ إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ الْفَاءُ فَصِيحَةٌ أَيْ إذَا أَحْرَمْتَ فَاتَّقِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ حَجَّ فَلَمْ يُرْفَثْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ } أَنَّ ذَلِكَ مِنْ ابْتِدَاءِ الْإِحْرَامِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى حَاجًّا قَبْلَهُ .
( قَوْلُهُ وَقَتْلُ الصَّيْدِ وَالْإِشَارَةُ إلَيْهِ وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ ) أَيْ فَاتَّقِ إذَا أَحْرَمْت التَّعَرُّضَ لِصَيْدِ الْبَرِّ . قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُسْتَصْفَى : أُرِيدَ بِالصَّيْدِ هَاهُنَا الْمَصِيدُ إذْ لَوْ أُرِيدَ بِهِ الْمَصْدَرُ وَهُوَ الِاصْطِيَادُ لَمَا صَحَّ إسْنَادُ الْقَتْلِ إلَيْهِ وَحُرْمَةُ قَتْلِهِ ثَابِتَةٌ بِالْقُرْآنِ وَحُرْمَةُ الْإِشَارَةِ وَالدَّلَالَةِ بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ كَمَا سَيَأْتِي ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْإِشَارَةِ وَالدَّلَالَةِ أَنَّ الْإِشَارَةَ تَقْتَضِي الْحَضْرَةَ وَالدَّلَالَةَ تَقْتَضِي الْغَيْبَةَ .
شرح:
1
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( قَوْلُهُ بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ) وَهُوَ مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ { أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ حِينَ سَأَلُوهُ عَنْ لَحْمِ حِمَارِ وَحْشٍ اصْطَادَهُ أَبُو قَتَادَةَ هَلْ مِنْكُمْ مَنْ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ } عَلَّقَ حِلَّهُ عَلَى عَدَمِ الْإِشَارَةِ وَالْأَمْرُ كَذَا فِي التَّبْيِينِ ، وَقَدْ أَحَالَ الْمُؤَلِّفُ عَلَى مَا سَيَأْتِي وَمَحِلُّهُ الْجِنَايَاتُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ هُنَاكَ بَلْ قَالَ وَلِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ السَّابِقِ ثُمَّ إنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ التَّصْرِيحُ بِالدَّلَالَةِ بَلْ بِالْأَمْرِ وَالْإِشَارَةِ ، لَكِنَّ الْحَدِيثَ فِي الْهِدَايَةِ بِلَفْظِ هَلْ أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ أَوْ دَلَلْتُمْ فَقَالَ لَا فَقَالَ إذَنْ فَكُلُوا لَكِنْ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي التَّخْرِيجِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ { هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا } وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيُّ { هَلْ أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا } . ا هـ . وَسَيَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ أَنَّ الدَّلَالَةَ الْتَحَقَتْ بِالْقَتْلِ اسْتِحْسَانًا ، وَسَيَأْتِي إيضَاحُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَزَادَ فِي اللُّبَابِ هُنَا وَالْإِعَانَةُ عَلَيْهِ قَالَ شَارِحُهُ أَيْ بِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِعَانَةِ كَإِعَارَةِ سِكِّينٍ أَوْ مُنَاوَلَةِ رُمْحٍ أَوْ سَوْطٍ ا هـ .
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( قَوْلُهُ وَلُبْسُ الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَالْقَبَاءِ وَالْخُفَّيْنِ إلَّا أَنْ لَا تَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَاقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَالثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ أَوْ عُصْفُرٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا لَا يُنْفَضُ ) كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ وَالسَّرَاوِيلُ أَعْجَمِيَّةٌ وَالْجَمْعُ سَرَاوِيلَاتٌ مُنْصَرِفٌ فِي أَحَدِ اسْتِعْمَالَيْهِ ، وَيُؤَنَّثُ وَالْقَبَاءُ بِالْمَدِّ عَلَى وَزْنِ فَعَالٍ بِالْفَتْحِ ، وَالْوَرْسُ صِبْغٌ أَصْفَرُ يُؤْتَى بِهِ مِنْ الْيَمَنِ وَاخْتُلِفَ فِي قَوْلِهِمْ لَا يُنْفَضُ فَقِيلَ لَا يَفُوحُ ، وَقِيلَ لَا يَتَنَاثَرُ وَالثَّانِي غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلطِّيبِ لَا لِلتَّنَاثُرِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ وَلَا يَتَنَاثَرُ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنَّ الْمُحْرِمَ يُمْنَعُ مِنْهُ كَذَا فِي الْمُسْتَصْفَى ، وَالْمُرَادُ بِلُبْسِ الْقَبَاءِ أَنْ يُدْخِلَ مَنْكِبَيْهِ وَيَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَالْكَعْبُ هُنَا الْمَفْصِلُ الَّذِي فِي وَسَطِ الْقَدَمِ عِنْدَ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ فِيمَا رَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بِخِلَافِهِ فِي الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ الْعَظْمُ النَّاتِئُ أَيْ الْمُرْتَفِعُ وَلَمْ يُعَيَّنْ فِي الْحَدِيثِ أَحَدُهُمَا لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْكَعْبُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ وَعَلَى الثَّانِي حَمَلَهُ عَلَيْهِ احْتِيَاطًا ، كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَيْ حَمَلَ الْكَعْبَ فِي الْإِحْرَامِ عَلَى الْمَفْصِلِ الْمَذْكُورِ لِأَجْلِ الِاحْتِيَاطِ ؛ لِأَنَّ الْأَحْوَطَ
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فِيمَا كَانَ أَكْثَرَ كَشْفًا وَهُوَ قَيِّمًا قُلْنَا فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجُوزُ لُبْسُ كُلِّ شَيْءٍ فِي رِجْلِهِ لَا يُغَطِّي الْكَعْبَ الَّذِي فِي وَسَطِ الْقَدَمِ سَرْمُوزِه كَانَ أَوْ مَدَاسًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، وَيَدْخُلُ فِي لُبْسِ الْقَمِيصِ لُبْسُ الزَّرْدَةِ وَالْبُرْنُسِ ، وَخَرَجَ بِاللُّبْسِ الِارْتِدَاءُ بِالْقَمِيصِ وَنَحْوِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلُبْسٍ وَذَكَر الْحَلَبِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ أَنَّ ضَابِطَهُ لُبْسِ كُلِّ شَيْءٍ مَعْمُولٌ عَلَى قَدْرِ الْبَدَنِ أَوْ بَعْضِهِ بِحَيْثُ يُحِيطُ بِهِ بِخِيَاطَةٍ أَوْ تَلْزِيقِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، وَيَسْتَمْسِكُ عَلَيْهِ بِنَفْسِ لُبْسِ مِثْلِهِ إلَّا الْمُكَعَّبَ ، وَيَدْخُلُ فِي الْخُفَّيْنِ الْجَوْرَبَانِ ، وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِمَا إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى النَّعْلَيْنِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ ، وَالظَّاهِرُ مِنْ الْحَدِيثِ وَكَلَامُهُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِمَعْنَى لَا يَحِلُّ لِمَا فِيهِ مِنْ إتْلَافِ مَالِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ .
شرح:
1
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( قَوْلُهُ كُلُّ شَيْءٍ مَعْمُولٌ عَلَى قَدْرِ الْبَدَنِ أَوْ بَعْضِهِ ) يَدْخُلُ فِيهِ الْقُفَّازَانِ وَهُمَا مَا يُلْبَسُ فِي الْيَدَيْنِ قَالَ فِي شَرْحِ اللُّبَابِ : وَكَذَا أَيْ يَحْرُمُ لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْقُفَّازَيْنِ لِمَا نَقَلَ عِزُّ الدِّينِ بْنُ جَمَاعَةَ مِنْ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ فِي يَدَيْهِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ، وَقَالَ الْفَارِسِيُّ وَيَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقُفَّازَيْنِ وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى جَوَازِهِ مَعَ الْكَرَاهَةِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ مَمْنُوعَةً مِنْ لُبْسِهِمَا وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى لَهَا أَنْ لَا تَلْبَسَهُمَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ } جَمْعًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ كَذَا ذَكَرُوهُ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ مَمْنُوعٌ مِنْ تَغْطِيَةِ يَدَيْهِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ نَوْعٌ مِنْ لُبْسِ الْمَخِيطِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ . وَقَالَ السِّنْدِيُّ فِي الْمَنْسَكِ الْكَبِيرِ وَمَا ذَكَرَهُ الْفَارِسِيُّ مِنْ جَوَازِ لُبْسِهِمَا خِلَافُ كَلِمَةِ الْأَصْحَابِ ؛ لِأَنَّهُمْ ذَكَرُوا جَوَازَ لُبْسِهِمَا فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْمَرْأَةِ . قَالَ فِي الْبَدَائِعِ : لِأَنَّ لُبْسَ الْقُفَّازَيْنِ لُبْسٌ لَا تَغْطِيَةٌ ، وَأَنَّهَا غَيْرُ مَمْنُوعَةٍ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ } نَهْيُ نَدْبٍ حَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ا هـ . وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ السِّنْدِيِّ فِي مَنْسَكِهِ الْمُتَوَسِّطِ الْمُسَمَّى بِاللُّبَابِ أَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ تَغْطِيَةُ يَدَيْهِ أَرَادَ بِهِ تَغْطِيَتَهُمَا بِنَحْوِ مِنْدِيلٍ ؛
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لِأَنَّ التَّغْطِيَةَ غَيْرُ اللُّبْسِ فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ ( قَوْلُهُ وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ فِي لُبَابِ الْمَنَاسِكِ وَلَوْ وَجَدَ النَّعْلَيْنِ بَعْدَ لُبْسِهِمَا أَيْ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ الْمَقْطُوعَيْنِ يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِدَامَةُ عَلَى ذَلِكَ ، وَيَجُوزُ لُبْسُ الْمَقْطُوعِ مَعَ وُجُودِ النَّعْلَيْنِ ا هـ . قَالَ شَارِحُهُ لَكِنَّهُ لَا يُنَافِي الْكَرَاهَةَ الْمُرَتَّبَةَ عَلَى مُخَالَفَةِ السُّنَّةِ ، وَقَالَ قَبْلَهُ مَا حَاصِلُهُ حَكَى الطَّبَرِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى النَّعْلَيْنِ لَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُ الْخُفَّيْنِ وَلَوْ قَطَعَهُمَا لَكِنَّ هَذَا خِلَافُ الْمَذْهَبِ ، وَلَعَلَّهُ رِوَايَةٌ عَنْهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ لُبْسَهُمَا حِينَئِذٍ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ فَيُكْرَهُ ، وَتَحْصُلُ بِهِ الْإِسَاءَةُ وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي جَوَازِهِ وَمُقْتَضَى النَّصِّ أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ أَقُولُ : الظَّاهِرُ أَنَّ قَيْدَ عَدَمِ وُجْدَانِ النَّعْلَيْنِ لِوُجُوبِ قَطْعِ الْخُفَّيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا وُجِدَا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ حِينَئِذٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ عَبَثًا ، وَهُوَ لَا يُنَافِي مَا إذَا قَطَعَهُمَا وَلَبِسَهُمَا مَعَ وُجُودِ النَّعْلَيْنِ ا هـ .
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( قَوْلُهُ وَسَتْرُ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ ) أَيْ وَاجْتَنِبْ تَغْطِيَتَهُمَا لِحَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ { لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا } وَاعْلَمْ أَنَّ أَئِمَّتَنَا اسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى حُرْمَةِ تَغْطِيَةِ الْوَجْهِ عَلَى الْمُحْرِمِ الْحَيِّ الْمَفْهُومِ مِنْ التَّعْلِيلِ وَلَمْ يَعْمَلُوا بِمَنْطُوقِهِ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ الْمُحْرِمِ فَإِنَّ حُكْمَهُ عِنْدَنَا كَسَائِرِ الْأَمْوَاتِ فِي تَغْطِيَةِ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَالشَّافِعِيَّةُ عَمِلُوا بِهِ فِيمَا إذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَلَمْ يَعْمَلُوا بِهِ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ ، وَأَجَابَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ عَنْ أَئِمَّتِنَا بِأَنَّهُمْ إنَّمَا لَمْ يَعْمَلُوا بِهِ فِي الْمَوْتِ ؛ لِأَنَّهُ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ { إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ } وَالْإِحْرَامُ عَمَلٌ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ فَيُغَطَّى الْعُضْوَانِ ، وَلِهَذَا لَا يَبْنِي الْمَأْمُورُ بِالْحَجِّ عَلَى إحْرَامِ الْمَيِّتِ اتِّفَاقًا ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى انْقِطَاعِهِ بِالْمَوْتِ وَالْأَعْرَابِيُّ مَخْصُوصٌ مِنْ ذَلِكَ بِإِخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَقَاءِ إحْرَامِهِ وَهُوَ فِي غَيْرِهِ مَفْقُودٌ فَقُلْنَا بِانْقِطَاعِهِ بِالْمَوْتِ ، وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُغَطِّي وَجْهَهَا إجْمَاعًا مَعَ أَنَّهَا عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ وَفِي كَشْفِهِ فِتْنَةٌ فَلَأَنْ لَا يُغَطِّيَ الرَّجُلُ وَجْهَهُ لِلْإِحْرَامِ أَوْلَى ، وَالْمُرَادُ بِسَتْرِ الرَّأْسِ تَغْطِيَتُهَا بِمَا يُغَطَّى بِهِ عَادَةً كَالثَّوْبِ احْتِرَازًا عَنْ شَيْءٍ لَا يُغَطَّى بِهِ عَادَةً كَالْعَدْلِ وَالطَّبَقِ وَالْإِجَّانَةِ وَلَا فَرْقَ
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بَيْنَ سَتْرِ الْكُلِّ وَالْبَعْضِ وَالْعِصَابَةِ ، وَلِهَذَا ذَكَرَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ أَنَّهُ لَا يُغَطِّي فَاهُ وَلَا ذَقَنَهُ وَلَا عَارِضَهُ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ .
شرح:
1
( قَوْلُهُ وَهُوَ فِي غَيْرِهِ مَفْقُودٌ ) أَيْ بَقَاءُ الْإِحْرَامِ مَفْقُودٌ فِي غَيْرِ الْأَعْرَابِيِّ الْمَخْصُوصِ بِتِلْكَ الْخُصُوصِيَّةِ لِعَدَمِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَقُلْنَا بِانْقِطَاعِهِ بِالْمَوْتِ عَلَى الْأَصْلِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَهُوَ غَيْرُ مَفْقُودٍ ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ ( قَوْلُهُ وَمِمَّا لَا يُكْرَهُ لَهُ أَيْضًا إلَخْ ) تَكْمِيلٌ لِمُبَاحَاتِ الْإِحْرَامِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ ذَكَرَ مِنْهَا فِي اللُّبَابِ نَزْعَ الضِّرْسِ وَالظُّفْرِ الْمَكْسُورِ وَالْفَصْدَ وَالْحِجَامَةَ بِإِزَالَةِ شَعْرٍ وَقَلْعَ الشَّعْرِ النَّابِتِ فِي الْعَيْنِ وَالتَّوْشِيحَ بِالْقَمِيصِ وَالِارْتِدَادَ بِهِ وَالِاتِّزَارَ بِهِ وَبِالسَّرَاوِيلِ وَالتَّحَرُّمَ بِالْعِمَامَةِ أَيْ الِاتِّزَارُ بِهَا مِنْ غَيْرِ عَقْدِهَا وَغَرْزُ طَرَفِ رِدَائِهِ فِي إزَارِهِ ، وَإِلْقَاءُ الْقَبَاءِ وَالْعَبَاءِ وَالْفَرْوَةِ عَلَيْهِ بِلَا إدْخَالِ مَنْكِبَيْهِ وَوَضْعُ خَدِّهِ عَلَى وِسَادَةٍ وَوَضْعُ يَدِهِ أَوْ يَدِ غَيْرِهِ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ أَنْفِهِ وَتَغْطِيَةُ اللِّحْيَةِ مَا دُونَ الذَّقَنِ وَأُذُنَيْهِ وَقَفَاهُ وَيَدَيْهِ أَيْ بِمِنْدِيلٍ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَسَائِرِ بَدَنِهِ سِوَى الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَحَمْلُ إجَّانَةٍ أَوْ عَدْلٍ أَوْ جُوَالِقَ عَلَى رَأْسِهِ بِخِلَافِ حَمْلِ الثِّيَابِ ، وَأَكْلُ مَا اصْطَادَهُ حَلَالٌ ، وَأَكْلُ طَعَامٍ فِيهِ طِيبٌ إنْ مَسَّتْهُ النَّارُ أَوْ تَغَيَّرَ ، وَالسَّمْنُ وَالزَّيْتُ وَالشَّيْرَجُ وَكُلُّ
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دُهْنٍ لَا طِيبَ فِيهِ وَالشَّحْمُ وَدَهْنُ جُرْحٍ أَوْ شِقَاقٍ وَقَطْعُ شَجَرِ الْحِلِّ وَحَشِيشِهِ رَطْبًا وَيَابِسًا وَإِنْشَادُ الشِّعْرِ أَيْ الْمُبَاحُ وَالتَّزَوُّجُ وَالتَّزْوِيجُ وَلَوْ قَبْلَ سَعْيِ الْحَجِّ وَذَبْحُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالدَّجَاجِ وَالْبَطِّ الْأَهْلِيِّ وَقَتْلُ الْهَوَامِّ وَالْجُلُوسُ فِي دُكَّانِ عَطَّارٍ لَا لِاشْتِمَامِ رَائِحَةٍ ا هـ . أَيْ لَا لِقَصْدِ أَنْ يَشُمَّ رَائِحَةً ، وَزَادَ فِي الْكَبِيرِ وَضَرْبُ خَادِمِهِ أَيْ إذَا اسْتَحَقَّ { لِضَرْبِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَبْدَهُ الَّذِي أَضَلَّ النَّاقَةَ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا زَامِلَتُهُ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَمْنَعْهُ } ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ مَا اشْتَهَرَ أَنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ ضَرْبُ الْجِمَالِ عَلَى إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ وَإِنْ حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ إضَافَتِهِ إلَى فَاعِلِهِ فَيُفِيدُ كَمَالَ تَحَمُّلِهِ فِي سَبِيلِهِ ا هـ . مِنْ شَرْحِ اللُّبَابِ لِمُنْلَا عَلِيٍّ الْقَارِي ، وَذَكَرَ فِي كِتَابِهِ الْمُؤَلَّفِ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُشْتَهِرَةِ عَلَى الْأَلْسُنِ أَنَّ الثَّانِيَ أَظْهَرُ ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ الْجَرَّاحِيُّ عَنْ الْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ لِلسِّنْجَارِيِّ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الْأَعْمَشِ ، وَأَنَّ ابْنَ حَزْمٍ حَمَلَهُ عَلَى الْفَسَقَةِ مِنْ الْجَمَّالِينَ يَعْنِي إنْ سَاغَ لَهُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ ، وَإِلَّا أَعْلَمَ الْأَمِيرَ أَوْ نَحْوَهُ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَهُوَ مِنْ نَوَادِرِ الْأَعْمَشِ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْفُرُوعِ مِنْ الْحَنَابِلَةِ وَلَيْسَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ ضَرْبُ الْجِمَالِ خِلَافًا لِلْأَعْمَشِ ثُمَّ حَكَى حَمْلَ ابْنِ حَزْمٍ
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السَّابِقَ ا هـ . مَا فِي الْمَقَاصِدِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَغُسْلَهُمَا بِالْخِطْمِيِّ ) أَيْ وَلْيَجْتَنِبْ غَسْلَ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بِالْخِطْمِيِّ وَاللِّحْيَةُ لَمَّا كَانَتْ فِي الْوَجْهِ أَعَادَ الضَّمِيرَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا ذِكْرٌ وَوُجُوبُ اجْتِنَابِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ إذَا لَمْ يَجْتَنِبْهُ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ طِيبٍ وَعِنْدَهُمَا صَدَقَةٌ لِأَنَّهُ يَقْتُلُ الْهَوَامَّ وَيُلِينُ الشَّعْرَ ، وَلَيْسَ بِطِيبٍ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ رَاجِعٌ إلَى تَفْسِيرِهِ ، وَلَيْسَ بِاخْتِلَافٍ حَقِيقَةً كَالِاخْتِلَافِ فِي الصَّائِبَةِ وَالْإِفْطَارِ بِالْإِقْطَارِ فِي الْإِحْلِيلِ وَالْخِطْمِيُّ بِكَسْرِ الْخَاءِ نَبْتٌ يُغْسَلُ بِهِ الرَّأْسُ وَقَيَّدَ بِالْخِطْمِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْحَرَضِ وَالصَّابُونِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِاتِّفَاقِهِمْ ( قَوْلُهُ وَمَسَّ الطِّيبِ ) أَيْ وَاجْتَنِبْهُ مُطْلَقًا فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { الْحَاجُّ الشَّعِثُ التَّفِلُ } وَهُوَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ مُغَبَّرُ الرَّأْسِ وَالتَّفِلُ بِكَسْرِ الْفَاءِ تَارِكُ الطِّيبِ ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ نَقِيضُ الْخُبْثِ وَفِي الشَّرِيعَةِ هُوَ جِسْمٌ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ كَالزَّعْفَرَانِ وَالْبَنَفْسَجِ وَالْيَاسَمِينِ وَالْغَالِيَةِ وَالْوَرْدِ وَالْوَرْسِ وَالْعُصْفُرِ وَالْحِنَّاءِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ هُنَا الدُّهْنَ كَمَا فِي الْوَافِي إمَّا أَنَّهُ أَصْلُ الطِّيبِ فَدَخَلَ تَحْتَهُ ، وَإِمَّا لِلِاخْتِلَافِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْجِنَايَاتِ .
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قَوْلُهُ وَحَلْقَ رَأْسِهِ وَقَصَّ شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ ) أَيْ وَاجْتَنِبْ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ } وَالْقَصُّ فِي مَعْنَاهُ فَثَبَتَ دَلَالَةً ، وَالْمُرَادُ إزَالَةُ الشَّعْرِ كَيْفَمَا كَانَ حَلْقًا وَقَصًّا وَنَتْفًا وَتَنُّورًا وَإِحْرَاقًا مِنْ أَيِّ مَكَان كَانَ مِنْ الرَّأْسِ وَالْبَدَنِ مُبَاشَرَةً أَوْ تَمْكِينًا ، لَكِنْ قَالَ الْحَلَبِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ قَلْعُ الشَّعْرِ النَّابِتِ فِي الْعَيْنِ فَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ عِنْدَنَا .
( قَوْلُهُ لَا الِاغْتِسَالُ وَدُخُولُ الْحَمَّامِ ) أَيْ لَا يَتَّقِيهِمَا لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ } ( قَوْلُهُ وَالِاسْتِظْلَالُ بِالْبَيْتِ وَالْمَحْمِلِ ) أَيْ لَا يَجْتَنِبُهُ وَالْمَحْمِلُ بِفَتْحِ الْمِيمِ الْأُولَى وَكَسْرِ الثَّانِيَةِ أَوْ عَكْسُهُ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يُصِبْ رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ فَلَوْ أَصَابَ أَحَدَهُمَا يُكْرَهُ كَمَا لَوْ حَمَلَ ثِيَابًا عَلَى رَأْسِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ بِخِلَافِ مَا إذَا حَمَلَ نَحْوَ الطَّبَقِ أَوْ الْإِجَّانَةِ وَالْعَدْلِ الْمَشْغُولِ .
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( قَوْلُهُ وَشَدَّ الْهِمْيَانِ فِي وَسَطِهِ ) أَيْ لَا يَجْتَنِبُهُ وَهُوَ بِالْكَسْرِ مَا يُجْعَلُ فِيهِ الدَّرَاهِمُ ، وَيُشَدُّ عَلَى الْحَقْوِ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ فِيهِ نَفَقَتُهُ أَوْ نَفَقَةُ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلُبْسِ مَخِيطٍ وَلَا فِي مَعْنَاهُ . وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ شَدُّ الْمِنْطَقَةِ وَالسَّيْفِ وَالسِّلَاحِ وَالتَّخَتُّمُ بِالْخَاتَمِ ، وَمِمَّا لَا يُكْرَهُ لَهُ أَيْضًا الِاكْتِحَالُ بِغَيْرِ الْمُطَيِّبِ وَأَنْ يَخْتَتِنَ وَيَفْتَصِدَ وَيَقْلَعَ ضِرْسَهُ وَيَجْبُرَ الْكَسْرَ وَيَحْتَجِمَ ، وَأَنْ يَحُكَّ رَأْسَهُ وَبَدَنَهُ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ خَافَ سُقُوطَ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ حَكَّهُ بِرِفْقٍ وَإِنْ لَمْ يَخَفْ مِنْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِالْحَكِّ الشَّدِيدِ . ( قَوْلُهُ وَأَكْثِرْ مِنْ التَّلْبِيَةِ مَتَى صَلَّيْتَ أَوْ عَلَوْتَ شَرَفًا أَوْ هَبَطْتَ وَادِيًا أَوْ لَقِيتَ رَكْبًا وَبِالْأَسْحَارِ رَافِعًا صَوْتَكَ ) أَيْ أَكْثِرْ مِنْهَا عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ كَتَكْبِيرِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الِانْتِقَالِ أَطْلَقَ الصَّلَاةَ فَشَمِلَ فَرْضَهَا وَوَاجِبَهَا وَنَفْلَهَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَخَصَّهَا الطَّحَاوِيُّ بِالْمَكْتُوبَاتِ قِيَاسًا عَلَى تَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ وَعَلَوْتَ شَرَفًا أَيْ صَعِدْت مَكَانًا مُرْتَفِعًا وَقِيلَ بِضَمِّ الشِّينِ جَمْعُ شُرْفَةٍ ، وَالرَّكْبُ جَمْعُ رَاكِبٍ كَتَجْرٍ جَمْعِ تَاجِرٍ ، وَالسَّحَرُ السُّدُسُ الْأَخِيرُ مِنْ اللَّيْلِ وَصَرَّحَ فِي الْمُحِيطِ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ مِنْهَا عَلَى الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ سُنَّةٌ حَتَّى تَلْزَمَهُ الْإِسَاءَةُ بِتَرْكِهَا . قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ
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فَظَهَرَ أَنَّ التَّلْبِيَةَ فَرْضٌ وَسُنَّةٌ وَمَنْدُوبٌ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَرِّرَهَا كُلَّمَا أَخَذَ فِيهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَيَأْتِي بِهَا عَلَى الْوَلَاءِ وَلَا يَقْطَعُهَا بِكَلَامٍ ، وَلَوْ رَدَّ السَّلَامَ فِي خِلَالِهَا جَازَ لَكِنْ يُكْرَهُ لِغَيْرِ السَّلَامِ عَلَيْهِ فِي حَالَةِ التَّلْبِيَةِ ، وَإِذَا رَأَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ قَالَ لَبَّيْكَ إنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقِبَ تَلْبِيَتِهِ سِرًّا ، وَيَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ ، وَيَتَعَوَّذُ مِنْ النَّارِ وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِهَا سُنَّةٌ إلَّا أَنَّهُ لَا يُجْهِدُ نَفْسَهُ كَمَا يَفْعَلُهُ الْعَوَامُّ .
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( قَوْلُهُ وَابْدَأْ بِالْمَسْجِدِ بِدُخُولِ مَكَّةَ ) الْبَاءُ الْأُولَى بَاءُ التَّعْدِيَةِ وَهُوَ إيصَالُ مَعْنَى مُتَعَلِّقِهَا بِمَدْخُولِهَا ، وَالثَّانِيَةُ لِلسَّبَبِيَّةِ وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ أَوْلَى وَهِيَ إذَا دَخَلَ مَكَّةَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ فَعَلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَكَذَا الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ أَنَّ مِنْ الِاغْتِسَالَاتِ الْمَسْنُونَةِ الِاغْتِسَالَ لِدُخُولِهَا ، وَهُوَ لِلنَّظَافَةِ فَيُسْتَحَبُّ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَلَمْ يُقَيَّدْ دُخُولُ مَكَّةَ بِزَمَنٍ خَاصٍّ فَأَفَادَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ لَيْلًا دَخَلَهَا أَوْ نَهَارًا ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَخَلَهَا نَهَارًا فِي حِجَّتِهِ وَلَيْلًا فِي عُمْرَتِهِ فَهُمَا سَوَاءٌ فِي عَدَمِ الْكَرَاهَةِ ، وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ الدُّخُولِ لَيْلًا فَلَيْسَ تَقْرِيرًا لِلسُّنَّةِ بَلْ شَفَقَةً عَلَى الْحَاجِّ مِنْ السُّرَّاقِ ، وَأَمَّا الْمُسْتَحَبُّ فَالدُّخُولُ نَهَارًا كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ مِنْ بَابِ الْمُعَلَّا لِيَكُونَ مُسْتَقْبِلًا فِي دُخُولِهِ بَابَ الْبَيْتِ تَعْظِيمًا ، وَإِذَا خَرَجَ فَمِنْ السُّفْلَى وَلَا يَخْفَى أَنَّ تَقْدِيمَ الرِّجْلِ الْيُمْنَى سُنَّةُ دُخُولِ الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مُلَبِّيًا فِي دُخُولِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بَابَ بَنِي شَيْبَةَ فَيَدْخُلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَخَلَ مِنْهُ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِبَابِ السَّلَامِ مُتَوَاضِعًا خَاشِعًا مُلَبِّيًا مُلَاحِظًا جَلَالَةَ الْبُقْعَةِ مَعَ التَّلَطُّفِ بِالْمُزَاحِمِ .
شرح:
1
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( قَوْلُهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ تَقْدِيمَ الرِّجْلِ الْيُمْنَى سُنَّةٌ إلَخْ ) أَيْ فَيُقَدِّمُهَا عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ قَالَ فِي الْفَتْحِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِك ا هـ . وَفِي مَنَاسِكِ تِلْمِيذِهِ السِّنْدِيِّ وَشَرْحِهِ لِمُنْلَا عَلِيٍّ وَقَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى فِي الدُّخُولِ أَيْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ ، وَيَقُولُ أَعُوذُ بِاَللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِك وَقَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فِي الْخُرُوجِ مِنْهُ قَائِلًا مَا سَبَقَ إلَّا أَنَّهُ يَقُولُ هُنَا أَبْوَابَ فَضْلِك بَدَلَ أَبْوَابِ رَحْمَتِك لِحَدِيثٍ وَرَدَ كَذَلِكَ .
(1/97)



( قَوْلُهُ وَكَبِّرْ وَهَلِّلْ تِلْقَاءَ الْبَيْتِ ) أَيْ مُوَاجِهًا لَهُ لِحَدِيثِ جَابِرٍ { أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَبَّرَ ثَلَاثًا وَقَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } ، فَالْمُرَادُ مِنْ التَّكْبِيرِ اللَّهُ أَكْبَرُ أَيْ مِنْ هَذِهِ الْكَعْبَةِ الْمُعَظَّمَةِ كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ ، وَالْأَوْلَى أَيْ مِنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ ، وَمِنْ التَّهْلِيلِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ الدُّعَاءَ عِنْدَ مُشَاهَدَةِ الْبَيْتِ وَهَكَذَا فِي الْمُتُونِ وَهِيَ غَفْلَةٌ عَمَّا لَا يُغْفَلُ عَنْهُ فَإِنَّ الدُّعَاءَ عِنْدَهَا مُسْتَجَابٌ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ فِي الْأَصْلِ لِمُشَاهِدِ الْحَجِّ شَيْئًا مِنْ الدَّعَوَاتِ ؛ لِأَنَّ التَّوْقِيتَ يَذْهَبُ بِالرِّقَّةِ ، وَإِنْ تَبَرَّكَ بِالْمَنْقُولِ مِنْهَا فَحَسَنٌ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ مِنْ فَصْلِ الْقِرَاءَةِ لِلْمُصَلِّي يَنْبَغِي أَنْ يَدْعُوَ فِي الصَّلَاةِ بِدُعَاءٍ مَحْفُوظٍ لَا بِمَا يَحْضُرُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَخَافُ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى لِسَانِهِ مَا يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ فَتَفْسُدَ صَلَاتُهُ فَأَمَّا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَدْعُوَ بِمَا يَحْضُرُهُ ، وَلَا يَسْتَظْهِرَ الدُّعَاءَ ؛ لِأَنَّ حِفْظَ الدُّعَاءِ يَمْنَعُهُ عَنْ الرِّقَّةِ ا هـ . وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْمَنَاقِبِ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَوْصَى رَجُلًا يُرِيدُ السَّفَرَ إلَى مَكَّةَ بِأَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ عِنْدَ مُشَاهَدَةِ الْبَيْتِ بِاسْتِجَابَةِ دُعَائِهِ فَإِنْ اُسْتُجِيبَتْ هَذِهِ الدَّعْوَةُ صَارَ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ ، وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَمِنْ أَهَمِّ الْأَدْعِيَةِ
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طَلَبُ الْجَنَّةِ بِلَا حِسَابٍ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُنَا مِنْ أَهَمِّ الْأَذْكَارِ كَمَا ذَكَرَهُ الْحَلَبِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ .
شرح:
1
( قَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ الدُّعَاءَ إلَخْ ) قَالَ فِي اللُّبَابِ وَشَرْحُهُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ أَيْ وَلَوْ حَالَ دُعَائِهِ لِعَدَمِ ذِكْرِهِ فِي الْمَشَاهِيرِ مِنْ كُتُبِ الْأَصْحَابِ كَالْقُدُورِيِّ وَالْهِدَايَةِ وَالْكَافِي وَالْبَدَائِعِ بَلْ قَالَ السُّرُوجِيُّ الْمَذْهَبُ تَرْكُهُ ، وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ اللُّبَابِ وَكَلَامُ الطَّحَاوِيِّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يُكْرَهُ الرَّفْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَنُقِلَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْيَهُودِ وَقِيلَ يَرْفَعُ أَيْ يَدَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْكَرْمَانِيُّ وَسَمَّاهُ الْبَصْرَوِيُّ مُسْتَحَبًّا فَكَأَنَّهُمَا اعْتَمَدَا عَلَى مُطْلَقِ آدَابِ الدُّعَاءِ ، وَلَكِنَّ السُّنَّةَ مُتَّبَعَةٌ فِي الْأَحْوَالِ الْمُخْتَلِفَةِ أَمَا تَرَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فِي الطَّوَافِ وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ ، وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْعَوَامّ مِنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الطَّوَافِ عِنْدَ دُعَاءِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ أَوْ الْحَنَفِيَّةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَلَا حَاجَةَ لَهُ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا جَوَّزَهُ ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الْعَلَّامَةَ البرنطوشي كَانَ يَزْجُرُ مَنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَالَ الطَّوَافِ ا هـ .
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( قَوْلُهُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا مُسْتَلِمًا بِلَا إيذَاءٍ ) لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَذَلِكَ وَلِنَهْيِ عُمَرَ عَنْ الْمُزَاحَمَةِ وَلِأَنَّ الِاسْتِلَامَ سُنَّةٌ وَالْكَفَّ عَنْ الْإِيذَاءِ وَاجِبٌ فَالْإِتْيَانُ بِالْوَاجِبِ مُتَعَيِّنٌ ، وَالِاسْتِلَامُ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَيُقَبِّلَهُ لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الثَّابِتِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ وَضَعَ يَدَيْهِ وَقَبَّلَهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَمَسَّ الْحَجَرَ شَيْئًا كَالْعُرْجُونِ وَنَحْوِهِ ، وَقَبَّلَهُ لِرِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ لِلزَّحْمَةِ اسْتَقْبَلَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ ، وَجَعَلَ بَاطِنَهُمَا نَحْوَ الْحَجَرِ مُشِيرًا بِهِمَا إلَيْهِ وَظَاهِرَهُمَا نَحْوَ وَجْهِهِ هَكَذَا الْمَأْثُورُ وَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْحَجَرِ فَعَلَ لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْفَارُوقِ بَعْدَهُ وَقَوْلُ الْقِوَامِ الْكَاكِيِّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَسْجُدَ عِنْدَنَا ضَعِيفٌ ، وَهَذَا التَّقْبِيلُ الْمَسْنُونُ إنَّمَا يَكُونُ بِوَضْعِ الشَّفَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَصْوِيتٍ كَمَا ذَكَرَهُ الْحَلَبِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ ، وَقَدْ أَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ تَحِيَّةَ الْبَيْتِ الطَّوَافُ فَإِنْ كَانَ حَلَالًا فَيَطُوفُ طَوَافَ التَّحِيَّةِ وَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا بِالْحَجِّ فَطَوَافُ الْقُدُومِ وَهُوَ أَيْضًا تَحِيَّةٌ إلَّا أَنَّهُ خُصَّ بِهَذِهِ الْإِضَافَةِ ، وَإِنْ دَخَلَ فِي يَوْمِ النَّحْرِ بَعْدَ الْوُقُوفِ فَطَوَافُ الْفَرْضِ يُغْنِي كَصَلَاةِ الْفَرْضِ تُغْنِي عَنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ أَوْ بِالْعُمْرَةِ فَطَوَافُ الْعُمْرَةِ ، وَلَا يُسَنُّ
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فِي حَقِّهِ طَوَافُ الْقُدُومِ وَاسْتَثْنَى عُلَمَاؤُنَا مِنْ ذَلِكَ مَا إذَا دَخَلَ فِي وَقْتٍ مُنِعَ النَّاسُ مِنْ الطَّوَافِ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ مَكْتُوبَةٌ أَوْ خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ لِلْمَكْتُوبَةِ أَوْ الْوِتْرِ أَوْ سُنَّةٍ رَاتِبَةٍ أَوْ فَوْتِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ الصَّلَاةَ عَلَى الطَّوَافِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ ، ثُمَّ يَطُوفُ وَفِي قَوْلِهِ الْحَجَرُ دُونَ أَنْ يَصِفَهُ بِالسَّوَادِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ حِينَ أُخْرِجَ مِنْ الْجَنَّةِ كَانَ أَبْيَضَ مِنْ اللَّبَنِ ، وَإِنَّمَا اسْوَدَّ بِمَسِّ الْمُشْرِكِينَ وَالْعُصَاةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ .
شرح:
1
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( قَوْلُهُ وَالِاسْتِلَامُ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ هُوَ أَنْ يَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَيْهِ وَيُقَبِّلَهُ بِفِيهِ بِلَا صَوْتٍ وَفِي الْخَانِيَّةِ ذَكَرَ مَسْحَ الْوَجْهِ بِالْيَدِ مَكَانَ التَّقْبِيلِ لَكِنْ بَعْدَ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ كَذَا فِي الْمُجْتَبَى وَمَنَاسِكِ الْكَرْمَانِيِّ ، زَادَ فِي التُّحْفَةِ وَيُرْسِلُهُمَا ثُمَّ يَسْتَلِمُ وَفِي الْبَدَائِعِ وَغَيْرِهَا الصَّحِيحُ أَنْ يَرْفَعَهُمَا حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ . ( قَوْلُهُ وَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْحَجَرِ إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ وَهَلْ يُنْدَبُ السُّجُودُ عَلَيْهِ نَقَلَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الشَّافِعِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا ذَلِكَ وَعَنْ { ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُهُ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ رَأَيْت عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ فَفَعَلْتُهُ } رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْحَاكِمُ وَفِي الْمِعْرَاجِ وَعَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُقَبِّلُهُ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ مَالِكٌ السُّجُودُ عَلَيْهِ بِدْعَةٌ وَعِنْدَنَا الْأَوْلَى أَنْ لَا يَسْجُدَ لِعَدَمِ الرِّوَايَةِ فِي الْمَشَاهِيرِ ، وَجَزَمَ فِي الْبَحْرِ بِضَعْفِ مَا فِي الْمِعْرَاجِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ صَاحِبُ الدَّارِ أَدْرَى ا هـ . أَيْ أَنَّ الْكَاكِيَّ صَاحِبَ الْمِعْرَاجِ أَدْرَى بِالْحُكْمِ عِنْدَنَا مِنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الشَّافِعِيِّ وَلِذَا نَقَلَهُ فِي الْفَتْحِ وَأَقَرَّهُ أَقُولُ : حَيْثُ صَحَّ الْحَدِيثُ يُتَّبَعُ ، وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ ذَلِكَ فِي الْمَشَاهِيرِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَهِيَ تَثْبُتُ
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بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فَبِالصَّحِيحِ أَوْلَى ، وَلَيْسَتْ الْمَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةً حَتَّى يَتَوَقَّفَ فِيهَا عَلَى نَصٍّ مِنْ الْمُجْتَهِدِ مَا لَمْ يَثْبُتُ عَنْهُ خِلَافُهَا فَيُتَّبَعُ مَا ثَبَتَ عَنْهُ وَلِذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مَشَى فِي اللُّبَابِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، فَقَالَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْجُدَ عَلَيْهِ وَيُكَرِّرَهُ مَعَ التَّقْبِيلِ ثَلَاثًا ا هـ قَالَ شَارِحُهُ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ رَشِيدُ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ وَكَذَا نَقَلَ السُّجُودَ عَنْ أَصْحَابِنَا الْعِزُّ بْنُ جَمَاعَةَ لَكِنْ نَقَلَ الْكَاكِيُّ إلَخْ .
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( قَوْلُهُ وَطُفْ مُضْطَبِعًا وَرَاءَ الْحَطِيمِ آخِذًا عَنْ يَمِينِك مِمَّا يَلِي الْبَابَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ) لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَهُوَ أَنْ يُدْخِلَ ثَوْبَهُ تَحْتَ يَدِهِ الْيُمْنَى وَيُلْقِيَهُ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ يُقَالُ اضْطَبَعَ بِثَوْبِهِ وَتَأَبَّطَ بِهِ وَقَوْلُهُمْ اضْطَبَعَ رِدَاءَهُ سَهْوٌ ، وَإِنَّمَا الصَّوَابُ بِرِدَائِهِ كَذَا فِي الْمُغْرِبِ وَهُوَ سُنَّةٌ مَأْخُوذٌ مِنْ الضَّبُعِ وَهُوَ الْعَضُدُ ؛ لِأَنَّهُ يَبْقَى مَكْشُوفًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الطَّوَافِ بِقَلِيلٍ ، وَأَمَّا إدْخَالُ الْحَطِيمِ فِي طَوَافِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ ؛ لِأَنَّ الْحَطِيمَ ثَبَتَ كَوْنُهُ مِنْ الْبَيْتِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ يُؤْمَرُ بِإِعَادَةِ الطَّوَافِ مِنْ الْأَصْلِ أَوْ إعَادَتِهِ عَلَى الْحَطِيمِ مَا دَامَ بِمَكَّةَ ، وَلَوْ لَمْ يَعُدْ لَزِمَهُ دَمٌ وَلَوْ اسْتَقْبَلَ الْحَطِيمَ وَحْدَهُ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ فَرْضِيَّةَ التَّوَجُّهِ ثَبَتَتْ بِنَصِّ الْكِتَابِ فَلَا تَتَأَدَّى بِمَا ثَبَتَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ احْتِيَاطًا ، وَلَهُ ثَلَاثُ أَسَامٍ حَطِيمٌ وَحَظِيرَةٌ وَحِجْرٌ وَهُوَ اسْمٌ لِمَوْضِعٍ مُتَّصِلٍ بِالْبَيْتِ مِنْ الْجَانِبِ الْغَرْبِيِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فُرْجَةٌ وَسُمِّيَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ حُطِّمَ مِنْ الْبَيْتِ أَيْ كُسِرَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ كَالْقَتِيلِ بِمَعْنَى الْمَقْتُولِ ؛ أَوْ لِأَنَّ مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ فِيهِ حَطَّمَهُ اللَّهُ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ فَهُوَ بِمَعْنَى فَاعِلٍ كَذَا فِي كَشْفِ الْأَسْرَارِ ، وَلَيْسَ كُلُّهُ مِنْ الْبَيْتِ بَلْ مِقْدَارُ سِتَّةِ أَذْرُعٍ مِنْ الْبَيْتِ بِرِوَايَةِ
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مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ وَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ أَنَّ فِيهِ قَبْرَ هَاجَرَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، وَأَمَّا أَخْذُهُ عَنْ يَمِينِهِ مِمَّا يَلِي الْبَابَ فَهُوَ وَاجِبٌ أَيْضًا حَتَّى لَوْ طَافَ مَنْكُوسًا صَحَّ ، وَأَثِمَ لِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ وَيَجِبُ إعَادَتُهُ مَا دَامَ بِمَكَّةَ فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ إعَادَتِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَالْحِكْمَةُ فِي كَوْنِهِ يَجْعَلُ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ أَنَّ الطَّائِفَ بِالْبَيْتِ مُؤْتَمٌّ بِهِ ، وَالْوَاحِدُ مَعَ الْإِمَامِ يَكُونُ الْإِمَامُ عَلَى يَسَارِهِ وَقِيلَ لِأَنَّ الْقَلْبَ فِي الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ ، وَقِيلَ لِيَكُونَ الْبَابُ فِي أَوَّلِ طَوَافِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا } . وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ مِمَّا يَلِي الْبَابَ أَنَّ الِافْتِتَاحَ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَاجِبٌ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَتْرُكْهُ قَطُّ ، وَقِيلَ شَرْطٌ حَتَّى لَوْ افْتَتَحَ مِنْ غَيْرِهِ لَا يُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالطَّوَافِ فِي الْآيَةِ مُجْمَلٌ فِي حَقِّ الِابْتِدَاءِ فَالْتَحَقَ فِعْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيَانًا لَهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ هُنَا وَفِي بَابِ الْجِنَايَاتِ ذَكَرَ أَنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ سُنَّةٌ ، وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ أَنَّهُ سُنَّةٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ حَتَّى لَوْ افْتَتَحَ مِنْ غَيْرِ الْحَجَرِ جَازَ وَيُكْرَهُ ، وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الرُّقَيَّاتِ أَنَّهُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ الْقَدْرُ وَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي الْأَصْلِ فَقَدْ جَعَلَ الْبِدَايَةَ مِنْهُ فَرْضًا ا هـ . وَالْأَوْجَهُ الْوُجُوبُ لِلْمُوَاظَبَةِ وَالِافْتِرَاضُ بَعِيدٌ عَنْ الْأُصُولِ لِلُزُومِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْقَطْعِيِّ
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بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَلَعَلَّ صَاحِبَ الْمُحِيطِ أَرَادَ بِالسُّنَّةِ السُّنَّةَ الْمُؤَكَّدَةَ الَّتِي بِمَعْنَى الْوَاجِبِ ، وَتَكُونُ الْكَرَاهَةُ تَحْرِيمِيَّةً ، وَلَمَّا كَانَ الِابْتِدَاءُ مِنْ الْحَجَرِ وَاجِبًا كَانَ الِابْتِدَاءُ مِنْ الطَّوَافِ مِنْ الْجِهَةِ الَّتِي فِيهَا الرُّكْنُ الْيَمَانِي قَرِيبًا مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ مُتَعَيِّنًا لِيَكُونَ مَارًّا بِجَمِيعِ بَدَنِهِ عَلَى جَمِيعِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، وَكَثِيرٌ مِنْ الْعَوَامّ شَاهَدْنَاهُمْ يَبْتَدِئُونَ الطَّوَافَ وَبَعْضُ الْحَجَرِ خَارِجٌ عَنْ طَوَافِهِمْ فَاحْذَرْهُ ، وَقَوْلُهُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ بَيَانٌ لِلْوَاجِبِ لَا لِلْفَرْضِ فِي الطَّوَافِ فَإِنَّا قَدَّمْنَا أَنَّ أَقَلَّ الْأَشْوَاطِ السَّبْعَةِ وَاجِبَةٌ تُجْبَرُ بِالدَّمِ فَالرُّكْنُ أَكْثَرُ الْأَشْوَاطِ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ أَرْبَعَةُ أَشْوَاطٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ فِي الْمَبْسُوطِ ، وَذَكَرَ الْجُرْجَانِيُّ أَنَّهُ ثَلَاثَةُ أَشْوَاطٍ وَثُلُثَا شَوْطٍ ، وَخَالَفَ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ أَهْلَ الْمَذْهَبِ ، وَجَزَمَ بِأَنَّ السَّبْعَةَ رُكْنٌ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْهَا ، وَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ مَا يُقَامُ فِيهِ الْأَكْثَرُ مَقَامَ الْكُلِّ ، وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ فِي الْجِنَايَاتِ ، وَهَذَا التَّقْدِيرُ أَعْنِي السَّبْعَةَ مَانِعٌ لِلنُّقْصَانِ اتِّفَاقًا ، وَاخْتَلَفُوا فِي مَنْعِهِ لِلزِّيَادَةِ حَتَّى لَوْ طَافَ ثَامِنًا ، وَعَلِمَ أَنَّهُ ثَامِنٌ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَلْزَمُ إتْمَامُ الْأُسْبُوعِ ؛ لِأَنَّهُ شَرَعَ فِيهِ مُلْتَزِمًا بِخِلَافِ مَا إذَا ظَنَّ أَنَّهُ سَابِعٌ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ ثَامِنٌ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ
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الْإِتْمَامُ ؛ لِأَنَّهُ شَرَعَ فِيهِ مُسْقِطًا لَا مُلْتَزِمًا كَالْعِبَادَةِ الْمَظْنُونَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ ، وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ الطَّوَافَ خَالَفَ الْحَجَّ فَإِنَّهُ إذَا شَرَعَ فِيهِ مُسْقِطًا يَلْزَمُهُ إتْمَامُهُ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْعِبَادَاتِ ، وَالْأَشْوَاطُ جَمْعُ شَوْطٍ وَهُوَ جَرْيٌ مَرَّةً إلَى الْغَايَةِ كَذَا فِي الْمُغْرِبِ وَفِي الْخَانِيَّةِ مِنْ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ شَوْطٌ ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَكَانَ الطَّوَافِ دَاخِلُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى لَوْ طَافَ بِالْبَيْتِ مِنْ وَرَاءَ زَمْزَمَ أَوْ مِنْ وَرَاءِ السَّوَارِي جَازَ وَمِنْ خَارِجِ الْمَسْجِدِ لَا يَجُوزُ وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الطَّوَافُ مُلَاصِقًا لِحَائِطِ الْبَيْتِ فَلَا بُدَّ مِنْ حَدٍّ فَاصِلٍ بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ فَجَعَلْنَا الْفَاصِلَ حَائِطَ الْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ بُقْعَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِذَا طَافَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَقَدْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ لَا بِالْبَيْتِ ؛ لِأَنَّ حِيطَانَ الْمَسْجِدِ تَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَقَدْ عَلِمْت مِمَّا قَدَّمْنَاهُ مِنْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ أَنَّ الطَّهَارَةَ فِيهِ مِنْ الْحَدَثَيْنِ وَاجِبٌ ، وَكَذَا سَتْرُ الْعَوْرَةِ فَلَوْ طَافَ مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ قَدْرَ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعَهُ لَزِمَهُ دَمٌ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ ، وَأَمَّا الطَّهَارَةُ مِنْ الْخُبْثِ فَمِنْ السُّنَّةِ لَا يَلْزَمُهُ بِتَرْكِهَا شَيْءٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحِيطِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ صَرَّحَ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ بِأَنَّهُ لَوْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ فِي ثَوْبٍ كُلُّهُ نَجِسٌ فَهَذَا وَمَا لَوْ طَافَ عُرْيَانًا سَوَاءٌ فَإِنْ كَانَ مِنْ الثَّوْبِ قَدْرُ
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مَا يُوَارِي عَوْرَتَهُ طَاهِرًا وَالْبَاقِي نَجِسًا جَازَ طَوَافُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَأَطْلَقَ الطَّوَافَ فَأَفَادَ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا ؛ لِأَنَّ الطَّوَافَ لَيْسَ بِصَلَاةٍ حَقِيقَةً ، وَلِهَذَا أُبِيحَ الْكَلَامُ فِيهِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ ، وَلَا تُبْطِلُهُ الْمُحَاذَاةُ ، وَقَالُوا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُفْتِيَ فِي الطَّوَافِ وَيَشْرَبَ وَيَفْعَلَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ، لَكِنْ يُكْرَهُ إنْشَادُ الشِّعْرِ فِيهِ وَالْحَدِيثُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَالْبَيْعُ ، وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِيهِ فَمُبَاحَةٌ فِي نَفْسِهِ وَلَا يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ كَمَا فِي الْمُحِيطِ ، وَالْمَعْرُوفُ فِي الطَّوَافِ إنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ ذِكْرِ اللَّهِ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَمْ يَتَكَلَّمْ إلَّا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَكُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ } وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ خَرَجَ مِنْ طَوَافِهِ إلَى جِنَازَةٍ أَوْ مَكْتُوبَةٍ أَوْ تَجْدِيدِ وُضُوءٍ ثُمَّ عَادَ بَنَى .
شرح:
1
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( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَطُفْ مُضْطَبِعًا ) قَالَ الْعَلَّامَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ السِّنْدِيُّ تِلْمِيذُ ابْنِ الْهُمَامِ فِي مَنَاسِكِهِ الْمُخْتَصَرَةِ وَالْمُنْلَا عَلِيٌّ الْقَارِي فِي شَرْحِهَا : وَيُضْطَبَعُ أَيْ فِي جَمِيعِ الْأَشْوَاطِ إنْ أَرَادَ أَنْ يَسْعَى بَعْدَهُ أَيْ يُقَدِّمُ السَّعْيَ عَقِبَهُ وَإِلَّا لَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْعَى بَعْدَ هَذَا الطَّوَافِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُؤَخِّرَ السَّعْيَ إلَى مَا بَعْدَ الطَّوَافِ الْفَرْضِ فَلَا يَرْمُلُ وَلَا يَضْطَبِعُ حِينَئِذٍ هُنَا بَلْ يُؤَخِّرُهُمَا إلَى طَوَافِ الزِّيَارَةِ فَيَرْمُلُ فِيهِ ، وَكَذَا يَضْطَبِعُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَابِسًا ا هـ . وَقَالَ الْمُنْلَا عَلِيٌّ فِي شَرْحِ اللُّبَابِ وَهُوَ شَرْحُ الْمَنْسَكِ الْمُتَوَسِّطِ مِنْ لُبْسِ الْمَخِيطِ لِعُذْرٍ هَلْ يُسَنُّ فِي حَقِّهِ التَّشَبُّهُ بِهِ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ أَصْحَابُنَا ، وَذَكَرَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الِاضْطِبَاعَ إنَّمَا يُسَنَّ لِمَنْ لَمْ يَلْبَسْ الْمَخِيطَ ، وَأَمَّا مَنْ لَبِسَهُ مِنْ الرِّجَالِ فَيَتَعَذَّرُ فِي حَقِّهِ الْإِتْيَانُ بِالسُّنَّةِ أَيْ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ يُشْرَعُ لَهُ جَعْلُ وَسَطِ رِدَائِهِ تَحْتَ مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَطَرَفِهِ عَلَى الْأَيْسَرِ وَإِنْ كَانَ الْمَنْكِبُ مَسْتُورًا بِالْمَخِيطِ لِلْعُذْرِ . قَالَ فِي عُمْدَةِ الْمَنَاسِكِ : وَهَذَا لَا يَبْعُدُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِالْمُضْطَبِعِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الِاضْطِبَاعِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُخَاطَبٍ فِيمَا يَظْهَرُ قُلْت : الْأَظْهَرُ فِعْلُهُ فَإِنَّ مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ا هـ . وَاعْلَمْ
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أَنَّ الْمُحْرِمَ إنْ كَانَ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ وَقَعَ طَوَافُهُ هَذَا لِلْقُدُومِ وَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا بِالْعُمْرَةِ أَوْ مُتَمَتِّعًا أَوْ قَارِنًا وَقَعَ عَنْ طَوَافِ الْعُمْرَةِ نَوَاهُ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ وَعَلَى الْقَارِنِ أَيْ اسْتِحْبَابًا أَنْ يَطُوفَ طَوَافًا آخَرَ لِلْقُدُومِ كَذَا فِي اللُّبَابِ ، وَهَذَا الطَّوَافُ لِلْقُدُومِ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ الْآنَ فِي الْمُفْرِدِ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا اضْطِبَاعَ وَلَا رَمَلَ وَلَا سَعْيَ لِأَجْلِ هَذَا الطَّوَافِ ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ فِيهِ ذَلِكَ إذَا أَرَادَ تَقْدِيمَ سَعْيِ الْحَجِّ عَلَى وَقْتِهِ الْأَصْلِيِّ الَّذِي هُوَ عَقِيبَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ . ا هـ . لُبَابٌ . ( قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ ) أَيْ لَمْ يَطُفْ وَرَاءَ الْحَطِيمِ أَيْ جِدَارَ الْحِجْرِ بَلْ دَخَلَ الْفُرْجَةَ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ أَيْ وَخَرَجَ مِنْ الْفُرْجَةِ الْأُخْرَى فَالْوَاجِبُ أَنْ يُعِيدَهُ مِنْ الْحِجْرِ ، وَالْأَفْضَلُ إعَادَةُ كُلِّهِ ، وَصُورَةُ الْإِعَادَةِ عَلَى الْحِجْرِ أَنْ يَأْخُذَ عَنْ يَمِينِهِ خَارِجَ الْحِجْرِ أَيْ مُبْتَدِئًا مِنْ أَوَّلِ أَجْزَاءِ الْفُرْجَةِ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ لِلِاحْتِيَاطِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى آخِرِهِ ثُمَّ يَدْخُلَ الْحِجْرَ مِنْ الْفُرْجَةِ وَيَخْرُجَ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ الَّذِي ابْتَدَأَ مِنْ طَرَفِهِ أَوْ لَا يَدْخُلَ الْحِجْرَ بَلْ يَرْجِعَ وَيَبْتَدِئَ مِنْ أَوَّلِ الْحَجَرِ وَهُوَ الْأَوْلَى لِئَلَّا يَجْعَلَ الْحَطِيمَ الَّذِي هُوَ مِنْ الْكَعْبَةِ وَهِيَ أَفْضَلُ الْمَسَاجِدِ طَرِيقًا إلَى مَقْصِدِهِ إلَّا إذَا نَوَى دُخُولَ الْبَيْتِ كُلَّ مَرَّةٍ وَطَلَبَ الْبَرَكَةَ فِي كُلِّ كَرَّةٍ ثُمَّ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى مِنْ الْإِعَادَةِ
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لَا يُعَدُّ عَوْدُهُ شَوْطًا ؛ لِأَنَّهُ مَنْكُوسٌ وَهُوَ خِلَافُ الشَّرْطِ أَوْ الْوَاجِبِ فَلَا يَكُونُ مَحْسُوبًا ، وَلِهَذَا قَالَ هَكَذَا يَفْعَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَيَقْضِي حَقَّهُ فِيهِ مِنْ رَمَلٍ وَغَيْرِهِ أَيْ مِنْ تَيَامُنٍ وَنَحْوِهِ ، وَإِذَا أَعَادَهُ سَقَطَ الْجَزَاءُ وَلَوْ طَافَ عَلَى جِدَارِ الْحِجْرِ قِيلَ وَيَجُوزُ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا زَادَ عَلَى حَدِّهِ وَهُوَ قَدْرُ سِتَّةِ أَوْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ ا هـ . مِنْ اللُّبَابِ وَشَرْحِهِ . ( قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ الْوُجُوبُ ) وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمِنْهَاجِ نَقْلًا عَنْ الْوَجِيزِ حَيْثُ قَالَ فِي عَدُّ الْوَاجِبَاتِ وَالْبُدَاءَةُ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ وَالْأَعْدَلُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُعَوَّلُ شَرْحُ اللُّبَابِ ( قَوْلُهُ لِلُزُومِ الزِّيَادَةِ إلَخْ ) أَقُولُ : فِيهِ إنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ إذَا الْتَحَقَ بَيَانًا لِلنَّصِّ الْمُجْمَلِ فَالثَّابِتُ بِهِ يَكُونُ ثَابِتًا بِالنَّصِّ الْمُجْمَلِ لَا بِخَبَرِ الْوَاحِدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْعَلَّامَةُ الْأَكْمَلُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى فَرَائِضِ الْوُضُوءِ فَالْأَحْسَنُ فِي الْجَوَابِ مَنْعُ الْإِجْمَالِ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالطَّوَافِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ فَرْضِيَّةُ الِابْتِدَاءِ مِنْ مَكَان مَخْصُوصٍ بَلْ هُوَ مُطْلَقٌ يَدُلُّ عَلَى الْإِجْزَاءِ مِنْ أَيِّ مَكَان وَفِعْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَفَادَ الْوُجُوبَ أَوْ السُّنِّيَّةَ فَافْهَمْ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي الْجَوَابِ ثُمَّ رَاجَعْت فَتْحَ الْقَدِيرِ فَرَأَيْتُهُ قَالَ مَا نَصُّهُ : وَلَوْ قِيلَ إنَّهُ وَاجِبٌ لَا يَبْعُدُ ؛ لِأَنَّ الْمُوَاظَبَةَ مِنْ غَيْرِ تَرْكِ دَلِيلِهِ فَيَأْثَمُ بِهِ ، وَيُجْزِئُ وَلَوْ كَانَ فِي آيَةِ
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الطَّوَافِ إجْمَالٌ لَكَانَ شَرْطًا كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ لَكِنَّهُ مُنْتَفٍ فِي حَقِّ الِابْتِدَاءِ فَيَكُونَ مُطْلَقُ التَّطَوُّفِ هُوَ الْفَرْضُ وَافْتِتَاحُهُ مِنْ الْحَجَرِ وَاجِبٌ لِلْمُوَاظَبَةِ ا هـ . بِحُرُوفِهِ . ( قَوْلُهُ وَلَمَّا كَانَ الِابْتِدَاءُ مِنْ الْحَجَرِ وَاجِبًا إلَخْ ) أَيْ بِنَاءً عَلَى مَا اسْتَوْجَهَهُ الْمُؤَلِّفُ هَذَا وَمَا فِي اللُّبَابِ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ يَقِفُ أَيْ بَعْدَ الِاضْطِبَاعِ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ بِجَانِبِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ مِمَّا يَلِي الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ بِحَيْثُ يَصِيرُ جَمِيعُ الْحَجَرِ عَنْ يَمِينِهِ وَيَكُونُ مَنْكِبُهُ الْأَيْمَنُ عِنْدَ طَرَفِ الْحَجَرِ فَيَنْوِي الطَّوَافَ وَهَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ مُسْتَحَبَّةٌ ا هـ . فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الِافْتِتَاحَ مِنْ الْحَجَرِ سُنَّةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ وَمَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ اللُّبَابِ ، وَقَالَ إنَّهُ الصَّحِيحُ لَكِنَّ مَا ادَّعَاهُ الْمُؤَلِّفُ مِنْ لُزُومِ الْمُرُورِ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ عَلَى الْحَجَرِ غَيْرُ لَازِمٍ فَإِنَّهُ لَوْ وَقَفَ مُسَامِتًا لِلْحَجَرِ حَصَلَ الِابْتِدَاءُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ مَنْ قَامَ مُسَامِتًا بِجَسَدِهِ الْحَجَرَ يَدْخُلُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ جَانِبِ الرُّكْنِ الْيَمَانِي ؛ لِأَنَّ الْحَجَرَ وَرُكْنَهُ لَا يَبْلُغُ عَرْضَ جَسَدِ الْمُسَامِتِ لَهُ كَمَا فِي الشرنبلالية وَمَا ادَّعَى لُزُومَهُ صَرَّحَ فِي اللُّبَابِ بِاسْتِحْبَابِهِ وَكَذَا فِي الْفَتْحِ حَيْثُ قَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَ بِالطَّوَافِ مِنْ جَانِبِ الْحَجَرِ الَّذِي عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِي لِيَكُونَ مَارًّا عَلَى جَمِيعِ الْحِجْرِ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ فَيَخْرُجَ مِنْ خِلَافِ مَنْ يَشْتَرِطُ الْمُرُورَ كَذَلِكَ عَلَيْهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ
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فَالرُّكْنُ أَكْثَرُ الْأَشْوَاطِ ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِطَوَافِ الزِّيَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ رُكْنٌ أَمَّا الْقُدُومُ وَالصَّدْرُ فَلَا لَكِنَّ طَوَافَ الْقُدُومِ سُنَّةٌ وَبِشُرُوعِهِ فِيهِ يَجِبُ إكْمَالُهُ فَيُسَاوِي بَعْدَ الشُّرُوعِ طَوَافَ الصَّدْرِ فَيَصِيرُ الطَّوَافَانِ وَاجِبَيْنِ فَيَكُونُ جَمِيعُ أَشْوَاطِهِمَا وَاجِبَةً ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا سَيَذْكُرُهُ الْمُؤَلِّفُ قَرِيبًا فِي أَشْوَاطِ السَّعْيِ حَيْثُ جَعَلَهَا وَاجِبَةً كُلَّهَا لَكِنْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ أَكْثَرَ أَشْوَاطِ الصَّدْرِ لَزِمَهُ دَمٌ وَفِي الْأَقَلِّ لِكُلِّ شَوْطٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمَّا الْقُدُومُ فَلَمْ يُصَرِّحُوا بِمَا يَلْزَمُهُ لَوْ تَرَكَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ ، وَبَحَثَ السِّنْدِيُّ فِي مَنْسَكِهِ الْكَبِيرِ فِي أَنَّهُ كَالصَّدْرِ وَنَازَعَهُ فِي شَرْحِ اللُّبَابِ بِأَنَّ الصَّدْرَ وَاجِبٌ بِأَصْلِهِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ بِشُرُوعِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بِتَرْكِهِ شَيْءٌ سِوَى التَّوْبَةِ كَصَلَاةِ النَّفْلِ ا هـ مُلَخَّصًا ، وَهَذَا مَا ظَهَرَ لِي قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ التَّرْكُ إلَّا بِالْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ ( قَوْلُهُ وَقَدْ عَلِمْت إلَخْ ) قَالَ فِي اللُّبَابِ وَاجِبَاتُ الطَّوَافِ سَبْعَةٌ الْأَوَّلُ الطَّهَارَةُ عَنْ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ الثَّانِي قِيلَ الطَّهَارَةُ عَنْ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ ، وَقِيلَ قَدْرُ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ مِنْ الثَّوْبِ وَاجِبٌ أَيْ طَهَارَتُهُ فَلَوْ طَافَ وَعَلَيْهِ قَدْرُ مَا يُوَارِي الْعَوْرَةَ طَاهِرٌ وَالْبَاقِي نَجِسٌ جَازَ وَإِلَّا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعُرْيَانِ . الثَّالِثُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ فَلَوْ
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طَافَ مَكْشُوفَهَا وَجَبَ الدَّمُ وَالْمَانِعُ كَشْفُ رُبْعِ الْعُضْوِ فَمَا زَادَ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَإِنْ انْكَشَفَ أَقَلُّ مِنْ الرُّبْعِ لَا يُمْنَعُ وَيَجْمَعُ الْمُتَفَرِّقَ الرَّابِعَ الْمَشْيُ فِيهِ لِلْقَادِرِ فَلَوْ طَافَ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا أَوْ زَاحِفًا بِلَا عُذْرٍ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ أَوْ الدَّمُ ، وَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ زَحْفًا لَزِمَهُ مَاشِيًا . الْخَامِسُ التَّيَامُنُ السَّادِسُ قِيلَ الِابْتِدَاءُ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ السَّابِعُ الطَّوَافُ وَرَاءَ الْحَطِيمِ ا هـ . قَالَ شَارِحُهُ : وَأَمَّا طَهَارَةُ مَكَانِ الطَّوَافِ فَذَكَرَ ابْنُ جَمَاعَةَ عَنْ صَاحِبِ الْغَايَةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي مَوْضِعِ طَوَافِهِ نَجَاسَةٌ لَا يَبْطُلُ طَوَافُهُ ، وَهَذَا يُفِيدُ نَفْيَ الشَّرْطِ وَالْفَرْضِيَّةِ وَاحْتِمَالِ ثُبُوتِ الْوُجُوبِ أَوْ السُّنِّيَّةِ ، وَالْأَرْجَحُ عَدَمُ الْوُجُوبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ . ا هـ . قُلْت : وَيُزَادُ ثَامِنٌ وَهُوَ كَوْنُهُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ( قَوْلُهُ وَالْمَعْرُوفُ فِي الطَّوَافِ إنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى ) أَشَارَ إلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ الْقِرَاءَةِ كَمَا فِي الْفَتْحِ مِنْ التَّجْنِيسِ ، وَقَالَ وَلَمْ نَعْلَمْ خَبَرًا رُوِيَ فِيهِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الطَّوَافِ أَقُولُ : وَرَأَيْت فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي أَيَّامِ الْمَوْسِمِ خَتْمَةً فِي الطَّوَافِ وَفِي شَرْحِ اللُّبَابِ قَدْ يُقَالُ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ آيَةَ { رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً } الْآيَةَ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ مُشِيرًا إلَى جَوَازِهِ وَمُشْعِرًا بِأَنَّهُ عَدَلَ عَنْ الْقِرَاءَةِ دَفْعًا
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لِلْحَرَجِ عَنْ الْأُمَّةِ لِئَلَّا يَتَوَهَّمُوا أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الطَّوَافِ شَرْطٌ أَوْ وَاجِبٌ كَمَا فِي الصَّلَاة ، وَأَمَّا مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ قِرَاءَةَ آيَةِ { رَبَّنَا } إنَّمَا كَانَتْ عَلَى قَصْدِ الدُّعَاءِ دُونَ الْقِرَاءَةِ فَهُوَ مَعَ عَدَمِ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْإِرَادَةِ بَعِيدٌ بِحَسَبِ الْعَادَةِ .
( قَوْلُهُ تَرَمَّلَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ فَقَطْ ) بَيَانٌ لِلسُّنَّةِ أَيْ فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ دُونَ غَيْرِهَا فَأَفَادَ أَنَّهُ مِنْ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَرْوِيِّ فِي الصَّحِيحَيْنِ رَدًّا عَلَى مَا قَالَ إنَّهُ يَنْتَهِي إلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِي ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَصْلَ زَوَالُ الْحُكْمِ عِنْدَ زَوَالِ الْعِلَّةِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ مَلْزُومٌ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ ، وَوُجُودُ الْمَلْزُومِ بِدُونِ اللَّازِم مُحَالٌ ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ إنَّ عِلَّةَ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ زَالَتْ وَبَقِيَ الْحُكْمُ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ } تَذْكِيرًا لِنِعْمَةِ الْأَمْنِ بَعْدَ الْخَوْفِ لِيَشْكُرَ عَلَيْهَا فَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِذِكْرِ نِعَمِهِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ وَمَا أُمِرْنَا بِذِكْرِهَا إلَّا لِنَشْكُرَهَا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ بِعِلَلٍ مُتَبَادَلَةٍ فَحِينَ غَلَبَةِ الْمُشْرِكِينَ كَانَتْ عِلَّةُ الرَّمَلِ إيهَامَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّةَ الْمُؤْمِنِينَ وَعِنْدَ زَوَالِ ذَلِكَ تَكُونُ عِلَّتُهُ تَذْكِيرَ نِعْمَةِ الْأَمْنِ كَمَا أَنَّ عِلَّةَ الرِّقِّ فِي الْأَصْلِ اسْتِنْكَافُ الْكَافِرِ عَنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ ، ثُمَّ صَارَ عِلَّتُهُ حُكْمَ الشَّرْعِ بِرِقِّهِ وَإِنْ
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أَسْلَمَ وَكَالْخَرَاجِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ فِي الِابْتِدَاءِ بِطَرِيقِ الْعُقُوبَةِ ، وَلِهَذَا لَا يُبْتَدَأُ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِ ثُمَّ صَارَ عِلَّتُهُ حُكْمَ الشَّرْعِ بِذَلِكَ حَتَّى لَوْ اشْتَرَى الْمُسْلِمُ أَرْضَ خَرَاجٍ لَزِمَهُ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ ، كَذَا ذَكَرَهُ الْمُحَقِّقُ أَكْمَلُ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْبَزْدَوِيِّ مِنْ بَحْثِ الْقُدْرَةِ الْمُيَسَّرَةِ وَقَدْ رَدَّ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ فِي بَابِ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ كَوْنَ الْحُكْمِ مَلْزُومًا لِوُجُودِ الْعِلَّةِ فِي الْعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْعِلَلَ الشَّرْعِيَّةَ أَمَارَاتٌ عَلَى الْحُكْمِ لَا مُؤَثِّرَاتٌ فَيَجُوزُ بَقَاءُ الْحُكْمِ بَعْدَ زَوَالِ عِلَّتِهِ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْعِلَلِ الْعَقْلِيَّةِ . وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ اُخْرُجْ إلَى الصَّفَا إلَى أَنَّهُ لَا يُرْمَلُ إلَّا فِي طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ فَلَوْ أَرَادَ تَأْخِيرَ السَّعْيِ إلَى طَوَافِ الزِّيَارَةِ لَا يَرْمُلُ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ ، وَذَكَرَ الشَّارِحُ مَعْزِيًّا إلَى الْغَايَةِ إذَا كَانَ قَارِنًا لَمْ يَرْمُلْ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ إنْ كَانَ رَمَلَ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ فَقَطْ إلَى أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الرَّمَلَ فِي الشَّوْطِ الْأَوَّلِ لَا يَرْمُلُ إلَّا فِي الشَّوْطَيْنِ بَعْدَهُ وَبِنِسْيَانِهِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ لَا يَرْمُلُ فِي الْبَاقِي ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الرَّمَلِ فِي الْأَرْبَعَةِ سُنَّةٌ فَلَوْ رَمَلَ فِيهَا لَكَانَ تَارِكًا لِلسُّنَّتَيْنِ ، وَكَانَ تَرْكُ أَحَدِهِمَا أَسْهَلَ فَإِنْ زَاحَمَهُ النَّاسُ فِي الرَّمَلِ وَقَفَ فَإِذَا وَجَدَ مَسْلَكًا رَمَلَ ؛ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ فَيَقِفُ حَتَّى يُقِيمَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْنُونِ بِخِلَافِ
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اسْتِلَامِ الْحَجَرِ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِقْبَالَ بَدَلٌ لَهُ وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَلَوْ رَمَلَ فِي الْكُلِّ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ . ا هـ . وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ تَنْزِيهًا لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ ، وَالرَّمَلُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ أَنْ يَهُزَّ فِي مِشْيَتِهِ الْكَتِفَيْنِ كَالْمُبَارِزِ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ ، وَقِيلَ هُوَ إسْرَاعٌ مَعَ تَقَارُبِ الْخُطَا دُونَ الْوُثُوبِ وَالْعَدْوِ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ كَمَا فِي ضِيَاءِ الْحُلُومِ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالْعَيْنِ الْهَرْوَلَةُ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَهُوَ بِقُرْبِ الْبَيْتِ أَفْضَلُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَهُوَ فِي الْبُعْدِ مِنْ الْبَيْتِ أَفْضَلُ مِنْ الطَّوَافِ بِلَا رَمَلٍ مَعَ الْقُرْبِ مِنْهُ .
شرح:
1
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( قَوْلُهُ فَإِنْ زَاحَمَهُ النَّاسُ فِي الرَّمَلِ وَقَفَ إلَخْ ) كَذَا عَبَّرَ فِي الْمَنْسَكِ الْكَبِيرِ لِلسِّنْدِيِّ قَالَ مُنْلَا عَلِيٌّ فِي شَرْحِ اللُّبَابِ وَهُوَ يُوهِمُ أَنَّهُ يَقِفُ فِي الْأَثْنَاءِ وَهُوَ مُسْتَبْعَدٌ جِدًّا عُرْفًا وَعَادَةً لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ وَلِكَوْنِ الْمُوَالَاةِ بَيْنَ الْأَشْوَاطِ ، وَأَجْزَاءُ الطَّوَافِ سُنَّةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا بَلْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : إنَّهَا وَاجِبَةٌ فَلَا تُتْرَكُ لِحُصُولِ سُنَّةٍ مُخْتَلَفٍ فِيهَا فَلَوْ حَصَلَ التَّزَاحُمُ فِي الْأَثْنَاءِ يَفْعَلُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ الرَّمَلِ ، وَيَتْرُكُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ا هـ . وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنَّمَا يَقِفُ لِلرَّمَلِ إذَا حَصَلَتْ الزَّحْمَةُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الطَّوَافِ ؛ لِأَنَّ الْمُبَادَرَةَ إلَيْهِ مُسْتَحَبَّةٌ ، وَهِيَ لَا تُدَافِعُ الرَّمَلَ الَّذِي هُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ أَمَّا إذَا حَصَلَتْ فِي الْأَثْنَاءِ فَلَا يَقِفُ لِئَلَّا تَفُوتَ الْمُوَالَاةُ . ( قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَخْ ) أَيْ لَوْ كَانَ فِي الْقُرْبِ مِنْ الْبَيْتِ زَحْمَةٌ تَمْنَعُهُ مِنْ الرَّمَلِ فَالطَّوَافُ فِي الْبُعْدِ مِنْ الْبَيْتِ مَعَ الرَّمَلِ أَفْضَلُ .
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( قَوْلُهُ وَاسْتَلِمْ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَرْت بِهِ إنْ اسْتَطَعْت ) أَيْ مِنْ غَيْرِ إيذَاءٍ لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ { عَلَيْهِ السَّلَامُ طَافَ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى فِي الرُّكْنِ أَشَارَ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ } وَفِي الْمُغْرِبِ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ تَنَاوَلَهُ بِيَدِهِ أَوْ بِالْقُبْلَةِ أَوْ مَسَحَهُ بِالْكَفِّ مِنْ السَّلِمَةِ بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِ اللَّامِ ، وَهِيَ الْحَجَرُ أَفَادَ أَنَّ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ بَيْنَ كُلِّ شَوْطَيْنِ سُنَّةٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ ، وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ والْوَلْوَالِجِيُّ فِي فَتَاوَاهُ أَنَّ الِاسْتِلَامَ فِي الِابْتِدَاءِ وَالِانْتِهَاءِ سُنَّةٌ ، وَفِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ أَدَبٌ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ اسْتِلَامَ غَيْرِ الْحَجَرِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْعِرَاقِيَّ وَالشَّامِيَّ وَأَمَّا الْيَمَانِي فَيُسْتَحَبّ أَنْ يَسْتَلِمهُ وَلَا يُقَبِّلُهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ هُوَ سُنَّةٌ وَتَقْبِيلُهُ مِثْلُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، الدَّلَائِلُ تَشْهَدُ لَهُ فَإِنَّ { ابْنَ عُمَرَ قَالَ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ مِنْ الْأَرْكَانِ إلَّا الْيَمَانِيَيْنِ } كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { كَانَ يُقَبِّلُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ ، وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهِ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَعَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { إذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ قَبَّلَهُ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ . وَعَنْ { ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
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يَسْتَلِمُهُمَا } ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِي يَعُمُّ التَّقْبِيلَ فَقَدْ دَلَّ عَلَى سُنِّيَّةِ اسْتِلَامِهِ وَأَظْهَرُ مِنْهُ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ فِي كُلِّ طَوَافِهِ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْمُوَاظَبَةِ الدَّالَّةِ عَلَى السُّنِّيَّةِ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ صَرَّحَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِلَامُ غَيْرِ الرُّكْنَيْنِ وَهُوَ تَسَاهُلٌ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ التَّنْزِيهِ وَالْحِكْمَةُ فِي عَدَمِ اسْتِلَامِهِمَا أَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْحَطِيمِ مِنْ الْبَيْتِ فَيَكُونُ الرُّكْنَانِ إذَنْ وَسَطَ الْبَيْتِ وَأَنَّ الْأَصْلَ فِي النِّسْبَةِ إلَى الْيَمَنِ وَالشَّامِ يَمَنِيٌّ وَشَامِيٌّ ثُمَّ حَذَفُوا إحْدَى يَائَيْ النِّسْبَةِ ، وَعَوَّضُوا مِنْهَا أَلْفًا فَقَالُوا الْيَمَانِي وَالشَّامِيُّ بِالتَّخْفِيفِ ، وَبَعْضُهُمْ يُشَدِّدُهُ كَمَا فِي الصِّحَاحِ .
شرح:
1
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( قَوْلُهُ إنَّ الِاسْتِلَامَ فِي الِابْتِدَاءِ وَالِانْتِهَاءِ سُنَّةٌ ) سَقَطَ لَفْظُ وَالِانْتِهَاءُ مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ وَالصَّوَابُ إثْبَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَلِيُلَائِمَ قَوْلَهُ وَفِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ هَذَا وَفِي شَرْحِ اللُّبَابِ وَلَا تَنَافِي بَيْنَ الْأَقْوَالِ فَإِنَّ اسْتِلَامَ طَرَفَيْهِ آكَدُ مِمَّا بَيْنَهُمَا وَلَعَلَّ السَّبَبَ أَنَّهُ يَتَفَرَّعُ عَلَى الِاسْتِلَامِ فِيمَا بَيْنَهُمَا نَوْعٌ مِنْ تَرْكِ الْمُوَالَاةِ بِخِلَافِ طَرَفَيْهَا ، ثُمَّ هَلْ يَرْفَعُ الْيَدَيْنِ فِي كُلِّ تَكْبِيرٍ يَسْتَقْبِلُ بِهِ فِي مَبْدَأِ كُلِّ شَوْطٍ أَوْ يَخْتَصُّ بِالْأَوَّلِ فَمَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : إلَّا أَنَّ الثَّانِيَ هُوَ الْمُعَوَّلُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْكَرْمَانِيِّ وَالطَّحَاوِيِّ وَبَعْضِ الْأَحَادِيثِ يُؤَيِّدُ الثَّانِيَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَرْفَعَهُمَا مَرَّةً وَيَتْرُكَهُمَا أُخْرَى فَإِنَّ الْجَمْعَ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ مَهْمَا أَمْكَنَ أَحْرَى . ( قَوْلُهُ وَالدَّلَائِلُ تَشْهَدُ لَهُ ) قَيَّدَ بِالدَّلَائِلِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ الْمَذْهَبِ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ هُوَ الْأَوَّلُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي وَغَيْرِهِمَا . قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقَالَ فِي النُّخْبَةِ مَا عَنْ مُحَمَّدٍ ضَعِيفٌ جِدًّا وَفِي الْبَدَائِعِ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ تَقْبِيلَهُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ وَفِي السِّرَاجِيَّةِ وَلَا يُقَبِّلُهُ فِي أَصَحِّ الْأَقَاوِيلِ . وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَصَحَّ هُوَ الِاكْتِفَاءُ بِالِاسْتِلَامِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى عَدَمِ التَّقْبِيلِ ، وَالِاتِّفَاقُ عَلَى تَرْكِ السُّجُودِ فَإِذَا عَجَزَ عَنْ اسْتِلَامِهِ فَلَا يُشِيرُ إلَيْهِ إلَّا رِوَايَةً عَنْ مُحَمَّدٍ كَذَا فِي شَرْحِ
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اللُّبَابِ ( قَوْلُهُ وَأَنَّ الْأَصْلَ فِي النِّسْبَةِ إلَى الْيَمَنِ وَالشَّامِ إلَخْ ) الْأَصْوَبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْيَمَنِ لِإِيهَامِهِ أَنَّ فِي الشَّامِيِّ نِسْبَةً إلَى الشَّامِ تَغْيِيرًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ التَّغْيِيرُ بِالْحَذْفِ وَالتَّعْوِيضِ فِي النِّسْبَةِ إلَى الْيَمَنِ فَقَطْ وَلِذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهَا . قَالَ فِي الصِّحَاحِ الشَّأْمُ بِلَادٌ تُذَكَّرُ وَتُؤَنَّثُ وَرَجُلٌ شَأْمِيٌّ وَشَآمِيٌّ عَلَى فَعَالٍ وَشَأْمِيٌّ أَيْضًا حَكَاهُ سِيبَوَيْهِ وَلَا تَقُلْ شَأْمٌ وَقَالَ أَيْضًا الْيَمَنُ بِلَادٌ لِلْعَرَبِ وَالنِّسْبَةُ إلَيْهِمْ يَمَنِيٌّ وَيَمَانٌ مُخَفَّفَةٌ وَالْأَلِفُ عِوَضٌ مِنْ يَاءِ النَّسَبِ فَلَا يَجْتَمِعَانِ قَالَ سِيبَوَيْهِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ يَمَانِيٌّ بِالتَّشْدِيدِ ا هـ . فَقَوْلُ الْمُؤَلِّفِ ثُمَّ حَذَفُوا إحْدَى يَائَيْ النِّسْبَةِ يَعْنِي مِنْ يَمَنِيٍّ فَقَطْ ، وَكَذَا قَوْلُهُ بِالتَّخْفِيفِ رَاجِعٌ إلَى الْيَمَانِي .
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( قَوْلُهُ وَاخْتِمْ الطَّوَافَ بِهِ وَبِرَكْعَتَيْنِ فِي الْمَقَامِ أَوْ حَيْثُ تَيَسَّرَ مِنْ الْمَسْجِدِ ) ، أَمَّا خَتْمُ الطَّوَافِ بِالِاسْتِلَامِ فَهُوَ سُنَّةٌ لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَذَلِكَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَأَمَّا صَلَاةُ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ بَعْدَ كُلِّ أُسْبُوعٍ فَوَاجِبَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ لِمَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَمَّا انْتَهَى إلَى مَقَامِ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَرَأَ { وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } } فَنَبَّهَ بِالتِّلَاوَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَى أَنَّ صَلَاتَهُ هَذِهِ امْتِثَالًا لِهَذَا الْأَمْرِ ، وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ إلَّا أَنَّ اسْتِفَادَةَ ذَلِكَ مِنْ التَّنْبِيهِ ، وَهُوَ ظَنِّيٌّ فَكَانَ الثَّابِتُ الْوُجُوبَ ، وَيَلْزَمُهُ حُكْمُنَا بِمُوَاظَبَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ غَيْرِ تَرْكٍ إذْ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ تَرْكُ الْوَاجِبِ ، وَيُكْرَهُ وَصْلُ الْأَسَابِيعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَهِيَ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ لِاسْتِلْزَامِهَا تَرْكَ الْوَاجِبِ ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَنَّهُ لَوْ نَسِيَهُمَا لَمْ يَتَذَكَّرْ إلَّا بَعْدَ أَنْ شَرَعَ فِي طَوَافٍ آخَرَ إنْ كَانَ قَبْلَ إتْمَامِ شَوْطِ رَفْضِهِ وَبَعْدَ إتْمَامِهِ لَا ، وَلَوْ طَافَ بِصَبِيٍّ لَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ عَنْهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ، وَقَيَّدَ بَعْضُهُمْ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ بِأَنْ يَنْصَرِفَ عَنْ وِتْرٍ ، وَالْمُرَادُ بِالْمَقَامِ مَقَامُ إبْرَاهِيمَ وَهِيَ حِجَارَةٌ يَقُومُ عَلَيْهَا عِنْدَ نُزُولِهِ وَرُكُوبِهِ مِنْ الْإِبِلِ حِينَ يَأْتِي إلَى زِيَارَةِ هَاجَرَ وَوَلَدِهَا إسْمَاعِيلَ كَذَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي
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الْمُسْتَصْفَى ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي تَفْسِيرِهِ أَنَّهُ الْحَجَرُ الَّذِي فِيهِ أَثَرُ قَدَمَيْهِ ، وَالْمَوْضِعُ الَّذِي كَانَ فِيهِ حِينَ قَامَ عَلَيْهِ وَدَعَا النَّاسَ إلَى الْحَجِّ ، وَقِيلَ مَقَامُ إبْرَاهِيمَ الْحَرَمُ كُلُّهُ ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْمَسْجِدِ بَيَانٌ لِلْفَضِيلَةِ وَإِلَّا فَحَيْثُ أَرَادَ وَلَوْ بَعْدَ الرُّجُوعِ إلَى أَهْلِهِ ؛ لِأَنَّهَا عَلَى التَّرَاخِي مَا لَمْ يُرِدْ أَنْ يَطُوفَ أُسْبُوعًا آخَرَ فَتَكُونَ عَلَى الْفَوْرِ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ كَرَاهَةِ وَصْلِ الْأَسَابِيعِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ أَنَّهُ لَا يُصَلِّيهِمَا فِيهَا فَحُمِلَ قَوْلُهُمَا يُكْرَهُ وَصْلُ الْأَسَابِيعِ إنَّمَا هُوَ فِي وَقْتٍ لَا يُكْرَهُ التَّطَوُّعُ فِيهِ ، وَلَمْ أَرَ نَقْلًا فِيمَا إذَا وَصَلَ الْأَسَابِيعَ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ ثُمَّ زَالَ وَقْتُهَا أَنَّهُ يُكْرَهُ الطَّوَافُ قَبْلَ الصَّلَاةِ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا لِمَا أَنَّ الْأَسَابِيعَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ صَارَتْ كَأُسْبُوعٍ وَاحِدٍ وَفِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَفِي الثَّانِيَةِ بِ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } تَبَرُّكًا بِفِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ قَرَأَ غَيْرَ ذَلِكَ جَازَ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ يَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ .
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( قَوْلُهُ فَوَاجِبَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ ) أَيْ بَعْدَ كُلِّ طَوَافٍ فَرْضًا كَانَ أَوْ وَاجِبًا أَوْ سُنَّةً أَوْ نَفْلًا وَلَا يَخْتَصُّ جَوَازُهَا بِزَمَانٍ وَلَا بِمَكَانٍ وَلَا تَفُوتُ وَلَوْ تَرَكَهَا لَمْ تُجْبَرْ بِدَمٍ وَلَوْ صَلَّاهَا خَارِجَ الْحَرَمِ وَلَوْ بَعْدَ الرُّجُوعِ إلَى وَطَنِهِ جَازَ ، وَيُكْرَهُ وَالسُّنَّةُ الْمُوَالَاةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الطَّوَافِ ، وَيُسْتَحَبُّ مُؤَكَّدًا أَدَاؤُهَا خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ فِي الْكَعْبَةِ ثُمَّ فِي الْحِجْرِ تَحْتَ الْمِيزَابِ ، ثُمَّ كُلُّ مَا قَرُبَ مِنْ الْحِجْرِ إلَى الْبَيْتِ ثُمَّ بَاقِي الْحِجْرِ ثُمَّ مَا قَرُبَ إلَى الْبَيْتِ ثُمَّ الْمَسْجِدُ ثُمَّ الْحَرَمُ ثُمَّ لَا أَفْضَلِيَّةَ بَعْدَ الْحَرَمِ بَلْ الْإِسَاءَةُ وَالْمُرَادُ بِمَا خَلْفَ الْمَقَامِ قِيلَ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ عَادَةً وَعُرْفًا مَعَ الْقُرْبِ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ خَلْفَ الْمَقَامِ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَقَامِ صَفًّا أَوْ صَفَّيْنِ أَوْ رَجُلًا أَوْ رَجُلَيْنِ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَلَوْ صَلَّى أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ جَازَ وَلَا تُجْزِئُ الْمَنْذُورَةُ وَالْمَكْتُوبَةُ عَنْهَا وَلَا يَجُوزُ اقْتِدَاءُ مُصَلِّي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ بِمِثْلِهِ ؛ لِأَنَّ طَوَافَ هَذَا غَيْرُ طَوَافِ الْآخَرِ ، وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا عَنْ الطَّوَافِ إلَّا فِي وَقْتٍ مَكْرُوهٍ أَيْ ؛ لِأَنَّ الْمُوَالَاةَ سُنَّةٌ ، وَلَوْ طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثُمَّ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ ثُمَّ سُنَّةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تُصَلَّى إلَّا فِي وَقْتٍ مُبَاحٍ فَإِنْ صَلَّاهَا فِي وَقْتٍ مَكْرُوهٍ قِيلَ صَحَّتْ مَعَ الْكَرَاهَةِ ( فُرُوعٌ ) طَافَ وَنَسِيَ رَكْعَتَيْ
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الطَّوَافِ فَلَمْ يَتَذَكَّرْ إلَّا بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي طَوَافٍ آخَرَ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ تَمَامِ شَوْطٍ رَفَضَهُ وَبَعْدَ إتْمَامِهِ لَا بَلْ يُتِمُّ طَوَافَهُ الَّذِي شَرَعَ فِيهِ وَعَلَيْهِ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَانِ ، وَلَوْ طَافَ فَرْضًا أَوْ غَيْرَهُ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ إنْ كَانَ عَلَى ظَنِّ أَنَّ الثَّامِنَ سَابِعٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَالْمَظْنُونِ ابْتِدَاءً ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ الثَّامِنُ اخْتَلَفَ فِيهِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ لِلشُّرُوعِ وَلَوْ طَافَ أَسَابِيعَ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَانِ عَلَى حِدَةٍ وَلَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الْأَشْوَاطِ فِي طَوَافِ الرُّكْنِ أَوْ الْعُمْرَةِ أَعَادَهُ وَلَا يَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ ، وَقِيلَ إذَا كَانَ يُكْثِرُ ذَلِكَ يَتَحَرَّى ، وَلَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِعَدَدٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلَانِ وَجَبَ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِمَا ، وَصَاحِبُ الْعُذْرِ الدَّائِمِ إذَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْتُ تَوَضَّأَ وَبَنَى وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ حَاذَتْهُ امْرَأَةٌ فِي الطَّوَافِ لَا يَفْسُدُ وَتَمَامُهُ فِي اللُّبَابِ ( قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الثَّابِتِ الْوُجُوبَ أَنْ نَحْكُمَ بِمُوَاظَبَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ غَيْرِ تَرْكٍ وَكَانَ الْأَوْلَى بِالْمُؤَلِّفِ عَدَمَ ذِكْرِهِ ذَلِكَ كَمَا فَعَلَ أَخُوهُ لِإِيهَامِهِ تَوَقُّفَ إثْبَاتِ الْوُجُوبِ عَلَى هَذَا اللُّزُومِ ، نَعَمْ ذَكَرَهُ فِي الْفَتْحِ لَكِنَّ غَرَضَهُ مِنْهُ إفَادَةُ أَنَّ مَا وَرَدَ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ مِنْ ثُبُوتِ فِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهُمَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ
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التَّرْكِ مَرَّةً لِيَكُونَ دَلِيلًا آخَرَ عَلَى الْوُجُوبِ إذْ مُطْلَقُ الْفِعْلِ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ . ( قَوْلُهُ وَقَيَّدَ بَعْضُهُمْ إلَخْ ) قَالَ فِي السِّرَاجِ وَيُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ بَيْنَهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ سَوَاءٌ انْصَرَفَ عَنْ وِتْرٍ أَوْ شَفْعٍ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يُكْرَهُ إذَا انْصَرَفَ عَنْ وِتْرٍ نَحْوَ أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْ ثَلَاثَةِ أَسَابِيعَ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ سَبْعَةٍ ( قَوْلُهُ وَلَمْ أَرَ إلَخْ ) قَالَ فِي اللُّبَابِ فِي فَصْلِ مَكْرُوهَاتِ الطَّوَافِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ بَيْنَهُمَا إلَّا فِي وَقْتِ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ وَهُوَ مُؤَيِّدٌ لِمَا قَالَهُ الْمُؤَلِّفُ أَيْضًا تَأَمَّلْ ( فَرْعٌ ) غَرِيبٌ قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ قُطْبُ الدِّينِ الْحَنَفِيُّ فِي مَنْسَكِهِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ مِنْ الْبَابِ السَّادِسِ رَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ تَلَامِذَةِ الْكَمَالِ ابْنِ الْهُمَامِ فِي حَاشِيَةِ فَتْحِ الْقَدِيرِ إذَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْنَعَ الْمَارَّ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ أَنَّهُ { رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ ، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ } وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الطَّائِفِينَ فِيمَا يَظْهَرُ ؛ لِأَنَّ الطَّوَافَ صَلَاةٌ فَصَارَ كَمَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ صُفُوفٌ مِنْ الْمُصَلِّينَ ا هـ . ثُمَّ رَأَيْت فِي الْبَحْرِ الْعَمِيقِ حَكَى عِزُّ الدِّينِ بْنُ جَمَاعَةَ عَنْ مُشْكِلَاتِ الْآثَارِ لِلطَّحَاوِيِّ أَنَّ
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الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي بِحَضْرَةِ الْكَعْبَةِ يَجُوزُ ا هـ . كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْمَدَنِيِّ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَبَابُ بَنِي سَهْمٍ هُوَ الْمُسَمَّى الْآنَ بَابَ الْعُمْرَةِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ فِي السَّعْيِ قَرِيبًا مَعَ زِيَادَةٍ تُؤَيِّدُ مَا مَرَّ .
( قَوْلُهُ لِلْقُدُومِ وَهُوَ سُنَّةٌ لِغَيْرِ الْمَكِّيِّ ) أَيْ طُفْ هَذَا الطَّوَافَ لِأَجْلِ الْقُدُومِ وَهَذَا الطَّوَافُ سُنَّةٌ لِلْآفَاقِيِّ دُونَ الْمَكِّيِّ لِأَنَّهُ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ لَا يُسَنُّ لِلْجَالِسِ فِيهِ هَكَذَا ذَكَرُوا ، وَلَيْسَ هَذَا كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَإِنَّ الْفَرْضَ أَوْ السُّنَّةَ تُغْنِي عَنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ طَوَافِ الْقُدُومِ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ لِلْعُمْرَةِ أَوَّلًا ، ثُمَّ يَطُوفُ لِلْقُدُومِ ثَانِيًا وَلَا يَكْفِيهِ الْأَوَّلُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ الشُّرْبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بَعْدَ خَتْمِ الطَّوَافِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ ، وَكَذَا إتْيَانُ الْمُلْتَزَمِ وَالتَّشَبُّثُ بِهِ ، وَكَذَا الْعَوْدُ إلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ قَبْلَ السَّعْيِ ، وَالْكُلُّ مُسْتَحَبٌّ لَكِنَّ الْأَخِيرَ مَشْرُوطٌ بِإِرَادَةِ السَّعْيِ حَتَّى لَوْ لَمْ يُرِدْهُ لَمْ يَعُدْ إلَى الْحَجَرِ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ كَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ .
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( قَوْلُهُ وَلَيْسَ هَذَا كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ قَدْ مَرَّ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ يَوْمَ النَّحْرِ أَغْنَاهُ طَوَافُ الْفَرْضِ عَنْ الْقُدُومِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُغْنِ طَوَافُ الْعُمْرَةِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْغِنَى عَنْ الشَّيْءِ فَرْعٌ عَنْ طَلَبِ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، وَهُوَ لَمْ يَطْلُبْ إذْ ذَاكَ بَلْ لَوْ أَرَادَ بِهِ الْقُدُومَ لَمْ يَقَعْ إلَّا عَنْ الْعُمْرَةِ لِمَا أَنَّ زَمَنَهُ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ كَرَمَضَانَ عَلَى مَا سَيَأْتِي . ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ الشُّرْبَ إلَخْ ) وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فَقَالَ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ زَمْزَمَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى الصَّفَا فَيَشْرَبَ مِنْهَا ثُمَّ يَأْتِيَ الْمُلْتَزَمَ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى الصَّفَا ، وَقِيلَ يَلْتَزِمُ الْمُلْتَزَمَ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّيهِمَا ثُمَّ يَأْتِي زَمْزَمَ ثُمَّ يَعُودُ إلَى الْحَجَرِ ذَكَرَهُ السُّرُوجِيُّ ا هـ . مُلَخَّصًا . قَالَ فِي شَرْحِ اللُّبَابِ وَالثَّانِي هُوَ الْأَسْهَلُ وَالْأَفْضَلُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ أَنَّهُ يَعُودُ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ وَصَلَاتِهِ إلَى الْحَجَرِ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إلَى الصَّفَا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ زَمْزَمَ ، وَالْمُلْتَزَمُ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَلَعَلَّ وَجْهَ تَرْكِهِمَا عَدَمُ تَأَكُّدِهِمَا مَعَ اخْتِلَافِ تَقَدُّمِ أَحَدِهِمَا ا هـ . ( قَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَخِيرَ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ اللُّبَابِ : وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ فَإِنَّهُ يَعُودُ إلَى اسْتِلَامِ الْحَجَرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَمَا لَا فَلَا عَلَى مَا قَالَهُ قَاضِي خَانْ فِي شَرْحِهِ أَنَّ هَذَا الِاسْتِلَامَ لِافْتِتَاحِ السَّعْيِ
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بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَإِنْ لَمْ يُرِدْ السَّعْيَ بَعْدَهُ لَمْ يُعِدْ عَلَيْهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ ثُمَّ اُخْرُجْ إلَى الصَّفَا وَقُمْ عَلَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا مُصَلِّيًا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاعِيًا رَبَّكَ بِحَاجَتِك ) لِمَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ هَذَا السَّعْيَ وَاجِبٌ وَلَيْسَ بِرُكْنٍ لِلْحَدِيثِ { اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ } قَالَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ كَانَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَإِنَّهُ ظَنِّيٌّ وَبِمِثْلِهِ لَا يَثْبُتُ الرُّكْنُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ عِنْدَنَا بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ فَمَا فِي الْهِدَايَةِ مِنْ تَأْوِيلِهِ بِمَعْنَى كَتَبَ اسْتِحْبَابًا فَمُنَافٍ لِمَطْلُوبِهِ ؛ لِأَنَّهُ الْوُجُوبُ وَجَمِيعُ السَّبْعَةِ الْأَشْوَاطِ وَاجِبٌ لَا الْأَكْثَرُ فَقَطْ فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِي بَابِ الْجِنَايَاتِ لَوْ تَرَكَ أَكْثَرَ الْأَشْوَاطِ لَزِمَهُ دَمٌ وَإِنْ تَرَكَ الْأَقَلَّ لَزِمَهُ صَدَقَةٌ فَدَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْكُلِّ إذْ لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ الْأَكْثَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ فِي الْأَقَلِّ شَيْءٌ أَشَارَ بِثُمَّ إلَى تَرَاخِي السَّعْيِ عَنْ الطَّوَافِ ، فَلَوْ سَعَى ثُمَّ طَافَ أَعَادَهُ ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ تَبَعٌ وَلَا يَجُوزُ تَقَدُّمُ التَّبَعِ عَلَى الْأَصْلِ ، كَذَا ذَكَرَ الْوَلْوَالِجِيُّ ، وَصَرَّحَ فِي الْمُحِيطِ بِأَنَّ تَقْدِيمَ الطَّوَافِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ السَّعْيِ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ تَأْخِيرَ السَّعْيِ عَنْ الطَّوَافِ وَاجِبٌ ، وَإِلَى أَنَّ السَّعْيَ لَا يَجِبُ بَعْدَ الطَّوَافِ فَوْرًا بَلْ لَوْ أَتَى بِهِ بَعْدَ زَمَانٍ وَلَوْ طَوِيلًا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَالسُّنَّةُ الِاتِّصَالُ
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بِهِ كَالطَّهَارَةِ فَصَحَّ سَعْيُ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ ، وَكَذَا الصُّعُودُ عَلَيْهِ مَعَ مَا بَعْدَهُ سُنَّةٌ حَتَّى يُكْرَهَ أَنْ لَا يَصْعَدَ عَلَيْهِمَا كَمَا فِي الْمُحِيطِ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْمَشْيَ فِيهِ وَاجِبٌ حَتَّى لَوْ سَعَى رَاكِبًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَزِمَهُ دَمٌ وَلَمْ يَذْكُرْ أَيَّ بَابٍ يَخْرُجُ مِنْهُ إلَى الصَّفَا ؛ لِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِهِ ، وَإِنَّمَا خَرَجَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ الْمُسَمَّى الْآنَ بِبَابِ الصَّفَا ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ الْأَبْوَابِ إلَيْهِ فَكَانَ اتِّفَاقًا لَا قَصْدًا فَلَمْ يَكُنْ سُنَّةً ، وَلَمْ يَذْكُرْ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي هَذَا الدُّعَاءِ ، وَهُوَ مَنْدُوبٌ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ جَاعِلًا بَاطِنَهُمَا إلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ أَصْلَ الصَّفَّا فِي اللُّغَةِ الْحَجَرُ الْأَمْلَسُ وَهُوَ وَالْمَرْوَةُ جَبَلَانِ مَعْرُوفَانِ بِمَكَّةَ ، وَكَانَ الصَّفَا مُذَكَّرًا ؛ لِأَنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ عَلَيْهِ فَسُمِّيَ بِهِ وَوَقَفَتْ حَوَّاءُ عَلَى الْمَرْوَةِ فَسُمِّيَتْ بِاسْمِ الْمَرْأَةِ فَأُنِّثَ لِذَلِكَ كَذَا ذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ وَفِي التُّحْفَةِ الْأَفْضَلُ لِلْحَاجِّ أَنْ لَا يَسْعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ وَاجِبٌ لَا يَلِيقُ أَنْ يَكُونَ تَبَعًا لِلسُّنَّةِ بَلْ يُؤَخِّرُهُ إلَى طَوَافِ الزِّيَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ رُكْنٌ ، وَاللَّائِقُ لِلْوَاجِبِ أَنْ يَكُونَ تَبَعًا لِلْفَرْضِ .
شرح:
1
(1/131)



( قَوْلُهُ فَلَمْ يَكُنْ سُنَّةً ) مَثَّلَهُ فِي الْهِدَايَةِ قَالَ فِي النَّهْرِ وَالْمَذْكُورُ فِي السِّرَاجِ أَنَّ الْخُرُوجَ مِنْهُ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ ا هـ . وَفِي حَاشِيَةِ نُوحٍ أَفَنْدِي قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ سُنَّةٌ فَقَوْلُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ لَا أَنَّهُ سُنَّةٌ مُخَالِفٌ لَهُ لَكِنَّهُ مُوَافِقٌ لِكَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْبَدَائِعِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الصَّفَا ، وَلَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ سُنَّةً فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَيْسَ سُنَّةً بَلْ مُسْتَحَبٌّ ، فَيَجُوزُ الْخُرُوجُ مِنْ غَيْرِهِ بِدُونِ الْإِسَاءَةِ . ( قَوْلُهُ وَفِي التُّحْفَةِ الْأَفْضَلُ لِلْحَاجِّ ) أَيْ الْمُفْرِدِ بِالْحَجِّ وَالْمُتَمَتِّعُ بِخِلَافِ الْقَارِنِ ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِي اللُّبَابِ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ خِلَافًا ثُمَّ قَالَ : وَالْخِلَافُ فِي غَيْرِ الْقَارِنِ أَمَّا الْقَارِنُ فَالْأَفْضَلُ لَهُ تَقْدِيمُ السَّعْيِ أَوْ يُسَنُّ ا هـ . وَفِي حَاشِيَةِ الْمَدَنِيِّ اعْلَمْ أَنَّ السَّعْيَ الْوَاجِبَ فِي الْحَجِّ يَدْخُلُ وَقْتُهُ عَقِبَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَيَمْتَدُّ إلَى آخِرِ الْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ تَبَعٌ لِلطَّوَافِ ، وَالشَّيْءُ إنَّمَا يَتْبَعُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ وَالسَّعْيُ وَاجِبٌ وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ رُكْنٌ ، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْوُقُوفِ وَإِيقَاعُهُ عَقِبَ طَوَافِ الْقُدُومِ لِكَثْرَةِ أَفْعَالِ الْحَجِّ يَوْمَ النَّحْرِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ حَتَّى لِمَنْ لَا عَلَيْهِ طَوَافُ الْقُدُومِ فِي الْأَصَحِّ ، وَاخْتَلَفُوا هَلْ الْأَفْضَلُ تَأْخِيرُهُ إلَى وَقْتِهِ أَمْ تَقْدِيمُهُ وَعَلَى الثَّانِي هَلْ هُوَ عَامٌّ لِأَهْلِ مَكَّة وَغَيْرِهِمْ أَمْ خَاصٌّ
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بِغَيْرِهِمْ مِمَّنْ عَلَيْهِ طَوَافُ الْقُدُومِ ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ جَوَازَ تَقْدِيمِ السَّعْيِ مِمَّنْ عَلَيْهِ طَوَافُ الْقُدُومِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا أَفْضَلِيَّتُهُ فَفِيهَا خِلَافٌ ، وَأَمَّا جَوَازُهُ لِمَنْ أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ مِمَّنْ لَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ قُدُومٍ اخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمَشَايِخِ كَالْكَرْخِيِّ وَالْقُدُورِيِّ وَصَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي وَالنِّهَايَةِ وَالْمَجْمَعِ وَغَيْرِهِمْ ، وَأَمَّا الْأَفْضَلِيَّةُ فَصَحَّحَهَا الْكَرْمَانِيُّ وَذَهَبَ صَاحِبُ الْبَدَائِعِ إلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّقْدِيمِ لِمَنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ وَهُوَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَهَذَا الِاخْتِلَافُ كُلُّهُ فِي غَيْرِ الْقَارِنِ ، وَأَمَّا هُوَ فَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَفْضَلِيَّةِ تَقْدِيمِ السَّعْيِ فَضْلًا عَنْ الْجَوَازِ ؛ لِأَنَّهُمْ مَا ذَكَرُوا لَهُ إلَّا التَّقْدِيمَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ خِلَافٍ بَلْ الْآثَارُ تَدُلُّ عَلَى اسْتِنَانِ تَقْدِيمِ السَّعْيِ لَهُ كَذَا فِي الْمُرْشِدِيِّ وَغَيْرِهِ ا هـ .
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( قَوْلُهُ ثُمَّ اهْبِطْ نَحْوَ الْمَرْوَةِ سَاعِيًا بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ وَافْعَلْ عَلَيْهَا فِعْلَك عَلَى الصَّفَا ) أَيْ عَلَى الْمَرْوَةِ مِنْ الصُّعُودِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ ، وَالْكُلُّ سُنَّةٌ حَتَّى لَوْ تَرَكَ الْهَرْوَلَةَ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَهُمَا شَيْئَانِ عَلَى شَكْلِ الْمِيلَيْنِ مَنْحُوتَانِ مِنْ نَفْسِ جِدَارِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَّا أَنَّهُمَا مُنْفَصِلَانِ عَنْهُ وَهُمَا عَلَامَتَانِ لِمَوْضِعِ الْهَرْوَلَةِ فِي مَمَرِّ بَطْنِ الْوَادِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كَذَا فِي الْمُغْرِبِ . ( قَوْلُهُ وَطُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَتَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ) كَمَا صَحَّ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ ، وَقَوْلُهُ تَبْدَأُ بِالصَّفَا بَيَانٌ لِلْوَاجِبِ حَتَّى لَوْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ لَا يُعْتَدُّ بِالْأَوَّلِ هُوَ الصَّحِيحُ لِمُخَالَفَةِ الْأَمْرِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ } وَإِشَارَةٌ إلَى أَنَّ الذَّهَابَ إلَى الْمَرْوَةِ شَوْطٌ وَالْعَوْدَ مِنْهَا إلَى الصَّفَا شَوْطٌ آخَرُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لِمَا صَحَّ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ { فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ } وَلَوْ كَانَ مِنْ الصَّفَا إلَى الصَّفَا شَوْطًا لَكَانَ آخِرَ طَوَافِهِ الصَّفَا ، وَنَقَلَ الشَّارِحُ عَنْ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ الذَّهَابَ مِنْ الصَّفَا إلَى الْمَرْوَةِ وَالرُّجُوعَ مِنْهَا إلَى الصَّفَا شَوْطٌ قِيَاسًا عَلَى الطَّوَافِ فَإِنَّهُ مِنْ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ شَوْطٌ وَفِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ مَا يُخَالِفُهُ فَإِنَّهُ قَالَ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا أَنَّ الذَّهَابَ مِنْ الصَّفَا
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إلَى الْمَرْوَةِ شَوْطٌ مَحْسُوبٌ مِنْ الْأَشْوَاطِ السَّبْعَةِ فَأَمَّا الرُّجُوعُ مِنْ الْمَرْوَةِ إلَى الصَّفَا هَلْ هُوَ شَوْطٌ آخَرُ . قَالَ الطَّحَاوِيُّ لَا يُعْتَبَرُ الرُّجُوعُ مِنْ الْمَرْوَةِ إلَى الصَّفَا شَوْطًا آخَرَ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ شَوْطٌ آخَرُ ا هـ . وَفَرَّقَ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ بَيْنَ الطَّوَافَيْنِ بِالْفَرْقِ لُغَةً بَيْنَ طَافَ كَذَا وَكَذَا سَبْعًا الصَّادِقُ بِالتَّرَدُّدِ مِنْ كُلٍّ مِنْ الْغَايَتَيْنِ إلَى الْأُخْرَى سَبْعًا وَبَيْنَ طَافَ بِكَذَا فَإِنَّ حَقِيقَتَهُ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى أَنْ يَشْمَلَ بِالطَّوَافِ ذَلِكَ الشَّيْءَ فَإِذَا قَالَ طَافَ بِهِ سَبْعًا كَانَ بِتَكْرِيرِ تَعْمِيمِهِ بِالطَّوَافِ سَبْعًا فَمِنْ هُنَا افْتَرَقَ الْحَالُ بَيْنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ حَيْثُ لَزِمَ فِي شَوْطِهِ كَوْنُهُ مِنْ الْمَبْدَإِ إلَى الْمَبْدَإِ ، وَالطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَيْثُ لَمْ يَسْتَلْزِمْ ذَلِكَ ا هـ . وَلَمْ يَذْكُرْ صَلَاةَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ السَّعْيِ خَتْمًا لَهُ وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ .
شرح:
1
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( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ سَاعِيًا بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ ) يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ السَّعْيُ فَوْقَ الرَّمَلِ دُونَ الْعَدْوِ أَيْ الْجَرْيِ الشَّدِيدِ وَهُوَ سُنَّةٌ فِي كُلِّ شَوْطٍ بِخِلَافِ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ خِلَافًا لِمَنْ خَصَّهُ أَيْضًا بِالثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ وَلَا اضْطِبَاعَ فِي السَّعْيِ مُطْلَقًا عِنْدَنَا ، وَلَوْ تَرَكَ السَّعْيَ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ أَوْ هَرْوَلَ فِي جَمِيعِ السَّعْيِ فَقَدْ أَسَاءَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيُلَبِّي فِي السَّعْيِ الْحَاجُّ أَيْ إنْ وَقَعَ سَعْيُهُ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ لَا الْمُعْتَمِرُ وَلَوْ كَانَ مُتَمَتِّعًا ؛ لِأَنَّ تَلْبِيَتَهُ تَنْقَطِعُ بِالشُّرُوعِ فِي طَوَافِهِ وَلَا الْحَاجُّ إذَا سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ لِانْقِطَاعِ تَلْبِيَتِهِ بِأَوَّلِ رَمْيِ جَمْرَةٍ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ السَّعْيِ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ صَبَرَ حَتَّى يَجِدَ فُرْجَةً وَإِلَّا تَشَبَّهَ بِالسَّاعِي فِي حَرَكَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ لِعُذْرٍ حَرَّكَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذِيَ أَحَدًا لُبَابٌ وَشَرْحُهُ . ( قَوْلُهُ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ لَا يُعْتَدُّ بِالْأَوَّلِ ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْبُدَاءَةَ بِالْمَرْوَةِ شَرْطٌ لَا أَنَّهُ وَاجِبٌ وَهُوَ أَحَدُ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ فَإِنَّهُ قِيلَ إنَّهُ شَرْطٌ ، وَقِيلَ وَاجِبٌ وَقِيلَ سُنَّةٌ وَمَشَى فِي اللُّبَابِ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَقَالَ شَارِحُهُ الْأَعْدَلُ الْمُخْتَارُ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ الْوُجُوبُ فَيَصِحُّ أَدَاؤُهُ لَكِنْ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ دُونَ عِقَابِ تَرْكِ الْفَرْضِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَصِحُّ وَتَمَامُ تَحْقِيقِهِ هُنَاكَ ( تَنْبِيهٌ ) عَدَّ فِي اللُّبَابِ تَبَعًا لِلْبَدَائِعِ مِنْ شَرَائِطِ السَّعْيِ كَوْنَهُ بَعْدَ طَوَافٍ كَائِنٍ عَلَى
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طَهَارَةٍ مِنْ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَاهِرًا عَنْهُمَا وَقْتَ الطَّوَافِ ، لَمْ يَجُزْ سَعْيُهُ رَأْسًا وَاسْتَشْكَلَهُ شَارِحُهُ بِأَنَّ الطَّهَارَةَ لَيْسَتْ مِنْ شَرَائِطِ صِحَّةِ الطَّوَافِ فَكَيْفَ تَكُونُ شَرْطًا فِيهِ بَلْ الشَّرْطُ وُقُوعُهُ عَقِيبَ طَوَافٍ صَحِيحٍ لَا بَعْدَ طَوَافٍ كَامِلٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى أَدَاءِ وَاجِبَاتِهِ وَتَمَامِهِ فِيهِ فَرَاجِعْهُ ( قَوْلُهُ وَفَرَّقَ الْمُحَقِّقُ إلَخْ ) وَفِي الْعِنَايَةِ فَإِنْ قِيلَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ حَتَّى كَانَ مَبْدَأُ الطَّوَافِ هُوَ الْمُنْتَهَى دُونَ السَّعْيِ أُجِيبَ بِأَنَّ الطَّوَافَ دَوَرَانٌ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِحَرَكَةٍ دَوْرِيَّةٍ فَيَكُونُ الْمَبْدَأُ وَالْمُنْتَهَى وَاحِدًا بِالضَّرُورَةِ ، وَأَمَّا السَّعْيُ فَهُوَ قَطْعُ مَسَافَةٍ بِحَرَكَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ ، وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي عَوْدَهُ عَلَى بَدْئِهِ . ( قَوْلُهُ وَلِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ ) قَالَ فِي الْفَتْحِ رَوَى الْمُطَّلِبُ بْنُ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ { رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ سَعْيِهِ جَاءَ حَتَّى إذَا حَاذَى الرُّكْنَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي حَاشِيَةِ الْمَطَافِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّائِفِينَ أَحَدٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ { رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَذْوَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ سُتْرَةٌ } وَعَنْهُ { أَنَّهُ رَآهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ } إلَخْ ، وَبَابُ بَنِي سَهْمٍ هُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْيَوْمَ
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بَابُ الْعُمْرَةِ لَكِنْ عَلَى هَذَا لَا يَكُونُ حَذْوَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ . ا هـ . وَنَازَعَهُ الْقَارِي فِي شَرْحِ اللُّبَابِ بِأَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ السَّعْيِ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ لِتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لَهُ إلَى طَوَافٍ ، وَقَالَ الشَّيْخُ حَنِيفُ الدِّينِ الْمُرْشِدِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَيْهِ بَعْدَ قَوْلِ السُّرُوجِيِّ فِي مَنْسَكِهِ لَيْسَ لِلسَّعْيِ صَلَاةٌ أَقُولُ : وَهُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي يَمِيلُ إلَيْهِ الْخَاطِرُ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَمَحْمُولٌ عَلَى تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ لَا أَنَّهَا لِلسَّعْيِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا أَحَبَّ حَالَ دُخُولِهِ إلَيْهِ أَنْ يُخَلِّيَهُ مِنْ التَّحِيَّةِ فَحَيَّاهُ بِهَا وَحَيْثُ كَانَ دُخُولُهُ عَقِيبَ السَّعْيِ ، وَفَعَلَ ذَلِكَ اشْتَبَهَ الْحَالُ عَلَى مَنْ رَآهُ ا هـ . كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْمَدَنِيِّ أَقُولُ : لَكِنْ ذَكَرَ الْقَارِي فِي شَرْحِهِ أَنَّ تَحِيَّةَ هَذَا الْمَسْجِدِ الشَّرِيفِ بِخُصُوصِهِ هُوَ الطَّوَافُ إلَّا إذَا كَانَ لَهُ مَانِعٌ فَحِينَئِذٍ يُصَلِّي تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ إنْ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ ا هـ . وَالْمُتَبَادِرُ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا فَهِمَهُ الرَّاوِي مِنْ أَنَّ صَلَاتَهُ لِلسَّعْيِ فَمَا الدَّاعِي إلَى الْعُدُولِ عَنْهُ مَعَ مَا عَلِمْته تَأَمَّلْ . ( مُهِمَّةٌ ) ذَكَرَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُرْشِدِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْكَنْزِ أَنَّ مَسَافَةَ مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ ذِرَاعًا
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فَعَلَيْهِ فَعِدَّةُ السَّعْيِ خَمْسَةُ آلَافٍ وَمِائَتَانِ وَخَمْسُونَ ذِرَاعًا ا هـ . وَفِي الشُّمُنِّيِّ سَبْعُمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ ذِرَاعًا ، وَأَمَّا عَرْضُ الْمَسْعَى فَحَكَى الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ قُطْبُ الدِّينِ الْحَنَفِيُّ فِي تَارِيخِهِ نَقْلًا عَنْ تَارِيخِ الْفَاكِهِيِّ أَنَّهُ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ ذِرَاعًا ، ثُمَّ قَالَ وَهَاهُنَا إشْكَالٌ عَظِيمٌ مَا رَأَيْت أَحَدًا تَعَرَّضَ لَهُ وَهُوَ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ الْأُمُورِ التَّعَبُّدِيَّةِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ الْمَخْصُوصِ وَعَلَى مَا ذَكَرَ الثِّقَاتُ أُدْخِلَ ذَلِكَ الْمَسْعَى فِي الْحَرَمِ الشَّرِيفِ وَحُوِّلَ ذَلِكَ الْمَسْعَى إلَى دَارِ ابْنِ عَبَّادٍ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَالْمَكَانُ الَّذِي يُسْعَى فِيهِ الْآنَ لَا يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ مِنْ عَرْضِ الْمَسْعَى الَّذِي سَعَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ غَيْرُهُ فَكَيْفَ يَصِحُّ السَّعْيُ فِيهِ وَقَدْ حُوِّلَ عَنْ مَحِلِّهِ وَلَعَلَّ الْجَوَابَ أَنَّ الْمَسْعَى كَانَ عَرِيضًا وَبُنِيَتْ تِلْكَ الدُّورُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي عَرْضِ الْمَسْعَى الْقَدِيمِ فَهَدَمَهَا الْمَهْدِيُّ ، وَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَتَرَكَ الْبَعْضَ ، وَلَمْ يُحَوَّلْ تَحْوِيلًا كُلِّيًّا وَإِلَّا لَأَنْكَرَهُ عُلَمَاءُ الدِّينِ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ ا هـ . مُلَخَّصًا . مِنْ الْمَدَنِيِّ .
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( قَوْلُهُ ثُمَّ أَقِمْ بِمَكَّةَ حَرَامًا ؛ لِأَنَّك مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ ) فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ حَتَّى يَأْتِيَ بِأَفْعَالِهِ فَأَفَادَ أَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ لَا يَجُوزُ وَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ بِذَلِكَ أَصْحَابَهُ إلَّا مَنْ سَاقَ مِنْهُمْ الْهَدْيَ فَهُوَ مَخْصُوصٌ بِهِمْ لِمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ الْمُتْعَةَ كَانَتْ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً وَفِي بَعْضِ الشُّرُوحِ أَنَّهَا كَانَتْ مَشْرُوعَةً عَلَى الْعُمُومِ ، ثُمَّ نُسِخَتْ كَمُتْعَةِ النِّكَاحِ أَوْ مُعَارَضٌ بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا أَنَّ { مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لَمْ يَحِلُّوا إلَى يَوْمِ النَّحْرِ } .
شرح:
1
( قَوْلُهُ فَأَفَادَ أَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ لَا يَجُوزُ ) أَيْ بِأَنْ يَفْسَخَ نِيَّةَ الْحَجِّ بَعْدَمَا أَحْرَمَ بِهِ وَيَقْطَعَ أَفْعَالَهُ وَيَجْعَلَ إحْرَامَهُ وَأَفْعَالَهُ لِلْعُمْرَةِ ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ فَسْخُ الْعُمْرَةِ لِيَجْعَلَهَا حَجًّا كَذَا فِي اللُّبَابِ قُبَيْلَ الْجِنَايَاتِ وَفِيهِ وَلَا يَعْتَمِرُ أَيْ الْمُتَمَتِّعُ حَالَ إقَامَتِهِ بِمَكَّةَ فَإِنْ فَعَلَ أَسَاءَ وَلَزِمَهُ دَمٌ سَوَاءٌ كَانَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ قَبْلَهَا وَإِنْ كَانَ لَمْ يَسُقْ الْهَدْيَ ، وَأَحَلَّ بَعْدَ الْحَلْقِ يَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ قَالَ شَارِحُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْإِتْيَانُ بِالْعُمْرَةِ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْهَا لِكَرَاهَتِهَا فِي الْأَزْمِنَةِ الْمَخْصُوصَةِ ، وَإِنَّمَا كُرِهَتْ الْعُمْرَةُ لِلْمَكِّيِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ يَحُجُّ فَيَبْقَى مُتَمَتِّعًا مُسِيئًا .
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( قَوْلُهُ فَطُفْ بِالْبَيْتِ كُلَّمَا بَدَا لَك ) أَيْ ظَهَرَ لَك لِحَدِيثِ الطَّحَاوِيِّ وَغَيْرِهِ { الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إلَّا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ الْمَنْطِقَ } وَالصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ فَكَذَا الطَّوَافُ إلَّا أَنَّهُ لَا يَسْعَى لِكَوْنِهِ لَا يَتَكَرَّرُ لَا وُجُوبًا وَلَا نَفْلًا ، وَكَذَا الرَّمَلُ وَيَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فَالطَّوَافُ التَّطَوُّعُ أَفْضَلُ لِلْغُرَبَاءِ مِنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَلِأَهْلِ مَكَّةَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ مِنْهُ هَكَذَا أَطْلَقَهُ كَثِيرٌ ، وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِزَمَنِ الْمَوْسِمِ وَإِلَّا فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ مِنْ الصَّلَاةِ مَكِّيًّا كَانَ أَوْ غَرِيبًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا مِنْ الْبَيْتِ فِي طَوَافه إذَا لَمْ يُؤْذِ بِهِ أَحَدًا وَالْأَفْضَلُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكُونَ فِي حَاشِيَةِ الْمَطَافِ ، وَيَكُونَ طَوَافُهُ وَرَاءَ الشَّاذَرْوَانِ كَيْ لَا يَكُونَ بَعْضُ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مِنْهُ ، وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ الشَّاذَرْوَانِ لَيْسَ عِنْدَنَا مِنْ الْبَيْتِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنْهُ حَتَّى لَا يَجُوزَ الطَّوَافُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ تِلْكَ الزِّيَادَةُ الْمُلْصَقَةُ بِالْبَيْتِ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إلَى فُرْجَةِ الْحِجْرِ قِيلَ بَقِيَ مِنْهُ حِينَ عَمَّرَتْهُ قُرَيْشٌ وَضَيَّقَتْهُ وَفِي التَّجْنِيسِ الذِّكْرُ أَفْضَلُ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مُعَزِّيًا لِكَافِي الْحَاكِمِ يُكْرَهُ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِ وَلَا بَأْسَ بِقِرَاءَتِهِ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ دُخُولَ الْبَيْتِ وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ إذَا لَمْ يُؤْذِ أَحَدًا كَذَا قَالُوا
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يَعْنِي لَا نَفْسَهُ وَلَا غَيْرَهُ ، وَقَلِيلٌ أَنْ يُوجَدَ هَذَا الشَّرْطُ فِي زَمَنِ الْمَوْسِمِ كَمَا شَاهَدْنَاهُ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ اقْتِدَاءً بِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَقْصِدَ مُصَلَّاهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إذَا دَخَلَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ ، وَيَجْعَلُ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ ، ثُمَّ يُصَلِّيَ وَيَلْزَمَ الْأَدَبَ مَا اسْتَطَاعَ بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ وَلَا بِرَفْعِ بَصَرِهِ إلَى السَّقْفِ فَإِذَا صَلَّى إلَى الْجِدَارِ يَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَيَسْتَغْفِرُ وَيَحْمَدُ ثُمَّ يَأْتِي الْأَرْكَانَ فَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى مَا شَاءَ .
شرح:
1
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( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ مِنْ الصَّلَاةِ إلَخْ ) مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْفَتَاوَى الْوَلْوَالِجيَّةِ وَنَصُّهُ الصَّلَاةُ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ لِأَهْلِهَا مِنْ الطَّوَافِ وَلِلْغُرَبَاءِ الطَّوَافُ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي نَفْسِهَا أَفْضَلُ مِنْ الطَّوَافِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّهَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ بِالصَّلَاةِ لَكِنَّ الْغُرَبَاءَ لَوْ اشْتَغَلُوا بِهَا لَفَاتَهُمْ الطَّوَافُ مِنْ غَيْرِ إمْكَانِ التَّدَارُكِ فَكَانَ الِاشْتِغَالُ بِمَا لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ أَوْلَى ا هـ . تَأَمَّلْ . ( تَنْبِيهٌ ) : هَلْ إكْثَارُ الطَّوَافِ أَفْضُلُ أَمْ إكْثَارُ الِاعْتِمَارِ وَالْأَظْهَرُ تَفْضِيلُ الطَّوَافِ لِكَوْنِهِ مَقْصُودًا بِالذَّاتِ وَالْمَشْرُوعِيَّةِ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ ، وَلِكَرَاهَةِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ إكْثَارَهَا فِي سَنَتِهِ ، وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ اللُّبَابِ وَفِي حَاشِيَةِ الْمَدَنِيِّ قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُرْشِدِيُّ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ ثُمَّ قَوْلُهُمْ إنَّ الصَّلَاةَ أَفْضَلُ مِنْ الطَّوَافِ لَيْسَ مُرَادُهُمْ أَنَّ صَلَاةَ رَكْعَتَيْنِ مَثَلًا أَفْضَلُ مِنْ أَدَاءِ أُسْبُوعٍ ؛ لِأَنَّ الْأُسْبُوعَ مُشْتَمِلٌ مَعَ الرَّكْعَتَيْنِ مَعَ زِيَادَةٍ ، وَإِنَّمَا مُرَادُهُمْ بِهِ أَنَّ الزَّمَنَ الَّذِي يُؤَدِّي فِيهِ أُسْبُوعًا مِنْ الطَّوَافِ هَلْ الْأَفْضَلُ فِيهِ أَنْ يَصْرِفَهُ لِلطَّوَافِ أَوْ يَشْغَلَهُ بِالصَّلَاةِ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُمْ فَتَنَبَّهْ ا هـ . وَفِيهَا عَنْ الْقَاضِي الْعَلَّامَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ ظَهِيرَةَ أَنَّ الْأَرْجَحَ تَفْضِيلُ الطَّوَافِ عَلَى الْعُمْرَةِ إذَا شَغَلَ مِقْدَارَ زَمَنِ الْعُمْرَةِ بِهِ ، وَهَذَا فِي
(1/143)



الْعُمْرَةِ الْمَسْنُونَةِ أَمَّا إذَا قِيلَ إنَّهَا لَا تَقَعُ إلَّا فَرْضَ كِفَايَةٍ فَلَا يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ .
( قَوْلُهُ ثُمَّ اُخْطُبْ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَعَلِّمْ فِيهَا الْمَنَاسِكَ ) يَعْنِي فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ الْحِجَّةِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ خُطْبَةً وَاحِدَةً لَا جُلُوسَ فِيهَا ، وَيَوْمُ التَّرْوِيَةِ هُوَ يَوْمُ الثَّامِنُ سُمِّيَ بِهِ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ إبِلَهُمْ فِيهِ لِأَجْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَقِيلَ لِأَنَّ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأَى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فِي مَنَامِهِ أَنْ يَذْبَحَ وَلَدَهُ بِأَمْرِ رَبِّهِ فَلَمَّا أَصْبَحَ رَوَى فِي النَّهَارِ كُلِّهِ أَيْ تَفَكَّرَ أَنَّ مَا رَآهُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى فَيَأْتَمِرُهُ أَوَّلًا فَلَا ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُغْرِبِ تَعَيُّنُهُ فَإِنَّهُ قَالَ وَالْأَصْلُ الْهَمْزَةُ وَأَخْذُهَا مِنْ الرُّؤْيَةِ خَطَأٌ وَمِنْ الرِّيِّ مَنْظُورٌ فِيهِ ، وَأَرَادَ بِالْمَنَاسِكِ الْخُرُوجَ إلَى مِنًى وَإِلَى عَرَفَةَ وَالصَّلَاةَ فِيهَا وَالْوُقُوفَ وَالْإِفَاضَةَ ، وَهَذِهِ أَوَّلُ الْخُطَبِ الثَّلَاثِ الَّتِي فِي الْحَجِّ ، وَيَبْدَأُ فِي الْكُلِّ بِالتَّكْبِيرِ ثُمَّ بِالتَّلْبِيَةِ ثُمَّ بِالتَّحْمِيدِ كَابْتِدَائِهِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ ، وَيَبْدَأُ بِالتَّحْمِيدِ فِي ثَلَاثِ خُطَبٍ وَهِيَ خُطْبَةُ الْجَمْعِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَالنِّكَاحِ كَذَا فِي الْمُبْتَغَى . ( قَوْلُهُ ثُمَّ رُحْ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إلَى مِنًى ) وَهِيَ قَرْيَةٌ فِيهَا ثَلَاثُ سِكَكٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ فَرْسَخٌ وَهِيَ مِنْ الْحَرَمِ ، وَالْغَالِبُ عَلَيْهِ التَّذْكِيرُ وَالصَّرْفُ وَقَدْ يُكْتَبُ بِالْأَلِفِ كَذَا فِي الْمُغْرِبِ أَطْلَقَهُ فَأَفَادَ أَنَّهُ يَجُوزُ
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التَّوَجُّهُ إلَيْهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ مِنْ الْيَوْمِ ، وَاخْتُلِفَ فِي الْمُسْتَحَبِّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ أَصَحُّهَا أَنَّهُ يَخْرُجُ إلَيْهَا بَعْدَمَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ لِمَا ثَبَتَ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَذَلِكَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ وَابْنِ عُمَرَ مَعَ اتِّفَاقِ الرُّوَاةِ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى فَالْبَيْتُوتَةُ بِهَا سُنَّةٌ وَالْإِقَامَةُ بِهَا مَنْدُوبَةٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ ، وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مَكَّةَ إلَّا يَوْمَ عَرَفَةَ أَجْزَأَهُ أَيْضًا ، وَلَكِنَّهُ أَسَاءَ لِتَرْكِ السُّنَّةِ ، وَأَفَادَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَا فَلَهُ الْخُرُوجُ إلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلَا يَخْرُجُ مَا لَمْ يُصَلِّهَا كَمَا إذَا أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مِصْرِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتْرُكَ التَّلْبِيَةَ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا حَالَ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَخَارِجَهُ إلَى حَالِ كَوْنِهِ فِي الطَّوَافِ ، وَيُلَبِّي عِنْدَ الْخُرُوجِ إلَى مِنًى وَيَدْعُوَا بِمَا شَاءَ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْزِلَ بِالْقُرْبِ مِنْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ .
شرح:
1
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( قَوْلُهُ وَيَوْمُ التَّرْوِيَةِ هُوَ يَوْمُ الثَّامِنِ ) وَالْيَوْمُ التَّاسِعُ هُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالْيَوْمُ الْعَاشِرُ يَوْمُ النَّحْرِ وَالْحَادِيَ عَشَرَ يَوْمُ الْقَرِّ بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَقَرُّونَ فِيهِ بِمِنًى وَالثَّانِي عَشَرَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثَ عَشَرَ النَّفْرُ الثَّانِي كَذَا فِي مَنَاسِكِ النَّوَوِيِّ . ( قَوْلُهُ أَيْ تَفَكَّرَ أَنَّ مَا رَآهُ إلَخْ ) قَالَ فِي السَّعْدِيَّةِ عَنْ السُّرُوجِيِّ وَفِيهِ بُعْدٌ ؛ لِأَنَّ رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ حَقٌّ .
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( قَوْلُهُ ثُمَّ إلَى عَرَفَاتٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ ) وَهِيَ عَلَمٌ لِلْمَوْقِفِ وَهِيَ مُنَوَّنَةٌ لَا غَيْرُ ، وَيُقَالُ لَهَا عَرَفَةُ أَيْضًا وَيَوْمُ عَرَفَةَ التَّاسِعُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَسُمِّيَ بِهِ ؛ لِأَنَّ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَرَفَ أَنَّ الْحُكْمَ مِنْ اللَّهِ فِيهِ أَوْ لِأَنَّ جِبْرِيلَ عَرَّفَهُ الْمَنَاسِكَ فِيهِ ، أَوْ لِأَنَّ آدَمَ وَحَوَّاءَ تَعَارَفَا فِيهِ بَعْدَ الْهُبُوطِ إلَى الْأَرْضِ وَهَذَا بَيَانُ الْأَفْضَلِ حَتَّى لَوْ ذَهَبَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَيْهَا جَازَ كَمَا يَفْعَلُهُ الْحُجَّاجُ فِي زَمَانِنَا فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَبِيتُ بِمِنًى لِتَوَهُّمِ الضَّرَرِ مِنْ السُّرَّاقِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسِيرَ عَلَى طَرِيقِ ضَبٍّ ، وَيَعُودَ عَلَى طَرِيقِ الْمَأْزِمَيْنِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الْعِيدَيْنِ ، وَيَنْزِلَ مَعَ النَّاسِ حَيْثُ شَاءَ وَبِقُرْبِ الْجَبَلِ أَفْضَلُ وَالْبُعْدُ عَنْ النَّاسِ فِي هَذَا الْمَكَانِ تَجَبُّرٌ وَالْحَالُ حَالُ تَضَرُّعٍ وَمَسْكَنَةٍ أَوْ إضْرَارٌ بِنَفْسِهِ أَوْ مَتَاعِهِ أَوْ تَضْيِيقٌ عَلَى الْمَارَّةِ إنْ كَانَ بِالطَّرِيقِ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَنْزِلَ الْإِمَامُ بِنَمِرَةَ وَنُزُولُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا لَا نِزَاعَ فِيهِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ .
شرح:
1
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( قَوْلُهُ وَهَذَا بَيَانُ الْأَفْضَلِ ) عِبَارَةُ الْهِدَايَةِ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إلَى عَرَفَاتٍ فَيُقِيمُ بِهَا وَهَذَا بَيَانُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَمَّا لَوْ دَفَعَ قَبْلَهُ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْمَكَانِ حُكْمٌ قَالَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ قَوْلُهُ وَهَذَا بَيَانُ الْأَوْلَوِيَّةِ . قَالَ الْإِمَامُ حَمِيدُ الدِّينِ الضَّرِيرُ وَغَيْرُهُ فِي شُرُوحِهِمْ أَيْ الذَّهَابُ إلَى عَرَفَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ هُوَ الْأَوْلَى وَلَوْ دَفَعَ قَبْلَهُ جَازَ قُلْت هَذَا حَسَنٌ وَلَكِنْ بَقِيَ فِي كَلَامِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ الْوَاجِبِ أَنْ يُقَيِّدَ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ عِنْدَ قَوْلِهِ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إلَى عَرَفَاتٍ بِأَنْ يَقُولَ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إلَى عَرَفَاتٍ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى يَصِحَّ بِنَاءُ قَوْلِهِ وَهَذَا بَيَانُ الْأَوْلَوِيَّةِ ، وَكَأَنَّ هَذَا الْقَيْدَ تَرْكٌ لِسَهْوِ الْكَاتِبِ ، وَلِهَذَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَشَرْحِ الْكَرْخِيِّ وَالْإِيضَاحِ وَغَيْرِهَا ا هـ . وَمِثْلُهُ فِي الْعِنَايَةِ وَأَجَابَ فِي الْحَوَاشِي السَّعْدِيَّةِ بِمَا فِي الْغَايَةِ مِنْ إرْجَاعِ الْإِشَارَةِ إلَى التَّوَجُّهِ بِعَرَفَاتٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ أَمَّا لَوْ تَوَجَّهَ إلَيْهَا قَبْلَهَا جَازَ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّهَا حِينَئِذٍ تُوهِمُ أَنَّ التَّوَجُّهَ قَبْلَ الشَّمْسِ كَعِبَارَةِ الْمَتْنِ هُنَا تَأَمَّلْ هَذَا وَفِي مَنَاسِكِ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ ، وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ مِنْ دُخُولِهِمْ أَرْضَ عَرَفَاتٍ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ فَخَطَأٌ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ وَيَفُوتُهُمْ بِسَبَبِهِ سُنَنٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا الصَّلَوَاتُ بِمِنًى وَالْمَبِيتُ بِهَا
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وَالتَّوَجُّهُ مِنْهَا إلَى نَمِرَةَ ، وَالنُّزُولُ بِهَا وَالْخُطْبَةُ وَالصَّلَاةُ قَبْلَ دُخُولِ عَرَفَاتٍ وَغَيْرُ ذَلِكَ فَالسُّنَّةُ أَنْ يَمْكُثُوا بِنَمِرَةَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَيَغْتَسِلُوا بِهَا لِلْوُقُوفِ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ذَهَبَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ إلَى الْمَسْجِدِ الْمُسَمَّى مَسْجِدَ إبْرَاهِيمَ وَيَخْطُبُ الْإِمَامُ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ خُطْبَتَيْنِ إلَخْ ( قَوْلُهُ عَلَى طَرِيقِ ضَبٍّ إلَخْ ) بِفَتْحِ ضَادٍ مُعْجَمَةٍ وَتَشْدِيدِ مُوَحَّدَةٍ وَهُوَ اسْمٌ لِلْجَبَلِ الَّذِي حَذَاهُ مَسْجِدُ الْخَيْفِ فِي أَصْلِهِ ، وَطَرِيقُهُ فِي أَصْلِ الْمَأْزِمَيْنِ عَنْ يَمِينِك وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إلَى عَرَفَاتٍ وَالْمَأْزِمَانُ مَضِيقٌ بَيْنَ مُزْدَلِفَةَ وَعَرَفَةَ وَهُوَ بِفَتْحِ مِيمٍ وَسُكُونِ هَمْزَةٍ وَيَجُوزُ إبْدَالُهَا وَكَسْرِ زَايٍ شَرْحُ اللُّبَابِ . ( قَوْلُهُ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) لَكِنْ تَرَكَهُ أَكْثَرُ النَّاسِ فِي زَمَانِنَا هَذَا لِمَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّوْكِ وَغَلَبَةِ الْخَوْفِ وَقِلَّةِ الشَّوْكَةِ لَأَكْثَرَ الْحَاجُّ شَرْحُ اللُّبَابِ .
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( قَوْلُهُ ثُمَّ اُخْطُبْ ) يَعْنِي خُطْبَتَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَالْآذَانِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْجُمُعَةِ لِلِاتِّبَاعِ ، وَإِنَّمَا أَطْلَقَهُ لِإِفَادَةِ أَنَّهَا جَائِزَةٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَاكْتَفَى بِمَا ذَكَرَهُ فِي الْأُولَى مِنْ تَعْلِيمِ الْمَنَاسِكِ عَنْ أَنْ يَقُولَ وَيُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهَا الْمَنَاسِكَ الَّتِي هِيَ إلَى الْخُطْبَةِ الثَّالِثَةِ وَهِيَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ ، وَالْإِفَاضَةُ مِنْهُمَا وَرَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ وَالذَّبْحُ وَالْحَلْقُ وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ ، وَلَمَّا كَانَ الْإِطْلَاقُ مَصْرُوفًا إلَى الْمَعْهُودِ دَلَّ أَنَّهُ إذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ وَجَلَسَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِلِاتِّبَاعِ الثَّابِتِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
شرح:
1
( قَوْلُهُ وَلَمَّا كَانَ الْإِطْلَاقُ إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ لَا يَخْفَى مَا بَيْنَ أَوَّلِ كَلَامِهِ وَآخِرِهِ مِنْ التَّدَافُعِ إذْ لَوْ انْصَرَفَ إلَى الْمَعْهُودِ لَمَا أَفَادَ الْجَوَازَ قَبْلَ الزَّوَالِ ا هـ . أَيْ فَكَمَا أَنَّ الْمَعْهُودَ أَنَّهُ إذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَجَلَسَ أَذَنَّ الْمُؤَذِّنُ فَكَذَلِكَ الْمَعْهُودُ كَوْنُ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الزَّوَالِ .
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( قَوْلُهُ ثُمَّ صَلِّ بَعْدَ الزَّوَالِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ بِشَرْطِ الْإِمَامِ وَالْإِحْرَامِ ) لِمَا ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ فَيُؤَذِّنُ لِلظُّهْرِ ثُمَّ يُقِيمُ لَهُ ثُمَّ يُقِيمُ لِلْعَصْرِ ؛ لِأَنَّهَا تُؤَدَّى قَبْلَ وَقْتِهَا الْمُعْتَادِ فَتُفْرَدَ بِالْإِقَامَةِ لِلْإِعْلَامِ . وَأَشَارَ بِذِكْرِ الْعَصْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ إلَى أَنَّهُ لَا يُصَلِّي سُنَّةَ الظُّهْرِ الْبَعْدِيَّةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي التَّصْحِيحِ فَبِالْأَوْلَى أَنْ لَا يَنْتَقِلَ بَيْنَهُمَا فَلَوْ فَعَلَ كُرِهَ ، وَأَعَادَ الْأَذَانَ لِلْعَصْرِ لِانْقِطَاعِ فَوْرِهِ فَصَارَ كَالِاشْتِغَالِ بَيْنَهُمَا بِفِعْلٍ آخَرَ وَفِي اقْتِصَارِهِ فِي بَيَانِ شَرْطِ الْجَمْعِ عَلَى مَا ذُكِرَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ مِنْ شَرْطِهِ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ وَعَلَى أَنَّ الْجَمَاعَةَ لَيْسَتْ مِنْ شَرْطِهِ حَتَّى لَوْ لَحِقَ النَّاسَ الْفَزَعُ بِعَرَفَاتٍ فَصَلَّى الْإِمَامُ وَحْدَهُ الصَّلَاتَيْنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى الصَّحِيحِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ وَفِي الْبَدَائِعِ ، وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مَا إذَا سَبَقَ الْإِمَامَ الْحَدَثُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فَاسْتَخْلَفَ رَجُلًا ، وَذَهَبَ الْإِمَامُ لِيَتَوَضَّأَ فَصَلَّى الْخَلِيفَةُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ جَاءَ الْإِمَامُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ إلَّا فِي وَقْتِهَا ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْجَوَازِ هُنَاكَ لَيْسَ لِعَدَمِ الْجَمَاعَةِ بَلْ لِعَدَمِ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ إمَامًا ، وَصَارَ كَوَاحِدٍ مِنْ الْمُؤْتَمِّينَ أَوْ يُقَالَ الْجَمَاعَةُ شَرْطُ الْجَمْعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَكِنْ فِي حَقِّ
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غَيْرِ الْإِمَامِ لَا فِي حَقِّ الْإِمَامِ . ا هـ . فَمَا فِي النُّقَايَةِ وَالْجَوْهَرَةِ وَالْمَجْمَعِ مِنْ اشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ ضَعِيفٌ ، وَلَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ الْخُطْبَةِ قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ فِي الصَّلَاةِ فَاسْتَخْلَفَ مَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْخُطْبَةَ جَازَ ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ ، وَذَكَرَ الْإِمَامَ وَالْإِحْرَامَ بِالتَّعْرِيفِ لِلْإِشَارَةِ إلَى تَعْيِينِهِمَا ، فَالْمُرَادُ بِالْإِمَامِ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ أَوْ نَائِبُهُ مُقِيمًا كَانَ أَوْ مُسَافِرًا فَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ مَعَ إمَامٍ غَيْرِهِمَا ، وَلَوْ مَاتَ الْإِمَامُ وَهُوَ الْخَلِيفَةُ جَمَعَ نَائِبُهُ أَوْ صَاحِبُ شَرْطِهِ لِأَنَّ النُّوَّابَ لَا يَنْعَزِلُونَ بِمَوْتِ الْخَلِيفَةِ ، وَالْأَصْلِيُّ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي وَقْتِهَا ، وَالْمُرَادُ بِالْإِحْرَامِ إحْرَامُ الْحَجِّ حَتَّى لَوْ كَانَ مُحْرِمًا بِالْعُمْرَةِ يُصَلِّي الْعَصْرَ فِي وَقْتِهِ عِنْدَهُ ، وَهَذَانِ الشَّرْطَانِ لَا بُدَّ مِنْهُمَا فِي كُلٍّ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ لَا فِي الْعَصْرِ وَحْدَهَا حَتَّى لَوْ كَانَ مُحْرِمًا بِالْعُمْرَةِ فِي الظُّهْرِ مُحْرِمًا بِالْحَجِّ فِي الْعَصْرِ لَا يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ عِنْدَهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا فِي الظُّهْرِ ، وَأَطْلَقَ فِي وَقْتِ الْإِحْرَامِ فَأَفَادَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُحْرِمًا قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ حُصُولُهُ عِنْدَ أَدَاءِ الصَّلَاتَيْنِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِمَامُ لِجَمِيعِ أَدَاءِ الظُّهْرِ حَتَّى لَوْ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْهُ مَعَهُ جَازَ لَهُ الْجَمْعُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَهَذَا كُلُّهُ مَذْهَبُ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا لَا يُشْتَرَطُ إلَّا الْإِحْرَامُ
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عِنْدَ الْعَصْرِ وَهُوَ رِوَايَةٌ فَجُوِّزَ لِلْمُنْفَرِدِ الْجَمْعُ وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى الظُّهْرَ إشَارَةٌ إلَى الصَّحِيحَةِ فَلَوْ صَلَّاهَا ، ثُمَّ تَبَيَّنَ فَسَادُ الظُّهْرِ أَعَادَهُمَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْفَاسِدَ عُدِمَ شَرْعًا ، وَذَكَرَ فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ أَنَّهُ يُؤَخِّرُ هَذَا الْجَمْعِ إلَى آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ وَفِي الْمُحِيطِ لَا يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا .
شرح:
1
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( قَوْلُهُ فَلَوْ فَعَلَ كُرِهَ ) ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي الذَّخِيرَةِ وَالْمُحِيطِ وَالْكَافِي مِنْ أَنَّهُ لَا يَشْتَغِلُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالنَّافِلَةِ غَيْرَ سُنَّةِ الظُّهْرِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا قَالَ فِي الْفَتْحِ هَذَا يُنَافِي حَدِيثَ جَابِرٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ، وَكَذَا يُنَافِي إطْلَاقَ الْمَشَايِخِ فِي قَوْلِهِمْ وَلَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَهُمَا بِشَيْءٍ فَإِنَّ التَّطَوُّعَ يُقَالُ عَلَى السُّنَّةِ ا هـ . وَإِنْ كَانَ تَأْخِيرُ الْعَصْرِ مِنْ الْإِمَامِ لَا يُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَيْنَهُمَا إلَى أَنْ يَدْخُلَ الْإِمَامُ فِي الْعَصْرِ ، وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ بَعْدَ أَدَاءِ الْعَصْرِ وَلَوْ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ ا هـ . مِنْ اللُّبَابِ وَشَرْحِهِ . ( قَوْلُهُ فَصَارَ كَالِاشْتِغَالِ بَيْنَهُمَا بِفِعْلٍ آخَرَ ) كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْكَلَامِ . ( تَنْبِيهٌ ) نَقَلَ الْمَدَنِيُّ عَنْ إجَابَةِ السَّائِلِينَ لِلشَّيْخِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَفِيفِ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ الْعَلَّامَةُ السَّيِّدُ مُحَمَّدٌ صَادِقُ بْنُ أَحْمَدَ بَادْشَاهْ عَنْ تَكْبِيرِ التَّشْرِيقِ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَمَنْ اقْتَدَى بِهِ فِيمَا بَيْنَ كُلٍّ مِنْ صَلَاتَيْ الْجَمْعِ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ الْإِتْيَانُ بِهِ لِمَا صَرَّحَ بِهِ أَئِمَّتُنَا مِنْ أَنَّ الْعَمَلَ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا وَهُمَا لَمْ يَشْتَرِطَا شَيْئًا مِمَّا شَرَطَهُ الْإِمَامُ مِنْ الْمِصْرِ وَغَيْرِهِ أَمْ لَا يَجِبُ ؟ وَهَلْ إذَا أَتَوْا بِهِ يُعَدُّ قَاطِعًا لِفَوْرِ الْأَذَانِ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ أَنَّ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةَ أَعْنِي الْعَصْرَ
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بَعْدَ الظُّهْرِ فَوْرًا وَالْعِشَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ لَا خِلَافَ فِي مُرَاعَاتِهَا عِنْدَ الْجَمِيعِ حَتَّى لَوْ فُقِدَتْ بِالِاشْتِغَالِ بِعَمَلِ عِبَادَةً كَانَ أَمْ لَا كُرِهَ وَأُعِيدَ الْأَذَانُ لِلْعَصْرِ وَالْإِقَامَةُ لِلْعِشَاءِ ، وَمَا ذَاكَ إلَّا لِلِاتِّفَاقِ عَلَى وُرُودِهَا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا هـ . قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْوَارِدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَرْكُ التَّكْبِيرِ وَلَا يُقَاسُ عَلَى النَّافِلَةِ لِوُجُوبِهِ ، وَلِأَنَّ مُدَّتَهُ يَسِيرَةٌ وَلِذَا لَمْ يُعَدَّ فَاصِلًا بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالرَّاتِبَةِ . وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّكْبِيرَ بَعْدَ ثُبُوتِ وُجُوبِهِ عِنْدَنَا لَا يَسْقُطُ وُجُوبُهُ هُنَا إلَّا بِدَلِيلٍ وَمَا ذَكَرَ لَا يَصْلُحُ لِلدَّلَالَةِ كَمَا عَلِمْته هَذَا مَا ظَهَرَ لِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( قَوْلُهُ فَمَا فِي النُّقَايَةِ إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ فِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ نَقَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ اشْتِرَاطَ الْجَمَاعَةِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ قَالَ الْإِسْبِيجَابِيُّ : وَهُوَ الصَّحِيحُ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْفَزَعِ فَبِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ إنَّمَا جَازَ لَهُ الْجَمْعُ ضَرُورَةً كَمَا عَلَّلَ بِهِ الشَّارِحُ فِيمَا إذَا نَفَرُوا لَا أَنَّ الْجَمَاعَةَ غَيْرُ شَرْطٍ ا هـ . قَالَ الْعَلَّامَةُ نُوحٌ أَفَنْدِي بَعْدَ ذِكْرِهِ عِبَارَةَ الْبَدَائِعِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ : قُلْت اخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ هَذَا حَيْثُ قَالَ وَلَوْ نَفَر النَّاسُ عَنْ الْإِمَامِ بَعْدَ الشُّرُوعِ أَوْ قَبْلَهُ فَصَلَّى وَحْدَهُ الصَّلَاتَيْنِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِي حَقِّ الْإِمَامِ
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عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَمَّا الْإِمَامُ فَشَرْطٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ا هـ . فَعَلَى هَذَا لَا تَرِدُ مَسْأَلَةُ الْفَزَعِ أَصْلًا وَلَا تَحْتَاجُ إلَى الْجَوَابِ قَطْعًا ، وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الْأَوْلَى بِالْقَبُولِ لِمُوَافَقَتِهِ الْمَنْقُولَ وَالْمَعْقُولَ فَالْأَوَّلُ مَا سَبَقَ أَنَّ مَنْ صَلَّاهُمَا مَعَ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ مُحْرِمًا يَجْمَعُ وَمَنْ لَا فَلَا عِنْدَهُ ، وَالثَّانِي أَنَّ اشْتِرَاطَ الْإِمَامِ عَيْنُ اشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ اشْتِرَاطُ أَدَائِهَا مَعَهُ لَا اشْتِرَاطُ وُجُودِهِ فِي الْمَوْقِفِ ، وَإِلَّا لَصَحَّ جَمْعُ مَنْ وُجِدَ فِي الْمَوْقِفِ مُنْفَرِدًا ، وَلَيْسَ مَذْهَبَ الْإِمَامِ بَلْ مَذْهَبَ الصَّاحِبَيْنِ فَاشْتِرَاطُهُمْ الْإِمَامَ يُعَيِّنُ اشْتِرَاطَ الْجَمَاعَةِ مَعَهُ وَيُؤَيِّدُهُ تَخْصِيصُهُمْ جَوَازَ الْجَمْعِ مُنْفَرِدًا فِي حَقِّ الْإِمَامِ فَقَطْ وَتَعْلِيلُ بَعْضِهِمْ لَهُ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ فِي حَقِّهِ وَأَكْثَرُهُمْ بِالضَّرُورَةِ فَعَلَى هَذَا فَالْجَمَاعَةُ شَرْطٌ غَيْرُ لَازِمٍ فِي حَقِّهِ فَتَسْقُطُ بِالضَّرُورَةِ لَازِمٌ فِي حَقِّهِمْ فَلَا تَسْقُطُ بِحَالٍ . ( قَوْلُهُ مُقِيمًا كَانَ أَوْ مُسَافِرًا ) لَكِنْ إنْ كَانَ مُقِيمًا كَإِمَامِ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْمُقِيمِينَ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ وَلَا لِلْحَاجِّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ قَالَ الْإِمَامُ الْحَلْوَانِيُّ كَانَ الْإِمَامُ النَّسَفِيُّ يَقُولُ الْعَجَبُ مِنْ أَهْلِ الْمَوْقِفِ يُتَابِعُونَ إمَامَ مَكَّةَ فِي الْقَصْرِ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَكَّةَ فَرْسَخَانِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُمْ ، وَأَنَّى يُرْجَى لَهُمْ الْخَيْرُ وَصَلَاتُهُمْ غَيْرُ جَائِزَةٍ قَالَ شَمْسُ
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الْأَئِمَّةِ كُنْت مَعَ أَهْلِ الْمَوْقِفِ فَاعْتَزَلْت وَصَلَّيْت كُلَّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا وَأَوْصَيْت بِذَلِكَ أَصْحَابِي ، وَقَدْ سَمِعْنَا أَنَّهُ يَتَكَلَّفُ وَيَخْرُجُ مَسِيرَةَ سَفَرٍ ثُمَّ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَلَوْ كَانَ هَكَذَا فَالْقَصْرُ جَائِزٌ وَإِلَّا لَا فَيَجِبُ الِاحْتِيَاطُ تَتَارْخَانِيَّةُ عَنْ الْمُحِيطِ مُلَخَّصًا . ( قَوْلُهُ وَعِنْدَهُمَا لَا يُشْتَرَطُ إلَّا الْإِحْرَامُ إلَخْ ) ذَكَرَ فِي الشرنبلالية عَنْ الْبُرْهَانِ أَنَّهُ الْأَظْهَرُ ( قَوْلُهُ وَذَكَرَ فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ إلَخْ ) نَقَلَهُ شَارِحُ اللُّبَابِ عَنْ شَرْحِ الْجَامِعِ لِقَاضِي خَانْ وَقَالَ فِيهِ إنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ تَأْخِيرُ الْوُقُوفِ وَيُنَافِي حَدِيثَ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى إذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الْخُطْبَةَ كَانَتْ فِي أَوَّلِ الزَّوَالِ فَلَا تَقَعُ الصَّلَاةُ فِي آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّهُ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بَعْدَهُ لَا قَبْلَهُ .
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( قَوْلُهُ ثُمَّ إلَى الْمَوْقِفِ وَقِفْ بِقُرْبِ الْجَبَلِ ) أَيْ ثُمَّ رُحْ وَالْمُرَادُ بِالْجَبَلِ جَبَلُ الرَّحْمَةِ ( قَوْلُهُ وَعَرَفَاتٌ كُلِّهَا مَوْقِفٌ إلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ ) لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ { عَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ وَشِعَابُ مَكَّةَ كُلُّهَا مَنْحَرٌ } وَفِي الْمُغْرِبِ عُرَنَةُ وَادٍ بِحِذَاءِ عَرَفَاتٍ وَبِتَصْغِيرِهَا سُمِيَتْ عُرَيْنَةُ يُنْسَبُ إلَيْهَا الْعُرَنِيُّونَ وَذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ أَنَّهَا بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا بِغَرْبِيِّ مَسْجِدِ عَرَفَةَ حَتَّى لَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إنَّ الْجِدَارَ الْغَرْبِيَّ مِنْ مَسْجِدِ عَرَفَةَ لَوْ سَقَطَ سَقَطَ فِي بَطْنِ عُرَنَةَ ، وَحَكَى الْبَاجِيَّ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ أَنَّ عَرَفَةَ فِي الْحِلِّ وَعُرَنَةَ فِي الْحَرَمِ . ( قَوْلُهُ حَامِدًا مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا مُلَبِّيًا مُصَلِّيًا دَاعِيًا ) أَيْ قِفْ حَامِدًا إلَى آخِرِهِ لِحَدِيثِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ { أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَأَفْضَلُ مَا قُلْته أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ حَتَّى رُوِيَ عَنْهُ { أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ لِأُمَّتِهِ بِالْمَغْفِرَةِ فَاسْتُجِيبَ لَهُ إلَّا فِي الدِّمَاءِ وَالْمَظَالِمِ ثُمَّ أَعَادَ الدُّعَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَأُجِيبَ حَتَّى الدِّمَاءِ وَالْمَظَالِمِ } خَرَّجَهُ
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ابْنُ مَاجَهْ وَهُوَ ضَعِيفٌ بِالْعَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ فَإِنَّهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ سَاقِطُ الِاحْتِجَاجِ كَمَا ذَكَرَهُ الْحُفَّاظُ لَكِنَّ لَهُ شَوَاهِدَ كَثِيرَةً فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ { كَانَ فُلَانٌ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَجَعَلَ الْفَتَى يُلَاحِظُ النِّسَاءَ وَيَنْظُرُ إلَيْهِنَّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ أَخِي إنَّ هَذَا يَوْمٌ مَنْ مَلَكَ فِيهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ غُفِرَ لَهُ } وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مَرْفُوعًا { مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ } وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مَرْفُوعًا { أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا ، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ } وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ مَرْفُوعًا { مَا رُئِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ أَصْغَرُ وَلَا أَدْحَرُ وَلَا أَغْيَظُ مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَمَا ذَاكَ إلَّا لِمَا يَرَى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إلَّا مَا رُئِيَ يَوْمَ بَدْرٍ فَإِنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ يَزَعُ الْمَلَائِكَةَ } فَإِنَّهَا تَقْتَضِي تَكْفِيرَ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ ، وَلَوْ كَانَتْ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ لَكِنْ ذَكَرَ الْأَكْمَلُ فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ أَنَّ الْمَقْصُودَ أَنَّ الذُّنُوبَ السَّالِفَةَ تُحْبَطُ بِالْإِسْلَامِ وَالْهِجْرَةِ وَالْحَجِّ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَتَنَاوَلُ حُقُوقَ
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اللَّهِ وَحُقُوقَ الْعِبَادِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحَرْبِيِّ حَتَّى لَوْ أَسْلَمَ لَا يُطَالَبُ بِشَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى لَوْ كَانَ قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَأَحْرَزَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ أَسْلَمَ لَا يُؤَاخَذُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا كَانَ الْإِسْلَامُ كَافِيًا فِي تَحْصِيلِ مُرَادِهِ وَلَكِنْ ذَكَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهِجْرَةَ وَالْحَجَّ تَأْكِيدًا فِي بِشَارَتِهِ وَتَرْغِيبًا فِي مُبَايَعَتِهِ فَإِنَّ الْهِجْرَةَ وَالْحَجَّ لَا يُكَفِّرَانِ الْمَظَالِمَ ، وَلَا يُقْطَعُ فِيهِمَا بِمَحْوِ الْكَبَائِرِ ، وَإِنَّمَا يُكَفِّرَانِ الصَّغَائِرَ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ وَالْكَبَائِرُ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ أَيْضًا كَالْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَحِينَئِذٍ لَا يُشَكُّ أَنَّ ذِكْرَهُمَا كَانَ لِلتَّأْكِيدِ ا هـ . وَهَكَذَا ذَكَرَ الْإِمَامُ الطِّيبِيِّ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالَ إنَّ الشَّارِحِينَ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ ، وَهَكَذَا ذَكَرَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ وَالْقُرْطُبِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْكَبَائِرَ لَا يُكَفِّرُهَا إلَّا التَّوْبَةُ ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ظَنِّيَّةٌ ، وَأَنَّ الْحَجَّ لَا يُقْطَعُ فِيهِ بِتَكْفِيرِ الْكَبَائِرِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فَضْلًا عَنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ وَإِنْ قُلْنَا بِالتَّكْفِيرِ لِلْكُلِّ فَلَيْسَ مَعْنَاهُ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ أَنَّ الدَّيْنَ يَسْقُطُ عَنْهُ ، وَكَذَا قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ وَالصِّيَامَاتِ وَالزَّكَاةِ إذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِذَلِكَ ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ إثْمَ مَطْلِ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرِهِ يَسْقُطُ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ
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إذَا مَطَلَ صَارَ آثِمًا الْآنَ ، وَكَذَا إثْمُ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ أَوْقَاتِهَا يَرْتَفِعُ بِالْحَجِّ لَا الْقَضَاءُ ثُمَّ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ يُطَالَبُ بِالْقَضَاءِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ آثِمًا عَلَى الْقَوْلِ بِفَوْرِيَّتِهِ ، وَكَذَا الْبَقِيَّةُ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ وَبِالْجُمْلَةِ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِمُقْتَضَى عُمُومِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الْحَجِّ كَمَا لَا يَخْفَى . وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ مُلَبِّيًا إلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ يَقْطَعُهَا إذَا وَقَفَ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْوُقُوفَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ كَمَا قَدَّمْنَاهُ ، وَهُوَ أَعْظَمُ أَرْكَانِهِ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ { الْحَجُّ عَرَفَةَ } وَشَرْطُهُ شَيْئَانِ : أَحَدُهُمَا كَوْنُهُ فِي أَرْضِ عَرَفَاتٍ . الثَّانِي أَنْ يَكُونَ فِي وَقْتِهِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ وَلَيْسَ الْقِيَامُ مِنْ شَرْطِهِ وَلَا مِنْ وَاجِبَاتِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ جَالِسًا جَازَ ؛ لِأَنَّ الْوُقُوفَ الْمَفْرُوضَ هُوَ الْكَيْنُونَةُ فِيهِ ، وَكَذَا النِّيَّةُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ وَوَاجِبُهُ الِامْتِدَادُ إلَى الْغُرُوبِ وَأَمَّا سُنَنُهُ فَالِاغْتِسَالُ لِلْوُقُوفِ وَالْخُطْبَتَانِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَتَعْجِيلُ الْوُقُوفِ عَقِيبَهُمَا ، وَأَنْ يَكُونَ مُفْطِرًا لِكَوْنِهِ أَعْوَنَ عَلَى الدُّعَاءِ وَأَنْ يَكُونَ مُتَوَضِّئًا لِكَوْنِهِ أَكْمَلَ ، وَأَنْ يَقِفَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَأَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ بِالْقُرْبِ مِنْهُ وَأَنْ يَكُونَ حَاضِرَ الْقَلْبِ فَارِغًا مِنْ الْأُمُورِ الشَّاغِلَةِ مِنْ الدُّعَاءِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْتَنِبَ فِي مَوْقِفِهِ طَرِيقَ الْقَوَافِلِ وَغَيْرِهِمْ لِئَلَّا يَنْزَعِجَ بِهِمْ ، وَأَنْ يَقِفَ
(1/161)



عِنْدَ الصَّخَرَاتِ السُّودِ مَوْقِفَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ يَقِفُ بِقُرْبٍ مِنْهُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَأَمَّا مَا اُشْتُهِرَ عِنْدَ الْعَوَامّ مِنْ الِاعْتِنَاءِ بِالْوُقُوفِ عِنْدَ جَبَلِ الرَّحْمَةِ الَّذِي هُوَ بِوَسَطِ عَرَفَاتٍ ، وَتَرْجِيحُهُمْ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ فَخَطَأٌ ظَاهِرٌ وَمُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِهِ فِي صُعُودِ هَذَا الْجَبَلِ فَضِيلَةً تَخْتَصُّ بِهِ بَلْ لَهُ حُكْمُ سَائِرِ أَرَاضِي عَرَفَاتٍ غَيْرَ مَوْقِفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ إلَّا الطَّبَرِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي فَإِنَّهُمَا قَالَا بِاسْتِحْبَابِ قَصْدِ هَذَا الْجَبَلِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ جَبَلُ الدُّعَاءِ . قَالَ وَهُوَ مَوْقِفُ الْأَنْبِيَاءِ وَمَا قَالَاهُ لَا أَصْلَ لَهُ وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَا ضَعِيفٌ كَذَا ذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَمِنْ السُّنَّةِ أَنْ يُكْثِرَ مِنْ الدُّعَاءِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّلْبِيَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ التَّقْصِيرِ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا فَإِنَّ هَذَا الْيَوْمَ لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ وَيُكْثِرُ مِنْ التَّلَفُّظِ بِالتَّوْبَةِ مِنْ جَمِيعِ الْمُخَالَفَاتِ مَعَ النَّدَمِ بِالْقَلْبِ ، وَأَنْ يُكْثِرَ الْبُكَاءَ مَعَ الذِّكْرِ فَهُنَاكَ تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ ، وَتُسْتَقَالُ الْعَثَرَاتُ وَتُرْتَجَى الطَّلَبَاتُ ، وَأَنَّهُ لَمَجْمَعٌ عَظِيمٌ وَمَوْقِفٌ جَسِيمٌ يَجْتَمِعُ فِيهِ خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَأَوْلِيَائِهِ الْمُخْلَصِينَ
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، وَهُوَ أَعْظَمُ مَجَامِعِ الدُّنْيَا ، وَقَدْ قِيلَ إذَا وَافَقَ يَوْمُ عَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ غُفِرَ لِكُلِّ أَهْلِ الْمَوْقِفِ وَأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ حِجَّةً فِي غَيْرِ يَوْمِ جُمُعَةٍ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ ، وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ الْمُخَاصَمَةِ وَالْمُشَاتَمَةِ وَالْمُنَافَرَةِ وَالْكَلَامِ الْقَبِيحِ بَلْ وَمِنْ الْمُبَاحِ أَيْضًا فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ .
شرح:
1
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( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَقَفَ بِقُرْبِ الْجَبَلِ ) أَيْ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ الْكِبَارِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُؤَلِّفُ وَهُوَ مَوْقِفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى مَا قِيلَ الصَّخَرَاتُ السُّودُ الْكِبَارُ الْمُفْتَرِشَاتُ فِي طَرَفَيْ الْجُبَيْلَاتِ الصِّغَارِ الَّتِي كَأَنَّهَا الرَّوَابِي الصِّغَارُ عِنْدَ جَبَلِ الرَّحْمَةِ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطْنَ نَاقَتِهِ إلَى الصَّخَرَاتِ وَجَبَلِ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَانَ مَوْقِفُهُ عِنْدَ النَّابِتِ . قَالَ الْأَزْرَقِيُّ وَالنَّابِتُ هُوَ الْفَجْوَةُ الَّتِي خَلْفَ مَوْقِفِ الْإِمَامِ وَأَنَّ مَوْقِفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى ضِرْسٍ مُضَرَّسٍ بَيْنَ أَحْجَارٍ هُنَاكَ نَاتِئَةٌ مِنْ جَبَلِ الْآلِ قَالَ الْفَارِسِيُّ قَالَ قَاضِي الْقُضَاةِ بَدْرُ الدِّينِ وَقَدْ اجْتَهَدْت عَلَى تَعْيِينِ مَوْقِفِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جِهَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَوَافَقَنِي عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ مِنْ مُحَدِّثِي مَكَّةَ وَعُلَمَائِهَا حَتَّى حَصَلَ الظَّنُّ بِتَعْيِينِهِ ، وَأَنَّهُ الْفَجْوَةُ الْمُسْتَعْلِيَةُ الْمُشْرِفَةُ عَلَى الْمَوْقِفِ الَّتِي عَنْ يَمِينِهَا وَوَرَاءَهَا صَخْرَةٌ مُتَّصِلَةٌ بِصَخَرَاتِ الْجَبَلِ ، وَهَذِهِ الْفَجْوَةُ بَيْنَ الْجَبَلِ وَالْبِنَاءِ الْمُرَبَّعِ عَنْ يَسَارِهِ وَهِيَ إلَى الْجَبَلِ أَقْرَبُ بِقَلِيلٍ بِحَيْثُ يَكُونُ الْجَبَلُ قُبَالَتَك بِيَمِينٍ إذَا اسْتَقْبَلْت الْقِبْلَةَ وَالْبِنَاءُ الْمُرَبَّعُ عَنْ يَسَارِك بِقَلِيلٍ وَرَاءَ فَإِنْ ظَفِرْت بِمَوْقِفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الْغَايَةُ الْقُصْوَى
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فَلَازِمْهُ وَلَا تُفَارِقْهُ وَإِنْ خَفِيَ عَلَيْك فَقِفْ مَا بَيْنَ الْجَبَلِ وَالْبِنَاءِ الْمَذْكُورِ عَلَى جَمِيعِ الصَّخَرَاتِ وَالْأَمَاكِن الَّتِي بَيْنَهُمَا وَعَلَى سَهْلِهَا تَارَةً وَعَلَى جَبَلِهَا تَارَةً لَعَلَّك أَنْ تُصَادِفَ الْمَوْقِفَ النَّبَوِيَّ كَذَا فِي الْمُرْشِدِيِّ عَلَى الْكَنْزِ ، وَقَالَ الْقَاضِي مُحَمَّدٌ عِيدٌ وَالْبِنَاءُ الْمُرَبَّعُ هُوَ الْمَعْرُوفُ بِمَطْبَخِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدْ وَقَفْت بِمَوْقِفِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِرَارًا كَثِيرَةً ، وَحَصَلَ لِي مِنْهُ خُشُوعٌ عَظِيمٌ وَيُعْرَفُ بِحِذَائِهِ صَخْرَةٌ مَخْرُوقَةٌ تَتْبَعُ هِيَ وَمَا حَوْلَهَا مِنْ الصَّخَرَاتِ الْمَفْرُوشَةِ وَمَا وَرَاءَهَا مِنْ الصِّخَارِ السُّودِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْجَبَلِ هُنَا الْمَطْلُوبُ ا هـ . كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْمَدَنِيِّ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ . ( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَعَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ ) ظَاهِرُ هَذَا وَكَذَا قَوْلُهُ فِي مُزْدَلِفَةَ وَهِيَ مَوْقِفٌ إلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ أَنَّ الْمَكَانَيْنِ لَيْسَا بِمَكَانِ وُقُوفٍ فَلَا يُجْزِئُ فِيهِمَا كَمَا سَيَأْتِي ( قَوْلُهُ تُحْبَطُ بِالْإِسْلَامِ وَالْهِجْرَةِ وَالْحَجِّ ) أَيْ بِمَجْمُوعِ الثَّلَاثَةِ لَا بِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى انْفِرَادِهِ . ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ إثْمَ مَطْلِ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرِهِ يَسْقُطُ إلَخْ ) أَقُولُ : بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ أَخَّرَ صَلَاةً عَنْ وَقْتِهَا فَقَدْ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً وَهِيَ التَّأْخِيرُ ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ الْقَضَاءُ وَكَذَا إذَا مَطَلَ الدَّيْنَ ، وَكَذَا إذَا قَتَلَ أَحَدًا ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً وَهِيَ الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ مُخَالِفًا نَهْيَ الرَّبِّ تَعَالَى وَوَجَبَ
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عَلَيْهِ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ تَسْلِيمُ نَفْسِهِ لِلْقِصَاصِ إنْ كَانَ عَمْدًا أَوْ تَسْلِيمُ الدِّيَةِ وَكَذَا نَظَائِرُ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ مَعْصِيَةً يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا وَاجِبٌ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْوَاجِبُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ حُقُوقِ الْعَبْدِ فَمَا وَرَدَ مِنْ تَكْفِيرِ الْحَجِّ لِلْكَبَائِرِ ، وَالْمُرَادُ تَكْفِيرُهُ لِلْمَعَاصِي الْكَبَائِرِ كَتَأْخِيرِ الصَّلَاةِ وَمَطْلِ الدَّيْنِ وَالْجِنَايَةِ عَلَى الْعَبْدِ وَأَمَّا الْوَاجِبَاتُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى تِلْكَ الْمَعَاصِي مِنْ لُزُومِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ وَأَدَاءِ الدَّيْنِ وَتَسْلِيمِ نَفْسِهِ لِلْقِصَاصِ أَوْ تَسْلِيمِ الدِّيَةِ فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ ؛ لِأَنَّ التَّكْفِيرَ إنَّمَا يَكُونُ لِلذَّنْبِ وَهَذِهِ وَاجِبَاتٌ لَا ذُنُوبٌ حَتَّى تَسْقُطَ أَلَا تَرَى أَنَّ التَّوْبَةَ تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ بِالِاتِّفَاقِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ سُقُوطُ الْوَاجِبَاتِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى تِلْكَ الذُّنُوبِ عَلَى أَنَّ التَّوْبَةَ مِنْ ذَنْبٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ لَا تَتِمُّ إلَّا بِفِعْلِ ذَلِكَ الْوَاجِبِ فَمَنْ غَصَبَ شَيْئًا ثُمَّ تَابَ لَا تَتِمُّ تَوْبَتُهُ إلَّا بِضَمَانِ مَا غَصَبَ فَمَا بَالُك بِالْحَجِّ الَّذِي فِيهِ النِّزَاعُ ، وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِنَا لَا تَتِمُّ تَوْبَتُهُ إلَّا بِفِعْلِ الْوَاجِبِ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَةِ الْغَصْبِ فِي الْآخِرَةِ إلَّا بِذَلِكَ وَإِلَّا فَلَوْ غَصَبَ وَتَابَ عَنْ فِعْلِ الْغَصْبِ الْمَذْكُورِ وَحَبَسَ الشَّيْءَ الْمَغْصُوبَ عِنْدَهُ وَمَنَعَ صَاحِبَهُ عَنْهُ ، وَقَدْ عَزَمَ عَلَى رَدِّهِ إلَى صَاحِبِهِ تَصِحُّ تَوْبَتُهُ وَإِنْ بَقِيَتْ ذِمَّتُهُ مَشْغُولَةً بِهِ إلَى أَنْ يَرُدَّهُ إلَى صَاحِبِهِ فَحِينَئِذٍ تَتِمُّ
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تَوْبَتُهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَتِهِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي مَطْلِ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرِ الصَّلَاةِ فَقَدْ ظَهَرَ بِمَا قَرَّرْنَاهُ أَنَّ الْحَجَّ كَالتَّوْبَةِ فِي تَكْفِيرِ الْكَبَائِرِ سَوَاءٌ تَعَلَّقَتْ بِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِحُقُوقِ الْعَبْدِ أَوْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِحَقِّ أَحَدٍ أَيْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهَا وَاجِبٌ آخَرُ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ فَيُكَفِّرُ الْحَجُّ الذَّنْبَ وَيَبْقَى حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقُّ الْعَبْدِ فِي ذِمَّتِهِ إنْ كَانَ ذَنْبًا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حَقُّ أَحَدِهِمَا كَمَا قَرَّرَنَا ، وَإِلَّا فَلَا يَبْقَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فَاغْتَنِمْ هَذَا التَّحْرِيرَ الْفَرِيدَ فَإِنَّ بِهِ يَتَّضِحُ الْمَرَامُ وَتَنْدَفِعُ الشُّبْهَةُ وَالْأَوْهَامُ ، وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ الْعَلَّامَةُ إبْرَاهِيمُ اللَّقَانِيُّ فِي شَرْحِهِ الْكَبِيرِ عَلَى مَنْظُومَتِهِ فِي التَّوْحِيدِ فَقَالَ إنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ } لَا يَتَنَاوَلُ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقَ عِبَادِهِ ؛ لِأَنَّهَا فِي الذِّمَّةِ لَيْسَتْ ذَنْبًا ، وَإِنَّمَا الذَّنْبُ الْمَطْلُ فِيهِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إسْقَاطِ صَاحِبِهِ فَاَلَّذِي يَسْقُطُ إثْمُ مُخَالَفَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَطْ ا هـ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( قَوْلُهُ أَحَدُهُمَا كَوْنُهُ فِي أَرْضِ عَرَفَاتٍ ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا رُكْنُهُ لِعَدَمِ تَصَوُّرِهِ بِدُونِهِ كَذَا فِي شَرْحِ اللُّبَابِ ( قَوْلُهُ وَأَنْ يَكُونَ مُفْطِرًا ) عَدَّ فِي اللُّبَابِ مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ الْوُقُوفِ الصَّوْمُ لِمَنْ قَوِيَ وَالْفِطْرُ لِلضَّعِيفِ . قَالَ وَقِيلَ
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يُكْرَهُ قَالَ شَارِحُهُ وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ لِئَلَّا يُسِيءَ خُلُقَهُ فَيُوقِعَهُ فِي مَحْذُورٍ أَوْ مَحْظُورٍ ، وَكَذَا صَوْمُ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ ؛ لِأَنَّهُ يُعْجِزُهُ عَنْ أَدَاءِ أَفْعَالِ الْحَجِّ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ يَوْمَ عَرَفَةَ مَعَ كَمَالِ الْقُوَّةِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَنْهَ أَحَدًا عَنْ صَوْمِهِ فَلَا وَجْهَ لِكَرَاهَتِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَأَمَّا مَا فِي الْخَانِيَّةِ وَيُكْرَهُ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ وَكَذَا صَوْمُ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ ؛ لِأَنَّهُ يُعْجِزُهُ عَنْ أَدَاءِ أَفْعَالِ الْحَجِّ فَمَبْنِيٌّ عَلَى حُكْمِ الْأَغْلَبِ فَلَا يُنَافِيهِ مَا فِي الْكَرْمَانِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِلْحَاجِّ الصَّوْمُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ عِنْدَنَا إلَّا إذَا كَانَ يُضْعِفُهُ عَنْ أَدَاءِ الْمَنَاسِكِ فَحِينَئِذٍ تَرْكُهُ أَوْلَى وَفِي الْفَتْحِ إنْ كَانَ يُضْعِفُهُ عَنْ الْوُقُوفِ وَالدَّعَوَاتِ وَالْمُسْتَحَبُّ تَرْكُهُ ا هـ . ( قَوْلُهُ وَأَنْ يَقِفَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ) عِبَارَةُ مَتْنِ التَّنْوِيرِ وَوَقَفَ الْإِمَامُ عَلَى نَاقَتِهِ قَالَ الْمَدَنِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْإِمَامِ هُنَا بَلْ يَنْبَغِي الرُّكُوبُ لِكُلِّ وَاقِفٍ فِي عَرَفَةَ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْإِمَامَ لِأَنَّهُ يُقْتَدَى بِهِ فِي جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَقْتَدُونَ بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِأَنَّهُ مَتَى وَقَفَ رَاكِبًا يَكُونُ قَلْبُهُ فَارِغًا مِنْ جَانِبِ الدَّابَّةِ فَيَكُونُ قَلْبُهُ فِي الدُّعَاءِ أَسْكَنَ وَفِي الْمُنَاجَاةِ أَخْلَصَ ، قَالَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّهِ الْعَفِيفُ ثُمَّ قَالَ وَفِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ نَقْلًا
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عَنْ مَنْسَكِ ابْنِ الْعَجَمِيِّ يُكْرَهُ الْوُقُوفُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ إلَّا فِي حَالِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ بَلْ هُوَ الْأَفْضَلُ لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ ، وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِّ فِي الْمَدْخَلِ وَهَذَا الْمَوْضِعُ مُسْتَثْنًى عَمَّا نَهَى عَنْهُ مِنْ اتِّخَاذِ ظُهُورِ الدَّوَابِّ مَسَاطِبَ يُجْلَسُ عَلَيْهَا ا هـ . وَفِي مَنْسَكِ ابْنِ الْعَجَمِيِّ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَرْكَبٌ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقِفَ قَائِمًا فَإِذَا أَعْيَا جَلَسَ وَلَوْ وَقَفَ جَالِسًا جَازَ ا هـ . وَمَفْهُومُ عِبَارَةِ الْكَرْمَانِيِّ أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الرُّكُوبِ وَلَمْ يَرْكَبْ يَكُونُ مُسِيئًا لِتَرْكِهِ السُّنَّةَ فَافْهَمْ وَإِلَّا فَقَاعِدًا وَهُوَ يَلِي الْقِيَامَ فِي الْفَضِيلَةِ ، وَيُكْرَهُ الِاضْطِجَاعُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كُتُبِ الْمَنَاسِكِ ا هـ . ( قَوْلُهُ وَقَدْ قِيلَ إذَا وَافَقَ يَوْمَ عَرَفَةَ إلَخْ ) قَالَ الرَّمْلِيُّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ يَوْمُ عَرَفَةَ وَإِذَا وَافَقَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ حِجَّةٍ فِي غَيْرِ يَوْمِ جُمُعَةٍ أَخْرَجَهُ رَزِينٌ وَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لِجَمِيعِ أَهْلِ الْمَوْقِفِ } قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ جَمَاعَةَ سُئِلَ وَالِدِي عَنْ وَقْفَةِ الْجُمُعَةِ هَلْ لَهَا مَزِيَّةٌ عَلَى غَيْرِهَا ؟ فَأَجَابَ أَنَّ لَهَا مَزِيَّةً عَلَى غَيْرِهَا مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ : الْأَوَّلُ وَالثَّانِي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْحَدِيثَيْنِ . الثَّالِثُ أَنَّ الْعَمَلَ يَشْرُفُ بِشَرَفِ الْأَزْمِنَةِ كَمَا يَشْرُفُ بِشَرَفِ الْأَمْكِنَةِ وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ
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أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ فِيهِ أَفْضَلَ . الرَّابِعُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ إيَّاهُ وَلَيْسَتْ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ . الْخَامِسُ مُوَافَقَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ وَقْفَتَهُ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ كَانَتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَإِنَّمَا يُخْتَارُ لَهُ الْأَفْضَلُ . قَالَ وَالِدِي أَمَّا مِنْ حَيْثُ إسْقَاطُ الْفَرْضِ فَلَا مَزِيَّةَ لَهَا عَلَى غَيْرِهَا ، وَسَأَلَهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ فَقَالَ قَدْ جَاءَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْفِرُ لِجَمِيعِ أَهْلِ الْمَوْقِفِ فَمَا وَجْهُ تَخْصِيصِ ذَلِكَ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي الْحَدِيثِ يَعْنِي الْمُتَقَدِّمَ ؟ فَأَجَابَهُ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْفِرُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ وَفِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ يَهَبُ قَوْمًا لِقَوْمٍ ا هـ . كَذَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ نُورِ الدِّينِ الزِّيَادِيِّ الشَّافِعِيِّ . ( قَوْلُهُ وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا تَطَوُّعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ) أَيْ بَلْ يُصَلِّي سُنَّةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْوِتْرَ بَعْدَهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ مَوْلَانَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْجَامِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ السَّامِي فِي مَنْسَكِهِ كَذَا فِي شَرْحِ اللُّبَابِ لِلْقَارِي . ( قَوْلُهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَخْ ) لَا أَصْلَ لِهَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ هُوَ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ فَعَلَهُ ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ .
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( قَوْلُهُ ثُمَّ إلَى مُزْدَلِفَةَ بَعْدَ الْغُرُوبِ ) أَيْ ثُمَّ رُحْ كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَهَذَا بَيَانٌ لِلْوَاجِبِ حَتَّى لَوْ دَفَعَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَجَاوَزَ حُدُودَ عَرَفَةَ لَزِمَهُ دَمٌ . وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ أَبْطَأَ بِالدَّفْعِ بَعْدَ الْغُرُوبِ فَإِنَّ النَّاسَ يَدْفَعُونَ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُوَافَقَةَ فِي مُخَالَفَةِ السُّنَّةِ ، وَلَوْ مَكَثَ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَبَعْدَ دَفْعِ الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا لِخَوْفِ الزِّحَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا كَانَ مُسِيئًا لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى هِينَتِهِ ، وَإِذَا وَجَدَ فُرْجَةً أَسْرَعَ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْخُلَ مُزْدَلِفَةَ مَاشِيًا ، وَأَنْ يُكَبِّرَ وَيُهَلِّلَ وَيَحْمَدَ وَيُلَبِّيَ سَاعَةً فَسَاعَةً . ( قَوْلُهُ وَانْزِلْ بِقُرْبِ جَبَلِ قُزَحَ ) يَعْنِي الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَهُوَ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ لِلْعَدْلِ وَالْعَلَمِيَّةِ كَعُمَرَ مِنْ قَزَحَ الشَّيْءُ ارْتَفَعَ يُقَالُ إنَّهُ كَانُونُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ مَوْقِفُ الْإِمَامِ ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلَا يَنْبَغِي النُّزُولُ عَلَى الطَّرِيقِ وَلَا الِانْفِرَادُ عَلَى النَّاسِ فَيَنْزِلُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ وَرَاءَ الْإِمَامِ كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ . ( قَوْلُهُ وَصَلِّ بِالنَّاسِ الْعِشَاءَيْنِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ) أَيْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمْعَ تَأْخِيرٍ لِرِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ بِجَمْعٍ فَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ بِالْإِقَامَةِ الْأُولَى } . وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا تَطَوُّعَ بَيْنَ
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الصَّلَاتَيْنِ وَلَوْ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً عَلَى الصَّحِيحِ ، وَلَوْ تَطَوَّعَ بَيْنَهُمَا أَعَادَ الْإِقَامَةَ كَمَا لَوْ اشْتَغَلَ بَيْنَهُمَا بِعَمَلٍ آخَرَ وَفِي الْهِدَايَةِ ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَادَ الْأَذَانُ كَمَا فِي الْجَمْعِ الْأَوَّلِ إلَّا أَنَّا اكْتَفَيْنَا بِإِعَادَةِ الْإِقَامَةِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِمُزْدَلِفَةَ ثُمَّ تَعَشَّى ثُمَّ أَفْرَدَ الْإِقَامَةَ بِالْعِشَاءِ } وَإِلَى أَنَّ هَذَا الْجَمْعَ لَا يَخْتَصُّ بِالْمُسَافِرِ ؛ لِأَنَّهُ جَمْعٌ بِسَبَبِ النُّسُكِ فَيَجُوزُ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَمِنًى وَغَيْرِهِمْ وَإِلَى أَنَّ هَذَا الْجَمْعَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِمَامُ كَمَا شُرِطَ فِي الْجَمْعِ الْمُتَقَدِّمِ ؛ لِأَنَّ الْعِشَاءَ تَقَعُ أَدَاءً فِي وَقْتِهَا ، وَالْمَغْرِبَ قَضَاءً ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ بِجَمَاعَةٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ قَبْلَ حَطِّ رَحْلِهِ بَلْ يُنِيخُ جِمَالَهُ وَيَعْقِلُهَا ، وَهَذِهِ لَيْلَةٌ جَمَعَتْ شَرَفَ الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْتَهِدَ فِي إحْيَائِهَا بِالصَّلَاةِ وَالتِّلَاوَةِ وَالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ .
شرح:
1
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( قَوْلُهُ وَالْمَغْرِبَ قَضَاءً ) دَفَعَهُ فِي النَّهْرِ بِمَا فِي السِّرَاجِ أَنَّهُ يَنْوِي فِي الْمَغْرِبِ الْأَدَاءَ لَا الْقَضَاءَ . ا هـ . قُلْت : وَيَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ الْآتِي ، وَلَمَّا كَانَ وَقْتُ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتَ الْعِشَاءِ إلَخْ ، وَكَذَا مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الدَّلِيلَ الظَّنِّيَّ أَفَادَ تَأْخِيرَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ أَيْ عَدَمِ خُرُوجِهِ بِدُخُولِ وَقْتِ الْعِشَاءِ فِي خُصُوصِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ . ( قَوْلُهُ وَهَذِهِ لَيْلَةٌ جَمَعَتْ شَرَفَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ ) قَالَ فِي النَّهْرِ وَقَدْ وَقَعَ السُّؤَالُ فِي شَرَفِهَا عَلَى لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ كُنْت مِمَّنْ مَالَ إلَى ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْجَوْهَرَةِ أَنَّهَا أَفْضَلُ لَيَالِي السَّنَةِ .
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( قَوْلُهُ وَلَمْ تَجُزْ الْمَغْرِبُ فِي الطَّرِيقِ ) أَيْ لَمْ تَحِلَّ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ قَبْلَ الْوُصُولِ إلَى مُزْدَلِفَةَ لِلْحَدِيثِ { الصَّلَاةُ أَمَامَك } قَالَهُ حِينَ قَالَ قِيلَ لَهُ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُوَ فِي طَرِيقِ مُزْدَلِفَةَ أَيْ وَقْتَهَا فَدَلَّ كَلَامُهُ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ بِعَرَفَاتٍ بِالطَّرِيقِ الْأُولَى . وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الْعِشَاءَ لَا تَحِلُّ بِالطَّرِيقِ الْأُولَى وَإِنْ كَانَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا ؛ لِأَنَّ صَاحِبَةَ الْوَقْتِ وَهِيَ الْمَغْرِبُ إذَا كَانَتْ لَا تَحِلُّ بِهِ فَغَيْرُهَا أَوْلَى ، وَلَمَّا كَانَ وَقْتُ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتَ الْعِشَاءِ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ خَافَ طُلُوعَ الْفَجْرِ جَازَ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا فِي الطَّرِيقِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُصَلِّهِمَا لَصَارَتَا قَضَاءً ، وَإِذَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَدَاؤُهُمَا بِالطَّرِيقِ فَإِذْ صَلَّاهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا فَقَدْ ارْتَكَبَ كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ فَكُلُّ صَلَاةٍ أُدِّيَتْ مَعَهَا وَجَبَ إعَادَتُهَا فَيَجِبُ إعَادَتُهُمَا مَا لَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ فَإِنْ طَلَعَ سَقَطَتْ الْإِعَادَةُ ؛ لِأَنَّ الْإِعَادَةَ لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ ، وَقَدْ خَرَجَ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ ثُمَّ هَاهُنَا مَسْأَلَةٌ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ قَدَّمَ الْعِشَاءَ عَلَى الْمَغْرِبِ بِمُزْدَلِفَةَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثُمَّ يُعِيدُ الْعِشَاءَ فَإِنْ لَمْ يُعِدْ الْعِشَاءَ حَتَّى انْفَجَرَ الصُّبْحُ عَادَ الْعِشَاءُ إلَى الْجَوَازِ ، وَهَذَا كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِيمَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الظُّهْرِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا خَمْسًا ، وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلْمَتْرُوكَةِ لَمْ يَجُزْ فَإِنْ صَلَّى السَّادِسَةَ عَادَ إلَى
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الْجَوَازِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَشَايِخَ صَرَّحُوا فِي كُتُبِهِمْ بِعَدَمِ الْجَوَازِ ، وَهُوَ يُوهِمُ عَدَمَ الصِّحَّةِ ، وَلَيْسَ بِمُرَادٍ بَلْ الْمُرَادُ عَدَمُ الْحِلِّ ، وَلِهَذَا صَرَّحُوا بِالْإِعَادَةِ وَلَوْ كَانَتْ بَاطِلَةً لَكَانَ أَدَاءً إنْ كَانَ فِي الْوَقْتِ وَقَضَاءً إنْ كَانَ خَارِجَهُ ، وَلَوْ صَرَّحُوا بِعَدَمِ الْحِلِّ لَزَالَ الِاشْتِبَاهُ وَحَاصِلُ دَلِيلِهِمْ الْمُقْتَضِي لِعَدَمِ الْحِلِّ أَنَّهُ ظَنِّيٌّ مُفِيدٌ تَأْخِيرَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فِي خُصُوصِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ لِيُتَوَصَّلَ إلَى الْجَمْعِ بِمُزْدَلِفَةَ فَعَمِلْنَا بِمُقْتَضَاهُ مَا لَمْ يَلْزَمْ تَقْدِيمُ الدَّلِيلِ الْقَاطِعِ وَهُوَ الدَّلِيلُ الْمُوجِبُ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوَقْتِ فَقَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ يَلْزَمْ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْقَطْعِيِّ ، وَبَعْدَهُ انْتَفَى إمْكَانُ تَدَارُكِ هَذَا الْوَاجِبِ ، وَتَقَرَّرَ الْمَأْثَمُ إذْ لَوْ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ بَعْدَهُ كَانَ حَقِيقَتُهُ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِيمَا هُوَ مُؤَقَّتٌ قَطْعًا ، وَفِيهِ التَّقْدِيمُ الْمُمْتَنِعُ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَقَدْ يُقَالُ بِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ أَدَّاهَا قَبْلَ وَقْتِهَا الثَّابِتِ بِالْحَدِيثِ فَتَعْلِيلُهُ بِأَنَّهُ لِلْجَمْعِ فَإِذَا فَاتَ سَقَطَتْ الْإِعَادَةُ تَخْصِيصٌ لِلنَّصِّ بِالْمَعْنَى الْمُسْتَنْبَطِ مِنْهُ ، وَمَرْجِعُهُ إلَى تَقْدِيمِ الْمَعْنَى عَلَى النَّصِّ وَكَلِمَتُهُمْ عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لِعَيْنِ النَّصِّ لَا لِمَعْنَى النَّصِّ لَا يُقَالُ لَوْ أَجْرَيْنَاهُ عَلَى إطْلَاقِهِ أَدَّى إلَى تَقْدِيمِ الظَّنِّيِّ عَلَى الْقَطْعِيِّ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ ذَلِكَ لَوْ قُلْنَا بِافْتِرَاضِ ذَلِكَ لَكُنَّا نَحْكُمُ بِالْإِجْزَاءِ
(1/175)



وَنُوجِبُ إعَادَةَ مَا وَقَعَ مُجْزِئًا شَرْعًا مُطْلَقًا وَلَا بِدَعَ فِي ذَلِكَ فَهُوَ فِي نَظِيرِ وُجُوبِ إعَادَةِ صَلَاةٍ أُدِّيَتْ مَعَ كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ حَيْثُ نَحْكُمُ بِإِجْزَائِهَا ، وَيَجِبُ إعَادَتُهَا مُطْلَقًا ا هـ . وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ صَلَّاهُمَا بَعْدَمَا جَاوَزَ الْمُزْدَلِفَةَ جَازَ ا هـ .
شرح:
1
( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَمْ تَجُزْ الْمَغْرِبُ فِي الطَّرِيقِ ) قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّهَاوِيُّ فِي مَنْسَكِهِ وَهَذَا الْحُكْمُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي حَقِّ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فِي الطَّرِيقِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا ذَهَبَ إلَى الْمُزْدَلِفَةِ مِنْ طَرِيقِهَا أَمَّا إذَا ذَهَبَ إلَى مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْمُزْدَلِفَةِ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ فِي الطَّرِيقِ بِلَا تَوَقُّفٍ ، وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا صَرَّحَ بِذَلِكَ سِوَى صَاحِبِ النِّهَايَةِ وَالْعِنَايَةِ فِي بَابِ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ ، وَكَلَامُ شَارِحِ الْكَنْزِ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهِيَ فَائِدَةٌ جَلِيلَةٌ ا هـ . وَكَذَا صَرَّحَ بِهَا فِي الْبِنَايَةِ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا ا هـ . كَذَا وَجَدْته بِخَطِّ الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ إبْرَاهِيمَ أَبِي سَلَمَةَ عَلَى هَامِشِ نُسْخَتِهِ مِنْ الْكَنْزِ ، وَقَدْ نَقَلَ عِبَارَةَ الْعِنَايَةِ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُرْشِدِيُّ فِي شَرْحِهِ ، وَأَقَرَّهَا كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْمَدَنِيِّ عَلَى الدُّرِّ . ( قَوْلُهُ ثُمَّ هَاهُنَا مَسْأَلَةُ إلَخْ ) قَالَ الرَّمْلِيُّ فِيهِ إشْكَالٌ وَهُوَ أَنَّ فِيهِ تَفْوِيتَ التَّرْتِيبِ وَهُوَ فَرْضٌ يَفُوتُ الْجَوَازُ بِفَوْتِهِ كَتَرْتِيبِ الْوِتْرِ عَلَى الْعِشَاءِ فَإِنْ حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ فَهُوَ مُشْكِلٌ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى سَاقِطِ التَّرْتِيبِ أَوْ عَلَى عَوْدِهَا إلَى
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الْجَوَازِ إذَا صَلَّى خَمْسًا بَعْدَهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَقْتُهُمَا وَقْتُ الْعِشَاءِ فَهُمَا صَلَاتَانِ اجْتَمَعَتَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوِتْرِ وَالْعِشَاءِ أَنَّهُ يَجِبُ التَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا قَالُوا هُنَاكَ وَلَا يُقَدَّمُ الْوِتْرُ عَلَى الْعِشَاءِ لِلتَّرْتِيبِ لَا لِأَنَّ وَقْتَ الْوِتْرِ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى لَوْ نَسِيَ الْعِشَاءَ وَصَلَّى الْوِتْرَ جَازَ لِسُقُوطِ التَّرْتِيبِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ فَرْضٌ عِنْدَهُ فَصَارَ كَفَرْضَيْنِ اجْتَمَعَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَالْقَضَاءَيْنِ أَوْ الْقَضَاءِ وَالْأَدَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي تَقْدِيمِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ عَلَى الْمَغْرِبِ هُنَا كَذَلِكَ إذْ لَا مُوجِبَ لِسُقُوطِ التَّرْتِيبِ وَبِانْفِجَارِ الصُّبْحِ لَمْ تَدْخُلْ الْفَوَائِتُ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ . ا هـ . . قُلْت : وَهَذَا خِلَافُ الظَّاهِرِ بَلْ الْمُتَبَادَرُ سُقُوطُ التَّرْتِيبِ هُنَا أَيْضًا وَلِذَا قَالَ فِي حَوَاشِي مِسْكِينٍ تُزَادُ هَذِهِ عَلَى مَا يَسْقُطُ بِهِ التَّرْتِيبُ ( قَوْلُهُ وَهُوَ يُوهِمُ عَدَمَ الصِّحَّةِ ) قَالَ فِي النَّهْرِ أَنَّى يُتَوَهَّمُ عَدَمُ الصِّحَّةِ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا ا هـ . وَتَأَمَّلْهُ مَعَ مَا مَرَّ عَنْ السِّرَاجِ وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ { الصَّلَاةُ أَمَامَك } أَيْ وَقْتَهَا أَفَلَا يُتَوَهَّمُ مَعَهُ ذَلِكَ ، وَقَالَ الرَّمْلِيُّ كَيْفَ لَا يُتَوَهَّمُ وَالْجَوَازُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْحِلِّ ، وَإِذَا قُلْنَا أَنَّى يُتَوَهَّمُ عَدَمُ الصِّحَّةِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ قُلْنَا أَنَّى يُتَوَهَّمُ عَدَمُ الْحِلِّ بَعْدَ دُخُولِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَالتَّوَهُّمُ هُنَا لَا يُنْكَرُ ( قَوْلُهُ لَكَانَ
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أَدَاءً ) أَيْ لَكَانَ فِعْلُهَا ثَانِيًا أَدَاءً إنْ كَانَ فِي الْوَقْتِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ وَحَاصِلُ دَلِيلِهِمْ إلَخْ ) خَطَرَ لِي هُنَا إشْكَالٌ ، وَهُوَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْمُفِيدَ تَأْخِيرَ الْمَغْرِبِ إذَا كَانَ ظَنِّيًّا ، وَكَانَ الدَّلِيلُ الْمُوجِبُ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوَقْتِ قَطْعِيًّا لَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُ الْمَغْرِبِ عَنْ وَقْتِهَا الثَّابِتِ بِالْقَطْعِيِّ وَإِلَّا لَزِمَ تَقْدِيمُ الظَّنِّيِّ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ لَا قَائِلَ بِعَدَمِ جَوَازِ تَأْخِيرِهِ بَلْ بِوُجُوبِهِ وَلَا مَحِيصَ حِينَئِذٍ إلَّا بِدَعْوَى عَدَمِ ظَنِّيَّةِ الْحَدِيثِ أَوْ عَدَمِ قَطْعِيَّةِ دَلَالَةِ الْآيَةِ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَتِمُّ قَوْلُهُ فَعَمِلْنَا بِمُقْتَضَاهُ إلَخْ وَبِهِ يَتَأَيَّدُ بَحْثُ الْمُحَقِّقِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْعِنَايَةِ قَالَ مَا نَصُّهُ ، وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ الْآحَادِ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَبْطُلَ بِهِ قَوْله تَعَالَى { إنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } ، وَأَجَابَ شَيْخُ شَيْخِي الْعَلَّامَةُ بِأَنَّهُ مِنْ الْمَشَاهِيرِ تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَعَمِلُوا بِهِ فَجَازَ أَنْ يُزَادَ بِهِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَقُولُ : قَوْله تَعَالَى { إنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } الْآيَةُ وَنَحْوُهَا لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ قَاطِعَةٌ عَلَى تَعْيِينِ الْأَوْقَاتِ ، وَإِنَّمَا دَلَالَتُهَا عَلَى أَنَّ لِلصَّلَاةِ أَوْقَاتًا وَتَعْيِينُهَا ثَبَتَ إمَّا بِحَدِيثِ جِبْرِيلَ أَوْ بِغَيْرِهِ مِنْ الْآحَادِ أَوْ بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يُفِيدُ الْقَطْعَ فَجَازَ أَنْ يُعَارِضَهُ خَبَرُ
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الْوَاحِدِ ثُمَّ يُعْمَلَ بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِالْمُزْدَلِفَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَضَاءً فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقْتَهُ . ا هـ . وَالْأَحْسَنُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ قَطْعِيَّةِ تَعْيِينِ الْأَوْقَاتِ بَعِيدٌ لِثُبُوتِهِ بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَلْ بِنَظْمِ الْقُرْآنِ إذَا فَسَّرَ دُلُوكَ الشَّمْسِ بِغُرُوبِهَا كَمَا فِي السَّعْدِيَّةِ ثُمَّ قَالَ فِي الْعِنَايَةِ : وَشَكَّكَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَيْ أَوْرَدَ إشْكَالًا مِنْ جَانِبِهِ عَلَى صَاحِبَيْهِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ الَّتِي صَلَّاهَا فِي الطَّرِيقِ أَمَّا إنْ وَقَعَتْ صَحِيحَةً أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَلَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ لَا فِي الْوَقْتِ وَلَا بَعْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي وَجَبَتْ فِيهِ وَبَعْدَهُ ؛ لِأَنَّ مَا وَقَعَ فَاسِدًا لَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا بِمُضِيِّ الْوَقْتِ ، وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْفَسَادَ مَوْقُوفٌ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي ثَانِي الْحَالِ كَمَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ التَّرْتِيبِ ا هـ . هَذَا وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ مُرَادَهُمْ مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ عَدَمُ الصِّحَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَسَادِ وَالْبُطْلَانِ فِي الْعِبَادَاتِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا فِي الْهِدَايَةِ حَيْثُ قَالَ وَمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الطَّرِيقِ لَمْ يُجْزِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ إعَادَتُهَا مَا لَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُجْزِئُهُ وَقَدْ أَسَاءَ . ا هـ . ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَمْ يُجْزِهِ مِنْ الْإِجْزَاءِ لَا مِنْ الْجَوَازِ وَاَلَّذِي يُطْلَقُ عَلَى الْحِلِّ الثَّانِي لَا الْأَوَّلُ ، وَقَوْلُ الْمُؤَلِّفِ
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وَلَوْ كَانَتْ بَاطِلَةً إلَخْ جَوَابُهُ مَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ الْبُطْلَانَ غَيْرُ بَاتٍّ بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا نَقَلَهُ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ وَتَنْظِيرُهُ بِمَنْ تَرَكَ الظُّهْرَ إلَخْ فَإِنَّ الْبُطْلَانَ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ غَيْرُ بَاتٍّ نَعَمْ ظَاهِرُ مَا فِي النِّهَايَةِ يُوَافِقُ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ حَيْثُ نَظَرَ وُجُوبَ الْإِعَادَةِ هُنَا بِمَا إذَا صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ( قَوْلُهُ وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ صَلَّاهُمَا بَعْدَمَا جَاوَزَ الْمُزْدَلِفَةَ جَازَ ) . نَقَلَهُ فِي شَرْحِ اللُّبَابِ عَنْ الْمُنْتَقَى ثُمَّ قَالَ وَهُوَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَقَالَ أَيْضًا وَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ هَذَا الْجَمْعِ بِمُزْدَلِفَةَ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ فَلَوْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي وَقْتِهَا أَوْ الْعِشَاءَ وَالْمَغْرِبَ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ أَوْ بَعْدَمَا جَاوَزَهَا لَمْ يُجْزِهِ وَعَلَيْهِ إعَادَتُهُمَا مَا لَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَالْحَسَنِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُجْزِئُهُ وَلَا يُعِيدُ وَقَدْ أَسَاءَ لِتَرْكِ السُّنَّةِ ، وَلَوْ لَمْ يُعِدْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ عَادَتْ إلَى الْجَوَازِ وَسَقَطَ الْقَضَاءُ اتِّفَاقًا إلَّا أَنَّهُ يَأْثَمُ لِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ سَقَطَتْ الْإِعَادَةُ لِذَهَابِ وَقْتِ الِاسْتِحْبَابِ . ا هـ .
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( قَوْلُهُ ثُمَّ صَلِّ الْفَجْرَ بِغَلَسٍ ) لِرِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهَا يَوْمَئِذٍ بِغَلَسٍ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ آخِرُ اللَّيْلِ ، وَالْمُرَادُ هُنَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِقَلِيلٍ لِلْحَاجَةِ إلَى الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ . ( قَوْلُهُ ثُمَّ قِفْ مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا مُلَبِّيًا مُصَلِّيًا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاعِيًا رَبَّك بِحَاجَتِك وَقِفْ عَلَى جَبَلِ قُزَحَ إنْ أَمْكَنَك ، وَإِلَّا فَبِقُرْبٍ مِنْهُ ) بَيَانٌ لِلسُّنَّةِ فَلَوْ وَقَفَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَجْزَأَهُ وَوَقْتُهُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ وَاجِبٌ ، وَصَرَّحَ فِي الْهِدَايَةِ بِسُقُوطِهِ لِلْعُذْرِ بِأَنْ يَكُونَ بِهِ ضَعْفٌ أَوْ عِلَّةٌ أَوْ كَانَتْ امْرَأَةً تَخَافُ الزِّحَامَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ أَنَّ هَذَا لَا يَخُصُّ هَذَا الْوَاجِبَ بَلْ كُلَّ وَاجِبٍ إذَا تَرَكَهُ لِلْعُذْرِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُقَيِّدْ فِي الْمُحِيطِ خَوْفَ الزِّحَامِ بِالْمَرْأَةِ بَلْ أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ الرَّجُلَ لَوْ مَرَّ قَبْلَ الْوَقْتِ لِخَوْفِهِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ مَرَّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقِفَ جَازَ كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَلَوْ مَرَّ فِي جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمُزْدَلِفَةِ جَازَ كَذَا فِي الْمِعْرَاجِ ، وَاخْتُلِفَ فِي جَبَلِ قُزَحَ فَقِيلَ هُوَ الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ وَقِيلَ الْمَشْعَرُ جَمِيعُ الْمُزْدَلِفَةِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْبَيْتُوتَةَ بِمُزْدَلِفَةَ وَهِيَ سُنَّةٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لَوْ تَرَكَهَا كَمَا لَوْ وَقَفَ بَعْدَمَا أَفَاضَ الْإِمَامُ قَبْلَ الشَّمْسِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْتُوتَةَ شُرِعَتْ لِلتَّأَهُّبِ لِلْوُقُوفِ ،
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وَلَمْ تُشْرَعْ نُسُكًا .
شرح:
1
( قَوْلُهُ وَقَفَ عَلَى جَبَلِ قُزَحَ إلَخْ ) كَذَا فِي الزَّيْلَعِيِّ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُوجَدُ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَتْنِ وَإِلَّا فَاَلَّذِي رَأَيْته فِي بَعْضِهَا وَعَلَيْهِ كَتَبَ فِي النَّهْرِ بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ . ( قَوْلُهُ وَهِيَ سُنَّةٌ إلَخْ ) وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ قَوْلٌ بِالْوُجُوبِ وَقَوْلٌ بِالسُّنِّيَّةِ حَكَاهُمَا النَّوَوِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ ثُمَّ قَالَ وَيَتَأَكَّدُ الِاعْتِنَاءُ بِهَذَا الْمَبِيتِ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّهُ وَاجِبٌ أَوْ سُنَّةٌ فَقَدْ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ذَهَبَ إمَامَانِ جَلِيلَانِ مِنْ أَصْحَابِنَا إلَى أَنَّ هَذَا الْمَبِيتَ رُكْنٌ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إلَّا بِهِ قَالَهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْرِصَ عَلَى الْمَبِيتِ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ . ا هـ .
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( قَوْلُهُ وَهِيَ مَوْقِفٌ إلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ ) أَيْ الْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إلَّا وَادِيَ مُحَسِّرٍ وَهُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ الْمُشَدَّدَةِ وَبِالرَّاءِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ فِيلَ أَصْحَابِ الْفِيلِ حُسِرَ فِيهِ أَيْ عَيِيَ وَكَّلَ وَوَادِي مُحَسِّرٍ مَوْضِعٌ فَاصِلٌ بَيْنَ مِنًى وَمُزْدَلِفَةَ لَيْسَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا . قَالَ الْأَزْرَقِيُّ إنَّ وَادِيَ مُحْسِرٍ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَخَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا ، وَأَمَّا مُزْدَلِفَةُ فَإِنَّهَا كُلُّهَا مِنْ الْحَرَمِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ مِنْ التَّزَلُّفِ ، وَالِازْدِلَافُ وَهُوَ التَّقَرُّبُ ؛ لِأَنَّ الْحُجَّاجَ يَتَقَرَّبُونَ مِنْهَا وَحْدَهَا مَا بَيْنَ وَادِي مُحَسِّرٍ وَمَأْزِمَيْ عَرَفَةَ وَيَدْخُلُ فِيهَا جَمِيعُ تِلْكَ الشِّعَابِ وَالْجِبَالِ الدَّاخِلَةِ فِي الْحَدِّ الْمَذْكُورِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ أَنَّ بَطْنَ مُحَسِّرٍ لَيْسَ مَكَانَ الْوُقُوفِ كَبَطْنِ عُرَنَةَ فِي عَرَفَاتٍ فَلَوْ وَقَفَ فِيهِمَا فَقَطْ لَا يَجُوزُ كَمَا لَوْ وَقَفَ فِي مِنًى سَوَاءٌ قُلْنَا أَنَّ عُرَنَةَ وَمُحَسِّرًا مِنْ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ أَوْ لَا وَوَقَعَ فِي الْبَدَائِعِ ، وَأَمَّا مَكَانُهُ يَعْنِي الْوُقُوفَ بِمُزْدَلِفَةَ فَجُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ مُزْدَلِفَةَ إلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْزِلَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ ، وَلَوْ وَقَفَ بِهِ أَجْزَأَهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ ، وَذَكَرَ مِثْلَهُ فِي بَطْنِ عُرَنَةَ قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْبَدَائِعِ غَيْرُ مَشْهُورٍ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ بَلْ الَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُمْ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ
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لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ مُسَمَّى الْمَكَانَيْنِ وَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ .
شرح:
1
( قَوْلُهُ وَمَأْزِمَيْ عَرَفَةَ ) قَالَ فِي شَرْحِ النَّوَازِلِ الْمَأْزِمُ الْمَضِيقُ بَيْنَ جَبَلَيْنِ وَالْمُرَادُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ الطَّرِيقُ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ وَهُمَا جَبَلَانِ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَمُزْدَلِفَةَ
( قَوْلُهُ ثُمَّ إلَى مِنًى بَعْدَمَا أَسْفَرَ جِدًّا ) أَيْ ثُمَّ رُحْ وَفَسَّرَ الْأَسْفَارَ بِأَنْ تَدْفَعَ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَّا مِقْدَارُ مَا يُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْثِرَ مِنْ الذِّكْرِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالدُّعَاءِ وَهُوَ ذَاهِبٌ فَإِذَا بَلَغَ بَطْنَ مُحَسِّرٍ أَسْرَعَ إنْ كَانَ مَاشِيًا ، وَحَرَّكَ دَابَّتَهُ إنْ كَانَ رَاكِبًا قَدْرَ رَمْيَةِ حَجَرٍ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَ ذَلِكَ .
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( قَوْلُهُ فَارْمِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ كَحَصَى الْخَذْفِ ) أَيْ الْمَكَانِ الْمُسَمَّى بِذَلِكَ ، وَالْجِمَارُ هِيَ الصِّغَارُ مِنْ الْحِجَارَةِ جَمْعُ جَمْرَةٍ وَبِهَا سَمَّوْا الْمَوَاضِعَ الَّتِي تُرْمَى جِمَارًا وَجَمَرَاتٍ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْمُلَابَسَةِ وَقِيلَ لِتَجَمُّعِ مَا هُنَالِكَ مِنْ الْحَصَى مِنْ تَجَمُّرِ الْقَوْمِ إذَا تَجَمَّعُوا وَجَمَرَ شَعْرَهُ إذَا جَمَعَهُ عَلَى قَفَاهُ وَالْخَذْفُ بِالْخَاءِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَتَيْنِ أَنْ تَرْمِيَ بِحَصَاةٍ أَوْ نَوَاةٍ أَوْ نَحْوِهَا تَأْخُذُهُ بَيْنَ سَبَّابَتَيْك وَقِيلَ أَنْ تَضَعَ طَرَفَ الْإِبْهَامِ عَلَى طَرَفِ السَّبَّابَةِ ، وَفِعْلُهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ كَذَا فِي الْمُغْرِبِ ، وَصَحَّحَ الْوَلْوَالِجِيُّ الْقَوْلَ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ إهَانَةً لِلشَّيْطَانِ ، وَهَذَا بَيَانٌ لِلسُّنَّةِ فَلَوْ رَمَى كَيْفَ أَرَادَ جَازَ وَلَوْ رَمَى مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ أَجْزَأَهُ ، وَكَانَ مُخَالِفًا لِلسُّنَّةِ قَيَّدَ بِالرَّمْيِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَضَعَهَا وَضْعًا لَمْ يَجُزْ لِتَرْكِ الْوَاجِبِ وَالطَّرْحُ رَمْيٌ إلَى قَدَمَيْهِ فَيَكُونُ مُجْزِئًا إلَّا أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ وَمِقْدَارُ الرَّمْيِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الرَّامِي وَمَوْضِعِ السُّقُوطِ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَيْنهمَا هَذَا الْقَدْرُ فَلَوْ رَمَاهَا فَوَقَعَتْ قَرِيبًا مِنْ الْجَمْرَة يَكْفِيهِ ، وَلَوْ وَقَعَتْ بَعِيدًا لَمْ يُجْزِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ قُرْبَةً إلَّا فِي مَكَانِ مَخْصُوصٍ ، وَالْقَرِيبُ عَفْوٌ وَلَوْ وَقَعَتْ الْحَصَاةُ عَلَى ظَهْرِ رَجُلٍ أَوْ عَلَى مَحْمِلٍ وَثَبَتَتْ عَلَيْهِ كَانَ عَلَيْهِ
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إعَادَتُهَا ، وَإِذَا سَقَطَتْ عَنْ الْمَحْمِلِ أَوْ عَنْ ظَهْرِ الرَّجُلِ فِي سُنَنِهَا ذَلِكَ أَجْزَأَهُ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ كَحَصَى الْخَذْفِ إلَى أَنَّهُ لَوْ رَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ جُمْلَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ يَكُونُ عَنْ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ تَفَرُّقُ الْأَفْعَالِ وَالتَّقْيِيدُ بِالسَّبْعِ لِمَنْعِ النَّقْصِ لَا لِمَنْعِ الزِّيَادَةِ فَإِنَّهُ لَوْ رَمَاهَا بِأَكْثَرَ مِنْ السَّبْعِ لَمْ يَضُرُّهُ وَالتَّقْيِيدُ بِالْحَصَى لِبَيَانِ الْأَكْمَلِ ، وَإِلَّا فَيَجُوزُ الرَّمْيُ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ كَالْحَجَرِ وَالْمَدَرِ وَمَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ وَلَوْ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ وَلَا يَجُوزُ بِالْخَشَبِ وَالْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْجَوَاهِرِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إمَّا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ أَوْ ؛ لِأَنَّهَا نُثَارٌ وَلَيْسَتْ بِرَمْيٍ أَوْ ؛ لِأَنَّهُ إعْزَازٌ لَا إهَانَةَ ، وَكَذَا التَّقْيِيدُ بِحَصَى الْخَذْفِ لِبَيَانِ الْأَكْمَلِ فَإِنَّهُ لَوْ رَمَاهَا بِأَكْبَرَ مِنْهُ جَازَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُرْمَى بِالْكِبَارِ مِنْ الْحِجَارَةِ كَيْ لَا يَتَأَذَّى بِهِ غَيْرُهُ ، وَلَوْ رَمَى صَحَّ وَكُرِهَ وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمَوْضِعَ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ الْحَصَا لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ فَلْيَأْخُذْهَا مِنْ مُزْدَلِفَةَ أَوْ مِنْ قَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، وَيُكْرَهُ مِنْ عِنْدِ الْجَمْرَةِ تَنْزِيهًا ؛ لِأَنَّهُ حَصَى مَنْ لَمْ يُقْبَلْ حَجُّهُ فَإِنَّهُ مَنْ قُبِلَ حَجُّهُ رُفِعَ حَصَاهُ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ وَلَمْ يُشْتَرَطْ طَهَارَةُ الْحِجَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ الرَّمْيُ بِالْحَجَرِ النَّجِسِ ، وَالْأَفْضَلُ غَسْلُهَا وَفِي مَنَاسِكِ
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الْحَصِيرِيِّ جَرَى التَّوَارُثُ بِحَمْلِ الْحَصَى مِنْ جَبَلٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَيُحْمَلُ مِنْهُ سَبْعِينَ حَصَاةً قَالَ وَفِي مَنَاسِكِ الْكَرْمَانِيِّ يَدْفَعُ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، وَقَالَ قَوْمٌ بِسَبْعِينَ حَصَاةً ، وَلَيْسَ مَذْهَبَنَا ا هـ . كَذَا فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ : وَيُكْرَهُ أَنْ يَلْتَقِطَ حَجَرًا وَاحِدًا فَيَكْسِرَهُ سَبْعِينَ حَجَرًا صَغِيرًا كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ الْيَوْمَ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ وَقْتَهُ وَلَهُ أَوْقَاتٌ أَرْبَعَةٌ وَقْتُ الْجَوَازِ وَوَقْتُ الِاسْتِحْبَابِ وَوَقْتُ الْإِبَاحَةِ وَوَقْتُ الْكَرَاهَةِ ، فَالْأَوَّلُ ابْتِدَاؤُهُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ وَانْتِهَاؤُهُ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي حَتَّى لَوْ أَخَّرَهُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي لَزِمَهُ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا وَلَوْ رَمَى قَبْلَ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ لَمْ يَصِحَّ اتِّفَاقًا ، وَالثَّانِي مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى الزَّوَالِ ، وَالثَّالِثُ مِنْ الزَّوَالِ إلَى الْغُرُوبِ ، وَالرَّابِعُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَعْدَ الْغُرُوبِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَغَيْرِهِ وَجَعَلَ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ الْوَقْتَ الْمُبَاحَ مِنْ الْمَكْرُوهِ فَهِيَ ثَلَاثَةٌ عِنْدَهُ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى الْأَوَّلِ .
شرح:
1
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( قَوْلُهُ أَيْ الْمَكَانُ الْمُسَمَّى بِذَلِكَ ) تَفْسِيرٌ لِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ( قَوْلُهُ وَقِيلَ أَنْ تَضَعَ طَرَفَ الْإِبْهَامِ إلَخْ ) قَالَ فِي الشرنبلالية عَلَيْهِ مَشَى فِي الْهِدَايَةِ فَقَالَ وَكَيْفِيَّةُ الرَّمْيِ أَنْ يَضَعَ الْحَصَاةَ عَلَى ظَهْرِ إبْهَامِهِ الْيُمْنَى وَيَسْتَعِينَ بِالْمُسَبِّحَةِ ا هـ . قَالَ الْكَمَالُ وَهَذَا التَّفْسِيرُ يَحْتَمِلُ كُلًّا مِنْ تَفْسِيرَيْنِ قِيلَ بِهِمَا أَحَدُهُمَا أَنْ يَضَعَ طَرَفَ إبْهَامِهِ الْيُمْنَى عَلَى وَسَطِ السَّبَّابَةِ وَيَضَعَ الْحَصَاةَ عَلَى ظَهْرِ الْإِبْهَامِ كَأَنَّهُ عَاقِدٌ سَبْعِينَ فَيَرْمِيَهَا ، وَعُرِفَ مِنْهُ أَنَّ الْمَسْنُونَ فِي كَوْنِ الرَّمْيِ بِالْيَدِ الْيُمْنَى ، وَالْآخَرَ أَنْ يُحَلِّقَ سَبَّابَتَهُ وَيَضَعَهَا عَلَى مَفْصِلِ إبْهَامِهِ كَأَنَّهُ عَاقِدٌ عَشْرَةً وَهَذَا فِي التَّمَكُّنِ مِنْ الرَّمْيِ بِهِ مَعَ الزَّحْمَةِ وَالْوَهْجَةِ عُسْرٌ ، وَقِيلَ يَأْخُذُهَا بِطَرْفَيْ إبْهَامِهِ وَسَبَّابَتِهِ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ ؛ لِأَنَّهُ الْأَيْسَرُ الْمُعْتَادُ ا هـ . وَكَذَا نَقَلَ تَصْحِيحَهُ فِي السِّرَاجِ عَنْ النِّهَايَةِ وَهُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ الْوَلْوَالِجِيُّ أَيْضًا وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّ الثَّانِيَ مِمَّا فِي الْمُغْرِبِ هُوَ هَذَا فَمَا مَشَى عَلَيْهِ فِي الْهِدَايَةِ غَيْرُهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْكَمَالِ وَهُوَ الظَّاهِرُ خِلَافًا لِمَا مَرَّ عَنْ الشرنبلالية ( قَوْلُهُ وَمِقْدَارُ الرَّمْيِ إلَخْ ) هَذَا تَقْدِيرُ أَقَلِّ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَكَانِ فِي الْمَسْنُونِ كَذَا فِي الْفَتْحِ . ( قَوْلُهُ فَلَوْ رَمَاهَا فَوَقَعَتْ قَرِيبًا مِنْ الْجَمْرَةِ إلَخْ ) أَيْ قَدْرَ ذِرَاعٍ وَنَحْوِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُقَدِّرْهُ
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اعْتِبَارًا لِلْقُرْبِ عُرْفًا وَضِدُّهُ الْبُعْدُ وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ وَقَالَ فِي اللُّبَابِ وَقُدِّرَ الْقَرِيبُ بِثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَالْبَعِيدُ بِمَا فَوْقَهَا وَقِيلَ الْقَرِيبُ مَا دُونَ الثَّلَاثَةِ . ( قَوْلُهُ وَلَوْ وَقَعَتْ الْحَصَاةُ عَلَى ظَهْرِ رَجُلٍ إلَخْ ) فَلَوْ وَقَعَتْ عَلَى الشَّاخِصِ أَيْ أَطْرَافِ الْمِيلِ الَّذِي هُوَ عَلَامَةٌ لِلْجَمْرَةِ أَجْزَأَهُ وَلَوْ عَلَى قُبَّةِ الشَّاخِصِ وَلَمْ تَنْزِلْ عَنْهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ لِلْبُعْدِ لُبَابٌ وَفِيهِ وَإِنْ لَمْ يَدْرِ أَنَّهَا وَقَعَتْ فِي الْمَرْمَى بِنَفْسِهَا أَوْ بِنَفْضِ مَنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ وَتَحْرِيكِهِ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ ، وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يُعِيدَهُ وَكَذَا لَوْ رَمَى وَشَكَّ فِي وُقُوعِهَا مَوْقِعَهَا فَالْأَحْوَطُ أَنْ يُعِيدَ . ( قَوْلُهُ وَلَوْ رَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ جُمْلَةً إلَخْ ) وَفِي الْكَرْمَانِيِّ إذَا وَقَعَتْ مُتَفَرِّقَةً عَلَى مَوَاضِعِ الْجَمَرَاتِ جَازَ كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ أَسْوَاطِ الْحَدِّ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى مَكَان وَاحِدٍ لَا يَجُوزُ ، وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ لَا يُجْزِئُهُ إلَّا عَنْ حَصَاةٍ وَاحِدَةٍ كَيْفَمَا كَانَ ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالرَّمْيِ سَبْعَ مَرَّاتٍ شَرْحُ اللُّبَابِ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ مُصَنِّفِ اللُّبَابِ فِي مَنْسَكِهِ الْكَبِيرِ أَنَّ الَّذِي فِي الْمَشَاهِيرِ مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِنَا الْإِطْلَاقُ فِي عَدَمِ الْجَوَازِ كَمَا هُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ، ثُمَّ نَازَعَهُ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ لِمَنْ أَحْسَنَ النَّظَرَ فَرَاجِعْهُ وَتَبَصَّرْ وَفِي حَاشِيَةِ الْمَدَنِيِّ عَنْ الْمُرْشِدِيِّ وَلَا يُجْزِئُ الرَّمْيُ بِالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ وَلَا الرَّمْيُ بِالرِّجْلِ
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وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ تُوضَعُ الْحَصَاةُ فِي يَدِهِ وَيَرْمِي بِهَا ، وَإِنْ رَمَى عَنْهُ غَيْرُهُ بِأَمْرِهِ أَجْزَأَهُ وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ وَفِي اللُّبَابِ وَلَوْ رَمَى بِحَصَاتَيْنِ إحْدَاهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالْأُخْرَى عَنْ غَيْرِهِ جَازَ وَيُكْرَهُ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَرْمِيَ أَوَّلًا عَنْ نَفْسِهِ ثُمَّ عَنْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَوْ رَمَاهَا بِأَكْثَرَ مِنْ السَّبْعِ لَمْ يَضُرَّهُ ) قَالَ فِي اللُّبَابِ وَلَوْ رَمَى أَكْثَرَ مِنْ سَبْعٍ يُكْرَهُ ، وَقَالَ شَارِحُهُ أَيْ إذَا رَمَاهُ عَنْ قَصْدٍ ، وَأَمَّا إذَا شَكَّ فِي السَّابِعِ وَرَمَاهُ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ الثَّامِنُ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ هَذَا وَقَدْ نَاقَضَهُ فِي الْكَبِيرِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ رَمَى بِأَكْثَرَ مِنْ السَّبْعِ لَا يَضُرُّهُ ا هـ . أَقُولُ : مَا ذَكَرَهُ فِي الْمَنْسَكِ الْكَبِيرِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ هُنَا وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْقَصْدِ فَلَا تَنَاقُضَ إذْ لَا شَكَّ أَنَّ السَّبْعَ هُوَ الْمَسْنُونُ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهَا مُخَالِفَةٌ لِلسُّنَّةِ فَتُكْرَهُ لَوْ كَانَتْ مَقْصُودَةً وَإِلَّا فَلَا وَفِي حَاشِيَةِ الْمَدَنِيِّ قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ جَمَاعَةَ فِي مَنَاسِكِهِ الْكُبْرَى قَالُوا لَوْ زَادَ الرَّمْيَ عَلَى السَّبْعِ هَلْ يُنْدَبُ أَوْ يُكْرَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَّهُ لَا تُكْرَهُ الزِّيَادَةُ ؛ لِأَنَّ رَمْيَهُ طَاعَةٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ تُكْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ السُّنَّةِ هَكَذَا نَقَلَ الْخِلَافَ ا هـ . وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ لَوْ زَادَ عَلَى سَبْعِ حَصَيَاتٍ لَا أَجْرَ لَهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ قَالَ الْقَاضِي عِيدٌ : وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَيُكْرَهُ
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رَمْيُ الْجَمْرَتَيْنِ كَذَلِكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ وَلَمْ يَفْعَلْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَرُبَّمَا اتَّخَذَهَا الْجُهَّالُ نُسُكًا ا هـ . ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَيَجُوزُ الرَّمْيُ إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ ظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ يُعْطِي جَوَازَهُ بِالْيَاقُوتِ وَالْفَيْرُوزَجِ وَفِيهِمَا خِلَافٌ وَمَنَعَهُ الشَّارِحُونَ وَغَيْرُهُمْ بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِ الِاسْتِهَانَةِ بِالْمَرْمَى ، وَأَجَازَهُ بَعْضُهُمْ بِنَاءً عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ الِاشْتِرَاطِ ، وَمِمَّنْ ذَكَرَ جَوَازَهُ الْفَارِسِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ كَذَا فِي الْفَتْحِ وَهَذَا يُفِيدُ تَرْجِيحَ اعْتِبَارِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الشَّارِحِ تَبَعًا لِلْغَايَةِ عَدَمُ اعْتِبَارِهِ حَيْثُ جَزَمَا بِجَوَازِهِ بِالْأَحْجَارِ النَّفِيسَةِ بِخِلَافِ الْخَشَبِ وَالْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ يَعْنِي كِبَارَهُ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ ، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَنُثَارٌ وَلَيْسَتْ بِرَمْيٍ ا هـ . وَفِي الشرنبلالية قَدَّمْنَا جَوَازَ الرَّمْيِ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ فَشَمِلَ كُلَّ الْأَحْجَارِ النَّفِيسَةِ كَالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ وَالزُّمُرُّدِ وَالْبَلْخَشِ الْفَيْرُوزَجِ وَالْبِلَّوْرِ وَالْعَقِيقِ ، وَبِهَذَا صَرَّحَ الزَّيْلَعِيُّ إلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْعِنَايَةِ اعْتَرَضَ عَلَى صَاحِبِ الْهِدَايَةِ بِالْفَيْرُوزَجِ وَالْيَاقُوتِ فَإِنَّهُمَا مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ حَتَّى جَازَ التَّيَمُّمُ بِهِمَا ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ الرَّمْيُ بِهِمَا ، وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْجَوَازَ مَشْرُوطٌ بِالِاسْتِهَانَةِ بِرَمْيِهِ وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ بِهِمَا ا
(1/191)



هـ . فَقَدْ أَثْبَتَ تَخْصِيصَ الْعُمُومِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الزَّيْلَعِيِّ وَخُصِّصَ بِالْفَيْرُوزَجِ وَالْيَاقُوتِ دُونَ غَيْرِهِمَا فَلْيَتَأَمَّلْ وَيُحَرَّرْ ا هـ . بَقِيَ شَيْءٌ وَهُوَ أَنَّ الزَّيْلَعِيَّ اسْتَثْنَى الْجَوَاهِرَ وَتَبِعَهُ الْمُؤَلِّفُ مَعَ أَنَّهُ صَرَّحَ بِجَوَازِ الْأَحْجَارِ النَّفِيسَةِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْجَوَاهِرَ الْعَيْنِيُّ وَلَا الشُّمُنِّيُّ قَالَ نُوحٌ أَفَنْدِي : لِأَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ الْأَحْجَارِ النَّفِيسَةِ بَلْ الْأَحْجَارُ النَّفِيسَةُ مُسْتَخْرَجَةٌ مِنْهَا وَفِي حَاشِيَةِ مِسْكِينٍ تَفْرِقَةُ الزَّيْلَعِيِّ بَيْنَ الْجَوَاهِرِ وَالْأَحْجَارِ النَّفِيسَةِ فِي الْحُكْمِ لَيْسَ إلَّا مَحْضُ تَحَكُّمٍ ا هـ . لَكِنْ ذَكَرَ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ فِي شَرْحِهِ عَنْ الْغَايَةِ وَالْجَوَاهِرِ وَهِيَ كِبَارُ اللُّؤْلُؤ ، وَبِهِ انْدَفَعَ التَّحَكُّمُ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ وَمِمَّنْ اعْتَرَضَ عَنْ الْعِنَايَةِ بِمَا فِي الْغَايَةِ وَالزَّيْلَعِيِّ سَعْدِي أَفَنْدِي فِي حَوَاشِيهِ عَلَيْهَا ، وَسَبَقَهُ إلَيْهِ فِي التَّتَارْخَانِيَّة فَإِنَّهُ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الِاعْتِرَاضَ وَالْجَوَابَ السَّابِقَيْنِ وَعَزَاهُمَا إلَى السِّغْنَاقِيِّ . قَالَ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مُخَالِفَةٌ لِمَا فِي الْمُحِيطِ أَيْ مِنْ الْجَوَازِ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْهِدَايَةِ ( قَوْلُهُ إمَّا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ ) هَذَا خَالِصٌ فِيمَا قَبْلَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَقَوْلُهُ وَإِمَّا لِأَنَّهَا نُثَارٌ خَاصٌّ بِهِمَا كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي السَّعْدِيَّةِ عَنْ الْغَايَةِ وَقَوْلُهُ وَإِمَّا لِأَنَّهُ إعْزَازٌ إلَخْ يَشْمَلُ الْكُلَّ إلَّا الْخَشَبَ إنْ كَانَ
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مِمَّا لَيْسَ لَهُ قِيمَةٌ . ( قَوْلُهُ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ ) جَعَلَهُ فِي الْهِدَايَةِ أَثَرًا وَقَالَ فِي الْفَتْحِ وَقَوْلُهُ بِهِ وَرَدَ الْأَثَرُ كَأَنَّهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قُلْت لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا بَالُ الْجِمَارِ تُرْمَى مِنْ وَقْتِ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَمْ تَصِرْ هِضَابًا تَسُدُّ الْأُفُقَ فَقَالَ أَمَا عَلِمْت أَنَّ مَنْ يُقْبَلُ حَجُّهُ يُرْفَعُ حَصَاهُ قَالَ وَمَنْ لَمْ يُقْبَلْ تُرِكَ حَصَاهُ . قَالَ مُجَاهِدٌ لَمَّا سَمِعْت هَذَا مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ جَعَلْت عَلَى حَصَيَاتِي عَلَامَةً ثُمَّ تَوَسَّطْت الْجَمْرَةَ فَرَمَيْت مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ثُمَّ طَلَبْت فَلَمْ أَجِدْ بِتِلْكَ الْعَلَامَةِ شَيْئًا ا هـ . لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ الْمَدَنِيِّ عَنْ شَرْحِ النُّقَايَةِ لِمُنْلَا عَلِيٍّ الْقَارِي أَنَّهُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ ، وَصَحَّحَهُ { عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ الْجِمَارُ الَّتِي نَرْمِي بِهَا كُلَّ عَامٍ فَنَحْسَبُ أَنَّهَا تَنْقُصُ فَقَالَ إنَّهُ مَا يُقْبَلُ مِنْهَا رُفِعَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَرَأَيْتهَا أَمْثَالَ الْجِبَالِ } ا هـ . وَاسْتَشْكَلَهُ ابْنُ كَمَالٍ بَاشَا بِأَنَّ حَجَّ الْمُشْرِكِينَ غَيْرُ مَقْبُولٍ ، وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْكُفَّارَ قَدْ تُقْبَلُ عِبَادَاتُهُمْ فَيُجَازُونَ عَلَيْهَا فِي الدُّنْيَا أَقُولُ : الْمُرَادُ أَعْمَالُهُمْ الَّتِي هِيَ عِبَادَاتٌ صُورَةً لَا حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّ مِثْلَ الْحَجِّ لَا يَكُونُ عِبَادَةً إلَّا بِالنِّيَّةِ ، وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَتَأَمَّلْ هَذَا وَفِي مِنًى خَمْسُ آيَاتٍ هَذِهِ إحْدَاهَا ، وَقَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ وَآيُ مِنًى خَمْسٌ فَمِنْهَا اتِّسَاعُهَا لِحُجَّاجِ
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بَيْتِ اللَّهِ لَوْ جَاوَزُوا الْحَدَّا وَمَنْعُ حِدَاةٍ خَطْفَ لَحْمٍ بِأَرْضِهَا وَقِلَّةُ وُجْدَانِ الْبَعُوضِ بِهَا عُدَّا وَكَوْنُ ذُبَابٍ لَا يُعَاقِبُ طَعْمَهَا وَرَفْعُ حَصَى الْمَقْبُولِ دُونَ الَّذِي رُدَّا . ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ مَذْهَبَنَا ) قَالَ فِي الشرنبلالية يُعَارِضُهُ قَوْلُ الْجَوْهَرَةِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ أَوْ مِنْ الطَّرِيقِ ا هـ . وَلِذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ يَأْخُذُ الْحَصَى مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ ا هـ . فَالنَّفْيُ لَيْسَ إلَّا عَلَى التَّعْيِينِ أَيْ لَا يَتَعَيَّنُ الْأَخْذُ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ لَنَا مَذْهَبًا وَمَا قَالَهُ فِي الْهِدَايَةِ يَقْتَضِي خِلَافَ مَا قِيلَ إنَّهُ يَلْتَقِطُهَا مِنْ الْجَبَلِ الَّذِي عَلَى الطَّرِيقِ فِي الْمُزْدَلِفَةِ وَمَا قِيلَ يَأْخُذُ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ سَبْعًا فَأَفَادَ أَنَّهُ لَا سُنَّةَ فِي ذَلِكَ يُوجِبُ خِلَافُهَا الْإِسَاءَةَ . ( قَوْلُهُ وَانْتِهَاؤُهُ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ إلَخْ ) فِيهِ أَنَّ وَقْتَ الْجَوَازِ لَا آخِرَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الصِّحَّةُ لَا الْحِلُّ فَالْأَوْلَى عَدَمُ التَّعَرُّضِ لِلِانْتِهَاءِ كَمَا فِي عِبَارَةِ الْمَبْسُوطِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْفَتْحِ ثُمَّ ظَهَرَ لِي الْجَوَابُ بِأَنَّهُ أَرَادَ بَيَانَ وَقْتِ الْجَوَازِ أَدَاءً كَمَا أَفَادَهُ فِي شَرْحِ اللُّبَابِ ، لَكِنْ فِي الْفَتْحِ وَيَثْبُتُ وَصْفُ الْقَضَاءِ فِي الرَّمْيِ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ سِوَى ثُبُوتِ الْإِسَاءَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِعُذْرٍ ا هـ . تَأَمَّلْ هَذَا وَفِي حَاشِيَةِ الْمَدَنِيِّ عَنْ حَاشِيَةِ شَيْخِهِ بَعْدَ عَزْوِهِ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ إلَى الْمَبْسُوطِ وَالْمُحِيطِ الرَّضَوِيِّ
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قَالَ لَكِنْ فِي الْهِدَايَةِ وَالزَّيْلَعِيِّ وَالْعَيْنِيِّ وَالْبَدَائِعِ وَالْكَافِي وَالْكَرْمَانِيِّ وَغَيْرِهَا أَنَّ وَقْتَهُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَقَالَ فِي مَبْسُوطِ السَّرَخْسِيِّ فَفِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَقْتُهُ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَلَكِنَّهُ لَوْ رَمَى بِاللَّيْلِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ا هـ . وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْفَتْحِ تَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ وَالثَّانِي مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى الزَّوَالِ ) قَالَ الرَّمْلِيُّ أَيْ الْمُسْتَحَبُّ وَقَدْ وَافَقَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ الْعَيْنِيُّ ، وَذَكَرَهُ فِي مَجْمَعِ الرِّوَايَةِ عَنْ الْمُحِيطِ أَيْضًا بِصِيغَةِ الْمَسْنُونِ وَوَافَقَهُ فِي النَّهْرِ . ( قَوْلُهُ وَالرَّابِعُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَخْ ) قَيَّدَهُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ أَحَادِيثَ سَاقَهَا بِعَدَمِ الْعُذْرِ قَالَ حَتَّى لَا يَكُونَ رَمْيُ الضَّعَفَةِ قَبْلَ الشَّمْسِ وَرَمْيُ الرُّعَاةِ لَيْلًا يَلْزَمُهُمْ الْإِسَاءَةُ وَكَيْفَ بِذَلِكَ بَعْدَ التَّرَخُّصِ .
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( قَوْلُهُ وَكَبِّرْ بِكُلِّ حَصَاةٍ ) أَيْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْ السَّبْعَةِ بَيَانٌ لِلْأَفْضَلِ فَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ أَصْلًا أَوْ هَلَّلَ أَوْ سَبَّحَ أَجْزَأَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الدُّعَاءَ آخِرَهُ ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ لَا يَقِفَ عِنْدَهَا كَمَا سَيُشِيرُ إلَيْهِ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ الثَّلَاثِ ، وَضَابِطُهُ أَنَّ كُلَّ جَمْرَةٍ بَعْدَهَا جَمْرَةٌ فَإِنَّهُ يَقِفُ بَعْدَهَا لِلدُّعَاءِ ؛ لِأَنَّهُ فِي أَثْنَاءِ الْعِبَادَةِ وَكُلُّ جَمْرَةٍ لَيْسَ بَعْدَهَا جَمْرَةٌ تُرْمَى فِي يَوْمِهِ لَا يَقِفُ عِنْدَهَا ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ الْعِبَادَةِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَهُوَ مُشْكِلٌ فَإِنَّ الدُّعَاءَ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْ الْعِبَادَةِ مُسْتَحَبٌّ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ إذَا خَرَجَ مِنْهُمَا فَالْأَوْلَى الِاسْتِدْلَال بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ لَهُ حِكْمَةٌ وَقَدْ يُقَالُ هِيَ كَوْنُ الْوُقُوفِ يَقَعُ فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِي الطَّرِيقِ فَيُوجِبُ قَطْعَ سُلُوكِهَا عَلَى النَّاسِ وَشِدَّةَ ازْدِحَامِ الْوَاقِفِينَ وَالْمَارِّينَ ، وَيُفْضِي ذَلِكَ إلَى ضَرَرٍ عَظِيمٍ بِخِلَافِهِ فِي بَاقِي الْجَمَرَاتِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ فِي نَفْسِ الطَّرِيقِ بَلْ بِمَعْزِلٍ عَنْهُ . ( قَوْلُهُ وَاقْطَعْ التَّلْبِيَةَ بِأَوَّلِهَا ) أَيْ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ تَرْمِيهَا لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُفْرِدِ وَالْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ وَقَيَّدَ بِالْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمِرَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ؛ لِأَنَّ الطَّوَافَ رُكْنٌ فِي الْعُمْرَةِ فَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَبْلَ
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الشُّرُوعِ فِيهَا ، وَقَيَّدَ بِكَوْنِهِ مُدْرِكًا لِلْحَجِّ بِإِدْرَاكِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة ؛ لِأَنَّ فَائِتَ الْحَجِّ إذَا تَحَلَّلَ بِالْعُمْرَةِ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَأْخُذُ فِي الطَّوَافِ ؛ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فَصَارَ كَالْمُعْتَمِرِ ، وَالْمُحْصِرُ يَقْطَعُهَا إذَا ذَبَحَ هَدْيَهُ ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ لِلتَّحَلُّلِ وَالْقَارِنُ إذَا كَانَ فَائِتَ الْحَجِّ يَقْطَعُ حِينَ يَأْخُذُ فِي الطَّوَافِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ يَتَحَلَّلُ بَعْدَهُ وَأَشَارَ بِالرَّمْيِ إلَى أَنَّهُ يَقْطَعُهَا إذَا فَعَلَ وَاحِدًا مِنْ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي تُفْعَلُ فِي الْحَجِّ يَوْمَ النَّحْرِ فَيَقْطَعُهَا إنْ حَلَقَ قَبْلَ الرَّمْيِ أَوْ طَافَ الزِّيَارَةَ قَبْلَ الرَّمْيِ وَالذَّبْحِ وَالْحَلْقِ أَوْ ذَبَحَ قَبْلَ الرَّمْيِ دَمَ التَّمَتُّعِ أَوْ الْقِرَانِ ، وَمَضَى وَقْتُ الرَّمْيِ الْمُسْتَحَبِّ كَفِعْلِهِ فَيَقْطَعُهَا إذَا لَمْ يَرْمِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى زَالَتْ الشَّمْسُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ .
شرح:
1
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( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَكَبِّرْ بِكُلِّ حَصَاةٍ ) كَذَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ جَابِرٍ وَأُمُّ سُلَيْمَانَ وَظَاهِرُ الْمَرْوِيَّاتِ مِنْ ذَلِكَ الِاقْتِصَارُ عَلَى اللَّهُ أَكْبَرُ غَيْرَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ وَحِزْبِهِ ، وَقِيلَ يَقُولُ أَيْضًا اللَّهُمَّ اجْعَلْ حَجِّي مَبْرُورًا وَسَعْيِي مَشْكُورًا وَذَنْبِي مَغْفُورًا كَذَا فِي الْفَتْحِ . ( قَوْلُهُ فَالْأَوْلَى فِي الِاسْتِدْلَال بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ إلَخْ ) قَالَ فِي الْفَتْحِ عَلَى هَذَا تَضَافَرَتْ الرِّوَايَاتُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَمْ يَظْهَرْ حِكْمَةُ تَخْصِيصِ الْوُقُوفِ وَالدُّعَاءِ بِغَيْرِهَا مِنْ الْجَمْرَتَيْنِ فَإِنْ تَخَايَلَ أَنَّهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ لِكَثْرَةِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الشُّغْلِ كَالذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالْإِفَاضَةِ إلَى مَكَّةَ فَهُوَ مُنْعَدِمٌ فِيمَا بَعْدَهُ مِنْ الْأَيَّامِ . ( قَوْلُهُ وَقَيَّدَ بِالْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ ) نَسَبَ إلَيْهِ هَذَا التَّقْيِيدَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُصَرِّحًا بِهِ وَكَذَا مَا بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ فَهُوَ مِمَّا تَضْمَنَّهُ كَلَامُهُ .
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( قَوْلُهُ ثُمَّ اذْبَحْ ) أَيْ عَلَى وَجْهِ الْأَفْضَلِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمُفْرِدِ وَهُوَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ ، وَأَمَّا الْأُضْحِيَّةُ فَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا فَلَا أُضْحِيَّةَ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ كَالْمَكِّيِّ وَقَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { ذَبَحَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً وَأَمَرَ عَلِيًّا فَذَبَحَ مَا بَقِيَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ثُمَّ رَكِبَ إلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ } قَالَ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحِكْمَةُ فِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً أَنَّهُ كَانَ لَهُ يَوْمئِذٍ ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً فَنَحَرَ لِكُلِّ سَنَةٍ بَدَنَةً .
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( قَوْلُهُ ثُمَّ احْلِقْ أَوْ قَصِّرْ و الْحَلْقُ أَحَبُّ ) بَيَانٌ لِلْوَاجِبِ وَالْمُرَادُ بِالْحَلْقِ إزَالَةُ شَعْرِ رُبْعِ الرَّأْسِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ أَقْرَعَ فَيَجْرِي الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ إنْ أَمْكَنَ وَأَحَبُّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ قُرُوحٌ لَا يُمْكِنُهُ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْهِ وَلَا يَصِلُ إلَى تَقْصِيرِهِ فَقَدْ سَقَطَ هَذَا الْوَاجِبُ وَحَلَّ كَمَنْ حَلَقَهَا ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْإِحْلَالَ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْحَلْقُ لَكِنْ لَمْ يَجِدْ آلَةً وَلَا مَنْ يَحْلِقُهَا فَلَيْسَ بِعُذْرٍ وَلَيْسَ لَهُ الْإِحْلَالُ ؛ لِأَنَّ إصَابَةَ الْآلَةِ مَرْجُوٌّ فِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلَا كَذَلِكَ بُرْءُ الْقُرُوحِ وَانْدِمَالُهَا وَالْإِزَالَةُ لَا تَخْتَصُّ بِالْمُوسَى بَلْ بِأَيِّ آلَةٍ كَانَتْ أَوْ بِالنُّورَةِ ، وَالْمُسْتَحَبُّ الْحَلْقُ بِالْمُوسَى ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ وَرَدَتْ بِهِ وَالْمُرَادُ بِالتَّقْصِيرِ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَوْ الْمَرْأَةُ مِنْ رُءُوسِ شَعْرِ رُبْعِ الرَّأْسِ مِقْدَارَ الْأُنْمُلَةِ كَذَا ذَكَرَ الشَّارِحُ ، وَمُرَادُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ شَعْرَةٍ مِقْدَارَ الْأُنْمُلَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحِيطِ وَفِي الْبَدَائِعِ قَالُوا يَجِبُ أَنْ يَزِيدَ فِي التَّقْصِيرِ عَلَى قَدْرِ الْأُنْمُلَةِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ قَدْرَ الْأُنْمُلَةِ مِنْ كُلِّ شَعْرَةٍ بِرَأْسِهِ ؛ لِأَنَّ أَطْرَافَ الشَّعْرِ غَيْرُ مُتَسَاوٍ عَادَةً قَالَ الْحَلَبِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ وَهُوَ حَسَنٌ ، وَالْأُنْمُلَةُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ وَضَمُّ الْمِيمِ لُغَةً مَشْهُورَةً ، وَمَنْ خَطَّأَ رَاوِيَهَا فَقَدْ أَخْطَأَ وَاحِدَةَ الْأَنَامِلِ ثُمَّ
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التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ عَدَمِ الْعُذْرِ فَلَوْ تَعَذَّرَ الْحَلْقُ لِعَارِضٍ تَعَيَّنَ التَّقْصِيرُ ، أَوْ التَّقْصِيرُ تَعَيَّنَ الْحَلْقُ كَأَنْ لَبَدَهُ بِصَمْغٍ فَلَا يُعْمَلُ فِيهِ الْمِقْرَاضُ ، وَإِنَّمَا كَانَ الْحَلْقُ أَفْضَلَ لِدُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْمُحَلِّقِينَ بِالرَّحْمَةِ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَفِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ لِلْمُقَصِّرِينَ بِهَا ، وَيُسْتَحَبُّ حَلْقُ الْكُلِّ لِلِاتِّبَاعِ وَلَمْ يَذْكُرْ سُنَنَ الْحَلْقِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخُصُّ الْحَلْقَ فِي الْحَجِّ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْحَلْقِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مُسْتَحَبٌّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْقُنْيَةِ وَيُعْتَبَرُ فِي سُنَّتِهِ الْبُدَاءَةُ بِالْيَمِينِ لِلْحَالِقِ لَا الْمَحْلُوقِ فَيَبْدَأُ بِشِقِّهِ الْأَيْسَرِ وَمُقْتَضَى النَّصِّ الْبُدَاءَةُ بِيَمِينِ الرَّأْسِ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ { أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِلْحَلَّاقِ خُذْ وَأَشَارَ إلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ } وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَّهُ هُوَ الصَّوَابُ وَهُوَ خِلَافُ مَا ذَكَرَ فِي الْمَذْهَبِ ، وَيُسْتَحَبُّ دَفْنُ شَعْرِهِ وَالدُّعَاءُ عِنْدَ الْحَلْقِ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مَعَ التَّكْبِيرِ وَإِنْ رَمَى الشَّعْرَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَكُرِهَ إلْقَاؤُهُ فِي الْكَنِيفِ وَالْمُغْتَسَلِ كَذَا فِي فَتَاوَى الْعَلَّامِيِّ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقُصَّ أَظْفَارَهُ وَشَوَارِبَهُ بَعْدَ الْحَلْقِ لِلِاتِّبَاعِ وَلَا يَأْخُذْ مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ مُثْلَةٌ وَلَوْ فَعَلَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ .
شرح:
1
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( قَوْلُهُ وَمُرَادُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ شَعْرَةٍ إلَخْ ) قَالَ فِي الشرنبلالية قُلْت يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْمُرَادَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ أَيْ مِنْ شَعْرِ الرُّبْعِ عَلَى وَجْهِ اللُّزُومِ أَوْ مِنْ الْكُلِّ عَلَى سَبِيلِ الْأَوْلَوِيَّةِ فَلَا مُخَالَفَةَ فِي الْأَجْزَاءِ ؛ لِأَنَّ الرُّبْعَ كَالْكُلِّ كَمَا فِي الْحَلْقِ . ( قَوْلُهُ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَّهُ هُوَ الصَّوَابُ ) قَالَ فِي النَّهْرِ وَيُوَافِقُهُ مَا فِي الْمُلْتَقَطِ عَنْ الْإِمَامِ حَلَقْت رَأْسِي بِمَكَّةَ فَخَطَّأَنِي الْحَلَّاقُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ لَمَّا أَنْ جَلَسْت قَالَ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَنَاوَلْته الْجَانِبَ الْأَيْسَرَ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْأَيْمَنِ فَلَمَّا أَرَدْت أَنْ أَذْهَبَ قَالَ ادْفِنْ شَعْرَك فَرَجَعْت فَدَفَنْته ا هـ . قُلْت وَفِي الْمِعْرَاجِ رُوِيَ { أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَلَقَ رَأْسَهُ مِنْ يَمِينِ الْحَالِقِ } وَعَنْ الشَّافِعِيِّ مِنْ يَمِينِ الْمَحْلُوقِ فَاعْتَبَرْنَا يَمِينَ الْحَالِقِ وَهُوَ يَمِينُ الْمَحْلُوقِ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ ذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، وَلَمْ يَعْزِهِ إلَى أَحَدٍ بَلْ الْأَوْلَى اتِّبَاعُ السُّنَّةِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَدَأَ بِيَمِينِهِ فِي الصَّحِيحِ ، وَقَدْ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِ الْحَجَّامِ حِينَ قَالَ اُدْنُ الشِّقَّ الْأَيْمَنَ مِنْ رَأْسِك وَفِيهِ حِكَايَةٌ مَعْرُوفَةٌ ا هـ . وَهَذَا أَيْضًا يُؤَيِّدُ مَا اسْتَصْوَبَهُ فِي الْفَتْحِ ، وَيُفِيدُ أَنَّ خِلَافَهُ لَيْسَ مِمَّا ثَبَتَ عِنْدَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ .
(1/202)



( قَوْلُهُ وَحَلَّ لَك غَيْرُ النِّسَاءِ ) أَيْ بِالْحَلْقِ أَيْ فَحَلَّ التَّطَيُّبُ لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ { عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ طَيَّبْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ } وَحُرِّمَ الدَّوَاعِي كَالْوَطْءِ أَفَادَ أَنَّهُ لَيْسَ قَبْلَ الْحَلْقِ تَحْلِيلٌ لِشَيْءٍ مِمَّا كَانَ حَلَالًا بِالْإِحْرَامِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي الْمَبْسُوطِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي الْحَجِّ إحْلَالَيْنِ : أَحَدُهُمَا بِالْحَلْقِ وَالثَّانِي بِالطَّوَافِ وَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَنَّ الرَّمْيَ لَيْسَ مِنْ أَسْبَابِ التَّحَلُّلِ عِنْدَنَا يُخَالِفُهُ مَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ ، وَلَفْظُهُ وَبَعْدَ الرَّمْيِ قَبْلَ الْحَلْقِ يَحِلُّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا الطِّيبَ وَالنِّسَاءَ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ يَحِلُّ لَهُ الطِّيبُ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ لَا يَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ ، وَالصَّحِيحُ مَا قُلْنَا ؛ لِأَنَّ الطِّيبَ دَاعٍ إلَى الْجِمَاعِ ، وَإِنَّمَا عَرَفْنَا حِلَّ الطِّيبِ بَعْدَ الْحَلْقِ قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ بِالْأَثَرِ ا هـ . وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ بِضَعْفِ مَا فِي الْفَتَاوَى لِمَا قَدَّمْنَا وَلِمَا فِي الْمُحِيطِ وَلَفْظُهُ وَلَوْ أُبِيحَ لَهُ التَّحَلُّلُ فَغَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ ، وَقَلَّمَ ظُفْرَهُ قَبْلَ الْحَلْقِ فَعَلَيْهِ دَمٌ ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَام بَاقٍ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ إلَّا بِالْحَلْقِ فَقَدْ جَنَى عَلَيْهِ ، وَقَدْ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ لَا دَمَ عَلَيْهِ عِنْد أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لِأَنَّهُ أُبِيحَ لَهُ التَّحَلُّلُ فَيَقَعُ بِهِ التَّحَلُّلُ ا هـ . فَلَوْ كَانَ التَّحَلُّلُ بِالرَّمْيِ حَاصِلًا فِي
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غَيْرِ الطِّيبِ وَالنِّسَاءِ لَمْ يَلْزَمْهُ دَمٌ بِتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ ، وَتَخْرِيجُهُ عَلَى قَوْلِ الطَّحَاوِيِّ عِنْدَهُمَا بَعِيدٌ كَمَا لَا يَخْفَى .
شرح:
1
( قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ بِضَعْفِ مَا فِي الْفَتَاوَى ) قَالَ فِي الشرنبلالية أَقُولُ : لَمْ يَقْتَصِرْ قَاضِي خَانْ عَلَى مَا نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْبَحْرِ ؛ لِأَنَّهُ نَصَّ عَلَى مَا يُوَافِقُ الْهِدَايَةَ أَيْضًا قَبْلَ هَذَا بِقَوْلِهِ : وَالْخُرُوجُ عَنْ الْإِحْرَامِ إنَّمَا يَكُونُ بِالْحَلْقِ أَوْ التَّقْصِيرِ فَإِذَا حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ مَا لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ مَرْوِيُّ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَ الرَّمْيِ قَبْلَ الْحَلْقِ يَحِلُّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا الطِّيبَ وَالنِّسَاءَ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ يَحِلُّ لَهُ الطِّيبُ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ لَا يَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَالصَّحِيحُ مَا قُلْنَا لِأَنَّ الطِّيبَ دَاعٍ إلَى الْجِمَاعِ ، وَإِنَّمَا عَرَفْنَا حِلَّ الطِّيبِ بَعْدَ الْحَلْقِ قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ بِالْأَثَرِ ا هـ . فَالْأَوْلَى أَنْ يُرَدَّ كَلَامُهُ الْمَذْكُورُ ثَانِيًا بِكَلَامِهِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ أَلْزَمُ لِمُوَافَقَتِهِ مَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَدَلِيلُهُ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلِأَنَّهُ يَتَنَاقَضُ الْأَوَّلُ بِالثَّانِي ، وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا عَرَفْنَا حِلَّ الطِّيبِ إلَخْ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ كَأَنَّهُ قَالَ قَائِلٌ الطِّيبُ دَاعٍ إلَى النِّسَاءِ فَكَانَ مَمْنُوعًا مِنْهُ مُطْلَقًا فَخَصَّهُ بِالرَّمْيِ وَحَلَّ بِالْحَلْقِ لِلْأَثَرِ لَكِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِدَلِيلٍ لِتَحْلِيلِ الرَّمْيِ لِشَيْءٍ فَالْمَرْجِعُ لِكَلَامِهِ
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الْأَوَّلِ الْمُوَافِقِ لِلْهِدَايَةِ وَلِحَصْرِهِ التَّحَلُّلَ بِالْحَلْقِ بِقَوْلِهِ ، وَالْخُرُوجُ عَنْ الْإِحْرَامِ إنَّمَا يَكُونُ بِالْحَلْقِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ بُطْلَانُ مَا يُنْسَبُ لِقَاضِي خَانْ مِنْ أَنَّ الْحَلْقَ لَا يَحِلُّ بِهِ الطِّيبُ .
( قَوْلُهُ ثُمَّ إلَى مَكَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ غَدًا أَوْ بَعْدَهُ فَطُفْ لِلرُّكْنِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ بِلَا رَمَلٍ وَسَعْيٍ إنْ قَدَّمْتهمَا وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ ثُمَّ رُحْ فِي وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ لِأَدَاءِ الرُّكْنِ الثَّانِي مِنْ رُكْنَيْ الْحَجِّ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الرُّكْنَ أَكْثَرُهَا وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْوَاطٍ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَمَا زَادَ عَلَيْهَا وَاجِبٌ يَنْجَبِرُ بِالدَّمِ ، وَأَوَّلُ وَقْتِ صِحَّتِهِ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَلَوْ قَبْلَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ ، وَلَيْسَ لَهُ وَقْتٌ آخَرُ تَفُوتُ الصِّحَّةُ بِفَوْتِهِ بَلْ وَقْتُهُ الْعُمْرُ ، وَأَمَّا الْوَاجِبُ فَهُوَ فِعْلُهُ فِي يَوْمٍ مِنْ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حَتَّى لَوْ أَخَّرَهُ عَنْهَا مَعَ الْإِمْكَانِ لَزِمَهُ دَمٌ وَأَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا كَالْأُضْحِيَّةِ ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ { أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَافَ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ لِلرُّكْنِ } ، وَأَفَادَ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي تَقْدِيمِ الرَّمَلِ وَالسَّعْيِ إذَا طَافَ لِلْقُدُومِ وَفِي تَأْخِيرِهِمَا لِطَوَافِ الرُّكْنِ ، وَأَنَّهُمَا لَا يَتَكَرَّرَانِ فِي الْحَجِّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ ، وَقَالُوا الْأَفْضَلُ تَأْخِيرُهُمَا لِطَوَافِ الرُّكْنِ لِيَصِيرَا تَبَعًا لِلْفَرْضِ دُونَ السَّنَةِ .
شرح:
1
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( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَطُفْ لِلرُّكْنِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ) قَالَ الرَّمْلِيُّ : وَيُسَمَّى طَوَافَ الزِّيَارَةِ وَطَوَافَ الْإِفَاضَةِ وَطَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ وَطَوَافَ الرُّكْنِ كَمَا فِي الْعَيْنِيِّ ، وَسَيَأْتِي أَنَّ طَوَافَ الصَّدْرِ يُسَمَّى طَوَافَ الْإِفَاضَةِ ؛ لِأَنَّهُ لِأَجْلِهِ مُفِيضٌ إلَى الْبَيْتِ مِنْ مِنًى ا هـ . هَذَا وَشَرَائِطُ صِحَّتِهِ الْإِسْلَامُ وَتَقْدِيمُ الْإِحْرَامِ وَالْوُقُوفُ وَالنِّيَّةُ وَإِتْيَانُ أَكْثَرِهِ وَالزَّمَانُ وَيَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَهُ ، وَالْمَكَانُ وَهُوَ حَوْلَ الْبَيْتِ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ وَكَوْنُهُ بِنَفْسِهِ وَلَوْ مَحْمُولًا فَلَا تَجُوزُ النِّيَابَةُ إلَّا لِمُغْمًى عَلَيْهِ وَوَاجِبَاتُهُ الْمَشْيُ لِلْقَادِرِ وَالتَّيَامُنُ وَإِتْمَامُ السَّبْعَةِ وَالطَّهَارَةُ عَنْ الْحَدَثِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَفِعْلُهُ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ ، وَأَمَّا التَّرْتِيبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ فَسُنَّةٌ وَلَا مُفْسِدَ لِلطَّوَافِ وَلَا فَوَاتَ قَبْلَ الْمَمَاتِ وَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ الْبَدَلُ إلَّا إذَا مَاتَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَأَوْصَى بِإِتْمَامِ الْحَجِّ تَجِبُ الْبَدَنَةُ لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ وَجَازَ حَجُّهُ . ا هـ . لُبَابٌ . أَيْ صَحَّ وَكَمُلَ لَكِنْ فِي مَنَاسِكِ الطَّرَابُلْسِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ مَاتَ بَعْدَ وُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ وَأَوْصَى بِإِتْمَامِ الْحَجِّ يُذْبَحُ عَنْهُ بَدَنَةٌ لِلْمُزْدَلِفَةِ وَالرَّمْيِ وَالزِّيَارَةِ وَالصَّدْرِ وَجَازَ حَجُّهُ فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا مَاتَ بِعَرَفَةَ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْوُقُوفِ تَجْبُرُ عَنْ بَقِيَّةِ أَعْمَالِهِ الْبَدَنَةُ فَلَا يُنَافِي مَا فِي الْمَبْسُوطِ أَنَّهُ تَجِبُ الْبَدَنَةُ لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ إذَا فَعَلَ
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بَقِيَّةَ الْأَعْمَالِ إلَّا الطَّوَافَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي قَاضِي خَانْ وَالسِّرَاجِيَّةِ أَنَّ الْحَاجَّ عَنْ الْمَيِّتِ إذَا مَاتَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ جَازَ عَنْ الْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى رُكْنَ الْحَجِّ أَيْ رُكْنَهُ الْأَعْظَمَ الَّذِي لَا يَفُوتُ إلَّا بِفَوْتِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْحَجُّ عَرَفَةَ } وَهُوَ لَا يُنَافِي مَا سَبَقَ مِنْ وُجُوبِ الْبَدَنَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ حِينَئِذٍ ا هـ . شَارِحُ لُبَابٍ ( قَوْلُهُ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ إلَخْ ) قَالَ فِي اللُّبَابِ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الطَّوَافِ رَجَعَ إلَى مِنًى فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِهَا وَقَالَ شَارِحُهُ أَيْ بِمِنًى أَوْ بِمَكَّةَ عَلَى خِلَافٍ فِيهَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْهُمَامِ وَالثَّانِي أَظْهَرُ نَقْلًا وَعَقْلًا أَمَّا النَّقْلُ فَلِمَا وَرَدَ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِمَكَّةَ ، وَأَمَّا الْعَقْلُ فَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا شَكَّ أَنَّهُ أَسْفَرَ جِدًّا بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ثُمَّ أَتَى مِنًى فِي الضَّحْوَةِ فَنَحَرَ بِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ بُدُنَهُ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكْمَلَ الْمِائَةَ ثُمَّ قُطِعَتْ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ قِطْعَةٌ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ حَلَقَ فَأَتَى مَكَّةَ وَطَافَ وَسَعَى فَلَا بُدَّ مِنْ دُخُولِ وَقْتِ الظُّهْرِ حِينَئِذٍ ، وَالصَّلَاةُ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ فَلَا وَجْهَ لِعُدُولِهِ إلَى مِنًى ثُمَّ لَا يُعَارِضُ حَدِيثَ الْجَمَاعَةِ حَدِيثُ مُسْلِمٍ بِانْفِرَادِهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ وَلَا شَكَّ أَنَّ أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ وَهْمٌ ، وَإِذَا
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تَعَارَضَا وَلَا بُدَّ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي أَحَدِ الْمَكَانَيْنِ فَفِي مَكَّةَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْلَى لِثُبُوتِ مُضَاعَفَةِ الْفَرَائِضِ فِيهِ وَلَوْ تَجَشَّمْنَا الْجَمْعَ حَمَلْنَا فِعْلَهُ بِمِنًى عَلَى الْإِعَادَةِ بِسَبَبٍ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مُوجِبُ نُقْصَانِ الْمُؤَدَّى أَوَ لَا ا هـ . ( قَوْلُهُ وَأَفَادَ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي تَقْدِيمِ الرَّمَلِ وَالسَّعْيِ إلَخْ ) قَالَ الرَّمْلِيُّ قَدَّمَ عَنْ التُّحْفَةِ أَفْضَلِيَّةَ التَّأْخِيرِ ، وَأَقُولُ : فَلَوْ لَمْ يَفْعَلْهُمَا فِي هَذَيْنِ الطَّوَافَيْنِ فَعَلَهُمَا فِي طَوَافِ الصَّدْرِ ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ فِي الْجِنَايَاتِ ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّ الرَّمَلَ بَعْدَ كُلِّ طَوَافٍ يَعْقُبُهُ سَعْيٌ فَبِهِ عُلِمَ أَنَّهُ يَأْتِي بِهِمَا فِي الصَّدْرِ لَوْ لَمْ يُقَدِّمْهُمَا ، وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا وَإِنْ عُلِمَ مِنْ إطْلَاقِهِمْ تَأَمَّلْ .
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( قَوْلُهُ وَحَلَّ لَك النِّسَاءُ ) يَعْنِي بِالْحَلْقِ السَّابِقِ لَا بِالطَّوَافِ ؛ لِأَنَّ الْحَلْقَ هُوَ الْمُحَلِّلُ دُونَ الطَّوَافِ غَيْرَ أَنَّهُ آخِرُ عَمَلِهِ فِي حَقِّ النِّسَاءِ إلَى مَا بَعْدَ الطَّوَافِ فَإِذَا طَافَ عَمِلَ الْحَلْقَ عَمَلَهُ كَالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ آخِرُ عَمَلِهِ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِحَاجَتِهِ إلَى الِاسْتِرْدَادِ فَإِذَا انْقَضَتْ عَمَلَ الطَّلَاقُ عَمَلَهُ فَبَانَتْ بِهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَحْلِقْ حَتَّى طَافَ بِالْبَيْتِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ شَيْءٌ حَتَّى يَحْلِقَ كَذَا ذَكَرَ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ ، وَهَكَذَا صَرَّحَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ الْإِحْرَامِ إلَّا بِالْحَلْقِ فَأَفَادَ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْحَلْقَ أَصْلًا وَقَلَّمَ ظُفْرَهُ أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ قَاصِدًا التَّحَلُّلَ مِنْ الْإِحْرَامِ كَانَ ذَلِكَ جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْجَزَاءِ ، وَحِلُّ النِّسَاءِ مَوْقُوفٌ عَلَى الرُّكْنِ مِنْهَا وَهِيَ أَرْبَعَةٌ فَقَطْ .
شرح:
1
( قَوْلُهُ مَوْقُوفٌ عَلَى الرُّكْنِ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ الْأَشْوَاطِ .
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( قَوْلُهُ وَكُرِهَ تَأْخِيرُهُ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ ) أَيْ تَأْخِيرُ الطَّوَافِ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ لِتَرْكِ الْوَاجِبِ وَهُوَ أَدَاؤُهُ فِيهَا . وَأَشَارَ بِهِ إلَى رَدِّ مَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ مِنْ أَنَّ آخِرَهُ آخِرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَلَوْ قَالَ وَكُرِهَ تَأْخِيرُهُمَا عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ لَكَانَ أَوْلَى لِيُفِيدَ حُكْمَ الْحَلْقِ كَالطَّوَافِ وَمَحِلُّ الْكَرَاهَةِ وَلُزُومُ الدَّمِ بِالتَّأْخِيرِ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ مِنْ أَنَّ الْحَائِضَ إذَا طَهُرَتْ فِي آخِرِ أَيَّامِ النَّحْرِ فَإِنْ أَمْكَنَهَا الطَّوَافُ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَلَمْ تَفْعَلْ فَعَلَيْهَا دَمٌ لِلتَّأْخِيرِ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا طَوَافُ أَرْبَعَةِ أَشْوَاطٍ فَلَا شَيْء عَلَيْهَا وَلَوْ حَاضَتْ بَعْدَمَا قَدَرَتْ عَلَى الطَّوَافِ فَلَمْ تَطُفْ حَتَّى مَضَى الْوَقْتُ لَزِمَهَا الدَّمُ ؛ لِأَنَّهَا مُقَصِّرَةٌ بِتَفْرِيطِهَا وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَيَالِي أَيَّامِ النَّحْرِ مِنْهَا .
شرح:
1
( قَوْلُهُ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَيَالِي أَيَّامِ النَّحْرِ مِنْهَا ) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ .
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( قَوْلُهُ ثُمَّ إلَى مِنًى فَارْمِ الْجِمَارَ الثَّلَاثَ فِي ثَانِي النَّحْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ بَادِئًا بِمَا يَلِي الْمَسْجِدَ ثُمَّ بِمَا يَلِيهَا ثُمَّ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَقِفْ عِنْدَ كُلِّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ ثُمَّ غَدًا كَذَلِكَ ثُمَّ بَعْدَهُ كَذَلِكَ إنْ مَكَثْتَ ) أَيْ ثُمَّ رُحْ إلَى مِنًى فَارْمِ الْجِمَارَ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ الْبَيْتُوتَةَ بِمِنًى ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الرَّمْيُ لَكِنْ هِيَ سُنَّةٌ حَتَّى قَالَ الْإِسْبِيجَابِيُّ وَلَا يَبِيتُ بِمَكَّةَ وَلَا بِالطَّرِيقِ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَبِيتَ فِي غَيْرِ أَيَّامِ مِنًى . وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ إلَى أَوَّلِ وَقْتِهِ فِي ثَانِي النَّحْرِ وَثَالِثِهِ حَتَّى لَوْ رَمَى قَبْلَ الزَّوَالِ لَا يَجُوزُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ آخِرَهُ وَهُوَ مُمْتَدٌّ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ الْغَدِ فَلَوْ رَمَى لَيْلًا صَحَّ وَكُرِهَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فَظَهَرَ أَنَّ لَهُ وَقْتَيْنِ وَقْتًا لِصِحَّةٍ وَوَقْتًا لِكَرَاهَةٍ بِخِلَافِ الرَّمْيِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ لَهُ أَرْبَعَةَ أَوْقَاتٍ كَمَا بَيَّنَّاهُ وَمَا فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْيَوْمَ الثَّانِيَ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ كَالْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ فِي هَذَا الْيَوْمِ لَهُ أَنْ يَرْمِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ قَبْلَ الزَّوَالِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ النَّفْرَ فَمَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَإِنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ وَقْتُهُ فِي الْيَوْمَيْنِ إلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ مُطْلَقًا وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ أَخَّرَ رَمْيَ الْجِمَارِ كُلِّهَا إلَى الْيَوْمِ
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الرَّابِعِ رَمَاهَا عَلَى التَّأْلِيفِ ؛ لِأَنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ كُلَّهَا وَقْتُ رَمْيٍ فَيَقْضِي مُرَتَّبًا كَالْمَسْنُونِ وَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَاتِ اجْتَمَعَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَيَتَعَلَّقُ بِهَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ تَرَكَهَا حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ فِي آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَسْقُطُ الرَّمْيُ لِانْقِضَاءِ وَقْتِهِ وَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ اتِّفَاقًا ا هـ . فَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ لِلرَّمْيِ وَقْتَ أَدَاءً وَوَقْتَ قَضَاءٍ ، وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ بَادِئًا إلَى آخِرِهِ إلَى التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْجِمَارِ الثَّلَاثِ وَهُوَ ثَابِتٌ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ وَاجِبٌ أَوْ سُنَّةٌ وَفِيهِ اخْتِلَافٌ فَفِي الظَّهِيرِيَّةِ فَإِنْ غَيَّرَ هَذَا التَّرْتِيبَ فَبَدَأَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا ثُمَّ بِالْوُسْطَى ثُمَّ بِاَلَّتِي تَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ بِمِنًى وَهُوَ بَعْدُ فِي يَوْمِهِ أَعَادَ الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى وَجَمْرَةَ الْعَقَبَةِ لِيَأْتِيَ بِهَا مُرَتَّبًا مَسْنُونًا وَعَلَّلَ فِي الْمُحِيطِ بِأَنَّ التَّرْتِيبَ مَسْنُونٌ قَالَ وَإِنْ لَمْ يُعِدْ أَجْزَأَهُ لِأَنَّ رَمْيَ كُلِّ جَمْرَةٍ قُرْبَةٌ تَامَّةً بِنَفْسِهَا وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ لِلْبَعْضِ فَلَا يَتَعَلَّقُ جَوَازُهَا بِتَقْدِيمِ الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ كَالطَّوَافِ قَبْلَ الرَّمْيِ يَقَعُ مُعْتَدًّا بِهِ وَإِذَا كَانَ مَسْنُونًا فَإِنْ رَمَى كُلَّ جَمْرَةٍ بِثَلَاثٍ أَتَمَّ الْأُولَى بِأَرْبَعٍ ثُمَّ أَعَادَ الْوُسْطَى بِسَبْعٍ ثُمَّ الْعَقَبَةَ بِسَبْعٍ ؛ لِأَنَّهُ رَمَى مِنْ الْأُولَى أَقَلَّهَا ، وَالْأَقَلُّ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ فَكَأَنَّهُ أَتَى
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بِهِمَا قَبْلَ الْأُولَى أَصْلًا فَيُعِيدُهُمَا فَإِنْ رَمَى كُلَّ وَاحِدَةٍ بِأَرْبَعٍ أَتَمَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِثَلَاثٍ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْأَكْثَرِ مِنْ الْأُولَى وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ فَكَأَنَّهُ رَمَى الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ بَعْدَ الْأُولَى ، وَإِنْ اسْتَقْبَلَ رَمْيَهَا كَانَ أَفْضَلَ لِيَكُونَ إتْيَانُهُ لَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْنُونِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ فَإِذَا فِي يَدِهِ أَرْبَعُ حَصَيَاتٍ لَا يَدْرِي مِنْ أَيَّتِهِنَّ هِيَ يَرْمِيهِنَّ عَنْ الْأُولَى ، وَيَسْتَقْبِلُ الْجَمْرَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا مِنْ الْأُولَى فَلَمْ يَجُزْ رَمْيُ الْأُخْرَيَيْنِ ، وَلَوْ كُنَّ ثَلَاثًا أَعَادَ عَلَى كُلِّ جَمْرَةٍ وَاحِدَةً وَلَوْ كَانَتْ حَصَاةً أَوْ حَصَاتَيْنِ أَعَادَ كُلَّ وَاحِدَةٍ وَيُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّهُ رَمَى كُلَّ وَاحِدَةٍ بِأَكْثَرِهَا فَوَقَعَ مُعْتَدًّا بِهِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَقَعْ مَسْنُونًا ا هـ مَا فِي الْمُحِيطِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْخِلَافِ وَفِي اخْتِيَارِ السُّنِّيَّةِ وَاعْتَمَدَهُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ وَقَالَ فِي الْمَجْمَعِ ، وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ فِي الرَّمْيِ وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ إنْ مَكَثْتَ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ بَيْن النَّفْرِ وَالْإِقَامَةِ لِلرَّمْيِ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ ، وَالْإِقَامَةُ أَفْضَلُ اتِّبَاعًا لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَذَلِكَ وَأَنَّ الْإِقَامَةَ لِطُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ الرَّابِعِ مُوجِبَةٌ لِلرَّمْيِ فِيهِ وَبِإِطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَكِّيِّ وَالْآفَاقِيِّ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ
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لِمَنْ اتَّقَى } وَهُوَ كَالْمُسَافِرِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ ، وَالصَّوْمُ أَفْضَلُ وَقَدْ قَدَّمْنَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَقِفْ عِنْدَ كُلِّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ فِي بَحْثِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَرَاجِعْهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ تَعَالَى وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ وَيُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدْعُوَ اللَّهَ بِحَاجَتِهِ وَيَجْعَلَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إلَى السَّمَاءِ فِي رَفْعِ يَدِهِ ، وَأَنْ يَسْتَغْفِرَ لِأَبَوَيْهِ وَأَقَارِبِهِ وَمَعَارِفِهِ لِلْحَدِيثِ { اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ وَلِمَنْ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ } وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا لَا يَسْتَطِيعُ الرَّمْيَ يُوضَعُ فِي يَدِهِ وَيُرْمَى بِهَا أَوْ يَرْمِي عَنْهُ غَيْرُهُ ، وَكَذَا الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَلَوْ رَمَى بِحَصَاتَيْنِ إحْدَاهُمَا لِنَفْسِهِ وَالْأُخْرَى لِلْآخَرِ جَازَ ، وَيُكْرَهُ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَ الْجَمَاعَةَ مَعَ الْإِمَامِ بِمَسْجِدِ الْخَيْفِ وَيُكْثِرَ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ أَمَامَ الْمَنَارَةِ عِنْدَ الْأَحْجَارِ ا هـ . وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ تَرَكَتْ الْوُقُوفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ لِأَجْلِ الزِّحَامِ لَا يَلْزَمُهَا شَيْءٌ فَيَنْبَغِي أَنَّهَا لَوْ تَرَكَتْ الرَّمْيَ لَهُ لَا يَلْزَمُهَا شَيْءٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ .
شرح:
1
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( قَوْلُهُ وَهُوَ مُمْتَدٌّ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ الْغَدِ ) ذَكَرَ مِثْلَهُ فِي الْبَحْرِ الْعَمِيقِ وَمَنْسَكِ الْفَارِسِيِّ وَالطَّرَابُلُسِيّ ، وَيُخَالِفُهُ مَا فِي لُبَابِ الْمَنَاسِكِ وَشَرْحِهِ مِنْ أَنَّهُ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَ وَقْتُ الْأَدَاءِ عِنْدَ الْإِمَامِ خِلَافًا لَهُمَا وَبَقِيَ وَقْتُ الْقَضَاءِ اتِّفَاقًا فَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ آخِرَ الرَّمْيِ فِي هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ طُلُوعُ الْفَجْرِ ، وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ الشَّارِحُ الْمُرْشِدِيُّ وَمِثْلُهُ فِي مَنْسَكِ الْعَفِيفِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ صَاحِبِ الْبَدَائِعِ فَإِنْ أَخَّرَ الرَّمْيَ فِيهِمَا إلَى اللَّيْلِ فَرَمَى قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ اللَّيْلَ وَقْتُ الرَّمْيِ فِي أَيَّامِ الرَّمْيِ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ الْحَدِيثِ ا هـ . وَقَوْلُ الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ وَالْمَكْرُوهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَكَذَا فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَا بَيْنَ هَذِهِ الْأَيَّامِ كُلِّهَا مِنْ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ ا هـ . وَقَوْلُ الْحَدَّادِيِّ فِي الْجَوْهَرَةِ فَإِنْ رَمَى بِاللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ا هـ . وَكَأَنَّ فِيهِ اخْتِلَافَ الرِّوَايَةِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمَنْسَكِ الْأَوْسَطِ لِلْمُنْلَا سِنَانٍ الرُّومِيِّ حِكَايَةَ الْخِلَافِ حَيْثُ قَالَ وَقَالَ أَصْحَابُنَا إنَّ وَقْتَ أَدَاءِ رَمْيِ الْجِمَارِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ الْغَدِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ الْغَدِ ا هـ . كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْمَدَنِيِّ عَنْ
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حَاشِيَةِ شَيْخِهِ . ( قَوْلُهُ فَظَهَرَ أَنَّ لَهُ وَقْتَيْنِ إلَخْ ) فَوَقْتُ الصِّحَّةِ مِنْ الزَّوَالِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَوَقْتُ الْكَرَاهَةِ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلَى طُلُوعِهَا ، وَهَذَا كُلُّهُ وَقْتُ الْأَدَاءِ فِي الْيَوْمَيْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ قَالَ فِي اللُّبَابِ وَشَرْحِهِ وَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَيْ صُبْحُ الرَّابِعِ فَقَدْ فَاتَ وَقْتُ الْأَدَاءِ أَيْ عِنْدَ الْإِمَامِ خِلَافًا لَهُمَا ، وَبَقِيَ وَقْتُ الْقَضَاءِ أَيْ اتِّفَاقًا إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَلَوْ أَخَّرَهُ أَيْ الرَّمْيَ عَنْ وَقْتِهِ أَيْ الْمُعَيَّنِ لَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْجَزَاءُ وَهُوَ لُزُومُ الدَّمِ ، وَيَفُوتُ وَقْتُ الْقَضَاءِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ الرَّابِعِ ا هـ . وَسَيُشِيرُ إلَى ذَلِكَ قَرِيبًا ( قَوْلُهُ فَظَهَرَ بِهَذَا إلَخْ ) قَالَ فِي اللُّبَابِ وَبِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ أَيْ الرَّابِعِ يَفُوتُ وَقْتُ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ ، وَلَوْ لَمْ يَرْمِ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ رَمَاهُ فِي اللَّيْلَةِ الْمُقْبِلَةِ أَيْ الْآتِيَةِ لِكُلٍّ مِنْ الْأَيَّامِ الْمَاضِيَةِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ سِوَى الْإِسَاءَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِعُذْرٍ ، وَلَوْ رَمَى لَيْلَةَ الْحَادِيَ عَشَرَ عَنْ غَدِهَا لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ اللَّيَالِيَ فِي الْحَجِّ فِي حُكْمِ الْأَيَّامِ الْمَاضِيَةِ لَا الْمُسْتَقْبَلَةِ أَيْ فَيَجُوزُ رَمْيُ يَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ لَيْلَةَ الثَّالِثَةِ ، وَلَا يَجُوزُ فِيهَا رَمْيُ يَوْمِ الثَّالِثِ وَلَوْ لَمْ يَرْمِ فِي اللَّيْلِ رَمَاهُ فِي النَّهَارِ قَضَاءً وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَلَوْ أَخَّرَ رَمْيَ الْأَيَّامِ كُلِّهَا إلَى الرَّابِعِ
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مَثَلًا قَضَاهَا كُلَّهَا فِيهِ وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ ، وَإِنْ لَمْ يَقْضِ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الرَّابِعِ فَاتَ وَقْتُ الْقَضَاءِ ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةُ أَيْ لَيْلَةُ الرَّابِعَ عَشَرَ تَابِعَةً لِمَا قَبْلَهَا لِيَبْقَى وَقْتُ الرَّمْيِ فِيهَا بِخِلَافِ اللَّيَالِي الَّتِي قَبْلَهَا ا هـ . مُوَضَّحًا مِنْ شَرْحِهِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ الرَّمْيَ فِي غَيْرِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ يَرْمِي فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي تَلِي ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي أَخَّرَ رَمْيَهُ وَكَانَ أَدَاءً ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لَهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سِوَى الْإِسَاءَةِ لِتَرْكِهِ السُّنَّةَ وَإِنْ أَخَّرَهُ إلَى الْيَوْمِ الثَّانِي كَانَ قَضَاءً ، وَلَزِمَهُ دَمٌ وَكَذَا لَوْ أَخَّرَ الْكُلَّ إلَى الرَّابِعِ فَإِذَا غَرَبَتْ شَمْسُ الرَّابِعِ وَلَمْ يَرْمِ سَقَطَ الرَّمْيُ وَلَزِمَهُ دَمٌ ( قَوْلُهُ فَلَمْ يَجُزْ رَمْيُ الْأُخْرَيَيْنِ ) أَيْ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ ، وَهَذَا مُقَابِلٌ لِلْقَوْلِ بِالسُّنِّيَّةِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ لِيَكُونَ إتْيَانُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْنُونِ ، وَلِذَا عَبَّرَ بِقَوْلِهِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ قَوْلٌ آخَرُ فَتَدَبَّرْ . ( قَوْلُهُ وَفِي اخْتِيَارِ السُّنَّةِ ) قَالَ فِي النَّهْرِ هَذَا سَهْوٌ بَلْ فِي اخْتِيَارِ التَّعْيِينِ نَعَمْ قَالَ فِي الْفَتْحِ الَّذِي يَقَعُ عِنْدِي اسْتِنَانُ التَّرْتِيبِ لَا تَعْيِينُهُ بِخِلَافِ تَعْيِينِ الْأَيَّامِ وَالْفَرْقُ وَلَا يَخْفَى عَلَى مُحَصِّلٍ ا هـ . أَقُولُ : وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الصَّوَابُ مَا قَالَهُ الْمُؤَلِّفُ فَإِنَّ صَرِيحَ كَلَامِ الْمُحِيطِ اخْتِيَارُ السُّنِّيَّةِ أَيْضًا حَيْثُ قَالَ وَإِذَا كَانَ مَسْنُونًا إلَخْ وَقَرَّرَ
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كَلَامَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ نَقَلَ التَّعْيِينَ بِقَوْلِهِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ ، وَهَذَا الْعِنْوَانُ كَالصَّرِيحِ فِي اخْتِيَارِ السُّنِّيَّةِ فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ اخْتِيَارُ التَّعْيِينِ وَفِي اللُّبَابِ وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ قَالَ شَارِحُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْبَدَائِعِ وَالْكَرْمَانِيُّ وَالْمُحِيطِ وَفَتَاوَى السِّرَاجِيَّةِ . ( قَوْلُهُ لِمَنْ اتَّقَى ) قَالَ فِي النَّهْرِ مُتَعَلِّقٌ بِمَا قَبْلَهُ عَلَى اعْتِبَارِ حَاصِلِ الْمَعْنَى أَيْ هَذَا التَّخْيِيرِ ، وَنَفْي الْإِثْمِ عَنْهُمَا لِلْمُتَّقِي لِئَلَّا يَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَنَّ أَحَدَهُمَا يُوجِبُ إثْمًا فِي الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ وَيَجْعَلُ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إلَى السَّمَاءِ ) قَالَ فِي النَّهْرِ وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ يَجْعَلُ بَاطِنَ كَفَّيْهِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ كَمَا فِي السِّرَاجِ ، وَقَالَ الثَّانِي يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَدْعِيَةِ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ ا هـ . قَالَ فِي شَرْحِ اللُّبَابِ وَاخْتَارَهُ قَاضِي خَانْ وَغَيْرُهُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ .
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( قَوْلُهُ وَلَوْ رَمَيْتَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ قَبْلَ الزَّوَالِ صَحَّ ) يَعْنِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ اقْتِدَاءً بِابْنِ عَبَّاسٍ وَقِيَاسًا عَلَى التَّرْكِ وَقَالَا لَا يَجُوزُ اعْتِبَارًا بِسَائِرِ الْأَيَّامِ قَيَّدَ بِالرَّابِعِ احْتِرَازًا عَنْ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ قَبْلَ الزَّوَالِ اتِّفَاقًا لِوُجُوبِ اتِّبَاعِ الْمَنْقُولِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَدَمِ الْمَعْقُولِ فَلَمْ يَظْهَرْ أَثَرُ تَخْفِيفٍ فِيهَا بِتَجْوِيزِ التَّرْكِ بِالتَّقْدِيمِ وَفِي الْمُحِيطِ ، وَأَمَّا وَقْتُ الرَّمْيِ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ إلَّا أَنَّ مَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَقْتٌ مَكْرُوهٌ وَمَا بَعْدَهُ مَسْنُونٌ ا هـ . فَعُلِمَ أَنَّهُ قَبْلَ الزَّوَالِ صَحِيحٌ مَكْرُوهٌ عِنْدَهُ . ( قَوْلُهُ وَكُلُّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ فَارْمِهِ مَاشِيًا وَإِلَّا فَرَاكِبًا ) بَيَانٌ لِلْأَفْضَلِ وَاخْتِيَارٌ لِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ عَلَى مَا حَكَاهُ فِي الظَّهِيرِيَّةِ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ : دَخَلْت عَلَى أَبِي يُوسُفَ فَوَجَدْته مُغْمَى عَلَيْهِ فَفَتَحَ عَيْنَهُ فَرَآنِي فَقَالَ يَا إبْرَاهِيمُ أَيُّمَا أَفْضَلُ لِلْحَاجِّ أَنْ يَرْمِيَ رَاجِلًا أَوْ رَاكِبًا فَقُلْت رَاجِلًا فَخَطَّأَنِي ثُمَّ قُلْت رَاكِبًا فَخَطَّأَنِي ثُمَّ قَالَ مَا كَانَ يُوقَفُ عِنْدَهَا فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَرْمِيَهَا رَاجِلًا وَمَا لَا يُوقَفُ عِنْدَهَا فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَرْمِيَهَا رَاكِبًا قَالَ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَمَا بَلَغْتُ الْبَابَ حَتَّى سَمِعْتُ صُرَاخَ النِّسَاءِ أَنَّهُ قَدْ تُوُفِّيَ إلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْ مُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ لَاشْتَغَلَ بِهِ
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فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ حَالَةُ النَّدَامَةِ وَالْحَسْرَةِ ا هـ . وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ فَعَلَى مَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ أَنَّ الرَّمْيَ كُلَّهُ رَاكِبًا أَفْضَلُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَعَلَى مَا فِي فَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ أَنَّ الرَّمْيَ كُلَّهُ مَاشِيًا أَفْضَلُ فَإِنْ رَكِبَ إلَيْهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ يَعْنِي عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ حَكَى قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ بَعْدَهُ فَتَحَصَّلَ أَنَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ وَرَجَّحَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ لِأَنَّ أَدَاءَهَا مَاشِيًا أَقْرَبُ إلَى التَّوَاضُعِ وَالْخُشُوعِ وَخُصُوصًا فِي هَذَا الزَّمَانِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْمُسْلِمِينَ مُشَاةٌ فِي جَمِيعِ الرَّمْيِ فَلَا يُؤْمَنُ مِنْ الْأَذَى بِالرُّكُوبِ بَيْنَهُمْ بِالزَّحْمَةِ وَرَمْيُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَاكِبًا إنَّمَا هُوَ لِيُظْهِرَ فِعْلَهُ لِيُقْتَدَى بِهِ كَطَوَافِهِ رَاكِبًا ا هـ . وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّهُ مَاشِيًا أَفْضَلُ إلَّا فِي رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ فَهُوَ رَاكِبًا أَفْضَلُ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ ذَاهِبٌ إلَى مَكَّةَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ كَمَا هُوَ الْعَادَةُ ، وَغَالِبُ النَّاسِ رَاكِبٌ فَلَا إيذَاءَ فِي رُكُوبِهِ مَعَ تَحْصِيلِ فَضِيلَةِ الِاتِّبَاعِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
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( قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ أَنْ تُقَدِّمَ ثَقَلَك إلَى مَكَّةَ وَتُقِيمَ بِمِنًى لِلرَّمْيِ ) لِأَثَرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ قَدَّمَ ثَقَلَهُ قَبْلَ النَّفْرِ فَلَا حَجَّ لَهُ وَأَرَادَ نَفْيَ الْكَمَالِ ، وَلِأَنَّهُ يُوجِبُ شَغْلَ قَلْبِهِ وَهُوَ فِي الْعِبَادَةِ فَيُكْرَهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَنْزِيهِيَّةٌ وَالثَّقَلُ مَتَاعُ الْمُسَافِرِ وَحَشَمُهُ وَهُوَ بِفَتْحَتَيْنِ وَجَمْعُهُ أَثْقَالٌ . وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ تَرْكُ أَمْتِعَتِهِ بِمَكَّةَ وَالذَّهَابُ إلَى عَرَفَاتٍ بِالطَّرِيقِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّهَا الْعِبَادَةُ الْمَقْصُودَةُ بِخِلَافِ الرَّمْيِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحِلُّ الْكَرَاهَةِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ الْأَمْنِ عَلَيْهَا بِمَكَّةَ أَمَّا إنْ أَمِنَ فَلَا لِعَدَمِ شَغْلِ الْقَلْبِ .
شرح:
1
( قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَنْزِيهِيَّةٌ ) نَظَرَ فِيهِ فِي النَّهْرِ بِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ يَمْنَعُ مِنْهُ وَيُؤَدِّبُ عَلَيْهِ قَالَ وَهَذَا يُؤْذِنُ بِأَنَّهَا تَحْرِيمِيَّةٌ إذْ لَا يُؤَدَّبُ عَلَى التَّنْزِيهِيَّةِ ا هـ . قَالَ شَيْخُنَا فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ يُؤَدِّبُ عَلَى تَرْكِ خِلَافِ الْأَوْلَى هَذَا وَفِي السِّرَاجِ وَكَذَا يُكْرَهُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَجْعَلَ شَيْئًا مِنْ حَوَائِجِهِ خَلْفَهُ ، وَيُصَلِّي مِثْلَ النَّعْلِ وَشِبْهِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَشْغَلُ خَاطَرَهُ فَلَا يَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا .
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( قَوْلُهُ ثُمَّ إلَى الْمُحَصَّبِ ) أَيْ ثُمَّ رُحْ إلَيْهِ وَهُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَهُوَ الْأَبْطَحُ مَوْضِعٌ ذَاتُ حَصًى بَيْنَ مِنًى وَمَكَّةَ ، وَلَيْسَتْ الْمَقْبَرَةُ مِنْهُ وَكَانَتْ الْكُفَّارُ اجْتَمَعُوا فِيهِ وَتَحَالَفُوا عَلَى إضْرَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِ إرَاءَةً لَهُمْ لَطِيفَ صُنْعِ اللَّهِ بِهِ وَتَكْرِيمَهُ بِنُصْرَتِهِ فَصَارَ ذَلِكَ سُنَّةً كَالرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ ، وَعِبَارَةُ الْمَجْمَعِ أَوْلَى مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ قَالَ ثُمَّ يَنْزِلُ بِالْمُحَصَّبِ فَإِنَّ الرَّوَاحَ إلَيْهِ لَا يَسْتَلْزِمُ النُّزُولَ فِيهِ وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ ، وَيَنْزِلُ بِالْمُحَصَّبِ سَاعَةً وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَيُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، وَيَهْجَعُ هَجْعَةً ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ ا هـ . فَحَاصِلُهُ أَنَّ النُّزُولَ بِهِ سَاعَةً مُحَصِّلٌ لِأَصْلِ السُّنَّةِ ، وَأَمَّا الْكَمَالُ فَمَا ذَكَرَهُ الْكَمَالُ .
شرح:
1
( قَوْلُهُ بَيْنَ مِنًى وَمَكَّةَ ) وَحْدَهُ مَا بَيْنَ الْجَبَلِ الَّذِي عِنْدَ مَقَابِرِ مَكَّةَ وَالْجَبَلِ الَّذِي يُقَابِلُهُ مُصْعِدًا فِي الشِّقِّ الْأَيْسَرِ ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إلَى مِنًى مُرْتَفِعًا عَنْ بَطْنِ الْوَادِي كَذَا فِي اللُّبَابِ ( قَوْلُهُ فَإِنَّ الرَّوَاحَ إلَيْهِ لَا يَسْتَلْزِمُ النُّزُولَ فِيهِ ) قَالَ فِي النَّهْرِ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ فِي هَذَا الْبَابِ اسْتَعْمَلَ الرَّوَاحَ إلَى الشَّيْءِ بِمَعْنَى النُّزُولِ فِيهِ وَمِنْهُ ثُمَّ رُحْ إلَى مِنًى ثُمَّ إلَى عَرَفَاتٍ ا هـ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا نِزَاعَ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ .
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( قَوْلُهُ فَطُفْ لِلصَّدْرِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَهُوَ وَاجِبٌ إلَّا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ ) وَلَهُ خَمْسَةُ أَسَامٍ مَا فِي الْكِتَابِ لِأَنَّهُ يَصْدُرُ عَنْهُ أَيْ يَرْجِعُ وَالصَّدْرُ الرُّجُوعُ وَطَوَافُ الْوَدَاعِ ؛ لِأَنَّهُ يُوَدِّعُ الْبَيْتَ بِهِ وَطَوَافُ الْإِفَاضَةِ ؛ لِأَنَّهُ لِأَجْلِهِ يُفِيضُ إلَى الْبَيْتِ مِنْ مِنًى وَطَوَافُ آخِرِ عَهْدٍ بِالْبَيْتِ ؛ لِأَنَّهُ لَا طَوَافَ بَعْدَهُ وَطَوَافُ الْوَاجِبِ وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِالصَّدْرِ الَّذِي هُوَ الرُّجُوعُ فَعِنْدَنَا هُوَ الرُّجُوعُ عَنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هُوَ الرُّجُوعُ إلَى أَهْلِهِ وَيُبْتَنَى عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ طَافَ لِلصَّدْرِ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ لِشُغْلٍ لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ عِنْدَنَا خِلَافًا لَهُ ، وَالصَّحِيحُ قَوْلُنَا لِأَنَّ الْإِضَافَةَ لِلِاخْتِصَاصِ وَهُوَ إمَّا بِاعْتِبَارِ أَنَّ الصَّدْرَ سَبَبٌ أَوْ شَرْطٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا سَابِقٌ عَلَى الْحُكْمِ وَهُوَ بِمَا قُلْنَا وَعَلَى قَوْلِهِ يَكُونُ مُتَأَخِّرًا عَنْ الْحُكْمِ وَالْفَرَاغُ عَنْ الْأَفْعَالِ يُسَمَّى صُدُورًا وَرُجُوعًا عَنْهَا إلَى الْحَالَةِ الَّتِي كَانَتْ مِنْ قَبْلُ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ وَقْتَهُ وَلَهُ وَقْتَانِ وَقْتُ الْجَوَازِ وَوَقْتُ الِاسْتِحْبَابِ ، فَالْأَوَّلُ أَوَّلُهُ بَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ إذَا كَانَ عَلَى عَزْمِ السَّفَرِ حَتَّى لَوْ طَافَ كَذَلِكَ ثُمَّ أَطَالَ الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ وَلَوْ سَنَةً وَلَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ بِهَا ، وَلَمْ يَتَّخِذْهَا دَارًا جَازَ طَوَافُهُ وَأَمَّا آخِرُهُ فَلَيْسَ بِمُوَقَّتٍ مَا دَامَ مُقِيمًا حَتَّى لَوْ أَقَامَ عَامًا لَا يَنْوِي الْإِقَامَةَ فَلَهُ أَنْ يَطُوفَ وَيَقَعُ أَدَاءً ، وَالثَّانِي أَنْ يُوقِعَهُ عِنْدَ
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إرَادَةِ السَّفَرِ حَتَّى رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَوْ طَافَهُ ثُمَّ أَقَامَ إلَى الْعِشَاءِ فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَطُوفَ طَوَافًا آخَرَ لِيَكُونَ تَوْدِيعُ الْبَيْتِ آخِرَ مَوْرِدِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْمُصَنِّفُ لَهُ نِيَّةً مُعَيَّنَةً فَأَفَادَ أَنَّهُ لَوْ طَافَ بَعْدَمَا أَحَلَّ النَّفْرَ وَنَوَى التَّطَوُّعَ أَجْزَأَهُ عَنْ الصَّدْرِ كَمَا لَوْ طَافَ بِنِيَّةِ التَّطَوُّعِ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ وَقَعَ عَنْ الْفَرْضِ ، وَأَفَادَ بِبَيَانِ صِفَتِهِ أَنَّهُ لَوْ نَفَرَ وَلَمْ يَطُفْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَطُوفَهُ ، لَكِنْ قَالُوا مَا لَمْ يُجَاوِزْ الْمَوَاقِيتَ فَإِنْ جَاوَزَهَا لَمْ يَجِبْ الرُّجُوعُ عَيْنًا بَلْ إمَّا أَنْ يَمْضِيَ وَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَإِمَّا أَنْ يَرْجِعَ فَيَرْجِعَ بِإِحْرَامٍ جَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ الْمِيقَاتَ لَا يُجَاوَزُ بِلَا إحْرَامٍ فَيُحْرِمُ بِعُمْرَةٍ فَإِذَا رَجَعَ ابْتَدَأَ بِطَوَافِ الْعُمْرَةِ ثُمَّ يَطُوفُ لِلصَّدْرِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِتَأْخِيرِهِ ، وَقَالُوا الْأَوْلَى أَنْ لَا يَرْجِعَ وَيُرِيقَ دَمًا ؛ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ وَأَيْسَرُ عَلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ دَفْعِ ضَرَرِ الْتِزَامِ الْإِحْرَامِ وَمَشَقَّةِ الطَّرِيقِ وَالدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِهِ مِنْ السُّنَّةِ أَحَادِيثُ أَصْرَحُهَا مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ كَانُوا يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَنْصَرِفَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ } ، وَأَرَادَ بِأَهْلِ مَكَّةَ مَنْ اتَّخَذَ مَكَّةَ أَوْ دَاخِلَ الْمَوَاقِيتِ دَارًا فَلَا طَوَافَ صَدْرٍ عَلَى مَنْ كَانَ دَاخِلَ الْمَوَاقِيتِ وَكَذَا الْآفَاقِيُّ الَّذِي اتَّخَذَ مَكَّةَ دَارًا
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ثُمَّ بَدَا لَهُ الْخُرُوجُ وَقَيَّدَهُ فِي الْبَدَائِعِ بِأَنْ يَنْوِيَ الْإِقَامَةَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ النَّفْرَ الْأَوَّلَ ، وَأَمَّا إنْ نَوَاهُ بَعْدَهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ . ا هـ . وَالظَّاهِرُ الْإِطْلَاقُ وَحَكَى الْخِلَافَ فِي الْمَجْمَعِ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، وَالْمُرَادُ بِالنَّفْرِ الْأَوَّلِ الرُّجُوعُ إلَى مَكَّةَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ وَكَذَا لَا طَوَافَ صَدْرٍ عَلَى مَكِّيٍّ إذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْهَا وَقَيَّدَ بِالْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمِرَ لَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ الصَّدْرِ وَقَيَّدَ بِكَوْنِهِ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَإِنَّ فَائِتَ الْحَجِّ لَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ الصَّدْرِ ؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ مُسْتَحِقٌّ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ كَالْمُعْتَمِرِ وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا سَعْيَ عَلَيْهِ وَلَا رَمْيَ فِي هَذَا الطَّوَافِ لِعَدَمِ ذِكْرِهِمَا ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ مَعَ أَهْلِ مَكَّةَ فِي سُقُوطِهِ عَنْهُمْ لِمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ فِي بَابِ التَّمَتُّعِ وَلِمَا عُلِمَ أَنَّ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ تَسْقُطُ بِالْعُذْرِ ، وَقَدْ صَرَّحَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوَاهُ بِسُقُوطِ طَوَافِ الصَّدْرِ بِالْعُذْرِ وَالْحَيْضِ ، وَالنِّفَاسُ عُذْرٌ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمُحِيطِ لَوْ طَهُرَتْ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ يَلْزَمُهَا طَوَافُ الصَّدْرِ ، وَإِنْ جَاوَزَتْ بُيُوتَ مَكَّةَ مَسِيرَةَ سَفَرٍ وَطَهُرَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْعَوْدُ ، وَكَذَا لَوْ انْقَطَعَ دَمُهَا فَلَمْ تَغْتَسِلْ وَلَمْ يَذْهَبْ وَقْتُ الصَّلَاةِ حَتَّى لَوْ خَرَجَتْ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَلْزَمْهَا الْعَوْدُ ؛
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لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا أَحْكَامُ الطَّاهِرَاتِ وَقْتَ الطَّوَافِ ، وَإِنْ خَرَجَتْ وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ إلَى مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ تُجَاوِزَ الْمَوَاقِيتَ فَعَلَيْهَا الطَّوَافُ وَإِنْ جَاوَزَتْ فَلَا تَعُودُ إلَّا بِإِحْرَامٍ جَدِيدٍ وَأَشَارَ بِطَوَافِ الصَّدْرِ إلَى الرُّجُوعِ إلَى أَهْلِهِ وَعَدَمِ الْمُجَاوَرَةِ بِمَكَّةَ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمَجْمَعِ بَعْدَهُ ثُمَّ يَعُودُ إلَى أَهْلِهِ ، وَالْمُجَاوَرَةُ بِهَا مَكْرُوهَةٌ يَعْنِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا تُكْرَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ } وَالْمُجَاوَرَةُ هِيَ الْعُكُوفُ وَلَهُ أَنَّ الْمُجَاوَرَةَ فِي الْعَادَةِ تُفْضِي إلَى الْإِخْلَالِ بِإِجْلَالِ بَيْتِ اللَّهِ لِكَثْرَةِ الْمُشَاهَدَةِ ، وَالْعُكُوفُ فِي الْآيَةِ بِمَعْنَى اللُّبْثِ دُونَ الْمُجَاوَرَةِ ، وَقَدْ قَرَّرَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فِيهَا كَلَامًا حَسَنًا فَرَاجِعْهُ .
شرح:
1
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( قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ ) فِيهِ بَيَانٌ لِمَأْخَذِ التَّقْيِيدِ مِنْ كَلَامِهِ ، وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُعْتَمِرَ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلتَّقْيِيدِ وَقَدْ مَرَّ نَظِيرُ هَذَا بِعَيْنِهِ مِنْ الْمُؤَلِّفِ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَاقْطَعْ التَّلْبِيَةَ بِأَوَّلِهَا فَقَالَ وَقَيَّدَ بِالْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ وَقَيَّدَ بِكَوْنِهِ مُدْرِكًا لِلْحَجِّ وَمَا يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ تَغْيِيرِ قَيَّدَ مِنْ الْمَوْضِعَيْنِ هُنَا إلَى لَمْ يُقَيِّدْ تَحْرِيفٌ نَاشِئٌ عَنْ عَدَمِ الْفَهْمِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ النُّسْخَةُ كَذَلِكَ لَتَنَاقَضَ مَعَ قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمِرَ إلَخْ وَقَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ إلَخْ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ التَّقْيِيدِ يُفِيدُ بِسَبَبِ إطْلَاقِهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُعْتَمِرِ وَفَائِتِ الْحَجِّ طَوَافُ الصَّدْرِ لَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ ، وَأَمَّا عِبَارَةُ النَّهْرِ حَيْثُ قَالَ وَلَمْ يُقَيِّدْ فَيَرُدُّ عَلَيْهَا مَا قُلْنَا وَيَبْقَى تَعْلِيلُهُ بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ ضَائِعًا فَتَدَبَّرْ ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَسْتَثْنِ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ مَعَ أَهْلِ مَكَّةَ فِي سُقُوطِهِ عَنْهُمْ لِمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ فِي بَابِ التَّمَتُّعِ وَلِمَا عُلِمَ أَنَّ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ تَسْقُطُ بِالْعُذْرِ ) كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا بَعْدَ قَوْلِهِ فِي سُقُوطِهِ عَنْهُمْ لِمَا عُلِمَ فِي وَاجِبَاتِ الْحَجِّ . ( قَوْلُهُ وَإِنْ جَاوَزَتْ بُيُوتَ مَكَّةَ مَسِيرَةَ سَفَرٍ ) هَذَا الْقَيْدُ غَيْرُ مُعْتَبَرِ الْمَفْهُومِ دَلَّ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ وَكَذَا قَوْلُ شَارِح اللُّبَابِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَ خَرَجَتْ مِنْ الْعُمْرَانِ صَارَتْ مُسَافِرَةً بِدَلِيلِ جَوَازِ الْقَصْرِ فَلَا
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يَلْزَمُهَا الْعَوْدُ وَلَا الدَّمُ ا هـ ( قَوْلُهُ وَالْمُجَاوَرَةُ بِهَا مَكْرُوهَةٌ ) قَالَ فِي النَّهْرِ وَبِقَوْلِهِ قَالَ الْخَائِفُونَ الْمُحْتَاطُونَ مِنْ الْعُلَمَاءِ كَمَا فِي الْإِحْيَاءِ قَالَ وَلَا يُظَنُّ أَنَّ كَرَاهَةَ الْقِيَامِ تُنَاقِضُ فَضْلَ الْبُقْعَةِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْكَرَاهَةَ عِلَّتُهَا ضَعْفُ الْخَلْقِ وَقُصُورُهُمْ عَنْ الْقِيَامِ بِحَقِّ الْمَوْضِعِ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَعَلَى هَذَا فَيَجِبُ كَوْنُ الْجِوَارِ فِي الْمَدِينَةِ الْمُشَرَّفَةِ كَذَلِكَ يَعْنِي مَكْرُوهًا عِنْدَهُ فَإِنَّ تَضَاعُفَ السَّيِّئَاتِ وَتَعَاظُمَهَا إنْ فُقِدَ فِيهَا فَمَخَافَةُ السَّآمَةِ وَقِلَّةِ الْأَدَبِ الْمُفْضِي إلَى الْإِخْلَالِ بِوُجُوبِ التَّوْقِيرِ وَالْإِجْلَالِ قَائِمٌ .
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( قَوْلُهُ ثُمَّ اشْرَبْ مِنْ زَمْزَمَ وَالْتَزِمْ الْمُلْتَزَمَ وَتَشَبَّثْ بِالْأَسْتَارِ وَالْتَصِقْ بِالْجِدَارِ ) بَيَانٌ لِلْمُسْتَحَبِّ وَقَدِّمْ الشُّرْبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ عَلَى غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُخْتَارَ تَقْدِيمُهُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ، وَاخْتَارَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ تَأْخِيرَهُ عَنْ الْتِزَامِ الْمُلْتَزَمِ وَتَقْبِيلِ الْعَتَبَةِ وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ يَأْتِيَ زَمْزَمَ فَيَسْتَقِي بِنَفْسِهِ الْمَاءَ وَيَشْرَبُهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَيَتَضَلَّعُ مِنْهُ وَيَتَنَفَّسُ مَرَّاتٍ وَيَرْفَعُ بَصَرَهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ، وَيَنْظُرُ إلَى الْبَيْتِ وَيَمْسَحُ بِهِ وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ وَجَسَدَهُ وَيَصُبُّ عَلَيْهِ إنْ تَيَسَّرَ ، وَالْمُلْتَزَمُ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ حَدِيثًا مَرْفُوعًا ، وَالتَّشَبُّثُ التَّعَلُّقُ وَالْمُرَادُ بِالْأَسْتَارِ أَسْتَارُ الْكَعْبَةِ إنْ كَانَتْ قَرِيبَةً بِحَيْثُ يَنَالُهَا ، وَإِلَّا وَضَعَ يَدَيْهِ فَوْقَ رَأْسِهِ مَبْسُوطَتَيْنِ عَلَى الْجِدَارِ قَائِمَتَيْنِ وَيَجْتَهِدُ فِي إخْرَاجِ الدَّمْعِ مِنْ عَيْنِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ يَمْشِي الْقَهْقَرَى وَذَكَرَهُ فِي الْمَجْمَعِ لَكِنْ يَفْعَلُهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ صَدْمٌ أَوْ وَطْءٌ لِأَحَدٍ وَهُوَ بَاكٍ مُتَحَسِّرٌ عَلَى فِرَاقِ الْبَيْتِ الشَّرِيفِ وَبَصَرُهُ مُلَاحِظٌ لَهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَفِي رِسَالَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ الَّتِي أَرْسَلَهَا إلَى أَهْلِ مَكَّةَ أَنَّ الدُّعَاءَ هُنَاكَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا فِي الطَّوَافِ وَعِنْدَ الْمُلْتَزَمِ وَتَحْتَ الْمِيزَابِ وَفِي الْبَيْتِ وَعِنْدَ زَمْزَمَ وَخَلْفَ الْمَقَامِ وَعَلَى الصَّفَا وَعَلَى الْمَرْوَةِ
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وَفِي السَّعْيِ وَفِي عَرَفَاتٍ وَفِي مُزْدَلِفَةَ وَفِي مِنًى وَعِنْدَ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ ، وَزَادَ غَيْرُهُ وَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ وَفِي الْحَطِيمِ لَكِنَّ الثَّانِيَ هُوَ تَحْتَ الْمِيزَابِ فَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ مَوْضِعًا .
شرح:
1
( قَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ لَمْ يَذْكُرْ تَقْبِيلَ الْعَتَبَةِ قَبْلَ الشُّرْبِ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَلَا الِاسْتِقَاءَ بِنَفْسِهِ وَلَا رُجُوعَ الْقَهْقَرَى كَمَا فِي الْمَجْمَعِ لِمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَأَمَّا الِالْتِزَامُ وَالتَّشَبُّثُ فَجَاءَ فِيهِمَا حَدِيثَانِ ضَعِيفَانِ ا هـ . وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ الِاسْتِقَاءُ بِنَفْسِهِ لِمَا فِي الْفَتْحِ عَنْ الطَّبَقَاتِ مُرْسَلًا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَفَاضَ نَزَعَ بِالدَّلْوِ لَمْ يَنْزِعْ مَعَهُ أَحَدٌ فَشَرِبَ ثُمَّ أَفْرَغَ بَاقِيَ الدَّلْوِ فِي الْبِئْرِ ، وَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَمْ يَنْزِعْ مِنْهَا أَحَدٌ غَيْرِي وَجَمَعَ فِي الْفَتْحِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّهُمْ نَزَعُوا لَهُ بِأَنَّ هَذَا كَانَ عَقِبَ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَذَاكَ عَقِبَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَتَمَامُهُ فِيهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ لَوْلَا أَنْ تَغْلِبَكُمْ النَّاسُ إلَخْ يَكْفِي فِي إثْبَاتِ الْمَقْصُودِ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَرْكَهُ لَهُ كَانَ لِذَلِكَ الْعُذْرِ إنْ لَمْ يَثْبُتْ نَزْعُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِنَفْسِهِ . ( قَوْلُهُ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا ) قَالَ فِي الشرنبلالية وَرَأَيْت نَظْمًا لِلشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ
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عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَمَالِ الدِّينِ مُنْلَا زَادَهْ الْعِصَامِيُّ ذَكَرَ فِيهِ الْمَوَاطِنَ لِلدُّعَاءِ فِي مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ ، وَعَيَّنَ فِيهِ سَاعَاتِهَا زِيَادَةً عَلَى مَا فِي رِسَالَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ طِبْقَ مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ النَّقَّاشُ فِي مَنَاسِكِهِ فَكَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا فَقَالَ قَدْ ذَكَرَ النَّقَّاشُ فِي الْمَنَاسِكِ وَهُوَ لَعَمْرِي عُمْدَةٌ لِلنَّاسِكِ إنَّ الدُّعَا فِي خَمْسَةٍ وَعَشْرَهْ بِمَكَّةَ يُقْبَلُ مِمَّنْ ذَكَرَهْ وَهِيَ الْمَطَافُ مُطْلَقًا وَالْمُلْتَزَمْ بِنِصْفِ لَيْلٍ فَهْوَ شَرْطٌ مُلْتَزَمْ وَدَاخِلَ الْبَيْتِ بِوَقْتِ الْعَصْرِ بَيْن يَدَيْ جِذْعَيْهِ فَاسْتَقِرْ وَتَحْتَ مِيزَابٍ لَهُ وَقْتَ السَّحَرْ وَهَكَذَا خَلْفَ الْمَقَامِ الْمُفْتَخِرْ وَعِنْدَ بِئْرِ زَمْزَمَ شِرْبِ الْفُحُولْ إذَا دَنَتْ شَمْسُ النَّهَارِ لِلْأُفُولْ ثُمَّ الصَّفَا وَمَرْوَةِ وَالْمَسْعَى بِوَقْتِ عَصْرٍ فَهُوَ قَيْدٌ يُرْعَى كَذَا مِنًى فِي لَيْلَةِ الْبَدْرِ إذَا تَنَصَّفَ اللَّيْلُ فَخُذْ مَا يُحْتَذَى ثُمَّ لَدَى الْجِمَارِ وَالْمُزْدَلِفَهْ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ثُمَّ عَرَفَهْ بِمَوْقِفٍ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَلْ ثُمَّ لَدَى السِّدْرَةِ ظُهْرًا وَكَمَلْ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْوُقُوفَ طُرَّا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِمَا قَدْ مَرَّا بَحْرُ الْعُلُومِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ عَنْ خَيْرِ الْوَرَى ذَاتًا وَوَصَفَا وَسُنَنْ صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ ثُمَّ سَلَّمَا وَآلِهِ وَالصَّحْبِ مَا غَيْثٌ هُمَا ا هـ . قُلْت وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْجِمَارَ ثَلَاثَةٌ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْحَسَنِ ذِكْرُ السِّدْرَةِ فَبِهَا تَبْلُغُ سِتَّةَ عَشَرَ مَوْضِعًا فَتَنَبَّهْ
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لَهُ ا هـ . مَا فِي الشرنبلالية قُلْت فِي عَدِّ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ تِلْكَ الْأَمَاكِنِ نَظَرٌ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا وُقُوفَ وَلَا دُعَاءَ عِنْدَهُمَا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الرَّاجِزَ لَمْ يَعْتَبِرْهَا فَذَكَرَ بَدَلَهَا السِّدْرَةَ ، وَلَعَلَّهُ صَحَّ نَقْلُهَا عِنْدَهُ عَنْ الْحَسَنِ فَنَسَبَهَا إلَيْهِ ، وَسَقَطَتْ مِنْ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ تَبَعًا لِلْفَتْحِ أَوْ عَدُوًّا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِنَاءً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْفَتْحِ فِي مَحِلِّهِ مِنْ أَنَّهُ قِيلَ أَنَّهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حَجِّي مَبْرُورًا وَسَعْيِي مَشْكُورًا وَذَنْبِي مَغْفُورًا فَلْيُتَأَمَّلْ هَذَا ، وَقَدْ نَظَمَ فِي النَّهْرِ الْأَمَاكِنَ بِقَوْلِهِ دُعَاءُ الْبَرَايَا يُسْتَجَابُ بِكَعْبَةٍ وَمُلْتَزَمٍ وَالْمَوْقِفَيْنِ كَذَا الْحَجَرْ طَوَافٌ وَسَعْيٌ مَرُوتَيْنِ وَزَمْزَمَ مَقَامٌ وَمِيزَابٌ جِمَارُكَ تُعْتَبَرْ وَمُرَادُهُ بِالْمَوْقِفَيْنِ عَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ وَبِالْمَرُوتَيْنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَغْلِيبًا وَمَا ذَكَرَهُ بِنَاءً عَلَى عَدِّ الْجِمَارِ ثَلَاثًا لَكِنْ نَقَصَ مِمَّا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ مِنًى ، وَذَكَرَ بَدَلَهُ الْحَجَرَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَيْضًا عَنْ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ وَالسِّدْرَةِ وَقَدْ زَادَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ عَنْ اللُّبَابِ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ مَعَ مَوْضِعَيْنِ آخَرَيْنِ فِي الْحَجَرِ وَعِنْدَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَنَظَمْت هَذِهِ الْخَمْسَةَ إلْحَاقًا لِمَا فِي النَّهْرِ بِقَوْلِي وَرُؤْيَةُ بَيْتٍ ثُمَّ حَجَرٍ وَسِدْرَةٍ وَرُكْنِ يَمَانٍ مَعَ مِنًى لَيْلَةَ الْقَمَرْ وَقَوْلِي لَيْلَةَ الْقَمَرِ تَابَعْت فِيهِ قَوْلَهُ فِي الدُّرِّ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَمِثْلُهُ مَا مَرَّ فِي الْأُرْجُوزَةِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ
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بِهَا لَيْلَةُ الثَّالِثَ عَشَرَ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَّ لَا يَمْكُثُ فِي مِنًى بَعْدَهَا تَأَمَّلْ .
( فَصْلٌ ) ( قَوْلُهُ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ سَقَطَ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُومِ ) مَجَازٌ عَنْ عَدَمِ سُنِّيَّتِهِ فِي حَقِّهِ فَإِنَّ حَقِيقَةَ السُّقُوطِ لَا تَكُونُ إلَّا فِي اللَّازِمِ إمَّا لِأَنَّهُ مَا شُرِعَ إلَّا فِي ابْتِدَاءِ الْأَفْعَالِ فَلَا يَكُونُ سُنَّةً عِنْدَ التَّأَخُّرِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ ، وَإِمَّا لِأَنَّ طَوَافَ الزِّيَارَةِ أَغْنَى عَنْهُ كَالْفَرْضِ يُغْنِي عَنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَلِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْعُمْرَةِ طَوَافُ قُدُومٍ ؛ لِأَنَّ طَوَافَهَا أَغْنَى عَنْهُ قَيَّدَ بِطَوَافِ الْقُدُومِ ؛ لِأَنَّ الْقَارِنَ إذَا لَمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ فَإِنَّهُ صَارَ رَافِضًا لِعُمْرَتِهِ فَيَلْزَمُهُ دَمٌ لِرَفْضِهَا ، وَقَضَاؤُهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي آخِرِ الْقِرَانِ .
شرح:
1
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( فَصْلٌ ) ( قَوْلُهُ فَإِنَّ حَقِيقَةَ السُّقُوطِ إلَخْ ) كَانَ هَذَا وَجْهَ قَوْلِهِ فِي النَّهْرِ وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ أَيْ الْوَافِي وَلَمْ يَطُفْ لِلْقُدُومِ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ أَوْلَى كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ . وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِوَجْهِ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ تُشْعِرُ بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ حَيْثُ عَبَّرَ بِالسُّقُوطِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْوَافِي تَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ إمَّا لِأَنَّهُ إلَخْ ) بَيَانٌ لِوَجْهِ سُقُوطِهِ وَالتَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ مَذْكُورٌ فِي الْهِدَايَةِ وَالثَّانِي فِي التَّبْيِينِ قَالَ فِي النَّهْرِ وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا نَظَرٌ أَمَّا الْأَوَّلُ فَمَنْقُوضٌ بِالْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ . وَالْجَوَابُ أَنَّهَا فِي قُوَّةِ الْوَاجِبِ وَلَا يَخْفَى ضَعْفُهُ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ مُسِيءٌ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ لَا دَمَ عَلَيْهِ .
(1/234)



( قَوْلُهُ وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ الزَّوَالِ إلَى فَجْرِ النَّحْرِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَلَوْ جَاهِلًا أَوْ نَائِمًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ ) ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَفَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَقَالَ مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَكَانَ فِعْلُهُ بَيَانًا لِأَوَّلِ وَقْتِهِ ، وَقَوْلُهُ بَيَانًا لِآخِرِهِ وَالْمُرَادُ بِالسَّاعَةِ السَّاعَةُ الْعُرْفِيَّةُ وَهُوَ الْيَسِيرُ مِنْ الزَّمَانِ وَهُوَ الْمُحْمَلُ عِنْدَ إطْلَاقِ الْفُقَهَاءِ لَا السَّاعَةَ عِنْدَ الْمُنَجِّمِينَ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الْحَيْضِ وَالْمُرَادُ بِتَمَامِ الْحَجِّ بِالْوُقُوفِ فِي الْحَدِيثِ وَعِبَارَتُهُمْ الْأَمْنُ مِنْ الْبُطْلَانِ لَا حَقِيقَتَهُ إذْ بَقِيَ الرُّكْنُ الثَّانِي وَهُوَ الطَّوَافُ ، وَأَفَادَ أَنَّ النِّيَّةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْوُقُوفِ وَقَيَّدَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الطَّوَافَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ النِّيَّةِ حَتَّى لَوْ طَافَ هَارِبًا مِنْ عَدُوٍّ ، وَلَا يَصِحُّ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الطَّوَافَ عِبَادَةٌ مَقْصُودَةٌ وَلِهَذَا يُتَنَفَّلُ بِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ اشْتِرَاطِ أَصْلِ النِّيَّةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إلَى تَعْيِينِهِ حَتَّى إنَّ الْمُحْرِمَ لَوْ طَافَ يَوْمَ النَّحْرِ وَنَوَى بِهِ النَّذْرَ يُجْزِيهِ عَنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ لَا عَمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا الْوُقُوفُ فَلَيْسَ بِعِبَادَةٍ مَقْصُودَةٍ ، وَلِهَذَا لَا يُتَنَفَّلُ بِهِ فَوُجُودُ النِّيَّةِ فِي أَصْلِ الْعِبَادَةِ وَهُوَ الْإِحْرَامُ يُغْنِي عَنْ اشْتِرَاطِهِ فِي الْوُقُوفِ مَعَ أَنَّ الْوُقُوفَ أَعْظَمُ الرُّكْنَيْنِ لَكِنْ بِاعْتِبَارِ الْأَمْنِ عَلَى الْبُطْلَانِ عِنْدَ فِعْلِهِ لَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ .
شرح:
1
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( قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِتَمَامِ الْحَجِّ ) الْمُرَادُ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ بِتَمَامِ الْحَجِّ مُتَعَلِّقٌ بِهِ وَقَوْلُهُ بِالْوُقُوفِ مُتَعَلِّقٌ بِتَمَامٍ ، وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ حَالٌ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَقَوْلُهُ وَعِبَارَتِهِمْ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْحَدِيثِ ، وَقَوْلُهُ الْأَمْنُ بِالرَّفْعِ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ ( قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الطَّوَافَ إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ يَرِدُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا عِبَادَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَتَنَفَّلُ بِهَا مَعَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لَهَا النِّيَّةُ ، وَهَذَا لَمْ أَرَهُ لِأَحَدٍ وَلَمْ يَظْهَرْ لِي عَنْهُ جَوَابٌ ا هـ . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ عِبَادَةً مُسْتَقِلَّةً لِمَا ذَكَرَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ فِي الِاعْتِكَافِ مِنْ أَنَّ النَّذْرَ بِهَا لَا يَصِحُّ مُعَلَّلًا بِأَنَّهَا فُرِضَتْ تَبَعًا لِلصَّلَاةِ لَا لِعَيْنِهَا .
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( قَوْلُهُ وَلَوْ أَهَلَّ عَنْهُ رَفِيقُهُ بِإِغْمَائِهِ جَازَ ) أَيْ أَحْرَمَ أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إذَا كَانَ أَمَرَهُ بِأَنْ يُحْرِمَ عَنْهُ عِنْدَ عَجْزِهِ أَوَّلًا ، وَالْأَوَّلُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي الثَّانِي خِلَافُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَافَقَةَ أَمْرٌ بِهِ دَلَالَةٌ عِنْدَ الْعَجْزِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا إنَّمَا تُرَادُ الْمُرَافَقَةُ لِأَمْرِ السَّفَرِ لَا غَيْرُ ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ثُبُوتِ الْإِذْنِ دَلَالَةً مَسَائِلُ ذَكَرَهَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْهَا مَسْأَلَةُ الْحَجِّ وَمِنْهَا ذَبْحُ شَاةِ قَصَّابٍ شَدَّهَا لِلذَّبْحِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَا لَوْ لَمْ يَشُدَّهَا ، وَمِنْهَا ذَبْحُ أُضْحِيَّةِ غَيْرِهِ مِنْ أَيَّامِهَا بِلَا إذْنِهِ ذَكَرَهَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ مُطْلَقَةً وَقُيِّدَتْ فِي بَعْضِهَا بِمَا إذَا أَضْجَعَهَا لِلذَّبْحِ وَمِنْهَا وَضَعَ الْقِدْرَ عَلَى كَانُونٍ وَفِيهِ اللَّحْمُ وَوَضَعَ الْحَطَبَ تَحْتَهَا فَوَقَدَ النَّارَ رَجُلٌ وَطَبَخَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَمِنْهَا جَعَلَ بُرَّهُ فِي دَوْرَقٍ وَرَبَطَ الْحِمَارَ فَسَاقَهُ رَجُلٌ حَتَّى طَحَنَهُ ، وَمِنْهَا سَقَطَ حِمْلٌ فِي الطَّرِيقِ فَحُمِلَ بِلَا إذْنِ رَبِّهِ فَتَلِفَتْ الدَّابَّةُ وَمِنْهَا رَفَعَ جَرَّةَ نَفْسِهِ فَأَعَانَهُ آخَرُ عَلَى الرَّفْعِ فَانْكَسَرَتْ . وَمِنْهَا مُزَارِعٌ زَرَعَ الْأَرْضَ بِبَذْرِ رَبِّهَا وَلَمْ يُنْبِتْ حَتَّى سَقَاهَا رَبُّهَا بِلَا أَمْرِهِ فَالْخَارِجُ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا هُيِّئَتْ لِلسَّقْيِ وَالتَّرْبِيَةِ صَارَ مُسْتَعِينًا بِكُلِّ مَنْ قَامَ بِهِ دَلَالَةً ، وَكَذَا لَوْ سَقَاهَا أَجْنَبِيٌّ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا وَمِنْهَا مَنْ أَحْضَرَ فَعْلَةً لِهَدْمِ دَارٍ
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فَهَدَمَ آخَرُ بِلَا إذْنٍ لَا يَضْمَنُ اسْتِحْسَانًا ، وَالْأَصْلُ فِي جِنْسِهَا أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ لَا يَتَفَاوَتُ فِيهِ النَّاسُ تَثْبُتُ الِاسْتِعَانَةُ فِيهِ بِكُلِّ أَحَدٍ دَلَالَةً وَكُلَّ عَمَلٍ يَتَفَاوَتُ فِيهِ النَّاسُ لَا تَثْبُتُ الِاسْتِعَانَةُ فِيهِ بِكُلِّ أَحَدٍ كَمَا لَوْ ذَبَحَ شَاةً وَعَلَّقَهَا لِلسَّلْخِ فَسَلَخَهَا رَجُلٌ بِلَا إذْنِهِ ضَمِنَ ا هـ . وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْإِحْرَامَ هُوَ النِّيَّةُ مَعَ التَّلْبِيَةِ فَإِذَا نَوَى الرَّفِيقَ وَلَبَّى صَارَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ مُحْرِمًا لَا الرَّفِيقُ وَلِذَا يَجُوزُ لِلرَّفِيقِ بَعْدَهُ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَيَصِحُّ مِنْهُ عَنْ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ مُحْرِمًا لِنَفْسِهِ وَلَا يَلْزَمُ النَّائِبَ التَّجَرُّدُ عَنْ الْمَخِيطِ لِأَجْلِ إحْرَامِهِ عَنْ الْمُغْمَى عَلَيْهِ ، وَلَوْ أَحْرَمَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ رَفِيقِهِ وَارْتَكَبَ مَحْظُورَ إحْرَامِهِ لَزِمَهُ جَزَاءٌ وَاحِدٌ بِخِلَافِ الْقَارِنِ يَلْزَمُهُ جَزَاءَانِ ؛ لِأَنَّهُ مُحْرِمٌ بِإِحْرَامَيْنِ . وَشَمِلَ مَا إذَا أَحْرَمَ عَنْهُ بِحِجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا مِنْ الْمِيقَاتِ أَوْ بِمَكَّةَ ، وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا وَالْمُرَادُ بِالرَّفِيقِ وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ الْقَافِلَةِ سَوَاءٌ كَانَ مُخَالِطًا لَهُ أَوْ لَا كَمَا قَالُوا فِيمَا إذَا خَافَ عَطَشَ رَفِيقِهِ فِي التَّيَمُّمِ أَنَّهُ الْوَاحِدُ مِنْ الْقَافِلَةِ ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَدَّادِيُّ فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ فَحِينَئِذٍ ذِكْرُ الرَّفِيقِ فِي عِبَارَتِهِمْ هُنَا لِبَيَانِ الْوَاقِعِ ، لَكِنْ ذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ غَيْرُ رَفِيقِهِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ قِيلَ يَجُوزُ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ ، وَلَمْ يُرَجِّحْ وَرَجَّحَ
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فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ الْجَوَازَ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْإِعَانَةِ لَا الْوِلَايَةِ وَدَلَالَةُ الْإِعَانَةِ قَائِمَةٌ عِنْدَ كُلِّ مَنْ عُلِمَ قَصْدُهُ رَفِيقًا كَانَ أَوْ لَا ، وَأَصْلُهُ أَنَّ الْإِحْرَامَ شَرْطٌ عِنْدَنَا اتِّفَاقًا كَالْوُضُوءِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ شَبَهٌ بِالرُّكْنِ فَجَازَتْ النِّيَابَةُ فِيهِ بَعْدَ وُجُودِ نِيَّةِ الْعِبَادَةِ مِنْهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ بَلَدِهِ . وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَافَقَةَ تَكُونُ أَمْرًا بِهِ دَلَالَةٌ عِنْدَ الْعَجْزِ أَوْ لَا ا هـ . وَيُرَجِّحُهُ أَيْضًا أَنَّ الْمَسَائِلَ الَّتِي ذَكَرْنَا أَنَّ الْإِذْنَ ثَابِتٌ فِيهَا دَلَالَةً لَمْ تَخْتَصَّ بِوَاحِدٍ مُعَيَّنٍ بَلْ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِيهَا عَلَى السَّوَاءِ . وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَوْ اسْتَمَرَّ مُغْمًى عَلَيْهِ إلَى وَقْتِ أَدَاءِ الْأَفْعَالِ فَأَدَّى عَنْهُ رَفِيقُهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِهِ الْمَشَاهِدَ وَلَمْ يَطُفْ بِهِ ، وَصَحَّحَهُ صَاحِبُ الْمَبْسُوطِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعِبَادَةَ مِمَّا تُجْزِئُ فِيهَا النِّيَابَةُ عِنْدَ الْعَجْزِ كَمَا فِي اسْتِنَابَةِ الزَّمِنِ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ أَفَاقَ قَبْلَ الْأَفْعَالِ تَبَيَّنَ أَنَّ عَجْزَهُ كَانَ فِي الْإِحْرَامِ فَقَطْ فَصَحَّتْ النِّيَابَةُ فِيهِ ، ثُمَّ يَجْرِي هُوَ عَلَى مُوجِبِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُفِقْ تَحَقَّقَ عَجْزُهُ عَنْ الْكُلِّ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الرَّفِيقَ بِفِعْلِ الْمَحْظُورِ شَيْءٌ بِخِلَافِ النَّائِبِ فِي الْحَجِّ عَنْ الْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَوَقَّعُ إفَاقَتَهُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ فَنَقَلْنَا الْإِحْرَامَ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَيِّتِ وَقَيَّدَ بِكَوْنِهِ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ
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الْإِحْرَامِ إذْ لَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ الرَّفِيقُ الْمَنَاسِكَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا جَمِيعًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْفَاعِلُ . وَقَدْ سَبَقَتْ النِّيَّةُ مِنْهُ ، وَيُشْتَرَطُ نِيَّتُهُمْ الطَّوَافَ إذَا حَمَلُوهُ كَمَا يُشْتَرَطُ نِيَّتُهُ ، وَقَيَّدْنَا بِالْإِغْمَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمَرِيضَ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الطَّوَافَ إذَا طَافَ بِهِ رَفِيقُهُ وَهُوَ نَائِمٌ إنْ كَانَ بِأَمْرِهِ جَازَ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْمَأْمُورِ كَفِعْلِ الْآمِرِ وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ فَظَهَرَ أَنَّ النَّائِمَ يُشْتَرَطُ صَرِيحُ الْإِذْنِ مِنْهُ بِخِلَافِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ ، وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْحَامِلِ لِلطَّوَافِ إنْ كَانَ الْمَحْمُولُ مُغْمًى عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ حَمَلَهُ وَطَافَ بِهِ طَالِبًا الْغَرِيمَ لَمْ يُجْزِهِ بِخِلَافِ النَّائِمِ لَا تُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْحَامِلِ لَهُ لِلطَّوَافِ ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الْإِحْرَامِ مِنْهُ كَافِيَةٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحِيطِ وَفِيهِ بَحْثٌ فَإِنَّ الطَّوَافَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَصْلِ النِّيَّةِ وَلَا يَكْفِي نِيَّةُ الْإِحْرَامِ لَهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْحَامِلِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَنَّ نِيَّةَ الْإِحْرَامِ لَا تَكْفِي لِلطَّوَافِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا . وَأَمَّا النَّائِمُ فَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ أَنَّ اسْتِئْجَارَ الْمَرِيضِ مَنْ يَحْمِلُهُ وَيَطُوفُ بِهِ صَحِيحٌ وَلَهُ الْأُجْرَةُ إذَا طَافَ بِهِ ، وَأَنَّ الْمَرِيضَ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الرَّمْيَ تُوضَعُ الْحَصَاةُ فِي كَفِّهِ لِيَرْمِيَ بِهِ أَوْ يَرْمِيَ عَنْهُ
(1/240)



غَيْرُهُ بِأَمْرِهِ ، وَدَلَّ كَلَامُهُ أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَيَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا بِالْأَوْلَى ، وَلَوْ تَرَكَ رَمْيَ الْجِمَارِ أَوْ الْوُقُوفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ ، وَذَكَرَ الْإِسْبِيجَابِيُّ وَمَنْ طِيفَ بِهِ مَحْمُولًا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ الطَّوَافُ عَنْ الْحَامِلِ وَالْمَحْمُولِ جَمِيعًا ، وَسَوَاءٌ نَوَى الْحَامِلُ الطَّوَافَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ الْمَحْمُولِ أَوْ لَمْ يَنْوِ ، أَوْ كَانَ لِلْحَامِلِ طَوَافُ الْعُمْرَةِ وَلِلْمَحْمُولِ طَوَافُ الْحَجِّ أَوْ لِلْحَامِلِ طَوَافُ الْحَجِّ وَلِلْمَحْمُولِ طَوَافُ الْعُمْرَةِ أَوْ يَكُونُ الْحَامِلُ لَيْسَ بِمُجَرَّدٍ وَالْمَحْمُولُ عَمَّا أَوْجَبَهُ إحْرَامُهُ وَإِنْ طِيفَ بِهِ لِغَيْرِ عِلَّةِ طَوَافِ الْعُمْرَةِ أَوْ الزِّيَارَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ أَوْ الدَّمُ ا هـ .
شرح:
1
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( قَوْلُهُ وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا ) قَالَ الرَّمْلِيُّ إطْلَاقُهُمْ يَدُلُّ عَلَيْهِ ا هـ وَفِي النَّهْرِ ظَاهِرُ مَا فِي الْفَتْحِ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي قَرِيبًا عَمَّنْ قَصَدَهُ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ بِقَصْدِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ لَهُ الْإِحْرَامُ بِهِمَا بَلْ إمَّا بِالْعُمْرَةِ أَوْ الْحَجِّ فَإِنْ ضَاقَ وَقْتُ الْحَجِّ بِأَنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ دُخُولَ مَكَّةَ مِنْ الْمِيقَاتِ لَيْلَةَ الْوُقُوفِ مَثَلًا تَعَيَّنَ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ مِنْهُ وَإِلَّا بِأَنْ دَخَلُوا فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ فَبِالْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِعَانَةَ إنَّمَا تَكُونُ بِمَا يَنْفَعُ لَا بِغَيْرِهِ ، وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَالْوَقْتُ لِلْحَجِّ أَنْ لَا يَصِحَّ ، وَهَذَا فِقْهٌ حَسَنٌ لَمْ أَرَ مَنْ أَفْصَحَ بِهِ ا هـ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُؤَلِّفِ مَا فِي الشرنبلالية أَنَّ الْمُسَافِرَ مِنْ بِلَادٍ بَعِيدَةٍ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ الْفَرْضَ كَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يُحْرِمَ عَنْهُ بِعُمْرَةٍ وَلَيْسَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ ، وَقَدْ يَمْتَدُّ الْإِغْمَاءُ وَلَا يَحْصُلُ إحْرَامٌ عَنْهُ بِالْحَجِّ فَيَفُوتُ مَقْصِدُهُ ظَاهِرًا فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ . ( قَوْلُهُ وَقَدْ سَبَقَتْ النِّيَّةُ مِنْهُ ) وَتَمَامُ كَلَامِهِ فَهُوَ كَمَنْ نَوَى الصَّلَاةَ فِي ابْتِدَائِهَا ثُمَّ أَدَّى الْأَفْعَالَ سَاهِيًا لَا يَدْرِي مَا يَفْعَلُ حَيْثُ يُجْزِئُهُ لِسَبْقِ النِّيَّةِ ا هـ . قَالَ فِي الْفَتْحِ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ اشْتِرَاطُ النِّيَّةِ لِبَعْضِ أَرْكَانِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ ، وَهُوَ الطَّوَافُ بِخِلَافِ سَائِرِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ هَذِهِ النِّيَّةُ ا هـ . قَالَ فِي النَّهْرِ
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وَأَقُولُ : مَا عَلَّلَ بِهِ فَخْرُ الْإِسْلَامِ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ لِلطَّوَافِ أَصْلًا ، وَأَنَّ نِيَّةَ الْإِحْرَامِ مُغْنِيَةٌ عَنْهُ يُفْصِحُ عَنْ ذَلِكَ مَا فِي الْبَدَائِعِ ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ أَنَّ الطَّوَافَ لَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الطَّوَافِ عِنْدَ الطَّوَافِ . وَأَشَارَ الْقَاضِي فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ إلَى أَنَّ نِيَّةَ الطَّوَافِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ أَصْلًا ، وَأَنَّ نِيَّةَ الْحَجِّ عِنْدَ الْإِحْرَامِ كَافِيَةٌ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ مُفْرَدَةٍ كَمَا فِي سَائِرِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ نَعَمْ فِي حِكَايَةِ الْإِجْمَاعِ مُؤَاخَذَةٌ لَا تَخْفَى وَعَلَى هَذَا تَفَرَّعَ مَا فِي الْمُحِيطِ لَوْ طَافَ بِنَائِمٍ إنْ كَانَ بِأَمْرِهِ جَازَ لَا بِغَيْرِ أَمْرِهِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْحَامِلِ الطَّوَافَ ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الْإِحْرَامِ كَافِيَةٌ وَقَدْ غَفَلَ عَنْ هَذَا فِي الْبَحْرِ فَزَعَمَ أَنَّ مَا فِي الْمُحِيطِ فِيهِ بَحْثٌ ؛ لِأَنَّ مَا فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِالْقَوْلِ الْمُقَابِلِ . ا هـ . ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا سَيَأْتِي عَنْ الْإِسْبِيجَابِيِّ مُفَرَّعٌ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا تَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ وَدَلَّ كَلَامُهُ إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ لَمْ أَرَ مَا لَوْ جُنَّ فَأَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ رَفِيقُهُ وَشَهِدَ بِهِ الْمَشَاهِدَ كُلَّهَا هَلْ يَصِحُّ وَيَسْقُطُ عَنْهُ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا ثُمَّ رَأَيْته فِي الْفَتْحِ نَقَلَ عَنْ الْمُنْتَقَى عَنْ مُحَمَّدٍ أَحْرَمَ وَهُوَ صَحِيحٌ ثُمَّ أَصَابَهُ عَنْهُ فَقَضَى بِهِ أَصْحَابُهُ الْمَنَاسِكَ ، وَوَقَفُوا بِهِ فَمَكَثَ كَذَلِكَ سِنِينَ
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ثُمَّ أَفَاقَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ ا هـ . ، وَهَذَا رُبَّمَا يُؤْمِنُ إلَى الْجَوَازِ فَتَدَبَّرْ ا هـ . وَلَا تَنْسَ مَا قَدَّمْنَاهُ قَبِيلَ الْمَوَاقِيتِ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ .
( قَوْلُهُ وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ غَيْرَ أَنَّهَا تَكْشِفُ وَجْهَهَا لَا رَأْسَهَا وَلَا تُلَبِّي جَهْرًا وَلَا تَرْمُلُ وَلَا تَسْعَى بَيْنَ الْمِيلَيْنِ وَلَا تَحْلِقُ رَأْسَهَا وَلَكِنْ تُقَصِّرُ وَتَلْبَسُ الْمَخِيطَ ) ؛ لِأَنَّ أَوَامِرَ الشَّرْعِ عَامَّةٌ جَمِيعَ الْمُكَلَّفِينَ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى الْخُصُوصِ ، وَإِنَّمَا لَا تَكْشِفُ رَأْسَهَا لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ بِخِلَافِ وَجْهِهَا فَاشْتَرَكَا فِي كَشْفِ الْوَجْهِ وَانْفَرَدَتْ بِتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ ، وَلَمَّا كَانَ كَشْفُ وَجْهِهَا خَفِيًّا ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ إلَى الْفَهْمِ أَنَّهَا لَا تَكْشِفُهُ لِمَا أَنَّهُ مَحِلُّ الْفِتْنَةِ نَصَّ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَا سَوَاءً فِيهِ وَلِمَا قَدَّمَ فِي بَابِ الْإِحْرَامِ أَنَّ الرَّجُلَ يَكْشِفُ وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ لَمْ يُتَوَهَّمْ هُنَا مِنْ عِبَارَتِهِ اخْتِصَاصُهَا بِكَشْفِ الْوَجْهِ ، وَالْمُرَادُ بِكَشْفِ الْوَجْهِ عَدَمُ مُمَاسَّةِ شَيْءٍ لَهُ فَلِذَا يُكْرَهُ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ الْبُرْقُعَ لِأَنَّ ذَلِكَ يُمَاسُّ وَجْهَهَا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَوْ أَرْخَتْ شَيْئًا عَلَى وَجْهِهَا وَجَافَتْهُ لَا بَأْسَ بِهِ كَذَا ذَكَرَ الْإِسْبِيجَابِيُّ لَكِنْ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ ، وَقَدْ جَعَلُوا لِذَلِكَ أَعْوَادًا كَالْقُبَّةِ تُوضَعُ عَلَى الْوَجْهِ وَتَسْتَدِلُّ مِنْ فَوْقِهَا الثَّوْبَ وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَدَلَّتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّهَا لَا تَكْشِفُ وَجْهَهَا لِلْأَجَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ا هـ .
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وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْإِرْخَاءَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ وَوُجُودِ الْأَجَانِبِ وَاجِبٌ عَلَيْهَا إنْ كَانَ الْمُرَادُ لَا يَحِلُّ أَنْ تَكْشِفَ فَمَحْمَلُ الِاسْتِحْبَابِ عِنْدَ عَدَمِهِمْ وَعَلَى أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الْإِمْكَانِ فَالْوَاجِبُ مِنْ الْأَجَانِبِ غَضُّ الْبَصَرِ ، لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ قَبِيلَ كِتَابِ السَّلَامِ فِي قَوْلِهِ { سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفَجْأَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي } . قَالَ الْعُلَمَاءُ وَفِي هَذَا حُجَّةٌ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتُرَ وَجْهَهَا فِي طَرِيقِهَا ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ لَهَا ، وَيَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهَا إلَّا لِغَرَضٍ شَرْعِيٍّ ا هـ . وَظَاهِرُهُ نَقْلُ الْإِجْمَاعِ فَيَكُونُ مَعْنَى مَا فِي الْفَتَاوَى لَا يَنْبَغِي كَشْفُهَا ، وَإِنَّمَا لَا تَجْهَرُ بِالتَّلْبِيَةِ لِمَا أَنَّ صَوْتَهَا يُؤَدِّي إلَى الْفِتْنَةِ عَلَى الصَّحِيحِ أَوْ عَوْرَةٌ عَلَى مَا قِيلَ كَمَا حَقَّقْنَاهُ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا لَا رَمَلَ وَلَا سَعْيَ لَهَا لِمَا أَنَّهُ يُخِلُّ بِالسَّتْرِ أَوْ لِأَنَّ أَصْلَ الْمَشْرُوعِيَّةِ لِإِظْهَارِ الْجَلَدِ وَهُوَ لِلرِّجَالِ وَأَشَارَ إلَى أَنَّهَا لَا تَضْطَبِعُ ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةُ الرَّمَلِ ، وَإِنَّمَا لَا تَحْلِقُ لِكَوْنِهِ مُثْلَةً كَحَلْقِ اللِّحْيَةِ وَأَطْلَقَ فِي التَّقْصِيرِ فَأَفَادَ أَنَّهَا كَالرَّجُلِ فِيهِ خِلَافًا لِمَا قِيلَ أَنَّهُ لَا يَتَقَدَّرُ فِي حَقِّهَا بِالرُّبْعِ بِخِلَافِ الرَّجُلِ ، وَإِنَّمَا تَلْبَسُ الْمَخِيطَ لِمَا أَنَّهَا عَوْرَةٌ . وَأَشَارَ بِعَدَمِ الرَّمَلِ إلَّا أَنَّهَا لَا تَسْتَلِمُ الْحَجَرَ إذَا
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كَانَ هُنَاكَ جَمْعٌ ؛ لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ عَنْ مُمَاسَّةِ الرِّجَالِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِعَدَمِ الْمَانِعِ . وَأَشَارَ بِلُبْسِ الْمَخِيطِ إلَى لُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَالْقُفَّازَيْنِ ، وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّهَا لَا تَحُجُّ إلَّا بِمَحْرَمٍ بِخِلَافِ الرَّجُلِ لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَخْتَصُّ بِالْحَجِّ بَلْ هُوَ حُكْمُ كُلِّ سَفَرٍ ، وَمِنْ أَنَّهَا تَتْرُكُ طَوَافَ الصَّدْرِ بِعُذْرِ الْحَيْضِ فَلَيْسَ مِنْهُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ غَيْرُ مُمْكِنٍ مِنْ الرَّجُلِ حَتَّى تُخَالِفَهُ فِي أَحْكَامِهِ ، وَكَذَا مَا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهَا بِتَأْخِيرِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ لِأَجْلِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ شَيْءٌ . قَالُوا : وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا كَالْمَرْأَةِ احْتِيَاطًا وَلَا يَخْلُو بِامْرَأَةٍ وَلَا بِرَجُلٍ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أُنْثَى .
شرح:
1
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( قَوْلُهُ وَلَمَّا كَانَ كَشْفُ وَجْهِهَا خَفِيًّا إلَخْ ) قَالَ الرَّمْلِيُّ هَذَا جَوَابٌ عَمَّا اعْتَرَضَ الزَّيْلَعِيُّ وَتَبِعَهُ الْعَيْنِيُّ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ تَكْشِفُ وَجْهَهَا تَكْرَارٌ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَكْشِفُ رَأْسَهَا كَانَ أَوْلَى . ( قَوْلُهُ لَمْ يُتَوَهَّمْ هُنَا مِنْ عِبَارَتِهِ اخْتِصَاصُهَا إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ لَا يَخْفَى أَنَّ ذِكْرَهُ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِثْنَاءِ يُوهِمُ الِاخْتِصَاصَ ، وَكَانَ يُمْكِنُهُ لِلتَّنْصِيصِ عَلَى الْخَفَاءِ أَنْ يَقُولَ كَمَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَكْشِفُ رَأْسَهَا وَتَكْشِفُ وَجْهَهَا . ( قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِكَشْفِ الْوَجْهِ إلَخْ ) لَوْ عَطَفَهُ بِأَوْ لَكَانَ جَوَابًا آخَرَ أَحْسَنَ مِنْ الْأَوَّلِ تَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا إلَخْ ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إلَى مَا فِي الْفَتَاوَى وَقَوْلُهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ شَرْطَ جَوَابِهِ مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ أَيْ إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَا تَكْشِفُ لَا يَحِلُّ فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِرْخَاءَ إلَخْ وَقَوْلُهُ فَمَحْمَلُ الِاسْتِحْبَابِ أَيْ الْوَاقِعُ فِي كَلَامِ الْفَتْحِ تَفْرِيعٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ ، وَيَجُوزُ جَعْلُهُ جَوَابَ الشَّرْطِ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ، وَقَوْلُهُ أَوْ عَلَى أَنَّهُ أَيْ الشَّأْنُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى أَنَّ هَذَا وَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِالْوَاجِبِ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ وَالْفَاءُ فِيهِ زَائِدَةٌ وَغَضٌّ خَبَرُهُ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ إنَّ الثَّانِيَةِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَدُلُّ إنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ لَا يَحِلُّ عَلَى أَنَّ الْإِرْخَاءَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا إنْ أَمْكَنَهَا ، وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ عَلَى الْأَجَانِبِ
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الْغَضُّ . ( قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ نَقْلُ الْإِجْمَاعِ ) قَالَ فِي النَّهْرِ مَمْنُوعٌ بَلْ الْمُرَادُ عُلَمَاءُ مَذْهَبِهِ وَقَوْلُ الْفَتَاوَى لَا تَكْشِفُ أَيْ لَا يَحِلُّ ا هـ . فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ يُؤَيِّدُ أَنَّ الْمُرَادَ عَدَمُ الْحِلِّ مَا فِي الذَّخِيرَةِ حَيْثُ قَالَ وَفِي الْأَصْلِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تُرْخِي عَلَى وَجْهِهَا بِخِرْقَةٍ وَتُجَافِي عَنْ وَجْهِهَا قَالُوا هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ مَنْهِيَّةٌ عَنْ إظْهَارِ وَجْهِهَا لِلرِّجَالِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ؛ لِأَنَّهَا مَنْهِيَّةٌ عَنْ تَغْطِيَةِ الْوَجْهِ لِأَجْلِ النُّسُكِ .
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( قَوْلُهُ وَمَنْ قَلَّدَ بَدَنَةَ تَطَوُّعٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ جَزَاءِ صَيْدٍ أَوْ نَحْوِهِ فَتَوَجَّهَ مَعَهَا يُرِيدُ الْحَجَّ فَقَدْ أَحْرَمَ ) بَيَانٌ لِمَا يَقُومُ مَقَامَ التَّلْبِيَةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ التَّلْبِيَةِ إظْهَارُ الْإِجَابَةِ لِلدَّعْوَةِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِتَقْلِيدِ الْهَدْيِ قَيَّدَ بِكَوْنِهِ مُحْرِمًا بِثَلَاثَةٍ التَّقْلِيدُ وَالتَّوَجُّهُ وَإِرَادَةُ النُّسُكِ فَأَفَادَ أَنَّ التَّقْلِيدَ وَحْدَهُ لَا يَكْفِي ، وَكَذَا أَخَوَاهُ وَكَذَا لَوْ تَقَلَّدَ وَسَاقَ وَلَمْ يَنْوِ لَا يَكُونُ مُحْرِمًا فَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَلَّدَهَا وَسَاقَهَا قَاصِدًا إلَى مَكَّةَ صَارَ مُحْرِمًا بِالسَّوْقِ نَوَى الْإِحْرَامَ أَوْ لَمْ يَنْوِ مُخَالِفٌ لِمَا عَلَيْهِ الْعَامَّةُ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ قَصْدَ مَكَّةَ مِنْهُ نِيَّةٌ فَلَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إلَى نِيَّةٍ أُخْرَى فَلَا مُخَالَفَةَ مِنْهُ لِمَا عَلَيْهِ الْعَامَّةُ ، وَأَرَادَ بِجَزَاءِ الصَّيْدِ جَزَاءَ صَيْدٍ عَلَيْهِ فِي حِجَّةٍ سَابِقَةٍ فَقَلَّدَهُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ جَزَاءَ صَيْدِ الْحَرَمِ ، وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ أَوْ نَحْوِهِ إلَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَا يَخْتَصُّ بِشَيْءٍ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ قَلَّدَ بَدَنَةً مُطْلَقَةً ، وَالتَّقْلِيدُ أَنْ يُعَلِّقَ عَلَى عُنُقِ بَدَنَتِهِ قِطْعَةَ نَعْلٍ أَوْ شِرَاكَ نَعْلٍ أَوْ عُرْوَةً مَزَادَةً أَوْ لِحَاءَ شَجَرٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ عَلَامَةً عَلَى أَنَّهُ هَدْيٌ ، وَالْمَعْنَى بِالتَّقْلِيدِ إفَادَةُ أَنَّهُ عَنْ قَرِيبٍ يَصِيرُ جِلْدَهُ كَذَا اللِّحَاءُ وَالنَّعْلُ فِي الْيُبُوسَةِ لِإِرَاقَةِ دَمِهِ ، وَكَانَ فِي الْأَصْلِ يَفْعَلُ ذَلِكَ
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كَيْ لَا تُهَاجُ عَنْ الْوُرُودِ وَالْكَلَإِ وَلِتَرُدَّ إذَا ضَلَّتْ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ هَدْيٌ ، وَذَكَرَ الشَّارِحُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي بَدَنَةٍ فَقَلَّدَهَا أَحَدُهُمْ صَارُوا مُحْرِمِينَ إنْ كَانَ ذَلِكَ بِأَمْرِ الْبَقِيَّةِ وَسَارُوا مَعَهَا . ( قَوْلُهُ فَإِنْ بَعَثَ بِهَا ثُمَّ تَوَجَّهَ إلَيْهَا لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا حَتَّى يَلْحَقَهَا إلَّا فِي بَدَنَةِ الْمُتْعَةِ ) لِفَقْدِ أَحَدِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ ، وَهُوَ السَّوْقُ فِي الِابْتِدَاءِ فَإِذَا أَدْرَكَهَا اقْتَرَنَتْ نِيَّتُهُ بِفِعْلِ مَا هُوَ مِنْ خَصَائِصِهَا إلَّا فِي هَدْيٍ هُوَ مِنْ خَصَائِصِ الْحَجِّ وَضْعًا ، وَهُوَ هَدْيُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ فَإِنَّهُ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى الْإِدْرَاكِ ، وَالْمُتْعَةُ تَشْمَلُ التَّمَتُّعَ الْعُرْفِيَّ وَالْقِرَانَ ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْآيَةِ إنَّمَا هُوَ التَّمَتُّعُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ } إلَى آخِرِهِ فَهُوَ دَلِيلُهُمَا فَلِذَا اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْمُتْعَةِ ، وَلَمَّا كَانَ التَّمَتُّعُ لَا يَكُونُ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ يُقَيِّدْ الْبَعْثَ بِأَشْهُرِ الْحَجِّ فَاسْتَغْنَى عَنْ تَقْيِيدِ النِّهَايَةِ ثُمَّ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلْجَامِعِ الصَّغِيرِ شَرَطَ اللُّحُوقَ فَقَطْ ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ السَّوْقَ مَعَهُ وَشَرَطَهُمَا فِي الْمَبْسُوطِ ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْوَكِيلِ بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ كَفِعْلِ الْمُوَكِّلِ كَذَا عَلَّلَ بِهِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ، وَقَدْ يُقَالُ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُحْرِمًا بِاللُّحُوقِ ، وَإِنْ لَمْ يَسُقْهَا أَحَدٌ وَهَذَا التَّعْلِيلُ إنَّمَا هُوَ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَشْتَرِطُ السَّوْقَ
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مَعَ اللُّحُوقِ ، وَأَفَادَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّوَجُّهِ إلَى بَدَنَةِ الْمُتْعَةِ وَلَا يَكْفِي الْبَعْثُ . ( قَوْلُهُ وَإِنْ جَلَّلَهَا أَوْ أَشْعَرَهَا أَوْ قَلَّدَ شَاةً لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا ) يَعْنِي وَإِنْ سَاقَهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ خَصَائِصِ الْحَجِّ فَلَمْ يَقُمْ مَقَامَ التَّلْبِيَةِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ التَّجْلِيلَ لِدَفْعِ الْأَذَى عَنْهَا ، وَالْإِشْعَارُ مَكْرُوهٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ أَنْ يَطْعَنَ مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فِي السَّنَامِ فَيَسِيلَ الدَّمُ فَلَا يَكُونُ مِنْ النُّسُكِ ، وَعِنْدَهُمَا وَإِنْ كَانَ حَسَنًا فَقَدْ يُفْعَلُ لِلْمُعَالَجَةِ بِخِلَافِ التَّقْلِيدِ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْهَدْيِ وَلِذَا كَانَ التَّقْلِيدُ أَحَبَّ مِنْ التَّجْلِيلِ ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّجْلِيلُ حَسَنٌ لِلِاتِّبَاعِ ، وَيُسْتَحَبُّ التَّصَدُّقُ بِهِ ، وَأَمَّا تَقْلِيدُ الشَّاةِ فَغَيْرُ مُتَعَارَفٍ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ أَيْضًا فَلَا يَقُومُ مَقَامَهَا ، وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا قَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُحْرِمًا بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَلْبِيَةٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالنِّيَّةِ وَلَا خِلَافَ أَنَّ التَّلْبِيَةَ وَحْدَهَا لَا تَكْفِي بِلَا نِيَّةٍ . ( قَوْلُهُ وَالْبُدْنُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ ) يَعْنِي لُغَةً وَشَرْعًا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ الْبَدَنَةُ نَاقَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ اللُّغَةِ فَإِذَا طُلِبَ مِنْ الْمُكَلَّفِ بَدَنَةٌ خَرَجَ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالْبَقَرَةِ كَالنَّاقَةِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ الرَّوَاحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَطْفُهُ
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الْبَقَرَةَ عَلَى الْبَدَنَةِ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَعَمِّ بَعْضَ الْأَفْرَادِ وَهُوَ الْجَزُورُ لَا كُلُّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْبَدَنَةُ اسْمًا لِلْجَزُورِ فَقَطْ لَلَزِمَ النَّقْلُ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ ، وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَطْفَ فِي الْحَدِيثِ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا ، وَلُزُومُ النَّقْلِ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ عَلَى تَقْدِيرِهِ خِلَافَ الْأَصْلِ ، فَالظَّاهِرُ عَدَمُهُ فَتَعَارَضَا فَرَجَّحْنَا مَا ذَهَبْنَا إلَيْهِ لِمَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ كُنَّا نَنْحَرُ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ فَقِيلَ وَالْبَقَرَةُ فَقَالَ وَهَلْ هِيَ إلَّا مِنْ الْبُدْنِ ، ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ، وَثَمَرَةُ الِاخْتِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا إذَا الْتَزَمَ بَدَنَةً فَإِنْ نَوَى شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى ؛ لِأَنَّ الْمَنْوِيَّ إذَا كَانَ مِنْ مُحْتَمَلَاتِ كَلَامِهِ فَهُوَ كَالْمُصَرَّحِ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ أَوْ جَزُورٌ فَيَنْحَرُهَا حَيْثُ شَاءَ فِي قَوْلِهِمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ فَإِنَّهُ يَقِيسُهُ عَلَى الْهَدْيِ ، وَهُوَ يَخْتَصُّ بِمَكَّةَ اتِّفَاقًا وَهُمَا قَاسَاهُ عَلَى مَا إذَا الْتَزَمَ جَزُورًا فَإِنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِمَكَّةَ اتِّفَاقًا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
شرح:
1
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( قَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ ) قَالَ فِي النَّهْرِ الْمُعْتَبَرُ فِي الْإِحْرَامِ إنَّمَا هُوَ نِيَّةُ النُّسُكِ وَلَا خَفَاءَ أَنَّ قَصْدَ مَكَّةَ لَا يَسْتَلْزِمُهُ ا هـ . وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ مَنْ قَصَدَ مَكَّةَ مِنْ الْبِلَادِ النَّائِيَةِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ لَا يَقْصِدُهَا إعَادَةً إلَّا لِلنُّسُكِ ( قَوْلُهُ ثُمَّ الْمُصَنِّفُ إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ فَصَارَ مُحْرِمًا سَوَاءٌ سَاقَهَا أَوْ لَا كَمَا فِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ وَفِي الْأَصْلِ وَيَسُوقُهُ وَيَتَوَجَّهُ مَعَهُ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ هَذَا أَعْنِي ذِكْرَ السَّوْقِ أَمْرٌ اتِّفَاقِيٌّ إنَّمَا الشَّرْطُ أَنْ يَلْحَقَهُ وَلَا يَخْفَى بُعْدُ هَذَا التَّأْوِيلِ وَلِذَا لَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ مَنْ أَثْبَتَ الْخِلَافَ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ عَلِمْت أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْفَتْحِ فِي قَوْلِ الْهِدَايَةِ فَإِنْ أَدْرَكَهَا وَسَاقَهَا أَوْ أَدْرَكَهَا رَدَّدَ بَيْنَ السَّوْقِ وَعَدَمِهِ لِاخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ ثُمَّ ذَكَرَ مَا مَرَّ عَنْ الْأَصْلِ قَالَ وَهُوَ أَمْرٌ اتِّفَاقِيٌّ فِيهِ مُؤَاخَذَةٌ ظَاهِرَةٌ إذْ كَوْنُهُ أَمْرًا اتِّفَاقِيًّا بِرَفْعِ الْخِلَافِ الَّذِي حَكَاهُ أَوَّلًا ( قَوْلُهُ : وَقَدْ يُقَالُ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ هَذَا سَهْوٌ ظَاهِرٌ إذْ لَيْسَ مَوْضُوعُ عِبَارَةِ الْجَامِعِ أَنَّ غَيْرَهُ سَاقَ بَلْ لَوْ لَمْ يَسُقْهَا أَحَدٌ بَعْدَمَا لَحِقَهَا صَارَ مُحْرِمًا عَلَى رِوَايَةِ الْجَامِعِ ، وَلَيْسَ فِي الْفَتْحِ تَعْلِيلُ مَا فِي الْجَامِعِ بِهَذَا إنَّمَا ذَكَرَ مَسْأَلَةً مُبْتَدَأَةً بَعْدَمَا حَكَى الْخِلَافَ وَهِيَ أَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَهَا وَلَمْ يَسُقْ وَسَاقَ غَيْرُهُ فَهُوَ كَسَوْقِهِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْوَكِيلِ بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ كَفِعْلِ
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الْمُوَكِّلِ ا هـ . نَعَمْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مُفَرَّعًا عَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ .
( بَابُ الْقِرَانِ ) هُوَ مَصْدَرُ قَرَنَ مِنْ بَابِ نَصَرَ وَفِعَالٌ يَجِيءُ مَصْدَرًا مِنْ الثَّلَاثِي كَلِبَاسٍ وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ يُقَالُ قَرَنْت الْبَعِيرَيْنِ إذَا جَمَعْت بَيْنَهُمَا بِحَبْلٍ ، وَسَيَأْتِي مَعْنَاهُ شَرْعًا ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْمُحْرِمِينَ أَرْبَعَةٌ مُفْرِدٌ بِالْحَجِّ إنْ أَحْرَمَ بِهِ مُفْرَدًا أَوْ مُفْرِدٌ بِالْعُمْرَةِ إنْ أَحْرَمَ بِهَا فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَطَافَ لَهَا كَذَلِكَ حَجَّ مِنْ عَامِهِ أَوْ لَا أَوْ طَافَ فِيهَا وَلَمْ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ أَوْ أَحْرَمَ بِهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَطَافَ كَذَلِكَ وَلَمْ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ أَوْ حَجَّ وَأَلَمَّ بَيْنَهُمَا بِأَهْلِهِ إلْمَامًا صَحِيحًا ، وَمُتَمَتِّعٌ إنْ أَتَى بِأَكْثَرِ أَشْوَاطِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ بَعْدَمَا أَحْرَمَ بِهَا فَقَطْ مُطْلَقًا ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُلِمَّ بِأَهْلِهِ إلْمَامًا صَحِيحًا وَقَارِنٌ إنْ أَحْرَمَ بِهِمَا مَعًا ، أَوْ أَدْخَلَ إحْرَامَ الْحَجِّ عَلَى إحْرَامِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لَهَا أَكْثَرَ الْأَشْوَاطِ أَوْ أَدْخَلَ إحْرَامَ الْعُمْرَةِ إلَى إحْرَامِ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لِلْقُدُومِ وَلَوْ شَوْطًا وَلَا إسَاءَةَ فِي الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَهُوَ قَارِنٌ مُسِيءٌ فِي الثَّالِثِ ، وَأَمَّا الْإِحْرَامُ الْمُبْهَمُ كَأَنْ يُحْرِمَ بِنُسُكٍ مُبْهَمٍ ثُمَّ يَصْرِفَهُ إلَى مَا شَاءَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ لَهُمَا الْإِحْرَامُ الْمُعَلَّقُ كَأَنْ يُحْرِمَ بِإِحْرَامٍ كَإِحْرَامِ زَيْدٍ فَلَيْسَ خَارِجًا عَنْ الْأَرْبَعَةِ كَمَا لَا يَخْفَى . ( قَوْلُهُ هُوَ أَفْضَلُ ثُمَّ
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التَّمَتُّعُ ثُمَّ الْإِفْرَادُ ) بَيَانٌ لِأَمْرَيْنِ الْأَوَّلُ جَوَازُ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ إلَّا مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَمْرٍو وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا كَانَ يَنْهَيَانِ عَنْ التَّمَتُّعِ ، وَحَمَلَهُ الْعُلَمَاءُ عَلَى نَهْيِ التَّنْزِيهِ حَمْلًا لِلنَّاسِ عَلَى مَا هُوَ الْأَفْضَلُ لَا أَنَّهُمَا يَعْتَقِدَانِ بُطْلَانَهُ مَعَ عِلْمِهِمَا بِالْآيَةِ الشَّرِيفَةِ ، وَحَمْلُهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ فَسْخُ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ سِيَاقَ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحِ يَقْتَضِي خِلَافَهُ ، وَهُوَ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَيْضًا ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ } دَلِيلُ الْإِفْرَادِ . وَقَوْلُهُ { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } دَلِيلُ الْقِرَانِ ، وَقَوْلُهُ { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ } دَلِيلُ التَّمَتُّعِ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ { خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ } وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ { مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ } الثَّانِي تَفْضِيلُ الْقِرَانِ ثُمَّ التَّمَتُّعُ ثُمَّ الْإِفْرَادُ ، وَفَضَّلَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ الْإِفْرَادَ ، وَفَضَّلَ أَحْمَدُ التَّمَتُّعَ وَأَصْلُهُ الِاخْتِلَافُ فِي حِجَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ
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أَكْثَرَ النَّاسُ الْكَلَامَ فِيهَا ، وَأَوْسَعُهُمْ نَفَسًا فِي ذَلِكَ الْإِمَامُ الطَّحَاوِيُّ فَإِنَّهُ تَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ زِيَادَةً عَلَى أَلْفِ وَرَقَةٍ ، وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْ الِاخْتِلَافِ أَيْسَرَ مِنْ هَذَا وَإِنْ كَانَ الْغَلَطُ فِيهِ قَبِيحًا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ مُبَاحٌ يَعْنِي لَمَّا كَانَتْ الثَّلَاثَةُ مُبَاحَةً لَمْ يَكُنْ فِي الِاخْتِلَافِ تَغْيِيرُ حُكْمٍ لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ حِجَّةً وَاحِدَةً وَلَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى نَقْلِهَا كَانَ اخْتِلَافُهُمْ قَبِيحًا مِنْهُمْ فَمَا يُرَجِّحُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ قَارِنًا مَا رَوَاهُ عَلِيٌّ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَأَنَسٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِرِوَايَاتٍ كَثِيرَةٍ وَعِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَحَفْصَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فِي الصَّحِيحَيْنِ . وَمِمَّا يُرَجِّحُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ مُفْرِدًا مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمِمَّا يُرَجِّحُ أَنَّهُ كَانَ مُتَمَتِّعًا مَا ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَجَمَعَ أَئِمَّتُنَا بَيْنَ الرِّوَايَاتِ بِأَنَّ سَبَبَ رِوَايَةِ الْإِفْرَادِ سَمَاعُ مَنْ رَأَى تَلْبِيَتَهُ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ ، وَرِوَايَةِ التَّمَتُّعِ سَمَاعُ مَنْ سَمِعَهُ يُلَبِّي بِالْعُمْرَةِ ، وَرِوَايَةِ الْقِرَانِ سَمَاعُ مَنْ سَمِعَهُ يُلَبِّي بِهِمَا ،
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وَهَذَا لِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ إفْرَادِ ذِكْرِ نُسُكٍ فِي التَّلْبِيَةِ وَعَدَمِ ذِكْرِ شَيْءٍ أَصْلًا وَجِهَةٌ أُخْرَى مَعَ نِيَّةِ الْقِرَانِ فَهُوَ نَظِيرُ سَبَبِ الِاخْتِلَافِ فِي تَلْبِيَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَكَانَتْ دُبُرَ الصَّلَاةِ أَوْ عِنْدَ اسْتِوَاءِ نَاقَتِهِ أَوْ حِينَ عَلَا عَلَى الْبَيْدَاءِ فَرَوَى كُلٌّ بِحَسَبِ مَا سَمِعَ ، وَمَا يُرَجِّحُ الْقِرَانَ أَنَّ مَنْ رَوَى الْإِفْرَادَ رَوَى التَّمَتُّعَ فَتَنَاقَضَ بِخِلَافِ مَنْ رَوَى التَّمَتُّعَ وَهُوَ بِلُغَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَعُرْفِ الصَّحَابَةِ أَعَمُّ مِنْ الْقِرَانِ ، وَتَرَجَّحَ الْفَرْدُ الْمُسَمَّى بِالْقِرَانِ فِي الِاصْطِلَاحِ بِمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ { أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ رَكْعَتَيْنِ } وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حِجَّةٍ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ امْتِثَالِ مَا أُمِرَ بِهِ فِي مَقَامِهِ الَّذِي هُوَ وَحْيٌ وَلِأَئِمَّتِنَا تَرْجِيحَاتٌ كَثِيرَةٌ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَالصَّوَابُ الَّذِي نَعْتَقِدُهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ أَوَّلًا مُفْرِدًا ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةَ فَصَارَ قَارِنًا وَإِدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ جَائِزٌ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَنَا وَعَلَى الْأَصَحِّ لَا يَجُوزُ لَنَا ، وَجَازَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ السَّنَةَ لِلْحَاجَةِ وَأَمَرَ بِهِ فِي قَوْلِهِ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحِجَّةً فَمَنْ رَوَى أَنَّهُ كَانَ مُفْرِدًا اعْتَمَدَ أَوَّلَ الْإِحْرَامِ ، وَمَنْ رَوَى أَنَّهُ كَانَ
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قَارِنًا اعْتَمَدَ آخِرَهُ ، وَمَنْ رَوَى أَنَّهُ كَانَ مُتَمَتِّعًا أَرَادَ التَّمَتُّعَ اللُّغَوِيَّ وَهُوَ الِانْتِفَاعُ بِأَنْ كَفَاهُ عَنْ النُّسُكَيْنِ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَعْتَمِرْ تِلْكَ السَّنَةَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً لَا قَبْلَ الْحَجِّ وَلَا بَعْدَهُ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْقِرَانَ أَفْضَلُ مِنْ إفْرَادِ الْحَجِّ مِنْ غَيْرِ عُمْرَةٍ بِلَا خِلَافٍ وَلَوْ جُعِلَتْ حِجَّتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُفْرَدَةً لَزِمَ أَنْ لَا يَكُونَ اعْتَمَرَ تِلْكَ السَّنَةَ ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ أَنَّ الْحَجَّ وَحْدَهُ أَفْضَلُ مِنْ الْقِرَانِ ا هـ . وَبِهَذَا تَبَيَّنَ صِحَّةُ مَا فِي النِّهَايَةِ مِنْ أَنَّ مَحَلَّ الِاخْتِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّافِعِيِّ إنَّمَا هُوَ أَنَّ إفْرَادَ كُلِّ نُسُكٍ بِإِحْرَامٍ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ أَفْضَلُ أَوْ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ أَفْضَلُ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِتَفْضِيلِ الْحَجِّ وَحْدَهُ عَلَى الْقِرَانِ وَتَبَيَّنَ بِهِ بُطْلَانُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُنَا رَدًّا عَلَى صَاحِبِ النِّهَايَةِ . وَمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ حِجَّةٌ كُوفِيَّةٌ وَعُمْرَةٌ كُوفِيَّةٌ أَفْضَلُ عِنْدِي مِنْ الْقِرَانِ فَلَيْسَ بِمُوَافِقٍ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِي تَفْضِيلِ الْإِفْرَادِ فَإِنَّهُ يُفَضِّلُ الْإِفْرَادَ سَوَاءٌ أَتَى بِنُسُكَيْنِ فِي سَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ فِي سُفْرَتَيْنِ وَمُحَمَّدٌ إنَّمَا فَضَّلَ الْإِفْرَادَ إذَا اشْتَمَلَ عَلَى سَفَرَيْنِ ، وَبِهَذَا انْدَفَعَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ لُزُومِ مُوَافَقَةِ مُحَمَّدٍ لِلشَّافِعِيِّ .
شرح:
1
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( بَابُ الْقِرَانِ ) ( قَوْلُهُ وَطَافَ لَهَا كَذَلِكَ ) أَيْ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَقَوْلُهُ أَوْ طَافَ فِيهَا أَيْ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ( قَوْلُهُ فِي الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ ) أَيْ مِنْ أَقْسَامِ الْقَارِنِ الثَّلَاثَةِ ( قَوْلُهُ وَفَضَّلَ أَحْمَدُ التَّمَتُّعَ ) قَالَ الْمَرْحُومُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَفَنْدِي الْعِمَادِيُّ مُفْتِي دِمَشْقَ الشَّامِ فِي مَنْسَكِهِ الْمُسَمَّى الْمُسْتَطَاعَ مِنْ الزَّادِ مَا حَاصِلُهُ أَنِّي لَمَّا حَجَجْت اخْتَرْت التَّمَتُّعَ لِمَا أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ الْإِفْرَادِ وَأَسْهَلُ مِنْ الْقِرَانِ لِمَا عَلَى الْقَارِنِ مِنْ مَشَقَّةِ جَمْعِ أَدَاءِ النُّسُكَيْنِ وَلِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْجِنَايَةِ مِنْ الدَّمَيْنِ وَمَعَ ذَلِكَ فَلِنُكْتَةٍ أُخْرَى كَانَ التَّمَتُّعُ بِهَا لِأَمْثَالِنَا أَحْرَى ، وَهِيَ إمْكَانُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى صِيَانَةِ إحْرَامِ الْحَجِّ لِلْمُتَمَتِّعِ مِنْ الرَّفَثِ وَالْفُسُوقِ وَالْجِدَالِ فَيُرْجَى لَهُ أَنْ يَكُونَ حَجُّهُ مَبْرُورًا ؛ لِأَنَّهُ مُفَسَّرٌ بِمَا لَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا كَانَ الْمُتَمَتِّعُ أَقْرَبَ إلَى الِاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُحْرِمُ مِنْ الْمِيقَاتِ إلَّا بِالْعُمْرَةِ فَقَطْ ، وَإِنَّمَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مِنْ الْحَرَمِ فَيُمْكِنُهُ الِاحْتِرَازُ فِي ذَيْنِك الْيَوْمَيْنِ فَيَسْلَمَ حَجُّهُ بِخِلَافِ الْمُفْرِدِ وَالْقَارِنِ يَبْقَيَانِ مُحْرِمَيْنِ بِالْحَجِّ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ ، وَقَلَّمَا يَقْدِرُ الْإِنْسَانُ عَلَى الِاحْتِرَازِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمُدَّةِ قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الشِّهَابُ أَحْمَدُ الْمَنِينِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ
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وَهُوَ كَلَامٌ نَفِيسٌ يُرِيدُ بِهِ أَنَّ الْقِرَانَ فِي حَدِّ ذَاتِهِ أَفْضَلُ مِنْ التَّمَتُّعِ لَكِنْ قَدْ يَقْتَرِنُ بِهِ مَا يَجْعَلُهُ مَرْجُوحًا بِالنَّظَرِ إلَى التَّمَتُّعِ فَإِذَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ أَنْ يَحُجَّ الرَّجُلُ قَارِنًا وَلَا يَسْلَمُ إحْرَامُهُ مِنْ الرَّفَثِ وَالْفُسُوقِ وَالْجِدَالِ وَبَيْنَ أَنْ يَحُجَّ مُتَمَتِّعًا وَيَسْلَمُ إحْرَامُهُ عَنْهَا فَالْأَوْلَى فِي حَقِّهِ أَنْ يَحُجَّ مُتَمَتِّعًا لِيَسْلَمَ حَجُّهُ وَيَكُونَ مَبْرُورًا ؛ لِأَنَّهُ وَظِيفَةُ الْعُمْرِ فَلْيَحْرِصْ الْحَاجُّ مَهْمَا أَمْكَنَهُ عَلَى صَوْنِهِ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ لِئَلَّا يَضِيعَ سَعْيُهُ وَمَالُهُ ا هـ . ( قَوْلُهُ وَلَوْ جُعِلَتْ حَجَّتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُفْرَدَةً إلَخْ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ إدْخَالِ الْعُمْرَةِ عَلَيْهَا وَهَذَا مِنْ كَلَامِ النَّوَوِيِّ كَمَا لَا يَخْفَى لَا كَمَا فَهِمَهُ الرَّمْلِيُّ ( قَوْلُهُ وَتَبَيَّنَ بِهِ بُطْلَانُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ) حَيْثُ قَالَ بَعْدَ نَقْلِ كَلَامِ النِّهَايَةِ وَلَمْ يَنْقُلْ فِيهِ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا قَالَهُ حَزْرًا وَاسْتِدْلَالًا بِمَوَاضِعِ الِاحْتِجَاجِ ، وَإِطْلَاقُهُمْ أَنَّ الْقِرَانَ أَفْضَلُ مِنْ الْإِفْرَادِ يَرُدُّهُ ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ يُرَادُ بِهِ الْإِفْرَادُ بِالْحَجِّ وَأَيْضًا لَوْ كَانَ كَمَا قَالَهُ لَكَانَ مُحَمَّدٌ مَعَ الشَّافِعِيِّ وَكُلُّهُمْ كَانُوا مَعَهُ ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ قَوْلَهُمَا خِلَافُ ذَلِكَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ ا هـ . وَجَزَمَ فِي الْفَتْحِ بِمَا فِي النِّهَايَةِ . ( قَوْلُهُ وَبِهَذَا انْدَفَعَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ) قَالَ فِي النَّهْرِ وَبِهِ اسْتَغْنَى عَمَّا فِي الْحَوَاشِي السَّعْدِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ
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يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة ، وَأَمَّا لُزُومُ كَوْنِ الْكُلِّ مَعَهُ فَمَمْنُوعٌ بِقَوْلِهِ عِنْدِي .
( قَوْلُهُ وَهُوَ أَنْ يُهِلَّ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مِنْ الْمِيقَاتِ وَيَقُولَ اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَا لِي وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّي ) أَيْ الْقِرَانُ أَنْ يُلَبِّيَ بِالنُّسُكَيْنِ مَعَ النِّيَّةِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا مِنْ غَيْرِ مَكَّةَ وَمَا كَانَ فِي حُكْمِهَا وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِالْإِهْلَالِ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِهَا مُسْتَحَبٌّ ، وَأَرَادَ بِالْمِيقَاتِ مَا ذَكَرْنَا ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ الْقَارِنَ لَا يَكُونُ إلَّا آفَاقِيًّا ، وَهُوَ أَحْسَنُ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّهُ قَيْدٌ اتِّفَاقِيٌّ فَإِنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ أَوْ بَعْدَ الْخُرُوجِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ أَوْ دَاخِلَهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ قَارِنًا وَقُلْنَا حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا لِيَدْخُلَ مَا إذَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لَهَا الْأَكْثَرَ أَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فِي الثَّانِي كَمَا قَدَّمْنَاهُ لِوُجُودِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي الْإِحْرَامِ حُكْمًا ، وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ وَيَقُولُ النِّيَّةُ لَا التَّلَفُّظُ إنْ عَطَفَهُ عَلَى يُهِلُّ فَيَكُونَ مَنْصُوبًا مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ ، وَإِنْ رُفِعَ كَانَ ابْتِدَاءَ كَلَامٍ بَيَانًا لِلسُّنَّةِ فَإِنَّ السُّنَّةَ لِلْقَارِنِ التَّلَفُّظُ بِهَا وَتَقْدِيمُ الْعُمْرَةِ فِي الذِّكْرِ مُسْتَحَبٌّ ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ لِلتَّرْتِيبِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْمُصَنِّفُ وُقُوعَ الْإِحْرَامِ فِي
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أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ طَوَافِ الْعُمْرَةِ فِيهَا كَمَا هُوَ شَرْطٌ فِي التَّمَتُّعِ لِمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَوْ طَافَ لِعُمْرَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَهُوَ قَارِنٌ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَطُفْ لِعُمْرَتِهِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَتَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ الْفَرْقَ بَيْنَ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ فِيهِ ، وَلَيْسَ كَمَا تَوَهَّمُوا فَإِنَّ الْقِرَانَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِمَعْنَى الْجَمْعِ لَا الْقِرَانِ الشَّرْعِيِّ الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ نَفَى لَازِمَ الْقِرَانِ بِالْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ ، وَهُوَ لُزُومُ الدَّمِ شُكْرًا وَنَفْيُ اللَّازِمِ الشَّرْعِيِّ نَفْيٌ لِلْمَلْزُومِ الشَّرْعِيِّ . وَالْحَاصِلُ أَنَّ النُّسُكَ الْمُسْتَعْقِبَ لِلدَّمِ شُكْرًا هُوَ مَا تَحَقَّقَ فِيهِ فِعْلُ الْمَشْرُوعِ الْمُرْتَفِقِ بِهِ النَّاسِخِ لِمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَذَلِكَ بِفِعْلِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجَمْعِ فِي الْإِحْرَامِ قَبْلَ أَكْثَرِ طَوَافِ الْعُمْرَةِ فَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْقِرَانِ ، وَإِلَّا فَهُوَ التَّمَتُّعُ بِالْمَعْنَى الْعُرْفِيِّ وَكِلَاهُمَا التَّمَتُّعُ بِالْإِطْلَاقِ الْقُرْآنِيِّ وَعُرْفِ الصَّحَابَةِ ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ إطْلَاقُ اللُّغَةِ لِحُصُولِ الرِّفْقِ بِهِ هَذَا كُلُّهُ عَلَى أُصُولِ الْمَذْهَبِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ .
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( قَوْلُهُ إنْ عَطَفَهُ عَلَى يُهِلُّ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ الْمُصَنِّفَ إنْ عَطَفَ قَوْلَهُ وَيَقُولُ عَلَى قَوْلِهِ يُهِلُّ فَيَكُونُ مَنْصُوبًا مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ كَانَ الْمُرَادُ بِالْقَوْلِ النِّيَّةَ لَا التَّلَفُّظَ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ شَرْطٍ قَالَ فِي النَّهْرِ : وَأَقُولُ : فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ أُرِيدَ بِالْقَوْلِ النَّفْسِيِّ لَا يَتِمُّ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْإِرَادَةَ غَيْرُ النِّيَّةِ فَالْحَقُّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْحَدِّ فِي شَيْءٍ ا هـ . وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْقَوْلِ الْإِرَادَةُ حَتَّى يُرَدَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ مِنْهُ النِّيَّةُ نَعَمْ فِي جَعْلِ الشَّرْطِ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ نَظَرٌ وَهَذَا شَيْءٌ آخَرُ فَتَدَبَّرْ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْوَاوَ لِلتَّرْتِيبِ ) كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا لَيْسَتْ لِلتَّرْتِيبِ وَهُوَ الصَّوَابُ أَيْ إنَّ تَقْدِيمَ الْعُمْرَةِ فِي الذِّكْرِ إذَا أَحْرَمَ بِهِمَا مَعًا وَفِي التَّلْبِيَةِ بَعْدَهُ ، وَالدُّعَاءُ مُسْتَحَبٌّ لَا وَاجِبٌ ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ . ( قَوْلُهُ لِمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ بِنَاءً عَلَى مَا تَوَهَّمَهُ الْبَعْضُ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْقِرَانِ مَعْنَاهُ الِاصْطِلَاحِيُّ وَسَيُنَبِّهُ الْمُؤَلِّفُ عَلَى رَدِّهِ هُنَا وَفِي بَابِ التَّمَتُّعِ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ أَيْضًا فِي الْمَوْضِعَيْنِ ، وَقَالَ إنَّ الْحَقَّ اشْتِرَاطُ فِعْلِ أَكْثَرِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ . ( قَوْلُهُ لَا الْقِرَانُ الشَّرْعِيُّ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ اللُّبَابِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ قَارِنٌ بِالْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ
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